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الفصل الأول: الطهارات ENCES‏ ل اه 
المبحث الأول - معنى الطهارة وسببها ونوعاها TT‏ 2 
معنى الطهارة وسببها ونوعاها وأنواع المياه والمطهرات SSAA‏ 

أقسام المياه التي يجوز التطهير بها شرعاً خمسة E‏ 
المبحث الثاني - حكم السؤر ار 


تعريف السؤر وأنواعه وحكم كل نوع ا نفك انل واف ا اده 
المبحث الثالث - أحكام البثر وتطهيرها ره عو ونح مور لد لاوس ارك ونيا لمش در 


أنواع الآبار وقواعد طهارتها ونجاستها E SS Ea‏ 
التطهير بالمائعات غير الماء eS A SÊ ERA SE‏ 


الفصل الثاني: النجاسات الحقيقية وتطهيرها E E ES‏ 
المبحث الأول - أحكام النجاسات E‏ ا و او ا 


أنواعها اا ا 
المقدار المعفو عنه من النجاسة المغلظة والخففة Ss‏ 


AES E A SS '“طهير النجاسة‎ 


r SERTE SERE E SAS RE SS 
DE gs GNSS E لماكو بود‎ ED e NE ES 
e a a eS Eg ONES EES ON RE TE 


ب لوقح ارون لوا 1ن بق فكت رجي بن O E E E‏ 


الفقه الحنفي الميسر المجلد الأول 





ال . الثاني - الا س ستنجاء enan nooo aa oom mona mn‏ ۷ 
معنى الاستبراء والا تنجاء وحكمهما مك EE Nb EEE ORs‏ 
آداب قضاء الحاجة ع ا حي وحوح بدن و أن و ل و O an ATE SYA SE‏ 
ما يفعله وما يقوله عند الخروج E RS‏ ب ON A RA AS SANS RA‏ 
الفصل الثالث: طهارة النجاسة الحكمية وبعض الحقيقية م OF 1 YES ASAS‏ 
المبحث الأول - الوضوء لسن eS RNS SS‏ تفخ ال نو لت OT‏ 
تعريف الوضوء ومشروعيته O eae e e a A‏ 
فرائضه أو أركانه كات نج و طخو OE esa a IES‏ 
أحكام أخرى في الوضوء خسن جحي و عبن تك و وق و ا و ا ا Oa‏ 
سنن الوضوء oS NESTE ERE‏ وز دف و ووو جوأ OV ge ee a e‏ 
آداب الوضوء EE OEE ELETEK AMAR REE‏ 
مكروهات الوضوء ند E gs re E EAT rR RR‏ 
نواقض الوضوء 2 
فض الوضو اارع بوي وتيا ابوروأل لارعام حر و و تر 6ك 
ما لا ينقض الوضوء Vas ee ESE ETS‏ 
اقسا الوضوء SS‏ 
١ ٠‏ لو Kaa e De ETS‏ 
م في - الغسل A EE EAR ADETEN‏ 
تعريف الغسل وما يو جبه VE AS SS a ae TE EY‏ 
ما لا يوجب الغسل 1 
aS SKS SEE Rd 1‏ 
فرائض الغسل e‏ 
#ا Vale SÊ ARES‏ 
سان الغسل ES‏ قر حو كبو aa E‏ 
ارم SS SS‏ اخ ووأ ووأ واي VE E‏ 
ادات الغسل ومكروهاته اج ا بق اق دون لام رود رقي بوب حو زه 1 16 2 ب ا أب ينيد إقالية 
الم لمبحث الثالث - التيمم الل N RE‏ 
ن خا بوه ويام راوز عدي ولو وك يو VAS sd aie‏ 
تعريف الت ومشروعيته وسسه E a E NS‏ ل aa‏ 
وفت الت وتأخيره E E NS‏ ونم لو ارو e‏ 
كيفية التيمم أو صفته ل ل يي 
سان الت ال ل 


المبحث الخامس - الحيض والنفاس والاستحاضة 
تعريف الحيض وأقله ومدته SEE‏ 
ألوان دم الحيض اعد اا واوا مسف ات 
تعريف النفاس وأقله ومدته ا 
بم يتم الطهر؟ aed aS‏ 
ما تقضيه الحائض والنفساء 10 


ما يحرم با حیض والنفاس قاأقاعام . ا anan‏ 
ما يحرم بالحدث والحنابة يفون تعاب E EE‏ 


المحتوى 
حكم فاقد الطهورين (الماء والتراب) 2 


المبحث الرابع - المسح على الخفين 


تعريف المسح على الخفين ومشروعيته وسببه ‏ ... 


حكمه وفرضه أو رکنه» وصفته» وکیفیته» وسننه 


شروط جوازه ركلوا وني "و ليوو باس قل لود وا ارا 


الفروق بين المسح على الجبائر والمسح على الخفين 


الاستحاضة وأحكام المعذور 0 


وم .اه واوا فا عدا فاع .و واوا عا قاع ه٠‏ 


قافا فا عه هاه ها. قافا و ها مهد .د ود مدا 


هاه فاه قاو فاع neocon‏ 


mao bG ¢‏ .د ه.ا واه اه 


.مه فعا عد فد فد ود مد واو واو ده عام 


لاقع هدقاف هد فاع وا عدوا و وا و . 


nena maa soa ® 


و هاه هاه و وى oon oo mo‏ 


ono oo wa aaa» 


enn م ها ها واه واو ود و‎ m@# 


الفصل الرابع: الصلاة وأحكامها وانواعها LEO‏ ا 
المبحث الأول - الأذان والإقامة A Ne SAAS eS‏ 


تعريف الأذان ومشروعيته وحكمه وحكم الإقامة 


شروط الأذان ES‏ 0 
سي الأذان والإقامة ا a‏ 


مكروهات الأذان والإقامة aes‏ 


ويو و دو يو و يو و دو قاع واه e‏ 


TT TT » هالع‎ 


ean gma «® 


١١ (‏ )ا االفقه الحنفي الميسر - المجلد الأول 


ما لا يفسد الصوم ا EAS SDE‏ ووم اه الم TIT‏ 
العجز عن الكفارة a‏ 000000 1 1 ا 
وجوب الإمساك فط ا وت اق FINES SERE ASS‏ 
مكروهات الصيام أو (ما يكره للصائم وما لا يكره) ا 

ما يستحب للصاتم اط امسن روطم ا اا ا 
عوارض الصوم أو إباحة الفطر لعذر كا باخام و ا 
القضاء كسا ست من ماج فح ممصت اوح اماو ل ام 
صوم التطوع اماما a Re AES‏ 01 
نذر صوم الأبد Sea EAR‏ الم 
فدية الصيام POOLE SSE SESSA RT E‏ 
الوفاء بالنذر امت ام م دل ممما لواو وا ا i‏ 
مضاعفة الثواب في المساجد الثلاثة بس ب مب او FOE‏ 
ليلة القدر ان وبع N EE SSE SSeS‏ 
الفصل السابع: الاعتكاف EN ee hg a SRS‏ 
تعريف الاعتكاف وركنه ومشروعيته وحكمته ا ا لضن 
أنواع الاعتكاف م الم بحي جو قبط أو و التو تح ا A‏ 
شروطه لعي احج هفاج سل GCA‏ وه وطس ةلواط اود ETO‏ 

ما يحرم على المعتكف لمم م ماطقو ا وناو لقرية و ااه و اياصو 1 

ما يجوز للمعتكف عمله IV EDL ES EAE ATA OEE SERE‏ 
ما يكره للمعتكف IVES OS ASS‏ 
مضمون نذر الاعتكاف ا اا 
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تعريف الحج وتاريخه Tele AS Sea‏ 

ركن الحج امم 1ق ف معاون لاوط اج لوا و اما اا اك و ا 


حج الت وأقافاق د واف واهد .فد فد فد واه واعاند ما. د هد .ارد وا راو فاو و .ا ما .ان 
الإحرام بالعمرة قبل أشهر الحج OTE‏ 


حيض المرأة عند الإحرام Er e e e‏ ل ALR‏ 
أفضل الأيام والمجاورة بمكة والمدينة ......' e RSE‏ 


محظورات الإحرام أو جناياته وكفاراتها A‏ 


RS AS RE E ENE الفوات‎ 


هه وى ىهو وض o‏ فاع هده و ود هشاع فد فد هد ةا ود هد مه ب واه 


تعريف العمرة وحكمها ع ب ESER AS ORS‏ 


أ جه لات له بج 


ewane 


.6م ه6٠‏ 


ومو . ٠و‏ 


وم قا هاه 


.او و واه 


١١‏ )لس الفقه الحنفي الميسر - المجلد الأول 


تعريف النذر وحكمه التكليفي لاماي ا ات اه ا حا و 01 
شرائطه VE E 1 1515151 SSR SE‏ 

نوعا النذر وحكم كل نوع اق ل ا و PVE LEAS‏ 
المبحث الثاني - الأعان NAE SAAR aaa Red‏ 
تعريف اليمين وأنواعها وحكم كل نوع RRS‏ الي FVD se‏ 

صيغة اليمين ا وا انا 2 ات TA SLA SSSA‏ 

FAT Se AEs SSS ES مبنى الأيمان تقوب امام للد‎ 

PATER SRS SESS SAAS كفارة اليمين‎ 

TA ran ee SS E a كفارة الحلف على معصية‎ 

AEs ASAS ARSE أنواع الكفارات‎ 

الحلف على أفعال الإنسان وأحواله مقاط FAO TE AN e ARS‏ 
الفصل العاشر: الأضحية والعقيقة ال 
المبحث الأول - الأضحية بن SASS ASS SS‏ م 
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حكم الحرير والحلي والانتفاع بآنية الذهب والفضة اك و ا CITA‏ 
الخصاء ا ا EVES lo e SEE‏ 

النظر إلى العورات لس VO Se SSSA‏ 

العزل ووصل الشعر والتوسل IVE CSR‏ 
الاحتكار والتسعير ا ل EIA‏ 

بيع السلاح في الفتنة AO ESS‏ 

IRE SE RS تجو تاس‎ AE بيع السرقين‎ 

ETE TS DR ASE bE RE بيع بيوت مكة وأرضها ال‎ 


المحتوى 
الكلام مع السلطان 00 
الملاهي وسماع الأغاني والآلات ال لو و رج ار ا ا كا 
دخول الذمي للمسجد ونوا وا يو "أذ لخي به[ سأ عيفد ek a a E EE E‏ باصا ها 
آداب النظافة ونحوها i‏ ملسف جو lle‏ مامص و اماو ا 
الباب الثاني 
المعاملات المدنية والتصرفات المالية 
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الفصل الأول : البيع اج دين واب طني مامه مه الكو حرفي حدم ب 
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المبحث الثاني - أنواع البيع eels As aa ee‏ 
المبحث الثالث - المبيع والثمن وأحكامهما وس ل الو م 


الملبحث الرابع - البيع الباطل والبيع الفاسد (البيوع المنهي عنها) 





المبحث الخامس- البيع المكروه كراهة تحريم والموقوف وبيع الوفاء E ER E‏ 
الفصل الثاني : الخيارات E E e EA ARS‏ 
المبحث الأول ستهيان املس وه و EEE‏ 
المبحث الثاني - خيار الشرط ANE RGN CE SORES‏ 
المبحث الثالث - خيار الرؤية O CD RS‏ 
المبحث الرابع - خيار العيب ا 
الفصل الثالث : الربا وأنواعه وأحكامه و ل ا م 
تعريف الربا و تجريعه شي ا ا اا اقغر طسو دل لتر م ال باد اا 
نوعا الربا ا ا لا ا ل ا 
علة الربا Î SSR SAAR ae‏ اسن لواف او تا 
حكمة التحريم DR‏ ا ل 
الفصل الرابع : عقد الصرف ا ا ا ا ا 
تعريف الصرف ومشروعيته ل ا ااال ا ا با ا SAE‏ 
شروط الصرف فمول ف E‏ ملو وق د لما ول د او امود 
أحكام الصرف اولخ عه طباه جاه امم امك RESA‏ 


:1ت الفقه الحنفي الميسر - المجاد الأول 


أنواع البيع ماك اماه اعنام اولس 1 ته جهرف اساي امن موب ار نوا ون و لله 
تعريف السلم ومشروعيته وما يجوز فيه وما لا يجوز وركنه ONA Re RRR‏ 
شروط السّلَم Ore eo SEAS‏ 
حكم السلم شرعاً ORES EDETE SG‏ اا 
الفصل السادس : عقد الاستصناع OFA ESN ESAS Ss‏ 
تعريف الاستصناع ومشروعيته e‏ لجح A‏ اكلا نك اتوم eR E‏ ا OYA‏ 
الفرق بينه وبين السلم OTO wen dehan ea‏ 
الفصل السابع : القرض ع لطاع نف وين متحي ف ا اناكم ا جا نراق ts‏ تأكاة 
تعريف القرض ومشروعيته ND DGTP O DA‏ لل ماح ا اا ON‏ 
أحكام القرض OE EAN SRE SSA eA‏ 
الفصل الثامن : المرابحة والتولية والوضيعة 0 a‏ 
تعريف المرابحة والتولية والوضعية ومشروعيتها red aaa as‏ مهلم 
ما يشترط لصحة المرابجة والتولية ET‏ 
التصرف في المبيع أو الثمن قبل القبض امنا SE‏ نظ وام ع م و OES,‏ 
شراء مكيل أو موزون بشرط الكيل أو الوزن 5 
حكم المرابحة عند قضاء الدين قبل حلول الأجل ب ESRA‏ 
الفصل التاسع : الإقالة مدع وق مون و ا ولاق لوو و وال وأا ولا a‏ ا OEE‏ 
تعريف الإقالة ومشروعيتها OE‏ ل E‏ 
صيغتها وألفاظها se RS‏ و ا OV‏ 
شروطها سا انوا الو و نوو ب وا و O EVDE‏ 
الفصل العاشر : الإجارة أو الإيجار ا اب ا 0611 
تعريف الإجارة ومشروعيتها مجو للك ااا ان رو الوه OT re o‏ 
نوعا الإجارة وا تي ا لا لباه دي اماس رلا ططق ا اد OO RSS‏ 
شروط الإجارة ESSA OS aA‏ م لكل مويو OO AA RRS‏ 
ما يجوز من الإجارة وما لا يجوز e Ll oS ane se‏ 00 
استحقاق الأجرة SSS RSS‏ داب تون وود رةه 
حبس العين لاستيفاء الأجرة SS EN‏ 61011 
إجارة المشاع ماتسيت RS E nS‏ :او وان اك ايو لبا تلان لعفن ONES‏ 
الاختلاف بين المستأجر والأجير بلقتو سوام انتوق لوو ا شو ا كه 


الإجارة على الطاعات والمعاصى E‏ 51 


الفصل الحادي عشر : الرهن 


الفصل الثالث عشر : الحجر 


الفصل الرابع عشر : الصلح 


المحتوى 


الإجارة الفاسدة ES‏ نه افيه E‏ وار ل 
انتهاء الإجارة و ا 


تعريف الرهن ومشروعيته RA E‏ ا 
اتعقاده وشروطه 10 اا ry‏ 


ضمان الرهن 6 ا لا ان اك وي 


الفصل الثاني عشر : التفليس أو الإفلاس 
تعريف التفليس ومدى مشروعية الحجر على المفلس 

توقف الحجر على حكم القاضي وما يترتب على الحجر 
النفقة على المفلس A RR Sa‏ 


ns ONE AS أسباب الحجر‎ 


تعر يف الصلح ومشروعيته ز ز 1 
ركنه وشروطه وحکمه ال د ف ف كه لجر له a a‏ 
أنواع الصلح وحكم كل نوع e RS‏ 
مجال الصلح ومآله ا 


هلها و عد فاه .اعد و مداع هد قامعا مع هام 


هه ع هاه وهاو واو و وا و هاه وا عام 


Gm‏ فا .د .د همه مام 


فاه ها فاه و وا م واو ها .ع دقام ها 6 .م 


. 06 .د و ود .اعد فد وه .ث6‎ moa 


«الق و و وه و اقاه د قار .د .د ماهم مه مام 


هاأفا ف واه د فاو . .دقار وا هاو ه 06م 


«اأها وه ها وا و ها عاع د واوا .د ها و وا مام 


ooo nono o wS ao ® 


ك واوا و هه فادهاو هاو amo o‏ وا ما عام 6 


ههه قاقد هد وا وه ود وه واه واو م هاه 


enoe ao oS aww 


® فاع فاع هاعد .د مدا فاه و و ود و نا 


eem Sa QQ o o oma o واأهه ها فاه هاو »ا اماع‎ 


هه هد قد .د و وا وى و وام nono‏ 


econo ao Qa noo كوټ‎ 


enoe Goa o ea oo» o a a o o ييو يو دو و يض رو د‎ 


هلوا قاع هاود ا وه .د.ا ود واه مث .د مه م6٠‏ 


ean aaa aw ¢‏ وداه .اه و 


٠١ [‏ )م الفقه الحنفي الميسر - المجلد 
الصلح بعد الصلح لف امو بق er NE SEE e E‏ 


الصلح في حقوق الارتفاق ا NSE EES‏ 
نقض الصلح aaa OSA Sas‏ 
الفصل الخامس عشر : الحوالة اك نف وكاو E aS O E E‏ 
تعريف الحوالة وعناصرها والفرق بينها وبين الكفالة ومشروعيتها . A‏ 
نوعا الحوالة SR SSE SRE SESE‏ 
ما يترتب على الحوالة E NAE SNARES‏ 
ركن الحوالة وشروطها اام الو ب aa rde e ESR Ens‏ 
رجوع المحال عليه على ا لمحيل 4 a r Sev ATS‏ 
الخلاف بين طرفي الحوالة اا ااا اا a‏ 
حكم بعض الحوالات مأ ل وار لظ الحو فق ونور بجو Ê‏ 
انتهاء الحوالة و ا و اولس ا ب تا و رخ ا مدي وا 
حكم السفاتج ولخ ور ادع رطا مال دق أل رقي ووو ته سف لم ود مار ررد لو 
الفصل السادس عشر : الكفالة O E SO‏ 
تعريف الكفالة وعناصرها ومشروعيتها مه ل ER‏ 1 
ركنها وشروطها SS NS RAS Sd‏ 
الكفالة المؤقتة N O‏ 
تأجيل الكفالة بالقرض مقو أن E OES EAA‏ 
نوعا الكفالة وحكم كل نوع ا ESE SO TRS OSO‏ 
تعليق الكفالة بالشرط الملاثم SES‏ ا اس 4ك 
الكفالة بمعنى الحوالة O OE E‏ 
رجوع الكفيل في الكفالة بأمر المكفول عنه وبغير أمره RSA RE SARS‏ 


براءة الكفيل وإيراء الكفيل EE SS a E E a a o‏ 
ما لا تصح الكفالة عنه وما تصح ا ال TA SSS a‏ 


NEG NE بطلان الكفالة‎ 


الفصل السابع عشر : الشركة وأنواعها ANS ROSEN SEES‏ 
تعريف الشركة ومشروعيتها وركنها وحكمها أ قيس ادير نا لانو E‏ ل ل ل 
قسمة الشركة وأنواعها فخ ا لاق ور لود دق شبن مجم مونو وام اج 


الأول 


المحتوى 
بطلان الشركة أو انتهاؤها 
حكم الزكاة في مال الشركة 

الفصل الثامن عشر : المضاربة 
تعريف المضاربة ومشروعيتها 
نوعاها 


الاختلاف بين الطرفين 
بطلان المضاربة أو انتهاؤها 
تصفية الشركة 
الفصل التاسع عشر : الوكالة 
تعريف الوكالة ومشروعيتها 
الفرق بين الرسول والوكيل 
نوعا الوكالة 
ركن الوكالة 
شروط الوكالة 
من تتعلق به حقوق العقد 
التوكيل بعقد الصرف والسلم 
أحكام تتعلق بوكيل الشراء 
تعدد الوكلاء 


الفصل العشرون : الإيداع (الوديعة) 


تعريف الإيداع ومشروعيته وركنه وتعريف الوديعة 


شروط الإيداع 
حكم الوديعة وطريق حفظها 
تحول الوديعة إلى ضمان 
صلاحيات الوديع 


soem aoa 


چچ وو د a‏ 


هاه فاه اه ها و اه 06 


هافا ف قافد و و دراه دقام 


.ما .ا وام وامد ا ما م امام 


.ها واو و واو وا مث دافام 


ههه هد .دقاو و هاه واه هاو هد و وى فا وا م وه و م 6 .م 


ههه ها وا قاع اه قا » واه هد واو هټ« ooo ooo a o‏ 


aS om So onan‏ و .ا وا .د وام ٠.‏ و و واه 


اف »ه وهاه هاعم هادع وه وه يو و ي بي ي واوا و ف فو فو 


umn emam GSA 


«م ا هاها هد واد هد قداو قافا ود وه ود قافاه قاو و aan‏ 


nwe OQ QQ aa SQ o oad 


@# عد ماما ما مدا مام 


٠. GGG Qa a ®‏ درازاه هاه 


هالو ¢ فاه هاه واو راوها وه قاو .اوقا ود وه فاو ا ما عد هاعا. 


¢ هدو هدو واو واو اه هاو واو واه وما مد و فاه ه 


ene ean SNAG NRO Qo «®» 


فاه mmo mo aoa‏ .دافا مدا م هدام فاه 


(هد+م6 ب الفقه الحنفي الميسر - المجلد الأول 


تعدد الوديع والمودع مككدة ام امت الم و نما انس لخ AT esa ê‏ 
عودة الوديعة إلى أمانة بعد ضمانها ال و ل ease‏ 
ادعاء الوديع رد الوديعة طاسوا كا مما أو و ول و ب اوه ES Se‏ د ا 114 
ضمان وديع الوديع OR E‏ اا 
الفصل الحادي والعشرون : الإعارة (العاريّة) OSE E SSS‏ ل AAs‏ 
تعريف العاريّة والإعارة ومشروعيتها اجا NE aS SS‏ 
أنواع العارية ومحلها AT Sea eS SSA SAS SS SS‏ 
ركن الإعارة وألفاظها EAR‏ ا ا م AV LS‏ 
الحكم المترتب على الإعارة ha SEO AES‏ ل 
صلاحيات المستعير حو امت و ا وو و تمندهو a E E‏ 
كون العارية قرضاً ا ا و سر للم و الو N‏ 
أجرة رد العارية وكيفية الرد ل م زوف Se‏ ل م 1 
من يقبل قوله في رد العارية VT resa SASS‏ 
الفصل الثاني والعشرون : الهبة VES CA OT‏ 
تعريف الحبة ومشروعيتها وسببها E TST O‏ د 
ركن الهبة وألفاظها وشرط نفاذها VOSS SSA‏ 
شروط صحة اطبة ارون وي سسا SRS‏ ا Ve‏ 
الحكم المترتب على الهبة ل ال م ا ا ل" 
الهبة للصغير وقبض الموهوب ااا الأ تو ASE‏ ا ا ا 
تعدد الواهب والموهوب له اند دض ساون وتو سوير أ جحو اربوا ؤت ال ا VO‏ 
الرجوع في الهبة وموانعه اك وخا ا وتو بوكر نا مره الوق Ae a ESS‏ 
المبة بشرط العوض والاستحقاق 7ب ANSE ROR‏ 
العمرى والرقى ATS aS AEA CSSD SEA‏ 
الصدقة وحكمها AE SES SSS‏ 
تمليك الدين MAO see e ARS eee‏ 
الاستثناء في الهبة وبقية العقود اا الما و وا 
القسم الثاني - التصرفات المالية 
الفصل الأول : الشفعة ANS EASA TOSSES‏ 
تعريف الشفعة ومشروعيتها وحكمتها وسببها RAV Es SASS‏ 


ركن الشفعة وصفتها وحكمها وشرطها ال لوست AES AS‏ 


المحتوى 


مستحق الشفعة ومقدار استحقاقه A SOA ES a‏ 
وقت ثبوت الشفعة وتملك المبيع ام RUA‏ 
طلب الشفعة PND O LO‏ 
ما تجب فيه الشفعة وما لا تجب اج ا مج na E‏ 
إجراءات الشفعة أمام القاضي بتاكو الما و اه 
الخيار للشفيع في الشفعة ونوعه 1 
ما يلزم به الشفيع وما حق له تاوس نه سا و لوك A‏ 
تعدد الشفعاء أو تزاحم الشفعاء ae SE‏ 001 
التنازع في الشفعة ل ل iE‏ 
بطلان الشفعة e‏ اساي اك لدت امت اتات روات 


الفصل الثاني : عقود الاستثمار (المزارعة والمساقاة والمغارسة) 


المبحث الأول - المزارعة ما E ESRA‏ 
المبحث الثاني - المساقاة أو المعاملة ENTE‏ 
المبحث الثالث - المغارسة أو المناصبة NE NEL EY‏ 


الفصل الثالث : إحياء الموات eee AS‏ 
تعريف الموات وإحياء الموات ومشروعيته en‏ 
ما لا يجوز إحياؤه ا 
كيفية الإحياء وشروطه A A Se St‏ 
التحجير لخ mesa a‏ 
حريم البئر والعين والنهر والشجر حب ف ات ل 
حق الشرب والشفة وأنواع المياه E TES‏ 
الفصل الرابع : القسمة RA ES Sa RE‏ 
النوع الأول - قسمة الأعيان أو الرقاب E‏ 
النوع الثاني - قسمة المهايأة ف 
الفصل الخامس : صور الإكراه وأحكامها OSM‏ 





Sone now 


فى .اواو ا و هد و .ام 


«القهاعاع. عا قداو و و هام 


ولع واف وهاو م .د ٠.‏ .اهم 


رع )ست الفقه الحتفي الميسر - المجلد 


كيفية تحقق الغخصب وضمانه اد ا الاي لا ويا ع لمق جر قم امم o ESE‏ 
ادعاء الملاك RE DER RSS‏ ون متتو أ ما قي افق لعل صف اا ا 


الفصل السابع : اللقطة واللقيط اح نج الماح ع بجا تسر شو اق عدا مرف ا ل ار 
المبحث الأول - اللقطة “ا وو ادرو ا E‏ ل CE TE SE A E E E‏ 
المبحث الثاني - اللقيط ........... ESSA‏ 


NA a USA SSE الفصل الثامن : المسابقة والرمي‎ 


تعريف المسابقة ومشروعيتها A SS e SPAS‏ فا وك وتو جين ابره لقا لعو 
نوعا المسابقة ER PP UIE TONE‏ 


شروط جواز المسابقة EEE RES ra a SSNS‏ اوري 
الفصل التاسع : الوقف NESS SSSA LE‏ 


تعريف الوقف ومشروعيته وسببه eS 0 E‏ 
محل الوقف وركنه وصفته e a‏ ارس اصح لماع ا اه 
الحكم المترتب على الوقف ا ا e‏ 
أنواع الوقف ¢ Slee Snes‏ ف سو اموس 


أحكام بعض أنواع الوقف TE‏ ان وا ساماد اس ا 
بيان حكم أوجه الوقف الثلاثة ود مض عع ا ف امول ol E AA‏ 
النفقة على الوقف ا م لاج طق كو n SEAS‏ 
أحكام إجارة الوقف وغصبه والشهادة عليه والادعاء به» والمتولي عليه وتوابع ذلك 

ناظر الوقف وشروطه ووظيفته وحكم عزله EE ESS AS‏ 
استبدال الوقف وشروطه SAA)‏ عه التو د بن RS ESE ESD‏ 
مبطلات الوقف منغ يترا لقع كل خف رحد و ماماو E EER RS SAS‏ 


الفصل العاشر : الوصايا فا ابه رن اه وا ونا مط ات ا لك ل فا ع 
المبحث الأول - الوصية SSE SSD SRS a‏ 
المبحث الثاني - الإيصاء أو الوصاية ب OE E‏ 


الأول 


تقديم 


الحمد لله الذي أكمل لنا الدين» وأتم علينا النعمة» ورضي لنا الإسلام ديناً» 
والصلاة والسلام على معلم الناس الخير» وعلى آله وصحبه الذين تمثلوا الإسلام 
دراية ورواية» وفهماً ووعياً وإدراكاًء وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين 
وبعد : 


فهذا كتاب متوسط الحجمء جامع لأحكام الفقه الحنفي» أردت به تبسيط 
الرجوع إلى كتب هذا المذهب العملاق» والذي سميته (الفقه الحنفي الميسر) - 
أربعة أجزاء» وخمسة أبواب» وهو أوسع المذاهب الفقهية وأكثرها تفريعاً 
واستنباطاًء وهو أيضاً الساحة العلمية الخصبة التي تدين بالفضل العظيم للإمام 
الأعظم أبي حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله تعالی ٩۰(‏ - ١١٠ه)»‏ حيث تجد فيه 
توطئة شاملة ومتنوعة لمسائل الفقه الإسلامي كلهء وهو المذهب الجماعي الذي 
يعد فيه الإمام أبو حنيفة أول من جعل دروسه مثاراً للنقاش وتعليم الاستنباط» 
وعمق البحث» وبْعْد النظرء والتدريب على الاجتهاد الجماعي المتميز بالنمو 
وحرية الاجتهاد والفكرء بعد شحذ الذهن وبذل الجهد. حتى صار بعض تلاميذه 
كأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم قاضي القضاة في عهد الرشيدء ومحمد بن الحسن 
جامع الفقه الحنفي نظيرين كفأين لأستاذهما الإمام» حيث كان أبو حنيفة يعرض 
في دروسه العامة المسألةء ويطلب إبداء الرأي فيهاء ويناقش التلاميذ في بيان 
حكمهاء بروح موضوعية سامية» محترماً آراء غيره» وآخذاً بوجهات النظر 
وموازنتهاء وتحقيقها للغاية المنشودة» ورعاية مقاصد الشريعة» ومصالح الناس 
الواقعية» فمثلاً كان تلاميذ أبي حنيفة يقيسون المسائل بنظائرهاء فإذا قال: 
أستحسنء لم يلحق به أحدء وكان حقاً ما قاله الإمام الشافعي رحمه الله عن الإمام 
أبي حنيفة رحمه الله : «الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة». 
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والمنهج العام إجمالاً يتمثل فيما يأتي : 
أولاً: إيضاح الأحكام وتبسيطها بالأمثلة» ليسهل على المتعلم فهم المسائل من 


غير تعقيد. 

ثانياً: الاستيعاب والشمول لمسائل كل باب فقهي» ليتمكن الدارس من معرفة 
ما يتعلق بالموضوع. 

ثالثاً: إيراد الدليل لكل حكم فقهي. لأن الدليل يضيء الحكم» وييسر حفظه 
وافتنذكارة: 


رابعاً : بيان الحكم المعتمد في المذهب. 

خامساً : التعريف بمصطلحات المذهب بعد الاطلاع على خطة البحث» وبيان 
المقادير. 

سادساً : خطة البحث المشتملة على الأبواب والفصول والمباحث. 

والله تعالى أسأل أن ينير قلب كل مسلم في قراءة هذا الكتاب» ليتبصّر في فهم 
أحكام الفقه الإسلامي» والمبادرة لتطبيقهاء والإفادة منها في جميع مجالات 
الحياة. 

ومن المعلوم أن الفقه الحنفي لم يتقيد ببيان أحكام المسائل الواقعيةء وإنما امتد 
عبر الزمان والمكان» ليشمل التطورات والافتراضات التي تقع في المستقبل» لأن 
الإمام وتلامذته كانوا يقولون: أرأيت لو كانت المسألة على نحو كذاء فكيف يكون 
الحكم؟ حتى سموا بالأرأيتيين» فهو فقه واقعي وافتراضي معاًء. مما جعل المذهب 
متسعاًء ومحققاً لمقتضيات التطور والمعاصرة» فجزاهم الله عنا خير الجزاء. 

قال الإمام شمس الدين الذهبي (م 54لاه) في ترجمة أبي حنيفة : «اوعني بطلب 
الآثارء وارتحل فى ذلك» وأما الفقه والتدقيق فى الرأي وغوامضه. فإليه المنتهى» 
والناس عليه خالا ذلك»'. ١‏ 

هذا.. وإن أمور الدين مدارها على الاعتقادات والآداب» والعبادات» 


.8937/5 أعلام النبلاء‎ )١( 


ب ا 


والمعاملات والعقوباتء والأولان ليسا من قضايا الفقه بالمعنى الخاص»› 
والعبادات خمسة: الصلاة» والزكاة» والصوم» والحج» والجهاد. والمعاملات 
خمسة: المعاوضات الماليةء والمناكحات» والمخاصمات. والأمانات» 
والتركات. والعقوبات خمسة: القصاص» وحد السرقةء والزناء والقذف» 
والرٌدة. 

أما منهجي في الكتاب فهو تقسيم الموضوعات في كل باب وفروعه تقسيماً 
واضحاًء ثم إنني كلما وجدت عبارة سهلة وبينة لكل فقيه نقلتها كما هي» جزى الله 
المصنفين خير الجزاء ورحمهم الله؛ وإن كانت العبارة غامضة بسّطتها بما يناسب 
العصر. 


مصطلحات المذهب الحنفي 

أ-ظاهر الرواية: يراد به في الغالب الشائع - كما عرفنا - قول أئمة الحنفية 
الثلاثة (أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد). 

ب-الإمام: هو أبو حنيفة» والشيخان هما أبو حنيفة وأبو يوسف. والطرفان 
هما أبو حنيفة ومحمدء والصاحبان هما أبو يوسف ومحمد. والثاني هو أبو يوسف. 
والثالث هو محمد» ولفظ «له» أي لأبي حنيفة» ولفظ «لهما» أو «عندهما» أو 
«مذهبهما» أي مذهب الصاحبين» وإذا قالوا: أصحابناء فالمشهور إطلاق ذلك 
على الأئمة الثلاثة : أبي حنيفة وصاحبيه» وأما المشايخ فالمراد بهم في الاصطلاح 
من لم يدرك الإمام. 

ج-يفتى قطعاً بما اتفق عليه أبو حنيفة وأصحابه في الروايات الظاهرة» فإن 
اختلفوا فإنه يفتى بقول الإمام أبي حنيفة على الإطلاق» وخصوصاً في العبادات» 
ولا يرجح قول صاحبيه أو أحدهما إلا لموجب وهو - كما قال ابن نجيم - 
إما ضعف دليل الإمام» وإما للضرورة والتعامل» كترجيح قولهما في المزارعة 
والمساقاة (المعاملة)ء وإما بسبب اختلاف العصر والزمان. 


۷۳/١ رد المحتار‎ )١( 


ع( تيم 


ويفتى بقول أبي يوسف في الققضاء والشهادات والمواريث» لزيادة 
تجربته.كما يفتى بقول محمد في جميع مسائل ذوي الأرحام» ويفتى بقول زفر في 
سبع عشرة مسألة7". 

ولفظة الفتوى آكد وأبلغ من لفظة المختار ومن لفظ الصحيح والأصح والأشبه 
وغيرها. ولفظ «وبه يفتى» أكد من «الفتوى عليه». والأصح آكد من الصحيح. 
والأحوط آكد من الاحتياط. 

وإذا ذيلت الرواية بالصحيح أو المأخوذ به أو به يفتى أو عليه الفتوى لم يفت 
بمخالفه إلا إذا كان في الهداية مثلاً هو الصحيح. 

د-إذا لم يوجد رواية للإمام في المسألة يفتى بقول أبي يوسف. ثم بقول محمدء 
ثم بقول زفر» والحسن بن زياد. 

ه-إذا كان فى مسألة قياس واستحسان. فالعمل على الاستحسان إلا فى مسائل 
معدودة مشهورة» هي اثتتان وعشرون مال" . ٠‏ 

وإذا لم تذكر المسألة في ظاهر الرواية» وثبتت في رواية أخرى» تعين المصير 
إليها. 

وإذا اختلفت الروايات عن الإمام» أو لم يوجد عنه ولا عن أصحابه رواية 
أصلاًء يؤخذ في الحالة الأولى بأقواها حجةء. ويؤخذ في الحالة الثانية بما اتفق 
عليه المشايخ المتأخرون» فإن اختلفوا يؤخذ بقول الأكثرين» فإن لم يوجد منهم 
قول أصلاًء نظر المفتي في المسألة نظرة تأمل وتدبر واجتهادء ليجد فيها ما يقرب 
من الخروج عن العهدةء ولا يتكلم فيها جزافاًء ويخشى الله تعالى ويراقبه. لأن 
الجرأة على الفتيا دون دليل أمر عظيم لا يتجاسر عليه إلا كل جاهل شقي. 

و-إذا تعارض التصحيح والفتوى» فقيل: الصحيح كذاء والمفتى به كذاء 
فالأولى العمل بما وافق المتونء فإن لم توجد موافقة لهاء فيؤخذ بالمفتى به؛ لأن 


)١(‏ انظر رد المحتار لابن عابدين /٤ ء۷١ - ٠١ /١‏ ١٠ء‏ رسالة المفتي في مجموع رسائل ابن 
عابدين ۳/۱ لوقع 


(Y)‏ رسم المفتي م م 


مسوية وا ا yg‏ 


لفظ الفتوى آكد (أقوى) من لفظ الصحيح والأصح والأشبه وغيرها. وإذا ورد في 
المسألة قولان مصححان جاز القضاء والإفتاء بأحدهما. ويرجح أحدهما بما هو 
أوفق للزمن أو أنفع للوقف أو للفقراء» أو كان دليله أوضح وأظهر؛ لأن الترجيح 
بقوة الدليل. 

ز-المراد بكلمة «المتون»: أي متون الحنفية المعتبرة» مثل كتاب مختصر 
القدوري» والبداية» والنقاية» والمختارء والوقاية» والكنزء والملتقى» فإنها 
وضعت لنقل ظاهر الرواية والأقوال المعتمدة. 

ح-لا يجوز العمل بالضعيف من الروايةء ولو فى حق نفسهء دون فرق بين 
المفتي والقاضي. إلا أن المفتي مخبر عن الحكم الشرعي» والقاضي ملزم به.. 
وصح عن أبي حنيفة أنه قال: «إذا صح الحديث فهو مذهبي»» ونقل مثل ذلك عن 
غيره من أثمة المذاهب”. لكن يجوز الإفتاء بالقول الضعيف للضرورة تيسيراً على 
الناس. 

ط-الحكم الملفق عند الحنفية باطل؛ كما أن الرجوع عن التقليد بعد العمل 
باطل» على ما هو المختار في المذهب» فمن صلى ظهراً بمسح الرأس مقلداً 
للحنفي. فليس له إبطال صلاته باعتقاده لزوم مسح كل الرأس مقلداً للمالكي. 

وأجاز بعض الحنفية التقليد بعد العمل» كما إذا صلى ظاناً صحة صلاته على 
مذهبه» ثم تبين بطلانها في مذهبه» وصحتها على مذهب غيره فله تقليده.» ويجتزئ 
بتلك الصلاة» على ما قال في الفتاوى البزازية: روي عن أبي يوسف أنه صلى 
الجمعة مغتسلاً من الحمامء ثم أخبر بفأرة ميتة في بثر الحمامء فقال: نأخذ بقول 
إخواننا من أهل المدينة: «إذا بلغ الماء فلّتين ۲۷١(‏ لتراً أو ٠١‏ تنكة)؛ لم يحمل 
حبثاً٤.‏ 

ي-أجاز بعض الحنفية : أن المقلد إذا قضى بمذهب غيره» أو برواية ضعيفة» 
أو بقول ضعيف. نفذ» وليس لغيره نقضه. 





)١(‏ انظر الميزان للشعراني 04/١‏ - 277 أعلام الموقعين 70/7 - 27174 ط محيي الدين 
عبد الحميد. 


حب حتت يا ي 


ك-تعتبر حاشية ابن عابدين (107١ه)‏ علامة الشام وهي (رد المحتار على الدر 


مقادير الأوزان والمكاييل 

الدائق : سدس الدرهم. 

القيراط: ٠,٠١‏ غم > 5 حبات,» والحبة: ٠,٠8‏ غم وهذا في العرف. 

الدرهم: 54 حبة = ۲٠‏ قيراطاً. والقيراط ٠,7١‏ غم. 

والدرهم الشرعي : ٠لا‏ حبة - ٠۰‏ غم أو أربع غرامات. 

الفرسخ : أربعة آلاف خطوةء والخطوة: ذراع ونصف بذراع العامة = ۳ أميال 
أو ١٠٠۳م‏ 

الذراع: سم تقريبا. 

الصاع : ٤‏ أمداد = ٠٠١‏ غم في الوزن العراقي» وهو قول أبي حنيفة» وفي 
تقدير آخر ۳14¥ غم» وعند الصاحبين : 0 أرطال وثلث» أي Y0‏ غم. 

المُّدّ: رطلان = ٩۱۰‏ غم» أو 475 غم» وعند الصاحبين - رطل وثلث - 5١0١‏ 
غم. 

الرطل: ٠١١‏ درهماً = ٤٦۳‏ غم في الوزن العراقي» ورأي الصاحبين في الوزن 
الحجازي: هو أن الصاع = 0 أرطال وثلثء» والمد: رطل وثلثء» فيكون الصاع 
عند الصاحبين ۲٤٠١‏ غم» والمد - 5*١‏ غمء والرطل العراقي: 7٠١‏ غم» أو في 
تقدیر آخر ۳۸٤ /۲٤١(‏ غم). 

القُلّتان: عشر صفايح أو تنكات» وعند الشافعية ١١,6٠9‏ تنكة. 

الميل : 4 A11,‏ م ويساوي 8 ذراع. 

المثقال: ه غمء ونصاب الذهب 48 غمء وفي رأي آخر ٠٠١‏ غم. 

المنّ: مكيال سعته رطلان عراقيان» يساوي VIA, EA*)‏ غم). 


الزقّ: ظرف يسع خمسين مُنَا. 


مقادير الأوزان والمكاييل بيب ضر ۷ 

الوميق :يتوق عداعا: 

الفْرّقَ: 5" رطلاً فى رأي محمد بن الحسن» والرطل ٠١١‏ درهماًء والفرق: 
نوع من المكاييل ANS‏ لتراً = ۹۷۸٤,۵‏ غراماً. 

القربة: نوع من الجلد لحفظ الماء» وهو مكيال سعته أربعون صاعاً = ٦۸,٤۸‏ 
لتراً. 

الكُرّ: مكيال يساوي )۲۳٤۸,۲۸۰(‏ غم. 


أقسام الكتاب 
يشتمل هذا الكتاب على أربعة أبواب: 
الباب الأول - الطهارات والعبادات. 
الباب الثاني - المعاملات المدنية والتصرفات المالية. 
الباب الثالث - الأحوال الشخصية. 
الباب الرابع- الجنايات والحدود والجهاد والسير. 


.مد ده . 


الباب الأول 


الطهارات والعبادات 


ويتضمن اثني عشر فصلاً. 

الفصل الأول - الطهارات» وفيه ثلاثة مباحث. 

الفصل الثاني - النجاسات الحقيقية وتطهيرهاء وفيه مبحثان. 

الفصل الثالث - طهارة النجاسة الحكمية وبعض النجاسة الحقيقية» وفيه خمسة 
الفصل الرابع - الصلاة وأحكامها وأنواعهاء ويشتمل على عشرين مبحثاً . 
الفصل الخامس: الزكاة. ويشتمل على مبحثين. 

الفصل السادس: الصوم. 

الفصل السابع : الاعتكاف. 

الفصل الثامن: الحج والعمرة» ويشتمل على ثلاثة مباحث. 

الفصل التاسع : الأيمان والنذورء ويتضمن مبحثين. 

الفصل العاشر: الأضحية والعقيقة» ويشتمل على مبحثين. 

الفصل الحادي عشر: الصيد والذبائح» ويتضمن مبحثين. 

الفصل الثاني عشر: الحظر والإباحة. 


الفصل الأول 


الطهارات 


المبحث الأول - معنى الطهارة وسببها ونوعاها وأنواع مياه التطهير 
وأقسامها. 


معنى الطهارة وسببها ونوعاها وأنواع المياه والمطهرات“ 
الطهارة لغة: النظافة» وشرعاً: النظافة عن حدث أو خبث. والحدث: هو 
النجاسة الحكمية» فهو دنس حكمي غير ملموس مادياً» وإنما يكون في الإنسان 
فيحتاج إلى الوضوء أو التيمم» وموجبه الحدث الأصغرهء أو الغسل وموجبه 
الحدث الأكبر أي الجنابة. والخبث: هو النجاسة الحقيقية أو الحسية الملموسة أو 
الدنس الحقيقي كالدم والبول والغائط» وتحتاج إلى الإزالة بالماء ونحوه من 
المطهرات. 
والتيمم: طهارة حكمية يَحُلف الوضوء والغسل معاًء أو يخلف أحدهما منفرداً. 
والطهارة المشروطة لصحة الصلاة نوعان: حقيقية» وحكمية. أما الحقيقية: فهي 
الطهارة عن حقيقة النجاسة» وأنواعها ثلائة: طهارة البدنء وطهارة المكان» 
وطهارة الثياب. وأما الحكمية: فهي الطهارة عن النجاسة الحكمية. وهي نوعان: 
الوضوء والغسل. 
(۱) الدر المختار ۰۷۷/١‏ اللباب شرح الکتاب ۱/ ٠٠ء ٠۳١ - ۲٤‏ مراقي الفلاح 55 - »۷١‏ 
تحفة الفقهاء ٦ - ۳/۱١‏ الاختیار لتعلیل المختار ۲۳/۱ - .۲١‏ 


اس اطھارات 


وسبب وجوب الطهارة إرادة ما لا يحل فعله إلا بهاء فرضاً كان أو غيره 
كالصلاة» ومسّ المصحف إذا لم يكن فرضاًء فالسبب: هو الإرادة في الفرض 
والنفل المطلق أو بسبب» ومن النفل المطلق: صلاة ركعتين» وغير المطلق: سنن 
الصلاة» ومن الواجب: سجود التلاوة» لكن بترك النفل يسقط الوجوب. 


وجكم تشريعهاء أي ما شرعت لأجله كثيرة كتكفير الذنوب» ومنع الشيطان» 
وتحسين الأعضاء فى الدنيا بالتنظيف» وفى الآخرة بالتحجيل (زيادة الغسل قليلاً 
على القدر المفروض) حيث يأتي المؤمنون محجلين من آثار الوضوء. 

وحكمها (أي أثرها المترتب عليها): استباحة ما لا يحل بدونها. 

وفرضية الطهارة بالكتاب والسئة وإجماع الأمة. 


أما الكتاب: فقوله تعالى: (ياا لبح امَو إا مُمُْمَ إل الكلوة اعيا 
وجو ایدیم إل امراق اموا رويك وَيبْلحكُْ إل الْكَعبَينْ4 [المائدة: /٠‏ 
5. وقوله سبحانه: (إوَإِنَ كُكُمَ جْنمًا كأَطَهّرُوا6 [المائدة: /0]1 وقوله عز وجل : 
ل(آن طهرا بى لاطايفين) [البقرة: ۲/ ١٠٠]ء‏ وقوله سبحانه: «وَيَبْكَ طهر © » [المدثر: 
.[4/Vé‏ 

وأما السنة: فقوله يكلِ: «مفتاح الصلاة الظهورء وتحريمها التكبير» وتحليلها 
التسليم»'''. وقوله عليه الصلاة والسلام: «إن تحت كل شعرة جنابة» ألا فبلُوا 
الشعرء وأنقوا البَشّرة»7". 

وعليه إجماع الأمة. 

وأنواع المياه التي يجوز التطهير بها لإزالة الحدث والخبث سبعة مياه هي : 


(1( أخرجه عن علي بن أبي طالب طن : أبو داوود والترمذي» وابن ماجه والدارقطني والبيهقي 
في سننهم ٠‏ وغيرهم» قال الترمذي: حديث علي أصح شيء في هذا الباب وأحسن وأجود 
إستاداً. 

م2( أخرجه عن أبي هريرة ڪه : آبو داوود والترمذي وابن ماجه والبيهقي في سئنهم» لكن فيه 
الحارث بن وجبةء وهو ضعيف ومنكر الحديث. 


معنى الطهارة وأنواع المياه 777ب يري يي و 


-١‏ ماء السماء (المطر)» - وماء البحر» ۳- وماء النهرءه 5- وماء البئر» 
-٥‏ وماء الثلج» -٦‏ وماء البرد» ۷- وماء العين”"“ أي عين الماء الجاري. 


وأقسام المياه التي يجوز التطهير بها شرعاً خمسة 

الأول - طاهر مطهر: وهو الماء المطلق. أي طاهر فى نفسه» مطهر لغيره من 
الحدث أو الخبث, والماء المطلق: هو الذي لم يخالطه شيء يغيّر صفاته من لون» 
أو ريح ۰ أو طعمء كماء الورد. 

والثاني - طاهر مطهر مكروه استعماله كراهة تنزيهية على الأصح إذا كان قليلاً : 
وهو ما شرب منه حيوان مثل الهرة الأهلية ونحوهاء أما الوحشية فسؤرها نجس»› 
ونحوها: الدجاجة المخلّاة. وسباع الطير» والحيّق والفأرة. لأنها لا تتحامی عن 
النجاسة. 

والثالثك - طاهر غير مطهر» وهو: الماء المستعمل في رفع حدث. كماء 
الوضوء أو الغسل» ويصير الماء مستعملاً بمجرد انفصاله عن الجسد. 

ولا يصح الوضوء أو الغسل بما خالطه شيء من غير جنسه كالخل» فتغير لونه 
أو طعمه أو رائحته ولا بماء شجر أثمر أو زهر. لكمال امتزاجه به » ولو خرج من 
نفسه من غير عصر» كالقاطر من الكرم أو جذع شجرةء في الأظهرء ولا بماء زال 
طبعه بالطبخ» أو بغّلبة غيره عليه» وزوال الطبع: هو الرّقة والسيلان والإرواء 
والإنبات. 

وضابط الغلية يكون بمخالطة الماء بشيء من الجامدات الطاهرة» بإخراج الماء 
عن رقته وسيلانه. 

ولا يضر تغير أوصاف الماء كلها بما جاوره من الجامدات كزعفران وفاكهة 
)١(‏ لقوله تعالى في الأول: ووَاَرَلَا بن اَمَك مَآءُ طَهُوا 4 [الفرقان: 548/56]» وقوله ية في 

الثاني : «هو الطهور ماؤهء الحل ميتته» الذي أخرجه أصحاب السنن الأربعة» وقوله عليه 


الصلاة والسلام في الأنواع الأخرى: «الماء طهور لا ينجسه شيء» الذي أخرجه الطبراني 
في الأوسط عن عائشة ويا (نصب الراية .)4١ ء4٤ /١‏ 


| ا 


وورق شجر» لما أخرجه البخاري ومسلم: أن النبي ية أمر بغسل الذي وَقّصته“ 
ناقته» وهو مُخرم بماء وسذر"» بقوله: «اغسلوه بماء وسدر وکفنوه». وأمر َا 
قيس بن عاصم حين أسلم أن يغتسل بماء وسِذر”"؛ واغتسل النبي ية بماء فيه أثر 
العجيد“) وكان النبي يه يغتسل»› ويغسل رأسه بالخظمي › وهو جنْبء ويجتري 
بذلك. 

وتحصل الغلبة في مخالطة المائعات: إما بظهور وصف واحد من مائع له 
وصفان فقط لا ثالث لهماء كلون فقطء أو طعم كاللبن (الحليب) الذي له اللون 
والطَعْمء ولا رائحة لهء فإن لم يوجدا جاز به الوضوءء وإن وجد أحدهما لم يجز 
به الوضوء. 

وإما بظهور وصفين من مائع له ثلاثة أوصاف» كالخل الذي له لون وطعم 
وريح» فإن ظهر منه وصفان منعا صحة الوضوءء ولا يضر منها الوصف الواحد 

وإما بزيادة الوزن فتكون الغلبة بالوزن في مخالطة الماء الذي لا وصف له (من 
لون أو طعم أو ريح) كالماء المستعمل وماء الورد المنقطع الرائحة» حيث إنه 
بالاستعمال لم يتغير له أحد الأوصاف الثلاثة. فتكون الغلبة بالوزن لعدم التمييز 
بالوصف لفقده» فإن اختلط رطلان مثلاً من الماء المستعمل أو ماء الورد المذكور 
برطل من الماء المطلق» لا يجوز به الوضوءء لغلبة غير الماء. أما لو حدث 
العكس : وهو كون الرطلين من الماء المطلق أكثرء فيجوز به الوضوء. 

والرابع - الماء النجس: وهو الذي حلَّت به (وقعت) النجاسة» ولو بغالب 
الظن؛ وكان راكداً قليلاً» أي ليس جارياً. فإن لم يظهر أثر النجاسة فيه» أو كان 
جاريا وظهر فيه أثرها (والأثر: الطعمء أو اللون» أو الريح) فيكون نجساً. 
)١(‏ رمته فدقت عنقه. 
() نبت له رغوة كالصابون. 
(9) أخرجه أحمد وأبو داوود والترمذي والنسائي وابن حبان وابن خزيمة. 
)٤(‏ أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه والدارقطني. 
(4) أخرجه أحمد وأبو داوود والبيهقي والدارقطني. 


عونو و كب سبي هجح شبح ص و 


وضابط القليل: ما كان في المساحة دون عشر في عشر في حوض مربعء أي 
من الأذرع”'". أو كان ستة وثلاثين في مدوّرء وعمقه: أن يكون بحال لا تنكشف 

فإن كان الماء في حوض مربع عشراً في عشرء فلا ينجس إلا بظهور وصف 
النجاسة فيه. 

والخامس - الماء المشكوك في طَهُوريته: وهو ماء شرب منه حمار أهلي أو 
بغل» أي فمن لم يجد غيره توضاً به وتيمم. والشك فيه بسبب اختلاف الصحابة فى 
شأنه بين النجاسة والطهارة. 


المبحث الثاني - حكم السؤر 


- 2 ع 1 (Y) ٠.‏ 
تعريف السؤر وأنواعه وحكم كل نوع 
السؤر: الماء القليل الذي بقي بعد شرب الحيوان منه» وجمعه أسآر» والقليل 
كما تقدم: الذي يكون دون عشر في عشرء ولم يكن جارياً؛ وهو أربعة أنواع : 
الأول - طاهر مطهر: وهو ما شرب منه آدمي إلا في حالة شرب الخمر ونحوه 
من النجاسة ٠‏ أو شرب منه فرس» فسؤر الفرس طاهر بالاتفاق» من غير كراهة» 
أو شرب منه حيوان يؤكل لحمه كالإبل والبقر والغنم» والطيورء من غير كراهة» إن 
3 م 
لم تكن جلالة تأكل الججلة وهي في الأصل البّعغرة». وقد يكنى عن العَذِرةء فإن 
)١(‏ جمع ذراعء ويقدر الذراع بأربع عشرة أصبعاً» أي بما يساوي خمسين ستتمتراً تقريباً. وتكون 
مساحة العشرة أذرع مساوية خمسة أمتار. والقليل عند الشافعية: ما كان دون القَلْتين» مثنى 
قلّةء والقلّة: الجرة: والقلتان تعادل ١40,1١7(‏ كغ) والقلتان: عشر تنكات. 
وقدرهما بعضهم ب ١55,651(‏ كغ). 
(۲) مراقي الفلاح 7١‏ - الاء الدر المختار 5١4 /١‏ - ١١275ء‏ الاختيار لتعليل المختار 784/١‏ - 
١‏ اللباب ٠١ - ۴٤/١‏ التبيان شرح نور البيانء الشيخ أحمد بن عبد السلام الشرقاوي 


مرت 
0 فالجنابة أو الحيض لا تنجس» لما روى مسلم وغيره عن عائشة ؤَْيَا قالت: «كنت أشرب 
وأنا حائض» فأناوله النبي كي فيضع فاه على موضع في». 


م )لل ست الطهارات 
كانت جلّالة فسؤرها مكروه كالنوع الثالث. والجلالة: هي التي لا تأكل 
إلا النجاسة» حتى أنتن لحمها. 

والثاني - نجس » لا يجوز استعماله» وهو ما شرب منه الكلب أو الخنزيرء أو 
شيء من سباع البهائم» كالفهُد والذئب» والصَبّم» واللمرء والسبعء والقردء لتولد 
لعابها من لحمهاء وهو نجس كلبنها. 

والثالث - مكروه استعماله - مع وجود غيره - وهو سؤر الهرة" والدجاجة 
ال وسباع الطير كالصقر والشاهين والحدأة والفأرة» لا العَقْرب والخُنفس 
والصّرصر» لعدم نجاستهاء فلا كراهة فيه. 

والرابع - المشكوك في طهوريته. وهو سؤر البغل والحمار» فإن لم يجد 
المتطهر به» توضاً به وتيمم» ثم علي ويستحب غسل الأعضاء بعد ذلك بالماء 
لإزالة المشكوك فيه والمكروه. 


المبحث الثالث - أحكام البئر وتطهيرها 


أنواع الآبار وكيفية تطهيرها من النجاسة» وما لا يفسد الماء وما لا ينجس 


البئر» ووجود حيوان في البئر ". 
أنواع الآبار وقواعد طهارتها ونجاستها 
القر :إا صغيرة وإما كبيرة: 
فإذا كانت البئر صغيرة: وهي ما دون عشر في عشر» فوقعت نجاسة فيها ولو 


)١(‏ لقوله هة فيما أخرجه مالك وأحمد وأبو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي 
والطحاوي والحاكم وابن ماجه وابن خزيمة. 

(؟) هي التي تجول في القاذورات» ولم يعلم طهارة منقارها من نجاسته؛ فكره سؤرها للشك» 
فإن لم يكن كذلك» فلا كراهة فيه بأن حبست فلا يصل منقارها لقَّذر. 

(۳) الدر المختار 25١4 - ۱۹٤/۱‏ مراقي الفلاح ۷۹ - ٩۸ء‏ الاختيار لتعلیل المختار ۲۷/۱ - 
۸ اللباب ۳۰/۱ - .۳٤‏ 

(6) البئر مؤنثة. 


ا م ب 


كانت قليلة» كقطرة دم أو قطرة خمرء فلا تطهرء فينزح ماء البئر كله. لأن قليل 
النجاسة ينس قليل الماء» وإن لم يظهر أثر قليله فيه» حتى وإن لم تتغير أوصافهء 
عينه. 

وينزح ماء البئر بموت كلب فيه» لأنه غير نجس العين على الصحيحء فإذا لم 
يمت وخرج حياء ولم يصل فمّه الماء لا ينجس. 

E‏ شاة ي فيهاء لنزح ماء زمزم بموت زنجي بأمر ابن 

ا 0 بوقوع حیوان فيه وانتفاخه أو تمعطه أو تفسخه» ولو كان صغيراًء 
لانتشار النجاسة. 

وأما إن كانت البئر كبيرة ولم يمكن نزحهاء فينزح مئتا دلو منها استحساناً لفعل 
السلف بتطهير الآبار بنزحها. 

وإن ماتت فيها دجاجة أو هرة أو نحوهما في الجثة» ولم تنتفخ» مثل الحمامة» 
لزم نزح أربعين دلواً. 

وإن ماتت فيها فأرة أو نحوها كعصفور ولم ينتفخ» لزم نزح عشرين دلواً. وفي 
الحمامة والدجاجة ونحوهما ينزح من أربعين ¿ إلى ستين دلواً وفي الآدمي والشاة 
والكلب جميع الماء. 

وحينئذ يطهر البئر» والدلوء والرشاء (الحبل) ويد المستسقي. 

وإن مات فيها حيوان دموي غير مائي كالشاة والكلب أو آدمي» وانتفخ أو تمعط 
أو تفسخ» ينزح كل مائها الذي كان فيها وقت الوقوع» بعد إخراجهء إلا إذا تعذرء 
فإن تعذر فينزح بقدر ما فيها وقت ابتداء النرح. 

ويعتبر الدلو الوسط: وهو دلو تلك البئرء فإن لم يكن فما يسع صاعاً"''؛ وغيره 
يحتسب به ويكفي ملء أكثر الدلو. 


)١(‏ أخرجه الطحاوي والدارقطني في المعرفة وابن أبى 
)۲( أي بمقدار أربعة ليترات تقريباً. 


ل ا ا 


وأوجب أبو حنيفة غسل الملابس التي أصابها ماء البئر في أثناء تطهير البثرء 
وعند الصاحبين: من وقت العلم بالنتجاسةء ولا يلزمهم إعادة شيء من الصلوات 
قبل ذلك. 

ما لا ينجس البئر: لا تنجس البثر بالبعر للإبل والغنم والروث للفرس والبغل 
والحمارء والخثى للبقرء إلا أن يستكثره الناظرء أو ألا يخلو دلو عن بَعرة. 

ما لا يفسد الماء: ولا يفسد الماء بحُرء حمام وعصفور ونحوه مما يؤكل لحمه 
من الطيورء ولا بموت ما لا دم له سائل» كسمك وضفدع› وحيوان الماءء وبق 
(كبار البعوض) وات وز وعقرب» ولا بوقوع آدمي» ولا بوقوع ما يؤكل 
لحمه كالإبل والبقر والغنم» إذا خرج حياًء ولم يكن على بدنه نجاسة متيقنة. 

اللعاب: وإن وصل لعاب الحيوان الواقع إلى الماءء أخذ الماء حكمه. 

وجود حيوان ميت في البئر وحكم إعادة الصلاة: إن وجود حيوان ميت في البئر 
ينجُسها من يوم وليلة» ووجود منتفخ ينجسها من ثلاثة أيام ولياليها إن لم يُعلم 
وقت وقوعه»ء لأن الانتفاخ دليل تقادم العهد. فيلزم إعادة صلوات تلك المدة إذا 
توضؤوا منها وهم محدثون» أو اغتسلوا من جنابة وإن كانوا متوضئين» فإن غسلوا 
الثياب لا عن نجاسة فلا إعادة إجماعاً. وإن غسلوا الثياب من نجاسةء ولم 
يتوضؤوا منهاء فلا يلزمهم إلا غسلها في الصحيح» لأنه من قبيل وجود النجاسة 
في الثوب» ولم يذر وقت إصابتهاء ولا تعاد الصلاة اتفاقاً في الصحيح. 


التطهير بالمائعات غير الماء 

- لا يصح التطهير بالمائعات الطاهرة في الجسد» كعصير النبات والثمرء أو 
ماء الزهرء أو ماء الورد أو الخل. 

- وأجاز أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله تعالى تطهير النجاسة الحقيقية 
بالمائعات الطاهرةء لوجود علة القلع للنجاسة. 

ولم يجز محمد وزفر التطهير بهذه المائعات» وإنما لا يكون التطهير إلا بالماء. 
لما رواه البخاري من قوله ية لأسماء وا في دم الحيض يصيب الثوب : «احتيه ثم 
اقرصيه » ثم اع غسليه بالماء). 


الفصل الثاني 


التجاسات الحقيقية وتطهيرها 


المبحث الأول - أحكام النجاسات() 


أنواعها 

النجاسة بالمعنى العام نوعان: حقيقية وحكمية» والحقيقية : اسم لعين مستقذرة 
شرعاًء ويطلق عليها اسم (الحَبَّثْ). والحكمية: وصف شرعي يقوم بالأعضاء يزيل 
طهارتهاء ويطلق عليها اسم (الحدث). ويراد بالأنجاس جمع نَجَس: النجاسة 
الحقيقية كالدم والبول والغائط. 

والتطهير: إثبات الطهارة» أو إزالة النجاسة عنه» وَيُفْرَض فيما لا يعفى عنه 
منهاء وقد ورد: «استنزهوا عن البول» فإن عامة عذاب القبر منه»"' وللحاكم: 
«أكثر عذاب القبر””. فتطهير النجاسة واجب من بدن المصلي وثوبه ومكان 
صلا ته. 
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(۲) أخرجه الدارقطنى والبيهقى والطبرانى فى الكبير. 

(۴) وهو صحيح الإسنادء وللحاكم وأحمد وابن ماجه: «أكثر عذاب القبر من البول» وأعلّه 
أبو حاتم» وقال: إن رقعه باطل. 


( مع )س النجاسات الحقيقية وتطهيرها 

وتنقسم e‏ إلى قمسين : غليظة وخفيفة» والمغلظة: ما ثبتت 
بدليل مقطوع به» والمخففة : ما د ثبتت بدليل غير مقطوع به. 

١-النجاسة‏ الغليظة: سواء كانت قليلة أم كثيرة» كالخمرء والدم المسفوح"» 
وجلد الميتةء ولحم الميتة» وبول ما لا يؤكل لحمه» ونَجد (رجيع) الكلب» ورجيع 
السباع ولعابهاء وحُزء الدجاج والبط والإوزء لنتنه» وما ينقض الوضوء بخروجه 
من بدن الإنسان كالدم السائلء والمني» والمَذْي والوّذي”"'» ودم الاستحاضة 
والحيض والنفاس» والقيء ملء الفم» والخنزير والقيح والغائط. ونجاسة مني 
الآدمي لحديث عائشة فيما رواه الدارقطني : «كنت أفرك المني من ثوب النبي يلا 
إذا كان بابسا وأغسله إذا كان رطبا». 

-النحاسة المخففة : لكثرة المعفو عنه منهاء كبول الفرس» وبول ما يؤكل 
لحمه من الأنعام الأهلية والوحشية كالغنم والإبل والبقر» والغزال» وحُرْء طير 
لا يؤكل كالصقر والجدأة في الأصح» لعموم الضرورة. 


يعفى من النجاسة المغلظة عن قدر الدرهم (وهو 7,5٠‏ غم) وزناً» وقدر مقعر 
الكف في المساحة. عملاً بحديث أبي هريرة: «تعاد الصلاة من قدر الدرهم من 
الدم»”". 


ويعفى من النجاسة المخففة: ما دون ربع الثوب أو البدن على الصحيح» لقيام 
الربع مقام الكل» كمسح ربع الرأس» تيسيراً على الناس» ويعفى عن طين الشارع 
ما لم يظهر فيها أثر النجاسة بقدر درهم أو بعرض أربع أصابع. وكذا بول الفأرة 


)١(‏ لقوله تعالى: أو دما مَسْفُومًا [الأنعام: ]١46/1‏ لا الباقي في اللحم والعروق» ودم الكبد 
والطحال والقلب» وما لا ينقض في الوضوء في الصحيح» ودم البق والبراغيث والقُمل وإن 
كثرء ودم السمك ودم الشهيد في حقه. 

(۲) المذي: ماء أبيض رقيق يخرج عقب الشهوة من غير تدفق. والودي: ماء أبيض كدر ثخين 
يخرج عقب البول أو قبله. 

(9) أخرجه ابن عدي والبيهقي» وهو صحيح. 


و يي ا 


لتعذر التحرز عنه» ولو طحن بعر الفأرة مع الحنطة» ولم يظهر أثره» يعفى عنه 
للضرورة. وكذا بول الهرة في غير أواني الماء معفو عنه. 

ويعفى أيضاً عن بخار الشيء النجس كالعّذرة إذا أصاب الثوب» على الصحيح. 
وكذا غبار السرقين أو السرجين للضرورة. 

ويعفى عن رشاش بول كرؤوس الإبرء وبول صبي لم يطعم (لم يأكل) غير 
الحليب طاهرء ولو ابتل فراش أو تراب نجسانء من عَرّق نائم أو بلل قدم» وظهر 
أثر النجاسة في البدن والقدم» تنجساء وإلا فلا. 

ولا ينجس ثوب جاف طاهر لَك في ثوب نجس رطب لا ينعصر الرطب لو 
عصر. ولا ينجس ثوب رطب بنشره على أرض نجسة يابسة ببول أو سرقين» فتندت 
الأرض منه (من الثوب الرطب) ولم يظهر أثرها فيه» وكذلك لا ينجس بريح هبّت 
على نجاسة» فأصابت الثوب إلا أن يظهر أثرها فيه. 


تطهير النجاسة 

تطهر النجاسة المرئية بالعين المجردة كالعَذِرة والدم بزوال عينهاء ولو بمرة على 
الصحيح. ولا يضر بقاء أثر شق زواله. 

وتطهر النجاسة غير المرئية بالعين كالبول ونحوه بغسلها ثلاث مرات وجوباًء مع 
العصر في كل مرة» وقدّر بالثلاث» لأن غالب الظن يحصل عنده» فالمعتبر في 
الطهارة: أن يُغسل محل النجاسة حتى يغلب على ظن الغاسل أن المحل قد طهرء 
لأن التكرار لا بد منه للاستخراج» ولا يقطع بزواله» فاعتبر غالب الظن كالاجتهاد 
في القبلة. ونجاسة الكلب تغسل سبعاًء مع التتريب في المرة الأولى ندباً خروجا 
من الخلاف. 

والمفتى به أنه لا يقدر عدد الغسلات» وقدر ذلك لموسوس بغسل وعصر ثلاث 
أو سبعاً فيما ينعصر. والتقدير بالئلاث ظاهر الرواية» وهو لغير موسوس» 
والموسوس له اعتبار غلبة الظن. 

وتطهر نجاسة الثوب والبدن بالماء المطلق اتفاقاً أو بالمستعمل على الصحيح» 
وبكل مائع مزيل كالخل وماء الورد. 


| مع | انجاسات الحقيقية وتطهيرها 


ويطهر الخف ونحوه بالدلك من نجاسة لها جرم» ولو كانت رطبة» ويطهر 
السيف ونحوه كالمرآة بالمسح. 

وتطهر الأرض إذا زال أثر النجاسة عنها بالجفاف» وتجوز الصلاة عليهاء دون 
التيمم منهاء ويطهر ما بها من شجرء وكلاً قائم. بجفافه. 

وتطهر النجاسة من الأعيان النجسة بالاستحالة (التحول) كالميتة إذا صارت 
ملحاًء والعَذِرة تراباً أو رماداًء أو بالإحراق بالنار كحرق البلّة النجسة في التنور. 
ويطهر رأس الشاة إذا زال الدم عنه» وتطهر الخمر إذا خلّلت أو تخللت» وبتحول 
الزيت النجس صابونا. 

ويطهر المني الجاف بفركه عن الثوب والبدن» ويطهر الرّظب بغسله. 


تحري الأواني والثياب 

لو اختلطت أوانِ أكثرها طاهر وأقلها نجس» تحرىق للوضوء والاغتسال 
والشرب» فإن كان أكثرها نجساً لا يتحرى إلا للشرب. وفي الثياب المختلطة 
يتحرىء سواء أكان أكثرها طاهراً أم نجساً. 


أنواع المطهرات 
ذكر الحنفية واحداً وعشرين مطهرا. أو نيفاً وثلاثين» نظمها ابن وهبان 
“(Dr =‏ 
بقوله9 : 
وآخر دون الفرك› والندف› والجحفا ف» والنحت»› قلب العين › والغسل يطهر 
دبع وتمخليل. دكاة تحلل ولا المسح. والنزح› الدّخول» التغور 
وزاد شارحها بيتاً فقال : 
وأكل» وقسمء غسل بعض»› ونحله وندف» وغلي› بيع بعض»› تقور 
)١(‏ الدر المختار ۳٠۲ - ۲۸٤/۱‏ مراقي الفلاح: ۱۹۷ - ١۱۹۹ء‏ اللباب شرح الكتاب ٠٤/١‏ 


د لام 
0( رد المحتار مع الدر المختار 59١/١‏ 


أحکام النجاسات بابب جما 


ولا شيء آخر من المطهرات غير هذه المذكورات وهي فرك النجاسة» وندف 
الصوف أو القطن» وجفاف (يبس) الأرض» ونحت الحجر» وانقلاب العين 
(الاستحالة) ويشمل تخليل الخمر بإلقاء شيء فيها وهو كالتخلل بنفسهاء فصار خلًا 
فيطهرء والغسل بالماءء والحفر (قلب الأرض بجعل الأعلى أسفل) ودبغ جلد 
الميتة» وتخليل الخمرء والذكاة (ذبح الحيوان) فإنه يطهر الجلدء وكذا اللحم ولو 
من غير مأكول في أحد التصحيحين» ومسح الأشياء الصقيلة كالسيف والمرآةء 
ونزح بعض الدلاء من البئر المتنجسةء ودخول الماء الطاهر في الحوض الصغير 
النجس» مع خروجه من جانب آخرء وإن قل في الصحيح» والتغور» أي غوران 
ماء البئر بقدر ما يجب نزحه منها مطهر لها كالنزح» والتصرف بالشيء من نحو 
حنطة تنجس بعضهاء والتصرف يعم الأكل والبيع والهبة والصدقة. 

وقسّم الشيء النجس عن غيره» وغسل بعض نحو ثوب تنجس شيء منه» ونل 
الشيء (أي هبتهء من نحل الشيء: وهبه) والغلي بالنار كغلي الدهن أو اللحم 
ثلاثاًء وتقوّرء أي تقوير نحو سمن جامد من جوانب النجاسة» لا المائع» وهو 
ما ينضم بعضه إلى بعض» فإنه ينجس كله ما لم يبلغ الكثير. 

وتعدادها تفصيلاً مع إيضاح إجمالي لإزالة النجاسة الحقيقية فيما يأتي : 


١-۲:الغسل‏ بماء ولو مستعملاًء أو بمائع طاهر ينعصر ويزيلها كماء الورد 
والزهر والخل وعصير الشجر والثمر من الفاكهة والبقول كالفول ونحوهء والريق» 
فتطهر أصبع وثدي تنجس بغسل ثلاثاًء خلافاً للبن وعسل وزيت وسمن ومرق 
ونحوها مما لا ينعصر. ولا يضر بقاء أثر يشق زواله. 

۳-المسح المزيل للنجاسة بتراب أو خرقة» لتطهير كل شيء ثقيل لا مسام لهء 
كالسيف والمرأة والزجاج» والإناء المدهون» وظفر وعظم» وصفائح فضة غير 
منقوشة» لأن الصحابة في الجهاد كانوا يمسحون سيوفهم» ويصلون بها. 

'4-الدَّلْك الذي يزيل أثر النجاسة الجافة أو الرطبة ذي الجِرْم (الجسد): وهو 
كل ما يرى بعد الجفاف ولو من غير النجاسة كخرء وبول أصابه تراب» ولا يزول 
به ما لا جِرّم له كبول وإنما لابد من الغسل. ومثلهالحتٌ : وهو القشر بالعود أو 


٤٤ (‏ )س النجاسات الحقيقية وتطهيرها 


باليد» فيطهر به الخف والنعل المتنجس بنجاسة لها جرم ولو مكتسباً من غيرها على 
الصحيح كتراب أو رماد وضع على الخف قبل جفافه من نجاسة مائعة» ولو كانت 
النجاسة من أصلها رطبةء على المختار للفتوى» لقوله ية : «إذا وطئ أحدكم 
الأذى بخُميه فظهُورهما التراب»'» وقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا جاء أحدكم 
المسجد فلينظر في نَعْليهء فإن رأى أذى أو قَذّراًء فليمسحهما وليصل فيهما»". 


ه-الجفاف أو اليبس بالشمس أو الهواء (الرياح) لتطهير الأرض لا نحو بساطء 
إذا ذهب أثر النجاسة من لون أو ريح. لأجل صلاةء لا لتيمم» لأن المشروط 
للصلاة الطهارة؛ والمشروط للتيمم الطهورية. فتطهر الأرض بالجفاف» وكذا الآجر 
واللبن المجفف المفروش على سطح» والشجر والكلا القائمان في الأرض» 
وكذلك كل ما كان ثابتاً في الأرض فله حكمها باتصاله بهاء أما المنفصل عنها 
فيغسل إلا الحجر الخشن كالرّحى (أو الطاحونة) فهو كالأرضء لأن «ذكاة الأرض 
يبسها»9 . 


1-التكرار بالمشي في الثوب الطويل الذي يمس الأرض النجسة والطاهرة» 
فيطهر الثوب» لأن الأرض يطهر بعضها بعضاً. 


۷-الفَرّك: يطهر به المني اليابس» ولا يضر بقاء أثره» إذا لم يسبقه مذي وطهر 
رأس الحَشّفة كأن كان مستنجياً بماء» لتلوثه بالنجس من رطوبة الفرج الداخل أي 
بالإيلاج» أما رطوبة الفرج الخارج فطاهرة اتفاقا“ كسائر رطوبات البدن» جاء 
في المنهاج للنووي: رطوبة الفرج ليست بنجسة في الأصح. قال ابن حجر: وهي 
ماء أبيض متردد بين المذي والعرق يخرج من باطن الفرج الذي لا يجب غسلهء 
بخلاف ما يخرج مما يجب غسله» فإنه طاهر قطعاً» وما كان وراء باطن الفرج فإنه 
نجس قطعاً ككل خارج من الباطن كالماء الخارج مع الولد أو قبله. 


)١(‏ أخرجه أبو داوود والحاكم البيهقي. 

(؟) أخرجه أبو داوود. 

(۳) احتج به الحنفية» ولا أصل له (كشف الخفا .)607/١‏ 
)٤(‏ رد المحتار ۲۸۸/۱. 


55 ا بال و 

وذكر الحنفية أن رطوبة الولد طاهرة» وكذا السخلة والبيضة. فإن كان المنى رطباً 
(غير بانس) فيفسيل في رأي اق ا ی ا و ا 
بلا فرق بين مني الرجل ومني المرأة» ولا بين مني آدمي وغيره» ولا بين الثوب 
والبدن في ظاهر المذهب. 

۸-التقوير : أي إزالة الجزء المتنجس عن غيره فى الأشياء الجامدة لا المائعة 
كالسمن والدبس» لحديث ميمونة أم المؤمنين 1 «أن فأرة وقعت في سمن» 
فماتت فيه » فسئل النبي كله فقال: ألقرها وما حولهاء وكلوه»”". 

4-النّدف: كندف القطن أو الصوف المتنجس بنجاسة قليلة» وزال أثر النجاسة. 

١‏ -التغور: أي غوران ماء البئر قدر ما يجب نزحه منهاء فهو مطهر كالنزح. 

١-التصرف‏ في الشيء المتنجس: مثل حنطة تنجس بعضهاء فتصرف بها 
صاحبها بالأكل أو البيع أو الهبة أو الصدقة. 

7 النزح: نزح البئر بدلاء مقدرة كما تقدم» بحسب قدر الدلو كبراً وصغراً. 

١-النار:‏ مطهرة كأن أحرق موضع الدم من رأسء والمراد: ما استحالت به 
النجاسة بالنار أو زال أثرها بهاء كحرق الفخار الجديدء وتحول الروث إلى رماد. 

4-الغلي بالنار: كغلي الدهن أو اللحم ثلاثاً. 

6-غسل موضع النجاسة: كتنجس جزء من ثوب مثلاً» فيطهر بغسل موضع 
النجاسة دون الحاجة إلى غسل الثوب كلهء وكذلك غسل جزء من البدن إذا نسي 
الشخص محل النجاسة. 

1 _الحفر: أي قلب الأرض بجعل الأعلى أسفل. 

۷-الاستحالة: أي تحول العين النجسة أو انقلابها شيئاً آخر بنفسها أو 
بوساطة: كصيرورة دم الغزال مسكاًء وتخلل الخمر بنفسها أو بتخليلها بشيء آخرء 
وانقلاب الخنزير أو الميتة ملحاً. والكلب بوقوعه في ملاحة» وجعل الزيت النجس 
صابوناً لعموم البلوى» ورشَّ تنور بماء نجس» وبول صبي فيه لا بأس بالخبز فيه 


)١(‏ أخرجه البخاري» وزاد أحمد والنسائي: «في سمن جامد». 


)ل _ للب انجاسات الحقيقية وتطهيرها 
بعد ذهاب البلة النجسة بالنار» وإلا تنجس» ومسح بخرقة مبتلة نجسة خلياًء 
وتحول الروث إلى رمادء ونحو ذلك. 

۸-الدبغ : تطهر بالدباغ الجلود النجسة أو الميتة إلا جلد الإنسان والخنزيرء 
وإلا ما لا يحتمل الدبغ كجلد حية صغيرة وفأرة» لقوله يَكلِ: «أيما إهاب دبغ فقد 
طهر»"'' إذا كان الدبغ بما يمنع النتن والفسادء ولو دباغة حكمية كالتتريب 
والتشميس» لحصول المقصود بها. والدبغ يطهر جلد الكلب والفيل على المعتمد. 
فتكون الدباغة نوعين: حقيقية كالقرّظ (ورق السَّلَّم)”" والعَفُص وورق الرمان» 

4-الذكاة الشرعية (الذبح المشروع): وهي الذبح الحاصل من مسلم أو كتابي 
«(يهودي أو نصراني) لحيوان» ولو غير مأكول اللحم» فيطهر بالذكاة كل ما يطهر 
بالديغ » لكن ذكاة الحيوان غير مأكول اللحم تطهر الجلد فقط دون اللحم والشحم 
على المفتى به لقوله يَكلِ: «دباغ الأديم ذكاته". 

٠-الدخول‏ والخروج: أي دخول الماء من جانب وخروجه من جانب آخر في 

١قسمة‏ الشيء المثلي: كالحنطة والشعير إذا تنجس بعضه» ثم قسم بين 
الشركاء أو المشترين. 

ويلاحظ أن كل شيء لا يسري فيه الدم لا ينجس بالموت» كالشّعرء والريش 
المجزوز»› والقرن»› والحافر»ء والعظم› ما لم يكن به دسم. والعصب نجس في 
الصحيح. 

ونافجة““ المسك طاهرةء وأكل المسك حلالء علماً بأنه لا يلزم من طهارة 
)١(‏ أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه عن ابن عباس «#ا. 
0( الَلّم: شجر العضاة يدبغ بعروقه وثماره وأوراقه» ويسمى أيضاً : السَّنْط: وهو شجر له 

شوك حاد وثمر في قرون كاللوبيا. 
(۳) أخرج النسائي عن عائشة وَهنا قالت: #سئل النبي 5 عن جلود الميتة» فقال: دباغها 


ذكاتها». 
(4) نافجة المسك معرّبة» وهي الجلدة التي يجتمع فيها المسك. 


إا ا 


الشيء حل أكله. كالتراب طاهر لا يحل أكله. والرّباد طاهر تصح صلاة 
المتطيب به لاستحالته للطيبية» كالمسك فإنه بعض دم الغزال» وقد اتفق على 
طهارته» للاستحالة» وهي مطهرة. 

ويطهر لبن وعسل ودبس ودهن بغلي ثلاثاء ولحم طبخ بخمر بغلي وتبريد ثلاثا. 

وكذا تطهر على قول أبي يوسف دجاجة حالة غلي الماء للنتف قبل شقها. 
حكم الفُسالة 

الغسالة: الماء الذي أزيلت به النجاسة الحقيقية أو الحكمية. 

وحكمها”": أن غسالة النجاسة الحكمية: هي الماء المستعمل؛ وهو ماء طاهر 
غير مطهرء ولا تجوز إزالة الحكمية بالماء المستعمل اتفاقاً. وتجوز إزالة النجاسة 
الحقيقية بالماء المستعمل عند الحنفية خلافاً للشافعية. 

وأما غسالة النجاسة الحقيقية» فإن انفصلت متغيرة فهي نجسة» وإن انفصلت 
ولم يطهر المحل فهي نجسةء كالانفصال بعد المرة الأولى والثانية من غسل 
النجاسة غير المرئية. وإن انفصلت بعد طهارة المحلء فالصحيح عند الحنفية 
المبحث الثاني - الاستنجاء 

معنى الاستبراء والاستنجاء وحکم کل منهماء ما یسن الاستنجاء به» وکیفیته» 
وآدابه» ومكروهاته» وآداب قضاء الحاجة". 
معنى الاستبراء والاستنجاء وحكمهما 

الاستبراء لغة: طلب البراءة» وشرعاً: طلب براءة المخرج عن أثر الرّشْحَء حتى 
يزول أثر البول» بزوال:البلل الذي يظهر على الحجر أو الورق بوضعه على 
المخرج» حتى يطمئن قلب الرجل. أما المرأة فتصبر قليلا ثم تستنجي. 
)١(‏ الرَّيادِ: مادة عطرة تتخذ من دابة أكبر قليلاً من السْنّور (الهر). 


(۲) رد المحتار ."٠٠ /١‏ تحفة الققهاء ۱۳۱/۱ - ۱۳۷. 
)۳( مراقي الفلاح كم - كق اللباب شرح الكتاب 0۷/۱ -مه. 


ا ب نو ت وارد 


واستبراء الرجل على حسب عادتهء إما بالمشي» أو التنحنح» أو الاضطجاع» 
على شقه الأيسرء أو غير ذلك بنقل أقدام» وركض» وعصر العضو برفق» 
لاختلاف عادات الناس. 

وحكمه: أنه لا يصح للرجل الشروع في الوضوء حتى يطمئن بزوال رشح 
البول» لأن ظهور الرشح برأس العضو كتقاطره» يمنع صحة الوضوء. 

والاستنجاء لغة: إزالة النَّجُو أي الغائط. وفقهاً: إزالة النجس عن السبيلين: 
القُبّل والدبر. وحكمه: أنه سنة» ما لم يتجاوز المَخُرج» للرجال والنساء» فإن 
تجاوز المخرج؛ وكان الغائط أو البول قدر الدرههو”"'. أو قدر مقعر الكف في 
النجاسة المائعة» وجب أو افترض الغسل أو الإزالة بورق ونحوه» فالاستنجاء سنة 
يجزئ فيها الحجر وما قام مقامه بمسح المخرج حتى ينقيه» كما قال القدوري. 


ويفترض غسل ما في المخرج عند الاغتسال من الجنابة والحيض والنفاس» وإن 
كان ما في المخرج قليلاً. 

ووسيلة الاستنجاء إما الماء أو كل جامد قالع للنجاسة كالورق والحجر والخرقة 
ونحوها مما يحصل به الإنقاء. 


فيسن الاستنجاء بالماء وهو أفضل وأحبء أو بورق أو حجر ونحوهماء 
والأفضل في كل زمان الجمع بين الماء والورق ونحوه» فيمسح ثم يغسل» ويجوز 
الاقتصار على الماء أو الورق ونحوه. 


والسنة إنقاء المحل» وتعدد الحجر أو الورق ثلاثاً» وهو مندوب لا سنة 
مؤكدة» فيستنجى بثلاثة أحجار فى البرية ندباًء وإن حصل التنظيف <أي الإنقاء) 
بدونهاء لحديث ثابت: «من استجمر فليوتر» ومن فعل فقد أحسن»› ومن 


لا فل ا 


)١(‏ وهو الذي يساوي أربعة غرامات» أو عشرين قيراطاًء والقيراط أربع حبات أو غ 
والحبة ع 
2 أخر جه أبو داوود وابن ماجه والدارمي. 


اسه 3 ب ) 


ويسن ألا يستنجي بيمينهء لقوله كلِ: «إذا بال أحدكم فلا يمسح ذكره بيمينه» 
وإذا أتى الخلاء فلا يتمسح بيمينه» وإذا شرب فلا يشرب نفساً واحدا»”". 

- ويسن الاستنجاء بجامد قالع يحقق النقاء. غير خشن ولا ملس › ولا ملؤث 
ولا بما يضر› ولا بشيء محترم كخرقة ديباج. 

- ولا يستنجي بطعام ولا عظم ولا روث » لقوله ية لأبي هريرة: «أتبعني 
أحجاراً أستنفض بهاء ولا تأتني بعظم ولا بروثة. قلت: ما بال العظم والروثة؟ 
قال : هما من طعام الجر" . 

- ويغسل يده بالماء بعد الاستنجاء» وينشّف مقعدته قبل القيام» إن كان صائماً. 

ويجب الاستتار عن الأنظار منعاً من كشف العورة فهو حرام ولأن الله تعالى 

- ويبالغ في التنظيف حتى يقطع الرائحة الكريهة؛ وفي إرخاء المقعدة إن لم 
يكن صائماً. 

كيفية الاستنجاء بغير الماء. كالورق أو الحجر: أن يسمح بالورق أو الحجر 
الأول من جهة المقدّم إلى الخلف. وبالثاني من خلف إلى قُدَام لكونه أبلغ في 
التنظيف» وبالثالث من قُدَام إلى خلف إذا كانت الخصية مُدلاة» فإن كانت غير 
مدلاة ابتدأ من خلف إلى قُدَام. 

والمرأة تبتدئ من خلف إلى قدامء خشية تلويث فرجها. 

ثم بعد المسح يغسل يدهء ثم يَذْلك المحل بالماء بباطن إصبع» أو اثنتين أو 
ثلاث إن احتاج. وإن تجاوزت النجاسة مخرجهاء وزاد المتجاوز على قدر 
الدرهمء لا تصح معه الصلاةء إذا وجد ما يزيله, ويحتال لإزالته من غير كشف 
العورة عند من يراه. 

ما يكره الاستنحاء به: يكره - كما تقدم - الاستنجاء بِعَظْم وطعام لآدمي أو 


(؟) أخرجه البخاري. 


( ١ه‏ )س النجاسات الحقيقية وتطهيرها 


بهيمة )2 وآجرٌ (طوب) وخَرّف (صغار الحصى) لأنه يؤذي ولا ينقي المحل» وفحم 
لتلويثه› وزجاج وجص› لأنه يضر المحل» وشيء محترم لتقوّمه كخرقة ديباج 
وقُطن لإتلاف المالية» ويكره باليد اليمنى إلا لعذر. 


آداب قضاء الحاحة 
الشيطان الرجيم قبل دخولهء قائلاً: «بسم اللهء اللهم إني أعوذ بك من الحْبْث 
والخبائث"' لقوله يكهِ: «سَنْر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل 
(الخلاء) أن يقول: بسم اش" وقوله أيضاً: «إن الحشوش مُخْتّضرة”" فإذا أتى 
أحدكم الخلاء فليقل : أعوذ بالله من الخْبّْث والخبائث». 

ويجلس معتمداً على يساره» لأنه أسهل لخروج الخارج. ويوسع فيما بين 
رجليه» ولا يتكلم إلا لضرورةء لأنه يؤاخذ عليه. 

- ولا يدخل معه مصحفاً أو شيئاً فيه اسم الله تعالى» لما رواه أنس بن مالك: 
«كان رسول الله ية إذا دخل الخلاءء وضع ا وكان نقشه: محمد 
رسول الله ». 

مکروهاته : 

یکره التخلي في مهب الرياح لئلا يتنجس› أو في المقابر تكريماً للموتی» ویکره 
استقبال القبلة أو استدبارها ولو داخل البنيان» لقوله يكل : «لا تستقبلوا القبلة 
ولا تستدبروهاء ولكن شرّقوا أو غرّبوا"”'". ويكره تنزيها استقبال الشمس والقمرء 


)١(‏ أي ذكور الشياطين وإنائهم. 

(۲) أخرجه الترمذي وقال: غريب» وابن ماجه. 

(۳) الحشوش في الأصل: بستان النخيلء ثم استعمل في موضع قضاء الحاجة» والاحتضار: 
رصد بني آدم بالأذى. 

(8) أخرجه أحمد وأبو داوود وابن ماجه وابن حبان. 

(0) أخرجه أصحاب السئن الأربعة. 

(1) أخرجه أصحاب الكتب الستة. 


الانتشجاه ---- ب سس ب سب سس إإ 0 


ويكره أن يبول أو يتغوط في الماء وبقرب نهر أو حوض» والظل الذي يجلس 
فيه» والحجر لأذية ما فيه» والطريقء وتحت شجرة مثمرة» والبول قائماً إلا من 
عذرء وفى الماء الراكد أو الجاري, لقوله يل : «اتقوا اللاعتيّن قالوا: ما اللاعنان 
يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم"'". وقوله عليه 
الصلاة والسلام: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري» ثم يغتسل 
O‏ 1 
ما يفعله وما يقوله عند الخروج 

يندب عند الخروج من الخلاء أن يكون برجله اليمنى » لأنها أحق بالتقدم لنعمة 
الانصراف عن الأذى ومحل الشياطين» ثم يقول بعد الخروج: «الحمد لله الذي 
أذهب عني الأذى وعافاني» اتباعاً للنبي يكٍ الذي كان يقول أيضاً: «غفرانك:7", 
وهو كناية عن الاعتراف بالتقصير في شكر نعمة الطعام وهضمه وتسهيل خروج 
الأذى» ولتركه الذكر باللسان حال التخلي. 


س 


)١(‏ أخرجه مسلم وأبو داوود. واللاعنان: الجالبان للعن. والكراهة في الماء الراكد تحريمية» 
وفي الماء الجاري تنزيهية. 

22 أخرجه أحمد وأبو داوود والترمذي وابن ماجه» والحاكم وصححه وأقره الذهبي والدارمي» 
وغفرانك: مفعول به لفعل محذوف أو مفعول مطلق. 


الفصل الثالث 


طهارة التجاسة الحكمية 


وبعض الحقيفية 


علماً بأن النجاسة الحكمية هي وصف شرعي يحل في الأعضاء يزيل الطهارة» 
ومحلها المباحث الأربعة» أما الخامس فهو نجاسة حقيقية وهي عين مستقذرة 
شرعاً. فالحدث الحقيقي: هو خروج النجس من الآدمي الحي» كيفما كان» من 
السبيلين أو من غيرهماء معتاداً كان أو غير معتادء قليلاً كان أو كثيراًء والحدث 
الحكمي نوعان: ما يكون دالا على وجود الحدث الحقيقي كالمباشرة الفاحشة 
وما يكون حدثاً بنفسه شرعاء وهو القهقهة في الصلاة. 


المبحث الأول - الوضوء 

تعريقه ومشروعيته وحكمه وسببه » وشروطه. وفرائضه». وأحكامه» وستنه» 
ومکروهاته» ونواقضه. وما لا ينقض الوضوء» وأقسامه. 
تعريف الوضوء ومشروعيته 

تعريفه: الوضوء بضم الواو: مصدرء أي فعل التوضؤء وله معان أخرى: هي 


)١(‏ الدر المختار ۱۱ لال Vf — IY‏ تبيين الحقائق للزيلعى /١‏ - £ اللباب شرح 
الكتاب ا لعل الاختيار ۱ -- ۱۹ مراقي الفلاح: ص ٩۷‏ - ٤١٠٠ء‏ تحفة 
الفقهاء ١//ا-‏ ول € ~1 


اوو رر ا 


الوضاءة والحسن والنظافة» وبفتح الواو: ما يتوضأ به من الماء» وشرعاً: نظافة 
مخصوصة تشمل غسل الوجه واليدين والقدمين» ومسح الرأس 


مشروعيته: شرع بالكتاب والسنة والإجماع. 


أما الكتاب: فقوله تعالى: ليا ال مثا لذا فمتم إلى ألصلوة ايلوا 
وجوم ایک إل الْمرافق وأمسَحوأ وسیک راڪم إل لْكَعَبَيْن 6 [المائدة: /1]. 


وأما السنة: فأحاديث: منها حديث حمران بن أبان (مولى عثمان): «أن عثمان 
دعا بوضوء فغسّل کفیه ثلاث مرات» ثم تمضمض واستنشق واستنفر ثم 
غسل وجهه ثلاث مرات» ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات» ثم اليسرى 
مثل ذلك ثم مسح برأسه» ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات» ثم 
اليسرى مثل ذلك ثم قال (أي عثمان): رأيت رسول الله َة توضأً نحو وُضوئي 
هذا». ومنها حديث: «الوضوء شطر الإيمان». وحديث: «لا يقبل الله صلاة 
أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ». وعليه إجماع الأمة. 


وحكمته أو فضله: واضحة وهي التنظيف وطمأنينة النفس في الدنياء والتمييز 
بين أهل الإيمان الحق وغيرهم من الأمم في الآخرة بإطالة الغرة والتحجيل"› 
كما ثبت في الحديث الصحيح: «إن أمتي يُدْعون يوم القيامة عُرَاً محجلين من آثار 
الوضوء. فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل»”". 


)١(‏ أي بماء يتوضا به. 

(؟) الاستتثار: إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق. 

(۴) متفق عليه بين البخاري ومسلم. 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي شيبة عن حسان بن عطية مرسلاً» لكنه ضعيف. 

(0) أخرجه البخاري ومسلم في الطهارة عن أبي هريرة طه. 

(7) أي بالزيادة في الغسل على النحو المفروض في الوجه (وهو الغرة) واليدين والرجلين (وهو 
التحجيل) بغسل بعض شعر الرأس في أثناء غسل الوجه» وغسل شيء مما فوق المرفقين في 
اليدين والكعبين في الرجلين. 

(۷) متفق عليه بين الشيخين. 


[ ٤ه‏ )م طهارة النجاسة الحكمية وبعض الحقيقية 

وسببه: استباحة ما له يحل إلا به وهو حكمه الدنيوي كالصلاة ونحوهاء 
والثواب في الآخرة» وهو حكمه الأخروي» إذا كان بنيته. 

شروطه: نوعان: شروط وجوب» وشروط صحة. 

أماشروط الوجوب فهي ثمانية: العقل لأنه مناط التكليف» والبلوغ لتحقق 
التكليف. والإسلام إذ لا يخاطب كافر بفروع الشريعة في رأي الحنفية» والقدرة 
على استعمال الماء الطهور الكافي لجميع الأعضاء مرة مرة» إذ لا قدرة أصلية 
إلا بالماءء ووجود الحدث (وهو شيء يلحق بالأعضاء بسبب خروج شيء من أحد 
السبيلين) فلا يلزم الوضوء على الوضوء» وعدم الحيض» وعدم النفاس 
بانقطاعهما شرعاء وضيق الوقت في آخره للإلزام المضيق حينئذ» والموسع في 
ابتدذاء الوقت» ومختصرها : قدرة المكلف بالطهارة عليها بالماء. 

وأما شروط الصحة فهي ثلاثة 

الأول: تعميم البشرة بالماء الطهور: حتى لو بقي مقدار مغرز إبرة أو بقعة 
صغيرة لم يصبها الماء المفروض غسله» لم يصح الوضوء. 

الثاني : انقطاع كل ما ينقض الوضوء أو ينافيه من حدث كالدم والبول» 
وحيض» ونفاس» قبل البدء به» حتى تتم العادة الشهرية للمرأة. 

الثالث: زوال ما يمنع وصول الماء إلى الجسد كشمع وصمغ› وڏهن ودهان» 
ومنه ما تضعه النساء على الأظافر»ء ومادة لاصقة (السيكوتين). 

ومختصرها: عموم المطهر شرعاً البشرة. 

أربعة هي المنصوص عليها في القرآن في الآية المتقدمة وهي : 

الأول: غسل الوجه: وهو كل ما واجه الإنسان» وحد الوجه طولاً: من مبدأ 
سطح الجبهة إلى أسفل الذقن”''» وعرضاً: ما بين شحمتي الأذنين. والشحمة: 


)١(‏ الذقن: مجمع اللحيين» واللْحي: منبت اللّحية فوق عظم الأسنان. 


الوضوء.- ةك 
معلّق القرط أو موضع الحَلّق. ويشمل البياض الذي بين العذار“ والأذن» فيفترض 

الثاني : غسل اليدين مع المرفقين". والمرفق: ملتقى عظم العضد والذراع. 
واليد: تشمل الكف والرسغ والعضد والذراع» لكن قصرت.الآية الغسل إلى 
المرفقين. والغاية تدخل في المغيا عند الجمهورء خلافاً لزفر من الحنفية» لما صح 
أنه يكل : «أدار الماء على مرافقه»”". فتكون الغاية هنا غاية إسقاط وشمول» كما فى 
قوله تعالى: لإ إل الْكَمبان». 

الثالث: مسح ربع الرأس: لمسحه ي ناصيته“» ومقدار الناصية: الربع» 
مسح أعلى الذوائب المشدودة على الرأس. والرأس يشمل الناصية وهي مقدم 
الرأس» والقذال (وهو مؤخر الرأس) والقُودين (وهما جانبا الرأس). 


والمسح لغة: هو إمرار اليد على الشيء؛ وشرعاً: إصابة اليد المبتلة العضوء 
ولو بعد غسل عضوء لا مسجه» ولا ببلل أخذ من عضوء وإن أصابه ماء أو مطر 
كدر المفروض أجرأ. 

الرايع: غسل الرّجْلين إلى الكعبين: والرّجل: تشمل القدم والساق والفخذ»ء 
لكن الآية حددت الغسل بما يشمل الكعبين» والكعبان: العظمان الناتئان في جانبي 
القدمء لأن النبي بيه رأى رجلا توضاء ولم يوصل الماء إلى كعبيه» فقال بلا : 
«ويل للأعقاب من النار““» وأمره بخسلهماء ولقوله ية بعد غسل رجليه: «هذا 
وُضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به». 


)١(‏ ها بين الخد والأذن من أعلى اللحية. 

(۲) واحده زفق ومَرٌفق. 

(۳) أخرجه الدارقطني والبيهقي في سننيهما. 

(4) أخرجه مسلم وأبو داوود وأبو عوانة» عن المغيرة بن شعبة طه. 

)6( أخر جه البخاري ومسلم› وهو حديث متواتر. 

() أخرجه ابن ماجه» والدارقطني» والبيهقتي» والطبراني في الأوسطء وابن حبان في الضعفاء» 
وابن أبي حاتم» وابن السَّكن في صحيحه. 


[ ١ه‏ ).م طهارة النجاسة الحكمية وبعض الحقيقية 


والعطف بالنصب في قوله تعالى : (رَاْبَْكُمْ» على قوله تعالى: (وَبيَكُمْ إل 
لْمَرَافِقٍ لفعل النبي ييه في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن رجلاً 
قال: يا رسول اللهء كيف الظهور؟ فدعا بماءء فغسل كفيه ثلاثاً.. إلى أن قال: ثم 
غسل رجليه ثلاثًء ثم قال: هكذا الوضوءء فمن زاد على هذا أو نقص» فقد أساء 


وظلم»'. 

وهذا رأي الجمهور الذين أوجبوا غسل الكعبين» خلافاً ا 
غسلهماء كما قال في قوله تعالى: «إِلَ الْمَرَاِفِقٍِ4. وقرأ بعضهم بالجر”": 
«وأرِجُلِكُم4. 


والفرض في الغسل مرة واحدة» لأن الأمر لا يقتضي التكرار» والتثليث سنة. 
أحكام أخرى في الوضوء 

يجب أو يفرض غسل ظاهر اللحية الكثة» في أصح ما يفتى به» ويجب أو 
يفرض أيضاً إيصال الماء إلى بشرة اللحية الخفيفة؛ في المختارء لبقاء المواجهة بها 
وعدم عسر غسلها. 

- ولا يجب إيصال الماء إلى المسترسل من الشعر عن دائرة الوجه»ء لأنه ليس 

- ولا يجب أيضاً إيصال الماء إلى ما انكتم من الشفتين عند الانضمام المعتادء 
لأن المنضم تبع للفم في الأصحء وما يظهر تبع للوجه» ولا باطن العينين» ولو في 
الغسل» للضرورة؛ ولا داخل قرحة برأت» ولم ينفصل من قشرها سوى مخرج 
القيح› للضرورة. 

- ولو انضمت الأصابع بحيث لا يصل الماء بنفسه إلى ما بينهاء أو طال 
الظفرء فغظى الأنملة» ومنع وصول الماء إلى ما 3 تحتهء أو كان في محل الغسل 


)0 أخرجه أبو داوود والنسائي وابن ن ماجه بأسانيد صحيحة. 
(Y)‏ وهم أبو جعفرء وابن عمرء وابن كثير» وحمزة» وخلف وعاصم في رواية أبي بكر. 


ا س ج ا 


المفروض غسله شيء يمنع الماء كعجين وشمع ورَمّص”'' في خارج العين» وجب 
غسل ما تحته» بعد إزالة المانع. 

- ولا يمنع الدَّرَنُ (وسخ الأظفار) وخرء البراغيث ونحوها كونيم الذباب 
والصباغ. وصول الماء إلى البدن» لنفوذه فيه » لقلته وعدم لزوجته » للضرورة. 

- ويجب تحريك الخاتم الضيق في المختارء لأنه يمنع وصول الماء إلى 
ما تحتهء وكان يل إذا توضاً حرّك خاتمه. وكذا يجب تحريك قرط الأذن لضيق 
جعلات يمل برطلل لطن ا ا 

- ولو ضر غَسْل شُقوق رجليه» جاز (صح) إمرار الماء على الدواء الذي وضع 
في الشقوق» للضرورة. 

- ولا يعاد المسح في الوضوء ولا العْسْل ولو من جنابة على موضع الشعر بعد 
حلقه» لعدم طروء حدث بهء وكذا لا يعاد الغسل بقص ظفره وشاربه» لعدم طروء 


سنن الوضوء 

المراد بالسنن: السنن المؤكدة» وهي ما واظب عليها النبي ية مع الترك 
أحياناً » أما التي لم يواظب عليها فهي المندوبة» فإن اقترنت بوعيد لمن لم يفعلها 
فهي للوجوب. 

وسنن الوضوء الفعلية: ثلاث وعشرونء وهي أنواع ثلاثة: نوع يكون قبل 
الوضوءء ونوع يكون عند ابتدائه» ونوع يكون في أثنائه أو خلاله'"". 

أما الذي يكون قبل الوضوء: فهو واحدء وهو الاستنجاء بالورق أو بالأحجار 
أو الأمدار وما يقوم مقامها. 

وأما الذي يكون عند ابتداء الوضوء فأربعة: 

أحدها- النية: وعند الشافعي: فرضء وفي التيمم: فرض بالإجماع. 


)١(‏ قذر جاف في طرف العين. 
(۲) تحفة الفقهاء ۱۳/۱ - .۲١‏ 


يي رز نميه هه سين 

والثاني- التسمية (تسمية الله تعالى) بأن يقول: «بسم الله العظيم» والحمد لله 
على دين الإسلام؟. 

والثالث- غسل اليدين إلى الرسغين» لإدخالهما في الإناء إذا استيقظ المتوضئ 
من نومه احترازاً من توهم النجاسة. 

والرابع- الاستنجاء بالماء. وكان أدباً في عصر النبي ا فصار سنة بعد عصره 
بإجماع الصحابة» كالتراويح. 


وأما الذي يكون في أثناء الوضوء فستة عشر: 

أحدها- السواك عند المضمضة.؛ ولو بالإصبع أو بخرقة خشنة عند فقده» 
لقوله يكِ: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة»"'' أو «مع كل 
صلاة» ولما ورد أن «كل صلاة تفضل سبعين صلاة بدونه»”". والسواك أفضل من 
الإصبع وغيرها. 

ويستحب السواك أيضاً لتغير رائحة الفمء والقيام من النوم» وعند الصلاة» 
ودخول البيت» واجتماع الناس» وقراءة القرآن والحديث» فهو من سنن الدين 
كما قال أبو حنيفة» وقال عليه الصلاة والسلام: «السواك مَظهرة للفم. مرضاة 
للرّب”"'؛ وهذا يشمل جميع الأحوال. وفي حديث آخر: «يجزئ من السواك 
الأصابع»“. 

وكيفيته: أن تجعل خنصر يمينك أسفله. والبنصر والسبابة فوقه» والإبهام أسفل 
رأسه. كما رواه ابن مسعود ونه ولا يقبضه.ء لأنه يورث الباسور» ويكره 
مضطجعاً» لأنه يورث كبّر الطحال. 


)١(‏ أخرجه مالك وأحمد والبخاري ومسلم. وأبو داوود - واللفظ له - والترمذي. 

(؟) أخرجه البيهقي وغيره عن أنس» لكنه ضعيف. 

(۳) آخرجه الشافعي وأحمد» والبخاري تعليقاً والنسائي وابن ماجه» والحاكم» وصححه ابن 
خزيمة» وابن حبان» والدارمی. 

(4) أخربته الضياء في المختازة بسند لا'ناس بهء وابن عدي» والدارقطني» والبيهق وضعفه؛ 
والسيوطي صححه . 

(5) من أمراض الشرج. 


وبيج و 

والثاني- المضمضة ثلاثاً» ولو بغَرْفة واحدة. 

والثالث- الترتيب بين المضمضة والاستنشاق: وهو أن يمضمض أولاً ثلاثاً» ثم 
يستنعق ثلاث يأخذ لكل واحدة منها ماء جديداً فى كل مزة.. " 

والرابع- أن يمضمض ويستنشق باليمين. 

والخامس- المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم» لقوله كَل للقيط بن 
صَبرة: «أسبغ الوضوء» وخلّل بين الأصابع» وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون 
صائا». 

والسادس- أن يستاك في حال المضمضة» تكميلاً للإنقاء (التنظيف) على ما قال 
عليه الصلاة والسلام : «السواك مُظهرة للفم» ومَرضاة للرّب» كما تقدم. 

والسابع- الترتيب في أفعال الوضوءء فيبدأ بما بدأ الله تعالى بذكره. 

والثامن- الموالاة في الوضوء: وهو ألا يشتغل بين أفعال الوضوء بعمل ليس 
منه. وكذا الدلك. 

والتاسع- تثليث أعمال الوضوءء لما رواه أبن عمر: «توضأ رسول الله عة مرة 
مرة» وقال: هذا وضوء لا يقبل الله صلاة إلا به» ثم توضأ مرتين مرتين وقال: هذا 
وضوء من يضاعف له الأجر مرتين» ثم توضأ ثلاثاً ثلاثاًء وقال: هذا وضوئي» 
ووضوء المرسلين قبلي»”". 

والعاشر- البداءة بالميامن» وهي سنة في الوضوء وغيره من الأعمال» لما روي 
عن النبي ككِِ: أنه كان يحب التيامن في كل شيءء حتى التنعّل والترجل””". 
)0( أخر جه الشافعي وأحمد وأبو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه» واليبهقي في سننهء وابن 

خزيمة»ء وابن حبان» والحاكم في صحاحهمء وابن الجارود في المنتقى» وسنده صحيح 


كما قال ابن القطان» وصححه الترمذي والبغوي» وابن القطان»ء والنووي› والحافظ ابن 
حجر 

(۲) أخرجه البيهقي والدارقطني في سننيهماء وقالا: تفرد به المسيب بن واضح» وهو ضعيف. 
وله رواية ثانية ضعيفة أيضاً. 

(*) أخرجه أصحاب الكتب الستة عن عائشة وَهينا. 
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والحادي عشر- البداءة من رؤوس الأصابع في غسل اليدين والرجلين. 

والثاني عشر- تخليل الأصابع في اليدين والرجلين بعد إيصال الماء إلى ما بين 
الأصابع. والتخليل للمبالغة سنة» أما إيصال الماء إلى ما بين الأصابع ففرض. 

والثالث عشر- الاستيعاب في مسح الرأس» بأن يمسح كله وهو سنة. 

والرابع عشر- البداءة في المسح من مقدم الرأس كيفما فعل. 

والخامس عشر- أن يمسح مرة واحدة» والتثليث مكروه. وعند الشافعي: هو 
سنه. 

والسادس عشر- أن يمسح الأذنين ظاهرهما وباطنهماء بماء الرأس» لا بماء 
جديد. 

وفي رأي الشافعي : يمسح بماء جديدء لا بماء الرأس. 

وجعل الشرنبلالي في مراقي الفلاح السنن ثمانية عشرة شيئاً بإضافة غسل اليدين 
إلى الرسغين والتسمية في ابتداء الوضوء. 

وأما تخليل اللحية: فهو من الآداب عند أبي حنيفة ومحمد» وعند أبي يوسف: 
سنة» ورأيه هو المعتمد كما جاء فى الكتاب للقدوري ورجحه فى المبسوط» فهو 
كتخليل الأصابع» لأنه إكمال ا و ۰ 


ومسح الرقبة في رأي أبي بكر الأعمش سنة» وهو الأولىء وفي رأي أبي بكر 
الإسكاف: إنه أدب. 


وآداب الوضوء كثيرة نحو 

إدخال الإصبع المبلولة في صماخ الأذنين» وكيفية مسح الرأس» والمعتمد أنه 
سنة كما تقدم» وكيفية إدخال اليد في الماء والإناءء والدلك في غسل أعضاء 
الوضوء والعُسلء وأن يقول: «أشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن محمداً 
رسول الله» عند كل فعل من أفعال الوضوءء والدعوات المأثورة عند غسل كل 
عضو في العُسل والوضوءء ونحو ذلك مما ورد في الأحاديث أنه فعله رسول الله كلا 
في الوضوءء ولم يواظب عليه. 


ل ا 

والمعتمد - كما جاء في مراقي الفلاح - أن آداب الوضوء أربعة عشر شيئاً : 

-١‏ الجلوس في مكان مرتفع تحرزاً عن العُسالة. 

-٣‏ واستقبال القبلة فى غير حالة الاستنجاءء لأنها حالة أرجى لقبول الدعاء 
فيهاء وجعل الإناء السقير على يسارهء والكبير الذي يغترف منه على يمينه. 

-٣‏ وعدم الاستعانة بغيره بلا عذرء ليقيم العبادة بنفسه. 

-٤‏ وعدم التكلم بكلام الناس» لأنه يشغله عن الدعاء المأثور بلا ضرورة. 

«- والجمع بين نية القلب وفعل اللسان» لتحصيل العزيمة. 

-٦‏ والدعاء بالمأثور (المنقول) عن النبي ية والصحابة والتابعين. 

بإ والشيمية والئنة :عون غيل كل طقنى أ سه "فقول ناويا عند ال هة 
«بسم الله اللهم أعني على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك». وعند 
الاستنشاق: «بسم الله» اللهم أرحني رائحة الجنة» ولا تُرحني رائحة النار؛. وعند 
غسل الوجه: «اللهم بيْضِ وجهي يوم تبيضٌ وجوه وتسودٌ وجوه). وعند غسل يده 
اليمنى: «اللهم أعطني كتابي بيميني» وحاسبني حسابا يسيرأ». وعند غسل يده 
اليسرى: «اللهم لا تعطني كتابي بشمالي» ولا من وراء ظهري». وعند مسح رأسه : 
«اللهم أظلني تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظل عرشك». وعند مسح أذنيه : 
«اللهم اجعلني من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه». وعند مسح عنقه: «اللهم 
أعتق رقبتي من النار». وعند غسل رجله اليمنى : «اللهم ثبت قدمي على الصراط 
يوم تثبّت فيه الأقدام» ولا تزل قدمي على الصراط يوم تزلّ فيه الأقدام». وعند 
غسل الرجل اليسرى: «اللهم اجعل ذنبي مغفوراًء وسعيي مشكوراًء وتجارتي لن 
تبور؟. 

ويصلي على النبي بي في آخره. 

۸- وإدخال خنصره في صماخ أذنيه مبالغة في المسح. 

4- وتحريك خاتمه الواسع للمبالغة في الغسل. 

-٠‏ وكون المضمضة والاستنشاق باليد اليمنى» لشرفها. 
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-١‏ والامتخاط باليسرى لامتهانها. 

۲- وتقدیم ا الوقت» مبادرة للطاعةء لغير المعذورء لأن 
وضوءه ينتقض بخروج الوقت عند الحنفية» وبدخوله عند زفرء وبهما عند 
أبي يوؤشف: 

-١‏ والإتيان بالشهادتين بعده قائماً مستقبلاً القبلة» لقوله كلِ: «ما منكم من 
أحد يتوضأًء فيسبغ الوضوءء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله. وأن محمداً عبده 
ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخلها من أي باب شاء». 

وقال رسول الله ة: «من قال - إذا توضأً - سبحانك اللهم وبحمدك؛ أشهد 
أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك» طبع بطابّعم» ثم جعل تحت العرش حتى 
يؤتى بصاحبها يوم القيامة»”". 

8- وأن يشرب من فضل الوضوء قائماً مستقبل القبلة» أو قاعداًء «لأنه بل 
شرب قائماً من فضل وُضوئه من ماء زمزم ". 

ويضاف إلى ذلك : 

وأن يقول: «اللهم اجعلني من اللّوابين» واجعلني من المتطهرين». 

وإطالة الغرة والتحجيل : بغسل الزائد عن الواجب في أعضاء الغسل. 

وترك التجفيف إبقاء على آثار الوضوءء وإن مسح لا يبالغ فيه. 

ولا يتوضأ بماء مشمس » لأنه يورث البترص. 

ولا يختص لنفسه إناء دون غيره» لأن الشريعة حنيفية سهلة سمحة. وصبٌ الماء 
برفق على وجهه. 

وأن تكون آنثيته من خزف» وغسل عُروتها ثلاثاء ووضعه على يساره» ووضع 
)00( أخرجه مسلم وأبو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه. 
(؟) أخرجه النسائي دون زيادة «طبع بطابع». 


(۳) أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه» لكن الشرب قائماً مكروه تنزيهاً 
لأمر طبي لا ديني. 


ا ا 


اليد حالة الغسل على عروته لا على رأسه» وتعاهد مُوقيه" وما تحت الخاتمء 
وملء آنيته استعداداً لوقت آخرء وقراءة سورة القدر ثلاثاًء لقوله يَكخ: «من قرأ في 
أثر وضوئه إِنَ أَنَرْلْنَهُ في لَلَهِ ألقَدْرٍ 9 »6 مرة واحدة؛ كان من الصدّيقين» ومن 
قرأها مرتين كتب في ديوان الشهداءء ومن قرأها ثلاثاً. حشره الله محشر 
الأنياء»”". ۰ 

مكروهات الوضوء 

يكره للمتوضئ ستة أشياء : 

-١‏ الإسراف في الماء لقوله تعالى: (ولا مرا ِنَم لا يِب الْمَرفِينَ4 [الاعراف: 
07» ولما روى عبد الله بن عمرو: «أن رسول الله يك مرّ بسعد بن أبي وقاص 
وهو يتوضاًء فقال: ما هذا السرف؟ فقال: أفي الوضوء إسراف؟ قال: نعمء وإن 
كنت على نهر جار»”". والكراهة تحريمية كما ذكر صاحب الدر المختار. 

۴- والتقتير: بجعل الغسل مثل المسح في الوضوءء لأن فيه تفويت السنة» قال 
عليه الصلاة والسلام: «خير الأمور أوساطها»”“. 

۳- ضرب الوجه بالماء: لمنافاته شرف الوجهء فيلقيه عليه برفق. 

-٤‏ التكلم بكلام الناس: لأنه يشغله عن الأدعية. 

- الاستعانة بغيره بغير عذر: لقول عمر ديه : رأيت رسول الله كلِهُ: يستقي 
ماءً لوضوئه» فبادرت أن أستقي لهء فقال: «مَهْ يا عمرء فإني لا أريد أن يعينني 
على صلاتي أحد“. ولحديث ابن عباس: «كان النبي ية لا يكل طهوره إلى 
أحد»". فإن وجد عذر كان ذلك حاجة أو ضرورة. وأجاز الوَبّري من الحنفية 
الصبّ» لأن الخادم كان يصب على النبي ية 
)١(‏ الموق: طرف العين من جهة الأنف. 

(۲) أخرجه الديلمي. 
(۳) أخرجه ابن ماجه. 


)٤(‏ أخرجه ابن ماجه. 


)٥(‏ أخرجه أبو يعلى والبزار. 
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- الزيادة على القدر المسنون: وهو الثلاث في الغسل» وكذا النقص› 
لما روي: «أن رجلاً أتى النبى كله فقال: يا رسول الله» كيف الطهور؟ فدعا بماء 
فغسل كفيه ثلاثاً. إلى أن قال: ثم غسل رجليه ثلاثء ثم قال: هكذا الوضوء» فمن 
زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم»”". 


نواقض الوضوء 

أي مبطلاته وهي اثنا عشر شيئاً وهي : 

-١‏ ما خرج من أحد السبيلين: من بول أو غائط أو ريح إلا ريح القبل من ذكر 
أو أنثى في الأصح. أو مذيء أو وَدْيِء قليلاً كان أو كثيراً» معتاداً خروجه أو غير 
معتادء كالدودة والحصاة. وريح القبل غير ناقض لأنه اختلاج لا ريح» وإن كان 
ريحاً لا نجاسة فيه» وريح الدبر ناقضة بمرورها على النجاسة» لأن عينها طاهرة» 
فلا ينجس مبتل الثياب عند العامة. 

فينقض ريح المفضاة" احتياطاً. والخروج يتحقق بظهور البلة على رأس 

Mert 
المخرج› ولو إلى القلفة على الصحيح.‎ 

ودليل النقض قوله تعالى: «أوَ جك أحَدّ مَدَكُم ين الْتآيط4 [النساء: /٤‏ ۳٤ء‏ 
المائدة: 5/6]. وقوله ككله: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضاً»7'. 

؟- الولادة من غير رؤية دم: ولا تكون نفساء في قول أبي يوسف ومحمد» 
وهو الصحيح» لتعلق النفاس بالدم» ولم يوجد» وعليها الوضوء للرطوبة. 

وقال أبو حنيفة: عليها الخسل احتياطاء لعدم خلوه عن قليل دم ظاهرء وهو 
الراجح. 

"'- النجاسة السائلة من غير السبيلين: كدم وقيحء لقوله عليه الصلاة والسلام: 
)0 أخرجه أبو داوود» والنسائي - وهذا لفظه - وابن ماجه. 

(۲) هي التي اتحد مسلكا البول والغائط بها. 


(۳) ما يقطعه الخاتن. 
(€( أخر جه ابن ماجه. 


ا 


«الوضوء من كل دم سائل6'': وهو مذهب جماعة من الصحابة والتابعين» والنقض 
بتجاوز النجاسة إلى محل يطلب تطهيره ولو ندباً» فلا ينتقض دم سال في داخل 
العين إلى جانب آخر منهاء بخلاف الدم النازل من الأنف» وماء الصديد ناقض 
كماء الثدي والسّرة والأذن إذا كان لمرض على الصحيح. 

وخروج الدم ونحوه من السبيلين ناقض بالظهور على رأسهما. 

-٤‏ القيء ملء الفم من طعام أو ماء وإن لم يتغير» لتنجسه بما في قعر المعدةء 
وكذا خروج عَلّقَ (سوداء محترقة) أو مِرَّة (صفراء). والدليل: أن النبي ية «قاء 
فتوضأ)”" وقوله يخِ: «يعاد الوضوء من سبع: من إقطار البول» والدم السائلء 
والقيء ومن ذفعة تملأ الفم» ونوم مضطجع» وقهقهة الرجل في الصلاة» وخروج 
الدم»””". 

وحد ملء الفم: ما لا ينطبق عليه الفم إلا بتكلف. على الأصح. 

ويجمع متفرّق القيء إذا اتحد سببه عند محمدء وهو الأصحء فينقض إن كان 
قدر ملء الفم. 

- الدم الغالب على البّزاق (أي الريق) أو ساواه. احتياطاً» ويعلم باللون» 
فالأصفر مغلوب» وقليل الحمرة مساوء وشديدها غالب. والنازل من الرأس 
ناقض» لسيلانه وإن قل بالإجماع» وكذا الصاعد من الجوف رقيقاً. 

1- النوم إذا كان مضطجعاً أو متكثاً أو مستنداً إلى شيء» لو أزيل لسقطء أي 
النوم إذا لم تتمكن المقعدة من الأرضء لقوله كَكل: «العينان وكاء السَّدا'» فإذا 
نامت العينان استطلق الوكاء». فالحدث: هو ما لا يخلو عنه النائم من خروج 


)١(‏ أخرجه الدارقطني وابن عدي في الکامل» وفيه أحمد بن فَرّحْ يكتب حديثه ولا يحتج به 
إلا عند ابن أبي حاتم. 

(۲) أخرجه الترمذي وقال: وهو أصح شيء في الباب» وفي لفظ آخر: «قاء فأفطر؟ أخرجه 
أبو داوود والحاكم وصححه» وأحمد والبيهقي وابن الجارود. 

(۳) أخرجه البيهقى فى الخلافيات. 

(8) السّهُ: الديرء والوكاء: ما يريط به+ وهذا كناية. 

)٠(‏ أخرجه أحمد والطبرانىء وأبو يعلى بلفظ : «إن العينين وكاء السّهء فإذا نامت العيتان 
استطلق الوكاء». 000 
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الريح» لعدم التحكم في العقلء أي إن السبب الظاهر وهو النوم أقيم مقام الحدث. 

۷- ارتفاع مقعدة نائم على الأرض قبل انتباههء وإن لم يسقط على الأرض في 
الظاهر من المذهب» لزوال المقعدة. فإن أمكنت المقعدة من الأرضء أو كان 
النعاس خفيفاً بحيث يسمع الشخص ما يقال عنه» فلا ينقضء» بدليل أن أصحاب 
رسول الله يك «كانوا ينتظرون العشاء الأخيرة حتى تخفق رؤوسهم. ثم يصلون 
ولا يتوضؤون”". 

والنائم في أثناء صلاته لا ينتقض وضوءه إلا إذا تحول عن هيئة السنةء كأن 
يفترش النائم في سجوده يديه» لما روي عن النبي بُ آنه قال: «ليس على من نام 
ساجداً وضوء حتى يضطجع» فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله»”". 

٠١-4‏ : الغلبة على العقل بالإغماء» أو الجنونء أو السّكر. والإغماء: آفة 
تعتري العقل» وتغلبه أو تسترهء والجئون: آفة تعتري العقل وتسلبه. والسكر: خفة 
يظهر أثرها بالتمايل» وتلعثم الكلام» وعدم التمييزء وغياب العقل. وهذه لا تنقض 
الوضوء بذاتهاء ولكنها تمنع التحكم بالعقل» فيخرج شيء من الريح. 

-١‏ القهقهة في كل صلاة فرض أو نفل ذات ركوع وسجود من بالغ عمداً أو 
سهواًء وهي ما يكون مسموعاً للجار. والضحك: ما يسمعه المصلي دون الجيران» 
يبطل الوضوء والصلاة» زجراً وعقوبة. أما التبسم فلا يبطل الصلاة ولا الوضوءء 
وهو ما لا صوت فيهء ولو بدت به الأسنان. 

وقهقهة الصبي اليقظان لا النائم لا تبطل وضوءهء لأنه ليس من أهل الزجر. 

ولو تعمد المصلي الخروج بالقهقهة من الصلاة بعد الجلوس الأخيرء ولم يبق 
إلا السلام» فالصلاة صحيحة لتمام فروضهاء وترك واجب السلام لا يمنع صحة 
الصلاة. 

والتقيد بذات ركوع وسجود لإؤخراج صلاة الجنازة» وسجدة التلاوة» فلا ينتقض 
وضوء المقهقه فيهما. 

)١(‏ أخرجه أبو داوود بإسناد صحيح, واللفظ لهء ومسلم والترمذي والشافعي في الأم. 
(؟) أخرجه البيهقي. 


الوضوم ج97 0 | 
1- مباشرة فاحشة: وهي مس فرج أو دُبْر بذكر منتصب بلا حائل» وبلا إيلاج. 
وكذا مباشرة الرجلين والمرأتين بعضهما ناقضة للوضوء. 


ما لا ينقض الوضوء 

لا ينتقض الوضوء بعشرة أشياء هي : 

-١‏ ظهور دم لم يسل عن محله: لأنه لا ينجس جامداً ولا مائعاً على الصحيح› 
فلا يكون ناقض”". 

- سقوط لحم من غير سيلان دم» وانفصال الطاهر كالبصاق والمخاط 
لا يوجب الطهارة. 

۳- مسل ذکر ودبر وفرج مطلقاًء لأن «رسول الله كلِ جاءه رجل كأنه بدوي» 
فقال: يا رسول الله: ما تقول في رجل مس ذكره في الصلاة؟ فقال: هل هو 
إلا بَضْعة منك. أو مَضْغة منك»". 

٤-خروج‏ دودة من جرحء وأذن» وأنف» لعدم نجاستهاء ولقلة الرطوبة التي 
معهاء خلافا للخارجة من الدبرء وهو مذهب كبار الصحابة كعمر وعلي وابن 
مسعود وابن عباس» وكبار التابعين كالحسن البصري» وص لش 
والثوري . 

-٥‏ مَس امرأة غير مَخرم: لما روي عن عائشة وها : «كان النبي كك يُقبّل بعض 
أزواجه» ثم يصلي»ء ولا يتوضأ»””". 

واللمس المذكور فى الآية: (وَإِن طَلَنْمُوهُنَ مِن قَبْلِ أن تَمَسُوهُنَّ [البقرة: ۲/ ۲۳۷] 
يراد به الجماع. ٠‏ 

)١(‏ قال أبو يوسف: ما ليس بحدث ليس بخبث» وهو يشمل جميع النجاسات إلا دم 
الاستحاضة فإنه خبث وليس بحدث. وإلا قليل الخمر وقليل البول» فقليله خبث» وليس 
بحدث. وهو المفتى به في الجامدات. وأما المائعات فالمفتى به قول محمد. 

(؟) أخرجه أحمد وأبو داوود والترمذي وقال: أحسن شيء في هذا الباب وأصح. والنسائي وابن 


ماجه» وصححه این حان والهيئمي. 
(۳) أخرجه أصحاب السنن الأربعة. 


لل ل طهرة النجاسة الحكمية وبعض الحقيقية 


1-1: قيء لا يملأ الفم: لأنه من أعلى المعدة. وقيء بلغم ولو كان كثيراًء 
لعدم تخلل النجاسة فيهء وهو طاهر. 

8- تمايل نائم احتمل زوال مقعدته» لفعل الصحابة المتقدم في الناقض رقم (7). 

۹- نوم متمكن» ولو کان مستنداً إلى شيء كحائط وسارية ووسادة» بحيث لو 
أزيل المستند إليه سقط الشخص» فلا ينتقض وضوءه» على الظاهر من مذهب 
أبي حنيفة في المسألتين (هذه وما قبلها) لاستقراره بالأرض» فيأمن خروج ناقض 
منه. 

-٠‏ نوم مصلٌء حتى ولو نام راكعاً أو ساجداً إذا كان على جهة أو صفة 
السنةء فى ظاهر المذهب» بأن جافى بطنه عن فخذيهء لقوله كل: «لا يجب 


أقسام الوضوء 

الوضوء تعتريه الأحكام الخمسة التكليفية: 

الأول - وضوء فرض: على المحدث للصلاة المفروضة والنافلة» ولصلاة 
الجنازة» وسجدة التلاوة» ولمس القرآن ولو اية مكتوبة على درهم أو حائط . لقوله 
تعالى: ولا يَمَسُهُ إِلّا ألْمطَهَررنَ © » [الواقعة: 74/51] وسواء في ذلك الكتابة 
والبياض» فيحرم المسّ اتفاقاً على الصحيحء ولقوله كلهِ: «لا يمس القرآن 
الا طا ,0 
ء هر ۰ 

الثاني - وضوء واجب : للطواف حول الكعية» لقوله عليه الصلاة والسلام: 
«الطواف حول الكعبة مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه» فمن تكلّم فيه فلا يتكلّمن 
إلا بخير» Cy‏ . ولما لم يكن صلاة حقيقة» لم 7 تتوقف صحته على الطهارةء فيجب 
000( أخرجه البيهقي. وأخرجه أبو داوود والترمذي وأحمد والطبراني في معجمه. وار بن أبي شيبة 

في مصنفه ؛ والدارقطني. 


(؟) رواه مالك في الموطأ مرسلاًء والدارقطني والنسائي. 
۳( رواه أحمد والنسائي. 


لسعب يس ب ب ا 


بتركه دم في الطواف الواجبء وبَّدَنة (ناقة أو بقرة) في الفرض للجنابة» وصدقة في 
النفل بترك الوضوء. 

الثالك - وضوء مندوب: في أحوال كثيرة» كمس الكتب الشرعية إلا التفسير 
فالوضوء له واجب» فيكون من القسم الثاني. 

ويندب الوضوء أيضاً للنوم على طهارة» وإذا استيقظ من النوم» وتجديده 
للمداومة عليه» لحديث بلال عند الترمذي» وللوضوء على الوضوء إذا تبدل 
مجلسهء لأنه «نور على نور“ وإذا لم يتبدل فهو إسراف. 

ويندب بعد كلام غيبة» وكذب» ونميمة» وكل خطيئة» وإنشاد شعرء وقهقهة 
خارج الصلاة» وغسل ميت وحمله. لقوله كلخِ: «من غسّل ميتاً فليغتسل» ومن 
حمله فليتوضأ؛"» ولوقت كل صلاة لأنه أكمل لشأنهاء وقبل غسل الجنابة» 
لورود السنة به» وللجنب عند أكل وشرب ونوم ووطء» ولغضب» وقراءة قرآن 
وحديث وروايته تعظيماً لشرفهماء ودراسة علم شرعي» وآذان وإقامة» وخطبة ولو 
خطبة زواج» وزيارة النبي يك وللخروج من خلاف العلماء» كما إذا مس امرأة أو 
مس فرجه ببطن كفهء لتكون عبادته صحيحة بالاتفاق عليها استبراء لدينه. 

الرابع - مكروه: كالوضوء على الوضوء قبل تبدل المجلس أو قبل أدائه عبادة 
لا تصح بدونه. 

الخامس - حرام: كالوضوء بماء يتيم» أو بماء مغصوب. 
المبحث الثاني - الغسل 

تعريفه» وما يوجبهء وما لا يوجبهء وفرائضهء وسننه وآدابه ومكروهاته» وما يسن 
له. وما يندب لهء وأحكام الحدث”". 
)١(‏ رواه رزین في مسنده وهو ضعيفء؛. وروى الطحاوي وأبو داوود والترمذي وابن ماجه: «من 

توضأ على طهر كتب الله له عشر حسنات». 
(۲) أخرجه أبو داوود وأحمد والترمذي وابن ماجه. 
(۴) الدر المختار ٠19۸ - ٠٤١/١‏ تبيين الحقائق ٠١/١‏ - 14ء مراقي الفلاح: ص ١٠‏ - 


۸, اللباب شرح الکتاب ۲۰/۱ - ۲٤‏ الاختیار ۲۰/۱ - 277 تحفة الفقهاء 48/١‏ - 
. 
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تعريف الغسل وما يوجبه 

الغسل بفتح الغين وضمهاء فهو بالفتح: مصدر غْسَلء وبالضم: اسم 
للاغتسال؛ وهو تمام غسل الجسدء واسم للماء الذي يغتسل به أيضاًء والضم: هو 
مصطلح أكثر الفقهاء» ويراد به غسل البدن من جنابة وحيض ونفاس. 

وسببه : إرادة ما لا يحل مع الجنابة» أو وجوبه. 

وركنه : عموم ما أمكن من الجسد من غير حرج» بالماء الطهور. 

وحكمه: حل ما كان ممتنعاً قبله» والثواب بفعله تقرباً إلى الله تعالى. 

وموجباته : واحد من سبعة أشياء توجب الغسل وهي الحدث الأكبرء وما يوجب 
الوضوء بس دنا أصغر» وهذه الأشياء أو الأسباب: 

-١‏ خروج المني إلى ظاهر الجسد إذا انفصل عن مقره (وهو الصلب) بشهوة من 
غير جماع كالاحتلام. والعبث والنظر والفكرء لقوله ككلِ: «الماء من الماء“"". وإذا 
اغتسل وصلى ثم خرج بقية المني» فعليه الغسل عند أبي حنيفة ومحمدء لا عند 
أبي يوس ف ؟؛ وصلاته صحيحة اتفاقاً. 

والمني: ماء أبيض ثخين ينكسر الذكر بخروجه» يشبه رائحة الطلّع. ومني 
المرأة: رقيق أصفر. وهو يخرج عن شهوة دفقاء وإن كان من غير إيلاج» كاللمس 
والنظر والاحتلام وغيرها. 

7-: إيلاج العضو أو الحشفةء أو قدرها من مقطوعهاء في أحد سبيلي 
جمتعا لقوله اة : «إذا التقى الختانان» وغابت الحشفة. وجب الغسل » أنزل أو 
لم ينزل»”'". ويلزم الغسل بوطء صغيرة لا تشتهى» ولم يُفضهاء لأنها صارت ممن 
)١(‏ أخرجه مسلم. 


(؟) أخرجه ابن ماجه والطبراني في الأوسط» وابن وهب في مسنده. وكذا بمعناه: البخاري 
ومسلم وأبو داوود والنسائي وابن ماجه. والحشفة: رأس الذكر التي تبدو بعد الختان. 


اش بز ال 


4- إنزال المني بوطئ ميتة أو بهيمة. واشترط فيه الإنزال» لأن مجرد 
وطئهما لا يوجب الغسل في رأي الحنفية لقصور الشهوة؛ خلافاً للشافعية. 

-٥‏ وجود ماء رقيق بعد اليقظة من النوم» ولم يتذكر احتلاماً» في رأي أبي حنيفة 
ومحمد خلافاً لأبي يوسف» ودليلهما ما روي: «أنه ية سثل عن الرجل يجد 
البللء ولم يذكر احتلاماًء فال: يغتسل'. 

1- وجود بلل ظنه منياً بعد إفاقته من سر أو من إغماء احتياطاً. 

۷- الحيض والنفاس بعد الطهر من نجاستهما بالانقطاع» إجماعاً. 

ويفترض الغسل بهذه الموجبات قبل الإسلام في الأصح› لبقاء صفة الجنابة 
ونحوها بعد الإسلام. 

ويفترض أيضاً تغسيل الميت المسلم الذي لا جنابة منه على سبيل الفريضة 
الكفائية. 


ما لا يوجب الغسل 

لا يغتسل من عشرة أشياء هي : 

-١‏ المَذْي: وهو ماء أبيض رقيق يخرج عند الشهوة أو الملاعبة من غير تدفق» 
ولا يعقبه فتور. وربما لا يُحَسٌ بخروجه» وهو أغلب في النساء من الرجالء 
ويسمى في جانب النساء قذى. 

7- الوّدذي: وهو ماء أبيض كدر ثخين لا رائحة له» يخرج بعد البول أو قبله. 
أجمع العلماء على أنه لا يجب الغسل بخروج المَذْي والوّذي؛ لكن يجب غسل 
الفرج والثوب لنجاستهما. 

۳- الاحتلام بلا بلل» والمرأة فيه كالرجل في ظاهر الرواية» لحديث أم سُلَِيمء 
وقد سئل النبي ككِ: هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال: انعم إذا 
رت الماءء. 


)١(‏ أخرجه عن عائشة ويا أحمد وأبو داوود والترمذي والدارمي وابن ماجه. 
2( أخرجه أحمد وأبو داوود والترمذي وابين ماجه. 


7 طهارة انجاسة الحكمية وبعض الحقيقية 


€ ولادة من غير رؤية دم بعدها في الصحيح: وهو قول الصاحبين» لعدم 
النفاس» وقال الإمام أبو حنيقة : عليها الغسل احتياطاًء لعدم خلوها عن قليل دم 
ظاهراً. والصحيح المفتى به قول الإمام بوجوب الغسل واعتبارها نفساء» كما قال 

0١9006 
: ابن نجيم‎ 

- إيلاج بخرقة مانعة من وجود اللذة» على الأصح» لكن يلزم الغسل احتياطاً. 

-٦‏ حقنة: لأنها لإخراج الفضلات» لا قضاء الشهوة. 

۷- إدخال إصبع ونحوه كعضو من مطاط أو جلد» في أحد السبيلين على 
المختار»› لقصور الشهوة. 

۹-۸: وطء بهيمة أو امرأة ميتة من غير إنزال مني ١‏ لعدم كمال سه . 


-٠١‏ إصابة بكر من غير هتك بكارتهاء ومن غير إنزال: لأن البكارة تمنع التقاء 
الختانين. ولو أدخل الرجل منيه فرج امرأة بلا إيلاج فيه» لا غسل عليهاء ما لم 
تحبل منه. 
فرائض الغسل 

يفترض في الاغتسال من جنابة أو حيض أو نفاس أحد عشر شيئاً هي : 

:7-١‏ غسل الفم والأنف: وهو فرض اجتهاديء لقوله تعالى: ل مَأطهَرُوا» 
[المائدة: 57/6] وهو المضمضة والاستنشاق» خلافاً للوضوء. لأن الوجه لا يتناول 
الفم والأنف لأن المواجهة لا تكون بداخل الأنف والفم» وصيغة المبالغة في 
قوله تعالى: « فَأَطَهّرُوا4 تتناول الأنف والفم. ولا حرج فيهما. 

۳- غسل جميع البدن: ومنه الفرج الخارج» لا الداخل» لأنه كالحلق وباطن 
العين» بخلاف باطن الأنف والفم حيث يمكن غسلهماء ولا ضرر فيه» فيجب وقد 
تأكد ذلك بقوله ية فيما أخرجه أبو داوود والنسائي : «إن تحت كل شعرة جنابة» 
ألا فبلوا الشعر وأنقوا البشرة». 


5١84/1 البحر الرائق‎ )١( 


افل 01 


ويجب إيصال الماء إلى أصول الشعر وأثنائه في اللحية والرأس» ويلزم غسل 

ولا بد من زوال ما يمنع من وصول الماء للجسد كشمع وعجين› لا صبغ بظفر 
صبّاغء ولا ما بين الأظفارء ولو لمدني في الصحيح كخرء برغوث وونيم ذباب. 

والفرض العَسُْل مرة واحدة مستوعبة» لأن (الأمر) لا يقتضي التكرار. 

4- غسل داخل قُلْفة لا عُسْر في فسخها على الصحيحء فإن تعسّر لا يكلف به 
كتُقُب انضمء منعاً من الحرج. 

6- غسل داخل سَرَّة مجوفة. لأنه في خارج الجسدء ولا حرج من غسله. 

۷- غسل داخل المضفور من شعر الرجل» ويلزمه حَلَّه مطلقاً على الصحيح» 
سواء سرى الماء في أصوله أم لاء لكونه ليس زينة له» فلا حرج فيه. ولا يفترض 
نقض المضفور من شعر المرأة إن سرى الماء في أصوله اتفاقاًء لحديث أم 
سَلّمة وا أنها قالت: «قلت: يا رسول الله؛ إني امرأة أشد ضفر رأسي» أفأنقضه 
لغسل الجنابة؟ قال: إنما يكفيك أن تَحُْثي على رأسك ثلاث حَنَّيات من ماءء ثم 
تُفيضى على سائر حسدك الماء» فتطهرين»0". 

وأما إن كان شعرها ملبّداً أو غزيراًء فلا بد من نقضهء ولا يفترض إيصال الماء 
إلى أثناء ذوائبهاء على الصحيح» بخلاف الرجل» فإنه يفترض عليه بل ذوائبه كلها. 

وثمن ماء الغسل على الزوج» وإن كانت الزوجة غنية» ولو انقطع حيضها لعشرة 
أيام. ١‏ 

۸- غسل بشرة اللحية وشعرهاء ولو كانت كثيفة» لقوله تعالى: ( فَأطهُرُ وا 
[المائدة: 5/86]. 

:٠١-4‏ غسل بشرة الشارب» والحاجب وشعرهماء والفرج الخارجء لأنه 
کالفم» لا الداحل» لأنه كالحلق» كما تقدم. 

)١(‏ الضفيرة: الذؤابة وهي الخصلة من الشعر. والضَّفْر: فتل الشعر وإدخال بعضه في بعض. 
0 أخرجه مسلم وأبو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه. 


( :)ا لل ب طهارة النجاسة الحكمية وبعض الحقيقية 


سان الغسل 

للغسل اثنتا عشرة سنة وهي : 

-١‏ الابتداء بالتسمية: لعموم حديث: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه باسم الله فهو 
أبتر» أو «أجذم» أو «أقطع)”"". 

-١‏ النية: كالوضوءء لحديث «إنما الأعمال بالنيات»". وليكون فعله تقرباً 
يثاب عليه» فيجمع بين التسمية باللسان» والنية بالقلب. 

۳- غسل اليدين إلى الرسغين ابتداء: اتباعاً لفعله كيز" . 

5- غسل نجاسة كانت على بدنه بانفرادهاء في الابتداء» ليطمئن بزوالها قبل 
انتشارها. 

ه- غسل فرجه وإن لم يكن به نجاسة: اتباعاً لفعل النبي يله ليطمئن بوصول 
الماء إلى الجزء الذي ينضم من فرجه حال القيام» وينفرج حال الجلوس. 

- الوضوء كوضوئه للصلاةء فيثلث الغسل» ويمسح الرأس في ظاهر الرواية» 
لأنه هة توضأً قبل الاغتسال وضوءه للصلاة. 

۷- تأخير غسل الرّجلين إن كان يقف في محل يجتمع فيه الماءء لاحتياجه 
لغسلهما ثانياً من العُسالة. 

8- إفاضة الماء على بدنه ثلاثاً: يستوعب الجسد بكل واحدة منهاء عملاً 
بالحديث السابق. ولو انغمس المغتسل في الماء الجاري أو ما في حكم الجاري 
كالعَشْر في العشرء ومكث منغمساً قدر الوضوء والغسلء أو في المطرء ولو 
للوضوء فقطء فقد أكمل السنة» لحصول المبالغة بذلك كالتشليث. 

4- يبتدئ في حال صب الماء بالرأس» كما فعل النبي كَلِه. 

)١(‏ أخرجه أبو داوود والنسائي في عمل اليوم والليلة. 
(۲) متفق عليه عن عمر طإله. 


)€( أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. 


ا ب د پد 
-١‏ ثم يغسل بعد الرأس منكبه الأيمن» ثم الأيسرء لاستحباب التيامن. 
-١‏ يدلك جسده في المرة الأولى ليعم الماء في المرتين الأخيرتين» التزاماً 
بالأمر: (مَاطوَّرْوا» بخلاف الوضوء لأنه بلفظ : (مأَعْسِنُأ4 فقط. 
- يوالي غسله جميع جسده. 


آداب الغسل ومكروهاته 

آداب الغسل مثل آداب الوضوءء إلا في ثلاثة أمور: 

-١‏ لا يستقبل القبلة حال اغتساله» لأنه يكون غالبا مكشوف العورة» فإن كان 
مستوراً فلا بأس. 

1- ألا يتكلم بكلام ولو دعاءً؛ لأنه في مكان الخلاء» ويكره مع كشف العورة. 

۳- وأن يغتسل بمكان لا يراه فيه أحد لا يحل له النظر لعورته» لقوله َة : 
«إن الله حييٌ سِتّير» يحب الحييّ السّتيرء فإذا اغتسل أحدكم فليستر)”". 

والمرأة بين النساء كذلك» أما بين الرجال فيجب الستر وتؤخر غسلهاء والإثم 
على الناظرء لا على من كشف إزاره لتطهيره. 

ويستحب صلاة ركعتين بعد الغسل كالوضوءء لأنه في حكمه. 
مكروهات الغسل 

وهي مكروهات الوضوءء لكن يكره في الغسل الدعاء» كما تقدم. ولا تقدير 
لماء الغسل والوضوء» لاختلاف أحوال الناس» ويراعي المغتسل والمتوضئ الحال 
الوسط من غير إسراف ولا تقتير. 
ما يسن له الغسل 

يسن الاغتسال لأربعة أحوال: 


صلاة الجمعة» وصلاة العيدين › ولاإحرام» وللحاج في عرفة بعد الزوال» 


)0غ( أخرجه أحمد وأبو داوود والنسائي. 


([ ا طهارة التجاة العكمية وبعض الحقيقية 


لفضل زمان الوقوف» ويكون فعله في عرفة إن تحقق السترء لا خارجها. ويسن 
أيضاً للمعتمر» لفعله يي للنظافة» ويسن ذلك للمرأة ولو في حال الحيض ونحوه. 


ما يندب له الغسل 

يبدب الأغصنال :فى به حش اشنا : 

-١‏ لمن أسلم طاهراً عن جنابة وحيض ونفاس» للتنظيف عما كان منه. 

۲- لمن بلغ بالسن: وهو خمس عشرة سنة على المفتى به في الذكر والأنثى. 

- لمن أفاق من جنون وسكر وإغماء. 

-٤‏ عند الفراغ من الحجامة» لورود الأثر بذلك. 

-٥‏ وبعد غسل الميت: خروجاً من خلاف من أوجبه. 

-٦‏ في ليلة البراءة: وهي ليلة النصف من شعبان» لإحيائها وعظم شأنهاء إذ 
فيها تقسم الأرزاق والآجال. 

لا-وفي ليلة القدر من أجل إحيائها. 

:1١-4‏ لدخول مكةء ولطواف الزيارة» وللوقوف بمزدلفة غداة يوم النحر بعد 
طلوع فجره وقبل طلوع الشمس» ولرمي الجمارء تعظيماً لهذه الأحوال وشرف 
البيت الحرام. 

-١‏ لدخول المدينة المنورة تعظيماً لحرمتهاء وتقديراً لزيارة المصطفى يلا 

۱۳-۲ : لصلاة الكسوف وخسوف القمرء والاستسقاء» لأداء سنة صلاتها› 
وطلب نزول الغيث. 

-٤‏ للتضرع والصلاة بأكمل الطهارتين. 

-٥‏ للتائب من الذنب والقادم من السفرء وهذان اثنان. 

7- في جميع أحوال الخوف من ظلمة نهارية» وصلاة من فزع من المخاوف» 
التجاءً إلى الله تعالى وكرمه لكشف الكرب» ومن ريح شديدة في ليل أو نهار التجاء 
إلى الله» ولمن يراد قتله» وللمستحاضة. إذا انقطع دمهاء ولمن أصابته نجاسة 


القسلت--ببب ب ب | 


وخفي مكانها فيغسل بدنه وثوبه احتياطاًء وعند إرادة الدخول في مجامع الناس» 
منعاً من أذى الروائح الكريهة. وهذه سبعة أحوال. 


الحدث يشمل خمسة أشخاص: المخدث. والجنب» والحائضء والنفساء» 
الاد 


أما المحدث: فله حكم الطاهر» لكن لا يجوز له أداء الصلاة إلا بالوضوء» 
ولا يباح له مسل المصحف إلا بغلافه"» وكذا مس الدراهم التي كتب عليها 
القرآن. ومسل كتاب تفسير القرآن» لكن لا بأس بمسّ كتاب الفقه وغيره من الكتب 
الشرعية » والمستحب له ألا يفعل. 

ولا يطوف بالبيت الحرام» وإن طاف جاز مع النقصان. 

ويجب عليه الصلاة والصوم وسائر الأحكام» ويباح له دخول المسجد وقراءة 
القران وأداء الصوم. 

وأما الجُنّْب: فلا يباح له مس المصحف بدون غلافهء لقوله تعالى: لا يم 
ِلَّا الْمُطْهَرُونَ 9©» [الواقعة: .]۷4/٠١‏ ولا الصلاة بالإجماع لقوله تعالى: إن 
2 جنا هََطهّرٌ و4 [المائدة: 1/0] ولا يقرأ شيئاً من القرآن تعظيماً له» إلا على 
قصد الدعاء أو الذكر أو الثناء» كالبسملة عند افتتاح الأعمال؛ أو الحمدلة لقصد 
الشكر. وبصح منه أداء الصوم» دون الصلاة. وتحرم التلاوة لقوله ا : دلا يقرأ 
الجنب ولا الحائض شيئًاً من القرآن». 

ولا يباح له الطواف حول الكعبة» لكن إن طاف يكره تحريماً كالمحدث. 


.٥١ - ٥٤/١ تحفة الفقهاء:‎ )١( 


(۳) وقوله ي المتقدم فيما أخرجه الدارقطني» ومالك مرسلاً. 
)4( أخرجه أبو داوود والترمذي. 


)ا ب ههاة النجاسة الحكمية وبعض الحقيقية 


ولا يدخل المسجد فذلك حرام» لقوله يَلْهِ: «إن المسجد لا يحل لحائض 
ولا لچ 

وأما الحائض والنفساء: فحمكهما حكم الجنبء إلا أنه لا يجب 
عليهما الصلاةء ولا يباح لزوجهما قربانهما. ويباح للزوج قربان المرأة الجئب. 

وأما المستحاضة: فحكمها حكم الطاهرات إلا أنها تتوضأ لوقت كل صلاة 
للقاعدة المقررة عندهم «المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة» حيث روي حديثاًء 
والرواية الصحيحة عند البخاري والترمذي وغيرهما هي: «المستحاضة تتوضأ لكل 
صلاة). ٠‏ 
المبحث الثالث - التيمم 

تعريفه ومشروعيته وسببه» ركناه وشروطه (شروط الوجوب وشروط الصحة) 
ما يتيمم به» وبيان وقته» وكيفيته» وسننه» تأخير التيمم» طلب الماء» ما يصلي بهء 
ما يصنع الجريح» نواقضه أو مبطلاته» أحكامه الفرعية» حكم مقطوع اليدين 
والرجلين» حكم فاقد الطهورين (الماء والتراب)". 


تعريف التيمم ومشروعيته وسببه 
التيمم من خصائص الأمة الإسلاميةء وهو لغة: القصد مطلقاًء أما الحج فهو 
القصد إلى معظمء وشرعاً: مسح الوجه واليدين عن صعيد”" طاهر. أو هو القصد 
إلى الصعيد لمسح الوجه واليدين بنية استباحة الصلاة ونحوها. 
والقصد شرط لهء لأنه النية» خلافاً للوضوء والغسل فالنية لهما سنة» كما تقدم. 
وهو رخصة شرعية دالة على اليسر والتسامح» وثبتت شرعيته بالكتاب والسنة 
وإجماع الأمة. 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه. 
(؟) الدر المختار ۲٤١ - 7١١/١‏ تبيين الحقائق للزيلعي ٤٥ - 75/١‏ اللباب شرح الكتاب 
»٤١ - 1‏ مراقي الفلاح: ص ٠١۳ - ۱٤۹‏ تحفة الفقهاء ٠٤/١‏ - ۸۳ الاختيار /١‏ 


1-۲ 
(۳) الصعيد: وجه الأرض. 


ص ل ناه 


أما الكتاب: فقول الله تعالى: «إوَإن كُنتُم ترضح و عَلَ سَمَرِ أو جه د ينك ين 
تابب أو َنم اليس ملم يدوا م4 يما صدا يبا فامسځوا بوجُويِكُم وَأيْدِيكُم 
مَنَهُ4 [المائدة: 1/0]. وهو دليل على أن المراد التراب» لأن كلمة (من) للتبعيض» 
كما قال في الكشاف» حيث قال: إنه لا يفهم أحد من العرب قول القائل: مسحت 
برأسه من الدهن ومن التراب» إلا معنى التبعيض» والتبعيض لا يتحقق إلا في 
المسح من التراب» لا من الحجارة ونحوها. ٠‏ 

وأما السنة: فأحاديثء منها حديث جابر الذي ورد فيه: «وجعلت لى الأرض 
مسجداً وظهوراً”'", أي مطهرة تستباح بها الصلاة. وفيه دليل على أن التراب يرفع 
الحدث كالماء لاشتراكهما في الطهورية. ويدل على جواز التيمم بجميع أجزاء 
الأرض. 

ومنها حديث عمرو بن العاص حيث احتلم في ليلة باردة في غزوة ذات 
السلاسل» فتيمم ثم صلى» فضحك رسول الله يه ولم يقل شيئاً”. وهو دليل 
على أن التيمم جائز للجنابة (الحدث الأكبر) وللحدث الأصغر في الحديث 
المتقدم. 

ومنها قوله يك لأبي ذر: «الصعيد الطيب: وضوء المسلم» وإن لم يجد الماء 
عشر سنين» فإذا وجد الماء فليمسه بشرته»”". وهو دان على مشروعية التيمم عند 
فقد الماء في كلا الحدثين: الأصغر والأكبر. 

وسببه : إرادة ما لا يحل إلا بطهارة. 

ركناه: مسح اليدين والوجه. 

شروطه: نوعان: شروط وجوب وشروط صحة. 

أما شروط وجوبه: فهي شروط وجوب الوضوءء وهي ثمانية ذكرت في بحث 
الوضوءء وهي بإيجاز: العقلء والبلوغ» والإسلام» والقدرة على استعمال الماء 
)١(‏ متفق عليه. 


0( أخرجه أحمد وأبو داووهد. 
۳( أخرجه أبو داوود والترمذي. 


عم دب طهارة النجاسة الحكمية وبعض الحقيقية 


الطهور الكافي لجميع الأعضاءء ووجود الحدث؛» وعدم الحيض» وعدم النفاس» 
وضيق الوقت في آخره. 

وأما شروط صحة التيمم فهي ثمانية هي ما يأتي : 

-١‏ عدم الماء: لقوله تعالى: فلم تدوأ ماء فسَيمَموا) [المائدة: ]٠/١‏ والعدم 
نوعان: عدم حقيقي وعدم حكمي. 

أما العدم الحقيقي : فهو فقدان الماء فعلاً» بأن يكون بعيداً عنه مقدار ميل » 
بطريق التيقن أو بطريق غلبة الظن» فإن كان الماء قريباً من العمران» أو غلب على 
ظنه أن الماء قريب منه» أو أخبره رجل عدل بقرب الماءء فيجب عليه طلب الماءء 
ولا يباح له التيمم حتى يبحث عنه» لأنه ليس بعادم للماء ظاهراًء عملاً بما روي 
عن محمد بن الحسن رحمه اله» فلو تيمم قبل الطلب وصلىء ثم ظهر الماءء 
لا تجوز صلاته. 

وأما إذا لم يكن قريباً منه أحد يخبره عن وجود الماء» ولا غلب على ظنه قرب 
الماءء فإنه لا يجب عليه الطلب. 

وأما العدم الحكمي: فهو أن يجد الماء» لكن يعجز عن استعماله لموانع» مثل 
فقدان آلة الاستقاءء أو كان بينه وبين الماء عدو أو سبع يمنعه» أو لصوص يخاف 
منهم على نفسه الهلاك أو الضررء أو كان معه ماء. وهو يخاف على نفسه العطش 
أو به جراحةء أو جُدَري أو مرض يضره استعمال الماءء أو مرض لا يضره 
استعمال الماء» ولکن لیس معه خادم» ولا مال يستأجر به أجيراًء وليس لديه من 
يوضئه» وهو في المغارة» أو كان ثمن الماء أكثر من قيمته أو بغبن فاحش» أو 
خاف على نفسه الهلاكء أو زيادة المرض» بسبب البردء وهو لا يقدر على تسخين 
الماءء ولا على أجرة الحمام» إذا كان في السفر في المفازة أو في بلد أو قريةء 
ففي هذه الأحوال يباح له التيمم» لقوله تعالى: لإوإن كم مَرْصَ أوْ عَلَ سَمَرِ 
[المائدة: 35/86]. 


(۱) یقدر ب ۱۸٤۸(‏ م( والميل : ثلث فرسخ› ويساوي ۵ ذراع (أي 7< ركع سم 
1444م). 


ا ج د 


ويباح له التيمم أيضاً إن اشتغل بالوضوءء وخاف فوات صلاة لا بدل لها 
كصلاة الجنازة والعيدين. 

1- النية: أي نية استباحة الصلاةء أو مطلق الطهارة أو أداء الصلوات كلهاء 
فهي فرض في التيمم» مستحبة في الوضوء» وهي متفق عليها في المذاهب الأربعة 
إلا زفرء فلو تيمم» ولم ينو أصلاً لم يجز التيمم. واشتراط النية في التيمم خلافاً 
للوضوءء لأن الماء مطهر طبعاًء فلا حاجة لنية التطهير» خلافاً للتراب» فطهارته 
حكمية» فيحتاج إلى نية. 

والنية محلها القلب أو اقتران القصد بفعل الشيء. وتكون عند ضرب اليذين على 
التراب» أو عند مسح الأعضاء بشروط ثلاثة هي: الإسلامء والتمييزء والعلم 
بما ينويه. 


ويباح بالتيمم كل فعل لا صحة له دون الطهارة من دخول المسجد» ومس 
المصحف. وقراءة القرآن» وسجلة التلاوة» وصلاة الجنازة» لأن نية الأعلى تكون 

لكن نية الأدنى كمس المصحف أو دخول المسجدء لا تبيح الصلاة ولا ما هو 
من أجزائهاء لأن ذلك ليس بعبادة مقصودة بنفسهاء ولا من جنس الصلاةء ولا من 
جنس أجزائهاء ولا من ضروراتهاء حتى يكون ذلك نية لهاء فكان التراب طهوراً 
لها ذاتها لا غيرها. 

ولا يشترط تعيين النية» فسواء نوى رفع الحدث» أو الجنابة» أو مطلق طهارة› 
جاز. 


-٣‏ كون التراب طاهراً: فلو تيمم بالتراب النجس أو بأرض متنجسة» لم يجزء 


ا 


لي الأرض مسجداً وطهوراً». 


لأن (الصعيد) عبارة عن وجه الأرض» وذلك يكون تراباًء ورملاً» وحجراًء وغير 


تلد طهارة النجاسة الحكمية وبعض الحقيقية 


ذلك» فيجوز التيمم بهاء وبالزرنيخ» والنورة» والمُغْرة”''» والكحلء والكبريت» 
والفيروزج› والعقيق”"', وسائر أحجار المعادن» وبالملح الجبلي في الصحيح» 
وبالأرض المحترقة التي ليس فيها سرقين قبل الاحتراق» ولا يصح التيمم بنحو 
الحطب والفضة والذهب والنحاس والحديد. 

ولا يجوز التيمم بالأرض النجسةء ولا برماد الحطب ونحوه» ولا بالمعادن 
المنطيعة بالإحراق كالحديد والنحاس وغيرها. 

ويجوز في رأي أبي حنيفة التيمم بالأرض الندية أو بالطين الرطب خلافاً 
للصاحبين» إلا إن التصق بيده شيء في رأي محمد. 

وإن تيمم بالغبار» بأن ضرب بيده على ثوب أو لبّاد» فارتفع غباره» أو على 
الذهب أو الفضة أو الحبوب» فارتفع غباره» فتيمم به» جاز عند أبي حنيفة 
ومحمد. وقال أبو يوسف رحمه الله: لا يجوز التيمم إلا بالتراب والرمل خاصة. 

5- استيعاب أعضاء التيمم أو استيعاب المحل وهو الوجه واليدين إلى المرفقين 
بالمسح» فيجب تخليل الأصابع» وتحريك الخاتم» والسوار الضيقء لأن التيمم 


-٥‏ المسح بجميع اليد أو بأكثرها أو بما يقوم مقامه: فلا يجوز المسح بأقل من 


1- كون التيمم بضربتين بباطن الكفين: ولو في مكان واحد على الأصح. 
ويصح التيمم بإصابة الجسد كله بالتراب» لقوله يكِ: «التيمم ضربتان: ضربة 
للوجه» وضربة لليدين إلى المرفقين»”". وتمرّغ عمار بن ياسر في الصعيدء فقال له 
النبي كِ: «إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا”*': ثم ضرب بيديه الأرض 
ضربة واحدة» ثم مسح الشمال على اليمين» وظاهر كفيه ووجهه». 


)١(‏ النورة: حجر الكلس» والمغرة: الكلس الأحمر. 

(۲) وهي معادن وأحجار من جنس الأرض. 

(۳) أخرجه الدارقطني عن ابن عمر اء وصحح الأئمة وقفه. 
(8) بيّنه بقوله بعده. 

(0) متفق عليهء واللفظ لمسلم. 


لتيب تببس سبي اهأ 


۷- ۸: ويشترط زوال ما ينافي التيمم من حدث أو حيض أو نفاس» كالوضوء 
والغسل» وزوال ما يمنع المسح على البشرة» كشمع وشحم ونحوهما. 

ما يتيمم به هو التراب الطاهرء وكل ما كان من جنس الأرض من حجارة 
ومعادن وغبار ونحو ذلك مما تقدم بيانه. وضابطه: أن كل شيء يصير رماداً وينطبع 
بالإحراقء لا يجوز التيمم به» وإلا جازء لقوله تعالى: «َيْسّمُوا صَحِيدًا طِيَبَ) 
[المائدة: 1/١‏ النساء: 47/4]. والصعيد: اسم لوجه الأرض» تراباً كان أو 
غيره. وتفسيره بالتراب لكونه أغلب» لقوله تعالى: (إصَهِيدًا رَلَقَ [الكهف : ۱۸/ ]٤٠‏ 
أي حجراً أملس. 


روى المعلى عن أبي حنيفة وأبي يوسف: أنه إن كان على طمع من وجود الماء 
في آخر الوقت» يؤخر إلى آخر الوقت. وإن لم يكن على طمع من وجود الماء في 
آخره» فإنه يؤخر إلى آخر الوقت المستحب» ويصلى فی آخره. 

وتكون هذه الرواية تفسيراً لظاهر الرواية وهي: أحب إلي أن يؤخر الصلاة إلى 
آخر الوقت» وذلك من غير تفصيل. 

وإن تيمم في أول الوقت وصلىء فإن كان عالماً أن الماء بقرب منهء بأن كان 
أقل من ميل» لا تجوز صلاته. وإن كان ميلا فصاعداًء جازت صلاته» لأن حد 
البعد هو الميل» كما تقدم. 

وإن لم يكن عالماً بذلك» جازت صلاته» سواء كان يرجو وجود الماء فى آخر 
الوقت أو لاء بعد الطلب أو قبلهء لأن العدم ثابت من حيث الظاهر» واحتمال 
الوجود لا يعارض الثابت ظاهراً. 

فأما إن كان على يقين من وجود الماء في آخر الوقتء. أو من حيث الغالب» 
فإن كان بينه وبين الماء مقدار ما يمكنه أن يذهب ويتوضاًء ويصلي في آخر الوقت 
فينظر: إن كان أقل من ميل لا تجوز صلاته» وإن كان ميلاً فصاعداً. جازت 
صلاته» لأن حد البعد هو الميل. 
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ويجب عليه أن يذهب ويتوضأ إن أخبر فى آخر الوقت أن الماء بقرب منهء بأن 
كان أقل من ميل. 
والخلاصة : يندب تأخير التيمم لمن يرجو الماء قبل خروج الوقت» وهو ظاهر 
الرواية. 


ويجب التأخير بالوعد بالماء» ولو خاف القضاء. 


ويجب التأخير بالوعد بالنَّؤْب أو السقاءء ما لم يخف القضاء. 
كيفية التيمم أو صفته 


التيمم ضربتان - كما تقدم: بأن يضرب بيديه على الصعيدء فينفضهماء ثم 
يمسح بإحدى الضربتين وجهه. وبالأخرى يديه إلى المرفقين» ويمسح بكل كف 
ظهر الذراع الأخرى وباطنها مع المرفق» والتيمم من الجنابة والحدث سواء. 


سنن التيمم 
عشرة وهي : 


التسمية في أوله» والترتيب» والموالاةء وتقديم اليد اليمنى على اليسرى» 
وإقبال اليدين» بعد وضعهما في التراب» وإدبارهماء ونفضهماء وتفريج الأصابع» 
والبدء بأعلى الوجه» واستقبال القبلة كالوضوء. 


طلب الماء: 
- يجب طلب الماء [ مقدار أرر مئة خحطوة» إن ظن قربه» الأمن. 
وإلا فلا. 


- وإن لم يعطه إلا بثمن مثلهء لزمه شراؤه بهء إن كان معه فاضلاً عن نفقته» 
لا بغبن فاحش» وهو ما لاا يدخل تحت تقويم المقومين. 


لوبت به gg‏ 


ما يصلى بالتيمم 
يصلي المتيمم بالتيمم الواحد ما شاء من الفرائض كالوضوءء والنوافل اتفاقاًء 
لقوله يي : «التراب طهور المسلمء ولو إلى عشر حجج» مالم يجد الماء. 
والأولى إعادته لكل فرض خروجاً من خلاف الشافعي رحمه الله. 
ويصح تقديم التيمم على الوقت» لأنه شرط» فيسبق المشروط» والإرادة سبب» 
وقد حصلت» أو لأنه خلف مطلق حال عدم الماء. 


ما يصنع الجريح 

يوازن المتيمم الجريح فيما يصنعء فإن كان أكثر البدن أو نصفه جريحاً تيمم. 
وإن كان أكثره صحيحاً غسله» ومسح الجريح بمروره على الجسد» وإن لم يستطع 
فعلى خرّقة» وإن ضرّه تركه. وكذا إن استوياء غسل الصحيح من أعضاء الوضوءء 
ومسح الباقي منهاء وهو الأصح. 

وإذا كانت الجراحة قليلة ببطنه أو ظهره» ويضره الماءء صار كغالب الجراحة 
کاب لل رة 

ولا يصح أن يجمع بين الغسل (غسل عضو) والتيمم» لأنه لا جمع بين البدل 
والمبدل» كما لا يجمع بين حيض وحبل أو استحاضة أو نفاس» ولا بين نفاس 
واستحاضة أو حيضء ولا بين زكاة وعشرء ولا بين عشر مع خراج» لأن كل 
ما كان الواجب فيه الزكاة لا يجب فيه عشر ولا خراج. ولا يجمع بين فدية (أي 
كفارة) وصومء ولا بين كفارة وقصاصء» ولا بين ضمان المسروق وقطعء ولا بين 
ضمان وأجرء كما لو استأجر سيارة أو دابة ليركبهاء ففعل» وجب الأجر 
ولا ضمانء ولو عطبت. أما لو أركبها غيره فعطبت ضمنهاء ولا أجر عليه» وأما إذا 
استأجرها لحمل مقدار معين». فحمل أكثر منهء ولا تطيق الدابة ونحوها ذلك» 
فعطبت» فعليه الأجرء لأجل الحمل»ء ولا ضمانء لأن الضمان لأجل الزيادةء 
ولا يجب الضمان بما وجب به الأجرء بل بغيره. 


ولا يجمع بين جلد ورجمء ولا جلد مع نفي» ولا مهر ومتعة» ولا مهر وحدء 


دل طهارة النجاسة الحكمية وبعض الحقيقية 


ولا مهر وضمان إفضائهاء أو موتها بسبب جماعه لهاء ولا مهر مثل ومهر مسمى› 
ونی ولل 
ولا وصية وميراث» ونحو ذ : 


نواقض التيمم أو مبطلاته 

يتتقض التيمم بما يأتي : 

-١‏ ينقضه ناقض الوضوء والغسل : لأنه بدل منهماء فينقضه ما ينقضهما. فلو 
تيمم للجنابة» ثم أحدث» صار محدثاً لا جنباًء فيتوضاً حيث وجد ما يكفيه 
للوضوء فقط» ولو مرة مرة» للحديث السابق: «التيمم وضوء المسلمء ولو إلى 
عشر حجج.ء ما لم يجد الماء أو يحدث». 

۲- وينقضه القدرة على استعمال الماء الكافي ولو مرة» فلو ثلث العَسْل (غسل 
أعضاء الوضوء) وفني الماء قبل إكمال الوضوءء بطل تيممه في المختارء لانتهاء 
طهورية التراب» إذ بوجود الماء ظهر أثر الحدثء لبطلان الخلف بوجود الأصل» 
فيعيد العَسُل. فإن رأى المتيمم الماء قبل الصلاة أو في أثناء الصلاة» بطل تيممه. 
وأما إن رآه بعد انتهاء الصلاة أو بعد خروج الوقت» لم يُعد الصلاة. 

۴- وينقضه زوال العذر الذي أبيح التيمم من أجله: كزوال المرض» أو وجود 
الآلة لاستخراج الماء. 


أحكام بعض الفروع 

- إذا صلى المحبوس بالتيمم ثم أطلق سراحه أعاد إن كان في المصر (البلد) 
وأما إن كان في السفر ولا ماءء لم يعد. 

- هل يتيمم لسجدة التلاوة؟ نعم إن كان في السفرء لأن الغالب فيه عدم الماءء 
وعليه الوضوء في غير حالة السفرء ولا يتيمم. 

- الماء المخصص في الفلاة لأبناء السبيل للشرب لا يمنع الماء» ما لم يكن 
كثيراً» فيعلم أنه يستعمل للوضوء أيضاً والشرب. 
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اتيم ل سي الا 

- الجنب أولى بالماء المباح للاستعمال من الحائض أو المحدث أو الميت» 
وييمم الميت ليصلى عليهء وكذا المرأة» والمحدثء ويقتديان بمن كان جنباً 
واغتسل» لأن الجنابة أغلظ من الحدث. 

- يجوز لجماعة التيمم من محل واحدء لأن التراب لا يصير مستعملاً» 
إنما المستعمل ما ينفصل عن العضو بعد المسحء قياسأً على الماء. 

- لا يطلب في التيمم إيصال التراب إلى منابت الشعر ولو كان خفيفاً. 

- اليائس من وجود الماء يتيمم أول الوقت» والشاك في وجوده يتيمم وسط 
الوقت» ومن يرجو وجود الماء يتيمم آخر الوقت. 

- العذر الذي يبيح التيمم إن كان من قبل العباد» وجبت إعادة الصلاة» ولو بعد 
خروج الوقت. 

- قال الشيخان (أبو حنيفة وأبو يوسف): إذا أمّ المتيمم المتوضئين» فإنه تجوز 
إمامته لهمء فأما إذا كان معهم ماءء فلا تجوز إمامته لهم وتكون صلاتهم فاسدة. 


حكم مقطوع اليدين والرجلين 

إذا كان مقطوع اليدين والرْجُلِين بوجهه جراحة؛ يصلي بغير طهارة ولا يتيمم. 
ولا يعيد. وهو الأصح. وبهذا ظهر أن تعمد الصلاة بغير طهارة غير مكفر”'". فإن 
لم يكن في وجهه جراحة» يَمّمه غیره. 


حكم فاقد الطهورين (الماء والتراب) 

إذا كان الشخص محبوساً في مكان نجس» ولا يمكنه إخراج تراب مطهرء وكذا 
العاجز عن الماء والتراب لمرض» يؤخر الصلاة في رأي أبي حنيفة لقوله لا : 
«لا صلاة إلا بطهور»”". وقال الصاحبان: يتشبه بالمصلين وجوباً» فيركع ويسجد 


777/١ الدر المختار ورد المحتار‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبرانى فى الأوسط والصغير عن ابن عمر بلفظ : «لا صلاة لمن لا طهور له). 
وأخرج أحمد وأبو داوود واين ماجه والحاكم عن أبي هريرة: «لا صلاة لمن لا وضوء لهء 
ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» وهو صحيح. 


( ۸ 0 
إن وجد مكاناً اسا وإلا يومئ قائماء م يعيد الصلاة» مثل الحائض إذا طهرت 
في رمضان ولم تجد ماء ولا تراباً» فإنها تمسك عن الطعام والشراب» تشبّهاً 

بالصائم لحرمة الشهرء ثم تقضي» وكذا المسافر إذا أفطرء فأقام"". 


المبحث الرابع - المسح على الخفين 

تعريفه ومشروعيته وسببه» وحكمه وفرضه وكيفيته وسننه» شروط جوازه» مدة 
المسح» مقدار الفرض» نواقضه. ما لا يجوز المسح عليه (أو المسح على العمامة 
ونحوها) المسح على الجوريين؛ المسح على العصابة أو الجبائر”". 


تعريف المسح على الخفين ومشروعيته وسببه 
المسح لغة: إمرار اليد على الشيء؛ أو الإصابة» وشرعاً: إصابة اليد المبتلة 
لخفٌ مخصوص» في زمن مخصوص. والخفٌ : ما يستر الكعبين وأمكن السير به 
ق أو هو نعل من جلد (أدم) يغطي الكعبين» والجرموق: خف كبير يلبس 
فوق خف كبير» والجورب في عرفنا: ما يغطي الكعبين فما فوق من الساق. 
والمسح على الخفين مشروع لإجماع الصحابة على ذلك» قولاً وفعلاًء ودليل 
الإجماع: أحاديث كثيرة» منها : 
- حديث المغيرة بن شعبة طهب قال: «كنت مع النبي إل (أي في سفر) فتوضأء 
فأهويت لأنزع حمَيه» فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين» فمسح عليهما». 
- وحديث علي وب آنه قال: لو كان الدين بالرًّأي» لكان أسفل الخف أولى 
بالمسح من أعلاه» وقد رأيت رسول الله ية يمسح على ظاهر خفيه». 
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يجبت ب ب ب بيو ب 


- وفي حديث آخر عن علي أن النبي ية قال: «يمسح المسافر ثلاثة أيام 
بلياليهاء والمقيم يوماً وليلة»”". 

- وعن صفوان بن عَسّال قال: كان النبي كَل يأمرنا إذا كنا سَفْراً ألا ننزع 
خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة» ولكن (لا ننزعهن) من غائط وبول 
ونوم»”". وهو دليل على توقيت إباحة المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام 
ولياليهن. ولا ينزع الخفان إلا لأجل الجنابة» أو لأجل أحداث من غائط وبول 
ونوم. 

- وقال الحسن البصري رحمه الله: «حدثني سبعون رجلاً من أصحاب 
رسول الله كل أنهم رأوه يمسح على الخفين»”". 

وقال أبو حنيفة رحمه الله: من أنكر المسح على الخفين يُخاف عليه الكفرء فإنه 
ورد فيه من الأخبار ما يشبه التواتر. 

والمسح جائز للرجل والمرأة» في السفر والحضرء لحاجة ومن دون حاجة» 
لعموم النصوص الواردة في الترخيص به» ويقوم مقام غسل القدمين. 

وسببه: لبس الخف على طهارة. 
حكمه وفرضه أو ركنه, وصفته. وكيفيته وسننه 

حكم المسح على الخفين: حِلّ الصلاة به في مدته المقررة شرعاً. 

وفرضه عملاً : قدر ثلاث أصابع اليد. أصغرها طولاً وعرضاً من كل رجل» 
لا من الخف. فمنعوا فيه مدَّ الأصبع (جرها على الخفت) حتى يبلغ مقدار ثلاث 
أصابع. 

ولو قطعت القَدَم وبقي من ظهرها قدر الفرضء» مسح» وإن لم يبق قدر الفرض» 
غسل المقطوعة والصحيحة أيضاً» لثلا يلزم الجمع بين الغسل والمسح. 


(۲) أخرجه النّسائي. والترمذي واللفظ لهء وابن خزيمة وصححاه. 
)۳( ذكره الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري شرح البخاري ۳۰۹۹/۱ 


ايعو ج طهارة النجاسة الحكمية وبعض الحقيقية 


ولو كان له رجل واحدة. مسحها. وجاز مسح خف مغصوب. 

وفرضه أو ركنه: مسح القدر المفروض عملاً وهو قدر ثلاث أصابع من اليد 
أصغرها طولاً وعرضاً من كل رجل. 

وصفته : أنه شرع رخصة. 

ونفس المسح: هو مسح ظاهر الخف دون أسفله وعَقِبِه» مرة واحدة» فلو مسح 
على أسفل الخف أو على العَقِب وجانبيه أو الساق». لا يجوز. وكيفيته : الابتداء من 
أصابع القدم خطوطاً بأصابع اليد إلى الساق. 

وسننه: مد الأصابع مفَرّجةء من رؤوس أصابع القدم إلى الساق. يبدأ بالرّجل 
اليمنى» ثم باليسرى» ماسحاً بيده اليمنى على خفه الأيمن» وبيده اليسرى على 


الاش 


شروط جوازه 

يشترط لجواز المسح على الخفين سبعة شروط : 

الأول: لبسهما بعد غسل الرجلين» ولو قبل كمال الوضوء - على رأي الحنفية - 
إذا أتمه قبل حصول ناقض للوضوءء لوجود الشرط. والمراد: الحدث الأصغر› 
فأما الحدث الأكبرء فالمسح فيه غير مشروع؛ لأن جواز المسح باعتبار الحرج» 
ولا حرج في الحدث الأكبر» لندرته في السفر. 

والثاني : سترهما للكعبين من الجوانب» فلا يضر نظر الكعبين من أعلى خف 
قصير الساق» والذي لا يغطي الكعبين إذا خيط به شيء ثخين» كجوخ يصح المسح 
عليه. 

والثالث: إمكان متابعة المشي فيهماء فلا يجوز المسح على خف صنع من 
زجاج أو خشب أو حديد. 

والرابع: خلو كل من الخفين عن خرق قدر ثلاث أصابع من أصغر أصابع 
القَدَمء لأنه محل المشي. 

والخامس : استمساكهما على الرّجلينء من غير شد لثخانتهما. 


ا E‏ 
والسادس : منعهما وصول الماء إلى الجسدء فلا يشمّان الماء. 
والسابع : أن يبقى من مقدّم المَدم قدر ثلاث أصابع من أصغر أصابع اليد فلو 
محلاً لفرض المسحء ويفترض غَسْله. 


مدة المسح 
عملاً بالأحاديث الثابتة المتقدمة ومنها الحديث المشهور المتواتر عن ستة 


المدة من وقت الحدث الحاصل بعد لبس الخفين على طهرء على الصحيح› لأنه 
ابتداء منع الخف سراية الحدث. وما قبله طهارة غَسْل. 


مثاله: من توضأ عند طلوع الفجرء ولبس الخف. وصلى الفجرء. فلما طلعت 
الشمس أحدث» ثم لما زالت الشمس (أي عند الظهر) توضأًء ومسح على الخف»ء 
فيعتبر عند أكثر العلماء ابتداء المدة من وقت الحدث بعد اللبس» وهو وقت طلوع 
الشمس» فمتى جاء ذلك الوقت من اليوم الثاني في حق المقيم» وفي حق المسافر 
من اليوم الرابعء تمت المدةء فلا يمسح بعد ذلك» ولكن ينزع الخفين» ويغسل 
القدمين» ثم يبتدئ المسح بعدة. 

وإن مسح مقيم» ثم سافر قبل تمام مدته» أتم مدة مسافر. 

وإن أقام المسافر بعدما مسح يوماً وليلة» نزع خفيه» لأن رخصة السفر لا تبقى 
بدونه» فإن مسح دون يوم وليلة. يتم يوماً وليلة» لأنهما مدة المقيم. 
مقدار فرض المسح 
رجل» مرة واحدة» فلا يصح على باطن القدم ولا عقبه وجوانبه وساقه» كما تقدم» 
ولا يسن تكراره. 


د دل ب طهارة النجاسة الحكمية وبعض الحقيقية 


نواقض المسح 
ينتقض المسح بأحد أربعة أشياء : 


أولها: كل شيء ينقض الوضوء» لأنه بدل» فينقضه ناقض الأصل «(أي 


والثاني: نزع أحد الخفين أو كليهماء ولو بخروج أكثر القدم إلى ساق الخف» 
وإضافة النقض إلى النزع مجازء لمفارقة محل المسح مكانه» وللأكثر حكم الكلء 
في الصحيح. 

والثالث: إصابة الماء أكثر إحدى القدمين في الخف» على الصحيحء كما لو 
ابتل جميع القدم؛ فيجب قلع الخف وغسلهماء تحرزاً عن الجمع بين الغسل 
والمسح. راو تكلب نشل رد كن غير ترج الح أجزأه عن الغسل» فلا تبطل 
طهارته بانقضاء المدة. ' 


والرابع : مضي المدة المقررة للمقيم والمسافر» إن لم يخف ذهاب رجله من 
البرد» فيجوز له المسح حتى يأمن» فإذا مضت المدة نزع خفيه» وغسل رجليه 
وصلى» وليس عليه إعادة بقية الوضوء. 

وبعد الثلاثة الأخيرة» يغسل الماسح رجليه فقطء وليس عليه إعادة بقية الوضوء 
إذا كان متوضئاًء لحلول الحدث السابق بقدميه. 


ما لا يجوز المسح عليه 

لد يجوز رلا يصح) المسح على عمامة» وَقُلْنْسُوة وبرقع وا لعدم الحرج 
في النزع» ولأن المسح على الخف ثبت بخلاف القياس» فلا يلحق به غيره. 
)١(‏ العمامة: عمامة الرأس تلفت عليهء والقلنسوة: الطاقية أو ما تلفت عليه العمامة؛ والبرقع : 


ما تستر به المرأة وجهها ويكون مفتوحاً عند العينين» والقّمّاز: يعمل لليدين من جلد وغيره» 
محشواً بقطن» له أزرارء يزر على الساعدين من البرد تلبسه النساء والرجال. 


ع و و كس وبي ببح ند 
المسح على الجوربين 


هما ثلاثة أنواع: 

- إن كانا مجلّدِين أو منعّلين» جاز المسح عليهما اتفاقاًء والمجلّد: ما جعل 
الجلد على أعلاه وأسفلهء والمنعّل: ما جلد على أسفله جلدة. 

- وإن كانا غير منعلين: فإن كانا رقيقين بحيث يرى ما تحتهما لا يجوز المسح 
عليهما. 

- وإن كانا تخينين بحيث يمشي فرسخا”'', ويثبت كل منهما على الساق بنفسه» 
ولا يرى ما تحته أو لا يشفت (يرقٌ حتى يرى ما وراءه) ويلبسان كأي خفين على 
طهر تام» فلو أحدث ومسح بخفيه عند الحدث» أو لم يمسح فلبس موق" 
لا یمسح عليه أو كان الطهر ناقصاًء كما تقدم» أو توضأ الجنب» ثم تخففء ثم 
أحدث» ثم غسل باقي بدنهء لا يمسح أيضاًء أو تخرّق الجورب خرقاً كبيراً وهو 
قدر ثلاث أصابع القدم الأصاغرء لا يمسح كذلك. 

فلو نزع مُوقيه» أعاد مسح خفيه» ولو نزع أحدهما مسح الخف والموق الباقي» 
ولو أدخل يده تحتهما ومسح خفيه » لم يجز. 
المسح على الجزموق 

ولو لبس الخفينء ثم لبس فوقهما الججرموقين”" من الجلد: فإن 
لبسهما بعدما أحدث» فلا يجوز المسح على الجرموقين اتفاقاً. 

أما إن لبسهما قبل الحدث» ثم أحدث» فإنه يجوز المسح على الجرموقين عند 
الحنفية» أي يجوز المسح عليهما منفردين إذا كانا من جلد» ولم يكن بهما خرق» 
)١(‏ الفرسخ: ثلاثة أميال» الميل (1875 م). 
(۲) آي يمسح الخف البادي» ويعيد المسح على الموق الباقي؛ لانتقاض وظيفتهماء كنزع أحد 

الخفين» لأن انتقاض المسح لا يتجزأ. والموق: الذي يُِلْبّس فوق الخف. 
(۳) الجرموق كما تقدم: خف كبر كالجزمة يلبس فوق خف كبيرء أو هو جلد يلبس فوق الخف 

لحفظه من الطين وغيره على المشهورء ويقال له: المعرق. 


( »و +دددسدسدس ل طهرة النجاسة الحكمية وبعض الحقيقية 


فإن كان بهما خرق لا يجوز المسح عليهماء وبشرط أن يلبسهما قبل أن يمسح على 
الخفين» وقبل أن يحدث”". 

والحاصل: يجوز المسح على الخفين وعلى الجرموقين ولو فوق خف أو لفافةء 
أو الجوربين الثخينين كما تقدم من الشروط. 

الخرق المانع من المسح: إذا كان بالخف خرق يسيرء يجوز المسح عليه. وإن 
كان كبيراً لا يجوز المسح عليه. 

والحد الفاصل بين اليسير والكثير: هو قدر ثلاث أصابع الرجل فصاعداً. حتى 
إذا كان أفل منه» يجوز المسح عليه. 

وصفة الخرق المانع من المسح: أن يكون منفتحاً بحيث يظهر ما تحته من القدم 
مقدار ثلاثة أصابع» أو يكون منضماًء لكن ينفرج عند المشي» ويظهر القدم. 

فأما إذا كان منضماً لا ينفرج» ولا يظهر القدم عند المشي» فإنه لا يمنع 
المسح» حتى وإن كان أكثر من ثلاث أصابع» كما روى المعلى عن أبي يوسف 

ولو كان انكشاف الظهارة» وفي داخل الخف بطانة من جلدء ولم يظهر القدمء 
جاز المسح عليه. 

هذا إذا كان الخرق في موضع واحدء فإن كان في مواضع مختلفة: فإن كان في 
خف واحدء فإنه يجمع» فإن بلغ مقدار ثلاث أصابع الرجل» يمنع» وإلا فلا. وإن 
كان الخرق في خفين» فإنه لا يجمع. 


الجبيرة: هي في الماضي عيدان يُجبّر بها الكسر تلت بخرق أو شاش 
ونحوهماء وتربط على العضو المنكسر. واليوم هي ضماد الجبس الذي يشد به 
العضو المجروح أو المكسور. ومثلها كل عصابة''' على جرح» أو كل خرقة توضع 
عليه في رأس أو غيره» أو توضع على موضع فصد أو كيّ. 
)1( الدر المختار ورد المحتار ۱/¥£ —- TEA‏ 
(۲) العصابة: ما يعصب به. 


المسح على الجبیرة يحب هف 


فإذا لم يمكن غسل العضو بماء بارد ولا حار» ولا يستطيع الشخص مسح 
موضع الجراحةء وجب المسح على أكثر ما يشدّ به العضوء لأن الغسل فيه ضرر 
أو حرجء والمسح ممكن. 

شروطه: وعليه» يشترط لجواز المسح على الجبيرة: ألا يمكن غسل العضو 
المجروح أو المكسورء ولا مسحهء خوفاً من الضرر أو زيادة الألم أو بطء الشفاء 
أو البرء. 

ويشترط أيضاً ألا تتجاوز الجبيرة قدر الحاجة» وإلا وجب نزع ما على الصحيح 
وغسله» إن لم يضر النزع أو المسح بالجرح والقرح» ويكون المسح على الجبائر 
واجباً عند تعذر الغسلء ما لم يخف الضرر» فلا تبطل الصلاة عند أبي حنيفة خلافا 
للصاحبين : لو ترك المسح بغير عذرء وقال الصاحبان وبقية الفقهاء بفرضية المسح. 

وسبب الوجوب عند أبي حنيفة هو ثبوت مشروعية المسح بدليل ظني. 

مقدار المسح: والمقدار المطلوب مسحه هو أكثر الجبيرة كما تقدم» لمشقة 
الاستيعاب. 

والفرضية عند الصاحبين معناها الفرض العملي"'', وقد رجع الإمام إلى قول 
الصاحبين» فيكون الوجوب متفقاً عليه في رأيهم» وهذا أصح وعليه الفتوى. 

مدته: والمسح كالغسل فلا يتوقت بمدة. ويجوز المسح على الجبيرة وإن شدها 
على غير وضوء» فإن سقطت عن برء بطل المسح» لأن المسح للعذرء وقد زال» 
بخلاف ما إذا سقطت عن غير برء» لم يبطل المسح» لأن العذر باق. 


عدم اشتراط كون الجبيرة على طهر 
ولا يشترط شد الجبيرة على طهرء ويجوز مسح جبيرة إحدى الرّجلين مع غسل 
الأخرى. 


)١(‏ الفرق بين الفرض العملي والقطعي والواجب: أن الفرض العملي: ما يفوت الجواز بفوته 
كمسح ربع الرأس» وهو أقوى نوعي الواجب» فهو فرض من جهة العملء ويلزم على تركه 
ما يلزم على ترك الفرض من الفسادء لا من جهة العلم والاعتقادء فلا يكفر بجحده كما يكفر 
بجحد الفرض القطعي» بخلاف النوع الآخر من الواجب كقراءة الفاتحة» فإنه لا يلزم من 
تركه الفسادء ولا يلزم من جحوده الإكفار (رد المحتار /١‏ /181). 


طهارة النجاسة الحكمية وبعض الحقيقية 


الجمع بين المسح والتيمم 
المسح على الجبيرة كفسل ما تحتهاء فلا يجب التيمم مع المسح عليها 


ولا يندب. 


ما ييطل المسح 

لا يبطل المسح بسقوطها قبل البرء» ويجوز تبديلها بغيرهاء ولا يجب إعادة 
المسح عليهاء والأفضل إعادته. 

وإذا سقطت الجبيرة بعد البرء : فإن كان خارج الصلاةء ولم يُحدث بعد المسح 
يغسل موضع الجبيرة لا غير» وبطل المسح» لأنه صار قادراً على الأصل» فيبطل 
حكم البدل» فيجب عليه غسله. آما غسل سائر الأعضاء فقائم» ولم يوجد ما يرفعه» 
وهو الحدث. 

وإن كان في الصلاةء يبدأ غسل محل الجبيرة من جديد» لأنه قدر على الأصلء 
وهو الخسل» قبل حصول المقصود بالبدل. 

فتكون نواقض المسح على الجبيرة شيئين : 

الأول: الحدث: يبطل المسح. 

الثاني : سقوط الجبيرة عن برء. 

الإعادة: ولا يجب إعادة ما صلى بالمسح إذا برأت الجراحة» لأن النبي يكل لم 
يأمر بإعادة الصلوات بعد البرء''' مع وقوع الحاجة إلى البيان. 


الفروق بين المسح على الجبائر والمسح على الخفين 
وهي أربعة" : 


-١‏ يشترط في المسح على الخفين لبسهما على طهارة» ولا يشترط ذلك في 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه والدارقطني والبيهقي من حديث علي ڪيه لكنه لم يصح فهو ضعيف» 
ويتقوى بعدة طرق» ويكفي ما صح عن اين عمر '#ا أنه مسح على العصابةء قإنه 
كالمرفوعء لان الأبدال لا تتقرر بالرأي (رد المحتار .)781/١‏ 
(۲) تصفة الفقهاء /١‏ 167١ء‏ الاختیار ۳۹/۱ وما بعدها. 


انيف وتفش وني E‏ 


المسح على الجبيرة» دفعاً للحرج. فإذا وضع الجبائرء وهو محدثء ثم توضأء جاز 
له أن يمسح عليها. وإذا لبس الخفين» وهو محدثء. ثم توضأء ليس له أن يمسح. 
لأن المسح على الجبائر كالغسل لما تحتهاء فيكون قائماً مقامه» وقد وجد. 

ثم من شرط جواز المسح على الخفين: أن يكون طاهراً عند الحدث» بعد 
اللبس» حتى يكون الخف مانعاً للحدث» لا رافعا. 

- المسح على الخفين مؤقت بالمدة المعلومة» والمسح على الجبائر غير 
مؤقت بالأيام» ولكن مؤقت إلى وقت وجود البرء» حتى ينتقض بوجود البرء» في 
حق العضو الذي عليه الجبائر. 

۳- أن المسح على الخفين إذا سقط يجب عليه غسل الرجلين» وسقوط الجبائر 
لا عن برء» لا ينقض المسح» حتى إن عليه أن يضعها مرة أخرى ويصلي. 

4- المسح على الخفين لا يتجزأ. فلا بد من مسحهما معاًء والمسح على 
الجبيرة في أحد الأعضاء يجوز مع غسل الآخر. 
المبحث الخامس - الحيض والنفاس والاستحاضة 

تعريف الحيض وأقله ومدته وألوانهء والنفاس وأقله ومدته» والاستحاضة 
وأنواعهاء الطهر ومدته وما يتم به» ما يحرم بالحيض والنفاس» ما تقضيه الحائض 
والنفساء» ما يحرم بالحدث والجنابة» حكم الاستحاضة وشبهها من الأعذارء 
أحكام المعذورء وتحديد صفة العذر”. 
تعريف الحيض وأقله ومدته 

يخرج من فرج المرأة ثلاثة دماء: حيض ونفاس واستحاضة. 

أما الحيض لغة: فهو السيلان» وشرعاً : هو دم خارج من رحم امرأة بالغة» لا داء 
بها ولا حبل» ولم تبلغ سن الإياس. وهو خمس وستون سنةء على المفتى به. أو هو 
سيلان دم مخصوص من موضع مخصوص في وقت مخصوص. وتصير به المرأة بالغة. 
)١(‏ الدر المختار ورد المحتار 75١/١‏ - 2584 تبيين الحقائق 04/١‏ - 58» اللباب شرح 
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أقله ومدته: أقل الحيض : ثلاثة أيام ولياليهاء وأوسطه خمسة أيام» وغالبه ستة 
أو سبعة أيام» وأكثره عشرة أيام ولياليهاء لما روي عن أبي أمامة الباهلي وله » 
عن النبي كله أنه قال: «أقل الحيض: ثلاثة أيام ولياليهاء وأكثره عشرة أيام 
ولياليهاء وما زاد فهو استحاضة(". 

فما نقص عن أقل الحيضء وما زاد على أكثره» وما تراه الحامل: استحاضة. 
وهو لا يمنع الصوم. ولا الصلاة ولا الوطء. 

وما تراه المرأة في مدة حيضها حيض حتى ترق البياض الخالص» وهو ماء 
أبيض يدفعه الرحم عند انقطاع الحيض» لما روي: «(أن النساء كن يعرضن 
الكراسف على عائشة اء فكانت إذا رأت الحدرة قالت: لا تعجلن حتى ترين 
القّضَّة البيضاء»”" أي البياض الخالص. 

الطهر : والطهر”*؟ إذا تخلل بين الدمين في مدة الحيض فهو كالدم المتصل. 
وأقل الطهر الفاصل بين الحيضتين: خمسة عشر يوماًء ولا غاية ولا حد لأكثره 
إلا لمن بلغت مستحاضة» فيقدر حيضها بعشرة» وطهرها كح ا 
والصواب: أن طهرها يقدر بعشرين يوماً. 

تقدير مدة الطهر: ما روي عن النبي : «وأقل الحيض ثلاثة. وأكثره عشرة» 
وأقل ما بين الحيضتين خمسة عشر يوماً». 
ألوان دم الحيض 

جميع الألوان الستة في مدة الحيض من سواد وهو الغالب» وحمرة» وصفرة»› 
وكدرة (كالماء الكدر)» وخضرة وتربية (نوع من الكدرة) هي حيض باتفاق 
للق أخرجه الطبراني في معجمه الكبير والأوسط. وفي سنده مجهول» وأخرجه الدارقطني وفيه 

مجهول وضعيف الحديث» وانقطاع» وأخرجه ابن عدي في الكامل وفيه واهم» وأخرجه 

ابن حبان في الضعفاء» وفي سنده من يضع الحديث. 
(۲) أي القطن ونحوه. 
(۳) ذكره البخاري تعليقاًء وأخرجه مالك في الموطا. 
(5) الطهر: هو النقاء الحاصل بين حيضتين. 


(۵) أآخرجه الطبراني في الكبير والدارقطني وابن عدي في الكاملء وابن الجوزي في التحقيق» 
وابن حبان في الضعقاء. 


الحيض والنفاس والاستحاضة يبيب بيب بيب يبي ا 


المذاهب الأربعة» لقول عائشة وا : «كنّا نعدّ الصفرة والكدرة حيضاً»27 حتى ترى 
البياض الخالص (وهو شيء يشبه الحيض الأبيض). 
تعريف النفاس وأقله ومدته 
النفاس: لغة: الولادة» مصدر نفست (بضم النون وفتحها) وشرعاً : هو الدم 
الخارج عقب الولادة؛ أو خروج أكثر الولدء ولو سِقْطاً استبان بعض خلقه. 
وأقله: غير مقدرء فلا حد لأقلهء إذا رأت الدم ساعة» ثم انقطع»ء فينقضي 
أم سلمة ونا قالت: «كانت النفساء تقعد على عهد رسول الله ب أربعين يوماًء 
إلا أن ترى طهراً قبل ذلك»ء وحديث أنس عن رسول الله هه أنه قال: «وقت 
النفاس أربعون يوماً إلا أن تطهر قبل ذلك»". 
وإذا جاوز الدم الأربعين ولها عادةء فالزائد عليها استحاضة» فإن لم يكن لها 
عادة لنفاسهاء فنفاسها أربعون يوماً. أما المعتادة بأن ولدت قبل ذلك ولها عادة في 
النفاس» فترد إلى أيام عادتهاء فتقضي ما تركت من الصلاة بعد العادة. فإن لم يكن 
لها عادة فابتداء نفاسها أربعون يوما. 
والنفاس في التوأمين عقيب الأول» وهو قول الشيخين أبي حنيفة وأبي يوسف. 
والسقط”*؟ الذي استبان بعض خلقه : ولدّء فتصير به نفساءء وتنقضي به العدة. 
الآيسة: وهي أن تبلغ من السن ما لا تحيض مثلها فيه» فإذا بلغته وانقطع دمها 
حكم بإياسهاء فلا يحد إياس بمدة» فما رأته بعد الانقطاع حيضء فيبطل الاعتداد 
بالأشهر. وتيسيراً على الناس تكون الفتوى في زماننا بأن اليأس يحد بخمس 
)١(‏ أخرجه البخاري تعليقاً. 
زفة أخرجه أبو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد (الخمسة» (بلوغ المرام مع سبل 
السلام 1/1 ). 
22 أخرجه ابن ماجه رالدارقطني في سننيهماء ولفظه : «أن رسول الله يه وت للنفساء أربعين 
يوماً إلا أن ترى الطهر قبل ذلك» وفيه ضعيف. 
(4) السقط: الجنين الذي يسقط من بطن أمه ميتاً مستبين الخلقة. والسقط : مثلث السين» أي 
مسقوط. 
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وخمسين سنة» وما رأته بعد المدة المذكورة» فليس بحيض في ظاهر المذهب› 
إلا إذا كان دماً خالصاً. فحيض» حتى يبطل الاعتداد بالأشهرء لكن قبل تمامهاء 
لا بعده» حتى لا تفسد الأنكحة» وهو المختار للفتوى'. 

ودم الحامل: استحاضة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام في سبايا أوطاس: «لا توطأ 
حامل حتى تضع» ولا حائل (غير حامل) حتى تستبرأً بحيضة»"» فجعل عليه 
الصلاة والسلام وجود الحيض علماً على براءة الرحم من الحمل (أو الحبل) حيث 
جعل الحيض غاية للحرمة» ولم تحل إلا للتيقن بأنها ليست بحامل» وأن الحامل 
لا تحيض» وأن الحيض والنفاس لا يجتمعان» ولو جاز اجتماعهما لم يكن وجود 
الحيض دليلاً على انتفاء الحبلء ولم تكن حلالاً بوجوده احتياطاً في أمر الأبضاع 
(الفروج) ولأن فم الرحم ينسد بالحبل عادة". 
بم يتم الطهر؟ 

- إذا انقطع الدم لأكثر الحيض والنفاس» حل الوطء بلا عُسْل. 

- ولا يحل الوطء إذا انقطع الحيض والنفاس عن المرأة المسلمة لدون الأكثرء 
ولو لتمام عادتها إلا بأحد ثلاثة أشياء : 

-١‏ أن تغتسل: لأن زمان الغسل في الأقل محسوب من الحيض» وبالغسل 
حلصت منهء وإذا انقطع لدون عادتها لا يقربها حتى تمضي عادتهاء لأن عوده إليها 
غالب» فلا أثر لعُسلها قبل تمام عادتها. 

؟- أو تتيمم لعذر وتُصليء على الأصح. ليتأكد التيمم لصلاة ولو نفلاً» 
بخلاف الغسلء» فإنه لا يحتاج لمؤكد. 

- أو تصير الصلاة دَيْناً في ذمتهاء وذلك بأن تجد بعد انقطاع الدم لتمام 
عادتهاء من الوقت الذي انقطع الدم فيه زماتاً يسع العُسل والتحريمة» فما فوقهماء 
ولكن لم تغتسل فيه» ولم تتيمم حتى خرج الوقت» فبمجرد خروجه يحل وطؤها 
لترتب صلاة ذلك الوقت في ذمتها. 

.78٠ /١ الدر المختار ورد المحتار‎ )١( 
أخرجه أبو داوود وصححه الحاكم» وله شاهد عند الدارقطنيء وهو رأي عائشة.‎ )۲( 
.5ا//١ تبيين الحقائق‎ )9( 


الحيض والنفاس والاستاونة ١١١|‏ 


فإن كان الوقت يسيراًء لا يسع الغسل والتحريمة» لا يحكم بطهارتها بخروجه 
ولا يصح صوم اليوم» كأنها أصبحت وبها الحيض. 


ما تقضيه الحائض والنفساء 


تقضي الحائض والنفساء الصوم دون الصلاة. 


ما يحرم بالحيض والنفاس 

يحرم بالحيض والنفاس ثمانية أشياء : 

:-١‏ الصلاة» والصومء ولا يصحان لفوات شرط الصحةء وقراءة آية من 
القرآن أو دونها على المختار» إلا بقصد الذكر إذا اشتملت عليه؛ لا على حكم أو 
خبرء لقوله يل: «لا تقرأ الحائض ولا الجُنّْب شيئاً من القرآن» والنفساء 
كالحائتض. 

-٤‏ ويحرم على النفساء والحائض مس الآية» لقوله تعالى: لا مَس إلا 
لْمُطَهَرُونَ 69 4 [الواقعة: 0/4/01] سواء كُتب على قرطاس أو درهم أو حائط 
إلا بغلاف متجاف عن القرآن» أو بحائل كالخريطة (الكيس) في الصحيح ويكره 
مسّه بالكُمْ لتبعيته للابس. 

ويرخّص لأهل كتب الشريعة أخذها بالكُمٌ وباليد للضرورةء إلا التفسير فإنه 
يجب الوضوء لمسّهء والمستحب ألا يأخذها إلا بوضوء. 

ويجوز تقليب أوراق المصحف بنحو قلم للقراءة» ويسمح للصبي بحمله ورفعه 
لضرورة التعليم. 

ولا يجوز لفٌ شيء في كاغد (ورق) كتب فيه فقه أو اسم الله تعالى» أو 
النبي يكل ونْهِي عن محو اسم الله تعالى بالبّزاق. ومثله النبي ية تعظيماًء ويستر 
المسلم المصحف لوطء زوجته استحياء وتعظيماًء ولا يرمي براية قلم ولا حشيشَ 


)١(‏ أخرجه الترمذي وابن ماجه والبيهقي والدارقطني وابن عدي في الكامل. 
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ولا حائض»”“. وحكم النفساء كالحيض. 

1- ويحرم بهما الطواف بالكعبة ولو نفلاًء وإن صح لأن الطهارة فيه شرط 
كمالء وتّحلٌ به من الإحرام» ويلزمها بَدَّنة من طواف الركن؛ وعلى المحدث 
شاة» لقوله عليه الصلاة والسلام: «الطواف بالبيت صلاة» ولكن الله أحل فيه 
النطق» فمن نطق فلا ينطق إلا بخير»”". 

۸-۷: ویحرم بالحيض والنفاس الجماع. والاستمتاع بما تحت السرة إلى تحت 
الركبةء لقوله تعالى : ولا روه عن هرد [البقرة: 175/7] وقوله تكله: «لك 
ها فوق الإرار»". 

فإن وطئها غير مستحل للوطء يستحب أن يتصدق بدينار أو نصفه» ويتوب 
ولا يعود. والصحيح أنه لا يكفر. 

يحرم على المحدث ثلاثة أشياء: 

-١‏ الصلاةء ۲- والطواف» ۳- ومس المصحف (القرآن) ولو آية إلا بغلاف 
للنهي عنه في الآية الكريمة : لا يمس إلا امهرد ©© ) [الراقعة: /٥١‏ ۷۹]. 

ويحرم بالجنابة خمسة أشياء : 

-١‏ الصلاةء ۲- وقراءة آية من القرآن» ۳- ومسها إلا بغلاف للنهي عنه بنص 
الآبة السابقة» 4- ودخول مسجد -١‏ والطواف. 
الاستحاضة وأحكام المعذور 

الاستحاضة لغة: دم يسيل من المرأة في غير أوقاته المعتادة من مرض أو نفاس. 


)١(‏ أخرجه الترمذي وابن ماجه والبيهقي والدارقطني وابن عدي في الكامل. 

(؟1) أخرجه الطبراني وأبو نعيم في الحلية والحاكم والبيهقي» عن ابن عباس» وهو حديث حسن. 
۳( أخرجه أبو داوود والترمذي. 

(4) للحديث المتقدم: «إني لا أحل المسجد لحائض ولا جُنُب)». 


الحيض والنفاس والاستحاضة .ا ٣‏ 


كالناقص عن أقل الحيض ولو بيسيرء أو زائد على أكثر الحيض» أو النفاس» أو 
على أكثر العادة الشهريةء أو جاوز أكثر النفاس» وما تراه صغيرة دون تسع على 
المعتمد. وآيسة على ظاهر المذهب» وحامل ولو قبل ظهور أكثر الولدء لحديث 
أبي أمامة الباهلي المتقدم: «أقل الحيض ثلاثة أيام ولياليهاء وأكثره عشرة أيام 
ولياليهاء وما زاد فهو استحاضة». 

وعرفه صاحب مراقي الفلاح بأنه دم عِرْق انفجرء ليس من الرحمء وعلامته أنه 
لا رائحة له. 


أنه كرعاف دائم».لا يمنع صلاة ولا صوماً ولا وطأ. وتتوضا المستحاضة لوقت 
کل فرض» ومثلها کل من به عذر» کسَلّس بول» واستطلاق بطن» وانفلات ريح» 
ورٌعاف دائم» وجرح لا يرقا ولا یمکن حبسه بحشو من غير مشقة» ولا بجلوس» 
ولا بالإيماء في الصلاة. 


الوضوء لوقت كل فرض» لا لكل فرض ولا نفل» فيجوز بالوضوء الواحد صلاة 
أكثر من فرضء أداء وقضاءء لقوله ككلِِ: «المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلا“ 
فسائر الأعذار في حكم المستحاضة؛ لأن الدليل يشملهم. 

ويصلون بوضوئهم في الوقت ما شاؤوا من الفراتضء أداء للصلاة الوقتية» 
وقضاء لغيرهاء وما شاؤوا من النوافل والواجبات كالوترء والعيد» وصلاة 
الجنازة» والطواف» ومس المصحف. 

ويبطل وضوء المعذورين بما يبطل به وضوء المحدث. وبخروج الوقت. كطلوع 
الشمس في الفجر عند أبي حنيفة ومحمدء فيصلي الظهر بوضوء الضحى والعيد 
على الصحيح خلافاً لأبي يوسف وزفرهء ولا يصلي العيد بوضوء الصبح خلافاً 
لزفر. 


)١(‏ رواه الحافظ سِبّط ابن الجوزي عن أبي حنيفة رحمه الله. 
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حال ثبوت العذر وارتفاعه 

ولا يصير معذوراً حتى يستوعب العذر وقتاً كاملً. ليس فيه انقطاع لعذر» بمَّذر 
الوضوء والصلاة» إذ لو وجد الانقطاع لا يكون معذوراًء وذلك بشرط ثبوت 
العذر» وشرط دوام العذر وجوده في كل وقت بعد ذلك الاستيعاب» ولو كان 
وجوده مرة واحدة» ليعلم بها بقاؤه. 

ويشترط لانقطاع العذر خلو وقت كامل عنهء بانقطاعه حقيقة. 

فهذه الثلاث هي الشروط لأصحاب العذر: الثبوت» والدوام» والانقطاع. 

فالثبوت: أن يوجد وقتاً كاملاً لصلاة مفروضة دون انقطاع زمناً بقدر الوضوء 
والصلاة» في جميع ذلك الوقت. 

والدوام: أن يوجد العذر في كل وقت غير الصلاة» ولو مرة واحدة. 

والانقطاع: أن يستمر وجوده وقتاً كاملاً» ليخرج صاحب العذر عن كونه 
معذورا. 
أنواع المستحاضة 

للمستحاضة أنواع ثلاث: المبتدأة (وهي التي ابتدئت بالدم فكانت في أول 
حيض أو نفاس) والمعتادة (من سبق لها عادة برؤية دم وطهر صحيحين أو أحدهما) 
والمتحيرة أو المضلّلة (وهي التي نسيت عادتها)”". 

أما المبتدأة التي رأت أول ما رأت أكثر من عشرة أيام: فإن العشرة حيض» 
وما زاد عليها فهو استحاضة» وكذلك في كل شهر. 

وأما المعتادة (صاحبة العادة) إذا استّحيضتء فعادتها تكون حيضاً إذا كانت 
عشرة» وما زاد يكون استحاضة. 

وأما إذا زاد الحيض على عادتهاء وهي أقل من عشرة» فما رأت يكون حيضاً 
إلى العشرةء لأن الزيادة على الحيض» فى وقته» حيض. فإن جاوز عن العشرة» 
فعادتها حيض» وما زاد عليها استحاضة. ٠‏ 
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والدليل: ما روي عن النبي ب أنه قال: «المستحاضة" تدع الصلاة أيام 
أقرائها»”) أي أيام حيضها. 

وأما المتحيرة أو المضللة إما بعدد أو کا أو بهماء كأن ترى هرة متا 
ومرة سبعاًء فاستّحيضت,ء فإن عليها إذا رأت الست أن تغتسل في اليوم السابع» 
وتصوم وتصلي ولا يطؤها زوجها. فإذا مضى اليوم السابع» فعليها أن تغتسل في 
اليوم الثامن مرة ثانية. وتقضي الصوم الذي صامت في اليوم السابعء دون الصلاة» 
ويحل حينئذ للزوج أن يطأهاء لأن الحيض إحدى العادتين؛ فعليها الأخذ 
بالاحتیاط»› كما ذكر. 

وحاصل حكم المضلّلة بأنواعها: أنها تتحرى فتعمل بحكم ما تراه طهراً. 
وبحكم ما تراه حيضاء ومتى ترددت (لم يغلب ظنها على شيء) بين حيض (أي لم 
يترجح عندها أنها متلبسة بالحيض) ودخول فيه“ أو أنها طاهرة» بأن تساوت 
الاحتمالات الثلاثة في ظنهاء فعليها الأخذ بالأحوط في الأحكام. 

فتتوضاً لوقت كل صلاة» وتغتسل لكل صلاة إن لم يغلب على ظنها أنها في 
الحيض أو الطهرء لجواز أنه وقت الخروج من الحيض والدخول في الطهرء وتترك 
دخول المسجد والجماع» وتصوم رمضان» ثم تقضي عشرين يومأ إن علمت بدايته 
ليلاًء وإلا فاثنين وعشرين» وتطوف طواف الركن (طواف الإفاضة) ولا تعيده» 
وتعتد لطلاقي بسبعة أشهر على المفتى به. 


)1( المراد: الحائض. 

0( أخرجه البخاري ومسلم وأبو داوود عن عائشه بألفاظ متقارية » وأخرجه الطبراني في الأوسط 
عن زمعة» لكن فيه جعفر عن سودة لم يعرف. وأخرجه مالك في الموطأ وأحمد في 
المسنده والشافعى ٠‏ وأبو داوود» والنسائي عن آم سلمة» وحسنه الترمذي. 

(5) أي علمت أيام حيضهاء ونسيت مكانها على التعيين» فلم تستطع تحديد زمن أيامهاء ولم 

)٤(‏ هذا لا فائدة فيه. وانحصر الكلام في التردد بين حيض وطهر. 


الفصل الرابع 


الصلاة وأحكامها وأنواعها 


ويتضمر عشرين مبحثا : 


المبحث الأول - الأذان والإقامة 

تعريف الأذان ومشروعيته وحكمه وحكم الإقامة» صفة أو كيفية الأذان 
والإقامةء شروط الأذان» سنن الأذان والإقامةء مكروهات الأذان والإقامةء محل 
الأذان والإقامةء الأذان والإقامة للفائتة» وقت الأذان والإقامة» ما يقال عند سماع 
الأذان وبعده» خصوصيات الإقامة, أول من بنى الا 


تعريف الأذان ومشروعيته وحكمه وحكم الإقامة 

الأذان لغة: الإعلام» وشا : إعلام مخصوص بدخول وقت الصلاة في 
الأبصار: «دخول الوقت» ليعم الأذان للفائتة والأذان بين يدي الخطيب يوم 
الجمعة. والوجه المخصوص : الترسل (التمهل) والاستدارة والالتفات» وعدم 
الترجيع (عدم تكرار الشهادتين سراً) وعدم اللحن ونحو ذلك من أحكامه. ولا يجزئ 
ولا يصح بغير العربية كالفارسية ونحوهاء على الأظهر والأصح. 
)١(‏ الدر المختار /١‏ 60 - 2757 تبيين الحقائق 4/١‏ - 45» اللباب شرح الكتاب 57/١‏ - 


- ۱۷۸/١ تحفة الفقهاء‎ ۲۲١ - ۲۱۷ مراقي الفلاح: ص‎ 257 - 77/١ الاختيار‎ ٤4 
14 


الأذان والإقامة .ل ۷ 


وأما أذان المرأة فلم ينقل عن السلف حين كانت الجماعة مشروعة في حقهن» 
فيكون من المحدثات بعد انتساخ جماعتهن» لكن أذان المرأة يكون في بيتهاء وهي 
منهية من الأذان على المكان العالي ومن رفع صوتها. 

وسبب مشروعيته مشاورة الصحابة في علامة يعرفون بها وقت الصلاة مع 
النبي كل وقبل ذلك ابتداء أذان جبريل ليلة الإسراء وإقامته حين إمامته عليه الصلاة 
والسلامء ثم رؤيا عبد الله بن زيد أذان الملّك النازل من السماء» فشرع في المدينة 
في السنة الأولى من الهجرة» وهو الصحيح. 

وسببه المتكرر: دخول وقت الصلاة» وهو شرط لهء ومن شروطه: كونه باللفظ 
العربي» على الصحيح من عاقل. 

وشرط كماله: كون المؤذن صالحاًء عالماً بالوقت» طاهراًء متفقداً أحوال 
الناس» زاجراً من تخلّف عن الجماعة» صيّناً بمكان مرتفع» مستقبلاً القبلة. 

وحكمه المترتب عليه: لزوم إجابته بالفعل والقول. 

وركنه: الألفاظ المشروعة المخصوصة, الآتي بيانها. 

وصفته: أنه سنة مؤكدة للرجال في مكان عالٍ» وهي كالواجب في ترتب الإثم 
على المقصّرء وذلك للفرائض الخمس في وقتهاء ولو قضاء للفائتة» ولا يسن 
لغيرها كالعيد والوتر والجنازة والكسوف والاستسقاء والتراويح» والسنن الرواتب» 
لأنها أتباع للفرائض» أو الأصح لعدم وروده في السئة» لكن يندب للمولود. وذكر 
الشافعية أنه يسن لغير الصلاة كما في أذان المهموم والمصروع والغضبان ومن ساء 
خلقه من إنسان أو بهيمة وعند مزدحم الجيش وعند الحريق. قيل: وعند إنزال 
الميت القبر» قياساً على أول خروجه للدنياء وردّه ابن حجره وعند تغوّل الغيلان 
(أي عند تمرّد الجن) لخبر صحيح. 

قال أبو حنيفة: يؤذن للفجر بعد طلوعه. وفي الظهر في الشتاء حين تزول الشمس 
(تميل إلى جهة الغخرب في وسط السماء) وفي الصيف وقت الإبرادء وفي العصر 
يؤخر ما لم يخف تغير الشمسء وفي العشاء: يؤْخَر قليلاً بعد ذهاب مغيب الشفق 
الأحمر أو الأبيض. وهذا لبيان وقت الاستحباب» وإلا فوقت الجواز جميع الوقت. 


وكيفيته : الترسل فى أدائه. 


۸ ل لل سب الصلاة وأحكامها وأنواعها 


ووقته : أوقات الصلاة ولو قضاء. 

ويطلب من سامعه: الإجابة بالقول كالفعل» كما سأبين. 

وأذان جبريل كما ورد في شرح البخاري لابن حجر: وردت فيه أحاديث تدل 
على أن الأذان شرع بمكة قبل الهجرة» منها ما رواه الطبراني أنه لما أسري 
بالنبي ككل أوحى الله إليه الأذان» فنزل به فعلّمه بلالاً. وروى الدارقطني في الأفراد 
من حديث أنس: أن جبريل أمر النبي يك بالأذان حين فرضت الصلاة. والصحيح 
أنه شرع في المدينة المنورة. 

ودلّ حديث عبد الله بن زيد على عدم مشروعية الترجيع في الشهادتين”''. ومن 
قال بمشروعيته عمل بحديث أبي محذورة» حيث إن النبي َل علّمه الأذان» فذكر 
فيه الترجيع» أي في الشهادتين". 

وفضيلته : أنه جامع لكل أصول الشريعة والعقيدة» لجمعه بين إثبات الوحدانيةء 
وإثبات النبوة والرسالة» والدعوة إلى الصلاة وكل أسباب الفلاح والنجاح. 

وعليه» فهو سنة مؤكدة للرجال في مكان عال للصلوات الخمس والجمعة في 
وقتها ولو قضاءء أو منفرداً في غير الجمعة دون ما سواها. أما النساء فيكره لهن 
الأذان وكذا الإقامة» لما روي عن أنس وابن عمر من كراهتهما لهن» ولأن مبنى 
حالهن على السترء ورفع صوتهن حرام. 

وألفاظه: أن يقول: الله أكبرهء الله أكبر (أربع مرات)» أشهد أن لا إله إلا الله 
(مرتين) أشهد أن محمداً رسول الله (مرتين) حي على الصلاة (مرتين) حي على 
الفلاح (مرتين) الله أكبر الله أكبر (مرتين) لا إله إلا الله. ۰ 

ولا ترجيع فيه عند الحنفية» لكنه سنة عند الشافعية”"» ويزيد المؤذن في أذان 
الفجر: «الصلاة خير من النوم» (مرتين). 
)١(‏ أخرجه أحمد وأبو داوود» وصححه الترمذي وابن خزيمة؛ وهو دليل على مشروعية الأذان 

للصلاة. ليحضر الغائبون إليها. 
(؟) أخرجه الخمسة (أحمد وأصحاب الستن الأربعة) عن أبي محذورة. 
)۳( تفسير الترجيع عندهم: أن يبتدئ المؤذن فيقول: «أشهد أن لا إله إلا الله» مرتين «أشهد أن 

محمدا رسول الله؟ مرتين» يخفض بهما صوته» ثم يرجع إليهماء ويرفع بهما صوته. 


الأذان والاق د ا د ب تت | ٠‏ 4ل 


والإقامة مثل الأذان» إلا أن المقيم يزيد فيها بعد الفلاح: «قد قامت الصلاة» 

ويندب أن يترسل (يتمهل) في الأذان» بسكتة بين كل كلمتين» ويحدن (يسرع) 
في الإقامةء بأن يجمع بين كل كلمتين» ويستقبل بهما القبلة» فإذا بلغ إلى الصلاة 
والفلاح» حوّل وجهه فيهما يميناً بالصلاة» وشمالاً بالفلاح» من غير أن يحول 
قدميه» لأن فيه مناجاة ومناداة» فيتوجه في المناجاة إذا لم يتم الإعلام بمجرد 
تحويل الوجهء» ليحصل تمام الإعلام. 

ويزيد فيها بعد الفلاح: «قد قامت الصلاة» مرتين. والأذان والإقامة سنتان 
مؤكدتان للصلوات الخمس والجمعة. وإذا قال المقيم: حي على الصلاة» قام 
الإمام لصلاة الجماعة إجابة للدعاءء وإذا كان الإمام غائباً أو هو المؤذن لا يقومون 
حتى یحضر »› لقوله : ول تقوموا حتى تروني قُمت مقامي 7" ولأنه ل١‏ فائدة في 
القيام. قال أبو يوسف: لا تكبروا حتى يفرغ المقيم» ليدرك المؤذن تكبيرة الإحرام. 


- 


ويؤذن للفائتة ويقيم» فإن فاتته صلوات أذَّن للأولى» وأقام» وكان مخيراً في 
الباقية بعدها: إن شاء أذن وأقام» وإن شاء اقتصر على الإقامة» ويكره ترك الإقامة 
في البواقي إن اتحد مجلس القضاء. 
شروط الأذان 

-١‏ دخول الوقت: فلا يؤذن لصلاة قبل دخول وقتهاء فإن فعل أعاد في الوقت. 

1- أن يكون باللغة العربية: فلا يصح بغيرها في الأظهر. 

- أن يكون المؤذن رجلاً أو عاقلاً مميزاً: فلا يصح أذان المرأة» والصبي غير 
المميزء ولا المجنوثء والمغمى عليه. 
سنن الأذان والإقامة 

نوعان: إما في نفس الأذان» وإما بالنسبة للمؤذن: 
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أما سنن الأذان نفسه فهي: 

-١‏ أن يأتى بالأذان والإقامة جهراًء ويرفع بهما صوته» إلا أن الإقامة أخفض. 

- أن يفصل بين كلمتي الأذان بسكتةء ولا يفصل بين كلمتي الإقامة» بل 
يحعلينا علاما راخدا 

"- أن يترسّل (يتمهّل) في الأذان» ويحذر (يسرع) في الإقامة. 

0-4: ترتيب كلمات الأذان والإقامة حسبما شرعء فإن قدم أو أخخرء فالأفضل 
أن يعيد» والموالاة (المتابعة) بين كلمات الأذان والإقامة» كما يوالي في الوضوء. 
فلو ترك الموالاة» فالسنة إعادة الأذان. 

-١‏ استقبال القبلة بهما إلا في الحيعلتين (الصلاة والفلاح) يحول وجهه يميناً 
وشمالاً» ولا يحوّل قدميه. إلا إذا كان في الصومعة» فلا بأس أن يستدبر فيها 
ليخرج رأسه من نواحيها إن لم يتم الإعلام بغير ذلك. 

- التثويب بعد الأذان» لظهور التواني (الكسل) في الأمور الدينية في الأصح. 
ويكون التثويب في كل بلد بحسب ما تعارفها أهلهاء كقول المؤذن بعد الأذان: 
الصلاة يا مصلين » قوموا إلى الصلاة. 

وأما سنن المؤذن نفسه: 

- فينبغي أن يكون رجلاً» عاقلاً» بالغاًء صالحاًء تقياً عالماً بالسنة» وبأوقات 
الصلاةء مواظباً على ذلك. وأذان البالغ أفضل من أذان الصبي المميزهء وأذان 
المرأة مكروه. ويكره أذان السكران والمعتوه الذي له يعقل › والأحب إلى أبي حنيفة 
أن يعاد. 

- ويسن أن يجعل إصبعيه في أذنيهء وإن ترك لا يضره. وأن يكون المؤذن على 
وضوء أو طهرء فإن تَرْك الوضوء في الأذان لا يكره في ظاهر الرواية؛ وأما أذان 
الجثب وإقامته فيكره» ولا تجب الإعادة في ظاهر الرواية. 

ويستحب إعادة أذان أربعة نفر في ظاهر الرواية: الجتبء والمرأة» والسكران» 
والمعتوه الذي لا يعقل. 


الأذان والإقامة سل ا 
- ويسن أن يؤذن ويقيم قائماً إذا أذن للجماعةء ولو ترك القيام من غير عذر 
يكره. وأما إذا أذن لنفسهء فلا بأس أن يؤذن قاعداًء ولا بأس للمسافر أن يؤذن 
راکباً. 
- والسنة أن يؤذن محتسباً (من غير أجر)؛ فإن أذ الأجر مكروهء لحديث 
عثمان بن أبي العاص الثقفي قال: «آخر ما عَهد إل رسول اله ية آن أصلي بالقوم 


صلاة أضعفهمء وأن أتخذ مؤذناً لا يأخذ على الأذان أجراً”". 


مكروهات الأذان والإقامة 

يكره ما يأتي: 

زفق : . 1 : 3 

-١‏ التلحين والخطأ فى الإعراب» وأما تحسين الصوت بدول التلحين فهو 
مطلوب مستحب» لما روي عن أبي مخذورة «أن النبى كَل أعجبه صوته» عل 
الأذان»7”© وهو دليل على أنه يستحب أن يكون صوت المؤذن حسناً. 

- إقامة المحدث وأذانه : لحديث الترمذي: «لا ينادي بالصلاة إلا متوضى». 
والصحيح عدم كراهة أذان المحدث. ويكره أذان الجنْب وإقامته. 

ولا يصح - كما تقدم - أذان صبي لا يعقل» ومجنون ومعتوه» وسكران لفسقه 
وعدم تمبيزه بالحقيقة. 

“- أذان امرأة: لأنها إن خفضت صوتها أخلت بالإعلامء وإن رفعته ارتكبت 
معصيةء لأن المرأة فتنة أو عورة» وإن لم يكن صوتها عورة. 

5- أذان فاسق: لأن خبره لا يقبل في الديانات. 

ه-أذان قاعد: لمخالفة صفة الملّك النازل» إلا أن يؤذن لنفسه. 
)١(‏ حديث صحيح. أخرجه عن الحسن البصري عن عثمان الثقفي الخمسة (أحمد وأصحاب 

السنن الأربعة) والبيهقي في سننه الكبرى» وابن أبي شيبة. 
(؟) وهو التطريب الذي يؤدي إلى تغيير كلمات الأذان. 


(9) رواه ابن خزيمة وصححه. 


(4) أخرجه الترمذي عن أبي هريرة بلفظ «لا يؤدّن إلا متوضئ» وضعفه. 
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5- الكلام في خلال الأذان والإقامة: ولو بردّ السلام أو قراءة القرآن» لتفويت 
سنة الموالاة؛ ويستحب إعادة الأذان بالكلام فيه» لأن تكراره مشروعء كما في يوم 
الجمعة» ولا يستحب إعادة الإقامة. 

۷- يكره الأذان والإقامة لظهر يوم الجمعة في المِضّرء لمن فاتتهم الجمعة مثل 
كراهة جماعتهم ء كالمسجونين. 

ويكره للمؤذن وغيره الخروج من المسجد قبل الصلاة لغير عذر. 
محل مشروعية الأذان والإقامة 

يشرع الأذان والإقامة في الصلوات المكتوبات (المفروضات) التي تؤدى 
بجماعة مستحبة» أو ما هو شبيه بها. 

فلا أذان ولا إقامة فى التطوعات» لأنه لا يستحب فيها الجماعةء وكذا لا أذان 
ولا إقامة في الوترء لأنه تبع للعشاء» فيجعل تبعاً في الأذان. 

ولا أذان ولا إقامة أيضاً في صلاة العيدين» ولا في صلاة الكسوف والخسوف› 
وصلاة الاستسقاءء لأنها من السئن. 

ولا في صلاة الجنازة» لأنها ليست بصلاة حقيقية. 

ولا أذان ولا جماعة فى حق النساء» كما لا جماعة عليهنء لأن الأذان سنة 
الجماعة المستحبة. ٠‏ 

أما الجمعة ففيها أذان وإقامة» لأنها فريضة» ويستحب فيها أذانان: 

الأذان الذي يؤتى به على المنارة» والأذان بين يدي الإمام إذا صعد المنبر 
للخطبة» حتى تجب الإجابة لهذا الأذان والاستماع» وهو الصحيح» لما روي عن 
السائب بن يزيد أنه قال: «كان الأذان يوم الجمعة على عهد رسول الله ية وعلى 
عهد أبي بكر وعمر وا عند المنبر أذاناً واحداًء فلما كان في زمن عثمان ويه كثر 
الناس» وأحدثوا هذا الأذان في الرّؤْراء»”'' وفي رواية: «زاد النداء الثالث» على 
الزوراء). 


)۱( أخر جه أحمد والبخاري وأبو داوود والترمذدي والنسائى وغيرهم. 


الأذان والإقامة سمس 3 لا 


أما إذا صلى الرجل وحده في بيته» بغير أذان وإقامة» فيجزئه» ويكفيه أذان 
الناس وإقامتهم. ولو بالأذان والإقامة فحسن. 

وأما المسافرون: فالأفضل أن يؤذنوا ويقيمواء ويصلوا بالجماعة» فإن صلوا 
بجماعة بإقامة من غير أذان» أجزأهمء ولا يكرهء بخلاف أهل المصرء ولو ترك 
المسافر وحده الأذان لا بأس به» ولو ترك الإقامة يكره» بخلاف المقيم الذي 
يصلي وحده في بيته» لو ترك الأذان والإقامة لا بأس بهء اكتفاء بفعل الناس. 

فإن صلى المقيم في مسجد له أهل معلوم» فصلى فيه غير أهله بأذان وإقامة» 
لا يكره لأهله تكرار الأذان والإقامة. وإن صلى فيه أآهله بأذان وإقامة» فيكره لغير 
أهلهء ولأهله الباقين إعادة الأذان والإقامة. 

وأصل المسألة: تكرار الجماعة لصلاة واحدة في مسجد واحد هل يكره؟ 


القاعدة: أن كل موضع يكره تكرار الجماعة» يكره تكرار الأذان» وفي كل 
موضع لا يكره تكرار الجماعة لا يكره تكرار الأذان. وقول الشافعي: لا يكره 
تكرار الجماعة فى المسجد كيفما كان. 

وإن كان مسجداً ليس له أهل معروف: بأن كان على شوارع الطرق» فإنه لا يكره 
فيه تكرار الجماعة» فلا يكره تكرار الأذان والإقامة. 

وفي الجملة: تكرار الجماعة في المسجد بعد صلاة جماعة فيه مكروه في ظاهر 
الرواية إلا في رواية عن أبي حنيفة وأبي يوسف. والصحيح أنه لا يكره تكرار 
الجماعة إذا لم تكن على الهيئة الأولى”". 
الأذان والإقامة للفائتة 

يؤدّنَ المصلي للفائتة» ويقيمء كما فعله النبي يل في الفجر الذي قضاه غداة 
لال 
)0( الدر المختار ورد المحتار 1۷/1 - TA‏ 


(۲) كان ذلك وهو عائد من خيبرء والتعريس: النزول آخر الليل للاستراحة. والحديث أخرجه 
أصحاب الكتب الستة ما عدا ابن ماجه. 
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وكذا يؤدّن لأولى الفوائت» ويكره ترك الإقامة دون الأذان فى البواقى» إن اتحد 
لن الا ن 


وقت الأذان والإقامة 


وقت الأذان والإقامة: هو وقت الصلوات المكتوبات» حتى إذا أذن قبل أوقاتها 
لا يجوزء في ظاهر الرواية» لما روي عن عبد الله بن مسعود ونه عن النبي ية 
أنه قال : (لا؟ يمنعكم أذان بلال من السحورء فإنه يؤذن بليل» ليوقظ نائمکم» 
ويرجع قائمكم › ويتسحر صائمكم» فعليكم بأذان ابن أم مکتوم»'. 


ما يقال عند سماع الأذان وبعده (إجابة المؤذن) 


يجب عند الحنفية إجابة المؤذن بالسعي بالقدم لأداء الجماعة في المسجدء لأن 
الراجح عند أهل المذهب وجوب الجماعة, وأنه يأثم بتفويتها. أما الإجابة باللسان 
فهي مندوبة لكل من سمع الأذان ولو كان جُنباًء لا حائضاً ونفساء وسامع خطبةء 

وفي صلاة جنازة» وجماع ومستراح (بيت الخلاء) وأكل وتعليم علم وتعلمه» 

لا مجرد تلاوة القرآن. 

والإجابة: بأن يقول المسلم أو المسلمة مثلما يقول المؤذنء فلو تكرّر الأذان 
بأن أذن واحد بعد واحدء أجاب الأولء وإجابة كلمات الأذان بمثلها إلا في 
الحيعلتين (حي على الصلاة» حي على الفلاح) فيحوقل (يقول: لا حول ولا قوة 
إلا بالله العلي العظيم) وإلا في أذان الفجر في جملة التثويب: «الصلاة خير من 
النوم» فيقول: صدقت وبررت”. ويجيب الأذان كله مرتباً» ولو سمع بعضهء وإذا 

كان يقرأ القرآن ينبغي أن يقطع القراءة» ويستمع الأذان ويجيب. 

(1) الحديث مركب من حديثين» اقتصرت رواية ابن مسعود على أذان بلالء أخرجه أحمده 
والبخاري ومسلم وأبو داوود والنسائي في سننيهما. وحديث آذان ابن آم مكتوم مروي عن 
عائشة وابن عمرء أخرجه البخاري ومسلم» ومالك في الموطأًء والترمذي والنسائي في 

(؟) بكسر الراء أي صرت ذا بر أي خير كثيرء وحكي فتحها. 


الأذان والإقامة سإ 


ودليل الوجوب 

حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وجي أن النبي با قال: «إذا سمعتم المؤذن 
فقولوا مثل ما يقول» ثم صلوا علي». 

ويسن أو يستحب أن يصلي على النبي ب 

ثم يدعو بالوسيلة” فيقول: «اللهم ربّ هذه الدعوة التامة» والصلاة القائمةء 
آت محمد الوسيلة› الق وابعثه مِقانفا محموداً الذي وعدته» لما رواه 
جابر نه عن النبي يك : «من قال حين يسمع النداء: اللهم ربّ هذه الدعوة 
التامة» والصلاة القائمة» آت محمداً الوسيلة والفضيلة» وابعثه مقاماً محموداً الذي 
وعدتهء حلت له شفاعتي يوم القيامة»^. 

وعن عبد الله بن عمرو ب'#ها عن النبي كللِهِ: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا 
مثلما يقول» ثم صلوا على صلاةء فإنه من صلى علي صلاة» صلى الله عليه بها 
عشراًء ثم سلوا الله لي الوسيلة» فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد مؤمن من 
عباد الله» وأرجو أن أكون أنا هوء فمن سأل لي الوسيلة» حلت له الشفاعة»“. 


خصوصيات الإقامة 
الإقامة مثل الأذانء كما تقدم» لأن «النبي ية في حديث أبي محذورة علّمه 
الأذان تسع عشرة كلمةء والإقامة سبع عشرة كلمة . 


)١(‏ أخرجه الجماعة إلا البخاري. 

(۲) الوسيلة: منزلة في الجنةء وهي جنة عدن دار المقامةء التي تتفرع منها جميع الجنات. 

(*) الفضيلة: المرتية الزائدة على سائر الخلائق. 

(4) أخرجه أحمد والبخاري وأصحاب السنن الأربعة. والدعوة التامة: دعوة التوحيدء وهي باقية 
خالدة. والمقام المحمود: الشفاعة العظمى في يوم القيامة. 

(0) أخرجه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه. 

(5) أخرجه الترمذي» وقال: حديث حسن صحيح» والزيادة في الأذان بزيادة الترجيع في 
الشهادتين. بأن يقول - كما في رواية أبي داوود - «ثم تقول: أشهد أن لا إله إلا الله 
أشهد أن محمداً رسول الله تخفض بها صوتك» والحكمة في ذلك أن يأتي بهما أولاً بتدبر 
وإخلاص. 
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ويسن في الإقامة الحَذْرء كما تقدمء أما الأذان فيسن فيه الترسل (التأني) 
لحديث جابر أن رسول الله هة قال لبلال: «إذا أذّنت فترسَّلء وإذا أقمت 
فانحدر. 

ويستحب أن يقيم من أَذْنْء لقوله ل : من ادن فهو يقي . ويقول السامع 
عند «قد قامت الصلاة»: أقامها الله وأدامهاء لما أخرجه أبو داوود عن بعض 
أصحاب النبى يَكةِ وهو أبو أمامة: «أن بلالاً أخذ فى الإقامة» فلما أن قال: قد 
قامت الصلاةء قال النبى ية: أقامها الله وأدامها». 

فإذا أقام غير من أذن بغيبة المؤذن» لا یکره مطلقاًء فإن كان بحضوره» كره إن 
لم يرض به» كما كُره مشيه في إقامته. 

والإقامة مستحبة لكل فريضة ولو فائتة» كما تقدم» كما يستحب الأذان» 

ويكره أخذ الأجرة على الأذان والإقامة والإمامة والتلاوة وهو قول أبي حنيفة 
والمتقدمين من الحنفية. وأجاز المتأخرون ذلك حفاظاً على أداء الشعاثر". 


أول من بنى المنابر للأذان 
جاء في شرح الشيخ إسماعيل عن الأوائل للسيوطي: أن أول من رقى منارة 
مصر للأذان شرحبيل بن عامر المرادي» وبنى سَّلّمة المنابر للأذان بأمر معاوية» 


ولم تكن قبل ذلك؟». 


ويندب الأذان في غير الصلاة في تسعة مواضهء©: 
في أذن المولود عقب الولادةء وفي وقت الحريق» وعند وقوع الحرب.ء. وخلف 


)1( أخر جه الترمذي. 

(۲) أخرجه الخمسة (أحمد وأصحاب السنن الأربعة) إلا النسائىء وأخرجه البيهقى أيضاً. 
(۳) الدر المختار / ."٦٤‏ ۰ 

۳٠١ المرجع السابق: ص‎ )٤( 

(6) الدر المختار ورد المحتار ۳١۷ /١‏ وما بعدها. 
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المسافرء وإذا تغولت الغيلان (أي عند تمرّد الجن) لخبر صحيح» وللمهموم» 


المبحث الثاني - تعريف الصلاة ومشروعيتها وحمكتها وفرضيتها 
وأوقاتها": 


تعريف الصلاة ومشروعيتها 
حقيقة الصلاة لغة: الدعاء» ومنه قوله تعالى: رصل عله إن صََِئَكَ سكن ّي 
[التوبة: 690/4 أي ادع لهم. واصطلاحاً شرعياً: عبارة عن الأركان والأفعال 
المخصوصة., أو هي أقوال وأفعال مخصوصة. مفتتحة بالتكبير» مختتمة بالتسليم. 
وفرضت ليلة المعراج» وهي خمس صلوات في اليوم والليلة» وعرفت فرضيتها 
بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. 


- 


أما الكتاب: فقوله تعالى : «ِوَأَقِيمُوأ الصَلَوَ واوا لكر وروا مع اكيت © » 


[البقرة: »]٤۳/۲‏ (قأقم ألصَلَوة ومَاثوا ارك [الحج: 08/8/55 (إنَّ ألصَّلةَ كانت 


مس لذ مر 


عَلَ الْنؤِْنيت كبا مَوفوتًا) [النساء: ٤/١٠٠]ء‏ أي فرضاً مؤقتاً بأوقات معينة» 
وعددها حمس لقوله تعالى: بحن أله حن تسوت بن صب © له 
لْحَنْدُ في أَلسَمْوتٍ وَالْذْرْضٍ وَعَسًا مين تُظهرُونَ © ) [الروم: .]۱۸-٠۷ /١‏ 
وأما السنة: فقول النبي ية في خطبة حجة الوداع : «أيها الناس» اعبدوا ربكم 
وصلوا خمسكمء وصوموا شهركم» وحجوا بيت ربكمء وأدّوا زكاة أموالكم طيبة 
بها أنفسكم» تدخلوا جنة ربكي" . 
)١(‏ تبيين الحقائق ۸٩ - 7/8/١‏ الدر المختار ورد المحتار ۴۲١/۱‏ - ١۳٤۳ء‏ مراقي الفلاح : 
ص ۲٠١ - 5١١‏ تحفة الفقهاء .٠١١ - ۱0٤/١‏ 
(؟) أخرجه عن أبي أمامة #5نه: ابن حبان والحاكم في صحيحهماء وقال الحاكم: حديث 
صحيح على شرط مسلمء ولا نعرف له علة» ولم يخرّجاهء وأقره الذهبي» وأخرجه أيضاً 
الترمذي في سننه» وقال: هذا حديث حسن صحیح ٠‏ وأخرجه أحمد في مسنده. وأخرجه 


أخرون عن أبي الدرداء لله . 
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وفي حديث آخر لتعليم رجل من نجد: حمس صلوات في اليوم والليلة..“ 

وعليه إجماع الأمة» لأنها عماد الدين. 

وحكمتها: صلة الإنسان بربه» وتحقيق فوائد بدنية وروحانية وأخلاقية ودينية 
واجتماعية» لقوله تعالى: «(إرك الصاو تن عن الْفَحَكسكِ وَالْسَكر © [العنكبوت : 
40/۲۹[ وهى رياضة بدنية طبية منظمة› وسبب لتكفير الخطايا والذنوب ودخول 
الجنة» لقوله : «الصلوات الخمس» والجمعة إلى الجمعة» كفارات لما بينهن › 
ما لم تُعْش الكبائر»”'". وروى الإمام أحمد عن حنظلة الكاتب ونه قال: سمعت 
ومواقيتهن. وعلم أنهن حق من عند اللهء دخل الجنة». 

زرو خد انشا «من حافظ على الصلاة» كانت له نوراً وبرهاناً ونجاة يوم 
القيامة». والصلاة تنسي هموم الدنيا ومتاعب الحياةء لأنه يل كان إذا حزبه أمر”", 
فزع إلى الصلاة. 

ومجمل ما ورد فيها: حديث أبي هريرة نه قال : قال رسول الله لار : «الصلاة 
خير موضوع» فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر»”؟. 

وحديث عبادة بن الصامت به أنه سمع رسول الله هاو يقول: اما من 
عبد يسجد لله سجدة إلا كتب الله له بها حسنة» ومحا عنه بها سيئة. ورفع له بها 
درجة» فاستكثروا من السجود». 

وهي عبادة بدنية محضةء لا نيابة فيها أصلاًء وأسبابها ترادف النعم الإلهية؛ ثم 
الخطاب الإلهي التكليفي» ثم دخول الوقت. 

وهي فرض عين على كل مكلف (بالغ عاقل) ذكر وأنثى من تاريخ البلوغ إلى 
)١(‏ متفق عليه من حديث طلحة بن عبيد الله ضنه. 
(؟) أخرجه مسلم والترمذي وغيرهما. 
(*) أي اشتد عليه أمر مهم. 
(5) أخرجه الطبراني في الأوسط. 
ره أخرجه أبن ماجه بإسناد صحيح. 
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الموتء للآية الكريمة: (كَلْقِمُوا ألصَلْء إنَّ لكلو كات عل اللؤييرت كنبا 
مَوَفوكَا» [النساء: .]1٠١"/4‏ 

اسا واا و چت اول الوقت وچوا موسا 

وتارك الصلاة عمداً المنكر لوجوبها فانم e‏ ن أما و كسلا 
الحنابلةء أما أبو حنيفة رحمه الله فقال: إن تارك الصلاة كسلاً فاسق لا كافرء 
يحبس حتى يتوب أو يموت. 

وأوقاتها خمسة: 

وقت الصبح : من طلوع الفجر الصادق إلى قبيل طلوع الشمس. 

ووقت الظهر : من زوال الشمس عن وسط السماء. ويمتد إلى وقت العصرء بأن 
يصير ظل كل شيء مثليه » على الصحيح. أو مثله مرة واحدة في رأي الصاحبين» 
سوى ظل (أو فيء) الاستواءء لإمامة جبريل عليه السلام العصر فيه”". 

ووقت العصر: من ابتداء الزيادة على المثل أو المثلين» إلى غروب الشمس. 

ووقت المغرب: من غروب الشمس إلى قبيل غروب الشفق الأحمرء على 
المفتى به» وهو قول الصاحبين» وهو مروي عن أكابر الصحابة» وقول أهل اللغة: 
الشفق: الحمرة. 

وابتداء العشاء والوتر ممه : من غروب الشفق الأحمر إلى قبيل طلوع الصبح 
الصادق» لإجماع السلف. وقال ككلةِ: «إن الله زادكم صلاة وهي الوترء فصلوها 
ما بين العشاء الأخيرة إلى طلوع الفجر»”". 

ولا تقدم صلاة الوتر على العشاءء للترتيب اللازم بين فرض العشاء وواجب 
الوتر. 

ومن لم يجد وقت العشاء والوترء لم يجبا عليه عند أكثر الحنفية» بأن كان في 
بلد كبلاد البلغار بأقصى الشرق يطلع فيها الفجر قبل مغيب الشفق في أقصر ليالي 
)0( أخرجه أصحاب الكتب الستة وغيرهم. 
(۲) أخرجه الدارقطني والطبراني والطحاوي. 


06 أ ب سب الصلاة وأحكامها وأنواعها 


السنة» لعدم وجود السبب وهو الوقت› لكن إسقاط وجوب فريضته ليس من 
وليس ذلك مثل اليوم الذي كسنة من أيام الدجالء للأمر فيه بتقدير الأوقات» 
وكذا الآجال في البيع والإجارة والصوم والحج والعِدَّة. 
وفي المسألة قول آخر بالوجوب. عملاً بقوله يكل حين سثل عن الدّجال» ما لبثه 
في الأرض؟ قال: «أربعون يومأء يوم كسنة» ويوم كشهرء ويوم كجمعةء وسائر 
أيامه كأيامكم؟ فقلنا : يا رسول اللهء هذا اليوم الذي كسنة» أتكفينا فيه صلاة يوم 


واحد؟ قال: «لاء اقذروا له قدره)0". 


وحاصل الخلاف: أنهما قولان مصححان, وأميل إلى الرأي الثاني» لأن 
إسقاط فريضة ليس مقبولاً ولا صحيحاًء ويؤخذ بالتقدير» قال في الدرٌ المختار: 
«وفاقد وقت العشاء والوتر مكلف بهما فيقدرهما»". وقد أصدر المجمع الفقهي 
الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته التاسعة عشرة في مكة المكرمة 
في الفترة ۲۲ - ۲۷/ ۱۰/ ۲۸٤۱ھ‏ الموافق ۳ - ۸/ ۱۱/ ۲۰۰۷ قراراً آخر مؤكداً 
لقراره السابق» جاء فيه ضرورة العمل بالتقديرء ونص الفقرة ثانياً هو: 

أما البلدان الواقعة بين خطي عرض (48 -11) درجة شمالاً وجنوباً - وهي 
التي ورد السؤال عنها - فإن المجلس يؤكد على ما أقره بشأنهاء حيث جاء في 
قرار المجمع في دورته التاسعة ما نصه: «وأما البلاد الواقعة ما بين خطي عرض 
)١١ - ٤۸(‏ درجة شمالاً وجنوباًء فيعين وقت العشاء والفجر بالقياس النسبي على 
نظيريهما في ليل أقرب مكان تتميز فيه علامات وقتي العشاء والفجرء ويقترح 
مجلس المجمع خط عرض )٤١(‏ درجة باعتباره أقرب الأماكن التي تتيسر فيها 
العبادة أو التمييز» فإذا كان العشاء يبدأ مثلاً بعد ثلث الليل في خط عرض (50) 
درجةء يبدأ كذلك بالنسبة إلى ليل خط عرض المكان المراد تعيين الوقت فيه» 
ومثل هذا يقال في الفجر. 
)١(‏ أخرجه مسلم وأبو داوود والترمذي وابن ماجه والحاكم وأحمد. 
(۲) الدر المختار 76/١‏ 


مشروعية الصلاة وأوقاتها سم[ ١۷١‏ 


الجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما 

لا يجمع بين فرضين في وقت واحد بعذر كسفر ومطرء إلا : 

-١‏ في عرفة للحاج. 

؟- بشرط أن يصلَّي الحجاج مع الإمام الأعظم (أي السلطان) أو نائبه كلّا من 
الظهر والعصر ولو سبق فيهما. 

۳- بشرط الإحرام بحج لا عمرة» حال صلاة كل من الظهر والعصرء ولو أحرم 
بعد الزوال في الصحيح. 

-٤‏ بشرط صحة الظهرء فلو تبين فساده أعادء ويعيد العصر إذا دخل وقته 
المعتاد. 

فهذه أربعة شروط لصحة الجمع عند الإمام أبي حنيفة» وعند الصاحبين: يجمع 
الحاج ولو منفرداًء وهو الأظهر. 

فيجمع الحاج بين الظهر والعصر جمع تقديم وقت الظهر بمسجد نمرة بأذان 
واحد وإقامتين» من غير فصل بينهما بأي سنة» ويجمع بين المغرب والعشاء جمع 
تأخير بالمزدلفة بأذان واحد وإقامة واحدة» لعدم الحاجة للتنبيه بدخول الوقتين» 
ولا يشترط هنا سوى المكان والإحرام. 

وحمل بعض الحنفية الجمع الوارد في السنة على الجمع الصوري: وهو تأخير 
الأولى إلى قبيل آخر وقتهاء ثم تصلى الثانية وقت دخول وقتها. 
المستحب من أوقات الصلاة 

- يستحب الإسفار (التأخير للإضاءة) بالفجر والختم بهء وهو المختار» بحيث 
يرتل أربعين آية» لقوله كِ: «أسفروا بالفجرء فإنه أعظم للأجر”"' لأن في الإسفار 
تكثير الجماعة» وفي التغليس تقليلهاء وما يؤدي إلى التكثير أفضل» وليسهل 


000 أخرجه أحمد وأبو داوود والطحاوي والترمذي وقال: حسن صحيح» والنسائي» وابن 
ماجهء والدارمی» والبیهقی» وصححه ابن حبان. 


١‏ | مشروعية الصلاة واوقاتها 


تحصيل الثواب فيما ورد عن أنس قال: قال رسول الله يكِ: «من صلى الفجر في 
جماعة. ثم قعد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين» كانت له 


گار تام و عة ام ا ا 


التغليس لهم أفضل» لواجب الوقوف بعده بهاء كما أن التغليس أفضل في حق 
النساء دائماًء لأنه أقرب للسترء ويستحب لهن في غير الفجر الانتظار إلى فراغ 
الرجال عن الجماعة؛ فهو الأفضل. 

- ويستحب الإبراد بالظهر في الصيف في كل البلادء بحيث يمشي في الظل› 
وتعجيله في الشتاء إلا في يوم غيم» فيؤر فيه استحباباً» خشية وقوعه قبل وقته. 

ودليل الإبراد قوله لا : «أبردوا بالظهر. فإن شدة الحر من فیح جھنہ)". 

والجمعة كالظهر في الإبراد. 

- ويستحب تأخير صلاة العصر صيفاً وشتاءء لأنه عليه الصلاة والسلام «كان 
يؤخر العصر ما دامت الشمس بيضاء نقية»”". وليتمكن من النفل» ما لم تتغير 
الشمس بذهاب ضوئهاء فلا يتحير فيه البصرء بأن لا تحار العين فيها في الأصح. 
والتأخير إلى التغير مكروه تحريماًء لقول رسول الله كلِِ: «تلك صلاة المنافقين» 
ثلاثاء يجلس أحدكم حتى لو اصفرّت الشمسء وكانت بين قرني الشيطانء يَنْفّر 
كنقر الديك» لا يذكر الله إلا قليلاً»”*2. ولا يباح التأخير لمرض وسفر. 

- ويستحب التعجيل في العصر في يوم الغيم خشية دخول الوقت المكروه. 

- ويستحب تعجيل المغرب صيفاً وشتاءء ولا يفصل بين الأذان والإقامة فيه 
إلا بقدر ثلاث آيات» أو جلسة خفيفة» لصلاة جبريل عليه السلام بالنبي بيه بأول 
الوقت في اليومين» وذلك إلا في يوم غيم » فتؤخر فيه. 
)١(‏ أخرجه الترمذيء وقال: حسن غريب. 
(Y)‏ أخرجه أصحاب الكتب الستة (البخاري ومسلم وأبو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه). 
2 أخرجه أبو داوود والطحاوي. 
(5) أخرجه مسلم » وأبو داوودء والنسائي والترمذي وقال: حسن صحيح. 


مشروعية الصلاة وأوقاتها .ر ٣‏ 


- ويستحب تأخير العشاء بالشتاء إلى ثلث الليل الأول وهو المختارء لقوله َة : 
«لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه». ويستحب 
تعجيله في وقت الغيم» في ظاهر الرواية» لما في التأخير من تقليل الجماعة لمظنة 
المطر والظلمة. والتأخير إلى ما بعد نصف الليل مكروه تحريماً لتقليل الجماعة» 
ويباح إليه. 

أما في الصيف فيندب تعجيل العشاء. 

- ويستحب تأخير الوتر إلى قبيل آخر الليل لمن يثق بالانتباه» وألا يوتر قبل 
النوم» لقوله ية: «من خاف ألا يقوم آخر الليل فليوتر أوله» ومن طمع أن يقوم 
آخر الليلء فليوتر آخره» فإن صلاة الليل مشهودة»”". وذلك أفضلء وهي زيادة في 

هذا.. ويكره ال بعد العشاء لختم الصحيفة بعبادة» إلا لمهمة أو قراءة 
قرآن» وذكرء وحكايات الصالحين» ومذاكرة فقه› وحديث مع ضيف› فلا باس به. 


أوقات بطلان الصلاة أو كراهتها 

مجموع هذه الأوقات خمسة عشر: ثلائة لا تصح الصلاة فيهاء واثنا عشر تكره 
فيها الصلاة كراهة تحريم. 

أما الأوقات الثلاثة التي لا يصح فيها شيء من الفرائض والواجبات التي لزمت 
في الذمة» قبل دخول الأوقات المكروهة فهي ما يأتي : 

-١‏ عند طلوع الشمس إلى أن ترتفع في السماء وتبيض قدر رمح أو رمحين. 

1- وعند استواء الشمس في وسط السماء إلى أن تزول (أي تميل إلى جهة 
المغرب). 
)01( آخرجه أحمد» والترمذي وقال: حسن صحيح » وابن ماجه. والحاكم وقال: صحيح ١‏ وأقره 

الذهبي. 


)۳( وهو الكلام اللغوء أو الذي يفوت قيام الليلء أو يؤدي إلى تفويت الصبح. 


۴ | الصلاة وأحكامها وأتواعها 


'- وعند اصفرار الشمس وضعفها قرب الغروب» حتى تَقَدِر العين على مقابلتها 
إلى أن تغرب. 

والدليل: قول عقبة بن عامر َيه : «ثلاثة أوقات نهانا رسول الله يه أن نصلّي 
فيهاء وأن تقر ران : عند طلوع الشمس حتى ترتفع» وعند زوالها حتى تزول» 
وحين تُضَيِّف إلى الغروب حتى تغرب»"". 

وإذا أشرقت الشمس وهو في صلاة الفجر بطلت. 

ويصح أداء ما وجب في هذه الأوقات الثلاثة» مع الكراهة في ظاهر الرواية» 
كجنازة حضرت» وسجدة آية تليت» كما صح عصر اليوم عند الغروب» لبقاء سببه : 
وهو الجزء المتصل به الأداء من الوقت» مع الكراهةء للتأخير المنهي عنه» 
لا لذات الوقت. 

والأوقات التي تكره الصلاة فيها كراهة تحريم» وهي صلاة النافلة ولو كان لها 
سبب كالمنذورة وركعتي الطواف» وتحية المسجد» والسنن الرواتب» وفي مكة 

© 

-١‏ بعد طلوع الفجر بأكثر من سنته قبل أداء الفرضء لقوله ككل: «ليبلّغ شاهدكم 
غائبكم» أن لا صلاة بعد الصبح إلا ركعتين»“. 

- وبعد صلاة الفجر. 

۴- وبعد صلاة العصر وإن لم تتغير الشمس: لقوله عليه الصلاة والسلام: 
الا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس»› ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع 
الت 
)١(‏ المراد صلاة الجنازةء إذ الدفن غير مكروه» فكلّى به عنها للملازمة بينهماء بدليل رواية 


أخرى: «نهانا رسول الله هة أن نصلي على موتانا في ثلاثِ: عند طلوع الشمس..» 
الحديث. 

)۲( أخرجه مسلم في صحيحه. 

(۳) وقال أبو يوسف: لا تكره الناقلة حال الاستواء يوم الجمعة» لأنه استثني في حديث عقبة 
المتقدم. 

(4) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير وأبو داوود والترمذي وابن ماجه. 

(0) أخرجه الشيخان وأحمد وآبو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه والطحاوي والبيهقي. 


شروطظ الصلاة --------- ب سبح 1998 


-٤‏ وقبل صلاة المغرب: لقوله يل : «بين كل أذانين صلاة إن شاءء 
إلا المغرب. 

-٥‏ وعند خروج الخطيب من حَلوته"" وظهوره حتى يفرغ من الصلاةء للنهي 
عنه» سواء فيه خطبة الجمعة والعيد والحج والنكاح وختم القرآن والكسوف 
والاستسقاء”". 

1- وعند إقامة الصلاة إلا سنة الفجر إذا أمن فوت الجماعة. 

۷- وقبل صلاة العيد وبعده فى المسجد (أي مصلى العيد) «لأنه َو كان 
لا بطل قل اليد شا فدارم إلى شر حط رك 

۸- وبين الجَّمُعين في جمع عرفة ولو بسنة الظهرء وجمع مزدلفة ولو بسنة 
المغرب على الصحيح» لأنه ب لم يتطوع بينهما””. 

4- وعند ضيق وقت الصلاة المكتوبة (المفروضة) لتفويته الفرض عن وقته. 

-٠١‏ حال مدافعة أحد الأخبثين (البول والغائط) وكذا الريح. 

-١‏ وقت حضور طعام تتوقه نفسه. 

7- وعند حضور كل ما يَشْغّل البال عن استحضار عظمة الله تعالى ويخل 
بالخشوع في الصلاة بلا ضرورة» لإدخال النقص في المؤدى. 


المبحث الثالث - شروط الصلاة7") 
الشروط: جمع شرطء وهو لغة: العلامة؛ ومنه أشراط الساعة؛ أي علاماتهاء 


)١(‏ أخرجه أصحاب الكتب الستة. 

(؟) هي غرفة مقصورة عن يسار المنبر. 

(۳) الخطب المسنونة تسع: ثلاث في الحج» والجمعةء والعيدين» والنكاح» والختمء 
والاستسقاءء والكسوف. 

(4) أخرجه البخاري ومسلم وأحمد والطبراني وابن ماجه. 

() أخرجه البخاري ومسلم بلفظ: «ولم يصلّ بينهما شيئاً'. 

(5) الدر المختار ورد المحتار »4٠١ - 77/١‏ تبيين الحقائق ٠٠۳ - 44/١‏ اللباب شرح 
الكنتاب 554/١‏ -38» الاختيار: ص 588 - الاء مراقي الفلاح: ص 23١١‏ ۲۲۷ - 
5» تحفة الفقهاء ١66 /١‏ وما بعدها. 


(|١‏ الصلاة وأحكامها وأنواعها 


قرغا ما يتوقف عليه وجود الشيء» ويكون خارجاً عن ماهيته» ولا يكون مؤثراً 
في وجوده. ويختلف الشرط عن الركن في أن الثاني يكون جزءاً من ماهية الشيء. 

والشرط خارج عن الماهية» والركن لغة: الجانب الأقرى» واصطلاحاً: الجزء 
الذاتى تتركب الماهية منه ومن غيره. 


شروط الصلاة ثلاثة أنواع: 

-١‏ شرط انعقاد: كنية وتحريمة ووقت وخطبةء والوقت وخطبة الجمعة متقدمان 
عليهاء والنية والتحريمة مقارنان لها. 

؟- شرط دوام: كطهارة؛ وستر عورة» واستقبال قبلة. 

۴- شرط بقاء: وهو القراءة» فلا يشترط فيه تقدم ولا مقارنة بابتداء الصلاة» 
وإنما هو ركن في نفسه» شرط في غيره» لوجوده في كل الأركان تقديراً» ولذا لم 
يجز استخلاف الأمّيء ولو في التشهد» لعدم توافر وجود الشرط فيه (في الأمي). 

وللصلاة فرائض» وواجبات» وسنن» وآداب. أما الفرائض فاثنا عشر: ستة من 
الشرائط» وستة من نفس الصلاةء وقال صاحب نور الإيضاح وشارحه صاحب 
مراقي الفلاح”" : لابد لصحة الصلاة من سبعة وعشرين شيئ" ولا حصر فيهاء 
ومن اقتصر على ذكر الشروط الستة الخارجة عن الصلاة» وعلى الستة الأركان 
الداخلة فيهاء أراد التقريب» وإلا فالمصلي يحتاج إلى ما ذكرناه بزيادة. 

وهى: -١‏ الوقت» 75- والطهارة من الحدث. "- وطهارة الجسدء 4- 
ارت د رادها ر ار واا 51 راكفا مول 
الوقت. 4- والنية» -٠١‏ والتحريمة بلا فاصل» وليست ركنا على الصحيح» -١‏ 
ونية المتابعة مع نية أصل الصلاة للمقتدي. -١7‏ وتعيين الفرض» -١‏ وتعيين 
الواجب» -١4‏ والقيام للقادر عليه» -٠١‏ والقراءة بسماعهاء -١١‏ والركوع» -١۷‏ 
والسجود بوضع الجبهة» وإحدى اليدين» وإحدى الركبتين». وشيء من أطراف 
(۱) ص ۲۲۷. 


() أراد بلفظة الشيء: ما يشمل الشرط والركن. 
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أصابع إحدى القدمين على ظاهر من الأرض» 18- وإلصاق الأنف مع الجبهة في 
السجود إلا لعذر بالجبهة. 64- وعدم ارتفاع محل السجود عن موضع القدمين 
أكثر من نصف ذراعء -١‏ ووضع إحدى اليدين وإحدى الركبتين في 
الصحيح وشيء من أصابع الرجلين على محل السجود» --١‏ وتقديم الركوع على 
السجودء 77- والرفع من السجود إلى قرب القعود على الأصح عن الإمام 
ا حنيقة» ۳- والعود إلى السجود الثانى» € - والقعود الأخير بإجماع 
العلماءء ۲۵- وتأخير القعود الأخير عن الأركان. ٦‏ - وأداء الأركان مكنظ 
۷- ومعرفة كيفية الصلاة وما فيها من الخصال المفروضة على وجه يميزها من 
الخصال المسنونة» واعتقاد أنها فرض» حتى لا يتنفل بمفروض. 

والشروط التي تتقدم الصلاة نوعان: شروط وجوب» وشروط صحة. 

أما شروط الوجوب: فهي ثلاثة أشياء تشترط للالتزام بفرضية الصلاة وهي : 

-١‏ الإسلام: لأنه شرط للخطاب بفروع الشريعة» فلا يكلف الكافر بالصلاة 
حال كفره. 

؟- والعقل : فلا يكلف المجنون ونحوه كالمعتوه بالصلاة لانعدام التكليف فى 
حقه» فلا تكليف بدون العقل» لكن تؤمر الأولاد بالصلاة في سن التمييز وهو سبع 
سنين» وتضرب عليها لعشر ضرباً خفيفاً باليدء لا بخشبة (أي عصا) رفقاً به. 
وزجراً له بحسب طاقتهء ولا يزيد وليه على ثلاث ضربات بیده» قال ا : «مروا 
أولادكم بالصلاة لسبعء واضربوهم عليها لعشر. وفرّقوا بينهم في المضاجع»”". 

*- والبلوغ: إذ لا خطاب تكليفياً على صغير. 

وأما شروط الصحة فهي ستة يجب فعلها قبل الصلاة: 

الأول- الطهارة من الأحداث الصغرى: وهي نواقض الوضوءء والكبرى: وهي 
الجنابة والحيض والنفاس» على النحو المتقدم في فصل الطهارات. 

وكذلك الطهارة من الأنجاس المخففة والمغلظة» المذكورة في بحث النجاسات 
المتقدمة. 


)0غ( أخرجه أحمد» وأبو داوود» والترمذي وقال: حسن صحیح ۰ والدارقطني. 
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وهذا القسم يشمل ثلاثة أنواع: طهارة البدن» وطهارة الثوب» وطهارة المكان. 

أما طهارة البدن» فلقوله يلِِ: «لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الظهور 
مو اضغة > وهو يوجب الطهارة عن التجاسة الك" . 

الثاني- ستر العورة: وعورة الرجل: ما تحت السرة إلى الركبة (أي معهما) 
والركبة: من العورة. وبدن المرأة الحرة كله عورة إلا وجهها وكفيها 
باطنهما وظاهرهما على الأصح. أما القدم فليست بعورة في الأصحء والصحيح أنها 
ليست بعورة في الصلاة» وعورة خارج الصلاة. ولو انكشف ذراعها جازت صلاتهاء 
لأنها من الزينة الظاهرة وهو السوارء وتحتاج إلى كشفه في الخدمة كالطبخ والخبزء 
وستره أفضل» ولا يضر نظر العورة من أعلى الثوب أو ذيله (أسفله). 

والعورة عورتان: غليظة وهي السوأتان" (القُبل والدبر)» وخفيفة: وهي 
ما سواهما. فالمانع من الغليظة: ما تبدو زيادة على قدر الدرهمء وفي الخفيفة : 
ربع العضوء كما في النجاسات. 

والذكر عضو بانفراده» وكذلك الأنثيان (الخُضيتان). 


الرخصة في هذه الشروط 

أ- من لم يجد ما يزيل به النجاسة» صلى معها ولم يُعد الصلاة» لأن «التكليف 
بقدر الوسع» فإن كان الطاهر ربع الثوب أو أكثرء صلى فيه ولا يصلي عرياناً ؛ 
لأن الربع قائم مقام الكل شرعاً في رأي الحنفية» وإن كان الطاهر دون الربع» 
يتخير بين أن يصلي عرياناً» وأن يصلي فيه. والصلاة فيه أفضل› لعدم اختصاص 
الستر بالصلاة» واختصاص الطهارة بهاء ولأنه إذا صلى في الثوب النجس يستر 
عورته» وستر العورة واجب في الصلاة وخارجهاء فكان أولى» وهو رأي 
الصاحبين. 
)١(‏ ليس هذا نص حديثء وإنما الحديث الذي أخرجه أبو داوود: (إذا أردت أن تصلي فتوضاً 

كما أمرك الله). 
(۲) أي الحدثين الأصغر والأكبرء والثاني يشمل الحيض والنفاس. 
(9) سميت سوءة؛ لأنه يسوء صاحبها انكشافها ورؤيتها. 


شروظ او ب ۹ 


ب- ومن لم يجد ثوباً» صلى عُرياناً قاعداً مومياً"» وهو أفضل من القيام» 
لأنه من ابتّلي ببليتين» فيختار أيهما شاءء إلا أن القعود أولىء لأن الإيماء خلف 
عن الأركانء ولا خلف عن ستر العورة» وقد روي أن الصحابة وهر صلوا كذلك 
حين ركبوا في السفينة» فانكسرت بهمء فخرجوا من البحر عراة» فصلوا قعوداً 

1 Pu 
ا‎ 

الثالث: النية: ينوي الصلاة التي يدخل فيها بنية" لا يفصل بينها وبين 
التحريمة بعمل أجنبي عن الصلاة» ويندب اقتران النية بالتحريمة» خروجاً من 
الخلاف» ولا تتأخر النية عن التحريمة في الصحيح» فلا يصح تأخير النية عن وقت 
الشروع في الصلاة» في ظاهر الرواية. 

فإن كانت الصلاة نفلاً يكفيه مطلق النية» وكذلك إن كانت سنة مثلاً» وإن لم 
يقرنه باليوم أو الوقتء أو أداءء فلو كان الفرض قضاء لزم التعيين» ومثله الواجب 
كوتر ونذر وسجود تلاوة. ولا يلزم تعيين عدد الركعات» لحصولها ضمناًء فلا يضر 
الخطأ فى عددها. 

والمعتبر في النية عمل القلب. لأنها الإرادة السابقة للعمل اللاحق» فلا عبرة 
للتلفظ باللسان, إلا إذا عجز عن إحضار القلب لهموم أصابته» فيكفيه اللسان. 

وعمل القلب: أن يعلم بداهة من غير تأمل أي صلاة يصليء والتلفظ بالنية 

وإن كان المصلي مأموماً ينوي فرض الوقت والمتابعة» أو ينوي الشروع في 
صلاة الإمام» أو ينوي الاقتداء بالإمام في صلاته. 


الرابع : استقبال القبلة: يستقبل المصلي القبلة. فإن كان بمكة ففرضه إصابةٌ عين 


)١(‏ الإيماء: طأطأة الرأس» أي يومئ بالركوع والسجود. 

(؟) قال الزيلعي في نصب الراية عن هذا الخبر من حديث أنس طَيه : غريب. 

(۳) لقوله يه فيما أخرجه البخاري ومسلم عن عمر ذَله: «إنما الأعمال بالنيات»» ولأنه 
لا إخلاص إلا بالنية» وقد أمر بالإخلاص في قوله تعالى: وتا أا إلا عبد أله عيب له 
ألينَ4 [البينة : 44/ 8]. 
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القبلةء وإن كان غاثباً عن مكة» ففرضه إصابة جهتهاء وهو الصحيحء لأن التكليف 


بحسب الوسع. 
ومن كان بمكة وبينه وبين الكعبة حائل يمنع المشاهدة كالأبنيةء فالأصح أن 
حكمه حكم الغائب. 


هذا ولا يجوز لأحد أداء فريضة ولا نافلة ولا سجدة تلاوة ولا صلاة جنازة 
إلا متوجهاً إلى القبلة. 

فإن صلى المصلي إلى غير جهة القبلة متعمداً من غير عذر كَفَر. 

والصلاة إلى الكعبة شرط عام لصحة الصلاة إلا أن يكون خائفاً من عدو أو 
سَبّعء أو كان على خشبة في البحر يخاف العَرّق إن انحرف» أو كان مريضاً لا يجد 
من يحوّله: أو يجد إلا أنه يتضررء فيصلي إلى أي جهة قدرء لتحقق العذر. 
اشتباه القبلة 

إن اشتبهت عليه القبلة» وليس معه من يسأله عنهاء اجتهد وصلَّى إلى جهة 
اجتهاده. والاجتهاد: بُذل المجهود لنيل المقصود. 

فإن علم أنه أخطأ بإخبار مخبرء أو تبدل اجتهاده بعدما صلى» فلا إعادة عليه 
لإتيانه بما في وسعه"'“. وإن علم ذلك» وهو في الصلاةء استدار إلى القبلة» وبنى 
على صلاته”"'؛ وكذلك إذا تحوّل رأيه إلى جهة أخرى توجّه إليهاء لوجوب العمل 
بالاجتهاد فيما يستجد من غير نقض المؤدّى قبله. وإن صلى بغير اجتهاد فأخطأ 
أعاد. 


)١(‏ لما أخرجه الترمذي عن عامر بن ربيعة عن أبيه تمال: «كنا مع النبي ية في سفر في ليلة 
مظلمة» فلم ندر أين القبلة» فصلى كل رجل منا على حياله» فلما أصبحنا ذكرنا ذلك 
للنبي اة فترل: «كأيتما ولوا هكم وه َو [البقرة: ؟/ .]١١6‏ 

(؟) لما روي: «أن أهل قُباء لما بلغهم نسخ القبلةء وهم في صلاة الفجر استداروا إليها» 
والحديث أخرجه البخاري عن ابن عمر ؤأها قال: «بينا الناس بقٌّياء في صلاة الصبح إذ 
جاءهم آتٍء فقال: إن رسول الله ود قد أنزل عليه الليلة قرآن» وقد أمر أن يستقبل الكعبة» 
فاستقبلوهاء وكانت وجوههم إلى الشامء فاستداروا إلى الكعبة». وكان تحويل القبلة في 
السنة الثانية من الهجرة يوم الثلاثاء» في النصف من شعبان . 


روط الفلا يب ا 


ومن أمّ قوماً في ليلة مظلمة» فتحرى القبلة» وصلى إلى المشرق» وتحرّى من 
خَلفه» وصلى كل واحد منهم إلى جهةء وكلهم خلف الإمام» ولا يعلمون ما صنع 
الإمام» أجزأهم» لوجود التوجه إلى جهة التحري. ومن علم منهم بحال إمامه تفسد 
صلاته» لأنه اعتقد أن إمامه على خطأ. وكذا لو كان متقدماً على إمامه» تفسد 
صلاته» لتركه فرض المقام. 

الخامس: دخول الوقت» كما تقدم بحثه في أوقات الصلاة. 

السادس- التحريمة: وهي تكبيرة الافتتاح» وهي شرط لا ركن لأنها قبل 
الصلاة» فمن أحرم للفرض. ثم أراد أن يؤدي بها التطوع جاز عند الحنفية خلافاً 
للشافعي» فهي عنده ركن. 
الصلاة في الكعبة وفوقها“ 

تصح الصلاة في الكعبة فرضاً كانت أو نفلء وفوق الكعبة» لحديث بلال: (أنه 
عليه الصلاة والسلام دخل البيت وصلى فيه»» وقوله تعالى: (أن عَلهَرا بَتِقَ 
لاطايفين وَالمكنِينَ رارك آلشَجُور) [البقرة: ]٠٠١/۲‏ وهو دليل على جواز الصلاة 
فيه» إذ لا معنى لتطهير المكان لأجل الصلاةء وهي لا تجوز في ذلك المكانء 
ولأن الواجب استقبال شطره»ء لا استيعابه» وقد وجد ذلك فيمن صلى فيها أو 
فوقهاء وهذا لأن القبلة هي الساحة والهواء إلى عنان السماءء دون البناءء لأنه 
يحول بين المصلي والكعبة المشرفة. 

ومن جعل ظهره إلى ظهر إمامه في الكعبة صح.ء لأنه متوجه إلى القبلة» وليس 
بمتقدم على إمامه» ولا يعتقد خطأه. وكذلك تصح الصلاة إذا جعل وجهه إلى وجه 
الإمام» لوجود شرائط الصلاة» ولكن يكره بلا حائل» لأنه يشبه عبادة الصورة. ولو 
جعل وجهه إلى جوانب الإمام» جازت الصلاة لما ذكر. 

وإن تحلَّق المصلون حول الكعبة» صح لمن هو أقرب إلى الكعبة من الإمام إن 
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(؟) أخرجه البخاري في صحيحه.‎ 
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لم يكن في جانبه» لأنه متأخر عنه حكماء لأن التقدم والتأخر لا يظهر إلا عند 
اتحاد الجهة. 

ولو قام الإمام في الكعبة ذاتهاء وتحلّق المقتدون حولها جاز إذا كان الباب 
مفتوحاًء لأنه كقيامه فى المحراب فى غيرها من المساجد. 


المبحث الرابع - فرائض الصلاة 


فرائض الصلاة أو أركانها التي تكون من نفس الصلاة ستة وهي(": 

القيام. والقراءة لقادر عليهاء والركوع. والسجود. والانتقال من ركن إلى 
ركن» والقعدة الأخيرة مقدار التشهد» وما عدا ذلك واجبات وسنن. 

وضابط القيام: بحيث لو مد يديه لا ينال ركبتيه» وذلك في صلاة الفرض 
وملحق بها لقادر عليه وعلى السجود. فلو قدر على القيام دون السجودء 52 
إيماؤه قاعداً. 

وفرضية القراءة : لقادر عليها. 

والركوع: بحيث لو مذ يديه نال ركبتيه» لقوله تعالى: « أَرَْكَعْوا» [الحج: /١١‏ //] 

والسجود: بوضع الجبهة» وإحدى اليدين» وإحدى الركبتين» وشيء من أطراف 
أصابع إحدى القدمين على ما يجد حجمه”'' وتستقر عليه جبهته» ولو على كفه أو 
طرف ثوبه» إن ظهر محل وضع الكف أو الطرف وإلا لم تتحقق السجدة 
وكماله: بوضع جميع اليدين والركبتين والقدمين والجبهة إلا لعذر مع الأنف». 
وفرضية السجود لقوله تعالى : «وَأَسْجدُوأ4 [الحج: 77/7]. ويشترط عدم ارتفاع 
محل السجود على موضع القدمين بأكثر من نصف ذراع لتحقق صفة الساجد. 
)۱( الكتاب مع اللباب 8/١‏ - 1۹ تحفة الفقهاء 1/۱ مراقي الفلاح ص .۲٤۲ - ۲۴٣‏ 


(۲) بحيث لو بالغ لا تتسفل رأسه أبلغ مما كان حال الوضعء فلا يصح السجود على القطن 
والثلج والتبن والأرز والذرة وبزر الكتان والحنطة والشعير. 


فرائض الصلاة ع ني وت ا 


والقعدة الأخيرة: مقدار التشهد إلى قوله: «عبده ورسوله» هو الصحيح» حتى لو 
فرغ المقتدي قبل فراغ الإمام» فتكلم أو أكل» فصلاته تامة» لحديث ابن مسعود 
حين علمه التشهد: «إذا قلت هذا أو فعلت هذاء فقد قضيت صلاتكء. إن شئت أن 
تقوم فقمء وإن شئت أن تقعد فاقعد""". 

ويلاحظ أن الفرائض الأربعة الأولى: من الأركان الأصلية» دون الاثنين 
الباقيين» حتى إن من حلف ألا يصلي» فقيد الركعة بالسجدة» يحنث» وإن لم 
توجد القعدة. ولو أتى بما دون الركعة لا يحنث» الاثنين الباقيين من 
فروض الضلاة أيضا»: حتى لآ تجؤز:الضلاة بدوتهسماء ويشترظ لهما ما شط 
للأركان. 

أما التحريمة قائماً فمطلوبة لقوله عليه الصلاة والسلام: «مفتاح الصلاة الظهورء 
وتحريمها التكبير“" وهي شرط كما تقدم عند الشيخين: أبي حنيفة وأبي يوسفء 
وفرض عند محمدء وفائدة الخلاف فيما إذا فسدت الفريضة. تنقلب نفلاً عندهماء 
وعنده لا تنقلب وفيما إذا شرع في الظهر قبل الزوال» فلما فرغ من التحريمة زالت 
الشمسء فعندهما يجوزء وعنده لا. وعدَّها محمد فريضة لأنها من الصلاة بمنزلة 
الباب للدارء فإن الباب وإن كان غير الدار فهو يعد منها. وسميت تحريمة لأنها 
تحرّم الأشياء المباحة قبل الصلاة» المباينة للصلاة. 
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وشروط التحريمة خمسة عشر 
الأول: أن توجد مقارنة للنية حقيقة؛ أو حكماً بلا فاصل بينها وبين النية بشيء 
أجنبي عن الصلاة» يمنع الاتصال للإجماع عليه كالأكل والشرب والكلام. 
فأما المشي للصلاة والوضوء فليسا بمانعين. 
الثاني : الإتيان بالتحريمة قائماً أو منحنياً قليلآً قبل وجود انحنائه للركوع. 


)١(‏ أخرجه أحمد وأبو داوود وابن حبان في صحيحه. والدارقطني والبيهقي والدارمي 
والطيالسي. 

(؟) أخرجه أبو داوود والترمذي والبيهقي. 

(۳) مراقي الفلاح: ص ۲۳۱ - 7726 


۴٤‏ | الصلاة وأحكامها وأنواعها 

الثالث: عدم تأخير النية عن التحريمة» لأن الصلاة عبادة» وهي لا تتجزأ فما لم 
ينوها لا تقع عبادةء ولا حرج في عدم تأخيرهاء بخلاف الصوم. 

الرابع : النطق بالتحريمة بحيث يُسمع نفسه بدون صمم» على الأصح. 

ويلاحظ أن سماع ما يتلفظ به اللسان شرط في التحريمةء والقراءة السرية» 
والتشهدء والأذكارء والتسمية على الذبيحة» ووجوب سجلة التلاوة» والعتاق» 
والطلاق» والاستثناءء واليمين» والنذرء والإسلام» والأيمان. 

الخامس : نية المقتدى المتابعة لإمامه مع نية أصل الصلاة. 

السادس : تعيين الفرض في ابتداء الشروع في الصلاة. 

السابع : تعيين الواجب» ويشمل قضاء نفل أفسده» والنذر» والوتر» ؤركعتي 
الطواف» والعيدين» وكذلك سجدة التلاوة يعينها منعاً من مزاحمة سجدة الشكرء 
وسجود السهو. 

الثامن: كون التحريمة بلفظ العربية للقادر عليهاء في الصحيح. 

التاسع : ألا يمد همزة «الله» ولا باءَ أكبر. 

العاشر: أن يأتي بجملة تامة من مبتدأ وخبر. 

الحادي عشر : أن يكون بذكر خالص لله تعالى. 

الثاني عشر : ألا يكون بالبسملة. 

الثالث عشر : ألا يحذف الهاء من لفظ الجلالة. 

الرابع عشر: أن يأتي بألف اللام الثانية» فإذا حذفه لم يصح. 

الخامس عشر: ألا يقرن التكبير بما يفسده» فلا يصح قوله: الله أكبر العالم 
بالمعدوم والموجود. أو العالم بأحوال الخلق» لأنه يشبه كلام الناس. 

ولا يشترط التعيين في النفل ولو سنة الفجر في الأصح.ء وكذا التراويح على 
الصحيح» والاحتياط التعبين» فيراعى وصف التراويح» أو سنة الوقت. 


۳٣٣ | _  _ةالصلا فرائض‎ 


حكم القراءة في الصلاة“ 

حفظ ما تجوز به الصلاة من القرآن: فرض عين» وحفظ الفاتحة وسورة: 
واجب على كل مسلم» وحفظ جميع القرآن فرض كفاية. 

والقراءة فرض في ركعتي الفرض» وفي كل النفل والوترء ولا يتعين شيء من 
القرآن لصحة الصلاة. 

ولا يقرأ المؤتم في الصلاة الجهرية وال ويستمع حال جهر الإمامء 
وینصت حال إسراره» لقوله تعالى: «وَإِدًا ىه الْفُرَانُ فَأَسَتَمِعُوا لم انيتا ملک 
تَرْحمُونَ 03 » [الأعراف: ]۲٠٢/۷‏ وقال بل : «يكفيك قراءة 0 جَهَرأم 
ا 

واتفق الإمام أبو حنيفة وأصحابه» والإمام مالك» والإمام أحمد على صحة 
صلاة المأموم من غير قراءته شيئاً. 

وإن قرأ المأموم الفاتحة أو غيرهاء كره ذلك تحريماًء للنهي عن القراءة. 


م 3 ت 2 
في طهارة المكان: تجوز الصلاة على الصحيح على أي قماش أو نسيج أو 
مصلاية» أو صوف أو خشب ظاهره طاهر وأسفله نجس »2 مثل الصلاة على لبَّاد 
وجهه الأعلى طاهرء وأسفله نجس نجاسة مانعة» لأنه لثخانته كثوبين» وعلى ثوب 
طاهر وبطانته نجسة إذا كان غير مثقوب» لأنه كثوبين أحدهما فوق الآخر» وعلى 
جانب أو طرف طاهر من بساط أو حصير أو ثوب وإن تحرك الطرف النجس 
بحر کته » لأنه ليس متلبساً بهء وعلى لوح ثخين يمكن فصله لوحين». وأسفله نجس 
خلافاً لأبي يوسف» لأنه كشيئين فوق بعضهما. 
للق مراقي الفلاح: ص ۲۳۷. 


(؟) أخرجه الدارقطني عن ابن عباس. وأخرج أحمد وابن ماجه والدارقطني وابن حبان: «من 
كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة). 


)۳( مراقي الفلاح : ص „Yor — f0‏ 


۹ لدب الصلاة وأحكامها وأنواعها 


طهارة الثوب: لو تنجس أحد طرفي العمامة أو الملحفةء فألقى المصلي الطرف 
النجس› وأبقى الطاهر على رأسهء ولم يتحرك بحركتهء جازت صلاته. لعدم تلبسه 
به. أما إن تحرك الطرف النجس بحركة المصلىء فلا تجوز الصلاةء لأنه حامل لها 
حكمأء إلا إذا لم يجد غيره» للضرورة. 

يلاحظ أن فاقد ما يزيل به النجاسة المانعة» يصلى معهاء ولا إعادة عليه لأن 
التكليف بحسب الوسع أو الطاقة. 

وكذلك فاقد ما یستر عورته» ولوروا او فا او طا 

فإن وجد المصلي الساتر ولو بإباحة غيره له؛ والحال أن رُبعه طاهر» فلا تصح 
الصلاة عاريا على الأصحء وربع الشيء يقوم مقام كله كمسح ربع الرأس والحلق 
والتقصير في التحلل. فإن طهّر أقل من ربع الشيء فله أن يصلي» وتكون الصلاة فيه 
أفضل للستر» ويأتي بالركوع والسجود. 

فإن صلى عُرياناً لفقد الساتر بالإيماء قاعداً صح. وهو دون الأول» وكذلك إن 
صلى قائماً جاز» وهو دونهما في الفضلء لأن المبتلى ببليتين يختار أهونهماء وإن 
تساويتا تخيّر. 

والصلاة في ثوب نجس كله أحبٌ من الصلاة عرياناً» لما تقدم من اختيار 
الأخف. 

ولو وجد المصلي ما يستر بعض العورةء وجب استعماله» ويستر اقل والدبر» 
فإن لم يستر إلا أحدهماء ففيه رأيان: قيل: يستر الدّبر» وقيل : يستر القَبّل. 
كيفية صلاة العاري 

يندب أن يصلي العاري جالساً بالإيماءء مادا رجليه نحو القبلة» فإن صلَى قائماً 
بالإيماءء أو بالركوع والسجودء صح.ء والأفضل الأول. 


فرائض الصلاخ_ . لل ٣۷‏ 


حدود العورة 

تختلف عورة”' المرأة عن عورة الرجل. 

فعورة الرجل: ما بين الشّرة ومنتهى الركبة. وعورة المرأة: جميع بدنها 
إلا وجهها وكَمَيها وقدميها باطنهما وظاهرهما في الأصح.ء لعموم الضرورة» وذراع 
المرأة الحرة: عورة في ظاهر الرواية» وهي الأصح. وشعر المرأة حتى المسترسل: 
عورة في الأصح. وعليه الفتوى» فكشف ربعه يمنع صحة الصلاة» ولا يحل النظر 
إليه مقطوعاً منها في الأصح كشعر عانة الرجل» وذكره المقطوع. 

وصوت المرأة بتلسبن وتمطيط لا يحل سماعهء أما مجرد كلامها فليس بعورة. 

كشف العورة: كشف ربع عضو من أعضاء العورة يمنع صحة الصلاة. ولو تفرّق 
الانكشاف على أعضاء من العورة» وكان جملة ما تفرّق يبلغ ربع أصغر الأعضاء 
المنكشفة (أي التي انكشف بعضها) منع صحة الصلاة إن طال زمن الانكشاف بقدر 
أداء ركن» وإلا بأن لم يبلغ ربع أصغرها أو بلغ ولم يطل زمن الانكشاف» فلا يمنع 
صحة الصلاةء للضرورة» سواء الغني والفقير. 
استقبال القبلة 

من عجز عن استقبال القبلة لمرض» أو عجز بنفسه عن النزول عن سريره» أو 
عن دابته وهي سائرة» أو كانت الدابة جَمُوحا" أو خاف عدواً على نفسه أو 
دابته أو ماله» أو أمانته» أو اشتد الخوف لقتالء أو هرب من عدو راكباًء فإن 
لته : جهة قدميه وجهة أمنه. 

ومن اشتبهت عليه جهة القبلة» ولم يجد مُخْبراً من أهل المكان أو ممن له علمء 
ولا مخراباً بالمحلء تحرّى (اجتهد"" وصلىء ولا إعادة عليه لو أخطأء لقول 
)١(‏ سميت عورة لقبح ظهورها وغض الأبصار عنها. وشرعاً : ما افترض سترهء وحَحدَّه الشرع 

بقوله فيما يرويه أحمد والدارقطني والحاكم: «عورة الرجل: ما بين سُرّته إلى ركبته» وما رواه 

الدارقطني والبيهقي في الخلافيات: (الركبة من العورة». 
(؟) صعبة الانقياد. 
(۳) الاجتهاد: بذل المجهود لنيل المقصود»ء ولو سجدة تلاوة. 


۸ | الصلاة وأحكامها وأنواعها 


عامر بن ربيعة ويه : «كنا مع رسول الله ية في ليلة مظلمةء فلم ندر أين القبلةء 
فصلى كل رجل منا على حياله"ء فلما أصبحنا ذكرنا ذلك لرسول الله كله فنزلت 
یتنا ولوا َم وه ن [البقرة: ؟/ والع 20 

فإن علم بخطئه في صلاته» استدار وبنى على ما أداه بالتحري» لأن تبدل 
الاجتهاد كالنسخ» وأهل قُباء استداروا في الصلاة إلى الكعبة؛ حين بلغهم النسخ» 
واستحسنه النبي كَلِل. 

وإن شرع المصلي بصلاته بلا تحرّء فعلم بعد فراغه آنه أصاب» صحت صلاته» 
لتبيّنه الصواب. 

وإن علم بإصابته في أثناء الصلاة» فسدت صلاته» لأن حالته قويت بغالب 
الظن» فلا يبني قوياً على ضعيف» خلافاً لأبي يوسف رحمه الله كما لو لم يعلم 
بإصابته أصلاً لأن الفساد ثابت باستصحاب الحال» ولم يرتفع بدليل» فتقرر 
الفسادء لأن المشروط لم يحصل حقيقة» ولا حكماً. 

ولو تحرّى قوم جهاتٍ في ظلمة» وجهلوا حال إمامهم في توجهه» تجزئهم 
صلاتهمء إلا لمن تقدم على إمامه؛ كالصلاة في جوف الكعبة. 


المبحث الخامس - واجبات الصلاة 


شرعت الواجبات لإكمال الفرائضء. والسَّئن لإكمال الواجبات» والآداب 
لإكمال السنن» ليكون كل منها حصناً مكمّلاً للأصلء. والواجب ما ثبت بدليل فيه 

وحكم الواجب: استحقاق العقاب على تركه عمداًء وعدم تكفير جاحده. 
وتحقق الثواب بفعلهء ولزوم سجود السهوء لنقص الصلاة بتركه سهواًء وإعادتها 
بتركه عمداء وإسقاط الفرضية ناقصة إن لم يسجد للسهوء ولم يُعد. 

والواجبات ثمانية عشر. وفي تحفة الفقهاء: ثمانية”'". 
)١(‏ أي على جهته التي توجه إليها. 


(؟) أخرجه الترمذي والدارقطني وابن ماجه والطيالسي وأبو تعيم. 
زشرفق مراقي الفلاح : ص 5605 -504,. تحفة الفقهاء 1١65/١‏ - لإ6١,.‏ 


واجبات الصلاة ب بس ب بسب ۳۹ 


-١‏ قراءة الفاتحة للمنفرد: لقوله يَكِِ: ١لا‏ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب:”''. وهو في رأي الحنفية لنفي الكمال لا لنفي الصحة. لأنه خبر آحادء 
لا ينسخ آية: ( فقوأ ما يسر مِنَ لمان [المزمل: ]7١/76‏ فوجب العمل به. 

1- قراءة سورة قصيرة أو ثلاث آيات في رأي الصاحبين» لقوله يكِِ: ١لا‏ صلاة 
لمن لم يقرأ بالحمد لله وسورة في فريضة أو غيرهاء”". وفي رأي أبي حنيفة: آية 
واحدة. والواجب: في الركعتين الأوليين» وفي جميع ركعات الوتر لمشابهة السنة» 
کک النفل» لأن كل شفع من النافلة صلاة على حدة. 

تعيين القراءة الواجبة في الركعتين الأوليين من الفريضة» لمواظبة النبي كَل 
0 فيهما 

-٤‏ تقديم الفاتحة على قراءة السورة: لمواظبة النبي عليه الصلاة والسلام على 
ذلك. 

-٥‏ الجهر بالقراءة في الجهرية. والإسرار ة في السرية في صلاة الجماعة. 

- الاطمئنان (التعديل) في الأركان: بتسكين الجوارح في الركوع والسجود 
حتى تطمئن مفاصلهء وكذا في القيام والجَلْسة والرقع من الركوعء للأمر به في 
حديث المسيء صلدت 0 حيث أمره النبي علد بالاطمثنان في صلاته› وفي الركوع 
والسجود. 

/ا- مراعاة الترتيب فيما شرع مكرراً من الأركان» وهو السجدة الثانية. 

۸- القعدة (القعود) الأولى: لمواظية النبي كله وسجوده للسهو لما تركه وقام 
شاهيا: 

4- قراءة التشهد الأول في القعود الأول: للمواظبة. 

-٠‏ قراءة التشهد في الجلوس الأخير: للمواظبة. 

)١(‏ أخرجه أصحاب الكتب الستة (البخاري ومسلم وأبو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه). 


(۲) آخرجه الترمذي وأبو داوود وابن ماجه. 
(۳) أخرجه أصحاب الكتب الستة وغيرهم. 


مع الس تت لجس سب الصلاة وأحكامها وأنواعها 


-١‏ ضم الأنف للجهبة في السجود: للمواظبة عليه. 

7- القيام إلى الركعة الثالئة من غير تراخ بعد قراءة التشهدء فلو تأخر بمقدار 
أداء ركن ساهياء سجد للسهو. 

-١‏ لفظ السلام دون «عليكم» مرتين يميناً ويساراًء للمواظبة في حديث ابن 
مسعود المتقدم في بحث الفرائض (فريضة القعود الأخير). 

4- الإتيان بقنوت الوتر في رأي أبي حنيفة» وكذا تكبيرة القنوت. وعند 
الصاحبين: هو كالوتر سنة. 

0- تكبيرات العيدين: فكل تكبيرة منها واجبة» يجب بتركها سجود السهو. 

-١‏ تعين لفظ التكبير لافتتاح كل صلاة» للمواظبة. 

۷- تكبير الركوع في الركعة الثانية من العيدين تبعاً لتكبيرات الزوائد الحاصلة 
بعد القراءة في الركعة الثانية» لاتصالها بهاء بخلاف تكبيرة الركوع في الركعة 
الأولى. 

4- الجهر والإسرار: يجب الجهر بالقراءة في صلاة الجمعة والعيدين 
والتراويح والوتر في رمضان على الإمام» للمواظبة. والجهر: إسماع الغير. 

ويجب الإسرار (وهو إسماع النفس في الصحيح) في جميع ركعات الصلاة 
السرية (الظهر والعصر) وفي الركعة الثالثة من المغرب» والركعتين الأخيرتين من 
العشاء» وفي نفل النهار للمواظبة على ذلك. 

والمنفرد بفرض مخيّر في الصلاة الجهرية بين الجهر والإسرارء كمتنفل الليل. 

ولو ترك المنفرد السورة في الركعتين الأوليين من العشاء والمغرب» وجب عليه 
في الأصح قراءتها في الركعتين الأخريين من العشاءء وفي الثالثة من المغرب» مع 
الفاتحة جهراً بهما على الأصح. 

أما لو ترك الفاتحة فى الركعتين الأخريين من الصلاة» فلا يكررهاء ويسجد 
للسهوء لأن قراءة الفاتحة في الشفع الثاني مشروعة نفلاًء وإذا كررها خالف 
المشروع إلا في النفل بخلاف السورة» فإنها مشروعة نفلاً في الأخريين» ولم 


ل 


يو ا ا س ا 


المبحث السادس - سنن الصلاة 


السنة: هي کل ما فعله النبي ياء وواظب عليه» ولم يتركه إلا لعذر. 


وسنن الصلاة إحدى وخمسو و 

-١‏ دعاء الثناء في ابتداء الصلاة: لقوله يَكِةِ: «إذا قمتم إلى الصلاة فارفعوا 
أيديكم ولا تخالف آذانکم» ثم قولوا: سيحانك اللهم وبحمدك» وتبارك اسمك» 
وتعالى جَدّك» ولا إله غيرك» وإن لم تزيدوا على التكبير أجزأكم:”". 

۳-1: رفع اليدين للتحريمة جذاء الأذنين للرجلء وحذاء المَلكبين للمرأة على 
الصحيح: لأن رسول الله باد «كان إذا افتتح الصلاة كبّرء ثم رفع يديه حتى يحاذي 
بإبهاميه أذنيه» ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك.. إلخ”". 

ولأن ذراعي المرأة عورة» ومبناه على الستر. 

4- تفريق الأصابع: بألا يضم كل الضمء ولا يفرّج كل التفريج» بل يتركها 
على حالها العاديةء لأنه ية كان إذا كبّر» رفع يديهء ناشراً أصابعه. 

-٥‏ مقارنة إحرام المقتدي لإحرام إمامه في رأي أبي حنيفة» لقوله ل : «إذا كبر 
فکبّروا»(“ لأن ذا للوقت حقيقة › وفي رأي الصاحبين : بعد إحرام الإمام» لان 
الفاء للتعقيب. ولا خلاف بينهم على الجواز» بل في الأولوية مع التيقن من حال 
الإمام. 

5- وضع الرجل يده اليمنى على اليسرى تحت سَُرّتهء لقول علي ونه : إن من 
السئة وضع اليمنى على الشّمال تحت السَرّة. 

)0 مرافي الفلاح: ص ١‏ - 25968 تحفة الفقهاء: .٠١۷١ /١‏ 
(۲) أخرجه الطبراني في الكبير. 
)۳( أخر جه أبو داوود والترمذي» وابن ماجه» والدارقطني واللفظ له. والطحاوي› والبيهقي› 


والدارمي» والحاكم وقال: صحيح الإسناد» وأقره الذهبي» ولفظ الطحاوي: إلى حذو 
مذكبيه. 


)€( أخر جه الترمذي وقال: حسن. والنشر: البسط دون ضم ولا تفريج. 
(6) من حديث أخر جه البخاري ومسلم وأبو داوود وابن ماجه والبيهقي. 


۳ | الصملاة وأحكامها وأنواعها 


وصفة الوضع: أن يجعل باطن كف اليمنى على ظاهر كف اليسرى"» محلقاً 
بالخنصر والإبهام على الرسغ» باستحسان كثير من المشايخ» جمعاً بين حديثين: 
وضع الكف على الكف» والعمل بالأخذ بالأصبعين. 

۷- وضع المرأة يديها على صدرهاء من غير تحليق بالأصبعين الذي يفعله 
الرجل. 

۸- التعوذ للقراءة: فيقول: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» وهو ظاهر 
المذمب» لقوله تعالی: ل وك ل تي يبن تن أل © »> 


.]48/1١5 [الئحل:‎ 

-٩‏ التسمية أول كل ركعة قبل الفاتحة: لأنه يل كان يفتتح صلاته ب «بسم الله 
١‏ 32 0 
لرحمن الرحيم؟ . 


٠‏ التأمين للإمام والمأموم والمنفرد» والقارئ خارج الصلاةء للأمر به في 
الصلاةء قال أبو هريرة: «كان رسول الله ية إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع 
صوته» وقال: آمين»". وهو ليس من القرآن. والتأمين سراً عند الحنفيةء لحديث 
وائل بن حجر قال: «صليت مع رسول الله لاء فلما قرأ عبر الصو عنم و 
الان قال امین خفض بها صرتة؛ 

-١‏ التحميد بأن يقول الإمام عند الصاحبين» والمؤتم والمنفرد اتفاقاً: «ربنا 
لك الحمد». 

7- الإسرار بأربع: التعوذ والتسمية والتأمين والتحميدء لقول ابن مسعود: 
أربع يخفيهن الإمام: التعؤّذء والتسمية» وآمين» وربنا لك الحمد. 

-١‏ الاعتدال عند ابتداء التحريمة وانتهائها من غير طأطأة الرأس» كما ورد. 

4- جهر الإمام بالتكبير: «الله أكبر» والتسميع: «سمع الله لمن حمده» لحاجته 
إلى الإعلام بالشروع في الصلاة والانتقالات» ولا حاجة للمنفرد والمأموم. 


)١(‏ أخرجه أبو داوود مرفوعاًء والدارقطني والبيهقي. 

(؟) أخرجه الترمذي والدارقطني. 

(۳) أخرجه الدارقطني وحسنه» والحاكم وصححه. وقال البيهقي: حسن صحيح. 
(5) أخرجه أحمد والترمذي والدارقطني والحاكم والبيهقي وأبو يعلى. 


سنن الصلاة ٣‏ 


-٥‏ تفريج القدمين في القيام قدر أربع أصابع: لأنه أقرب إلى الخشوع. 
والتراوح أفضل من نصب القدمين. والتراوح: أن يعتمد على قدم مرة» وعلى 
الأخرى مرةء لأنه أيسر وأمكن لطول القيام. 

7- أن تكون السورة بعد الفاتحة من طوال المفصّل”'' (هو السبع السابع» 
وأوله عند الأكثرين من سورة الحجرات) في صلاة الفجر والظهرء ومن أوساط”© 
(من التكوير إلى الضحى) ما بين القصار والطوال في العصر والعشاءء ومن قصاره 
(باقي السور) في المغرب» إذا كان المصلي مقيماًء أو منفردء أو إماماً. ولم يُنْقل 
على المقتدين بقراءته أيضاً. 

لما روي عن عمر َيه : أنه كان يقرأ ة في المغرب بقصار المفصل» وفي العشاء 
بوسط المفصلء وفي الصبح بطوال ال والظهر كالفجر لمساواتها في سعة 
الوقت. 

وعن أبي هريرة طبه : «أن النبي ب كان يقرأ في الفجر يوم الجمعة: ار 9© 
نَل ألكتّب» [السجدة: ]1-١/87‏ وهل اق عل لضن » [الإنسان: +0 e]‏ . 


ولا يتعين شيء من القرآن لشيء من الصلاة» ويكره تعيينه لما فيه من هجر 
الباقي إلا أن يكون أيسر عليه أو اتباعاً لقراءة النبي كله كيوم الجمعة. 


ويقرأ المسافر أي سورة شاء للضرورة» لقراءة النبي يَلةِ المعوّذتين في الفجرء 
فلما فرغ قالوا أوجزت؟ قال: «سمعت بكاء صبي» فخشيت أن تُفْتَن أمه»(*) 
ولأنه كَكلِيْدِ «دقرأ بالمعوّذتين في صلاة الفجر في السفرة”"". 


)١(‏ لكثرة فصوله. 

(8) اسع ارط 

26 ا أبو هريرة وأخرجه أحمد e‏ وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان. 

)6( أخرجه البخاري E‏ ابو داوود و 3ن : ماجه بلفظ: «إني لأقوم في الصلاة 

»( ا أحمد وأبو داوودء 06 وابن 5 والحاكم» والبيهقي› 
وابن أبي شيبة. 


€ |( الإصلاة وأحكامها وأنواعها 


۷- إطالة الركعة الأولى في الفجر فقط : للتوارث من لدن رسول الله ي إلى 
يومنا هذاء بالثلثين في الأولى» والثلث في الثانية استحباباً. 

۸- تكبير الركوع: «لأن النبي َة كان يكبّر عند كل خفض ورفع» سوى الرفع 
من الركوعء فإنه كان يسمّع فیه» 

4- التسبيح في الركوع ثلاثاً: لقول النبي تكلِِ: «إذا ركع أحدكم فليقل ثلاث 
مرات: سبحان ربي العظيم» وذلك أدناه» وإذا سجد فليقل: سبحان ربي الأعلى 
ثلاث مرات» وذلك آدنا". أي أدنى كماله المعنوي»ء وهو الجمع المحصل 
للسنة لا اللغوي. وكلما زاد المنفرد فهو أفضل. 

١‏ أخذ ركبتيه بيديه حال الركوع. 

-١‏ تفريج الأصابع في الركوع: لقوله كلِِ لأنس ونه : «إذا ركعت فضع كمّيك 
على ركبتيك» وفرّج بين أصابعك؛ وارفع يديك عن جنبيك»”". وتفريج الأصابع 
في الركوع ليتمكن من بسط الظهر. 

7- نصب الساقين في الركوع: لأنه المتوارث» وإحناؤها كالقوس مكروه. 

7- بسط الظهر حال الركوع: لأنه ية «كان إذا ركع يسوي ظهره حتى لو 


فل لاء امت 


-٤‏ تسوية الرأس بالعجز (المؤخرة) لأن النبي به «كان إذا ركع لم يَشْخْص 
رأسه» ولم يصوّبه» ولكن بين ذلك»° أي لم يرفع رأسه ولم يخفضه. 

75-6: الرفع من الرأس» والقيام بعده (أي بعد الرفع من الركوع) مطمئناً» 
للتوارث. 


)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم ومالك وأحمد وأبو داوود والترمذي والنسائي وغيرهم. 

(7) أخرجه أبو داوود واللفظ له والترمذي» وابن ماجهء والبخاري في التاريخ الكبير مرسلاً. 

(۳) أخرجه الطبراني في الأوسط والصغيرء وأبو يعلى في المسند. 

(4) أخرجه ابن ماجه عن وابصة بن معبد» وأخرج أحمد في مسنده: «أنه كان إذا ركع لو كان 
قدح ماء على ظهره لما تحرك» لاستواء ظهره». 

)٥(‏ العجز: ما بين الوركين من الرجل والمرأة. 

(5) أخرجه مسلم وابن ماجه عن عائشة ڪيا. 


شان الل ت ا ويا 


۷- وضع الركبتين ابتداء على الأرض عند السجودء ثم اليدين» ثم الوجه عند 
نزوله. 

4- النهوض من السجود عكس النزول: بأن يرفع وجهه. ثم يديه؛ ثم ركبتيه 
إذا لم يكن به عذر. والعاجز يفعل ما استطاع. 

ويستحب الهبوط باليمين» والنهوض باليسارء لأن رسول الله بك «كان إذا سجد 
وضع ركبتيه قبل يديه» وإذا نهض رفع يديه قبل رُكبتيه»”"". 

:۳٠*-4‏ تكبير السجودء وتكبير الرفع منه: عملاً بالسنة كما تقدم. 

-"١‏ كون السجود بين الكفين: لأنه وَل يك «كان إذا سجد وضع وجهه بين 
کفیه»". 

۲- التسبيح في السجود: «سبحان ربي الأعلى» ثلاثاء كما تقدم. 

۳- مجافاة (مباعدة) الرجلى بطنه عن فخذيه» ومرفقيه عن جنبيه؛ وذراعيه عن 
الأرض في غير زحمة حذراً عن الإيذاء المحرم: لأنه به «كان إذا سجد جافىء 
حتى لو شاءت بهيمة أن تمر بين يديه لمرّت». 

-٤‏ إلصاق المرآة بطنها بفخذيها : لأنه يَكلِ «مرّ على امرأتين تصلّيانء فقال: 
إذا سجدتما فضّمًا بعض اللحم إلى بعض» لأن المرأة عورة مستورة. 

75-8: إتمام القيام من السجودء والجلسة بين السجدتين. 

/ا- وضع اليدين على الفخذين حال الجلسة فيما بين السجدتين؛ كحالة 
التشهدء كما فعله النبي كل ولا يأخذ الركبة على الأصح. 

۸- افتراش الرجل رجله اليسرى ونصب اليمنى» وتوجيه الأصابع نحو القبلةء 
كما ورد عن ابن عمر ويا 

۹- تورك المرأة: بأن تجلس على أليتهاء وتضع الفخذ على الفخذ» وتخرج 
رجلها من تحت وركها اليمنى» لأنه أستر لها. 


)0( أخرجه أبو داوود» والترمذي وقال: : حسن غريب » والنسائي» وابن ماجه. 
(؟) أخرجه مسلمء وأخرج البخاري: «لما سجد وضع مخاخ (یدیه) جذو منکبیه». 


5 سس دب ملستب الصملاة وأحكاهها وأنواعها 


-5٠‏ الإشارة بالمسبّحة (السبابة) اليمنى فقط عند الشهادة» يرفعها عند قوله: 
«لا إله» لنفى الألوهية ويضعها عند قوله: «إلا الله» لإثبات الألوهيةء دون أن يعقد 
شيئاً من أصابعه. ويسن الإسرار بقراءة التشهد. 

-١‏ قراءة المنفرد الفاتحة في الركعتين الأخيرتين في الصحيح. 

47- الصلاة على النبي ككلِ في الجلوس الأخير قائلاً الصلاة الإبراهيمية عملاً 
بتعليم النبي كلِ: «اللهم صل على محمد وعلى آل محمدء كما صليت على إبراهيم 
وعلى آل إبراهيم» وبارك على محمد وعلى آل محمدء كما باركت على إبراهيم 
وعلى آل إبراهيم» في العالمين» إنك حميد مجيد»0". 

والصلاة على النبي َة فرض في العمر مرة ابتداءء وتفترض كلما ذكر اسمه. 

۴۳- الدعاء بعد الصلاة على النبي يي : لقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا صلى 
أحدكم فليبدأ بتحميد الله عز وجل والثناء عليه؛ ثم ليصل على النبي» ثم ليَدْع بعد 
ما شا" . 

-٤‏ الالتفات يميناً ثم يساراً بالتسليمتين: لأنه هة "كان يسلّم عن يمينه» 
فيقول: السلام عليكم ورحمة الله » حتى يُرى بياض خده الأيمن. وعن يساره 
فيقول: السلام عليكم ورحمة الله حتی یری بیاض خده الأيسره". 

فإن نقص فقال: «السلام عليكم» أو ااسلام عليكم» أساء بتركه السنة» وصح 
فرضه. 

-٥‏ نية الإمام بالتسليمتين في الأصح الرجال والنساءَ والصبيان والخناثى 
والملائكة الحفظة“ وصالح الجن المقتدين به» لأنه يخاطبهم. 

)١(‏ أخرجه أصحاب الكتب الستة عن كَمْب بن عَجرة. 
زفق أخرجه الترمذي وقال: صحيح. 


0 أخرجه مسلم هكذاء وأبو داوود بمعناه» والترمذي وقال: حسن صحيحء والنسائي. وابن 
ماجه وعبد الرزاق. 

)٤(‏ جمع حافظ» سموا به لحفظهم ما يصدر من الإنسان من قول وعمل. وعن ابن عباس قال: 
مع كل مؤمن خمس من الحفظة: واحد عن يمينه يكتب الحسنات» وواحد عن يساره يكتب 
السيئات وآخر أمامه يلقنه الخيرات» وآخر وراءه يدفع عنه المكاره» وآخر عند ناصيته يكتب 
ما يصلي على النبي كَل ويبلغه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. 


اوا اولان و و ا 


5- نية المأموم إمامه في جهته اليمين إن كان فيهاء أو اليسار إن كان فيهاء 
وإن حاذاه نواه في التسليمتين» مع القوم والحفظة وصالح الجنء لأن الإمام أحسن 
إلى المأموم بالتزام صلاته. 

۷- نية المنفرد الملائكة فقطء إذ ليس معه غيرهم. 

4- خفض صوته بالتسليمة الثانية عن الأولى. 

4- مقارنة سلام المقتدي لسلام الإمام في رأي أبي حنيفة موافقة لهء وبعد 
تسليمه عند الصاحبين لثلا يسرع يأمور الدنيا. 

-١‏ البداءة باليمين كما تقدم. 


-١‏ انتظار المسبوق فراغ الإمام من التسليمتين: لوجوب المتابعة حتى يعلم أنه 
لا سهو عليه. 


المبحث السابع - آداب الصلاة 


الآداب: كل ما فعله رسول الله ية مرة أو مرتين» ولم يواظب عليه. وأهم 


الآداب تسعة» وش 2 


١-زيادة‏ التسبيحات في الركوع والسجود على الثلائة. 
-زيادة على القراءة المسنونة. 
۳-إخراج الرجل كفيه من كمّيه عند التكبير للإحرام» تواضعاًء إلا لضرورة 
كبرد. والمرأة تستر كفيها حذراً من كشف ذراعيهاء لأنها من العورة على المفتى 
٤‏ -نظر المصلي إلى مو ضع سجو ده قائماًء لتحقيق الخشوع. 
ه-ونظره إلى ظاهر القدم راكع وإلى أرنبة أنفه ادا وإلى حجره خالا 
والق المتكين سلما اعفار لعظمة الله:تعالن: 


0غ( مراقي الفلاح : ص ۲۷١‏ - /الاا. تحفة الفقهاء: .٠١۷١ /١‏ 


۸ | الصلاة وأحكامها وانواعها 


١-ودفع‏ السعال ما استطاع تحرزاً عن المُفُسد إذا كان بغير عذر. 

/ا-وكظم فمه عند التثاؤب» لقوله ك : «التثاؤب في الصلاة من الشيطانء» فإذا 
تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع”". 

8-القيام إلى الصلاة من الإمام والقوم عند قول المقيم : حي على الفلاح1. 

4-شروع الإمام بالإحرام عند قول المقيم: «قد قامت الصلاة؛» في رأي 
الطرفين. 

وقال أبو يوسف: يشرع إذا فرغ المقيم من الإقامةء واتفقوا على أنه لا بأس 
بالإحرام بعد الفراغ من الإقامة. 
المبحث الثامن - صفة الصلاة 

أو أفعالهاء أو تركيب الصلاة من البدء إلى الانتهاء. وذلك يشمل الفرائض 
والواجبات وال 

إذا أراد المصلي الدخول في الصلاة. أخرج كَمّيه من كُميهء ثم رفعهما جذاء 
أذنيه» ثم كبّر - بلا مَدَ - ناوياً الصلاة. ولا يرفم يديه في غير تكبيرة الإحرام. 

ويصح الشروع بكل ذكر خالص لله تعالى» مثل «سبحان الله» أو ١لا‏ إله إلا الله» 
أو «الحمد لله؛ كما يصح الشروع أيضاً بغير العربية إن عجز عن العربية في رأي 
أبي حنيفة» فإن قدر على النطق بالعربية لا يصح الشروع بغيرهاء ولا قراءته بها في 
الأصح من قولي الإمام أبي حنيفة» وهو رأي الصاحبين» لأن القرآن اسم للنظم 
والمعنى جميعاً. 

ثم يضع يمينه على يساره تحت سرته» عقب التحريمة بلا مُهْلة مستفتحاً وهو أن 
يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك» وتبارك اسمك» وتعالى جَدّك» ولا إله غيرك»". 
)۲( تبيين الحقائق ۱ - ۱۳۲ تحفة الفقهاء ۲۰۳/۱ - ۲۳١‏ اللباب شرح الكتاب "4/١‏ 

بالا مراقي الفلاح : ص ۰۲۷۸ الاختیار ۷۳/١‏ - ۸۳ 


(۳) معنى «سبحانك): أنزهك عن صفات النقص» وآثبت صفات الكمال لذاتك. و«تبارك» دام 
وثبت اسمك. و«جَدك» أي ارتفع سلطانك وعظمتك وغتاك بمكانتك. 


صفة الصلاة -- __ سح ا 9 عي 3 


ويستفتح كل مصل» سواء المقتدي وغيره؛ ما لم يبدأ الإمام بالقراءة. وقال 

أبو يوسف: يجمع بينه وبين قوله: ( وَجَهِتٌّ وَجَهِىَ) [الأنعام: 6/4/1 إلخ. 
وينبغي للمصلي أن يخشع في صلاته» ويكون نظره إلى موضع سجوده. 
ثم يتعوّذ بالله من الشيطان الرجيمء للقراءة» فيأتي به المسبوق في ابتداء ما يقضيه 

بعد الثناء» لا المقتدي» لأن التعوّذ للقراءة» ولا يقرأ المقتدي. 
ويؤخر المصلى التعوذ عن تكبيرات العيدين» لأنه للقراءة» وهى بعد التكبيرات 

۰ E 
ثم يسمي «يقول: بسم الله الرحمن ن الرحيم؟ في كل ركعة قبل الفاتحة فقط‎ 

ويُخفيهما”'"؛ ثم يقرأ الفاتحة» ثم إن كان إماماً جهر في الصلاة الجهرية» ولا يقرأ 

المأموم» وإن كان منفرداً خيّر بين الجهر والإسرار. 
ويؤمّن (يقول: آمين) الإمام والمأموم سرأء وحقيقته : إسماع النفس. 
ثم يقرأ سورة أو آية طويلة أو ثلاث آيات قصارء كما تقدم. 
ثم يكبّر راكعاً. مطمئناً؛ مسؤّياً رأسه بعجزه. آخذاً رُكبتيه بيديه» مفرّجاً 

أصابعه» ويسبّح فيه ثلاثاًء وهو الحد الأدنى» فيقول: «سبحان ربي العظيم' ثلاثاًء 

ولا يرفع رأسه ولا يُنْكسّهء كما فعل يَل'". 

ثم يرفع رأسهء ويطمئن قائلاً: «سمع الله لمن حمده؛ ريّنا لك الحمذ» إذا كان 

إماماً أو منفرداًء ويكتفي المقتدي بالتحميد. 
ثم يكبّر كل مصل» خاراً للسجود شع ارک تو يدية؛ ثم وجهه بين كنيه؛ 

ويسجد بأنفه وجبهته مطمئثناً» مسبّحاً ثلاثاً وهو الحد الأدنى قائلاً : «سبحان ربي 

الأعلى؛. ويجافي بطنه عن فخذيه» وعضّديه عن إبطيه» في غير زحمة» موججهاً 

أصابع يديه ورجليه نحو القبلة» ولا يفترش ذراعيه. 

)١(‏ لما أخرجه مسلم وابن خزيمة عن أنس قال: «صليت خلف النبي يي وخلف أبي بكر وعمر 
وعثمان؛ وكانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين» وفي رواية لابن خزيمة وابن 
حبان: «كانوا يخفون بسم الله الرحمن الرحيم». 

(1) في حديث أخرجه مسلم وأبو داوود. 


me,‏ الصلاة وأحكامها وأنواعها 

والمرأة تُخفِضِء فتضم عضديها لجنبيهاء eT‏ لأنه ستر لها. 

ولو سجد على كُؤْر عمامته أو فاضل ثوبه» جاز 

م يكبّر ويرفع رأسه للنهوض بلا اعتماد على الأرض بيديه وبلا قعود. ويجلس 
بين السجدتين» ثم إذا جلس يكبّر ويسجدء ثم يكبر وينهض قائما. 

ويفعل في الركعة الثانية كالأولى» من غير دعاء ثناء ولا تعوّذ. 

فإذا رفع رأسه في الركعة الثانية من السجدة الثانية» افترش رجله اليسرى». 
فجلس عليهاء ونصب اليمنى» ووجّه أصابعه نحو القبلة» ووضع يديه على فخذيه» 
وبسط أصابعه وتشهّد التشهد الأول. كما فعل رسول الله ييو فيما روته 
عائشة وتا" وعبارة التشهد هي 

«التحيات لله» والصلواتء. والطيبات7 2 0 عليك أيها النبي ورحمة الله 
وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا اللهء وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله» وهو تشهّد عبد الله بن مسعود وُه مرفوع”. ولا يزيد على 
التشهد في الجلوس الأول الذي هو سنة» وقيل: واجب» حتى يجب بتركه سجود 
السهوء وقراءة التشهد فيه سنة؛ والأصح أنه واجب» لإيجاب سجود السهو بتركه. 

ثم ينهض مكبراًء ويقرأ في الركعة الأخيرة (في المغرب) وفي الركعتين 
الأخيرتين (في الصلاة الرباعية) فاتحة الكتاب» ويجلس في آخر الصلاة مفترشاً» 
وتتورك المرأة» ويتشهد التشهد الأخير وهو واجب أي فرض» ويصلي على 
النبي بيو وهو سنةء لقوله ي لابن مسعود حين علّمه التشهد: «إذا قلت هذا أو 
فعلت هذاء فقد تمت صلاتك». علق عليه الصلاة والسلام التمام بأحد الأمرين» 
)١(‏ قال ابن عباس - فيما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه -: «رأيت النبي و يسجد على گور 


عمامته» أي أحد أدوارها. وهذا لم يثبت كما قال ابن حجر في التلخيص. 

(؟) أخرجه مسلم في الصحيح - باب الصلاة. 

(۴) المراد بالتحيات: كل الألفاظ التي تدل على المْلْك والعظمة والعبادة القولية. والصلوات: 
العبادات البدنية ونحوها. والطيبات: العبادات المالية لله تعالى. 

(4) أخخرجه الطبراني في الكبير عن ابن بُرّيدة عن أبيه. 

'(0) الدر المختار وحاشية ابن عابدين .4845/١‏ 


مفسدات الصلاة_ لإ ١٥ا‏ 
فيتم عند وجود أحدهماء فدلٌ على أن الصلاة على النبي (أي الصلاة الإبراهيمية) 
ليست بفرضء. لكن القعدة الأخيرة فرض عند عامة العلماء. 

ثم يدعو بعد التشهد قبل السلام بما يشبه ألفاظ القرآن والسّنة» ثم يسلّم يمينا 
ابتداء» ويساراً انتهاء» فيقول: «السلام عليكم ورحمة الله» في الحالتين» ناوياً من 
معه من القوم والملائكة الحفظةء كما تقدم بيانه. وهذا الدعاء مستحب مطلقاً في 
الفرض والنفل» ويكره تحريماً الدعاء بشأن دنيوي. 

ويكون الدعاء بالعربية» ويحرم بغيرها كما فی کتاب النهر الفائق› والمعتمد أنه 
يكره الدعاء بالعجمية» لأن عمر نهى عن رطانة الأعاجمء والرطانة: الكلام 


بالأعجمية. 


المبحث التاسع - مفسدات الصلاة ومكروهاتها وأحكام المسجد: وفيه ستة 
مطالب: 


المطلب الأول - مفسدات الصلاة 

الفساد يرجع إلى ذات الصلاةء والكراهة إلى وصفهاء والفساد والبطلان بمعنى 
واحد فى العبادات» وهما مفترقان فى المعاملاات» والفساد: خروج العبادة عن 
كونها عبادة. 

ومفسدات الصلاة كثيرة وهي ثمانية وستون وهي ما يأتي''' مع مراعاة مفسدات 
ترك الركن أو الشرط : 

:۲-١‏ ترك ركن من أركان الصلاة كالركوع والسجود والقراءة بلا قضاء 
وترك شرط من شروط الصلاة بلا عذرء مثل كشف العورة المتعمدء أما كشفها 
غير المتعمد فيفسد الصلاة إذا استمر بمقدار ثلاث تسبيحات.». كما تقدم في 
الشروط. 

)0 المرجع السابق ۷/۱ - 0۷4 تبيين الحقائق 10/۱ = ANY‏ مراقي الفلاح : ص 5١6‏ 

YY - 
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"'- الكلام مطلقاً عمداً أو سهواً أو نائماً أو جاهلاً أو مخطناً. أو مكرهاً على 
المختارء إذا كان بحرف مفهم مثل (ع) أو (ق)» أو بحرفين مثل (يا) أي أدنى 
ما يقع عليه اسم الكلام» وهو المركب من حرفين» لقوله ا : إن صلاتنا هذه 
لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» إنما هو التسبيح والتكبير وقرءة القرآن». 
وعن زيد بن أرقم قال: إن كنا نتكلم في الصلاة على عهد رسول الله يل يكلم 
أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت: (9حَفِظوا عل الوت والصككؤة لوسك وفوموا 
لل مَننِتِينَ 469 [البقرة: 7558/1"©. وهو دليل على تحريم جميع أنواع كلام 
الآدميين. 

4- السلام بنية التحية ولو ساهياًء لأنه خطاب» ورد السلام ولو سهواًء لأنه من 
كلام الناس» ورد السلام بالمصافحة. 

ولا تفسد الصلاة بالسلام منها ساهياًء بخلاف السلام ولو ساهياً على إنسان 
للتحية أو على ظن أنها ترويحة مثلاًء أو سلَّم قائماً في غير جنازة» فإنه يفسدها 
مطلقاًء وإن لم يقل «عليكم». أما رد السلام ولو سهواً بلسانه؛ لا بيده فيكره على 
المعتمد. ولو صافح بنية السلام» فسدت الصلاة» لأنه عمل كثيرء والظاهر عدم 
الفسادء بالمصافحة وباليد. للأحاديث الواردة في ذلك. والعمل القليل عفر لعدم 
الاحتراز عنه. 

- انصرافه عن مقامه للصلاة ظاناً أنه غير متوضى» أو أن مدة مسحه انقضت» 
أو أن عليه فائتة» أو نجاسة» وإن لم يخرج من المسجد. 

7- مجاوزة ماء قريب لغيره بأكثر من صفين» وخروج المصلي من المسجد لظن 
الحدث. 

۷- التنحنح بحرفين بلا عذر أو بلا غرض صحيح لما فيه من إظهار الحروف» 
فإن كان لتحسين صوتهء أو ليهتدي إمامه. أو للإعلام أنه في الصلاة» فلا فساد 
على الصحيح › وكذا لا فساد لعذر كمنع البلغم من القراءة. 

)١(‏ أخرجه مسلم عن معاوية بن الحكم السّلمي من أهل الحجاز. 
(۲) الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. متفق عليه› واللفظ لمسلم. 
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8- الدعاء بما يشبه كلام الناس : مثل : «اللهم ألبسني ثوب كذا» أو «أطعمني 
كذا» أو «اقض ديني» أو «ارزقني فلانة» على الصحيح» لأنه يمكن تحصيله من 
الناس» بخلاف قوله : «اللهم عافني واعف عني وارزقني». 

4- العمل الكثير لا القليل: والفاصل بينهما أن الكثير هو الذي لا يشك الناظر 
لفاعله أنه ليس من الصلاةء وإن اشتبه فهو قليل على الأصح. 

-٠‏ تحويل الصدر عن القبلة بغير عذر: لتركه فرض التوجه إلى القبلة إلا لسبق 
حدث» أو لاصطفاف حراسة بإزاء العدو في صلاة الخوف» والمشي في الصلاة 
مستقبل القبلة مع التوقف لا يفسد الصلاة. 

:15-١‏ أكل شيء من خارج فمه ولو قل كسمْسمة لإمكان الاحتراز عنه 
وكذا أكل الباقى بين أسنانه إن كان كثيراً» وهو ما كان قَذْر الحِمّصةء لإمكان 
الاحتراز عنه. 

۳-شرب الماء ونحوه من السوائل: لمنافاته الصلاة. 

4 -التأفيف (أف أو تف) لدلالته على التضجر والنطق بالحروف. 

15-6: الأنين (وهو أذ). والتأوه (قول: أوه). 

1۸-۷ : البكاء بصوت يحصل به حروف مسموعة» من وجع بيجسده أو لسبب 
آخر كمصيبة» لأنه كلام معنى» إلا لمريض لا يملك نفسه عن تأوه وأنين» لأنه 
حينئذ كعطاس وسعال وجشاء وتثاؤب» وإن صاحَبّه حروف للضرورة» وإلا بسبب 
ذكر الجنة أو النار» لدلالتها على الخشوع. 

۹-تشميت عاطس ب «يرحمك اله» في رأي الطرفين خلافاً لأبي يوسف. 

۰-جواب مستفهم عن إله آخر: بأن قال: هل مع الله إله آخر؟ فأجابه المصلي 
ب «لا إله إلا الله» فتفسد الصلاة عند الطرفين خلافاً لأبى يوسف. لأنه صار جواباً 
متكلماً بالمنافي. وقال أبو يوسف: إنه ثناء لا يتغير بالتكلم به. 


١-الاسترجاع:‏ وهو قول: (إنا لله وإنا إليه راجعون». 


٠4‏ )92 ل ل سس الصلاة وأحكامها وأنواعها 


“1١‏ الإسرار بالتحميد: بان يقول: الحمد لله. 

*78-1: الإجابة بالتعجب بقوله: (لا إله إلا الله؛ أو «سبحان الله» والإجابة 
بكل شيء من القرآن مثل: 9يَيَيِىَ حُذِ الْحكتّبّ» [مريم: 11/14] لمن طلب كتاباً 
ونحوهء ومثل: إءَائِنَا غدَاءن61 [الكهف: 11/18] لمستفهم عن الإتيان بالشيء. 
وقوله : َلك حَدُودُ لَه فلا تَفربوْصًا4 [البقرة: ؟/187] نهياً لمن استأذن فى الأخذء 
وهكذا. ۰ 

6 حرؤية المتيمم في الصلاة ماءً قَدّر على استعماله قبل قعوده قَذْر التشهد. 
وزوال كل عذر أباح التيمم. 

597/585 : انتهاء مدة المسح على الخف» ونزع الخف ولو بعمل يسير» لوجوده 
قبل القعود قدر التشهد. 

4 تعلم الأمّي آية إذا لم يكن مقتدياً بقارئ. 

4 وجدان العاري ساتراً؛ لأنه يلزمه الصلاة فيه. 

١٠-قدرة‏ المومئ على الركوع والسجود: لقوة باقي الصلاةء لأنه لا يبنى على 
ضعيف. 

"١‏ تذكر فائتة للملزم بالترتيب: بأن صلى الصلوات الخمسء» ثم تذكر الفائتة» 
وقضاها قبل خروج وقت الصلاة الخامسة»ء بطل وضف ما صلاه قبلهاء وصار 
نفلا. فإن لم يقضها حتى خروج وقت الخامسة» صحت» وارتفع فسادها. 

؟لا-استخلاف من لا يصلح إماماً كالأمي والمعذور. 

“الا-طلوع الشمس في الفجر: لطروء الناقص على الكامل. 

٤-زوال‏ الشمس في صلاة العيدينء أي بدخول وقت الظهر. 

٥-دخول‏ وقت العصر في صلاة الجمعة: لفوات شرط صحتها وهو الوقت. 

١-سقوط‏ الجبيرة عن بَرْء : لظهور الحدث السابق. 

لالا-زوال عذر المعذور بناقض: ويعلم زواله بخلو وقت كامل عنه. 

۸-الحدث عمداً (أي لا يسبقه) أو حدوث النجاسة بالسجود على شيء نجس 


ممفسدات الصلاة ب بس ب 6 8 إ 


نجاسة لا يعفى عنها أو سيلان النجاسة داخل فمه أو أنفه أو أذنه» لكن لو خرج 
من الصلاة في آخرها بحدث صحت صلاته""". 

9- الحدث بصنع غيره. 

:٤1١ -٠‏ الإغماء والجنون. 

۳-۲ : الجنابة الحاصلة بنظر أو احتلام نائم متمكن. 

-٤‏ إذا سمع المصلي اسم الله تعالى» فقال: «جل جلاله» أو سمع اسم 
النبي ية فصلى عليه أو قراءة الإمام» فقال: صدق الله ورسوله. تفسد صلاته إن 
قصد جوابه. 

-٥‏ لو سمع ذكر الشيطان» فلعنه» تفسد صلاته. 

7- لو حوقل (قال: لا حول ولا قوة إلا باله) لدفع الوسوسةء فإن كان لأمور 
الدنياء فسدت صلاتهء لا لأمور الآخرة. 

۷- لو سقط شيء من السطح» فبسمل» أو دعا شخص لأحد أو عليه» فقال: 
آمين» تفسد الصلاة» في الصحيح من قول الطرفين في هذا والمذكور قبله ٤٤(‏ - 
1 عملاً بقصد المتكلم» ولا يفسد الكل عند أبي يوسف. 

۸- أخذ المصلي بفتح القراءة ممن فتح عليه» أو فتح المصلي على غير إمامه» 
تفسدء إلا إذا أراد التلاوة. أما فتحه على إمامه إذا ارتج عليهء فإنه لا يفسد الصلاة 
مطلقاء وينوي الفتح لا القراءة. 

4- لو جرى على لسانه (نعم) إن كان يعتادها في كلامه» تفسد» لأنه من 
كلامه. وإن لم يعتد ذلك في کلامه» لا تفسد» لأنه قرآن. 

-٠١‏ انتقال المصلي من صلاة إلى مغايرتها بأن ينوي بقلبه مع التكبيرة الانتقال 
المذكورء كأن صلى ركعة من الظهر مثلاًء ثم افتتح العصرء أو التطوع بتكبير» 
صار مستأئفاً. . 

)١(‏ قال القدوري في الكتاب مع اللباب 0١‏ إن تعمد المصلي الحدث بعد التشهد أو تكلم 
أو عمل عملاً ينافي الصلاة» تمت صلاته؛ لتعذر البناء بوجود القاطع» ولم يبق عليه شيء 

من الأركان. 


5 أ ل ل ب الصلاة وأحكامها وأنواعها 


1دالقزاءة مر صف مطلفاً (قليلة أو كيرا + إماما أو مروا أا أو متلا 
لأنه تلقن من المصحف» فصار كما إذا تلقن من غيره» وإذا اشتمل عمله على 
تقليب فهو عمل كثير. وهو رأي أبي حنيفة » وجوزه الصاحبان بالكراهة. 

7 -السجود على نجس مخيط (أي بدون حائل أصلاً) وإن أعاد السجود على 
طاهر في الأصحء بخلاف وضع يديه وركبتيه في ظاهر الرواية» لأن وضع اليدين 
والركبتين في السجود غير شرط» فترك وضعهما أصلاً غير مفسدء فكذا 
وضعهما على نجاسة. لكن الأصح الفساد في هذه الحالة أيضاً إذا كان النجس في 
موقع قيامه وجبهته أو في موضع يديه أو ركبتيه. 

۳-أداء ركن حقيقة أو تمكّنه منه بِسَنّة وهو قدر ثلاث تسبيحات» مع كشف 
عورة أو نجاسة مائعة من صحة الصلاة. 

5- حو المود إعامه رحن ل وا ركه فيه a‏ كأن ركع ورفع رأسه قبل 
إمامهء ولم بعده معه أو بعده» وسلَّم مع الإمام. لأنه قبل السلام ونحوه من كل 
ما ينافي الصلاة؛ لا يظهر الفساد. لعدم د تحقق الترك. 

٥-متابعة‏ المسبوق إمامه في سجود السهو بعد انفراده عنه: وذلك بأن قام إلى 
قضاء ما فاته بعد سلام الإمام أو قبله بعد قعوده قدر التشهدء وأكمل ركعته 
بسجدة ) فإذا تذكر الإمام سجود السهو. فتابعه. فسدت صلاته. 

5-القراءة بالألحان ل(أي بالنغمات) إن غيّر المعنى» وإلا فلا تفسد إلا في 
حرف مذ ولين إذا فحش. 

ودرا القارئ بأن غيّر المعنى تغيراً يكون اعتقادياً كفراً أو بزيادة حرف فأكثر 

نحو الصراط الدين» أو وخ كلمة او شيملة لكات أخرى أو زيادتها أو نقصها أو 
تقديمها أو تأخيرهاء يفسد الصلاة. مثل : :6 دق م من عادو از [فاطر: 
[YA /Fo‏ فقرأ بضم هاء الجلالة وفتح همزة (العلماء). أي : «إنما يخشى الله من 
عباده العلماة» والعكس هو الصحيح. ومثل: (وَسِيقَ الي انَقَوا ريم إل الجن 
رُمرًا 4 [الزمر: 7/84] فقال: إلى جهنم. أما الخطأ في الإعراب أو تخفيف مشدد 
وعكسهء أو الخطأ بزيادة حرف فأكثر مثل تشديد «أفعيينا» أو إظهار لام «الصراط» 
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فلا تفسد. وكذا لا تفسد الصلاة بوصل حرف بكلمة مثل «إياكنعبد» أو بالوقوف 
على الشرط قبل الجزاءء والابتداء بالجزاءء وكذا بين الصفة والموصوفء وإن غيّر 
المعنى» نحو سهد أله نَم ل له ثم قال: «إإلّا هُوَّ [آل عمران: /18]. وتفسد 
الصلاة إذا لم يكن مثله في القرآن ولا معنى لهء كالسرائل باللام» وكذا إن كان 
مثله في القرآن؛ والمعنى بعيد» ولم يكن متغيراً تغيراً فاحشاً تفسد أيضاً عند 
أبي حنيفة ومحمدء وهو الأحوط. 

04 -محاذاة المرأة للرجل في صلاة مشتركة» من غير فرجة تسع مكان مصل أو 
من غير حائل» إذا كانت المحاذاة فى أداء ركن عند محمد» أو بمقدار ثلاث 

4-ظهور عورة من سبقه الحدث في ظاهر الرواية. 

ومن المفسدات: لو كان معه حجرء فاا كضرب» ولو مرة› لأنه 
مخاصمة أو تأديب أو ملاعبة» وهو عمل كثير. 

ومن المقسدات: ارتداد بقلبه» وموت» وجنون» وإغماء كما تقدم» وكل 
موجب لوضوء أو غسل وترك ركن بلا قضاء» وشرط بلا عذر» وعدم إعادة 
الجلوس الأخيرء بعد أداء سجدة صلبية أو تلاوية تذكرها بعد الجلوس» وعدم 
إعادة ركن أداه نائماً» وقهقهة إمام المسبوق بعد الجلوس الأخير» ومد الهمز في 
التكبيرء والقراءة بالألحان إن غير المعنىء وإلا لاء إلا في حرف مد ولين إذا 
وه 7 
المطلب الثاني - ما لا يفسد الصلاة" 

١-النظر‏ إلى مكتوب ولو فهمه» ولو مستفهماً وإن كره» لشغله بما ليس من 
أعمال الصلاة. وعدم الفسادء لعدم التكلم أو الفعل منه. 

؟-المرور بين يدي المصلي في موضع السجود في الصحراء أو في مسجد كبير 


.٥٩۱ - 8588/١ الدر المختار ورد المحتار‎ )١( 
.۳۲۷ - ۳۲٣ص مراقي الفلاح:‎ ٥۹۳/۱ الدر المختار‎ )۲( 


م٠‏ << بل ل ...ب ب الصلاة وأحكامها وأنواعها 
أو صغير» لأن المسجد كبقعة واحدة. والمرور أسفل من الدكان أمام المصليء» إن 
كان يصلي على الدكان» كالسدةء أو كل مكان مرتفع دون قامة المارٌ. 

لكن يأثم المارّء لحديث الصحيحين : «لو يعلم المارٌ بين يدي المصلي ماذا 
عليهء لكان أن يقف أربعين خيراً له من أن يمر بين يديه» وأخرجه البدّار بلفظ : 
(أرضى عرينا» والتشريف ؟ السنة: 

اتخاذ السترة 

والسنة أن يغرز الإمام أو المنفرد في الصحراء سترة بقدر فراع طولاً؛ وغلظ 
أصبع ؛ بقربه دون ثلائة آذرع» على أحد جانبيه » لا أمامه محافظة على الخشوع› 
وكف البصر عما وراءهاء وللمصلي أن يدفع المار بين يديه (ما بين موقفه وموضع 
سجوده) بتسبيح أو جهر بقراءة أو إشارةء دون الجمع بينها. والمرأة تصفق على 


ظاهر اليد. 
وتكفي سترة الإمام للكل» فلو صلى في مكان لا مرور فيه جاز ترك السترة» 
وفعلها. 


۳-الأكل مما بين الأسنان بما دون الجمُصة» بلا عمل كثير» كما تقدّم» لمشقة 
الاحتراز عنه» ونحوه مما تقدم بيانه في المفسدات. 

4-النظر إلى فرج امرأة بشهوة» وإن ثبت به رجعة امرأته المطلقة» لأنه عمل 
قليل» لكن لو َبّلها أو لمسهاء فسدت صلاتهء لأنه في معنى الجماعء والجماع 
المطلب الثالث - مكروهات الصلاة 

يشمل المطلب المكروه تنزيهاً والمكروه تحريماًء الأول خلاف الأولى وهو إلى 
المباح أقرب» والثاني إلى الحرمة أقرب» وتعاد الصلاة وجوباً مع كونها صحيحة » 
لترك الواجب» وتعاد استحباباً بترك غيره» والفارق بينهما الدليل» فإن كان نهياً عن 


)١(‏ الذراع: 45,7 سم. 
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الترك غير جازم» ظني الثبوت» ولا صارف عن التحريم» فالكراهة تحريمية»› 
وإلا فتنزيهية. والمكروه كرما مره الضفائة ولا تسقط به العدالة. والإساءة دون 
الكراهة. 

يكره للمصلي سبعة وسبعون شيئاًء أذكر أكثرها أهمية 7 

:5-١‏ ترك واجب أو سنة عمداً: كرد ات ناس العاف ومسابقة 
الإمام» لما فيها من الوعيد في حديث: «أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل 
الإمام أن يجعل الله رأسه زاس حمار» أو يجعل الله صورته صورة حمار».ومثل 
مجاوزة اليدين والأذنين في التكبير» وجعلهما تحت المنكبين» وستر القدمين 
عمد والأفضل خلع الجوربين. 

“-العيث”" بالثوب والبدن إلا لحاجة: لمنافاته ا روح الصلاة» فيكره» 
لقوله تعالى : : وقد َل آلْمزه َل نون 9© لذبن شم ف صَلَاتيم شعو حش 9© ) [المؤمنون: *”7/ 
]۲-١‏ ورأى عليه الصلاة والسلاء کا ر ا فقال: الو خشع 
قلبه» لخشعت جوارحه»“. والمراد بالعبث هنا: فعل ما ليس من أفعال الصلاة» 
لأنه ينافيها. 

5-تطويل القراءة في الركعة الثانية على الأولى بأكثر من ثلاث آيات. 

٥-۷:القراءة‏ على غير ترتيب القرآن الكريم : كقراءة سورة الإخلاص في الركعة 
الأولى» وفي الثانية المسد. ولو ختم القرآن في الركعة الأولى» قرأ من البقرة في 
الركعة الثانية. وتكرار السورة في ركعة واحدة من الفرض لا النفل» وتكرارها في 
الركعتين إن حفظ غيرها وتعمده» لعدم وروده. 

۸-رفع الرآس أو خفضه في الركوع. 

)١(‏ الدر المختار ورد المحتار 1١١ - ٥۹۷/١‏ تبيين الحقائق ١1۲/١‏ - ۷١٦1ء‏ تحفة الفقهاء 
زفق أخرجه أصحاب الكتب الستة. 

(۳) العبث: عمل لا فائدة فيه ولا حكمة تقتضيه. 

() أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» والحكيم الترمذي في نوادر الأصول»ء عن أبي هريرة» وهو 


٠‏ | الصلاة وأحكامها وأنواعها 


4-قلب الحصى إلا للسجود مرة: قال جابر ونه : سألت النبي وَل عن مسح 
الحصى؟ فقال: «واحدة» ولأن تمسك عنها خير لك من مثة ناقة سود الجدَق». 

١-١١:فرقعة"‏ الأصابع ولو مرة ولو منتظراً الصلاة أو ماشياً إليها: 
لقوله يلِ: «لا تفرقع أصابعك وأنت في الصلاة»”" وتشبيكهاء لقول أبن عمر فيه: 
«تلك صلاة المغضوب عليهم“. ولا يكره ذلك خارج الصلاة لحاجةء أي ما ليس 
من توابع الصلاة. 

١١‏ -التخصر: وهو وضع يده على خاصرته. للنهي عنه في السّنةء ويكره خارج 
الصلاة تنزيهاً. 

: -الالتفات بوجهه كله أو بعضه أو بعنقه» لا بعيئه: لقول عائشة‎ ١ 
«سألت رسول الله يكل عن التفات الرجل في الصلاة؟ فقال: هو اختلاس يختلسه‎ 
الشيطان من صلاة العبده : والالتفات ببصره يكره تنزيهاًء والالتفات بصدره‎ 
يفسد الصلاة.‎ 

٤-التثاؤب‏ : لأنه ينبئ عن التكاسل. ومثله التمطي. 

٥-تغطية‏ الأنف أو الفم» للنهي عن ذلك. 

-تحول أصابع اليدين أو الرجلين عن القبلة. 

۷-السجود على كور عمامته. 

۸-افتراش الرجل ذراعية: لقول عائشة وجا : «كان النبي ية يهى عن عُقبة 
الشيطانء وأن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع»"» وعقبة الشيطان: الإقعاء. 

84 -الإقعاء كالكلب: لما تقدم. 


)١(‏ أخرجه أحمد وابن أبي شيبة. 

(۲) مها حتى تصوّت. 

(۳) أخرجه ابن ماجه. 

)٤(‏ أخرجه أبو داوود. 

(6) أخرجه البخاري وأحمد وأبو داوود والنسائي. 

(1) أخرجه مسلم. وروى الحاكم النهي عن الإقعاء في الصلاة عن سمرة» وقال: صحيح على 
شرط البخاري» وأقره الذهبي. 
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٠‏ تشمير الكمين: للنهى عنه» لمنافاته للخشوع. 

١‏ -مدافعة أحد الأخبثين أو كليهما (البول والغائط) أو الريح للنهي عنهء في 
حديث أخرجه الترمذي وابن ماجه بلفظ : «لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر 
وجوب القطع. 

۲-رة السلام بيده أو برأسه» والكراهة فيه تنزيهية» لكن لو أجاب عن سؤال 
برأسه أو بيده » فلا بأس. 

۳-تغميض العينين خشية السقوط» وللنهي عنه في حديث: «إذا قام أحدكم في 
الصلاة فلا يغمض عينيه» أو رفع البصر إلى السماء: لقوله 4 : «ما بال أقوام 
يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم. لينتهن عن ذلك أو لتخطفن 
أبصارهم». 

5 -قراءة القرآن في غير القيام كالركوع أو السجودء لما أخرجه مسلم عن ابن 
عباس» قال رسول الله ية : «ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً». 

٥-التربع‏ في التشهد بغير عذر: لترك الجلسة المسنونة» والكراهة تنزيهية » 
ولا يكره ذلك خارج الصلاةء لأنه عليه الصلاة والسلام فعله وكذا عمر ولب فعله. 
كما في صحيح ابن حبان من صلاته عليه الصلاة والسلام متربعاً أو تعليماً للجواز. 

لبس ثوب فيه تمثال”" أو أن يكون فوق رأسه أي في السقف» أو بين 
يديه › أو بجواره يمنة أو يسرة» أو محل سجوده» أو في يده أو على خاتمه بنقش 
غير مستبين» أو خلطه في الأظهرء أو في وسادة منصوبة لا مفروشة» ولا یکره لو 
كانت الوسادة تحت قدميه» أو محل جلوسه» لأنها مهانة» أو كان التمثال صغيراً 
لا تبين تفاصيل الأعضاء بحيث لا يبدو للناظر إلا بتبصر بليغ» أو كان التمثال أو 
الصورة مقطوعة الرأس أو الوجهء أو ممحوة عضواً لا تعيش بدونهء أو صورة لغير 
)1( رواه ابن عدي» لكن في إسناده ضعيف. 

(۲) أخرجه البخاري. 
2 العمفال: خاص بذي الروح» والصورة عام في ذي الروح وغيره» لکن غير ذي الروح 

لا يكره. 
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ذي روح» لأنها لا تعبدء ولقول ابن عباس للسائل: «فإن كنت لابد فاعلاً فاصنع 
الشجر وما لا نفس له70". 

۷-الصلاة في السراويل أو في الإزار مع قدرته على لبس القميص: لما فيه من 
التهاون والتكاسل وقلة الأدب. 

۸-الصلاة فى ثياب البذلة: أي ثياب المهنة التى يلبسها فى بيته» والمهنة: 
الخدمة» لقوله تعالى : عدا زِيكك عِندَ كل سج [الأعراف : I‏ 

4 الصلاة حاسر الرأس (أي كاشفه): منعاً من التكاسلء» بأن استثقل تغطيته 
ولم يرها أمراً مهماً في الصلاة» فتركها لذلك» إلا بقصد التذلل والتضرع. 

١٠-سَذل‏ (إرسال)"“ الثوب بلا لبس معتاد: للنهى عنه لقول أبى هريرة: ١نهى‏ 
النبى ية عن السدل»» والكراهة تحريمية. فإن رس عذر لا 0 وسيب كراهة 
السدل كونه ترا ناوا ور بان حل الربا على لكين قط وإربان 
جوانبه من غير أن يضمها. 

“١‏ الصلاة إلى وجه آدمي أو إلى صورة ذي روح كما تقدم. 

؟"-حَقْص الشعر: وهو شدَّه على القفا كالضفيرة» أو الرأسء لأنه ع مر 
برجل يصلي» وهو معقوص الشعرء فقال: «دع شعرك يسجد معك»”". 

۳-الاعتجار: وهو شد الرأس بالمنديل أو تكوير عمامته على رأسه» وترك 
وسطها مكشوفاًء النهى النبى ييه عن الاعتجار فى الصلاة»””©. والكراهة تحريمية» 
N‏ 


)1( أخرجه الشيخان. 

(؟) السدل: هو الإرسال من غير لبس ضرورة أي إرسال الثوب إلى الأرضء أو كأن يجعل ثوبه 
على رأسه أو على كتفيه ويرسل أطرافه من جانبه؛ إذا لم يكن عليه سراويل. فكراهته 
لاحتمال كشف العورة» فإن كان مع السراويل فالكراهة للتشبه بأهل الكتاب» فهو مكروه 
مطلقاًء سواء كان للخيلاء أو غيرها. 

() أخرجه أحمد وأبو داوود والترمذي. 

2 أخرجه مسلم وغيره. 

)2 لم أجدذه. 
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٤-ارتفاع‏ الإمام عن المصلين (أو انفراده على الدكان): وهو الارتفاع بذراعء 
ولا بأس بما دونهء والأوجه أنه كل ما يقع به الامتيازء لما أخرجه الحاكم: 
«آنه َل نهى أن يقوم الإمام فوق» ويبقى الناس خلفه» لأنه تشبه بأهل الكتاب» 
فإنهم يتخذون للإمام دكاناً أي مرتفعاً. دل الحديث على أن الكراهة تحريمية. 

قيام الإمام بجملته في المحراب؛ لاشتباه الحال على المصلين إلا إذا ضاق 
المكان» فلا كراهة. ويكره قيام الإمام في غير المحراب. 

١-كفت‏ الثوب: أي رفعه بين يديهء أو من خلفهء إذا أراد السجودء لما فيه 
من التجبّر المنافي للخشوعء لقوله يَةِ: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم› 
وألا أكف شعراً ولا ثوباً”". 

/الا-الصلاة في صف وأمامه مكان فارغء للأمر النبوي بتكميل الصفوف» 
فتكون الصلاة خلف الصفوف مكروهة إذا وجد فرجة في الصلاةء فأما إذا لم يجد 
فلا يكره. لأن حال العذر مستثناة» فالصلاة خلف الصفوف وحده مكروه. وإن 
مشى حتى اتصل بالصف يكره» لأن المشي ينافي الصلاة. 

۸-اشتمال الصمّاء: أي ارتداء العباءة أو الثوب الواسع دون إخراج اليدين» 
لقوله يكلِ: «إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهماء فإن لم يكن له إلا ثوب فليتّزر 
به» ولا يشتمل اشتمالة اليهود»". 

4-جعل الثوب تحت إبطه الأيمن» وطرح جانبه على عاتقه الأيسرء أو 
عكسهء لأن ستر المنكبين مستحب في الصلاة» والكراهة تنزيهية بغير ضرورة. 

٠5-ترك‏ اتخاذ السترة لمخالفة السنة كما تقدم. 

١-الإتيان‏ بالأذكار المشروعة في مواضع الانتقال: لترك ذلك في مرش 
وتحصيله في غيره. 

7 -إطالة الركعة الأولى في التطوع فيما عدا المروي في السنة النبوية» كالوارد 
في الوتر: الأعلى» ثم الكافرونء ثم الإخلاص. 
)١(‏ أخرجه الجماعة (أحمد وأصحاب الكتب الستة). 
(؟) أخرجه أبو داوود. 
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۳-تطويل الركعة الثانية على الركعة الأولى بثلاث آيات فأكثر. 

4 -الفصل بين سورتين قرأهما في ركعتين: لما فيه من شبهة التفضيل والهجر. 

٥-الفصل‏ بين الآيات أو السورة: لما فيه من الهجر. ولا يكره هذا في النفل. 

45-ترك وضع اليدين على الركبتين في الركوع: لإخلاله بالخشوع. 

57 -اشتغال القلب بشيء : كالجوع مع وجود الطعامء والعطش مع وجود 
الماء» لقوله يكلِّ: «لا صلاة بحضرة طعامء ولا وهو يدافعه الأخبثان»". 

8 العمل القليل المنافى للصلاة. 

۹-أخذ قملة أو بعوضة وقتلها من غير عذر» فإن شغلته بالعض كنملة 
وبرغوث» لا يكره الأخذ. 

١٠-الاقتصار‏ في السجود على الجبهة بلا عذر بالأنف. 

:04-١‏ كراهة الصلاة في المواضع التسعة الآتية: في الطريق» لتعطيل حق 
العامة في المرورء وفي الحمامء وفي المَحْرجٍ لأنهما مكان النجاسة» وفي المقبرة 
ونحوهاء لأن رسول الله ب «نهى أن يصلى في سبعة مواطن: في المزبلةء 
والمجزرة» والمقبرة» وقارعة الطريق› وفي الحمام» ومعاطن الإبلء وفوق ظهر 
بيت اله». لإطلاق الحديث. 

وتكره الصلاة في أرض غيره بلا إذنء وفي مكان قريب من النجاسةء وفي 
مبارك الإبل أو الغنم» أو المزبلة. 

وتكره الصلاة في الكنيسة› لاشتمالها على التمائيل. 

)1( أخرجه مسلم وابن خزيمة وأبو داوود عن عائشة تا مرفوعاً. وأما في سئن أبي داوود 
والدارقطني : دلا تۇخر الصلاة لطعام ولا لغيره» فهو محمول على تأخيرها عن وقتهاء 
لصريح قوله ية فيما رواه الشيخان: ١إذا‏ ضع عَشَاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدؤوا 
بالعشاء» ولا يَعْجَل حتى يفرغ منه». 


(۲) رواه عبد بن حمید في مسنده؛ وابن ماجه والترمذي» وقال: إسناده ليس بذلك القوي › فقيه 
راو ضعيف (نیل الأوطار: ۲/ ۱۳۸). 


ما لایکره في الصلا_ ٠ ٠‏ سأ 198( 


الصلاة في نجاسة تمنع من صحة الصلاة إلا إذا خاف فوت الوقت أو 
الجماعة»› وإن لم يخف الفوت ندب قطعها. 

١-ويكره‏ تحريماً الخروج من المسجد بعد الأذان» لما أخرجه ابن ماجه: «من 
أدرك الأذان في المسجدء ثم خرج لم يخرج لحاجة» وهو لا يريد الرجوع فهو 
منافق). 

عد الآي والسور والتسبيح باليد في الصلاة مطلقاًء ولو نفلاً باتفاق 
الصحابة» في ظاهر الرواية. أما خارجها فلا يكره كعده بقلبه أو بغمزة أنامله. 
ولا بأس باتخاذ السبحة. 

۳-البُزاق أو التنخم على حيطان المسجدء أو بين يديه (أمامه) على الحصىء 
ولكن يبصق بمنديل ونحوه. 

4“ النفخ في الصلاة إذا لم يكن مسموعاً؛ لأنه ليس من أعمال الصلاة. فإن 
كان مسموعاً فقد قال أبو حنيفة ومحمد: تفسد صلاته. سواء أراد به التأفيف أو لم 
یرد بء 

6-أن يمسح المصلي جبهته من التراب في وسط الصلاةء ولا بأس به 
بعدما قعد قدر التشهدء في ظاهر الرواية. 

7-الصلاة في ثياب البذلة ومكشوف الرأس إلا للتذلل والتضرع. 

/1"-الصلاة بحضرة طعام يميل إليه» وما يشغل البال كزينة» ويخل بالخشوع 
كلهو ولعب. 
المطلب الرابع - ما لا يكره في الصلاة 

لا يكره في الصلاة فعل ما يأتي“ : 

١-لا‏ يكره فقتل حية أو عقرب مطلقاً ولو بعمل كثير على الأظهر» وصحح 
الحلبي الفسادء وعدم الكراهة لأن الأمر بالقتل للإباحة» لأنه منفعة لناء فالأولى 
ترك الحية البيضاء خوفاً من الأذى. 


.554 ۲٤١/۱ تحفة الفقهاء‎ 22518 - 504/١ الدر المختار ورد المحتار‎ )١( 
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؟-لا تكره الصلاة إلى ظهر قاعد أو قائمء ولو كان يتحدث» إلا إذا خيف 
الغلط بحديثه بسبب ارتفاع صوته. 

< تكره الصلاة إلى مصحف أو سيف مطلقاًء أو شمع أو سراج أو نار 
توقدء لأن المجوس إنما تعبد الجمرء لا النار الموقدة» فيكره أن يكون بين يديه 
تلور أو كانون (موقد حجري) لأنه يشبه المجوس في حال عبادتهم لها. 

4-لا تكره الصلاة على بساط فيه تماثيل إن لم يسجد عليهاء ولا يكره شد 
الوسط› ولا تقلد بسيف إذا لم يشتغل بحركته. 

ه-لا يكره أصلاً ترك مستحب أو مندوب كالأكل من أضحية الغير» أو عزم 
الأكلء ولا يكره ترك سنة غير مؤكدة» فتركها مكروه تنزيهاً. أما ترك السنة المؤكدة 
(وهي التي واظب النبي ية عليها) القوية فهو مكروه تحريما. ولا یکره ترك خلاف 
الأولى مما ليس فيه صيغة نهي» كترك صلاة الضحى. 

١-لا‏ يكره حمل الطفل لغير حاجة. وأما ما ورد في الصحيحين وغيرهما عن 
أبي قتادة «أن النبي ب كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب» فلأنه كان محتاجاً 
إليه لعدم من يحفظهاء أو لبيان الجواز أو المشروعية بالفعل. 

۷-لا يكره الصلاة إلى مصحف أو شيء من الكتب الشرعية على موضع مرتفع 
عن المحاذاة» ويكره إذا كان المصحف ونحوه على الأرض. 


۸-لا يكره أن يكون المأموم في مكان أرفع من مكان الإمام. 

4-لا تكره الصلاة في ثوب واحد متوشح به» أو قميص صفيق» والمتسحب أن 
يصلي في ثلائة آثواب: قميص» وإزار» ورداء. 

١-لا‏ باس بالنظر بموق"" عينيه يمنة ويسرة» دون تحويل الوجه» 
ولا بأس بنفض الثوب بعمل قليل» ولا بأس بتكرار السورة في الركعتين من النفل. 


)١(‏ كلمة ١لا‏ بأس» دليل على أن المستحب غيره» لأن البأس: الشدة. 
(؟) طرف العين مطلقاً. 
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١-لا‏ مانع من الفتح على الإمام إذا أرتج عليه أو غلط في التلاوة» لأنه تنبيه 
لمشروع فيها. 

-لا تكره المراوحة في الصلاة بين الرْجُلين كما تقدم: بأن يعتمد على اليمين 
مرة وعلى الشمال مرة. 

والأفضل الصلاة على الأرض أو على ما تنبته كالحصير والحشيش» وهو أولى 
من البسطء لقربه من التواضع» ولا بأس بمسح جبهته من التراب أو الحشيش بعد 
الفراغ من الصلاةء ولا قبل الفراغ إذا ضره. 

ما تقطع الصلاة لأجره“ 

يجب قطع الصلاة ولو فرضاً لإغاثة ملهوف كالوقوع في ماء أو التعرض لأذى 
حيوان أو خوف ذئب على غنم» أو اعتداء ظالمء أو سقوط أعمى أو صغير في 
حفرة أو بئرء أو اندلاع نار أو احتراق متاع» أو سرقته» أو خوف من لص» ورد 
دابة» وقتل حيوان مؤذء ومدافعة أحد الأخبثين أو كليهما كما تقدم؛ أو لخوف 
امرأة على ولدهاء أو فوران قِدْرء أو احتراق طعام. 

ويجوز تأخير الصلاة إذا خافت القابلة (الداية) موت الولدء للعذر. لأن 
النبي ييه أخر الصلاة عن وقتها يوم الخندق"» خيث شغله الكفار عن أربع 
صلوات: الظهر» والعصرء والمغرب» والعشاءء فقضاهن مرتباً على الولاء. 

ويجوز أيضاً للمسافر تأخير الصلاة إذا خاف من اللصوص أو قطاع الطرق» 
وقطع الصلاة يكون حراماً إذا كان لغير عذرء ومباحاً إذا خاف فوت مال» ومستحباً 
للإكمال جماعة» وواجبا لإحياء نفس. 
المطلب الخامس - حكم تارك الصلاة والصوم 

تارك الصلاة عمداً كسلاً يضرب ضرباً شديداً» حتى يسيل منه الدم» ويحبس 
حتى يصليهاء وكذا تارك صوم رمضان. 


)000( مراقي الفلاح : ص وه" - .۳٣۹‏ 
)( أخرجه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي. 


۸ | الصلاة وأحكامها وأنواعها 


ولا يقتل بمجرد ترك الصلاة والصوم مع الإقرار بفرضيتهماء إلا إذا جحد 
افتراض الصلاة أو الصومء لإنكاره ما كان معلوماً من الدين إجماعاً» أو استخف 
(استهزأ) بأحدهماء كما لو أظهر الإفطار في نهار رمضان بلا عذر تهاوناًء أو نطق 
بما يدل عليه فيكون حكمه حكم المرتد» فتكشف شبهتهء ويحبس» ثم يقتل إن 


أ (N)‏ 
ضر , 


المطلب السادس - أحكام المسجد 


للمساجد أحكام شرعية أهمها ما يأتي"": 

-١‏ يكره إغلاق باب المسجد إلا لخوف على متاعه» وبه يفتى» لأن ذلك يشبه 
المنع من الصلاة. 

- يكره تحريماً الوطء فوقهء والبول» والتغوط» لأن المسجد مسجد إلى عَنان 
السماء. 

۳- اتخاذه طريقاً بغير عذر: ولا يفسّق بمرة أو مرتين» ويفسق باعتياده. 

-٤‏ إدخال نجاسة فيه: فلا يجوز الاستصباح بدهن فيه نجس» ولا تطبينه بنجس» 
ولا البول فيه والفصد فيه. ولو في إناء. 

-٥‏ يكره تحريماً إدخال الصبيان والمجانين حيث غلب تنجسهمء وإلا فلا يكره. 

1- ينبغى لداخل المسجد تعاهد نعله وخفهء وصلاته فيهما أفضل مخالفة 
لليهود. 

۷- لا يكره ما ذكر من البول والتغوط والوطء فوق بيت جعل فيه مسجد (أي 

أما المتخذ لصلاة جنازة أو عيدء فهو مسجد في حق جواز الاقتداء فيه» وإن 
)0ع( مراقي الفلاح: ص .۳٥۷‏ 
(۲) الدر المختار .1١ - 11٤/١‏ 
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لجُنّب وحائضء» كما يجوز دخول فناء المسجد (وهو المكان المتصل به وليس بينه 
وبينه طريق) ودخول الرّباط (وهو ما يبنى لسكنى فقراء الصوفية) ويسمى الخائقاه 
والتكية» ودخول المدرسة (ما يبنى لسكنى طلبة العلم) ويجعل لها مدررس ومكان 
للدرس»ء فإذا كان فيها مسحل » فحكمه كغيره من المساحد. 

ودخول مساجد الحياض» ومسجد الحوض: مصطبة يجعلونها يجنب الحوض» 
حتى إذا توضأ أحد من الحوضء صلى فيها. ودخول الأسواق غير النافذة حيث 
يجعل فيها مصطبة للصلاة فيها كالتي تجعل في خان التجار. 

أما المسجد الذي على قارعة الطريق فليس له جماعة راتبة» فهو في حكم 
المسجد» لكن لا يعتكف فيه. 

۸-لا باس" بنقش المسجد عدا المحراب"" فإنه يكره نقشهء لأنه يلهي 
المصلي. لكن يكره التكلف بدقائق النقوش ونحوهاء وبخاصة في جدار القبلة. 

والنقش الجائز: بجص وماء ذهب إذا كان بمال حلال؛ لا من مال الوقفء فإنه 
حرام» ويضمن ناظر الوقف لو فعل النقش أو البياضء إلا إذا خيف طمع الظلمة» 
فلا بأس بهء بأن اجتمعت عند الناظر أموال المسجدء وهو مستغن عن العمارة» 
وإلا فيضمنها. 

۹-أفضل المساجد: مسجد مكة»ء ثم المدينةء ثم القدس» ثم مسجد قباء» ثم 
الأقدم. ثم الأعظمء ثم الأقرب. 

ومسجد الأستاذ لسماع الدرسء, أو لسماع الأخبار أفضل اتفاقاً من الأقدم 
وما بعده» لإحرازه فضيلتي الصلاة والسماع. 

ومسجد الحي أفضل من الجامع. 

والصحيح أن ما ألحق بمسجد المدينة ملحق به في الفضيلة. 
)١(‏ هذه الكلمة دليل على أن المستحب غيرهء لأن البأس الشدة. 
(؟) الظاهر أن المراد بالمحراب: جدار القبلة. 
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٠-يحرم‏ في المسجد السؤالء ويكره الإعطاء مطلقاًء وذلك في المختار إن 
تخطى السائل رقاب الناسء لأن علياً ونه تصدق بخاتمه في الصلاة» فمدحه الله 
تعالى بقوله: «وَيْؤْنونَ لرك وهم رَكمودً©) [المائدة: .]٠١ /٠‏ 

١‏ -يحرم فيه أيضاً إنشاد الضالة وهي الشيء الضائع» وإنشادها: السؤال عنهاء 
للحديث النبوي: «إذا رأيتم من ينشد ضالة في المسجد فقولوا: لا ردّها الله 
عليك»'. 

١١-ويحرم‏ كذلك إنشاد الشعرء لأنه من آفات اللسان إلا ما فيه ذكر الله أو 
الوعظ والحكمة» سئل عنه َل فقال: «الشعر كلام: فحسنه حسن» وقبيحه 

١-ويحرم‏ رفع الصوت بالذكر إلا للمتفقهة» وأجازه بعضهم. 

4-ويحرم الوضوء في مائه لأن ماءه المتجمع مستقذر طبعاًء فيجب تنزيه 
الموضأ بماء نظيف في عصرنا. 

16-١5؟:‏ ويحرم غرس الأشجار إلا لنفع کتقليل نزو (رشح) للمسجد» ويحرم 


أكل ونوم إلا لمعتكف وغريبء وأكل نحو ثوم» وكذا كل مؤذ ولو بلسانه» وكل 
عقد مبادلة إلا لمعتكف بشرط أن يكون لنفسه أو عياله. لا للتجارة» وليس له 
إزعاج غيره منه؛ ولو مدرّساًء وإذا ضاق المسجد فللمصلي إزعاج القاعد» ولو 
كان مشتغلاً بقراءة أو درس 

77-5: لا ينبغي الكتابة على جدران المسجد» ولا باس برمي عُش خفاش 
وحَمَام لتنقية المسجد. 


)١(‏ أخرجه البيهقي وغيره. 


)۲( رواه الشافعي في مسنده» والبيهقي وغيرهما. 


ولاه و حبصي حي ا ا ن ل 
المبحث العاشر - صلاة الوتر 


حکمه وکیفیته“ 


حكمه: الوتر واجب عند الإمام أبي حنيفة رحمه اللهء وهو الظاهر من مذهبهء 
وهو الأصح» وقال الصاحبان: إنه سنة» وقال زفر: إنه فريضة. وأجمع الحنفية 
على أنه لا يكفر جاحدهء وأنه لا يجوز دون نية الوترء وأن القراءة تجب في كل 
ركعاته» وأنه لا يجوز أداؤه قاعداً. أو على الدابة بلا عذر. ودليل وجوبه 
حديث: «الوتر حق فمن لم يوتر فليس مني» الوتر حق فمن لم يوتر فليس 


(Du. 
٠. می‎ 


ركعاته وكيفيته : الوتر ثلاث رَكّعات لا يفصل بينهن بسلام» ويقنت في الركعة 
الثالثة قبل الركوع دائماً جميع السنة أداءً وقضاءًء ويقرأ في كل ركعة من الوتر 
بفاتحة الكتاب وسورة معها. ويوتر بجماعة في رمضان فقط» وصلاته مع الجماعة 
في رمضان أفضل من أدائه منفرداً آخر الليل» وهو الصحيح. ويجلس بعد الركعتين 
الأوليين» ويقتصر على التشهد» ولا يستفتح”" عند قيامه للثالثة. وإذا فرغ من قراءة 
السورة في الركعة الثالثة» رفع يديه حذاء أذنيه؛ وكبّرء ثم قنت قائماً قبل الركوع» 
في جميع السنة» ولا يقنت في غير الوتر. 

ومعنى القنوت: الدعاءء وهو أن يقول: 

«اللهم إنا نستعينك» ونستهديك ونستغفرك» ونتوب إليك» ونؤمن بك» ونتوكل 
عليك» ونثني عليك الخير كله نشكركء ولا نكفرك. ونخلع ونترك من يفجرك» 
اللهم إياك نعبد» ولك نصلى ونسجدء وإليك نسعى وتف نرجو رحمتك» 
)١(‏ تبيين الحقائق 1١8/١‏ - الا١ء‏ الكتاب واللباب /8/١‏ - 4لاء مراقي الفلاح: ص 8ه" - 

¥ 
000 أخرجه أبو داوود في الصلاة عن بريدة ا . 
) أي لا يقرأ دعاء الافتاح. 
)€( أي نسرع في تحصيل عبادتك بنشاط. 
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ونخشى عذابك إن عذابك الجدَّ”'' بالكفار مُلْحجِق0". وصلى الله على سيدنا 
محمد وعلى آله وسلم)»”". 

والمؤتم يقرأ القنوت كالإمام» على الأصح. 

وإذا شرع الإمام بعدما تقدم في دعاء آخر يتابع المؤتمون به ويقرؤونه» في رأي 
أبي يوسفء ويؤمُنون في رأي محمد. وهذا الدعاء هو : 

«اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت» وعافنا فيمن عافيت» وتولًنا فيمن تولّيت» 
وبارك لنا فيما أعطيت» وقنا شر ما قضيت» إنك نمضي ولا يُقضى عليكء إنه 
لا يذل من والح : ولا يعر من عادیت» تباركت ربنا وتعاليت» وصلى الله على 
سيدنا محمد وآله وصحية وسلم». ورواية الحسن: (أهدني». 

وإذا صلى الوتر قبل النوم» ثم تهجدء لا يعيد الوتر» لقوله كلاد : دلا وتران في 
ليلة»". 
أحكام فرعية في القبوت 

-من لم يحسن القنوت يقول: «اللهم اغفر لي» ثلاث مرات» أو «ربنا آتنا في 
الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة» وقنا عذاب النار» أو «يا ربٌّء يا رب يا ربٌ». 


-وإذا اقتدى بمن يقنت في الفجرء قام معه في قنوته ساكتاً في الأظهرء ويرسل 


يديه في جنبيه. 
-وإذا نسي القنوت في الوترء وتذكره في الركوع أو الرفع منه لا يقنت. ولو قنت 


)١(‏ بمعنى الحقٌّ وكسر جيم الجدّ أفصح. 

(۲) أي لاحق بهم. 

(۳) أخرجه أبو داوود في مراسيله والنسائي» والمرسل: ما سقط منه من دون الصحابي» على 
التحقيق. 

(5) أي لعرّنك وسلطان قهرك. 

(0) أخرجه الترمذي وحسّنهء والبيهقي والنّسائي. 

(1) أخرجه أبو داوود والترمذي والنسائي. وكلمة لا وتران» على لغة من يلزم المثتى الألف في 
الأحوال كلها. 


قضاء الفوائت سج ا 


. بعد رفع رأسه من الركوع» لا يعيد الركوع» ويسجد للسهوء لزوال القنوت عن 
محله الأصلي. 

-ولو ركع الإمام قبل فراغ المقتدي من قراءة القنوتء أو قبل شروعه فيه» 
وخاف فوت الركوع . تابع إمامه. 

-ولو ترك الإمام القنوت يأتي به المؤتم إن أمكنه مشاركة الإمام في الركوع 
وإلا تابعه. ولو أدرك المقتدي الإمام في ركوع الثالثة من الوترء كان مدركاً 
للقنوت» فلا يأتي فيما سبق به. 


المبحث الحادي عشر - قضاء الفوانت 
الفرق بين القضاء والأداء والإعادة» حكم الترتيب ومسقطاته؛ إسقاط الصلاة 


والصومء النيابة في العبادات البدنية» حكم الجهل بالشرائع» الوصية بالختمات 
والتهاليلء حكم أعمال المرتد. 
الفرق بين الأداء والقضاء والإعادة 

الأداء : فعل الصلاة في وقتها ولو بمقدار التحريمة» والإعادة: فعل مثل الصلاة 
في الوقت لخلل غير الفساد. ويدخل فيه النفل بعد الشروع به» والقضاء: فعل 
الواجب بعد وقتهء أو إسقاط الواجب بمثل ما عنده. 

والقضاء واجب» فمن فاتته صلاة عن غفلة أو نوم أو نسيان» قضاها إذا ذكرهاء 
وكذا إذا تركها عمداًء لاستقرار الوجوب فى ذمته» حتى يبرئ الذمة» وقدمها لزوماً 
على صلاة الوقت إلا أن يخاف فوات صلاة الوقت فيقدّم صلاة الوقت» ثم يقضيها. 

ودليل وجوب القضاء حديث: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرهاء 
لا كفارة لها إلا ذلك. وأقم الصلاة لذكري»”". 
)١(‏ الدر المختار ورد المحتار 14١ - 1۷١/١‏ تبيين الحقائق ٠۱۸٥١ /١‏ - ١۹ء‏ الكتاب 
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(؟) أخرجه أحمد والشيخان والترمذي والنسائي عن أنس بن مالك ميد 
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فإن فاتته صلوات رتبها في القضاء كما وجبت في الأصل»› فيما دون ست 
صلوات› وكذا الوتر» فإن زادت على ست صلوات» فيسقط الترتيب فيهاء ودليل 
لزوم الترتيب قوله ب : «من نام عن صلاة أو نسيهاء فلم يذكرها إلا وهو يصلي مع 
الإمام» فليصل التي هو فيهاء ثم ليقض التي تذكّرهاء ثم ليُعد التي صلى مع 
الإمام»”'". والمعتبر خروج وقت السادسة على الصحيح»› والجاهل بالترتيب 
كالناسي. والحاصل أن الترتيب بين الفوائت دون ست صلوات» وكذا بين الفوائت 
القليلة واجب كما تقدم. 
مسقطات الترتيب 

يسقط الترتيب بأحد ثلاثة أشياء : 

الأول - ضيق الوقت المستحب في الأصح: حتى لا تصير الحاضرة قضاء. 

الثاني - النسيان لأنه لا يقدر على الإتيان بالفائتة مع النسيان» قال تعالى: 9لا 
مكلف آله تنا إلا وَسعَها) [البقرة: 581/7]. 

الثالث - إذا صارت الفوائت ستاً غير الوترء لأنه يوقع في حرج عظيم» فلا يعد 
مسقطأ في كثرة الفوائت بالاتفاق» لكن يلزم الترتيب بين الفوائت القليلة» لأنه 
فرض عملي › يفوت الجواز بفوته» كما تقدم. 

-ولا يعود الترتيب بين الفوائت الكثيرة إذا صارت قليلة بقضاء بعضهاء لأن 
«الساقط لا يعود؛ في الأصح المفتى به. ولا يعود الترتيب أيضاً بفوت صلاة جديدة 
تركها نسياناً بعد نسيان ست قديمة» ثم تذكرهاء على الأصح في الصورتين. 

-وإذا كثرت الفوائت يحتاج لتعيين كل صلاة يقضيهاء لتزاحم الفروض 
والأوقات» فإن آراد تسهيل الأمر عليه» نوى أول ظهر عليه أو آخرهء مثلاً. وكذا 
الصوم الذي عليه من رمضانين إذا أراد قضاءه عينه أيضاًء على أحد تصحيحين 
مختلفين لدى الزيلعي في تبيين الحقائق. أما إن كان القضاء من رمضان واحد 


)١(‏ حديث موقوف على ابن عمر أخرجه الدارقطني والبيهقي والطحاوي. 


قا ات ل خآ ل ج وا 


النيابة في العبادات البدنية 

لا تصح النيابة في العبادات البدنية» حتى ولو من الورثة» فلو قضوا الصلاة 
الفائتة عن المورّث» لم يجزء لأنها عبادة بدنية» إلا الحج فإنه يقبل النيابة» لأنه 
عبادة مركبة من البدن والمالء فإن العبادة ڈ ثة أنواع: ماليةء وبدنية» ومركبة 
منهماء فالعبادة المالية كالزكاة تصح فيها النيابة حالة العجزء والعبادة البدنية 
المحضة كالصلاة والصوم لا تصح فيها النيابة مطلقاًء والمركبة من البدنية والمالية 
كالحج إن كان نفلا تصح فيه النيابة مطلقاء وإن كان فرضا لا تصح إلا عند العجز 
الدائم إلى الموت. 
حكم الجهل بالشرائع 


لا يعذر الجاهل بأحكام الشريعة في دار الإسلام» إلا من أسلم بدار الحرب» 
فلم يصمء ولم يصلء ولم يزكٌ يسبب جهله بالشرائع (الأحكام المشروعة مدة 
جهله) فيعذر ولا قضاء عليه» لأن الخطاب الشرعي إنما يلزم بالعلم به» أو بدليله» 
ولم يوجدء بخلاف المسلم في دار الإسلام» لكن لا يعذر أحد بالجهل بوجود الله 
الصانع لأن الدليل على وجوده تعالى ظاهر عقلاً. فلا يعذر بجهلهء بخلاف 
الصلاة ونحوها فيعذر بالجهل بها”". 
إسقاط الصلاة والصوم عن الميت 

لو مات شخص وعليه صلوات فائتة ومنها الوترء وأوصى بالكفارة عنهاء جازء 
لقوله عليه الصلاة والسلام: «فإن لم يستطع فالله أحق بقبول العذر منه»”" ويلزمه 
الإيصاء بهاء وإلا فلا يلزمه. والصوم كالصلاة إن أفطر المسافر والمريض في 
رمضانء وماتا قبل الإقامة من السفرء والصحة . 

فيعطى الفقير لكل صلاة نصف صاع من بر كالفطرة» ومثلها الصوم والوترء 
والعطاء من ثلث ماله. 


زفق مراقي الفلاح : ص .4١‏ 
(*) قال عنه الزيلعي في نصب الراية ۱۷١/۲‏ : غريب. 
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فإن لم يترك مالأء يستفرض وارئه نصف صاع مثلاً. ويدفعه لفقير» ثم يدفعه 
الفقير للوارث”'' ولا يلزم المريض قبل موته بالإيصاء وبأداء الصلاة والصوم. لعدم 
قدرته على القضاءء وللحديث المتقدم. 


الوصية بالختمات والتهاليل 

لا تصح ولا تجوز الوصية بقراءة ختمات القرآن» والتهاليل» والآخذ والمعطي 
آثمان. لأن ذلك يشبه الاستئجار على قراءة القرآنء وهو لا يجوزء فكذا ما أشبهه. 
وكذلك لو فدى الشخص عن صلاته في مرضه لا يصحء بخلاف الصوم فيصح فيه. 
وإنما أفتى المتأخرون بجواز الاستئجار على تعليم القرآن. لا على التلاوة» 
للضرورة» خوفاً من ضياع القرآن» ولا ضرورة في جواز الاستئجار على التلاوة". 
وهذا رأي متقدمي الحنفية. 
حكم أعمال المرتد 

-لا يقضي مرتد ما فاته زمن الردة ولا ما قبلها إلا الحج» لأنه بالردة يصير 
كالكافر الأصليء والحج وقته العمرء فلما حبط عمله بالردة» ثم أدرك وقته 
مسلماء لزمه. 

-ويلزم المرتد بقضاء ما ترك في حال الإسلامء لأن ترك الصيام والصلاة 
معصيةء والمعصية تبقى بعد الردة. وعليه يلزم بإعادة فرض أداه» ثم ارتد عقبه» ثم 
أسلم وتاب في وقت الفريضةء لأن ما أداه بطل وحبط بالردة"» لقوله تعالى : 
ومن حفر لاسن ققد حيط عَمَْمُ 6 [المائدة: .]٥/١‏ فالإحباط بالردةء والخلود في 
النار بالموت على ردته. 
فروع ملحقة 

-صبي احتلم بعد صلاة العشاءء ثم استيقظ بعد الفجرء لزمه قضاؤهاء لأنه 
لما احتلم وقت صلاة صارت فرضا عليه» فلزمه إعادتها إجماعا. 
)١(‏ الدر المختار ٦۸0 /١‏ - 1۸۷. 


)۲( الدر المختار ورد المحتار 4/1 
)۳( الدر المختار ورد المحتار AA/‏ ا 48" . 


قضاء الفواتت ببس 8978 


-صلى في مرضه بالتيمم والإيماء ما فاته في صحته» صح ذلك ولا يعيد لو 
60 

-إذا كشرت الفوائت» نوى أول ظهر عليه أو آخره» وكذا الصوم ولو من 
رمضانين في الأصح كما تقدم» وينبغي ألا يُطلع غيره على قضائه» لأن التأخير 
بعس ل ی 


قضاء السنة 


لا تقضى سنة الفجر إلا إذا فاتت مع الفرض» وذلك بعد الزوال (أي وقت 
الظهر). 

وتقضى السنة التي قبل الظهرء في الصحيحء في وقت الظهر قبل السنة البعدية» 
على المفتى بهء والأصح كما في المبسوط بعد ذلك». لحديث عائشة وا : «أنه 
عليه الصلاة والسلام كان إذا فاتته الأربع قبل الظهر يصليهن بعد الركعتين»". وهو 
حكم سنة الجمعة القبلية”". 

إدراك الفريضة مع الإمام (متى يقطع المصلي صلاته الانفرادية ومتى 
لا يقطعها)“ : ۰ 

إذا شرع المصلي في فرض منفرداًء فأقيمت الجماعة» قطع بتسليمه قائماًء ثم 
يقتدي على الصحيح بالإمام إن لم يسجد لما شرع فيه. أو سجد للركعة الأولى في 
غير صلاة رباعية» بأن كان في الفجر والمغرب» فيقطع بعد السجود بتسليمة. 

وإن سجد في ركعة وهو في رباعية» ضم إليها ركعة ثانيةء وسلم» لتصير له 
الركعتان نافلة» ثم اقتدى مفترضاًء لإحراز فضيلة الجماعة. 

وإن صلى ثلاثاًء أتمهاء ثم اقتدى بعد الإتمام متنفلاً إلا في العصر والفجر 
)١(‏ المرجم السابق: ص 589 - .1۹١‏ 
(۲( أخر جه الترمذي وقال: حسن غريب. 


6 مراقي الفلاح: ص 45 
)٤(‏ مراقي الفلاح: ص ٤٤١ - ٤٤١‏ الدر المختار .1۷١ - ٦10/١‏ 
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للنهي عن التنفل بعدهماء وإلا في المغرب لمخالفته السنةء لأنه َة قال: «إذا 
صليت في أهلك. ثم أدركت الصلاةء فصلًها إلا الفجر والمغرب». 

وإن قام لثالثة صلاة رباعية» فأقيمت الجماعة قبل سجوده للثالثةء قطع في 
الأصح قائماً بتسليمة» لأن القعود للتحلّل» وهذا قطع بتسليمة. 

وإن كان قد شرع في سنة الجمعةء فخرج الخطيب» أو شرع في سنة الظهرء 
الفرض. 

ومن حضر وكان الإمام في صلاة الفرض» اقتدى بهء ولا يشتغل عنه بالسنة 
إلا في الفجرء إن أمن فوته (أي أمن عدم ضياع الجماعة) وإن لم يأمن ترك السنةء 
واقتدى» لأن ثواب الجماعة أعظم. وأما دليل قطع صلاة غير الفجرء فقوله ا : 
«إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة»0". 


المبحث الثاني عشر - سجود السهو وسجود التلاوة 
وفيه ثلاثة مطالب : الأول - في سجود السهوء والثاني - في سجود التلاوة» 
والثالث - سجدة الشكر. 


المطلب الأول - سجود السهو 
تعريفه وحكمه ومشروعيته» وقته» سقوطه» من يلزمه السجود» مفارقة الإمام. 
عودة الساهى إلى القعود الأولء بطلان الصلاة بالشك”". 
تعريفه وحكمه 
التشهد» والسلامء وهو من إضافة الحكم إلى سیبه. 
)١(‏ أخرجه الدارقطتي عن ابن عمرء ويؤيده أثر عن ابن عمر أخرجه مالك والدارقطني. 
(۲) أخرجه الجماعة إلا البخاري (أحمد وأصحاب الكتب الستة). 


(۳) الدر المختار ۷١۸ - ٦۹۰/۱‏ تببين الحقائق ١‏ -194., اللباب شرح الكتاب 946/١‏ 
اءوآى مراقي الفلاح ۲ - 556 الاختیار ۱۱۱/۱ - .۱۱٤‏ 


سجودالسهو .لل ۱۷۹ 


وحكمه: أنه يجب سجدتان بتشهد وتسليم لترك واجب هوا بتقديم أو تأخير» 
أو زيادة أو نقص » فإن كان ترك الواجب عمداً أثم ووجب على المصلي إعادة 
الصلاة» لجبر نقصهاء ويأتي بالصلاة مرة أخرى على النبي كَل والدعاء في قَعْدة 
السهو. في الصحيح › لأن موضع الدعاء آخر الصلاة. 


-. 


وفته 


الأولى كون السجود بعد السلام» حتى لو سجد قبل السلام جاز لكن يكره 
تنزيهاً قبل السلام» ويكتفي بسلام واحد عن يمينه» لأنه المعهود. وبه يحصل 
التحلل من الصلاة» وهو الأصح. 


دليل المشروعية 

ودليل مشروعيته: ما أخرجه مسلم عن أبي سعيد الخدري َه قال: قال 
رسول الله كِ: «إذا شك أحدكم في صلاتهء فلم يدر كم صلى أثلاثاً أم أربعاً» 
فليطرح الشك» وليبن على ما استيقن» ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلُمء فإن كان 
صلى خمساً شفعن"'' له صلاته» وإن كان صلى تماماً كانتا ترغيماً للشيطان» أي 
إرغاماً أو إلصاقاً لأنفه بالرُغام: وهو التراب» وهو دليل على أن الشاك في صلاته 
يجب عليه البناء على اليقين في تقديره» ويجب عليه أن يسجد سجدتين. 
بعد السلام» أي السلام من الصلاة". 

ومن عليه السهو يصلي على النبي ية في القعدتين في رأي أبي حنيفة 

ووجوب السجود لا سنيته» لأنه شرع لنقص تمكن في الصلاةء ورفعه واجب 
)١(‏ أي السجدتانء أي صيرنها شفعاًء لأن السجدتين قامتا مقام ركعة. 

السلام» وأخرجه أبو داوود وابن ماجه عن ثويان يه ٠‏ بسند ضعيف عن النبي ك قال: 

«لكل سهو سجدتان بعدما يسلّم». 
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فيكون واجباًء ولا يجب إلا بترك الواجب دون السنة» ووجب نظراً للمعذور 
الهو لأ للمتعمد. 
حالات السجود 

يسجد المصلي لزوماً للسهو: 

إذا زاد في صلاته فعلاً من جنسها ليس منهاء كما إذا ركع ركوعين. 

أو إذا ترك فعلاً مسنوناً (أي واجباً عُرف وجوبه بالسنة) كالقّعْدة الأولى (التشهد 
الأول) أو قام في موضع القعودء أو ترك سجدة التلاوة عن موضعها. 

أو إذا ترك الفاتحة أو أكثرهاء والاطمئنان في الركوع والسجود والجلوس 
الأول» وتأخير القيام للثالثة بزيادة قدر أداء ركن ولو ساكناً. 

أو ترك القنوت أو تكبيراته في الوترء أو ترك التشهد في القعود الأول أو الثاني. 

أو ترك تكبيرات العيدين» أو جهر الإمام في الصلاة السرية» أو أسر (خافت) 
في الصلاة الجهرية» ومقدار ذلك في الأصح قدر ما تجوز الصلاة به» لأن اليسير 
من الجهر والإخفاء (الإسرار) لا يمكن الاحتراز عنهء والكثير مما يحترز عنه 
وما تصح به الصلاة فهو كثير. وترك الجهر أو الإسرار بالنسبة للإمام لا المنفرد 
لأن ذلك من خصائص الجماعةء. وهو ظاهر الرواية. 

وسهو الإمام يوجب على المؤتم السجودء فإن لم يسجد الإمام لسهوه» لم 
يسجد المؤتمء لأنه يصير مخالفا. وإن سها المؤتم حالة اقتدائه» لم يلزم الإمام 
ولا المؤتم السجودء لأنه إذا سجد المؤتم وحده كان مخالفاً لإمامه. وإن تابعه 
الإمام ينقلب الأصل تبعاً. 

ولا يسجد المتعمد للسهو إلا في ثلاث حالات: 

-١‏ لو ترك القعود الأول عمداً. 

۲- أو أخر سجدة من الركعة الأولى عمداً إلى آخر الصلاة. 

۳- أو تفكر عمداً حتى شغله التفكر عن مقدار الركن. 

ووجوب سجود السهو بالعمدء لأنه سجود العذرء لا سجود السهو. 


وو ا ب ا 


حال تارك القعدة الأولى أو الأخيرة 

من سها عن القعدة الأولى» ثم تذكر» وهو إلى حال القعود أقرب» عاد« 
فجلس» وتشهد. وإن كان إلى حال القيام أقرب» لم يعدء لأنه كالقائم معنى» لأن 
«ما قارب الشيء يعطى حكمه» ويسجد للسهو»ء لترك الواجب. 

ومن سها عن القعدة الأخيرة» فقام إلى ركعة خامسة» رجع إلى القعدة ما لم 
يسجد» لأن فيه إصلاح صلاته» وألغى الركعة الخامسةء لأنه رجع إلى شيء محله 
قبلهاء فترتفض» ويسجد للسهوء لأنه أخر واجباً وهو القعدة. 

فإن ضمٌ إلى الركعة الخامسة سجدة (أو قيد الخامسة بسجدة). بطل فرضهء 
وتحولت صلاته نفلاً عند أبي حنيفة وأبي يوسف. وكان عليه ندباً أن يضم إليها 
ركعة سادسة» ولو في العصر» ويضم رابعة في الفجرء كيلا يتنفل بالوتر. ولو لم 
يضم ركعة أو أكثر لا شيء عليهء لأنه لم يشرع فيه قصداًء فلا يلزم إتمامه» ولكنه 
يندب» ولا يسجد للسهو على الأصح. لأن النقصان بالفساد لا ينجبر. 

وإن قعد في الركعة الرابعة مثلاً قدر التشهد. ثم قام إلى الخامسة» ولم يسلّمء 
لأنه يظنها القعدة الأولىء عاد ندباً إلى القعود» ليسلم جالساً ما لم يسجد في 
الخامسة» ويسلم من غير إعادة التشهد. 

وإن سجد في الخامسة مثلاً (قيّد الخامسة بسجدة) ضم إليها ركعة أخرى 
استحباباً لكراهة التنفل بالوتر» وقد تمت صلاته» لوجود الجلوس الأخير في 
محله» وتكون الركعتان الزائدتان له نافلة» ويسجد للسهوء لتأخير السلام. ۰ 
الشك في الصلاة 

تبطل الصلاة بالشك في عدد ركعاتها إذا كان قبل إكمالهاء وهو أول ما عرض 
له من الشكء أو كان الشك غير عادة له» فلو شك بعد سلامهء لا يعتبر شكهء 
إلا إن تيقن بالترك» فيأتي بما تركهء ولو أخبره عدل بعد السلام أنه نقص ركعة» 
ويعتقد المصلي أنه أتم» لا يلتفت إلى إخباره. ولو أخبره عدلان» وجب عليه 


الأخذ بقولهما. ولو اختلف الإمام والمؤتمون إن كان على يقين لا يأخذ بقولهم. 
وإلا أخذ به. 
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فمن شك في صلاته» فلم يدر أثلاثاً صلى أم أربعاًء وكان ذلك أول ما عَرَّض 
له من الشك. استأنف الصلاة» وكان سلامه قاعداً أولى. 

ودليل بطلان الصلاة: قوله ية : «إذا شك أحدكم في صلاته أنه كم صلى 
فليستقبل الصلاة»'» وقد حمل على ما إذا كان أول شك عرض له. 

فإن كان الشك يعرض له كثيراً» بنى على غالب ظنه» إن كان له ظن يرجح أحد 
الاحتمالين» فإن لم يكن له ظن يرجح أحد الاحتمالين» بنى على اليقين أي على 
الأقل. لأنه المتيقن» وقعد بعد كل آخر ركعة ظنها آخرٌ صلاته. 

ودليل العمل بغالب الظن: قوله بل : «إذا شك أحدكم فليتحرٌ الصواب» فليتم 
عليه»"» وحمل الحديث على ما إذا كثر الشك. 

ودليل حكم عدم غلبة الظن: قوله ية : «إذا سها أحدكم في صلاته فلم يدر 
واحدةٌ صلى أو اثنتين فليبنِ على واحدة» فإن لم يدر ثنتين صلى أو ثلاثاء فليبنٍ 
على اثنتين» فإن لم يدر ثلاثاً صلى أو أربعاً» فليبن على ثلاث» ويسجد سجدتين 
قبل أن يسلّم»”" يعني للسهو. 


سقوط سجود السهو 
العصر» تحرزاً عن المكروه. 

۴ وبخروج وقت الجمعة والعيد. لفوات شرط الصحة. 

€ وبوجود ما يمنع البناء (إكمال الصلاة على ما سبق) بعد السلام» كحدث 
عمد» وعمل مناف لفوات الشرط. 


00( أخرجه البخاري ومسلم وأبو داوود وابن ماجه. 
2 أخرجه أحند والحاكم» والترمذي وقال: حسن صحيح غريب. 


سجود التلاوة_ بأ عي 


من يلزمه سجود السهو 

- يلتزم المأموم بسهو إمامه» لا بسهوه. 

- ويسجد المسبوق مع إمامه» ثم يقوم لقضاء ما سبق به. 

- ولو سها المسبوق فيما يقضيه» سجد له أيضاًء ولا يسجد اللاحق: وهو من 
أدرك أول صلاة الإمامء وفاته باقيها بعذر كنوم وغفلة وسبق حدث. وخوف وكان 
من الطائفة الأولى التي صلت مع المأموم» لأنه كالمدرك لا سجود عليه لسهوه. 

ولا يأتي الإمام بسجود السهو في الجمعة والعيدين» دفعاً للفتئة بكثرة الجماعة» 
وبطلان صلاة من يرى لزوم المتابعة» وفساد الصلاة بتركه. 
الطلب الثاني - سجود التلاوة 

مشروعیته» شروطه» ورکنه وصفته وحکمه وسببه» حالات وجوبهء الملزم به» 
كيفية أدائه» ما يتبدل به المجلس» وما لا يتبدل» وما يكره وما يندب في 

0) 

السجود 


شروط سجود التلاوة وركنه وصفته وحكمه 


سجود التلاوة واجب على التالي والسامع في الصحيح سواء قصد سماع القرآن 
أو لم يقصدء وهو واجب على الفور في الصلاةء وعلى التراخي إن لم يكن في 
الصلاةء ويكره تأخيره كراهة تنزيه» ويجب على من تلا آية ولو بغير العربية» 
وسببه : التلاوة. 

ومشروعيته : الأمر به في القرآن الكريم» مثل قوله: ادوا ل وعدا © » 
[النجم: *57/0]. وفي السنة النبوية في قوله كَخِ: «السجدة على من تلاهاء السجدة 
على من سمع"''. واعلى» للوجوب. ولأن بعض السجدات أمرء فيقتضي 
الوجوب. وبعضها ذم على من ترك السجود» وهو معنى الوجوب. 
(۱) الدر المختار ورد المحتار ۷۳١ - ۷۱١/۱‏ تبيين الحقائق ۲٠۸ - ۲٠٤/١‏ الاختيار /١‏ 

.٠١١ - ٠٠۳/۱ الکتاب مع اللباب‎ ٤۸۰ - 557 مراقي الفلاح: ص‎ ء۱١‎ -- ٤ 

)۲( أخرجه ابن أبي شيية في مصنفه عن ابن عمر ڪا أنه قال : «السجدة على من سمعها». 
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ومن لا يجب عليه الصلاة ولا يجب عليه قضاؤها كالحائض والنفساءء لا يجب 
عليه سجود التلاوة. 

وركنه: وضع الجبهة على الأرض. 

وشروط صحته كشرائط الصلاة إلا التحريمة لأن التكبير سنة فيهاء وهي الطهارة 
من الحدث والخبث» وستر العورة» واستقبال القبلة» وتحرّيها عند الاشتباه؛ 
ولا يجوز لها التيمم بلا عذر» وتقضى سجدة التلاوة لوجوبهاء فإن تلاها الإمام 
سجدها» وسجد المأموم» وإن تلاها المأموم لم يسجدها. 

وإن سمعها من ليس في الصلاة سجدهاء وإن سمعها المصلي ممن ليس معه في 
الصلاةء» سجدها بعد الصلاة. 

ومن تلاها في الصلاة فلم يسجدها فيها سقطت» ولو تلاها في الصلاة إن شاء 
ركع بهاء وإن شاء سجدهاء ثم قام» فقرأ» وهو أفضل» يروى ذلك عن أبي حنيفة» 
لأن الخضوع في السجود أكمل» وتتأدى بالسجدة الصلاتية» لأنها توافقها من كل 
وجهء وينوي أداء سجدة التلاوة. 

ومن كرّر آية سجدة فى مكان واحد (فى مجلس واحد لا فى مجلسين)» تكفيه 
دة واخ دا ل فإن الحاجة ذا إلى التكرار للمعلمين والمتعلمين» 
وفي تكرار الوجوب حرج بهم» وكان جبريل عليه السلام يقرأ السجدة على 
النبي بء والنبي يُسمعها أصحابه» ولا يسجد إلا مرة واحدة. 


كيفية سجود التلارة 

إذا أراد الإنسان السجود»ء كبّر وسجدء ثم كبر ورفع رأسه» كالسجدة الصلاتيةء 
وهو المروي عن ابن مسعود وليه ". 
مواضع أو حالات وجوب السجدة 

يسجد سجدة التلاوة عند تلاوة آية في أربع عشرة سورة: وهي آخر الأعراف 


)١(‏ قال الطحطاوي على مراقي الفلاح: هذا مما تدل عليه الأحاديث. 
(؟) هذا ما أورده أبو عبد الرحمن السلمي» فيما أخرجه الطبراني. 


سجود التلاوة_ ‏ ححججججججحححيحجيي ع ااه أ 


)7١7(‏ والرعد )١5(‏ والنحل (49) والإسراء (سورة بني إسرائيل) )1١1(‏ ومريم 
(04) والسجدة الأولى في الحج (18) والفرقان (50) والنمل (10) والسجدة (الم 
تنريل) )٠١(‏ وص )۲٤(‏ وفصلت (الم السجدة) (۳۷) والنجم )١١(‏ والانشقاق 
(۲۰) والعلق (۱۹). 


ما يتبدل به مجلس وما لا يتبدل 

- يتبدل المجلس (مجلس السماع والتلاوة) بالانتقال منه بحسب العادة؛ 
كالانتقال الحاصل من الحائك (المسدّي) في الأصحء ومن غصن إلى غصن. 
وعوم في نهرء أو حوض كبير في الأصح. 

ولأ يدل المخلتى بزوايا الهف الكت والتسحد: ولو كان كا اة 
الاقتداء مع اتساع الفضاء» ولا بمسيرة السفينةء ولا بأداء ركعة أو ركعتين عند 
أبي يوسفء خلافاً لمحمدء ولا بشُرْبة ماء» وأكل لقمة أو لقمتين» أو مشي 
مُخطوتين في الصحراء» ولا بانّكاء وقعود وقيام دون مشي في الصحراءء وركوب 
ونزول في محل تلاوته» ولا بسير دابته» مصلياًء لجعل المجلس متحداً ضرورة 
جواز الصلاة. 

ويتكرر الوجوب على السامع بتبديل مجلسه» والحال أن مجلس التالي متحدء 
ولا يتكرر الوجوب بعكسه» وهو اتحاد مجلس السامع واختلاف مجلس التالي» 
على الأصح. 
ما یکره ويندب في سجدة التلاوة 

- يكره أن يقرأ سورةء ويدع آية السجدة» لا عكسه» وهو أن يفرد آية السجدة 
بالقراءة» لأنه مبادرة إليهاء ولكن يندب ضم آية أو أكثر من آية إلى آية السجدة لدفع 
توهم التفضيل. 

| - ويندب إخفاء قراءة آية السجدة عن غير متأهب لهاء شفقة على السامعين» إن 
لم يتهيئوا لها. 

- ويندب القيام لمن تلا جالساًء ثم السجود للسجدةء لما روي عن عائشة ويا 
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- ويندب ألا يرفع السامع رأسه من السجود عند تلاوة الآية قبل رفع رأس تاليهاء 
لأنه الأصل في إيجابهاء فيتبعه في أدائها. ولذا لا يؤمر التالي بالتقدم. ولا يؤمر 
السامعون باللاصطفاف» فيسجدون حيث كانواء وإنما يسجدون كيف كانوا. 

- وتسبيح سجدة التلاوة كالسجدة الصلاتية: «سبحان ربي الأعلى» ثلاثاً في 
الأصحء ويزيد في النافلة مما ورد وهو: «سجد وجهي للذي خلقه وصوّره وشقّ 
سمعه وبصره بحوله وقوته» أو يقول: «اللهم اكتب لي عندك بها أجراًء وضع عني 
بها وزراء واجعلها لي عندك ذخراء وتقبّلها مني كما تقبّلتها من عبدك داوود؛ وإن 
كان خارج الصلاة قال كل ما أثر من ذلك. 


المطلب الثالث - سجدة الشكر 

حكمها عند الحنفية": سجدة الشكر على المفتى به مستحبة» ولكنها في 
الأصل مكروهة عند أبي حنيفة رحمه الله وقال الصاحبان: هي قربة يثاب عليها. 

لكنها تكره بعد الصلاةء لأن الجهلة يعتقدونها سنة أو واجبة. 

وهيئة هذه السجدة مثل سجدة التلاوة بشرائطها بأن يكبّر مستقبل القبلة» ويسجد 
ويحمد الله. ويشكرء ويسبح» ثم يرفع اسه مرا 


المبحث الثالث عشر - صلاة السنن والنوافل 

السنة لغة: هي الطريقة مرضية أو غير مرضية. 

وشرعا: هي ما واظب عليها النبي بء أو هي الطريقة المسلوكة في الدين من 
غير افتراض ولا وجوب. والنوافل : جمع نافلةء وهي لغة: الزيادة» وشرعا: عبارة 
عن فعل مشروع لیس بفرض ولا واجب ولا مسنون. 

والسنن نوعان: مؤكدة وغير مؤكدة". 
(1) الدر المختار ۷۳١/١‏ وما بعدهاء مراقي الفلاح: ص ٤۸١‏ وما بعدها. 


2 الدر المختار ورد المحتار 1۳/1 - 4¥« تبيين الحقائق ١1/١‏ اد وملا الكتاب 
واللباب 4٩ - ٩۱/۱‏ مراقي الفلاح: ص ۳۷۳ - .]٠۳ ۳۹٩‏ 


صلاة المستن والتواقل -------- ب ب ب 1 


أما السنن المؤكدة: فلحديث عائشة وا : «كان النبي ب يصلي قبل الظهر 
أربعاًء وبعدها ركعتين» وبعد المغرب ثنتين» وبعد العشاء ركعتين» وقبل الفجر 
رکعتیں)'. وحديث أبي أيوب الأنصاري: «كان النبي ية يصلي بعد الزوال أربع 
ركعات» فقلت: ما هذه الصلاة التي تداوم عليها؟ فقال: هذه ساعة تفتح أبواب 
السماء فيهاء فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالحء فقلت: أفي كلهن قراءة؟ قال: 
نعمء فقلت: بتسليمة واحدة أم بتسليمتين؟ فقال: بتسليمة واحدة”". 


وعن ابن عباس : «كان النبي كل يركع قبل الجمعة أربعاًء لا يفصل في شيء 


ام 
ممهن ٠‏ 

وعن أبي هريرة : أنه يله قال : «من كان منكم مصلياً بعد الجمعةء فليصل 
أربعاً». 


وقال ي: «إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعاًء فإن عجل بك شيء فصل 
ركعتين في المسجد» وركعتين إذا رجعت»”. 

وبناء عليه» تكون السئن المؤكدة ما يأتي : 

-١‏ أربع ركعات قبل الظهر وبعدها ركعتان» وأربع قبل الجمعة؛ وأربع بعدها 
بتسليمة واحدة إن لم يكن عذر. 

1- وركعتان بعد المغرب والعشاء. 

وشرعت السنة البعدية لجبر النقصان الحاصل كالنسيان» والقبلية لقطع طمع 
الشيطان في التسلط على صلاة الإنسان» فيقول: إنه لم يترك ما ليس بفرض» 
فكيف يترك ما هو فرض؟ 


)001( أخرجه مسلم وأبو داوود وأحمد بن حتیل. 

)۲( رواه الطحاوي وأبو داوود والترمذي واين ماجه» من غير فصل بين ١‏ لجمعة والظهرء فيكون 
سنة كل واحدة منهما أربعاً. 

2 رواه ابن ماجه. 


(8) أخرجه الجماعة إلا البخاري. 


۸ | لدب الصلاة وأحكامها وأنواعها 


۳- وركعتا الفجر. 

وآكد السئن: سنة الفجرء ثم الأربع قبل الظهرء ثم الكل سواءء ولا يقضي 
شيء منها إذا خرج الوقت» سوى سنة الفجر إذا فاتت معه› وقضاه من يومه قبل 

والإسفار بسنة الفجر أفضل» كما تقدم. وأما الصّجعة بعد سنة الفجر وقبل 
الفرض فهي سنة عند الشافعية» للحديث المتفق عليه عن عائشة وبا قالت: «كان 
رسول الله ية إذا سكت المؤذن من صلاة الفجرء وتبين له الفجرء قام فركع 
ركعتين خفيفتين» ثم اضطجع على شقه الأيمن» حتى يأتيه المؤذن للإقامة» 
فیخرج!. 

وليست هذه الضجعة سنة عند الحنفية"» عملا بفعل ابن عمر»ء وإنكاره على 
من اضطجع» وقوله: إنها بدعةء وإنكار ابن مسعود لها أيضاً. وحملوا حديث 
عائشة على كون ذلك في بيته عليه الصلاة والسلام للاستراحة» لا للتشريع. قال ابن 
عابدين: والأصح حديث الأمر بها الدال على أن ذلك للتشريع: يحمل على طلب 
ذلك في البيت فقطء توفيقاً بين الأدلة؛ والله تعالى أعلم. 

وأما السنن غير الموكدة أو المستحبة أو المندوبة فهي : 

-١‏ أربع ركعات قبل العصر بتسليمة» وإن شاء ركعتين» والأربع أفضل. 

- ركعتان قبل العشاءء وأربع بعدها بتسليمة» وإن شاء اقتصر على ركعتين 
النار». وحديث ابن أبي شيبة في مصنفه: «من ثابر على ثنتي عشرة ركعة في اليوم 
والليلةء بنى الله له بيتاً في الجنة». وحديث الطبراني في الأوسط: «من صلى قبل 
الظهر أربعاً كان كأنما تهجد من ليلتهء ومن صلاهن بعد العشاء كان كمثلهن من 
ليلة القدر». 


(۱) رد المحتار 1۳۷/١‏ 


صلاة السنن والنوافل با ۱۸۹ 


۳- ست ركعات بعد المغرب ليكتب من الأوابين» بتسليمة أو ثنتين أو ثلاث» 
والأول أدوم وأشقء ليكتب من الأوّابين» لقوله كلِ: «من صلى بعد المغرب ست 
ركعات» كتب من الأوابين''. وتلا قوله تعالى: «يِّنَمٌ كان أربت عفرا 
[الإسراء: 80/107] والأوّاب: هو الذي إذا أذنب ذنباً بادر إلى التوبة. 

ونوافل النهار: إن شاء صلى ركعتين بتسليمة واحدة» وإن شاء أربعاً» وتكره 
الزيادة على أربع بتسليمة. 

أما نافلة الليل: فقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: إن شاء صلى أربع ركعات» أو 
ست ركعات. أو ثمان ركعات» بتسليمة واحدة» جاز من غير كراهة» وتكره الزيادة 
على أربع بتسليمة في النهار. وتكره الزيادة على ثمان بتسليمة ليلاً؛ والأفضل عنده 
أربعاً أربعاً ليلاً ونهاراً. وقال أبو يوسف ومحمد: لا يزيد بالليل على ركعتين 
بتسليمة واحدة. والأفضل عندهما في الليل مثنى مثنى» وبه يفتى لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «صلاة الليل مثنى مثنى»”". 

وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار» وطول القيام أحب من كثرة السجودء 
لقوله يك : «أفضل الصلاة طول القنوت»”". 


القراءة 

القراءة في الفرض واجبة في الركعتين الأوليين» وهو مخير في الأخريين: إن 
شاء قرأء وإن شاء سكت مقدار ثلاث تسبيحات» والأفضل أن يقرأ؛ لأنه يك داوم 
على ذلك» ولهذا لا يجب سجود السهو بتركها. 

والقراءة واجبة في جميع ركعات النفل للمنفردء وفي جميع ركعات الوترء لأن 
كل شفع صلاة› والوتر واجب. 

ومن دخل في صلاة النفل» ثم أفسدهاء قضاهاء فإن صلى أربع ركعات» وقعد 
في الأوليين» ثم أفسد الأخريين» قضى ركعتين. 
)١(‏ اللسلة الضعيفة للألباني: ص 458. 
(Y)‏ أخر جه أصحاب الكتب الستة. 
)۳( أخرجه مسلم » والترمذي› وقال: حديث حسن صحيح» وأحمد واين ماجه» والطيالسي. 


(٠4١ (‏ الصلاة وأحكامها وأنواعها 


الشروع في النفل 

يلزم النفل بالشروع فيه قصداًء بتكبيرة الإحرام أو بقيام لركعة ثالثة بعد أن أدى 
الشفع الأول صحيحاًء فإذا أفسد الشفع الثاني لزمه قضاؤه فقطء لأن كل شفع 
صلاة على حدة. ولا يلزم إذا شرع متنفلاً خلف مفترض ثم قطعه ناوياً ذلك الفرض 
بعد تذكره» فلا يلزمه قضاء ما قطعه» ودليل اللزوم بالشروع آية: وا بطلا 
عملي 6 [محمد: /٤۷‏ ۳۳]. 
القعود في النافلة 

ويصلي الشخص النافلة قاعداً مع القدرة على القيام. وإن افتتح النافلة قائماًء ثم 
قعّد وأتمّها قاعداً. جاز عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى» لأن القيام ليس بركن في 
النفلء فجاز تركه ابتداءء فتركه بناء أولى. وقال الصاحبان: لا يجوز القعود إلا من 
عد لأن الشروع ملزم كالنذر. 

ما يفعله المتنفل في الجلوس الأول: 

يقتصر المتنفل في الجلوس الأول من السّنة الرباعية المؤكدة على التشهد. 
ولا يأتي في الثالثة بدعاء الاستفتاح» بخلاف الرباعية المندوبة» فإنه يستفتح 

ترك الجلوس الأول: 

إذا صلى الشخص نافلة أكثر من ركعتين» ولم يجلس إلا آخرهاء صح 
استحساناًء لأنها صارت صلاة واحدة» والجلوس في آخرها فرض. 
صلاة النفل على الدابة أو الراحلة 

من كان خارج المصر يجوز له أن يتنفل على دابته إلى أي جهة توجهت يومئ 


إيماءء أي يشير إلى الركوع والسجود بالإيماء برأسه» ويجعل السجود أخفض من 


صلاة السنن والنوا 


ولا تصح على الدابة الفرائض ولا الواجبات كالوتر والمنذورء ولا قضاء 
ما شرع فيه نفلاًء فأفسده» ولا صلاة الجنازة» ولا سجدة التلاوة لآية تليت على 
الأرض» إلا لضرورة كخوف لص على نفسه أو دابته أو ثيابه لو نزل» وخوف 
سبّع» وطين مكان» وجموح دابة» وعدم وجود من يُركبه لعجزه. 

وتجوز صلاة الفرض على الراحلة بشرطين: أن يكون المصلي خارج المصرء 
وأن يكون به عذر مانع من النزول عن الراحلة”". 


الصلاة في المحمل 

الصلاة في المحمل كالصلاة على الدابة» سواء كانت سائرة أم واقفة» ولو 
أوقف الدابة» وجعل تحت المحمل خشبة أو نحوهاء حتى بقي قرار المحمل إلى 
الأرض» بواسطة ما جعل تحته» صار المحمل بمنزلة الأرض» فتصح الفريضة فيه 
قائمأء لا قاعداً بالركوع والسجود. 
الصلاة في السفينة 

صلاة الفرض في السفينة» وهي جارية» قاعداً بلا عذر: صحيحة عند أبي حنيفة 
بالركوع والسجودء وقال الصاحبان: لا تصح جالساً إلا من عذر. وهو الأظهر» 
لحديث ابن عمر: أن النبي كَل سئل عن الصلاة في السفينة» فقال: «صل فيها قائماً 
إلا أن تخاف الغرق»". ولأن القيام ركن فلا يترك إلا بعذر محقق» لا موهوم. 

والعذر كدوران الرأس» وعدم القدرة على الخروج. 

ولا تجوز الصلاة في السفينة بالإيماء اتفاقاًء لمن يقدر على الركوع والسجودء 
لفقد المبيح حقيقة وحكماً. 

والسفينة المربوطة في لُبَّجَة أو عرض البحرء وتحركها الريح تحريكاً شديداً. 
كالسائرة» وإن لم تحركها بشدة فهي كالواقفة بالشط على الأصح. 
للق تحفة الفقهاء ۲۹۰/۱ وما بعدها. 
(؟) أخرجه الدارقطني» والحاكم وصححه على شرط مسلم. 


| الصلاة وأحكامها وأنواعها 


والمربوطة بالشط (الميناء) لا تجوز الصلاة فيها قاعداً بالاتفاق على الصحيح. 
فإن صلى فيها قائماًء وكان شيء من السفينة على قرار الأرض» صحت الصلاة» 
كالصلاة على السرير» وإن لم يستقر منها شيء على الأرض» فلا تصح الصلاة فيها 
على المختارء إلا إذا لم يمكنه الخروج بلا ضررء فيصلي فيها بسبب الحرج. 

ويتوجه المصلي في السفينة إلى القبلة عند افتتاح الصلاةء وكلما استدارت عن 
القبلة يتوجه إليها في خلال الصلاة» حتى يتمها مستقبلاً القبلة"". 


أحكام النوافل المندوبة 

-١‏ تحية المسجد: تسن تحية المسجد (أي رب المسجد) بركعتين قبل الجلوس 
في غير وقت مكروه. لقوله كهِ: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع 
ركعتين01". 

وكل صلاة أداها عند الدخول بلا نية التحية» يتحقق بها المقصودء لأنها لتعظيم 
المسجد وحرمته» وقد حصل ذلك بما صلاهء ولا تفوت بالجلوس عند الحنفية» 
وإن كان الأفضل فعلها قبله؛ وإذا تكرر دخول الشخص المسجد» يكفيه ركعتان في 
اليوم. 

ويندب أن يقول عند دخول المسجد: «اللهم افتح لي أبواب رحمتك» وعند 
خروجه: «اللهم إني أسألك من فضلك» لأمر النبي ية به . 

؟- سنة الوضوء: يندب صلاة ركعتين بعد الوضوء قبل جفاف الماء9', 
لقوله يَكلهِ: «ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه» ثم يقوم» فيصلي ركعتين يُقبل 
عليهما إلا وجبت له الجنة»”. 
)١(‏ مراقي الفلاح: ص 88" - 5*5» الاختيار ١١8/١‏ وما بعدهاء تحفة الفقهاء 797/١‏ 

وما بعدها. 
(؟) أخرجه مالك وأحمد وأصحاب الكتب الستة (الجماعة) عن قتادة. 
(۳) الدر المختار ٦۳١/۱‏ - ۳۷ء ۳۹ء مراقي الفلاح : ص ۳۸۳. 


)€( مرافي الفلاح : ص TAY‏ وما بعدها. 


صلاة السنن والنوافل ب | ٣۹ا‏ 


۳- صلاة الضحى : يندب صلاة أربع فصاعداً في الضحى» فهي أربع ركعات 
TT‏ ئشة ولا قالت: «كان النبي ييه يصلي الضحى أربع 
ركعات ويزيد ما شا أي إلى اثنتي عشرة ركعة» لما روي عن أبي الدرداء قال : 
قال رسول الله يَكْةِ: «من صلى الضحى ركعتين لم يكتب من الغافلين» ومن صلى 
أربعاً كتب من العابدين» ومن صلى ستاً كفي ذلك اليوم» ومن صلى ثمانياً كتبه الله 
تعالى من القانتين. ومن صلى اثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتاً في الجنة»”". 


وابتداء صلاة الضحى: من ارتفاع الشمس إلى قبيل زوالهاء أي قبل أذان 
ا 


-٤‏ قيام الليل: يندب صلاة الليل» خصوصاً آخره» وأقل ما ينبغي 
باللیل ثمان رکعات» وفضلها لا یحصر» لقوله تعالی: لملا تلم فس تا 
م من ف عن »6 [السجدة: ۳۲/ ]١۷‏ وقوله كله : «عليكم بصلاة الليل» فإنها 1 
الصالحين قبلكم» وقربةٌ إلى ربكم» ومكمّرة للسيثات» ومَنْهاة عن الإف»“ 
ومذهب الإمام أبي حنيفة أفضلية طول القيام» وقول محمد: إن كثرة الركوع 
والسجود أحب من طول القيام. 

ه- صلاة الاستخارة: تندب صلاة الاستخارة» لما ثبت في السنة من حديث 
جابر َيه قال: «كان رسول الله ب يعلّمنا الاستخارة في الأمور كلّها كما يعلّمنا 
السورة من القرآن يقول: إذا هم أحدكم بالأمرء فليركع ركعتين من غير الفريضة» 
ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك» وأستقدرك بقدرتك» وأسألك من فضلك 
العظيم» > فإنك تقدر ولا أقدر» وتعلم ولا أعلم» وأن نت علام الغيوب. اللهم إن 
)1( أخرجه مسلم وأحمد وابن ماجه» والطبراني في الكبير والأوسط عن عتبة بن عبده 

وآبي آمامة. 

(۲) قال المنذري: ورواته ثقات. 
(۳) مراقي الفلاح: ص .۳۸٤‏ 
)٤(‏ المرجع والمكان السابقان. 


)0( أخرجه الترمذي وابن خزيمة وابن ن أبي شيبة» والبيهقي والطيراني وابن ن السني»› والحاكم 
وقال: صحيح على شرط البخاري»› ولم يخرّجاه» وأقَرّه الذهبي. 


۴ | الصلاة وأحكامها وأنواعها 


كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري» وعاجله وآجله؛ 
فاقدّره لي ويسره لي» ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في 
ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله» فاصرفه عني» واصرفني عنه» واقدر 
لي الخير حيث كانء ثم رصني به٤.‏ قال: ويسمي حاجته''" عند كلمة «هذا الأمر» 
وفي الحديث جمع بين روايتي الحديث بعد «وعاقبة أمري» فيقول: وعاجله 
ا 


وينبغي أن يكرر الاستخارة سبع مرات» لما روي عن أنس قال: قال 
رسول الله يَكِ: «يا أنس» إذا هممت بأمر فاستخر ربك فيه سبع مرات» ثم انظر 
إلى الذي يسبق إلى قلبك» فإن الخير فيه»”". 

"- صلاة الحاجة: تندب صلاة الحاجة وهي ركعتان؛ قال عبد الله بن 
أبى أوفى: قال رسول الله هة : «من كانت له حاجة إلى الله تعالى»ء أو إلى أحد 
من بني آدم فليتوضأ. وليحسن الوضوءء ثم ليصل ركعتين» ثم ليْثن على اث» 
وليصلٌ على النبي بهل ثم ليقل: لا إله إلا الله الحليم الكريم» سبحان الله رب 
العرش العظيم» الحمد لله رب العالمين»ء أسألك موجبات رحمتك» وعزائم 
مغفرتك» والغنيمة من كل برّء والسلامة من كل إثمء لا تدع لي ذنباً إلا غفرته» 
ولا ّما إلا فرّجتهء ولا حاجةً لك فيها رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين»“. 

ومن دعاء الحاجة: «اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبى الرحمة» يا محمد 
إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتُقضى» اللهم فشفْعه بي»“. 

- إحياء الليالى : 

- ندب إحياء ليالي العشر الأخير من رمضان,ء لما روي عن عائشة يَئاء أن 
)١(‏ أخرجه الجماعة إلا مسلماً. 
02( مراقي الفلاح : ص ۳۸ . 
)2 رواه ابن السني والديلمي» وهو ضعيف. 
(5) أخرجه الترمذي وابن ماجه والحاكم. 
)6( أخرجه الترمذي وابن ماجه» وقال: حسن صحيح غريب. 
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النبي ية «كان إذا دخل العشر الأخير من رمضان. أحيا الليلء وأيقظ أهله» وشدّ 
المعزر7) أي اجتنب عشرة النساء. 


- وندب إحياء ليلتي العيدين (الفطر والأضحى) لحديث: «من أحيا ليلة العيد 
أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب»'". 


- وندب إحياء ليالي العشر من ذي الحجةء لقوله ككلهِ: «ما من أيام أحب إلى الله 
تعالى أن يتعبّد فيها من عشر ذي الحجة» يعدلة ميا كل بوم متها بعسام نينة. 
وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر»"› وقال يَكخِ: «وصوم يوم عرفة يكفّر سئتين 
ماضية ومستقبلة» وصوم يوم عاشوراء يكفّر سنة ماضية»”*». 


- وندب إحياء ليلة النصف من شعبان» لأنها تكفّر ذنوب السنة» وليلة الجمعة 
تكمّر ذنوب الأسبوعء وليلة القدر تكفّر ذنوب العمرء ولأنها تقدَّر فيها الأرزاق 
والآجال والإغناء والإفقار والإعزاز والإذلال والإحياء والإماتة» وعدد الحاجٌء 
وفيها يفيض الله الخير. قال يكيِّ: «إذا كان ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلهاء 
وصوموا نهارهاء فإن الله تعالى ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماءء فيقول: 
ألا مستغفر فأغفر له» ألا مسترزق فأرزقه» حتى يطلع الفجر». 


وخمس ليال لا يرد فيهن الدعاء: ليلة الجمعةء وأول ليلة من رجب» وليلة 
النصف من شعبانء وليلتا العيدء للحديث: «من أحيا الليالي الأربع وجبت له 
الجئة: ليلة التروية» وليلة عرفة» وليلة النحرء وليلة النصف من شعبان». ورواية 
ابن عساكر: «وليلة الفطر» بدلاً عن ليلة نصف شعبان. 


)١(‏ أخرجه أصحاب الكتب الستة. 

(۲) أخرجه الطبراني وغيره» وهو ضعيف. 

(۳) آخرجه الترمذي وابن ماجه. 

)4( أخرجه مسلم والترمذي وابن ماجه. 

(0) أخرجه ابن ماجهء وعبد الرزاق عن علي بن أبي طالب ذ. 

() أخرجه ابن عساكر والأصفهاني في الترغيب عن معاذ: وهو صحيح كما في الجامع الصغير. 
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ويكره الاجتماع على إحياء ليلة من هذه الليالي المذكورة في المساجد وغيرهاء 
لأنه لم يفعله النبي ية ولا الصحابةء فأنكره أكثر علماء الحجاز» وفقهاء المدينةء 
وأصحاب مالك وغيرهمء وقالوا: ذلك كله بدعة”". 

۸- صلاة التسبيح: تندب هذه الصلاة في كل وقت لا كراهة فيه» أو في 
كل يومء أو ليلة» مرة» وإلا ففي كل أسبوعء, أو جمعة أو شهر أو العمرء 
وحديثها حسن لكثرة طرقه؛ ووهم من زعم وضعهء وفيها ثواب لا يتناهى» 
كما قال ابن عابدين رحمه الله في حاشيته. وتشتمل على ثلاث مئة تسبيحة» وهي 
أربع ركعات» بتسليمة أو تسليمتين» يقول فيها ثلاث مئة مرة: «سبحان الله» 
والحمد لله. ولا إله إلا اله والله أكبر». وفي رواية: زيادة: ١لا‏ حول ولا قوة 
إلا بالله». 


يقول ذلك في كل ركعة خمسة وسبعين مرة» فبعد الثناء: خمس عشرة» ثم بعد 
القراءة» وفي ركوعه»ء والرفع منه» وكل من السجدتين» وفي الجلسة بينهما عشراً 
عشراًء بعد تسبيح الركوع والسجودء علماً بأن جلسة الاستراحة بعد السجود الثاني 
مكروهة عند الحنفية. 

وهذه الكيفية هي التي رواها الترمذي في جامعه عن عبد الله بن المبارك أحد 
أصحاب أبي حنيفة الذي شاركه في العلم والزهد والورعء وھی المختارة من 

والرواية الثانية : أن يقتصر في القيام على خمس عشرة مرة بعد القراءة» والعشرة 
الباقية يأتي بها بعد الرفع من السجدة الثانية» وبها عمل الشافعية. 

والسورة في الصلاة كما قال ابن عباس : التكاثر. والعصرء والكافرون» 
والإخلاص. 
(1) ينظر فيما ذكر عن النوافل المندوبة: الدر المختار ورد المحتار 58/١‏ - 2.5514 25604 

مرافي الفلاح : ص عم" ۳° 
(؟) الدر المختار .1٤١/١‏ 
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4- صلاة التراويح""' : التراويح سنة مؤكدة لكل واحد من الرجال والنساء» فقد 
ثبتت سنيتها بفعل النبي وَقةِ بقوله: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من 
بعدع 2206 

وقد واظب عليها عمر» وعثمان» وعلي : وقال النبي َيه : «افترض الله 
عليكم صيامه» وسننت لكم قيامه»”". 

والجماعة سنة فيها أيضاً. لكن على الكفاية» فهي سنة كفاية» لما ثبت أنه كلا 
صلى بالجماعة إحدى عشرة ركعة بالوتر» ثم بيّن العذر في الترك وهو خشيته 
افتراضها علينا. 

ووقتها: بعد صلاة العشاء على الصحيح إلى طلوع الفجرء ولتبعيتها للعشاء. 
وبصح تقديم الوتر على التراويح. وتأخيره عنهاء وهو أفضل ء حتى لو تبين فساد 
العشاء دون التراويح والوترء أعادوا العشاء» ثم التراويح» دون الوتر عند 
أبي حنيفة» لوقوعها نافلة مطلقة بوقوعها في غير محلهاء وهو الصحيح. 

ويستحب تأخير التراويح إلى ثلث الليل أو نصفهء ولا يكره تأخيرها إلى 
ما بعده» على الصحيح. 

عددها وكيفيتها: وهي عشرون ركعة» بعشر تسليمات» ويستحب الجلوس بعد 
كل أربع ركعات بقدرهاء وكذا بين الترويحة الخامسة والوتر. 

ويسن ختم القرآن فيها مرة في الشهرء على الصحيح. 

وإن ملّ القوم من التطويل» قرأ الإمام بقدر ما لا يؤدي إلى تنفيرهم» في 
المختارء لأن الأفضل في زماننا ما لا يؤدي إلى تنفير الجماعة. 

ولا يترك الإمام الصلاة على النبي بي في كل تشهد منهاء حتى ولو مل القوم 
بذلك على المختارء لأنه عين الكسل منهم» فلا يلتفت إليهم فيه. 


.808- 157 مراقي القلاح: ص‎ 2,545 /١ المرجع السابق‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داوودء والترمذي» وقال: حسن صحيح. وابن ماجه. 

(5) أخرجه النسائي. واللفظ لهء وابن ماجهء وأحمدء عن أبي هريرة. وأخرجه ابن خزيمة في 
صحيحه» والبيهقي» وابن حبان عن سلمان الفارسي بلفظ : «جعل الله صيامه فريضةء وقيام 
ليله تطوعا». 


١4‏ )0 ب  -‏ الصلاة وأحكامها وأنواعها 
ولا يأتي الإمام بالدعاء عند السلام إن ملّ القوم» ولا يتركه بالمرة» فيدعو 
بما قصرء تحصيلاً للسنة. 


ولا تقضى التراويح أصلاً بفواتها عن وقتهاء منفرداً ولا بجماعة على الأصح. 
لأن القضاء من خصائص الواجبات. 


صلاة المريض 

كيفية صلاتهء وما لا يصح الايماء به“ 

كيفية صلاة المريض: إذا عجز المصلي عن القيام» لتعذرهء أو تعسره بوجود 
ألم شديد» أو خاف زيادة المرض» أو بطء الشفاء (أي طول المرض) بالقيام» 
صلى قاعداً بركوع وسجود» ويقعد كيف شاء في الأصح»› فإن قدر على بعض 
القيام؛ قام بقدر ما يمكنه. 


ودليل مشروعية القعود: ما روي عن عِمران بن خحصّين قال: كانت بي بواسيرء 
فسألت النبي بل عن الصلاةء فقال: «صلّ قائماًء فإن لم تستطع فقاعداًء فإن لم 


5 تستطع فعلى جنات 
زاد النُسائي: «فإن لم تستطع فمستلقياًء فإن لم تستطع لا يكلف الله نفساً 
إلا وسعها». 


وإن تعذّر الركوع والسجودء صلى بالإيماء» وجعل إيماءه للسجود أخفض من 
إيمائه للركوع. فإن لم يكن الإيماء للسجود أخفض من الركوعء بأن كانا على حد 
سواءء لا تصح صلاته» لفقد السجود حقيقة وحكماً مع القدرة» ولقوله يلِ: «صل 
على الأرض إن استطعت. وإلا فأوم إيماء»ء واجعل سجودك أخفض من 
ركوعك»". : 


() تبيين الحقائق ۱۹۹/۱ - ١١۲٠ء‏ مراقي الفلاح: ص ٤۲۳‏ - ١٤ء‏ الاختيار ۱١۷/١‏ - 
4 

0( أخرجه البخاري وأحمد وأبو داوود والترمذي وابن ماجه. 

)۳( أخر جه اليزار في مسندهء والبيهقي في المعرفة وأبو يعلى في مستده والطبراني. 
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ولا يجوز وضع مخدة أو كرسي أو حجر أو خشبة» أو أي شيء يُرْفَع لوجهه 
ليسجد عليه » للحديث المتقدم› وقوله کل : «من استطاع منكم أن يسجد فليسجد» 
ومن لم يستطع فلا يَرْفع إلى وجهه شيئاً يسجد عليه؛ وليكن في ركوعه وسجوده 
TET‏ 


فإن وضع شيئاً فسجد عليه» وخفض رأسه للسجود عن إيمائه للركوع» صحت 
صلاته» لوجود الإيماءء لكن مع الإساءة» وإن لم يُخفض رأسه للسجود أنزل من 
الركوع» بأن جعلهما سواءء لا تصح صلاتهء لترك فرض الإيماء للسجود. 

ويفعل المريض في صلاته ما يفعله الصحيح من القراءة والتسبيح والتشهد. وإن 
عجز عن ذلك تركه. 

وإن تعسّر القعود أومأ مستلقياً. أو على جنبهء والأول وهو الاستلقاء أولى» 
لحديث : «فإن لم يستطع فعلى قفاه»”". 

ويجعل المستلقي تحت رأسه وسادة أو نحوهاء ليصير وجهه إلى القبلة لا إلى 
السماء»ء وليتمكن من الإيماء. وينبغي نصب ركبتيه إن قدرء حتى لا يمدها إلى 
القبلة. ْ 

وإن تعذر الإيماء أُخَرت عنه الصلاة القليلة (وهي صلاة يوم وليلة فما دونها)» 
ولا يومئ بعينيه ولا بقلبه ولا بحاجبيه. لأن فرض السجود لا يتأدى بهذه الأشياءء 
فإن مات على تلك الحالة لا شيء عليه وإن برأ فالصحيح أنه يلزمه قضاء يوم 
وليلة؛ لا غيرء نفياً للحرج كما في الجنون والإغماء» بخلاف النوم حيث يقضيها 
وإن كثرت. 

وأما إذا زادت الصلوات على صلاة يوم وليلة» فما دام يفهم الخطاب التكليفي. 
فإنه يقضيهاء غير أن ظاهر الرواية وعليه الفتوى هو سقوط القضاءء لقوله كلل : 
«يصلي المريض قائماًء فإن لم يستطع فقاعداً؛ فإن لم يستطع فعلى قفاهء يومئ 
)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسطء والبيهقي في السئن الكبرى. 
(۲) قال الزيلعي عنه: غريب؛ أي لا أصل له. 
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إيماء» فإن لم يستطع فالله أحق بقبول العذر منه»'. وفسر الأكثر الجملة الأخيرة 
بعدم القضاء. 

وإن افتتح صلاته صحيحاًء ثم عرض له مرض فيهاء يُتمها بما قدرء ولو 
بالإيماء في المشهور. 

ولو صلى المريض قاعداً يركع ويسجدء ثم صح من مرضه. بنى على ما تقدمء 
وأتم صلاته كالمعتاد من قيام وقعود لعدم بناء قوي على ضعيف» أما لو صلى 
موميا فلا يبني» لما فيه من بناء القوي على الضعيف. 

ولو جنّ الشخص أو أغمى عليه خمس صلوات» قضى تلك الصلوات» ولو 
كاك اكز ران عرع رقت الساديةء لا يقضي ما فاته» عملاً بما روي عن ابن عمر 
في الإغماءء ويقاس عليه الجنون في الصحيح. 
إسقاط الصلاة والصوم 

الإيصاء بالصلاة والصيام وغيرهما وكيفية الإسقاط" : 

أ- لا يلزم الإيصاء بالصلاة إذا مات المريض ولم يقدر عليها بالإيماءء وإن 
قلت الصلاة؛ وكذا الصوم إن أفطر المسافر والمريض في شهر رمضانء وماتا قبل 
الإقامة والصحة. 

ب- ويلزم بالإيصاء بفدية ما قدر عليه من الصومء وبقي بذمته» أو بما قدر عليه 
من الصلاة» فيخرج عنه وليه من ثلث ما ترك لصوم كل يوم بمقدار نصف صاعء 
لقوله يكلِ: «من مات وعليه صوم شهرء فَليْطعَم عنه مكان كل يوم مسكين» ". 

وقد تقدم بيان هذاء وتكرر هنا لمناسبة المرض. 

وكذا الصلاة الفائتة يخرج ولي الميت عنه عن كل صلاةء حتى الوترء نصف 
صاع من بر أو قيمته. 

)١(‏ قال الزيلعي عنه كما تقدم: غريب. 


)۳( مراقي القلاح : ص ١م‏ - 0ه" 
)۳( أخرجه الترمذي وابن ماجه. 
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وإن لم يوص الميت» وتبرع عنه وليه أو غيره» جاز. 

ج- ولا يصح أن يصوم الولي ولا غيره عن الميت» ولا أن يصلي أحد عنهء 
لقوله ككهْ: «لا يصوم أحد عن أحدهء ولا يصلي أحد عن أحدء ولكن يَُظعِم 
عنه)”'2. وكل خبر خلاف ذلك منسوخ. 

د- والحيلة لإبراء ذمة الميت إن لم ين ما أوصى به عما عليه: أن يدفع ذلك 
المقدار للفقيرء فيسقط عن الميت بقدره» ثم بعد قبضه يهبه الفقير للولي أو غيره» 
ويقبضه لتتم الهبة وتملك» ثم يدفعه الموهوب له للفقيرء متبرعاً به عن الميت» 
وهكذا تتكرر الهبة مراراً» حتى يسقط ما كان على الميت من صلاة وصيام 
ونحوهما كالوتر كما تقدم. 

هم- ويجوز إعطاء فدية صلوات وصيام أيام لواحد من الفقراء جملة» بخلاف 
كفارة اليمين» حيث لا يجوز أن يدفع للواحد أكثر من نصف صاع من بر ونحوه في 
يوم للنص على العدد فيها في آية كفارة اليمين: (فَكَفَرَيهُه إطمام عَسَرَوَ مَسَكِكينَ» 
[المائدة: 0/ 44] وآية الظهار: ف فَإِطِعَامُ سين بتک [المجادلة: 908/ 5]. 
أعذار سقوط الصلاة 

أ- تسقط الصلاة عن المرأة أيام الحيض والنفاس» فلا قضاء عليها. 

ب- وتسقط عن المغمى عليه إذا استمر إغماؤه أكثر من خمس صلوات. 
تأخير الصلاة عن وقتها 


يعذر الإنسان بتأخير الصلاة عن وقتها بسبب النوم أو النسيان» ويجب عليه 
قضاؤها فوراً بعد اليقظة أو التذكرء ولا إثم عليه. 


فإن أخر الصلاة لعذر أثم» وعليه القضاء والتوبة عن الذنب. 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأء وعبد الرزاق عن ابن عمر موقوفاًء وأخرجه النسائي عن ابن 
عباس بلفظ : «لا يصوم أحدكم..؟ وأخرجه البيهقي أيضاً. 


۲ ا لال الال للم ملل د الصصلاة وأحكامها وأنواعها 
المبحث الرابع عشر - صلاة الجماعة أو الإمامة والاقتداء 


حكمها وفضلها وحكمتهاء وشروط صحتهاء وشروط صحة الاقتداءء أعذار 
سقوط الجماعةء الأحق بالإمامة» ومن تكره إمامتهم» وما يكره في الصلاة» ترتيب 
الصفوف وفضلها مرتبة» ما يفعله المقتدي بعد فراغ إمامهء الحدث في الصلاةء 
الأذكار الواردة بعد الفرضء ما يستحب للإمام بعد سلامه» إدراك الفريضة» 
الاستخلاف'. 


حكم صلاة الجماعة وفضلها وحكمتها 

الإمامة نوعان: كبرى وصغرىء فالكبرى: استحقاق تصرف عام على الأنام 
بشرط كون الإمام مسلماً حراً ذكراً عاقلاً بالغاً. قادراً» قرشياًء والإمامة الصغرى: 
ربط صلاة المؤتم بالإمام بشروط. 

والجماعة سنة مؤكدة للرجال بلا عذر في الأصح شبيهة بالواجب في القوة» 
لمواظبة النبي ب عليها ولقوله: «صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده 
بخمسة وعشرين جزءاً”" وفي رواية: #ابسبع وعشرين درجة)”" فلا يصح تركها 
إلا بعذرء ولو تركها أهل بلد بلا عذر يؤمرون بهاء فإن قبلوا وإلا قوتلوا عليها 
لأنها من شعائر الإسلام» ومن خصائص هذا الدين. 

فيحصل ثواب أو فضل الجماعة بواحد» ولو صبياً يعقل (أي مميزاً) أو امرأة 
ولو في البيت» مع الإمامء 1 يشترط لصلاة الجمعة ثلاثة غير الإمام. 

وهي أفضل من الأذانء لمواظبته بي والخلفاء الراشدين عليهاء والأفضل في 
مذهب الحنفية كون الإمام هو المؤذن. 
)١(‏ الدر المختار ٥١١/١‏ - 2059 تبيين الحقائق 18٠ 2.1١65 - ٠١۲/١‏ - مماء مراقی 


/ الكتاب مع اللباب‎ ۰٩١ - ۸٩۹/۱ الاختیار‎ . ٤0۱ - ٤۲ ۳٤ - ۲۸۹ الفلاح: ص‎ 
LAA — A‘ 


02 أخرجه البخاري ومسلم. 
26 أخرجه البخاري وأحمد. 


صلاة الجماعة با 22200 7# | ٠٣‏ 


ودليل تأكيدها وأنه لا يسع تركها إلا لعذر: قوله بَكِ: «لقد هممت أن آمر رجلا 
يصلي بالناس» ثم أنطلق إلى قوم يتخلّفون عن الجماعة؛ فأحرّق عليهم بيوتهم"" 
وهذا أمارة التأكيد. 

وحكمتها : تنمية النزعة الجماعية في الإسلام» وتضامن المسلمين وتعاونهم: 
وتدريبهم على شرعة المساواة بين جميع الناس على اختلاف فئاتهم › وتعويدهم 
على الانضباط وحب النظام» وهم في صفوفهم يتشبهون بالملائكة كما قال تعالى 
عنهم: (وَإنَّ لحن أأصَآوْنَ 9© وا أب 





© هن لحن الْتَبَحونَ 3© ) [الصافات: /ا"/ 117-138]. 


شروط صحتها 

يشترط لصحة الإمامة للرجال الأصحاء ثمانية شروط : 

-١‏ الإسلام: وهو شرط عام فلا تصح إمامة منكر البعث أو الشفاعة» أو يظهر 
الإسلام ويطعن يبعض الصحابة أو أغلبهم. فذلك ضلال وفسق. 

؟- البلوغ: فلا يصح اقتداء البالغ بالصبي» لأن صلاة الصبي نفل» ونفله 
لا يلزمه. 

3 العقل : فلا تصح إمامة المجنون والمعتوه والسكران» لعدم صحة صلاته. 

-٤‏ الذكورة: فلا تصح إمامة المرآة أو الخنشى للرجل»› للأمر النبوي بتأخير 
صف النساء عن الرجال» ومنعاً من الفتنة وانشغال القلب بأحوال المرأة» والخنثى 
امرأة. وإنما تصح إمامة المرأة بالنساءء وتقف وسطهن. 

0- السلامة من فقد شرط من شروط الصلاة: كطهارة وستر عورة» لأن عدم 
الطهارة بحمل خبث لا يعفى. أو حدث. لا تصح إمامته لطاهرء ولأن العاري 
لا يكون إماماً لمستور. 

5- السلامة من الأعذار: كالرعاف الدائم» وانفلات الريح؛ وسلس البول» 


)0( أخر جه اليخاري ومسلم. 
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۷- صحة اللسان: فلا يصح لسليم اللسان الاقتداء بالفأفاء (بتكرار الفاء) 
والوأواء (بتكرار الواو) والتمتاء (بتكرار التاء) والألئغ (بتحرك اللسان من السين إلى 
الثاء» أو من الراء إلى الغين). وإنما يصح اقتداء المعذور بمثله. 

۸- سلامة القراءة: بأن يحسن الإمام قراءة ما تصح به الصلاة» وهو حفظ آية؛ 
فلا يصح الاقتداء بالأمي. 

والخلاصة: لا يجوز للرجال أن يقتدوا بامرأة أو خنثى» ولو في جنازة أو نفل 
في الأصح› ولا يصلي الطاهر خلف من به سلس البول» ولا الطاهرات خلف 
المستحاضةء ولا القارئ خلف الأمي» ولا المكتسي خلف العُريان» ويجوز أن 
يؤم المتيمم المتوضئ» والماسح على الخفين الغاسل. 

والواقع كما في نور الإيضاح أن شروط الإمامة ستة أشياءء وأردف شرطين 
آخرين دون تصريح بهما. وكذلك بشترط نية الإمامة للنساءء ولا يشترط ذلك 
للرجال. 
شروط صحة الاقتداء 

يشترط لصحة الاقتداء أربعة عشر شرطاً : 

-١‏ نية المؤتم الاقتداء أو المتابعة مقارنة لتحريمته؛ إما مقارنة حقيقية أو 
حكمية”''» فينوي الصلاة والمتابعة أيضاً. 

؟- نية الرجل الإمامة للنساء: أي لاقتداء النساء به» لما يلزم من فساد الصلاة 
بمحاذاة المرأة» ولو في الجمعة والعيدين» على ما قاله الأكثرء فالشرط عدم 
محاذاة امرأة. 

۳- تقدّم الإمام بعَقِبه عن المأموم: فلو تقدم المأموم بأصابعه لطول قدمه 
لا يضر. 

4- ألا يكون الإمام أدنى حالاً من المأموم: كأن يكون متنفلاً. والمقتدي 
مفترضاً أو درا والمقتدي خالياً عنه. 


)1( أي بحكم العادة. 
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ه- ألا يكون الإمام مصلياً فرضاً غير فرض المأموم» كظهر وعصرء وظهرين 
من يومين» طلباً للمشاركة» ولا بد في الإمامة والاقتداء من الاتحاد» فلا يصح 
ناذر بناذر اختلف عين نذرهماء ولا الناذر بالحالف» لأن الصلاة المنذورة أقوى. 


1- ألا يكون الإمام مقيماً في إمامته لمسافر بعد خروج الوقت في صلاة 
رباعية» فيكون اقتداء مفترض بمتنفل في حق القعدة أو القراءة. 

۷- ألا يكون الإمام مسبوقاً: لشبهة افتدائه» فلا يصح الاقتداء بمسبوق قام 

والخلاصة: أن اتحاد صلاتي الإمام والمأموم في الفرضية والتنفل ونوعية 
الفريضة» والإتمام للمقيم والقصر للمسافر» والإدراك وعدم السبق تشترط في 
الإمامة والاقتداءء وهذا يشمل الشروط الأربعة الأخيرة. 


4- ألا يفصل بين الإمام والمأموم صتٌ من النساء: لقول النبي يَكِ: «من كان 
بينه وبين الإمام نهر أو طريق أو صف من النساء فلا صلاة له . 


11-4: ألا يفصل بين الإمام نهر يمر فيه الرّؤْرق”'' في الصحيحء ولا طريق 
تمر فيه العجلة. والمانع في الصلاة: فاصل يسع فيه صفين» على المفتى به. 
وألا يفصل بينهما حائط كبير يشتبه معه العلم بانتقالات الإمام» فإن لم يشتبه العلم 
بانتقالات الإمام لسماع أو رؤيةء ولم يمكن الوصول إليه» صح الاقتداء به في 
الصحيح› لما روي «أن النبي ية كان يصلي في حجرة عائشة وِقْيْنَاء والناس في 
المسجد يصلون بصلاته»””. 

7- ألا يكون الإمام راكباً والمقتدي راجلاً أو راكباً دابة غير دابة إمامهء 
لاختلاف المكان. أما إذا كان المؤتم على دابة إمامه» فيصح الاقتداء» لاتحاد 
المكان. 


)١(‏ روي موقوفاً على عمر ومرفوعاً. 
0 الزورق: سفينة صغيرة. 
(۳) أخرجه أبو داوود والبيهقي. 
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-١‏ ألا يكون المقتدي في سفينة» والإمام في سفينة أخرى غير مقترنة: 
لأنهما كالدابتين» فإذا اقترنتا صح الاقتداء للاتحاد الحكمي. 

-٤‏ ألا يعلم المقتدي من حال إمامه المخالف لمذهبه مفسداً في زعم المأموم 
(أي في مذهب المأموم): كخروج دم سائل۰ أو وجود قيء يملأ الفم. وتيشن أنه 
لم يعد بعده وضوءه» حتى لو غاب بعد ذلك بقدر ما يعيد الوضوء»ء ولم يعلم 
إدراك الجماعة 

تدرك الجماعة بإدراك جزء من صلاة الإمام» ولو آخر القعود الأخير قبل 
السلام» حتى بمجرد التكبير قبل سلام الإمام. 
من يصح الاقتداء به من رتبة أخرى 

يصح اقتداء متوضئ بمتيمم» وغاسل بماسح. وقائم بقاعد, لأن النبي ككل صلى 
الظهر يوم السبت (آو الأحد) في مرض موته جالساء والناس خلفه قياما» وهي 
آخر صلاة صلاها إماماً» وصلى خلف أبي بكر الركعة الثانية صبح يوم الاثنين 

اا ا ل VD‏ 

ويصح افتداء قائم بأحدب» وموم بمثله» ومتنقل بمفترض › لأنه بناء للضعيف 
على القوي. 

إعادة الصلاة الباطلة: إن ظهر بطلان صلاة إمام» بفوات شرط أو ركن» وجبت 
إعادة الصلاة» لقوله يَلِ: «إذا فسدت صلاة الإمام» فسدت صلاة من خلفه»”". 

ويلزمٌ الإمامَّ إعلامُ القوم بإعادة صلاتهم بالقدر الممكنء في المختارء لأن 
الإمام علي وه «صلى بالناس ثم تبين له أنه كان محدثاء فأعاد وأمرهم أن 


يعيدوا» 2 . 


)١(‏ ذكره البيهقي في المعرفة» وأصله في الصحيحين» واقتداؤه بأبي بكر عند البخاري ومسلمء 
والإتمام لقوله بدِ في الصحيحين: افما أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتموا». 

(۲) لم أجده» وهو آقرب للصياغة الفقهية. 

(۳) أخرجه الدارقطني في السنن» وعبد الرزاق في المصنف عن علي كرم الله وجهه. 


صلاة الجماعة ل ل۷ 


أعذار سقوط الجماعة والجمعة 

تفط حضون الجمعة والجاعة بواحد هن اة ع ا 

مطرء وبرد شديد» وخوف من ظالم» وظلمة شديدة» وحبس معسر أو مظلوم» 
وعمى» وفلج» وقطع يد ورجل»ء وسقام» وإقعاد» ووحل بعد مطرء لحديث: «إذا 
ابتلت النعال فالصلاة في الرحال)”". 

وزمانة (مرض مزمن)› وشيخوخة» ودراسة فقه» وحضور طعام تتوقه نفسه» 
لشغل بالهء ومثله مدافعة أحد الأخبثين» أو الريح» وإرادة سفرء وتمريض مريض 
يتضرر بغيبته» وشدة ريح ليلاً أو نهاراً رفعاً للحرج. 

ومن انقطع عن الجماعة لعذر يبيح التخلف» حصل له ثوابهاء لقوله ل 
«إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى)”". 


الأحق بالإمامة 

يقدم للإمامة صاحب السلطان كأمير ووالٍ وقاض› ويقدم السلطان» فالأميرء 
فالقاضي› في المكان العام ثم ذو وظيفة (إمام المحل) فإن كاتوا في منزل يقدم 
صاحب منزل"» فإن لم يوجد أحد من هؤلاء يكون الأحق بالإمامة: الأعلمء ثم 
الأقرأ (الأعلم بأحكام القراءة لا الحافظ) ثم الأورع (من يجتنب الشبهات)» ثم 
الأسن» لقوله ل : «وليؤمكما حسن السريرة أكبركما0 2 ثم الأحسن خلقاً (ألفة 
بين الناس) ثم الأحسن وجها (أصبحهم)””؟. لأن حسن الصورة يال على حسن 
السريرة» ثم الأشرف نسباء لاحترامه وتعظيمه» ثم الأحسن صوتاء ثم الأنظف 


(1) أخرج البخاري: أن النبي ب «كان يأمر مؤذناً يؤذن» ثم يقول على إثره: ألا صلوا في 
الرحال» وأخرجه أيضاً مسلم وأبو داوود والنسائي وابن ماجه والدارمي» وأحمد. 

(؟) أخرجه مالك وأصحاب الكتب الستة. 

(9) لحديث: «ولا يُوْم الرجلّ في سلطانه؛ ولا يقعد في بيته على تكرمته - فراشه - إلا بإذنه» 
أخرجه مسلم وأحمد وأصحاب السنن (أبو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه). 

)٤(‏ أخرجه أصحاب الكتب الستة. 

)٥(‏ لما رواه ابن عدي : «لیؤمکم أحسنکم وجهاًء فإنه أحرى أن يكون أحسنهم خلقاً». 
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اويا لبعده عن الدنس» فالأحسن عضواًٌ. لدلالته على العفة. فأكثرهم مالا 
فإن استووا يقرع بينهم» فمن خرجت قرعته» فُذّم» أو يكون الخيار إلى القوم» 
فإن اختلفوا فالعبرة بما اختاره الأكثر. 


وإن قدموا غير الأولى» فقد أساؤوا. 


من تكره إمامتهم 

يكره تنزيهاً إمامة العبدء والأعمى» لعدم تنزهه عن الدنس» والأعرابي الجاهل» 
وولد الزنا الجاهل»› والفاسق لعدم اهتمامه بالدين» والمبتدع (صاحب البدعة 
المحرمة: وهي اعتقاد خلاف المعروف عن الرسول كل لا بمعاندة أو بدعة 
مكفرة» بل بنوع شبهة) وتصح الضلاة خلف من لا تكفره بدعته. 

ويكره تحريماً تطويل الصلاةء لما فيه من تنفير الجماعة والإضرارء لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «من أمّ الناس فليخفف»''. ويكره تحريماً جماعة العراق 
للاطلاع على عورات بعضهم » ويكره تحريما جماعة النساء بواحدة منهن ولو في 
التراويح في غير صلاة الجنازة» ولا يحضرن الجماعات». لما فيه من الفتنة» فإن 
فعلن يقف الإمام"“ وسطهن مع تقدم عقبهاء ولا بأس بأن تخرج العجوز في الفجر 
والمغرب والعشاء. 

ويكره تنزيهاً إمامة الفاسق (مرتكب المعاصي) والأمرد» والسفيه (المبدّر) 
والمفلوج. والأبرص الذي شاع برصه» والأعرج» وشارب الخ وآكل الرباء 
والنّمام (من ينقل الكلام)»» والمرائي (من يقصد أن يراه الناس) والمتصنع (من 
يتكلف تحسين الطاعات)2). 


)١(‏ أخرجه الجماعة (أحمد وأصحاب الكتب الستة) والطبراني والدارمي. 

(۳) تكرار مع كلمة الفاسق إلى آخر الأرصاف ودليل المشروعية حديث عند أبي داوود 
والدارقطني والبيهقي: «صلوا خحلف كل بر وفاجرة. 

)€( وأصل المذهب : تكره إمامة المستأجر بأجرة» لكن المفتى به مذهب المتأخرين من جواز - 
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ترتيب الصفوف 

يقف الواحد عن يمين الإمام» والأكثر خلفهء لأنه عليه الصلاة والسلام تقدم 
عن أنس واليتيم حين صلى بهما”"". 

ويصفٌ الرجال؛ ثم الصبيان» ثم الخنائى المشكلين احتياطاً» ثم النساء إن 
حضرنء لقوله كَلكِ: «ليلني منكم أولو الأحلام والنُهى»”" يأمرهم الإمام بذلك. 

وأفضل الصفوف : أولهاء ثم الأقرب» فالأقرب» لما رُوي: أن الله تعالى ينزل 
الرحمة أولاً على الإمام» ثم تتجاوز عنه إلى من يحاذيه في الصف الأولء ثم إلى 
الميامن» ثم إلى المياسر»ء ثم إلى الصف الثاني. 


ودليل الترتيب: قول أبي مالك الأشعري: «إن النبي يك صلى وأقام الرجال 
يلونه » وأقام الصبيان خلف ذلك» وأقام النساء خلف ذلك». 


ما يكره في الصلاة 

يكره للمصلي أن يعبث بثوبه أو بجسده» ولا يقَلْب الحصى إلا أن لا يمكنه 
السجود فيسويه مرة واحدة» ولا يفرقع أصابعه» ولا يتخضّر»ء ولا يَسْدل ثوبه تكبراً 
أو تهاوناً» ولا يَْقِص شعره (يعقده في مؤخر رأسه) ولا يكف ثوبه (يرفعه من بين 
يديه أو من خلفه إذا أراد السجود) ولا يلتفت بعنقه» ولا بقعي كالكلب» ولا يرد 
السلام بلسانه ولا بيده» ولا يتربع إلا من عذرء ولا يأكل ولا یشرب» کما تقدم 
في مكروهات الصلاةء فإن فعل شيئا من ذلك فلا تبطل صلاته» سواء كان عامدا 
أو نامسا 


= الاستئجار على تعليم القرآن والإمامة والأذان للضرورة» بخلاف الاستئجار على التلاوة 
المجردة وبقية الطاعات مما لا ضرورة إليهء فإنه لا يجوز أصلاً (رد المحتار .)575/١‏ 

)١(‏ متفق عليه. 

(7) أخرجه مسلم وأبو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه. 
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ما يفعله المقتدي بعد فراغ إمامه 

-لو سلَّم الإمام قبل فراغ المقتدي من قراءة التشهدء فإنه يُتَمّهء لأنه من 
الواجبات. 

-ولو رفع الإمام رأسه قبل تسبيح المقتدي ثلاثاً في الركوع أو السجود. يتابعه 
في الصحيح. وقال بعضهم: يُتَمّها ثلاثاًء لعدم جواز الصلاة بتنقيصها عن الثلاث» 
في رأي القاضي أبي مطيع الحكم بن عبد الله البلخيء وهو رأي بعض المذاهب 
غير الحتفية. 

-ولو زاد الإمام سجدة أو قام بعد القعود الأخير ساهياً لا يتبعه المؤتم» وإن 
ضم الإمام إلى ركعة زائدة سجدة (أو قيدها بسجدة) ِل المقتدي وحده. 

-وإن قام الإمام قبل القعود الأخير ساهياًء انتظره المأموم في جلوسه» وسبح 
ليتنبه إمامه. 

فإن سلّم المقتدي قبل أن يقيد إمامه الركعة الزائدة بسجدة؛ فسد فرضهء لانفراده 
بركن القعود حال الاقتداءء كما تفسد صلاة الإمام إن قيد ركعته الزائدة بسجدة» 
لتركه القعود الأخير في محله. 

ويكره سلام المقتدي بعد تشهد الإمام. لوجود فرض القعود» قبل سلام إمامهء 
لتركه المتابعة. 


الحدث في الصلاة 
إن سبق المصلى الحدث انصرف من ساعته من غير مُهْلَةَ»ء فإن كان إماماً 


استخلف (بأن يجرّه بثوبه إلى المحراب) وتوضأء وبنى على صلاته (أكملها) 
والاستئناف (إعادة الصلاة) أفضل. 


وإنث نام فاحتلمء أو جَنَء أو أغمى عليه » أو قهقه › استأنف الوضوء والصلاة. 
وإن تكلّم في صلاته عامداً أو ساهياً بطلت صلاته. 
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وإن تعمد الحدث في هذه الحالة» أو تكلم أو عمل عملاً ينافي الصلاة» تمت 
صلاتهء لتعذر البناء بوجود القاطع» ولم يبق عليه شيء من الأركان. 

وإن رأى المتيمم الماء في صلاته بطلت صلاته» وإن رآه بعدما قعد قدر التشهدء 
أو كان ماسحاً على الخفين» فانقضت مدة مسحه» أو خلع خفيه بعمل رفيق (أي 
قليل) أو كان أمياً فتعلم سورةء أو كان يصلي عُرياناً لفقد الساتر» فوجد ثوباًء أو 
كان يصلي مُومياًء لعجزه عن الركوع والسجودء فقدر على الركوع والسجودء أو 
تذكّر أن عليه صلاة قبل هذه الصلاة» أو أحدث الإمام القارئ فاستخلف أمياًء أو 
طلعت الشمس في صلاة الفجرء أو دخل وقت العصر في صلاة الجمعة» أو كان 
ماسحاً على الجبيرة» فسقطت عن بُرءء أو كان صاحب عذر فانقطع عذره 
كالمستحاضة ونحوهاء بطلت صلاته في قول أبي حنيفة» لأن الخروج من الصلاة 
بِصُئْعه فرض عندهء» فاعتراض هذه الأشياء كاعتراضها في أثناء الصلاة. 

وقال الصاحبان: تمت صلاته» لأن الخروج من الصلاة بصنعه ليس بفرض» 
فاعتراض هذه الأشياء كاعتراضها بعد السلام. وقول الإمام أرجح. 

والخلاصة: إن كان المصلي منفرداً» انصرف وتوضأء ثم يتخير بين إتمام صلاته 
في موضع وضوئهء أو في مكانه السابق وإن كان مقتدياً انصرف وتوضأء ويعود إلى 
مكانه إن لم يفرغ الإمام من الصلاة. فإن فرغ عاد إلى مكانه الأول» أو صلى في 
موضع وضوئه. وإن كان إماماًء توضأ وبنى على صلاته. 


الأذكار الواردة بعد الفرض وما يستحب للإمام بعد سلامه 


يسن القيام لصلاة السنة بعد الفرض» لكن يستحب الفصل بين الفرض والسنة 
بقوله: «اللهم أنت السلامء ومنك السلام» وإليك يعود السلام» تباركت يا ذا 
الجلال والإكرام» اتباعاً للسنّة. 

والأولى تأخير الأوراد عن السنة» ولا بأس في رأي الشيخ الحلواني بقراءة 
الأوراد بين الفرض والسنة. 


ويستحب للإمام بعد سلامه أن يتحوّل إلى يساره لتطوّع بعد الفرض. 
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ويستحب بعد السئة أن يستقبل الإمام الناس» لما في الصحيحين : «كان النبي كلل 
إذا صلى أقبل علينا بوجهه» وإن شاء انحرف عن يمينه وجعل القبلة عن يساره» 
وهذا أولى» لما في صحيح مسلم": «كنا إذا صلينا خلف رسول الله ا أحببنا أن 
نكون عن يمينه حتى يقبل علينا بوجهه» وإن شاء ذهب لحوائجه. 


ثم يستغفرون الله ثلاثاً» لما رواه مسلم: «من استغفر الله تعالى في ذُبْر كل صلاة 
ثلاث مرات» فقال: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحيّ الفيوم وأتوب إليه» 


عُفرت ذنويه.» وإن كان فاراً من الزحف”". 


ثم يقرؤون آية الكرسي والمعوّذات» ويسبّحون الله ثلاثاً وثلاثين» ويحمدونه 
كذلك» ويكبّرونه كذلك» ثم يقولون: ١لا‏ إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك 
وله الحمد» وهو على كل شيء قدير» ثم يَدُعون لأنفسهم وللمسلمين بالأدعية 
المأثورة الجامعة» رافعي أيديهم» ثم يمسحون بها وجوههم» في آخره. 

أما قراءة آية الكرسي فلقول النبي ككِ: «من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة لم 
يمنعه من دخول الجنة إلا الموت» ومن قرأها حين يأخذ مضجعهء آمنه الله على 


داره ودار جاره وأهل دويرات حول" . 


وأما المعوّذات: فلقول عقبة بن عامر نه : «أمرني رسول الله كلق أن أقرأ 
المعرّذات في دُبر كل صلاة؛. 

وأما التسبيح والتحميد والتكبير: فلقوله ة: «من سبح الله في ذبر كل صلاة 
ثلاثاً وثلاثين» وحمد الله تعالى ثلاثاً وثلاثين» وكبّر الله ثلاثاً وثلائين» فتلك تسع 
وتسعون» وقال تمام المئة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله 
الحمد» وهو على كل شيء قدير» غفرت خطاياه. وإن كانت مِثْل زَبَد البحر 20 


)١(‏ وأخرجه أيضاً أبو داوود والنسائي وابن ماجه. 

(۲) أخرجه أبو داوود والترمذي. 

() أخرجه ابن حبان والتسائي بإسناد صحيح» وهو على شرط البخاري. 
)€( أخر جه أحمد وأبو داوود والترمذي والنساتي. 


1۳ 
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وأما الدعاء عقب الأذكار فلقول أبي أمامة: قيل: يا رسول الله. أي الدعاء 
أَسْمَعُ؟ قال: «جوف الليل الأخيرء ودُبّر الصلوات المكتوبات”"" ولقوله كله: 
«يا معاذء وال إني لأحبك» أوصيك يا معاذء لا تدعَنّ دُبْر كل صلاة أن تقول: 
اللهم أعني على ذكرك وشكرك. وحسن عبادتك»". 

ومسح الوجه: لقول ب : «إذا دعوت الله فادعٌ بباطن كَفْيك ولا تدع بظهورهماء 
فإذا فرغت فامسح بها وجهك”". 

ثم يختمون بقوله تعالى: وِسْبْحَنَ رَيْكَ رب لمرو عَمّا يفوت €9) [الصافات: 
۷ لقول علي نه : «لمَن أحبّ أن يكتال بالمكيال الأوفى من الأجر يوم 
القيامة» فليكن آخر كلامه إذا قام من مجلسه: سبحان ربك.. الآية». 


إدراك الفريضة مع الإمام وغيره 

أحوال المقتدي 

للمقتدي أحوال ثلاثة: المدركء واللاحق» والمسبوق“. 

أما المدرك: فهو من صلى مع الإمام كامل الركعات. 

واللاحق: من فاتته الركعات كلها أو بعضهاء لكن بعد اقتدائه بعذر كغفلة 
وزحمة وسبق حدث» وصلاة خوف» ومقيم اتم بمسافر» وكذا بلا عذر بأن سبق 
إمامه في ركوع وسجود» فإنه بقضي ركعة» وحكمه: أنه كمؤتم» فلا يأتي بقضاء 
ما فاته بقراءة» ولا سهوء ولا يتغير فرضه بنية إقامة» عكس المسبوق» ثم يتابع 
إمامه إن كان مسبوقاً أيضاً. 

والمسبوق: من سبقه الإمام بكل الصلاة أو ببعضهاء وهو منفرد فيما يقضيه» 
وحكمه: أنه يقضي أول صلاته في حق القراءة» وآخرها في حق القعدةء فهو يأتي 
)١(‏ أخرجه أبو داوود والترمذي. 
(؟) أخرجه أحمد وأبو داوود والنسائي. 


(1) أخرجه أبو داوود بلفظ: «سلوا الله بباطن..2 إلخ وابن ماجه بلفظه المذكور أعلاه. 
©( الدر المختار وزد المحتار 4 060 - 06065٠‏ 
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بدعاء الثناء والتعوذء ثم يقرأء حتى ولو قرأ مع الإمامء لعدم الاعتداد بقراءته» 
لكراهتها. 

لكنه ليس كالمنفرد وإنما هو كالمقتدي فيما يقضيه في أربع مسائل : 

الأولى - لا يجوز الاقتداء به» وإن صح استخلافه في حد ذاته. 

والثانية - يأتي بتكبيرات التشريق في صلاة العيد اتفاقاًء مع أن المنفرد لا يأتي 
بها عند أبي حنيفة. 

والثالثة - لو كبّر ناوياً استئناف صلاته وقّظع ما حصل منهء يصير مستأنفاً 
وقاطعاً. بخلاف المنفرد لا يصير مستأنفاً. لأن التكبيرة الثانية عين الأولى من كل 
وجهء أما المسبوق: فيكون قد انتقل عن صلاة هو منفرد فيها من وجهء إلى صلاة 
هو منفرد فيها من كل وجهء فغايرت الأولى. 

والرابعة - لو قام إلى قضاء ما سُبق بهء وكان على الإمام سجدتا سهوء ولو قبل 


اقتدائه» فعليه أن يعود إلى السجدتين» ويستحب أن ا حتى يفهم أنه لا سهو 
على الإمام. 
أحوال قطع الصلاة(") 


- إذا شرع المصلي في صلاة فرض منفرداًء أو منذورء أو في نفل» وحضرت 
جنازة» فأقيمت الجماعة في محل أدائه» قطع صلاته بتسليمة قائماًء ثم اقتدى» 
على الصحيح» إن لم يسجد لما شرع فيه» ولو غير رباعية» أو سجد للركعة الأولى 
في غير صلاة رباعية» بأن كان في الفجر أو المغرب» فيقطع صلاته بعد السجود 
بتسليمةء هذا في أثناء صلاة ركعة قبل إتمامها. 

أما إن سجد في صلاة رباعية» فيضم ركعة ثانية» ثم يسلّمء لتصير الركعتان له 
نافلة» ثم يقتدي مفترضاً بالإمام. 

- وإن صلى ثلاثاء أتمها أربعاً منفرداً عملاً بالأكثرء ثم اقتدى متنفلاً إلا في 
)١(‏ أي لا يقوم بعد التسليمة أو التسليمتين» بل ينتظر فراغ الإمام بعدهما. 
(۲) مراقي الفلاح: ص .٤٤١ - ٤٤۲‏ 
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العصر والفجرء للنهي عن التنفل» وإلا في المغرب لمخالفة السنة» لأنه كي قال: 
«إذا صليت في أهلك» ثم أدركت الصلاةء فصلّها“ إلا الفجر والمغرب"». 

- وإن قام المصلي منفرداً لركعة ثالثة في صلاة رباعية» فأقيمت الجماعة قبل 
سجوده للثالثة» قطع قائماً بتسليمة واحدة في الأصح. 

والحاصل : يقطع الصلاة في أثناء صلاة ركعة أو في قيامه لثالثة» فإن أتم الركعة 
ضم إليها ركعة أخرى ثم قطع. 

- وإن شرع في سنة الجمعة» فصعد الخطيب المنبرء أو شرع في سنة الظهرء 
فأقيمت الجماعة, فيتمها بعد إنهاء ركعتين» وهو الأوجهء لجمعه بين المصلحتين» 
فإن فاتته السنة قضاها أربعاً لتمكنه من القضاءء بعد أداء الفرض» أي إن السنة في 
هذا كالفرض كما تقدم. 

- ومن حضرء والإمام في صلاة الفرضء اقتدى به» ولا يشتغل عنه بالسنة 
إلا في الفجرء إن أمن فوت الجماعة, ولو بإدراك الجماعة في التشهدء فإن لم 
يأمن ترك السنة واقتدىء لأن ثواب الجماعة أعظم من فضيلة ركعتي الفجر بسبع 
وعشرين درجه. 


قضاء السنة 


الصحيح › فى وقته» قبل صلاة الشفع (السنة البعدية). 
المتصف بأداء الجماعة 
من حلف لا يصلي الظهر أو المغرب جماعة؛ ثم صلى مع جماعة» فلا تعد 
الظهر جماعة بإدراك ركعة؛ بل أدرك فضلها (فضل الجماعة). 
)١(‏ أي فصلّها نفلاًء لحديث أخرجه أبو داوود والترمذي والنسائي وغيرهم أنه عليه الصلاة 
والسلام قال لرجلين صلوا في رحالهما: «واجعلا صلاتكما معهم سَبْحة» أي نافلة. 


(؟) أخرجه مالك والدارقطني والطحاوي: أن ابن عمر كان يقول: «من صلى المغرب أو 
الصبح ٠‏ ثم أدركهما مع الإمام قلا يَعْد لهما». 


5 لل سب الصصلاة وأحكامها وأنواعها 

أما إن أدرك ثلاث ركعات من صلاة رباعية» أو ثنتين من ثلاثية» فإن شمس 
الأئمة الحلواني اختار أنه يحنث» لأن «للأكثر حكم الكل». 
أداء صلاة التطوع 

يتطوع المصلي صلاة سئة مؤكدة أو غير مؤكدة» قبل الفرض» إن أمن فوات 
الوقت» فإن لم يأمن فواته فلا يتطوع. 
إدراك الركعة 

من أدرك إمامه راكع فكّرء ووقفء حتى رفع الإمام رأسه. لم يدرك الركعة 
وإن ركع المقتدي قبل إمامه» بعد قراءة الإمام ما تجوز به الصلاة» فأدركه إمامه فيه 
صح ركوعه»ء وإن لم يدركه في الركوعء لم يصح. 

يكره خروج المسلم من مسجد أذن فيه حتى يصليء إلا إذا كان مقيمٌ جماعة 
أخرى بصفته إماماً ومؤذناً لمسجد آخر. 

أما إن خرج بعد صلاته منفرداًء فلا يكره إلا إذا أقيمت الجماعة قبل خروجه في 
الظهر والعشاء» فيقتدي فيهما متنفلاً» لأنه يجوز النفل فيهما مع الإمامء لعلا يتهم 
بمخالفة الجماعة» ولا يخرج لدفع التهمة عنه. 

ودليل المنع قوله كل : «لا يخرج من المسجد بعد النداء إلا منافق أو رجل 
لحاجة يريد الرجوع»"". 

ولا يصلّي بعد صلاة مثلّهاء عملاً بالسنة9 ونهياً عن الإعادة بمجرد توهم 
الفسادء لدفع الوسوسة. 
)١(‏ أخرجه أبو داوود في المراسيل» وابن ماجه. 
(؟) في حديث موقوف على عمر وابن مسعودء كما في مصنف ابن أبي شيبة. 
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الاستخلاف 

تعريفه وسببه» وصورته» وشروط البناء على الصلاة"". 

تعريف الاستخلااف وسبية : 

الاستخلاف: إنابة الإمام أو أحد المصلين أحد المقتدين لإكمال الصلاة قبل 
خروج الإمام من المسجد. 

وسببه: إما سبق الحدثء أو الحصر عن القراءة"“ قدر المفروض» لحديث 
أبي بكر الصديق زف » فإنه لہا أحس بالنبي كيه , حصر عن القراءة» فتأخر› وتقدَّم 
النبي كل وأتم الصلاة. فلو لم يكن جائزاً لما فعله. فلو قرأ الإمام ما تجوز به 
الصلاة لا يجوز الاستخلاف بالاتفاق. 

أن يسبق الحدث على الإمام (بأن يخرج منه ما ينقض الوضوء كدم أو ريح) 
فيتأخر ويقدم أحد المصلين لإتمام الصلاةء فإن لم يفعل جاز للمصلين تقديم من 
شاء منهم لإكمال الصلاة» قبل خروج الإمام من المسجد. 

والبناء (الإكمال) على الصلاة لقوله ده : «من قاء أو رعف في صلاته. 
فلينصرف» وليتوضأًء وليبْنِ على صلاته» ما لم يتكلم ". 

واشترط الحنفية لجواز البناء على الصلاة ثلاثة عشر شرطاً هي : 

كون الحدث اوا من بدنه» غير موجب لغسل» ولا نادر الوجودء ولم يؤد 
ركناً مع حدث أو مشيء ولم يفعل منافياً للصلاة» أو فعلاً له منه بد (غير محتاج 
إليه) ولم يتراحّ بلا عذر كزحمة» ولم يظهر حدثه. كمضي مدة المسح على 
)١(‏ الدر المختار ورد المحتار 55٠9 /١‏ - 5ل/اهة. 
(۲) التوقف عن القراءة وحبس الكلام عن الذاكرة. 


(۳) أخرجه ابن ماجه عن عائشة» والدارقطني عن ابن عباس» والأول حديث مرسل» وفيه 
ضعف. والثانى فيه دجال. 


۸ | الصلاة وأحكامها وأنواعها 


الخفينء ولم يتذكر فائتة» وهو صاحب ترتيب بين الصلوات المقضية» ولم يتم 
المؤتم في غير مكانه» ولم يستخلف الإمام غير صالح للإمامة. 

احترز بهذه الشروط عن الحدث عمداً أو الحدث من نحو عطاس على 
الصحيح» وعما أصابه من خارج بدنه نجاسة» ولم ينزل بتفكر ونحوه» ولم يندر 
وجوده كالقهقهة والإغماء. ولم يؤد ركناً كرفع رأسه قاصداً الأداء أو قرأ ذاهباًء أو 
قرأ آيباً (راجعاً) وما إذا أحدث عمداً بعد الحدث السماوي (وهو ما لا اختيار 
للعبد فيه ولا في سببه كحدوث شجة أو عضة) أو تراخى قدر أداء ركن بعذر 
كزحمة أو نزول دم» أو ظهر حدث سابق» كمضي مدة المسح على الخفين» ورؤية 
المتيمم ماء» وخروج وقت المستحاضةء أو تذكر فائتة» لأنه إذا خرج وقت الصلاة 
السادسة لم يبق صاحب ترتيب» أو أتم المؤتم في غير مكانه حينما لم يفرغ من 
صلاته» لأن عليه أن يتم صلاته حينئذ خلف إمامه» أو استخلف غير صالح للإمامة 
كصبي وامرأة وأمّي» فإذا استخلف أحدهم فسدت صلاته وصلاة القوم» لأنه عمل 
كثير ليس من أعمال الصلاة. 


المبحث الخامس عشر - صلاة المسافر 
تعريف المسافر» وتقدير السفر المبيح للرخحصة» شروط السفر الشرعي ١‏ 


مشروعية القصر ونية الإقامة؛ ما يبطل به حكم السفرء اقتداء المسافر بالمقيم 
وعكسهء قضاء فائتة السفرء تحديد مصطلحات الوطن وأحكامها7". 


تعريف المسافر وتقدير السفر المبيح للرخصة 

صلاة المسافر: من إضافة الشيء إلى شرطه أو محله. والمسافر: من خرج من 
محل إقامته في جانب منها قاصداً قطع مسافة أو مسيرة ثة أيام ولياليهاء من أقصر 
أيام السنة. والسفر الذي تتغير به الأحكام: أن يقصد الإنسان موضعاً بينه وبين 


() الدر المختار ۷٤۷ - ۷۴۲/١‏ تبيين الحقائق ۲٠۸/١‏ - ۲۱۷ مراقي الفلاح: ص ٤١١‏ - 
۲ , الکتاب وشرحه اللباب ۱۰/۱ - ١١١‏ تحفة الفقهاء ۱/ 0° رف الاختيار / 
١۰‏ - ۱۲۳ التبيان شرح نور البيانء للشيخ أحمد الشرقاوي: ص ۸۲ - ۸۸. 


اوو ب و 


مقصده مسيرة ثلاثة أيام ولياليها""» بسير الإبل ومشي الأقدام» في البر» بسير وسط 
مع الاستراحات. ولا يعتبر في ذلك السير: السير في الماء. والسير الوسط: سير 
الإبل E‏ 00 0 يناسبه » وفي البحر: اعتدال ال ااريح. 


شروط السفر الشرعي 

يشترط لصحة نية السفر ثلاثة أشياء 

-١‏ الاستقلال بالحكم: فلا يقصر من كان تابعاً لغيره» لم ينو متبوعه السفرء 
كالمرأة مع زوجهاء والجندي مع أسيره إذا كان يرتزق منهء والأجير من المستأجرء 
والتلميذ مع أستاذه» والأسير مع آسره» والمكرّه مع من أكرهه على السفرء 
والأعمى مع المتبرع بقيادته أو قَؤْده. وإن كان أجيراء فالعبرة لنية الأعمى. 

وتعتبر نية الإقامة والسفر من الأصل دون التبع» إن عَلم التبع نية المتبوع في 
الأصح. 

7- البلوغ: فلا يقصر من جاوز العمران وكان صبياًء كما لا يقصر التابع من 
غير نية السفر من المتبوع. 

۳- عدم نقصان مدة السفر عن ثلاثة أيام: فلا يقصر من لم يجاوز عمران مقامه. 


مشروعية القصر أو حكمه 

القصر عند الحنفية خلافاً للشافعية عزيمة لا مجرد رخصة» ففرض المسافر 
ركعتان في الصلاة الرباعية» مثل صلاة الجمعة ركعتان» فكلاهما فرض تام غير 
قصر على لسان النبي ية فإذا آتم المسافر الرباعية» وقعد القعود الأول» صحت 
صلاته مع الكراهة. 

ودليل مشروعية القصر قوله تعالى: وا صَيْمٌ في الأرض ملس عَلَْكْرَ جح أن 
قَصرواً مِنَّ ألصَّكَرْة6 [النساء: .]1١١/4‏ 


)١(‏ تقدر ب(45) كم. 


6 | الصلاة وأحكامها وأنواعها 


وحديث عائشة وبا قالت: «أول ما فرضت الصلاة (ما عدا المغرب) ركعتين» 
فأقرت صلاة السفرء وأتمت صلاة الحضر»'"' زاد الإمام أحمد: «إلا المغرب فإنها 
وتر النهار» وإلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة». دل الحديث على وجوب القصر 
في السفرء لأن «افرضت» بمعنى وجبت. 

فكل من نوى السفر قصر الفرض الرباعيء ولو عاصياً بسفره. فالمطيع 
والعاصي في الرخص سواءء إذا جاوز بيوت مقامهء وجاوز أيضاً فناء”" مُقامه. 
وجاوز رَبْضه: وهو ما حول المدينة من بيوت ومساكن, فإنه في حكم المِصّر 
(البلد) وجاوز القرى المتصلة برَبض المصرء حتى وإن انفصل الفِناء بمزرعة أو 
فضاء قدر غَلُوة سهم : وهي ثلاث مئة خطوة إلى أربع مئة"» فلا يشترط مجاوزة 
الفناء» وكذا لو اتصلت القرية بالفِناء لا بالرّبض (أي سور المدينة) لا يشترط 
مجاوزتهاء بل مجاوزة الفناء. 


مدة السفر ونية الإقامة 

يشترط أن تكون مدة السفر - كما تقدم - تقدر بمسيرة ثلاثة أيام من أقصر أيام 
السنة» بسير وسط مع الاستراحات» وهو سير الإبل ومشي الأقدام في البرء بأن 
يخرج من آخر حدود العمران. فإن نوى الإقامة مدة ١6‏ يوماً في بلد لم يقصر 

ولا يزال يقصر حتى يدخل مصره (بلده) أو ينوي إقامته نصف شهر ببلد أو 
قرية» وله القصر إن نوى إقامة مدة أقل من نصف شهرء أو لم ينو شيئاً وبقي على 
التابعي مكث بخواررّم““ سنتين يقصر الصلاة. 


لق .- 


ولا تصح نية الإقامة ببلدتين» لم يُعيّن المبيت بإحداهماء ولا تصح نية الو قامة 
)0 متفق عليه بين الشيخين» وأخرجه أيضاً أبو داوود والنسائي. 
)۲( ال المكان المعد لمصالح البلد؛ كركض الدواب» ودفن الموتى. 
(۳) تقدیر ب ۸ر٤۱۸‏ م. 
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في مفازة (صحراء) لغير أهل الأخبية (بيوت الرَّخّل) لعدم صلاحية المكان في 
حقه» فلو نوی الإقامة بموضعين لا يصح إلا أن يبيت بأحدهماء فتصح النية» 
وكذلك الصحراء. 

ولا تصح نية الإقامة للعسكر بدار الحرب» ولا بدار الإسلام في حال محاصرة 
أهل البغي”' للتردد في الإقامة. 


ما ييطل به حكم السفر 

يبطل حكم السفر بالإقامة بأحد أربعة أشياء: بصريح نية الإقامة. وبوجود 
الإقامة تبعاً لغيره» وبالدخول في مِضره (بلده) وبالعزم على العود إلى مصر 

أما الأول (نية الإقامة): فهو أن ينوي المسافر إقامة خمسة عشر يوماًء في مكان 
يصلح للإقامة» فإن أقام في بلد أياماً كثيرة لانتظار حاجة يقضيهاء ولم ينو الإقامةء 
ل رشا ولو لمدة سنين» كما تقدم. 

والمكان الصالح للإقامة: هو موضع لَبْثْ وقرار في العادة» كالأمصار والقرى» 
لا المفاوز (الصحارى) والجزر والسفن. 

وأما الثاني (وجود الإقامة تبعاً لغيره أي الأصل) كالزوجة والجندي» فإنه يصير 
مقيماً تبعاً لإقامة غيره من غير نية. 

وأما الغالث (دخول مصره وهو وطنه الأصلي): فيصير مقيماًء وإن لم ينو 
الإقامة» لأن وطنه متعين للإقامة. فلا يحتاج فيه إلى نية. 

وأما الرابع (العزم على العود إلى مصره): فهو بأن يعزم على العود إلى مصره. 
ولم يكن بين هذا الموضع الذي بلغه وبين مصره مدة سفرهء أي (87) كمء فإنه 
بيصي مقا حين عزم العود إلى مصره» وإن لم يدخل مصره» ولا نوى الإقامة 
ر وإذا كان بينه وبين مصره مدة سفرء لا بتر فا 


)١(‏ هم الخارجون على الإمام الحق. 


۳ )| الولاق وأحكامها وأنواعها 


اقتداء المسافر بالمقيم وعكسه 


- إن اقتدى مسافر بمقيم في الوقت المخصص للصلاة» صح اقتداؤه» وأتم 
أربع ركعات. فإن افتدى بالمقيم بعد خروج الوقت» لم يصح افتداؤه؛ ولو أحرم 

أما العكس وهو اقتداء المقيم بالمسافر: فيصح في الحالين: في الوقت وخارج 
الوقت» ويندب للإمام أن يقول: «أتموا صلاتكم فإني مسافر» لأنه َل صلى بأهل 
مكة وهو مسافرء وقال: «أتموا صلاتكم فإنا قوم سَفْر)0". 

ويتم المقيمون منفردين بلا قراءة ولا سجود سهو » ولا يصح الاقتداء بهم. 

ويندب للإمام أن يقول: «أتمّوا صلاتكم فإني مسافر». وينبغي أن يقول ذلك قبل 
شروعه في الصلاة» لدفع الاشتباه ابتداء. 

ولا يقرأ المقيم فيما يُتمّه بعد فراغ إمامه المسافر في الأصح. 
قضاء فائتة السفر 

فائتة السقر والحضر تقضى بحسب فواتهاء ففائتة السفر تقضى ركعتين» وفائتة 
الحضر تقضى أربعاًء والمعتبر في لزوم الركعتين بالسفرء ولزوم الأربع بالحضر آخر 
الوقت» فإن كان في آخره مسافراً صلى ركعتين» وإن كان مقيماً صلى أربعاً. لأنه 
المعتبر في السببية» فلو بلغ الصبي في آخر الوقت» أو أسلم الكافر» أو أفاق 
المجنون أو المغمى عليه» وطهرت المرأة من حيض أو نفاس» وجبت الصلاة 
عليهم. 
مصطلحات الوطن وأحكامها 

الوطن ثلاثة أنواع: 

-١‏ الوطن الأصلي : هو الذي ولد فيه» أو تزوج» أو لم يتزوج» ولكن قصد 
التعيشء لا الارتحال عنه» وهو يبطل بمثله فقط. 


)0 أخرجه مالك وأبو داوودء والترمذي وقال: حسن صحيح. 


فاا ا 


؟- وطن الإقامة: هو الموضع الذي نوى الإقامة فيه نصف شهر فما فوقه. 
و وطن السكنى : هو ما ينوي الإقامة فيه دون نصف شهرء وكان مسافراًء 


لا يبطل به وطن الإقامة» ولا يبطل السفر. 
المبحث السادس عشر - صلاة الجمعة 


حكمها الشرعي » صفة صلاتهاء شروطهاء سننهاء خطبتها (الحكم والسنن) 
مكروهات الجمعة» صلاة الظهر يومهاء خصائص الجمعة. حكم السفر يومهاء 
والصدقة”'". سميت جمعة لاجتماع الناس فيها. 


حكم الجمعة وحكمتها وصفة صلاتها 

صلاة الجمعة: فرض عين على الرجال» يكفر جاحدهاء لثبوتها بالدليل القطعي 
في القرآن والسنة والإجماع في قول الله تعالى: (يأيبًا لين منوا إ5ا ووت لصوو 
ين بوم َلْجْمْمَةَ تَسْمَا ِل د أي ودروا أَلْبيْع4 [الجمعة: ؟4/5]. وقوله يلِ: «لينتهين 
أقوام عن وَدْعهم الجمعات, أو ليختمن الله على قلوبهم» ثم ليكونن من 
الخافلين؛”". وقوله أيضاً: «من ترك ثلاث جمعات متواليات من غير عذرء طبع الله 
على قلبه» ومن طبع الله على قلبه يجعله في أسفل درك جهنم»". وفي الأثر: 
«واعلموا أن الله تعالى فرض عليكم الجمعة في يومي هذاء في شهري هذاء في 
مقامي هذاء فمن تركها تهاوناً بها واستخفافاً بحقهاء وله إمام عادل أو جائرء 
فلا جمع الله شَمْلهء ولا بارك له في أمره. ال كير ألا فلا زكاة لهء 


ألا فلا صوم له إلا أن يتوب» فمن تاب تاب الله عليه» 


(۱) الدر المختار ورد المحتار ۷٤۷/۱‏ - ۷۷۳ تبيین الحقائق ۲۱۷/۱ - ۲۲۳ مراقى 
الفلاح: ص 585 - ٥٠١‏ اللباب شرح الكتاب ١١ - 5١١١/١‏ الاختيار E ١75/١‏ 
0374 تحفة الفقهاء /١‏ 4لالا - ۲۸۲. 

(؟) أخرجه مسلم عن أبي هريرة طلنه. 

(۳) أخرجه أحمد بشطره الأول» وأبو داوود والنسائي» والترمذي وقال: حديث حسن» وابن 
ماجه وابن حبان» وابن خزيمة والبزار والحاكم» وصححه على شرط مسلم. 

)٤(‏ آخرجه ابن ماجه من حدیث جابر» وإسناده ضعيف. 


۴ | الصلاة وأحكامها وأنواعها 

والجمعة فرض مستقل آكد من الظهرء وليست بدلا عنه» وقد أفتى فى «البحر» 
مراراً بعدم صلاة الأربع بعدها بنية آخر ظهرء خوف اعتقادهم عدم فرضية الجمعة» 
وهو الاحتياط في زمانناء وأما من لا يخاف عليه مفسدة منها فالأولى أن تكون في 

وصفة صلاتها: أن تصلى جماعة ركعتين» في وقت الظهرء ويصلي قبلها أربع 
ركعات سئة قبلية مؤكدة» وأربع ركعات بعدها سنة بعدية مؤكدة» وتكون صلاة 
الفريضة بعد الاستماع لخطبتين» ودليل كون الفريضة ركعتين: قوله يك عن 
عمر له : «صلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر» على لسان نبيكم كل . 
ولا تجوز إلا بالخطبةء لقوله تعالى: (كأسَعَوا إل در أل [الجمعة: ١١/۹]ء‏ 
ولا يجب السعي إلا إلى واجب» والنبي ية لم يصل الجمعة ندو نيا 

وحكمتها : تجميع المسلمين مرة في الأسبوع» لسماع الموعظة والتذكير» وتفقد 
أحوال المسلمين» والنظر في شؤونهم ومستقبلهم ' في الدنيا والآخرة. 
شروطها: 

يشترط لها شروط وجوب وشروط صحة. 

أما شروط الوجوب فهي سبعة في المصلي: 

-١‏ الذكورة: فلا تجب على النساء. 

-١‏ الحرية : فلا تجب على الأرقاء (كما كان في الماضي). 

*- الإقامة في المصر: فلا تجب على المسافر إذا لم ينو الإقامة» والمصر: هو 
ما لا يسع أكبر مساجده أهله المكلفين» وعليه فتوى أكثر الفقهاءء عملاً بفعل 
الصحابة» فلا تجب على المقيم بقرية صغيرة» لقوله عليه الصلاة والسلام: 
«الجمعة حق واجب على كل مسلم» في جماعة. إلا آرت مملوكٌ. أو امرأة. أو 


)1( أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه. 


(؟) نص على ذلك الحفاظ منهم الييهقي في السنن الكبرى. 


صلاة الجمعة ل ٣١٣‏ 


صبي» أو مريض)”'. ورواية البخاري: «إلا على صبي أو مملوك. أو مسافرا. 
ولقوله عليه الصلاة والسلام: ول جمعة ولا تشريق» ولا صلاة فطرء 
ولا أضحى إلا في مصر جامع أو مدينة عظيمة”". 

وتعريف المصر في ظاهر الرواية: أنه كل موضع له أمير وقاض» يقدر على 
إقامة الحدود. والتعريف الصحيح: ما اختاره صاحب الهداية: أنه الذي له أمير 
وقاض» ينقد الأحكام» ويقيم الحدود» وبلغت أبنيته قدر أبنية منى. وتجوز الجمعة 

والأصح هو المروي عن أبي حنيفة كما قال ابن عابدين في حاشيته: أنه بلدة 
كبيرة» فيها سكك وأسواق. ولها رساتيق'", وفيها والٍ يقدر على إنصاف المظلوم 
من الظالم بحشمته» وعلمهء أو علم غيره» يرجع الناس إليه فيما يقع من الحوادث. 

فلا بد من الإقامة بمصرء فلا تجب على المقيم بقرية صغيرة» أو لا بد من 
الإقامة فيما هو داخل في حدّ الإقامة بالمصرء في الأصح» وهو المكان الذي من 
فارقه بنية السفرء يصير مسافراً» ومن وصل إليه يصير مقيماًء وهو فناء المصر الذي 
لم ينفصل عنه بمقدار غَلُوة سهم. كما تقدم في صلاة المسافرء كموضع دفن 
الموتى» وركض الخيل» وتقديره بفرسخ وهو المختار للفتوى. 

ولا تجب الجمعة على من كان خارج المصر. ولو سمع النداء من المصر. 

-٤‏ صحة الإنسان: للحديث المتقدم» فلا تجب الجمعة على المريض 
والممرض والشيخ الكبير للعجز عن القدرة. 

-٥‏ الأمن من ظالم: فلا تجب على من اختفى من ظالم» ويلحق به المفلس 
الخائف من الحبس» والمحبوس فعلاًء ومثلهما الخائف من الحر أو البرد 
الشديدين» والوحل والمطر الشديد والثلج منعاً من الأذى. 

)١(‏ أخرجه أبو داوود والبيهقي والدارقطني» والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين. 
(؟) أخرجه عن علي ون موقوفاً ابن أبي شيبة» وعبد الرزاق» والبيهقي في المعرفة والسئن» 
والطحاوي في مشكل الآثار. 


(۳) مفرده رُستاق: فارسي معرب» وهو ما حول البلدة من الريف والقرى. 
(5) وهو عند الحنفية 3٠٠٠‏ م. 
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5- سلامة العينين: فلا تجب على أعمى في رأي أبي حنيفة» ولا عند 
الصاحبين إذا لم يجد قائداً يوصلهء فإن وجد قائداً وجبت عليه. 

-١‏ سلامة الرّجُلين: فلا تجب على المُقْعَدء لعجزه عن السعي اتفاقاًء ولا على 
من تعرّض لمطر عظيم» أو برد أو حرٌ شديدين. 

وأما شروط الصحة: فهي ستة: 

-١‏ المضر أو فناؤه: فهو شرط وجوب وشرط صحة؛ سواء مصلى العيد 
وغيره» لأنه كالمصر. 

؟- كون الإمام هو السلطان أو نائبه. 

*- وقت الظهر: لقوله كلِةِ: «إذا مالت الشمس فصل بالناس الجمعة)» 
فلا تصح الجمعة قبل دخول وقت الظهرء وتبطل بخروج الوقت. 

4- الخطبة قبل الصلاة في وقتهاء عملاً بالمأثور عن النبي كَل بشرط حضور 
أحد لسماعهاء ولو كان أصم أو نائماً أو بعيداً» ممن تنعقد بهم الجمعة» فيكفي 
حضور عبد أو مريض أو مسافر» لا صبي أو امرأة فقطء فلا يشترط سماع جماعة؛ 
فتصح الخطبة» ولو كان الحاضر واحداً» في الصحيح. 

- الإذن العام من الحاكم: لأن الجمعة من شعائر الإسلام وخصائص الدين» 
فلزم إقامتها على سبيل الاشتهار والعموم. 

- الجماعة: وهم ثلاثة رجال غير الإمام» وإن لم يحضروا الخطبةء لأن 
الجمعة مشتقة من الجماعة» ولأن العلماء أجمعوا على أنها لا تصح من المنفرد. 

والشرط عند أبي حنيفة : بقاء الثلائة المصلين محرمين مع الإمام» حتى يسجد 
السجدة الأولى» فإن أفسدوا صلاتهم أو تركوا الصلاة قبل سجود الإمام» بطلت 
صلاته عند أبي حنيفة» وعند الصاحبين: يتمها وحده» لأن الجماعة عند الإمام 
شرط انعقاد الأداءء وعندهما: شرط انعقاد التحريمة. 


)1( العبارة في البخاري ومسلم : «کان النبي ك8 يصلي الجمعة حين تميل الشمس؟ وهو لفظ 
البخاري. 


ضلاة الجمعة بس | ييا 


وإن أفسدوها بعد سجود الإمام؛ أتمها وحده جمعة, باتفاق الأثمة الثلاثة» 
وقال زفر: يشترط دوامهم كالوقت إلى تمام الصلاة. 

ولا تصح الجمعة بامرأة أو صبي مع رجلين» ويجوز للعبد والمريض أن يوم 
المصلين في الجمعة. 


سنن الجمعة 


يسن في الجمعة الاغتسال عند عامة العلماء» لقوله يَلِ: «عُسل الجمعة واجب 


على كل محتلم)»!"© أي بالغ وَتَأوَل الجمهور الوجوب بحمله على تأكد السنية» 
وقال الإمام مالك: الغسل واجب. 


ويستحب لبس أحسن الثياب» والأبيض أفضل› والتطيب إن وجدء والتبكير 
بالذهاب إلى المسجد» لقوله ية: «من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة"» ثم 
راح في الساعة الأولى» فكأنما قَرّب بَدَنة"» ومن راح في الساعة الثانية 
فكأنما قرب بقرة» ومن راح في الساعة الثالثئة. فكأئما قرب كبشاً أقرن» ومن راح 
في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة» ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب 


CO 
٠. بيصه‎ 


في الجنة وإن دخلهاء”. 
ويجب الإنصات وقت الخطبة» لقوله َيه : «إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة: 
أنصت» والإمام يخطب» فقد لغوت». 


(1) أخرجه السبعة (أحمد وأصحاب الكتب الستة) عن أبي سعيد الخدري وَينه. 
(۲) أي كغسل الجنابة. 

(۳) أي ناقة أو بقرة. 

)٤(‏ آخرجه مالك في الموطأ. 

(6) أخرجه أبو داوودء وصححه الحاكمء وأقره الذهبي. 

(1) متفق عليه. 
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وتسن مقاومة النعاس» لقوله يَكِ: «إذا نعس أحدكم يوم الجمعة» فليتحول من 
نل ول 
خطبة الجمعة 

الخطبة شرط لصلاة الجمعة» والشرط إحدى الخطبتين» والمسنون تكرارهاء 
فيسن خطبتان خفيفتان» بجلسة بينهماء بقدر ثلاث آيات». على المذهب» وتاركها 
مسيء على الأصحء وتكره الزيادة فيهما على قدر سورة من طوال المفصل» كسورة 
الحجرات» ويصح الاقتصار على نحو تسبيحة أو تحميدة» مع الكراهة» لترك السنة 
عند أبي حنيفة» وقال الصاحبان: لابد من ذكر طويل يسمى خطبة» وأقله: قدر 
التشهد إلى قوله: «عبده ورسوله» تشتمل على حمدء وصلاة على النبي كله ودعاء 
للمسلمين» والتسبيحة لا تسمى خطبة» ودليل أبي حنيفة قوله تعالى: اسا إل 
ر ألّه) [الجمعة: ]۹/٦۲‏ من غير تفصيل بين كونه ذكراً طويلاً يسمى خطبة» أوْ لاء 
ولقضية عثمان ويه لما قال: «الحمد لله» فأرتج”" عليه» ثم نزلء وصلى بهم» 
ولم ينكر عليه أحد منهم» فكان إجماعا منهم. 

وسنن الخطبة ثمانية عشر شيئاً وهي: 

-١‏ الطهارة حال الخطبة. 

۲- ستر العورة للتوارث. 

'- الجلوس على المنبر قبل الشروع في الخطبة. 

5- الأذان أمام الخطبة ثم الإقامة بعد الخطبة. 

-٥‏ قيام الخطيب بعد الأذان في الخطبتين» ولو قعد فيهما أو في إحداهما أجزأ 
وكره من غير عذر» وإن خطب مضطجعاً أجزأء وكذا إن خطب على غير وضوء. 

-١‏ وإذا قام اتكأ على سيف في كل بلدة فتحت عنوة كمكة المكرمة» ودون 
السيف في كل بلدة فتحت صلحا كالمدينة المنورة. 


000 أخرجه أبو داوود» والترمذي وهذا لفظهء وقال: هذا حديث حسن صحيح. 


صلاة الجمعة ب اجد ل_>_؟ ب ل سس بع 99 !0 


/ا- استقبال القوم بوجههء كما استقبل الصحابة النبئ يكل 

8- بداءة الخطيب بحمد الله تعالى» بعد التعوذ في نفسه سراًء والثناء عليه 
بما هو أهلهء ولا يقول: قال الله تعالى» بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» لأن 
فيه إيهاماً أن: أعوذ بالله. من مقول الله تعالىء فالأولى ألا يقول: قال الله 
تال 

4- النطق بالشهادتين. 

-١‏ الصلاة على النبي يَلِ. 

-١‏ العظة بالزجر عن المعاصي والتخويف والتحذير مما يوجب غضب الله 
تعالى» والتذكير بما فيه النجاة. 

۲- قراءة آية من القرآن» لأنه َة قرأ فى خطبته : « وَاتَّفُوا يوا تجوت فيه إل 
ا [البقرة: ۲/ .]۲۸١‏ 

۴۳- خطبتان: للتوارث والاتباع إلى وقتنا. 

-٤‏ الجلوس بين الخطبتين جلسة خفيفة» بمقدار ثلاث آيات. 

06- إعادة الحمد والثناء والصلاة على النبى ية فى ابتداء الخطبة الثانية» 
والدعاء للخلفاء الراشدين والعمين (حمزة والعباس) من دون تعريفهما بقوله: 
الحمزة والعباس. 

5- الدعاء في الخطبة الثانية للمؤمنين والمؤمنات بالاستغفار لهم. 

۷- أن يُسمع الخطيبٌ القوم الخطبة» ويجهر في الثانية دون الأولى» وإن لم 

۸- تخفيف الخطبتين» لقول ابن مسعود و#نه : «طول الصلاةء وقِصّر الخطبة 


.له4/١ رد المحتار لابن عابدين‎ )١( 


۹ للب الصلاة وأحكامها وأنواعها 


طول صلاة الرجل وقصر خطبته مثنة من فقهه»'. وذلك بقدر سورة من طوال 
المفصل”". 
مكروهات الجمعة 

يكره كراهة تحريم عند الخطبة والصلاة ما يأتي: 

-١‏ البيع والشراء ونحوهما من كل عمل يؤدي إلى الاشتغال عن الصلاة» بعد 
الأذان الأول لها على الأصحء لقوله تعالى: يها آلَِينَ َامَْوَا إدَا وى لِلصَّلوة ِن 
بوم الْجْمُمَوَ كَأسْمَوا إل َك آم ودروا ع6 [الجمعة: ؟4/5]. 

- تخطي رقاب الناس للجلوس في الصف الأمامي إلا لعذرء لقول عبد الله بن 
بشر: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعةء والنبي َة يخطب» فقال له 
النبي ية : «اجلس فقد آذيت»". فالعلة: إيذاء الناس بالمرور فوق رؤوسهم. 
ولا بأس بالتخطي ما لم يأخذ الإمام في الخطبة ولم يوذ أحداء إلا أن لا يجد 
فرجة أمامه» فيتخطى إليها للضرورة. 

الصدقة : يكره التخطى للسؤال بكل حالء لكن إن كان السائل لا يمر بين يدي 
العفتلن » بولا تخل اقاب ولا يسال إلخافا فلا بان نا نوالا لاكظاء: 

۳- الصلاة والكلام ومنه رد السلام وتشميت العاطس عند صعود الخطيب 
المنبرء لقوله كِِ: «إذا دخل أحدكم المسجد, والإمام يخطب فلا صلاة ولا كلام 
حتى يفرغ الإمام»”'' فتكره الصلاة والإمام يخطبء لأن الواجب الاستماع. وعلى 
الداخل في أثناء الخطبة تأجيل السنة القبلية إلى ما بعد السنة البعدية. 

-٤‏ يكره لحاضر الجمعة الأكل والشرب بعد سماع النداء إن خاف فوت 
الجمعةء والعبث باليد أو الثياب والالتفات. 


)20 أخرجه مسلم وابن خزيمة. 

(؟) طوال المفصل عند الأكثرين من سورة الحجرات» وقيل: من سورة محمد أو الفتح» أو 
ق. وأوساطه: من الحجرات إلى سورة (البيّنة - لم يكن؛ وقصاره منها إلى آخر القرآن 
(مراقي الفلاح: ص 554). 

(۳) آخرجه أبو داوودء واللفظ له والنّسائي» وهو حسن الإسناد. 

(5) أخرجه الطبراني في الكبير عن ابن عمر وا 


ذه > ل و 


8- إقامة الشخص من مكانه: لقوله ككِْ: «لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة» 
ثم ليخالف إلى مقعده» فيقعد فيه» ولكن يقول: افسحوا»"". 

-٦‏ يكره في الصحيح السفر بعد الزوال وقبل صلاة الجمعة» ولا يكره قبل 
الزوال» فلا بأس بالسفر يوم الجمعة إذا خرج من عمران المصر قبل دخول وقت 
الظه ". 

۷- تكره الترقية المعروفة في زماننا عند أبي حنيفة خلافاً للصاحبين. 

ولا بأس بالدعاء في ساعة الإجابة» وهي في الصحيح: ما بين جلوس الإمام 
للخطبة إلى أن يتم الصلاة» لما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن النبي لل : «في“ 
ساعة لا يوافقها عبد مسلمء وهو قائم يصلي» يسأل الله تعالى شيئاً إلا أعطاه 


یا۰۵ 
ولا يسلّم الخطيب على القوم عند الصعود إلى المنبرء للنهي عن الكلام في 
أثناء الخطبة. 


۸- یکره تنا للمريض والمسافر والمسجون وسائر المعذورين أداء الظهر 
بجماعة يوم الجمعة قبل الجمعة وبعدهاء لما فيه من الإخلال بالجمعة بتقليل 
الجماعة. ويستحب للمعذور تأخير الظهر إلى فراغ الإمام. وكره إن لم يؤخر. ومن 
لا تجب عليه الجمعة إذا صلاها أجزأته عن الظهرء وإن أمّ فيها أجزأت. 

المدرك 

ومن أدرك الإمام يوم الجمعة صلى معه ما أدرك. وبنى عليها الجمعةء وكذلك 
من أدركه في التشهد أو سجود السهو بنى عليها الجمعة عند الشيخين (أبي حنيفة 
أكثر الركعة الثانية بنى عليها الجمعةء وإن أدرك أقلها بنى عليها الظهر. 

)١(‏ أخرجه مسلم في الصحيح. 

(1) الدر المختار ورد المحتار /١‏ الالا. 

(۳) آي في يوم الجمعة. 

)٤(‏ في هذه الساعة أقوال من أصحها: أنها فيما بين أن يجلس الإمام على المنبر إلى أن تقضى 

الصلاة» كما هو ثابت في صحيح مسلم عنه ك أيضاً. 


۴۳ | الصلاة وأحكامها وأنواعها 


صلاة الظهر: 

ومن صلى الظهر يوم الجمعة بغير عذر جاز» ويكره عند زفرء فإن شاء أن يصلي 
الجمعة بعد ذلك يبطل ظهره بالسعي إلى المسجد. وقال الصاحبان: لا تبطل ما لم 
يدخل مع الإمام» لأن السعي شرط كستر العورة والطهارة. ودليل الإمام أبي حنيفة : 
أن السعي من فرائض الجمعة وخصائصهاء للأمر بها في الآية: (تَأسْمَوَا إل در 
¢ [الجمعة: 9/57]. وإذا فاتت الجمعة أهل مصر» فإنهم يصلون الظهر» بغير أذان 
ولا إقامة ولا جماعة. 

وإذا جاء الإمام يوم الجمعة استقبله الناس واستمعوا وأنصتواء لقوله تعالى: 
(تَسْتَمِعُوا لم وَأنصِبُوا4 [الأعراف: 504/7 قالوا: نزلت في الخطبة؛ والأصح أن 


قراءة الامام 


يجهر الإمام بالقراءة في ركعتي الجمعة لورود الأثر فيهما بالجهر”'' وليس 
فيهما قراءة سورة بعينهاء ويقرأ فيهما سورة الأعلى والغاشية» أو سورة الجمعة 
والمنافقين تبركاً بفعل النبي يل ولا يكره غيرهماء ولا يواظب على قراءة 
السورتين المتقدمتين أيضاًء فلو واظب على قراءتهما يكره لأن فيه هجر بعض 
القرآن» وإيهام العامة على أن ذلك بطريق الحتم. 
خصائص الجمعة 

يوم الجمعة أفضل من ليلتهاء واختص يومها بقراءة الكهف فيه ويكره إفراده 
بالصوم»› وإفراد ليلته بالقيام» وفيه تجتمع الأرواح» وتزار القبور»› ويأمن الميت من 
عذاب القبر» ولا تسجر فيه جهنم ء قال أهل السنة والجماعة: عذاب القبر حق› 
وسؤال منكر ونكير» وضغطة القبر حق. لكن إن كان كافراً فعذابه يدوم إلى يوم 
القيامة. ويرفع عنه يوم الجمعة وشهر رمضان» فيعذب اللحم متصلاً بالروح» 
)١(‏ هذاما أجمع عليه العلماء والفقهاء وتواتر عند المحدثين» وأطبق عليه المسلمون في مشارق 

الأرض ومغاربهاء وتوارثوا العمل به» قرناً بعد قرن» وجيلاً بعد جيل. 


اا س م ال 


والروح متصلاً بالجسمء فيتألم الروح مع الجسدء وإن كان خارجاً عنه. والمؤمن 
المطيع لا يعذب» بل للقبر ضغطة يجد هَل ذلك وخوفه. والعاصي يعذب 
ويضغط. لكن ينقطع عنه العذاب يوم الجمعة وليلتهاء ثم لا يعود. 

وإن مات الشخص يوم الجمعة أو ليلتها يكون العذاب ساعة واحدة» وضغطة 
القبر» ثم ينقطع. 

وفي يوم الجمعة يزور أهل الجنة ربهم تبارك وتعالى. والمراد بالزيارة: الرؤية له 
م 


المبحث السابع عشر - صلاة العيدين 


حكم الصلاة وشروطهاء ما يندب في عيد الفطرء كراهة التنفل قبل صلاة العيد 
وبعدهاء وقت الصلاة» كيفية الصلاة» وقضاؤهاء خطبة العيد؛ أحكام الأضحى 
والفرق بين عيد الفطر والأضحى» أحكام تكبير التشريق» صيغة التكبير”". وسمي 
عيداً» لأن لله تعالى فيه عوائد الإحسان إلى عباده. 


حكم صلاة العيدين 

شرعت صلاة العيد في السنة الأولى من الهجرة» وهي في ظاهر الرواية واجبة 
على من تجب عليه صلاة الجمعة بشرائطهاء لقوله تعالى: لوملا اليذه 
رَلتُكَبرُوا أنَهَ َكل ما هَدَسْكْم 4 [البقرة: 145/7] قالوا: المراد صلاة العيدء 
ولمواظبته يَكِِْ عليهاء ولقضائه إياهاء وكل ذلك دليل الوجوب» وتجب صلاة العيد 
على أهل الأمصار كما تجب الجمعة. والأصح أنها واجبة» لا مجرد سنة. 


شروطها 
يشترط لها شروط وجوب الجمعة وشروط صحتهاء من الإمام. والمصرء 


)١(‏ رد المحتار لابن عابدين ااا 
(۲) الدر المختار وحاشیته ۷۷۳/١‏ - ۷۸۸ تبيين الحقائق 757/١‏ - 778ء تحفة الفقهاء /١‏ 
۳ - ۳۰۲ الكتاب وشرحه اللباب ۱۲۰١ - ۱۱٦۹/۱‏ الاختیار ۱۲۹/۱ - .۱٣۳‏ 
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والجماعةء إلا الخطبةء فإنها سنة بعد الصلاةء بإجماع الصحابة» لأنها لما أُخَرت 
عن الصلاة لم تكن شرطاً لهاء بل سنةء لأن شرط الشيء يكون سابقاً عليه أو 
مقارناً له. فتصح صلاة العيدين من دون الخطبة» لكن مع الإساءة لترك السنة» 
كما يكون المصلي مسيئاً لو قدّمت الخطبة على الصلاة» لمخالفة فعل النبي يله 
وفعل الصحابة الكرام من بعده. 


كراهة التتفل قبل صلاة العيد وبعدها 

يكره التنفل قبل صلاة العيد في المصلَّى والبيت والمسجدء وبعدها في المصلى 
فقطء أما قبلها فلأن رسول الله بل خرج فصلى بهم العيد ركعتين» لم يصل قبلها 
ولا بعدها”". وهو دليل على أن صلاة العيد ركعتان» وهو إجماع فيمن صلى مع 
الإمام في الجبّانةء وكذلك عند الأكثر إذا ما فاتته صلاة الإمام» صلى وحده. 

وأما بعدها في المصلّى فقط فهو اختيار الجمهورء وهو ما رواه ابن عباس» 
فالمراد بقوله هنا: «ولا بعدها» أي في المصلى. وتصلى صلاة الضحى يوم العيد 
بعد الصلاة فى المصلى. 


ما يندب في عيد الفطر 

يندب" في عيد الفطر ثلالة عشر شيا : 

-١‏ أن يأكل بعد الفجر قبل ذهابه للمصلى شيئاً حلواً كالسكر. 

۲- ۳: وأن يكون المأكول تمراً إن وجدء وأن يكون وتراًء لما روى البخاري 
عن أنس بن مالك ب قال: «كان رسول الله بل لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل 
تمرات» ويأكلهن وترا». 

ولو لم يأكل قبلها لا يأثم ولو لم يأكل في يومه ذلك (العيد) ربما يعاقب إذا 
)١(‏ أخرجه السبعة (أحمد وأصحاب الكتب الستة) عن ابن عباس «ق#اء أن النبي يك صلّى يوم 

العيد ركعتين» لم يصلّ قبلها ولا بعدها. 


(۲) المراد بالندب هنا: أن الكل سنةء فقد يطلق المندوب والمستحب على السنةء لاشتمال 
السنة على المستحب (حاشية ابن عابدين .(VY/1‏ 


صلاة العيدين بجحي 051 


كان متعمداً» راغباً عن ضيافة الله أو ناوياً القربة» لأن ذلك معصية» فقد نهى عنه 
النبي يله أي نهى عن الصيام في يوم العيد. 

31 وأن يغتسل» لأنه ييل كان يغتسل يوم الفطر ويوم النحر ويوم عرفة» 
كما تقده7". 

-٥‏ ويستاك» لأنه مطلوب في سائر الصلوات وأعمٌ الحالات. 

1- ويتطيب» لأنه عليه الصلاة والسلام كان يتطيب يوم الفطر» ولو من طيب 
أهله. 

۷- ويلبس أحسن ثيابه التي يباح لبسهاء تأسّياً بالنبي كلوه حيث كان له جبّة 
حمراء يلبسها في الجمع والأعياد". 

۸- ويؤدي صدقة الفطر إن كان مستطيعاًء لأمر النبي بيه بأدائها قبل خروج 
الناس إلى الصلاة. 
ولا باس بخنصر اليسرى» ويظهر البشاشة في وجه أخيه المؤمن. 

-١‏ الإكثار من الصدقة حسب الطاقة زيادة على عادته. 

13-١‏ : التبكر: وهو سرعة الانتباه قبل الوقت لأداء العبادة بنشاط» والتبكير 
فى الذهاب للمسجدء أي المسارعة إليه أو إلى المصلّىء لينال فضيلته وفضيلة 
الصف الأول. 

1- صلاة الصبح في مسجد الحيء» لقضاء حقهء ثم التوجه إلى المصلى 
ماشياء مكبّراً سراً. لقوله كئِ: «خير الذكر الخفي. وخير الرزق ما يكفي». 

)١(‏ أخرجه أحمد وابن ماجه والبزار» والطبراني في الكبير. 
(؟) أخرج الطبراني في الكبيرء وابن حبان في الثقات» والحاكم في المستدرك عن الحسن بن 

علي ذا قوله: «أمرنا رسول الله كَل أن نتطيّب بأجود ما نجده في العيد». 

(۳) له شواهد عند البيهقي والطبراني في الأوسط عن ابن عباس» والبيهقي في المعرفة عن جابر. 


(5) أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عمر و#ا. 
(0) أخرجه أحمد وأبو يعلى» وابن حبان والبيهقي في شعب الإيمان. 


و ا 7 او و مها وانواعها 


ويقطع التكبير إذا انتهى إلى المصلىء والأولى: إذا افتتح الصلاة» وعليه عمل 
الناس» ويرجع من طريق آخرء اقتداءً بالنبي كَل وتكثيراً للشهود”". 


وقت صلاة العيد 


هو من ارتفاع الشمسر قدر رمح أو رمحين إلى الزوال (الظهر) ويقدر بحوالي 

ربع أو ثلث ساعة, لأنه ككل كان يصلي العيد حين ترتفع الشمس قدر رمح أو 
3ع 

٠. رمحين‎ 


كيفية صلاة العيدين 

أن ينوي عند أداء كل منهما صلاة عيد الفطر أو عيد الأضحى أو صلاة العيدء 
بقلبه» ويقول بلسانه ليكون دليلاً على ما في القلب: أصلي صلاة العيد لله تعالى 
إماماًء أو يقول: مقتدياء أي ناوياً المتابعة. 

ثم يكبّر للتحريمة» ثم يقرأ الإمام والمؤتم دعاء الثناء: «سبحانك اللهم 
وبحمدك» وتبارك اسمك» وتعالى جدّكء وجل ثناؤكء ولا إله غيرك»”" لأنه شرع 
في أول الصلاة» فيقدم على تكبيرات الزوائد. 

ثم يكبر تكبيرات الزوائد ثلاثاًء يرفع يديه في كل منهاء ولا يسن ذكر معين» 
ولا بأس بأن يقول”؟؟: «سبحان اللهء والحمد للهء ولا إله إلا الله والله أكبر». 

ثم يسمي سراًء ثم يقرأ الإمام الفاتحة» ثم يقرأ سورة» ويندب أن تكون سورة 
الأعلى: سح اسر ريك الْأَلَ © ) [الأعلى: 1/۸۷] تماماًء ثم يركع الإمام» ويتبعه 
القوم. 

فإذا قام الإمام للركعة الثانية ابتدأ بالبسملة» ثم بالفائحة» ثم بالسورة» ويندب 
أن تكون سورة الغاشية: لهل أتَلكَ حَرِيثُ الْعَسْيَةٍ ( 4 [الغاشية: ]١/88‏ اتباعاً 
(1) أخرجه البخاري وأحمد والترمذي واين ماجه وأبو يعلى وابن حبان. 
(؟) له شاهد أخرجه أبو داوود وابن ماجه والحاکم» وصححه على شرط البخاري. 


(9) الكتاب للقدوري ص 8 الا. 
(4) كلمة «بأس» قد تستعمل في المندوب كما هنا (حاشية ابن عابدين /١‏ ۷۸۷). 


صلاة العيدين ا امو 


للسنة» ففي الحديث الثابت: «كان ييه يقرا في العيدين ويوم الجمعة ب لسَيْجِ أَسَمّ 
ريك اذمل ©) » [الاعلى: ]١/4107‏ وهل َتنك َدِيثٌ الْعيِيَةَ © ) [الغاشية: ۸۸/ .)]١‏ 

ثم يكبّر تكبيرات الزوائد ثلاثاًء ويرفع الإمام يديه فيهاء كما في الركعة الأولى. 
وهذا أولى من تقديم تكبيرات الزوائد في الركعة الثانية على القراءة» فإن قدَّم 
التكبيرات على القراءة في الركعة الثانية جازء لأن الخلاف في الأولويةء لا في 
الجواز وعدمه. وهذا مأخوذ من فعل ابن مسعود ضَلينه. 

وإذا كان مسبوقاً يكبّر فيما فاته» عملاً بقول أبي حنيفة» وإذا سبق بركعة يبتدئ 
في قضائها بالقراءة» ثم يكبّر. لأنه لو بدأ بالتكبيرء والى بين التكبيرات» ولم يقل 
به أحد من الصحابة» فيوافق رأي الإمام علي بن أبي طالب» فكان أولى. 
الخطبة 

ثم يخطب الإمام بعد الصلاة حُظبتين اقتداء بفعل النبي كله يعلّم فيهما أحكام 
صدقة الفطرء لأن الخطبة شرعت لأجل ذلك فيذكر: من تجب عليه» ولمن 
تجب» ومم تجب» ومقدار الواجب» ووقت الوجوب. 
لذلك عدد في ظاهر الرواية» ويكبّر في خطبة عيد الأضحى أكثر مما يكبر في خطبة 
الفطرء ويبدأ بالتكبير في خطبة العيدين» ويستحب أن يستفتح الأولى بتسع متوالية» 
والثانية بسبع. 
قضاء الصلاة 

من فاتته الصلاة مع الإمام لا يقضيهاء لأنها لم تعرف قربة إلا بشرائط» 
لا تتم بدون الإمام (أي السلطان) أو مأمورهء فإن شاء انصرفء وإن شاء صلى 
فضلاء والأفضل أربع ركعات» فيكون له ذلك صلاة الضحى» لقول ابن 
مسعود اا : امن فاتته صلاة العيد» صلى أربع ركعات» يقرأ في الأولى رب 


0غ( أخر جه مسلم وأبو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه. 


۸ | الصلاة وأحكامها وانواعها 


(مَيْجِ اشر بيك أل ©©)) [الاعلى: ۱/۸۷] وفي الغانية وتي ها ©) 
[الشمس: ]١/9١‏ وفي الثالثة: ولل إذًا ينتى © » [الليل: ]١/97‏ وفي الرابعة: 
وسح )) [الضحی: ۱/۹۳]). 

تأخير الصلاة لعذر: وتؤخر صلاة عيد الفطر بعذرء كأن غم الهلال وشهدوا بعد 
الزوال» أو صلّوها في غيمء فظهر أنها كانت بعد الزوال» فتؤخر إلى الغد فقطء 
لأن الأصل فيها أن لا تُقضى كالجمعة. إلا أنا تركناه بما روي أنه عليه الصلاة 
والسلام أخرها إلى الغد بعذرء وإذا ترك الإنسان الصلاة في أيام العيدء وقضى في 
تلك الأيام. فإنه يكبّر اتفاقاً. لأن القضاء على حسب الأداء ولا يقضي في غير أيام 
التشريق» ولا في قضاء صلاة في غير أيام العيد. 


أحكام الأضحى والفرق بين الفطر والأضحى 

أحكام عيد الأضحى كالفطرء لكن المصلي يؤخر في الأضحى الأكل عن 
الصلاة استحباباً» ويكبّر في الطريق جهراً» ويعلّم الإمام الأضحية؛ وتكبير 
التشريق”'' في الخطبة» وتؤخر صلاة عيد الاضحى بعذر لنفي الكراهة» وبلا عذر 
مع الكراهة لمخالفة المأثورء إلى ثلاثة أيام» لأنها مؤقتة بوقت الأضحية فيما بين 
ارتفاع الشمس إلى الزوال» ولا تصح بعدهاء والتكبير يكون جهراً في الطريق» 
خلافا لعيد الفطرء لأن رسول الله يةِ كان يكبّر في الطريق» ولم يكبر في عيد 
الفطر”". وتكبير عيد الفطر في الطريق سراً إلى المصلى فقط. وأجاز بعضهم 
التكبير بعد صلاة العيد. 


أحكام تكبير التشريق 
يجب تكبير التشريق من فجر يوم عرفة إلى عصر العيد. مرةٌ فور كل فرض» أي 


بجماعة مستحبة» (أي لا يكون بعد جماعة النساء) فيجب على إمام مقيم بمصر من 


)١(‏ أي تقديد اللحم في المشرقة أي الشمس. 
(1) قال الزيلعي عن هذا: هذا غريب لم أجدهء ولم أجد له شاهداً. والثابت التكبير للعيدين معاً 
في روايات موقوفة على الصحابة كابن عمرء وعلي بن أبي طالب وجماعة من الصحابة. 


صلاة الكسوف والخسوف ل 8784 
الأمصار لا مسافر ومقيم بقرية» وعلى من اقتدى بالإمام المقيم» ولو كان المقتدي 
مسافراً أو أنثى تبعاً للإمام عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله. والمرأة تخفض صوتها 
دون الرجال لأنه فتنة. 

وقال الصاحبان: يجب التكبير فور كل فرض» على من صلاهء ولو متفرداً أو 
مسافراً. إلى عصر الخامس من يوم عرفة» وبه يعمل وعليه الفتوى» إذ هو 
الاحتياط. 

ولا بأس بالتكبير عقب صلاة العيدين» لتوارث المسلمين ذلك» وكذا في 
الأسواق وغيرها. 


صيغة التكبير 

التكبير هو أن يقول: «الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله الله أكبرء ولله 
الحمد». ويزيد على هذا إن شاء قائلاً: «الله أكبر كبيراء والحمد لله كثيراًء 
وسبحان الله بكرة وأصيلاً» لا إله إلا الله وحده» صدق وعده» ونصر عبده» وأعز 
جنده» وهزم الأحزاب وحدهء لا إله إلا اللهء ولا نعبد إلا إياه» مخلصين له الدين 
ولو كره الكافرونء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد» وعلى أصحاب 
محمد» وعلى آزواج محمد» وسلّم تسليماً كثيراً». 


المبحث الثامن عشر - صلاة الكسوف والخسوف 
مشروعية الصلاتينء الحكم الشرعي» كيفية الصلاة موضع الصلاة» وقت 
الصلاة. 
مشروعية صلاتي الكسوف والخسوف: 
الأشهر في ألسنة الفقهاء تخصيص الكسوف بالشمسء والخسوف بالقمرء وقد 
(۱) الدر المختار ورد المحتار ۷۸۸/۱ - 0197 تبيين الحقائق 277٠ - 778/١‏ تحفة الفقهاء 
للا مراقي الفلاح : ص 0€ - 017 اللباب شرح الكتاب ۱۲۰/۱ - 1۳۷ 
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مشروعية الصلاتين 

والصلاة مشروعة في الكسوفين جميعاً: كسوف الشمس» وخسوف القمر» 
للأحاديث الواردة فيهاء منها ما رواه أبو مسعود الأنصاري له › قال: انكسفت 
الشمس على عهد رسول الله يده يوم توفي إبراهيم ابن النبي يك فقال الناس: 
انكسفت الشمس بموت إبراهيم» فقام رسول الله ية وخطب» وقال في خطبته : 
«إن الشمس والقمر آيتان من آیات الله » لا ينكسفان بموت أحد ولا بحیاته» فإذا 
رأيتم ذلك فاحمدوا الله تعالى» وكبّروا وسبّحواء حتى تنجلي الشمس» ثم نزل» 
فشا رک 
الحكم الشرعي 

صلاة الكسوف ركعتان كهيئة النفل في كل ركعة ركوع واحد» تسن جماعة بإمام 
الجمعة أو مأمور السلطان. بلا أذان ولا إقامة» ولا جهرء ولا خطبةء بل ينادي 
«الصلاة جامعة). 

ويسن تطويلهما بنحو سورة البقرة» وتطويل ركوعهما وسجودهماء لما رُوي: 
«آن الشمس انكسفت على عهد رسول الله يللا فقام» فلم يکد یرگع› ثم ركع فلم 
یکد يَرْئّعه ثم رفع فلم يكد يسجد؛ ثم سجد فلم يكد يرفع؛ وفعل في الركعة 
الأخرى مثل ذلك70". 

ثم يدعو الإمام حتى تنجلي الشمس» جالساً مستقبل القبلة إن شاءء أو قائماً 
مستقبل الناس» وهو أحسن من استقبال القبلة» ولا يصعد المنبر للدعاء؛ ويؤمُنون 
على دعائه» حتى يكمُل انجلاء الشمس» كما ورد" أي يطيل الدعاء كالقراءة 
والركوع والسجود. 
)١(‏ حديث مركب من ثلاثة أحاديث: حديث أبي مسعود (عقبة بن عمرو البدري) الأنصاري 

أخرجه البخاري ومسلم والنسائي» وابن ماجهء والبيهقي. وحديث كسوف الشمس والقمر 


والصلاة عند رؤية ذلك متواتر. وحديث صلاة الكسوفين ركعتين» رواه سبعة صحابة» منهم 
حديث أبي بكر أخرجه البخاري والنسائي» وابن ¿ حبان. 


)۲( أخر جه الحاكم وصحححه » وأبو داوود والنسائي. 
)۳( أخرجه مسلم وأبو داوود والنسائي وابن ماجه. 


صلاة الكسوف والخسوف ل إا 


وإن لم يحضر الإمام (إمام الجمعة)» صلوا فرادى كالخسوف» وكحصول 
الظلمة الهائلة نهاراًء والريح الشديدة» والثلج» والأمطار الدائمة» وعموم 
الأمراض ومنها الدعاء برفع الطاعون» والخوف الخالب من العدوء ونحو ذلك. 
كيفية الصلاة 


- صلاة الكسوف: تصلى ركعتين» إما بجماعة أو فرادى بالمنازل» لكن 
الجماعة أفضل» وإذا صلوا جماعة» صلى بهم إمام الجمعة أو نائب السلطان» 
كالجمعة والعيدين. 


ولا يجهر بالقراءة» على قول ابي حنيفة» وهو الصحيح› لأن الأصل في صلاة 
النهار المخافتةء إلا إذا قام الدليل بخلافه. وعند أبي يوسف: يجهرء وعن محمد: 
روايتان. والمعتمدة: أنه يجهر. 

ويخير في مقدار القراءة: إن شاء طوّل» وإن شاء خمّف. 

- وأما صلاة الخسوف: فليس فيها جماعة» وإنما تصلى فرادى» يصلي كل 
واحد بنفسهء لأن الخسوف في الليل» والاجتماع في الليل مما يتعذر. 

في كسوف الشمس: تصلى الصلاة في المسجد الجامع» أو في مصلى العيد. 

وفي خسوف القمر: تصلى في المنازل. 
وقت الصلاة 

هو الوقت الذي يستحب فيه سائر الصلوات المسنونة» دون الأوقات 
المكروهة» لأن هذه الصلاة إن كانت نافلة» فالنوافل في تلك الأوقات مكروهة» 
وإن كانت لها أسباب فهى كصلاة تحية المسجد. وإن كانت واجبة فيكره كالوتر 
وصلاة الجنازة. 
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المبحث التاسع عشر - صلاة الاستسقاء 

تعريفه» حكم الصلاة للاستسقاءء كيفية الصلاة» ما يستحب لأجل الاستسقاءء 
صفة الدعاء. 

معنى الاستسقاء: هو طلب السقياء أي طلب العباد السّمّي من الله تعالى 
الا تفار والحمة:والقناء: وشرغا فلت إنرال المظر بكفة مخض وة ,عة 
شدة الحاجة» بأن يحبس المطرء ولم يكن لهم أودية وآبار وأنهار يشربون منهاء 
ويسقون مواشيهم وزرعهمء أو كان لهم ذلك إلا أنه لا يكفي. والدعاء مشروع 
بالكتاب والسنة والإجماع. 

والاستسقاء: دعاء واستغفارء لأنه السبب لإرسال الأمطار. 


حكم الصلاة شرعاً 

صلاة الاستسقاء جائزة بلا جماعة مسنونة» وبلا خطبة» ذكر في ظاهر الرواية: 
أنه لا صلاة في الاستسقاءء وإنما فيه الدعاء. قال أبو حنيفة رحمه الله : ليس في 
الاستسقاء صلاة مسنونة في جماعة» فإن صلى الناس وحدانا جاز (من غير كراهة) 
وليست سنة» لعدم فعل عمر طبه حين استسقى» وإنما الاستسقاء: الدعاء 
والاستخفارء لقوله تعالى: قلت استَغْفرراً ریک نَم كان عفار © يِل السَمة عكر 
يذرارا ©6 ) [نوح: .]١-٠١ /۷١‏ قال في التحفة: «هذا ظاهر الرواية» وهو الصحيح» 
وهو المعتمد عند جماعة. 

وقال الصاحبان: يصلي الإمام ركعتين يجهر فيهما بالقراءة؛ كالعيد ثم يخطب». 
لما رواه ابن عباس و أنه ليٍ «صلى فيها ركعتين كصلاة العيد في الجهر 
بالقراءة» والصلاة بلا أذان وإقامة»”". وقد استسقى رسول الله يك بجميع الصحابة. 


)1( الدر المختار وحاشية ابن عابدين 1 - ¥4۹۲ تبيين الحقائق ۲۳۰/۱ - TTY‏ مراقی 
الفلاح : ص 7١م 2,05١‏ تحفة الفقهاء 1 - ۳۱1 اللباب شرح الكتاب 0/١‏ - 
۳ 

)¥( أخرجه أحمد وأصحاب السئن الأربعة (الخمسة) وصححه الترمذي وأبو عوانة» وأخرجه 
الحاكم والبيهقي والآل والدارقطني. والحديث دليل على شرعية الصلاة للاستسقاء» وإليه 
ذهب الآل. 


صلاة الاستسقاء Y€‏ 





وفي رواية أبي داوود في حديث ابن عباس : «فصلى ركعتين كما يصلى في العيد؛ 

لم يخطب خطبتكم هذه». 

كيفية الصلاة 
عملاً برأي الصاحبين» يصلي الإمام بالناس ركعتين» يجهر فيهما بالقراءة 

كصلاة العيد» ثم يخطب خطبتين عند محمدء وخطبة واحدة عند أبي يوسفء 

ويكون معظم الخطبة الاستغفارء ويستقبل القبلة بالدعاء» ويَقْلِْب الإمام رداءه» 

لما روي أنه َة «لما استسقى حول ظهره إلى الناس» واستقبل القبلة» وحوٌّلَ 

رداء”''». وفي لفظ: «وقلب رداءه؛ ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة». 
وصفة القلب: إن كان مربّعاً جعل أعلاه أسفله. وإن كان مدوّراً كالجبة» جعل 

الجانب الأيمن على الأيسر ولا يقلب القوم أرديتهم» لأنه لم ينقل أنه أمرهم 

بذلك. وحكمة التحويل كما جاء عند الدارقطني من مرسل أبي جعفر الباقر: 

«وحوّل رداءه ليتحوّل القحط». 

ما يستحب لأجل الاستسقاء 

يستحب الخروج للاستسقاء إلى الصحراءء إلا في مكة وبيت المقدس. 
فيخرجون إلى المسجد ثلاثة أيام مشاةً في ثياب خَلّقة''' غسيلة» متذللين 
متواضعين» خاشعين لله تعالى» ناكسين رؤوسهم. مقدّمين الصدقة كل يوم قبل 

خروجهم» ويجدّدون التوبة» ويستسقون بالضّعَفة والشيوخ والعجائز والأطفال» 

ويستحب إخراج الدوابٌ وأولادهاء ويفرّقونهاء ليحصل التحثن» ويظهر الضجيج 

بالحاجات» وإخراج الضعفة لحديث البخاري: «هل ترزقون وتنصرون 
إلا بضعفائكم؟). وفي خبر: «لولا شباب حُشّعه وبهائم رُنّع وشيوخ ركّعء 

وأطفال رضّعء لصّبّ عليكم العذاب صبَّاء”". والرتع: الآكلة. 

)١(‏ أخرجه البخاري من حديث عبد الله بن زيد المازني» قال البخاري: قال سفيان: وأخبرني 
المسعودي عن أبي بكر قال: «جعل اليمين على الشمال» زاد ابن خزيمة «والشمال على 
اليمين». 

(۲) باليةء والمراد: نرك الزينة وحسن الهيثةء تواضعاً لله وإظهاراً للحاجة. 

(۳) أخرجه الطبراني والبيهقي والطيالسي وابن منده. 
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ولا يحضر أهل الذمة الاستسقاءء لأن الخروج للدعاءء وقد قال الله تعالى : 
وما دعا الْكَفرنَ إل ف صَكلِ)» [غافر ٠١٠/٤٠:‏ الرعد: ۳١/6٤۱]ء‏ ولأن الاستسقاء 
لاستنزال الرحمة» وإنما تنزل عليهم اللعنة". 


صفة الدعاء 


نص حديث ابن عباس المتقدم في صفة الداعي هو: «خرج النبي يي متواضعاًء 
متبذلاً» متخشعاً مترسلاً متضرعاً» ولفظ أبي داوود: «متبذلاًء متواضعاًء متضرعاً» 
المتبذل: لابس ثياب البذلة (المهنة) والمتخشع : الخاضع في الصوت والبصرء 
كالخاضع في البدنء والمترسّل: المتأني في المشي» غير المتعجل» والمتضرع : 
المتذلل والمبالغ في السؤال والرغبة. 

ويتّجه الإمام الداعي إلى القبلة؛ رافعاً يديه» والناس قعودء مستقبلين القبلة» 
يؤمُنون على دعائه يقول: 

- «اللهم اسقنا غيثاً مغيئاًء هنين مريئاً؛ مريعاً غدقًء عاجلاً غير راث محللا 
سَحَاًء طبّقاً دائماً» أي اسقنا مطراًء منقذاً من الشدةء لا ينعّصه شيء» محمود 
العاقبةء آتياً بالزيادة مُريعاً (بضم الميم)ء أو ذا رَيْعم» أي نماء بفتح الميم» كثير 
الماء والخيرء على عجل من غير بطء أو عاجلاً غير آجل» ساتراً للأفق لعمومه. 
أو للأرض بالنبات» شديد الوقع بالأرض» يُطبق الأرض حتى يعمهاء يدوم إلى 
انتهاء الحاجة إليه. 

- «اللهم اسق عبادك وبهائمك» وانشر رحمتك» وأحبي بلدك الميت»”". 


- «اللهم أنت الله لا إله إلا أنت» الغنىٌ ونحن الفقراء» أنزل علينا الغيث» 
واجعل ما أنزلت لا قوة وبلاغاً إلى حين»70". 


)١(‏ والراجح أن دعاء الكافر يستجاب استدراجاًء وأما قوله تعالى: روما دُعَحَوًا ألْكَدفرنَ إلا فى 
َكَل [غافر: ]00/4٠‏ ففي الآخرة (الدر المختار 7/١‏ 97/41). 

(؟) أخرجه مالك وأبو داوود والبيهقي. 

(*) أخرجه أبو داوود. 


صلاة الخوف -ا] 95568 

- «اللهم اسقنا غيثاً مغيثاًء نافعاً غير ضارٌء عاجلاً غير آجل:20". 

فإذا أمطروا قالوا استحباباً : «اللهم صيباً نافع" 

وإذا أريد رفعه عن الأماكن قالوا: «اللهم حوالينا ولا عليناء اللهم على الآكام 
والظراب» وبطون الأودية ومنابت الشجر». 

وليس في رأي أبي حنيفة وأبي يوسف في الاستسقاء قلب رداء» وليس عند 
أبي حنيفة خطبة» لأنها تبع لصلاة الجماعة» ولا جماعة عنده. 

ولا يحضر الاستسقاء ذمّي كما تقدم لنهي عمر ذه ولا يمكّن الذمّيون من 
فعله وحدهم أيضاًء لاحتمال أن يُسقواء فقد يفتن به ضعفاء القوم. 


المبحث العشرون - صلاة الخوف 


مشروعيتها وحكمها وأسبابهاء صفة الصلاة (كيفيتها) حال اشتداد الخوف» 
مفسدات صلاة الخوف©. 


مشروعية صلاة الخوف وحكمها وأسبابها 

صلاة الخوف مشروعة بعد وفاة النبي ية عند أغلب العلماءء لاتفاق الصحابة 
على ذلك. وهي جائزة عند الطرفين (أبي حنيفة ومحمد). 

وقال أبو يوسف والحسن بن زياد: إنها كانت مشروعة في زمن النبي بي خاصةء 
لفضيلة الصلاة معه أو خلفه. لقوله تعالى: «إوَإدًا كُنتَ فييمَ» [النساء: .]٠١١/4‏ وكان 
الصحابة حريصين على إدراك هذه الفضيلة» وقد ارتفع ذلك بعده عليه الصلاة 


)١(‏ أخرجه أبو داوود والحاكم والبيهقي وأبو عوانة. 

زفق خر جه البخاري. 

(5) الآكام: جمع أكمةء وهي التل المرتفع» والظراب: الجبال الصغيرة. 

)£( أخرجه البخاري ومسلم. 

(۵) الدر المختار وحاشیته ٥۹۲/۱‏ - 29745 تبيين الحقائق 57١/١‏ - 2777 تحفة الفقهاء /١‏ 
۴۳ - ۳۰۵ اللباب شرح الکتاب ۱۲٤/۱‏ - ۲۷ء مراقي الفلاح: ص 277 - 2051 
الاخیار .١١١ - ۱۳۴٤/۱‏ 
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والسلام» وكل طائفة من الخائفين كالجيش تتمكن من أداء الصلاة بإمام خاص» 
فلا يجوز أداؤها بصفة فيها ذهاب ومجيء مما يخالف صفة الصلاة. والرد على هذا 
الاستدلال: أن الصحابة قد أقاموها بعده عليه الصلاة والسلام» وهم أعرف بانتهاء 
الجواز أو بقائه. 


وأسبابها 

الخوف من عدو أو سبع» فخوف السبع كخوف العدوء ومثله الحية العظيمة» 
وحان خروج الوقت في رأي بعضهمء خلافاً للمعتمد. والراكب إن كان سائراً 
وفطلا د م العو خازت عيلاتة للشروزة: أما لو كان طاليا للعت فن 
الجهادء وهو سائرء فلا تجوز صلاته» لأنه لا ضرورة. ۰ 

وتجوز صلاة الخوف إذا لم يوجد من الإمام ولا من القوم مقاتلة ومراماة في 
الصلاةء أما إذا وجد شيء من ذلك» فتفسد صلاته عند الحنفية. 
صفة صلاة الخوف 

إذا اشتد الخوف بحضور عدو يقيناً أو لم يشتد"» جعل الإمام الناس طائفتين : 
طائفة فى وجه العدو للحراسة» وطائفة خلفه» فيصلى بطائفة ركعة وسجدتين من 
الصلاة الثنائية كالصبح» والصلاة المقصورة» ال والعيدين» وركعتين من 
الرباعية» فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية في صلاة الركعتين» أو من الركعة الثانية 
فى الرباعية» انصرفت هذه الطائفة مشاءةً إلى وجه العدوء وجاءت تلك الطائفة التى 
كانه ف ون المد فيصلي بهم الإمام ما بقي من صلاته» إما رم 
وإما ركعتين تامتين» وتشهد وسلّم وحده» لتمام صلاته. 

ولم يسلم المؤتمون وراءه: لأنهم مسبوقون» وذهبوا مشاة أيضاً إلى وجه العدو. 

وجاءت الطائفة الأولى» فصلوا ما فاتهم فرادى ركعة وسجدتين في الصلاة 
الثنائية» بغير قراءة لأنهم لاحقون» وتشهدوا وسلَّمواء لأنهم فرغواء ومضوا إلى 


وجه العدو. 


)١(‏ أي إن الاشتداد ليس بشرط عند عامة مشايخ الحنفية. 


صلاةالخوف ل ٤۷‏ 


وجاءت الطائفة الأحرى إن شاؤوا أيضاًء أو أتموا في مكانهم» فصلوا ما سبقوا 
به ركعة وسجدتين قرا وتشهدوا ولوا ؛ لأنهم فرغوا. 

فإن كان الإمام مقيماً صلّى بالطائفة الأولى ركعتين من الرباعية» وبالطائفة الثانية 
ركعتين» تسوية بينهما. 

وإن كانت الصلاة ثلاثية وهي المغرب» صلَى الإمام بالطائفة الأولى ركعتين» 
وبالثانية ركعة. ولا تجوز الصلاة ماشياًء لأن المشي فعل كثير. 
الثابت من أحوال الصلاة في السنة النبوية 

ورد في صلاة الخوف روايات كثيرة» أصحها ست عشرة رواية مختلفة» صلاها 
النبي ب أربعاً وعشرين مرة. وكل ذلك جائزء ولا سيما في المواضع الأربعة التي 
صلى فيها النبي ية وهي في ذات الرقاع» وبطن نخل» وعُسفان» وذي قرد. 

والكلام فيما ذكر هو في الصورة الأولى» وهي الأقرب من ظاهر القرآن الذي 
ذكر. وقد عرفنا أن الجنود ونحوهم لا يُقاتلون في حال الصلاةء لعدم الضرورة 
إليه» فإن فعلوا ذلك كثيراًء بطلت صلاتهم» لمنافاته للصلاة من غير ضرورة إليه» 
بخلاف المشي» فإنه ضرورة لأجل الاصطفاف. 
حال اشتداد الخوف 

إن اشد الخوف» بحيث لا يدعهم العدر يصلون» لهجومهم عليهم؛ صلوا 
ركباناً وُخداناًء لأنه لا يصح الافتداء لاختلاف المكان» يومئون بالركوع والسجود 
إلى أي جهة شاؤواء إذا لم يقدروا على التوجه إلى القبلة» لأنه كما سقطت 
الأركان للضرورة» سقط التوجه. 
مفسدات هذه الصلاة 

تفسد صلاة الخوف بمشي لغير اصطفاف» وسبق حدث» وركوب مطلقاً» وقتال 
كثير لا بقليل كرمية سهم. والسابح في البحر إن أمكنه أن يرسل أعضاءه ساعة صلى 
بالإيماء» وإلا لا تصح. كصلاة الماشي» والسائف» وهو يضرب بالسيف”". 


./945/١ الدر المختار‎ )١( 
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المبحث الحادي والعشرون - أحكام الجنائز والشهداء 

وفيه مطلبان: الأول - أحكام الجنائزء والثاني - الشهداءء علماً بأن أحكام 
الجنائز من إضافة الشيء لسبيه» والجنازة (بالفتح) الميت» وبالكسر: السريرء 
والموت: صفة وجودية خلقت ضد الحياة» وقيل: صفة عدمية» وهو قول أكثر 
المحققين. 
المطلب الأول - أحكام الجنائز 

أحكام المحتضر والمتوفى» ما يجب للميت (حقوقه) من لا يصلى عليه» ما يكره 
فى الجنائزء ما يكتب على الكفن والقبر» البناء على القبر»ء نقل الميت ونبيش 
القبرء حكم التعزية» زيارة القبورء هبة الثواب للميت. 

أحكام المحتضر والمتوفى: 

- يسن توجيه المحتضر على يمينه إلى القبلة» وجاز الاستلقاء على ظهره» 
وقدماه إلى جهة القبلة» وهو المعتاد في زماننا من قديم» ولكن يرفع قليلاً» ليصير 
وجهه إلى القبلة. وإن شق عليه ترك على حاله» والمرجوم لا يوجه لينظر وجهه. 

ويسن أن يلقن المحتضر الشهادتين عنده قبل الغرغرة» من غير إلحاح؛ لأن 
الشهادة الأولى له تقبل دون الثانية» والمختار قبول توبة اليأس» لا إيمانه» ولا يؤمر 
المحتضر بأن يردد الشهادتين» بأن يقال له: «قل» لئلا يضجرء وإذا قالها مرة كفاهء 
ولا يكرّر عليه ما لم يتكلمء ليكون آخر كلامه: ١لا‏ إله إلا الله؟ لقوله 4ة : «لقنوا 
موتاكم: لا إله إلا الله فإنه ليس مسلم يقولها عند الموت إلا أنجته من النار»"»› 
(۱) الدر المختار ۱/ ۷۹۰۵ - 0847 تبيين الحقائق ۲٤١ - 774/١‏ اللباب شرح الكتاب /١‏ 

٠۴١ - ۷‏ تحفة الفقهاء ٤0۷ /١‏ - 4579 مراقي الفلاح: ص ٥۷١ - ٥۲١‏ الاختيار 

1 - 140 . 
(؟) الشطر الأول أخرجه الجماعة إلا البخاري. والشطر الثاني مع الأول أخرجه ابن شاهين» 


عن ابن عمر مرفوعاً. ولفظ: «لقنوا موتاكم شهادة أن لا إله إلا الله». يحمل ذلك على أن 
الميت حقيقة» كما أكد ابن حجر في فتح الباري. 
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أحكام الجنائز والشهداء 


ولقوله عليه الصلاة والسلام أيضاً: «من كان آخر كلامه: لا إله إلا الله دخل 
الجنة»“ أي مع الفائزين» جعلنا الله منهم. ويندب أن يُقرأ عند المحتضر سورة 
الرعد وسورة يس. 

- وتلقين الميت بعد وضعه في القبر مشروع» للحديث الثاني المتقدم» وهو 
رأي أهل السنة والجماعة. ويكفي القول: يا فلان ابن فلانء اذكر ما كنت عليه؛ 
وقل: رضيت بالله ربا وبالإسلام ديناً» وبمحمد نبياًء قيل: يا رسول الله : فإن لم 
يعرف اسمه؟ قال: «ينسب إلى آدم وحواء». 

روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه أمر بالتلقين بعد الدفن» فيقول: «يا فلان ابن 
فلانء اذكر ديك الذي كنت عليه من شهادة أن لا إله إلا الله. وأن محمداً 
رسول الله» وأن الجنة حق» والنار حق» وأن البعث حق» وأن الساعة آتية لا ريب 
فيهاء وأن الله يبعث من في القبورء وأنك رضيت بالله ربأ وبالإسلام ديناًء 
وبمحمد يكل نبياً» وبالقرآن إماماًء وبالكعبة قبلة» وبالمؤمنين إخوانً»”". 

ومن لا يسأل ينبغي ألا يلقن وهم ثمانية: الشهيدء والمرابط والمطعون» 
والميت زمن الطاعون بغيره إذا كان صابراً محتسباًء والأطفال» والميت يوم 
الجمعة أو ليلتهاء والقارئ كل ليلة تبارك الملك. وبعضهم ضم إليها السجدة» 
والقارئ في مرض موته : فل هو آله كد (o‏ 

ويزاد الأنبياء عليهم الصلاة والسلامء لأنهم أولى من الصّدّيقين. وكذلك أطفال 
المؤمنين لا يسألون. 

ويكره تمني الموت لضر نزل بهء للنهي عن ذلك فإن كان ولا بد فليقل: 
«اللهم أحييني ما كانت الحياة خيراً لي؛ وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي». 

- ويستحب لأقرباء المحتضر وجيرانه وأصدقائه الدخول عليهء لتذكيره» وسقيه 
الماءء لأن العطش يغلب لشدة النزع حينئذ. ويحسّنون ظنه بالله تعالى» لخبر 
مسلم”": ١لا‏ يموتن أحدكم إلا وهو يُحسن الظن بالله» أي يظن أنه يرحمه ويعفو 


)۱( أخرجه أحمد وأبو داوود والترمذي» والحاكم وصححة. 


(۲) مسانيد (الجامع الكبير للسيوطي) .1٤١/۲‏ 
مم وأخرجه أيضاً أبو داوود وأحمد وابن ماجه.. 


6م ع ملل اصلاة واحكامها وانواعها 


عنه» ولخبر الصحيحين: «قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي» ويتلون عنده سورة 
(يس) واستحسن بعض المتأخرين سورة الرعدء لقول جابر بن زيد: «فإنها تهرّن 
عليه خروج روحه»» أما سورة يس فللأمر به في حديث: «اقرؤوا على موتاكم 
يس" وفي خبر آخر: «ما من مريض يُقْرأ عنده سورة يسء إلا مات ريّاناً» 
وأدخل قبره ریات 


وأما المتوفى فله أحكام أخرى هى : 

- إذا :مات" الأنسان: شد لكياه بغضابة عريقة تعمهماء وتربط قوق رأسةة 
تخا وحففا لقمه» وغممض عيناه» ويقول مغمضه: البسم الله وعلى ملّة سيدنا 
رسول الله ۰ اللهم يسّر عليه أمرهء وسهل عليه ما بعذه» وأسعده بلقائك› 
واجعل ما خرج إليه خيراً مما خرج عنه». 


- وتوضع على بطنه حديدة لثئلا تنتفخ» وتوضع يداه بجنبيه» ولا يجوز 
وضعهما على صدره. 


- وتكره قراءة القرآن عنده حتى يُغَسَلء ولا بأس بإعلام الناس بموتهء بل 
يستحب» لما روى الشيخان: «أنه ي نعى لأصحابه الجاشي”. في اليوم الذي 
مات فيه»“. وأنه أيضاً نعى جعفر بن أبى طالب» وزيد بن حارثة» وعبد الله بن 


ص 


.)0( 
رواحة ٠‏ 
- ويستحب تعجيل دفنه› لقوله عَتِيه : «عجلوا دفن موتاكم» فإن يك خيراً قدمتوه 


)١(‏ أخرجه أحمد وأبو داوود وابن ماجه وابن حبان والحاكم عن معقل بن يسار ضيه » وهو 

(؟) أخرج الديلمي وأبو الشيخ معناه عن أبي الدرداء مرفوعاً قال: قال رسول الله يكلِه: «ما من 
ميت يموت ويقرأ عنده يس إلا هوّن الله عليه؛». 

(۳) ملك الحبشة واسمه (أصحمة) وقد أسلم. 

)٤(‏ أخرجه البخاري ومسلم وأحمد. 

(0) وهم الذين استشهدوا في معركة مؤتة. أخرجه البخاري ومسلم وأبو داوود والنسائي 
والبيهقي. 


أحكام الجنادز والشهداء .ل ١هل‏ 


إليهء وإن يك شراً فبعداً لأهل النار»”'2. وفى لفظ آخر: «أسرعوا بالجنازةء فإن تك 
صالحة فخير تقدّمونها إليه» وإن يك سوى ذلك فشرٌ تضعونه عن رقابكم». 

ما يجب للميت (حقوقه): 

يجب للميت أربعة أشياء : تجهيزه وتغسيلهء وتكفينهء والصلاة عليه» ودفئله» 
فهي فروض أربعة. 

: التجهيز والتغسيل‎ -١ 

ر يعجز بتجهيز الميت» فيوضع كما مات على سرير مُجَمّر”"' (مبخر) وتراً ثلاثاً 
أو خمساًء لقوله يك: «وعبجلوا به» فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تُحبّس بين 
ظهرانى أهله»". 

وتر عورته (ما بين سرته إلى ركبته) ثم یجرد عن یاب ثم يوضأ فيبدأ بوجهه» 
ويمسح رأسه في الصحيح - إلا أن يكون صغيراً لا يعقل الصلاة فلا يوضاً - 
حائضاً أو نفساء فيغسل فمهء وأنفه تتميماً لطهارته. 

جه غل الما وجوت كثانة قل ترك الكابمؤون مسلة اثيوا يها :ولو 
تعيّن واحد لغسله لا يحل له أخذ الأجرة» وأصل الإيجاب تغسيل الملائكة لآدم 
وقولهم لولده: «هذه سنة موتاكم»“. 

فبعد الوضوء يصبّ عليه ماء مَعْلي ممزوج تشدرز أو صابون أو أشئان غير 
مطحون» مبالغة في التنظيف» لأن النبي ية أمر أن تُمُسل بنتّه والمحرم الذي 
)1( أخرجه البخاري ومسلم والموطأ وأحمد» وأبو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه 

والطحاوي» عن أبي هريرة بلفظ : «أسرعوا بجنائزكم» فإن تك صالحة» فخير تقدمونها 

عليه» وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم». والإسراع بالجنازة: ما فوق سجية 

الشيء المعتاد. 
(؟) إخفاءً لكريه الرائحة» وتعظيماً للميت. 


2 أخر جه أبو داوود والبيهقي. 
)٤(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك والطبراني في الأوسط. 


۲۳ | ل سس سس حي سب الصلاة وأحكامها وانواعها 


وتف اكه اة ور وإن لم يوجد ذلك فيُغسل بالماء القّراح (الماء 
الخالص). ويغسل رأسه بالخظمي (نبات له رغوة كالصابون) ثم يُضجع الميت على 
يساره» فيغسل شقه الأيمن, لأن البداءة بالميامن سنة» حتى يصل الماء إلى 
ما تحت النَّحْت (سرير الغسل)»؛ ثم يُضجع على يمينه» فيغسل كذلك» حتى يصل 
الماء إلى سائر جسله. 


فضلاتهء وما خرج منه يغسل فقط تنظيفاء ولا يعاد غسله ولا وضوءه» لأنه 
ليس بناقض في حقه. 

ثم يُنشَّف بقماش كيلا تبتل أكفانه» وجا الوط غل راه وا : 
لأنه طيب الموتى» والكافور على مساجده (منافذه) وهي خمسة: الجبهة» 
والأنف» واليدان» والركبتانء والقدمان» تخصيصاً لها بزيادة إكرام. 


وليس فى الغسل استعمال القطن فى الروايات الظاهرة» ولا يقص ظفره 
وشعْره» ولا يُسرّح شعره ولحيته. 


أحكام المرأة: المرأة تسل زوجهاء ولو معتدة من طلاق رجعي» أو ظهار من 
رجعي. أو ظهار منها في الأظهرء أو إيلاء.» لحل مسّه والنظر إليه ببقاء العدة. 
أما لو ولدت عقب موته» أو انقضت عدتها من طلاق رجعي» أو كان طلاقها بائناً 
(مبانة) أو حرمت بردة أو رضاع » أو مصاهرة فلا تغسله. 


ولا يغسل الرجل زوجته لانقطاع النكاح» فإذا لم توجد امرأة ييممهاء وليس 
عليه غض بصره عن ذراعيهاء لأنه محل خلاف. 


)١(‏ أخرجه أحمد وأبو داوود والترمذي والنسائي وابن حبان وابن خزيمة. وقصته: رمته فكسرت 
عنقة. 

(۲) هو عطر مركب من أشياء طيبة. 

(9) روي ذلك عن علي وأنس وابن عمر رضي الله تعالى عنهم. 

(4) “روي :ذلك عن أبن مده وق 


أحكام الجنائز والشهداء ل ٠٠‏ !78981 

ولو ماتت امرأة مع الرجالء يَمَّمُوهاء وكذا لو مات رجل بين النساء يَمَمْنَه 
بخرقة تلفت على يد الميمم حتى لا يمس الجسد. 

وإن وُجد ذو رحم محرم يمّم الميتَ ذكراً كان أو أنثى» بلا خرقة لجواز مس 
أعضاء التيمم للمَخرم» بلا شهوة» كنظر المرأة له. 

وكذا الخنثى المشكل يِيِمّم في ظاهر الرواية. 


ويجوز للرجل والمرأة تغسيل صبي وصبية لم يشتهياء لأنه ليس لأعضائهما حكم 
العورة. 


القائم بالتجهيز: 

وعلى الرجل تجهيز امرأته (أي تكفينها) ولو كان معسراً في الأصح. 

ومن مات ولا مال له فكفنه على من تلزمه نفقته من أقاربه» وإذا تعدّد من وجبت 
عليه النفقة» فالكفن على قدر ميرائهم كالنفقة. 
الناس يمنعه صرف الحق لمستحقه فعلى الناس القادرين. 

ويجب سؤال التجهيز للميت على من علم به؛ وهو لا يقدر على التجهيز. 

” - التكفين : 

التكفين فرض كالتغسيل» والكفن ثلاثة أقسام: سنة» وكفاية» وضرورة. 

أما كفن السنة: فيختلف عدد أثواب الكفن بين الرجل والمرأة. 


أما الرجل: فعدد أثوابه ثلاثة وهي بيض مجمّرة (مبخرة): قميص (من أصل 
العْنق إلى القدمين» بلا فتحة للصدرء ولا فتحة للساق» وبلا كمّين) وإزار (من 
الرأس إلى القدم) ولفافة تزيد على ما فوق الرأس والقدم» ليلف فيها الميت» 
وتربط من أعلاه وأسفله. هذا كفن السنة» لما روي عن عائشة: «أن رسول الله كَل 
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كمّن في ثلاثة أثواب بيض سّحُولية من كرسف”22. وروي عن ابن عياس: «أن 
رسول الله ب كفن في ثلاثة أثواب في قميصه الذي مات فيه» وحلَّة نجرانية» 
والحلة ثوبان»”"'. وعن ابن عباس أيضاً: أن النبي ية قال: «البّسوا من ثيابكم 
البياض» فإنها من خير ثيابكم» وكفنوا فيها موتاكي". 

ويؤخذ الكفن مما كان يلبسه الرجل في حياته يوم الجمعة والعيدين» ويسن 
تحسين الكفنء ولا يُغالى فيه» لقوله يلِ: «لا تُغالوا في الكفن. فإنه يُسْلّب 


ب 


سريعاً:. 


وأما كفن الكفاية للرجل: فهو إزارء ولقافة في الأصح» في حالة قلة المالء 
وكثرة الورثة. ويفضل البياض من القطن› كما تقدم. وكل من الإزار واللفافة من 
شعر الرأس إلى القدم» وزيادة اللفافة للربط. وتُبْسط اللفافة» ثم الإزار فوقهاء 
ويلف الإزار واللفافة من جهة اليسار ثم من جهة اليمين» ليكون اليمين أعلى» 
ويعقد الكفن إن خيف انتشاره» صيانة للميت عن الكشف. 

وتكره العمامة في الأصح. لأنها لم تكن في كفن النبي يلا 

وأما كفن المرأة: فهو خمسة أثواب» حيث يزاد على الرجل» على جهة السنة» 
خمار لوجهها ورأسهاء وخرقة لربط ثدييهاء وعَرْضها ما بين الثدي إلى السّرة. 
فوقهاء لثلا تنتشر الأكفان» وتعطف من اليسار ثم من اليمين. 

التجمير: وتجمّر (تبخر) الأكفان للرجل والمرأة جميعاً وتراً (ثلاثاً) قبل أن 
يُذْرّج الميت فيهاء لقوله ية : «إذا أجمرتم الميت فأجمروا وترً»”". 
)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم عن عائشة وَهيتا. والكرسف: القطنء والسّحولية: نسبة إلى موضع 

باليمن وهي قرية. 
(؟) أخرجه أحمد في مسنده عن ابن عباس «#2ها. 
(5) أخرجه أحمد وأبو داوود والترمذي وصححه وابن ماجه. 


2 أخرجه أبو داوود. 
(6) أخرجه ابن حبان» والبيهقي ٠‏ والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم› وأقره الذهبي. 
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ولا ثبع الجنازة بصوت» ولا نار» ويكره تجمير القبر. 

وأما كفن الضرورة للمرأة والرجل: فيكتفى فيه بكل ما يوجد» عن النبي يل: 
«من غَسّل مَيْتَأّه فكتم عليه» غَمَر الله له أربعين كبيرة» ومن كمّنه كساه الله من 
السّندس والإستبرق. ومن حفر له قبراً حتى يُجِنّْه فكأنما أسكنه مسكناً حتى 
ل 

“'- صلاة الحنازة : 

الصلاة على الميت فرض كفاية مثل كفنه ودفنه وتجهيزه» والفرضية تشمل 
الرجل والمرأة. 

وأركانها التكبيرات الأربع» والقيام» لكن التكبيرة الأولى شرط باعتبار الشروع 
بهاء وركن باعتبار قيامها مقام ركعة. كبافي التكبيرات. 

وشرائطها: ستة هي : 

الأول- إسلام المَيت. 

الثانى- طهارته. 

الثالك- تقدّمُه أمام المصلين. 

الرابع- حضوره أو حضور أكثر بدنه» أو حضور نصفِه مع رأسهء أي لا صلاة 
على غائب عند الحنفية» والصلاة على النجاشي كانت كرامة له ومعجزة للنبي ي 

الخامس: كون المصلي على الجنازة غير راكب وغير قاعد بلا عذرء لأن القيام 
فيها ركن» فلا يترك بلا عذر. 

السادس: كون المَيْت موضوعاً على الأرضء لكونه كالإمام من وجه. فإن كان 
الميت على دابة أو على أيدي الناس» لم تجز الصلاة على المختار إلا لعذر. 

وسننها أربع : 

-١‏ قيام الإمام عند صدر الميت ذكراً كان أو أنثىء لأنه موضع القلب ونور 
الإيمان. 


)١(‏ أخرجه البيهقي في المعرفة والسنن»ء والطبراني في الكبيرء والحاكم وقال: صحيح على 
شرط مسلم. 
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7- الثناء بعد التكبيرة الأولى وهو «سبحانك اللهم وبحمدك..» إلخ. وجاز قراءة 
الفاتحة بقصد الثناءء ورد عن ابن عباس ولي : «أنه ية صلى على جنازةء فقراً 
بفاتحة الكتاب» وقال: لتعلموا أنه من السَنَةَ. قال أثمة الحنفية: مراعاة الخلاف 


سنه. 

۳- الصلاة على النبى يل بعد التكبيرة الثانية وهى الصلاة الإبراهيمية. 

-٤‏ الدعاء للميت بعد التكبيرة الثالثة. 

ولا يتعين للدعاء شيء» والدعاء بالمأثور أحسن وأبلغ» ومنه: «اللهم اغفر له 
وأارحمه» وعافه واعف عنه» وأكرم نُزُلهء ووسع مدُخله واغسله بالماء والثلج 
والبرّدء ونقّه من الخطايا كما ينقّى الثوب الأبيض من الدَّنَسء وأبدله داراً خيراً من 
داره» وأهلاً خيراً من أهلهء و خیراً من زوجه» وأدخله الجنة» وأعذه من 
عذاب القبر وعذاب النار»". قال عرف و : تمنيت أن أكون ذلك الميت. 


ويسلّم بعد التكبيرة الرابعة» من غير دعاءء في ظاهر الرواية. 


ولا يرفع يديه في غير التكبيرة الأولى» ولو كبّر الإمام خمس تكبيرات لم يُتبع» 
ولكن ينتظر سلامه في المختار. 

ولا يستغفر لمجنون ومعتوه وصبي » إذ لا ذنب لهم. ويقول المصلي في الدعاء 
للصبى : «اللهم اجعله فرطأ واجعله لنا أجراً وذخراًء واجعله لنا شافعاً مشا 

ولا يصلى على ميت فى مسجد جماعةء أي مسجد الجامع ومسجد المحلةء 
ويكره إدخال الجنازة فيه. 

ومن استهل وهر المولود بأن يسمع له صوت» يسمى » ويغسّل» ويصلى عليه . 
وإن لم يستهل بأن ولد ما لم يصلّ عليه؛ ويُدرّج في خِرّقة» لقوله : «إن 
)١(‏ أخرجه البخاري؛ وأبو داوود» والترمذي وصححه. والنسائي» واين ماجه. 


0( أخرجه من حديث عوف بن مالك جل : مسلم والترمذي» وقال: حسن صحيح » والنسائي. 


2_2 قَرَطاً : أجراً متقدماً وأجراً: ثواباً. وذخراً: ذخيرة» شافعاً ومشفعاً : مقبول الشفاعة. 
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استهل المولود عُسّل وصّلّي عليه؛ وورّث» وإن لم يستهل لم يُصلّ عليه ولم 


ور 


صلاة المسبوق 

المسبوق ببعض التكبيرات لا يكبر في الحال» بل ينتظر تكبير الإمام» ليكبر معه 
للافتتاح» ولا يبدأ بما فاته كما لا ينتظر الحاضرين في حال التحريمة» بل يكبر 
اتفاقاً للتحريمة» لأنه كالمدرك (أي الحاضر) ثم يكبران ما فاتهما بعد الفراغ من 
تكبيرات متتابعة بلا دعاء» إن خشيا رفع الميت على الأعناق. فلو جاء المسبوق 
بعد تكبيرة الإمام الرابعة» فاتته الصلاة» لتعذر الدخول في تكبيرة الإمام. وعند 
أبي يوسف: يدخل الصلاة لبقاء التحريمةء فإذا سلّم الإمام. كبّر ثلاثاً كالحاضر 
وقت التكبيرة الرابعة فقط. أو التكبيرات كلهاء ولم يكبّرها مع الإمام. وعلى رأي 
أبي يوسف الفتوى. 

أحق الناس بالصلاة على الجنازة 

السلطان أحق الناس بالصلاة على الجنازة تعظيماً لهء ثم نائبه» لأنه السنةء ثم 
القاضي لولايته» ثم صاحب الشُّرَطء ثم خليفة الوالي» ثم خليفة القاضيء ثم إمام 
الحي» لأنه المكلف. فلا حق للصغير والمرأة والمعتوه (قليل العقل) ثم يقدم 
الأقرب فالأقرب» فيقدم الأب على الابن لفضله» ودعوته مستجابة» لقوله يل : 
«ثلاث دعوات مستجابات: دعوة المظلوم» ودعوة المسافرء ودعوة الوالد 
لولده»”". 

فإن لم يكن ولي للميت» فالزوج» ثم الجيران. 

ولمن له حق التقدم أن يأذن لغيره» لأن له إبطال حقهء فإن صلى غير من له حق 
التقدم بلا إذنء أعاده الأولى بالتقدم إن شاء لعدم سقوط حقهء ولا يعيد معه من 
صلى مع غيره» لأن التنفل بالصلاة غير مشروع. 
)١(‏ أخرجه الترمذيء وأبو يوسف. واللفظ له. 


(؟) أخرجه البخاري في الأدب المفردء وأبو داوود» والترمذي» وابن ماجه» والطيالسي عن 


أبي هريرة طلئه. 
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ومن له ولاية التقدم أحق بالصلاة ممن أوصى له الميت بالصلاة عليه» لأن 
الوصية باطلة» على المفتى به. 

وإن دفن الميت وأهيل عليه التراب بلا صلاة لأمر ماء صل على قبره» وإن لم 
يُغْسَّلء لسقوط شرط طهارته» لحرمة نبشه. وتعاد الصلاة على الميت لو صلي عليه 
قبل الدفن بلا عُسل لفساد الصلاة الأولى بالقدرة على تغسيله قبل الدفن. 

ولو لم يُهَلِ التراب يخرج» فيغسّلء ويصلى عليه ما لم يتفسخ؛ عملاً بأصوب 
الرأي بحسب اختلاف الزمان والمكان والإنسان. 

ترتيب الصفوف 

وإذا كان القوم سبعة› يمهم واحد» وثلاثة بعده» واثنان بعدهم» وواحد 
تعدهناء عملا بالحديف: «من صَلَّى عليه ثلاثة فف غ 7 وكير الصفرفت 
آخرهاء لأنه أدعى للإجابة بالتواضع. 

اجتماع الجنائز 

إذا اجتمعت الجنائز» فالإفراد بالصلاة لكل منها أولى» ويقَدّم الأفضل 
فالأفضل» وإن اجتمعت الجنائز يصح الصلاة عليها كلها مرة واحدة. 

وفي حال اجتماع الجنائز تجعل صفاً واحداً مما يلي القبلة» بحيث يكون صدر 
كل واحد منهم أمام (قدّام) الإمام» محاذياً له. ويراعى الترتيب في وضعهمء 
فيجعل الرجال مما يلي الإمام» ثم الصبيان بعدهم» ثم الخناثىء ثم النساء» ثم 
المراهقات. 

فإن كان الكل رجالاً يوضع أفضلهم وأسنهمء مما يلي الإمام» في قول 
أبي حنيفة وأبي يوسف. 

ولو دفن الأموات بقبر واحد للضرورة» وضعوا فيه على عكس هذا الترتيب» 
فيقدم الأفضل فالأفضل إلى القبلة» والأكثر قرآناً وعلماًء كما قعل بشهداء أحد. 
)١(‏ أخرجه أبو داوود» والترمذي وقال: حسن صحيح. وابن ماجهء والبيهقيء واللفظ له 


ولفظ رواية غيره : «فقد أوجب». 
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الاقتداء بالامام في الصلاة 

لا يقتدي بالإمام مَنْ سبق ببعض التكبيرات» وكان الإمام بين تكبيرتين» بل 
ينتظر تكبير الإمام. فيدخل معه إذا كبّر في رأي أبي حنيفة ومحمدء وقال 
دعائه » لو علمه بسماعه» ثم يقضي المسبوق ما فاته من التكبيرات قبل رفع الجنازة. 

ولا ينتظر تكبير الإمام من حضر تحريمته» فيكبرء ويكون مدركاء ويسلم مع 
الإمام. 

ومن حضر بعد التكبيرة الرابعة قبل السلام» فائته الصلاة في الصحيح. 

مكان صلاة الجنازة 

تكره الصلاة على الجنازة في مسجد الجماعة» والميت فيه» كراهة تنزيه» أو 
كان الميت خارج المسجد مع بعض القومء أو عكسه»ء ولو مع الإمام» على 
المختار» خلافاً لما أورده النسفي: من أن الإمام إذا كان خارج المسجد؛ مع 
بعض القوم» لا یکره بالاتفاق. والدليل قوله بلا «من صلى على جنازة في 
المسجد» فاا شيء ل وفي رواية: افلا أجر ل 

وتكره صلاة الجنازة في الشارع وأراضي الناس. 

الصلاة على المولود (المستهل) 

المستهل : من وجد منه حال ولادته حياة بحركة أو صوت». وقد خرج أكثرهء أو 
خرج صدره إن نزل برأسه مستقیماً» وسرته إن خرج برجليه منكوساً. 

ويسمّى المستهل» ويُغْسّل» ويضلى عليه » وكذا يُغْسّل ويسمّى إن لم يستهل في 
المختار» ثم يدفن في خرقة» ولا يصلى عليه.) ويرث ويورث المستهل» دون غيره. 

وإن كان لكافر قريب مسلمء غسّله» كغسل خرقة نجسة. وكمّنه في خرقة» 
وألقاه في حفرة» أو دفعه القريب إلى أهل ملته. 
)000( أخرجه أحمد وأبو داوودء وابن ماجه؛ واين أبي شيبة ٠‏ والطحاوي. والبيهقي. 
(۲) قال ابن عبد البر: روأية «فلا أجر له» خطأ فاحش» والصحيح: دفلا شيء له». 
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من لا يصلى عليه 

لا يُصلّى على باغ (خارج عن إمام الجماعة) وإن كان مسلماًء ولا على قاطع 
طريق قتل في حالة المحاربة» ولا على قاتل غيره بالخنق غِيلة"2. ولا على مكابر 
في المصر ليلاً بالسلاح إذا قتل في تلك الحال» ولا على مقتول عصبية إهانة لهم 
وزجراً لغيرهم› وإن غسّلواء ولا يصلى أيضاً على قاتل أحد أبويه عدا ءاظلا 
إهانة له. 

أما المنتحرء أي قاتل نفسه» فيغسّل» ويصلَّى عليه» في رأي أبي حنيفة 
ومحمد» وهو الأصح. لأنه مؤمن مذنب. وقال أبو يوسف: لا يصلّى عليه. 

-٤‏ حمل الميت ودفنه 


يسن أن يحمل الجتازة أربعة رجال»'تكريماً له ويكره خمله علق ظهردابة 
بلا عذرء والصغير يحمله واحد على يديه» ويتداوله الناس بأيديهم. 


وينبغى لكل واحد حمل الجنازة أربعين خطوة. يبدأ الحامل بمقدمها الأيمن» 
فيضعها على عاتقه الأيمن”"'» ثم يوضع مؤخرها الأيمن على عاتقه الأيمن» ثم 
الأيسرء فيكون من كل جانب عشر خطوات. لقوله يَكلةِ: «من حمل جنازة أربعين 
حُطوة» كفّرت عنه أربعين كبيرة»0". 

ويستحب الإسراع بالجنازة دون خُبّب (ركض): وهو ما يؤدي إلى اضطراب 
الميت» لحديث: «أسرعوا بالجنازة» أي ما دون الحَببء كما فى رواية ابن مسعود 
المتقدمة” . 

)١(‏ القتل غيلة : أن يخدعه فيذهب به إلى موضع» فيقتله. 

(؟) يمين الجنازة: ما كان جهة يسار الحامل. 

(*) أخرجه ابن عساكر بلفظ : «من حمل بجوانب السرير» والطبراني في الكبير والأرسطء وهو 

(4) وهي: «أسرعوا بالجنازة» فإن تك صالحة فخير تقدّمونها إليه؛ وإن تك غير ذلك فشر 
تضعونه عن رقابكم» أخرجه أصحاب الكتب الستة. 


أحكام الجنائز والشهداء ب 359 
والمشي خلف الجنازة أفضل من المشي أمامهاء كفضل صلاة الفرض على 
التفل. 
مكروهات الجنازة 
ويكره رفع الصوت بالذكر والقرآن» وعليهم الصمت. 


ويكره اتباع النساء الجنائز» والواح» والصياح. وشق الجيوب» والجلاس قبل 
وضع الجنازة» لقوله عليه الصلاة والسلام: «من تبع الجنازة فلا يجلس حتى 


- 0 
E‏ 
الدفن فى القبر : 


يحفر القبر نصف قامة أو إلى الصدر فأكثرء والسنة في القبر اللّحْد في أرض 
صلبة» ولا يشق لأنه من صنيع اليهودء إلا في أرض رخوة؛ لقوله يله: «اللّحْد 
لناء والشَّقُ لغيرنا»”". واللحد: حُمَّيرة تُجعل في جانب القبلة من القبر» يوضع فيها 

1 

الميت» وينصب عليها اللبن» أما الشق: فهو حفرة في وسط القبرء يوضع فيها 
الميت. 

ويكون إدخال الميت من جهة القبلة» ويوجّه إلى القبلة على شقه الأيمن» 
كما فُعل بالنبي يِه وهذا الإدخال أولى من السَّلء بأن يدخل الميت من قبل 
رجليه ويسل سلا وفي الحديث عند أبي داوود: «البيت الحرام قبلتكم أحياء 
وأمواتاً». 

ويقول واضعه: بسم الله» وعلى ملة سيدنا رسول اله ية لقوله ية : «يا علي 
استقبل به القبلة استقبالاً» وقولوا جميعاً: بسم الله» وعلى ملة رسول الله اء 
وضعوه لجنبه» ولا تكبّوه لوجههء ولا تُلّقره"". 

وذو الرحم أولى بوضع المرأة في قبرهاء فإن لم يكن فالأجانب» ولا تدخل 
)١(‏ أخرجه أصحاب الكتب الستة ما عدا ابن ماجه (أي البخاري ومسلم وأبو داوود والترمذي 

والنائي). 
(۲) أخرجه أبو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه. 
(۳) آخرجه الترمذي عن ابن عمر ڪا 


ا > اتاد وا مها روعي 


امرأة القبر. وذلك لأن مس الأجنبى للمرأة بحائل جائز عند الضرورة فى حال 
خا کا ید رها ۰ 

وبعد توجيه الميت إلى القبلةء تحل العْمدة» لأمر النبي بل لسمُرة وقد مات له 
ابن: «أطلق عُمّد رأسه» وعُمّد رجلیه»'» ویسوی اللبن عليه والقَصّب» لما رُوي 
أنه عليه الصلاة والسلام جعل على قبره اللّبن"» وروي «ظن من قصب» أي يمكن 
الجمع بين الأمرين بوضع اللبن منصوباًء ثم أكمل بالقصب. 

ويكره وضع الآجر (المحرّق من اللبن) والخشب. ويستحب أن يُسجّى (أي 
يستر) قبر المرأة ستراً لهاء إلى أن يسوّى عليها اللحد» ولا يسجّى قبر الرجل» إذ 
لا حاجة إليه» إلا لضرورة دفع حر أو مطر أو ثلج عن الداخلين في القبر. 

ويهال التراب على الميت» ويستحب أن يحثا عليه التراب ثلاثاء لما روي 
أنه ب : «صلى على جنازة ثم أتى القبر فحثا عليه التراب من قبل رأسه ثلاث" . 
ويسنّم القبر (يرفع قدر أربع أصابع أو شبر) لما روى البخاري في صحيحه عن ابن 
عباس «أنه رآى قبر النبي ي مُسّماً» ولا يسح» لأن التسطيح صنيع أهل الكتاب» 
ولا باس برش الماء حفظاً له» ولا يُربّم ولا يجصص» لنهي النبي ي عن تربيع 
القبور وتجصيصها. 

ويكره وطء القبرء والجلوس عليه» والنوم عليه» والصلاة عندهء لأنه ية نهى 
عن ذلك» لما فيه من الإهانةء ولأن الصلاة إلى القبر وثنية. 

البناء على القير 

ويحرم البناء على القبر للزينة» للنهي المتقدم عن التجصيص»› ويكره البناء عليه 
للإحكام بعد الدفن» لأن البناء للبقاءء والقبر للفناء. 


)١(‏ أخرجه الطحاوي من كلام سمرة لمولى له. 

(؟) أخرجه مسلم وابن حبان والبيهقي والحاكم وصححه. 

(۳) أخرجه الدارقطني والبيهقي. 

(5) أخرجه مسلمء وأحمد» وأبو داوودء والترمذي وصححه. والنسائي» وابن ماجه» وابن 
حبانء والحاكم؛ بلفظ: «أن رسول الله كل نهى أن يجصّص القبرء وأن يبنى عليه» وأن 
يقعد عليه». 


أحكام الجنائز والشهراء سل ٣۷٣‏ 


الكتابة على القبر 

ولا بأس بالكتابة على القبر» لثلا يذهب الأثرء ولا يمتهن» وإذا خربت القبور 
فلا باش بتطيينها»› لأن رسول الله مر بقبر ابنه إبراهيم » فرأى جخراًء فسده» 
وقال: «من عمل عملاً فليتقنه»"'2. ولا بأس أيضاً بالكتابة على كفن الميت» كالعهد 
الأزلي بين الميت وبين ربه من الإيمان والتوحيد والتبرك بأسمائه تعالى ونحو 


ذلك7", 
ويكره الدفن في البيوت للصغار والكبارء لاختصاصه بالأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام. 


ويكره الدفن في الأماكن التي تسمى الفساقي (وهي كبيت معقود بالبناء يسع 
جماعة قياماً ونحوه) لمخالفتها السنة. ولا يكره الدفن ليلاً» ولا إجلاس القارئين 
عند القبر على المختار. 

ولا بأس بدفن أكثر من واحد في قبر واحدء للضرورة» ويحجز بين كل اثنين 
بالتراب» لأمره َة بذلك في غزوة حر ويكره ذلك لغير ضرورة. 

ومن مات في البحر» وكان البّرّ بعيداًء وخيف الضررء سل » وكُفْنء لى 

م 

عليه وألقي في البحر. ولا يجعل في صندوق لثلا يفسد. 

نقل الميت 

ويستحب الدفن في مقبرة المكان الذي مات فيه أو فُتلء فإن قل قذر ميل أو 
ميلين» لا بأس به» وكره نقل الميت لأكثر من الميلين› أو من بلد إلى بلد. 
ولا يجوز نقله بعد دفنه بالاتفاق بين أئمة الحنفية» طالت المدة أو قصرت». للنهى 
عن نبشهء والنبش حرام حقاً لله تعالى» إلا إذا كانت الأرض مغصوية» أو أخذت 
بالشفعة» وإن دفن في قبر حفر لغيره من الأحياء» ضمن قيمة الحفرء وأخذ من 
)١(‏ أخرجه الشافعي مرسلاًء والبيهقي في شُعَبٍ الإيمان. 
(؟) الدر المختار .۸٤۷ /١‏ 


)۳( أخرجه البخاري» وأحمد» وأبو داوود» والترمذي. والنسائي» وابن ماجهء وابن حبان. 


۴ | الصلاة وأحكامها وأنواعها 


تركته إن وجدء وإلا فمن بيت المال» أو من المسلمين» ولا يخرج منه» لأن الحق 
صار له وحرمته مقدّمة على إخراجهء ولا بأس بأن يحفر قبراً لنفسه قبل موته. 

نبش القبر 

يجوز نبش القبر لضرورة أو حاجة» كمتاع من ثوب أو درهمء سقط فيه» ويجوز 
نبشه لكفن مغصوب» لم يرض صاحبه إلا بأاخذه» أو لمال مع الميت» لأن 
النبي بي أباح نبش قبر أبي رغال الذي دفن معه في طريق الطائف غصن من ذهب. 

ولا ينبش الميت بوضعه لغير القبلة» أو لوضعه على يساره. 

حكم التعزية 

تستحب التعزية للرجال والنساء اللاتي لا يفتنّ الناس» لقوله يَكِ: «من عزَّى 
مصاباً فله مثل أجره»”'". ولا تتكرر التعزية» فلا ينبغي لمن عزَّى أن يعي مرة 
أخرى. وقال كثير من متأخري الحنفية رحمهم الله: يكره الاجتماع عند صاحب 
الميت» حتى يأتي إليه من يُعزي» وتكره التعزية في المسجدء وتكره الضيافة من 
أهل الميت» ويستحب لجيران الميت والأباعد من أقاربه تهيئة طعام لأهل الميت 
يشبعهم وليلتهم ٠‏ لقوله : «اصنعوا لآل جعفر طعاماًء فقد جاءهم ما يشغلهم)”". 
ويلح عليهم في الأكلء لأن الحزن يمنعهم» فيضعفهم. 

زيارة القبور 

- تندب زيارة القبور للرجال والنساء على الأصح. والسنة زيارتها قائماًء 
والدعاء عندها قائمأء كما كان يفعل رسول الله ية في الخروج إلى البقيع»› 
ويقول: «السلام عليكم دار قوم مؤمنین» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» أسأل الله 
لي ولكم العافية»". 
)١(‏ أخرجه الترمذي وابن ماجه واليهقي» وأخرج ابن ماجه: «من عرّى أخاه بمصيبة؛ كساه الله 

من لل الكرامة يوم القيامة». 
زفق أخرجه الشافعي» وأحمدء وأبو داوود» والترمذي. وقال: حسن صحیح ۰ وابن ماجه» 

والحاكم وصححه» والدارقطني» وصححه ابن السكن. 


(۳) أخرجه مسلم في الصحيح. 
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ويستحب للزائر قراءة سورة يس » لما ورد عن أنس طبه مرفوعاً أنه قال: قال 
رسول الله ية: «من دخل المقابر» فقرأ يس » خفف الله عنهم يومئذ وكان له 
- أي للقارئ - بعدد ما فيها حسناءت». ورواية الزيلعي : امن فيها من الأموات» 
أي يخفف عنهم العذاب. وكذا يوم الجمعة يرفع فيه العذاب عن أهل البرزخ» ثم 

ولا يكره الجلوس للقراءة على القبر» في المختارء لتأدية القراءة بالسكينة 
والتدبر والاتعاظ. 

ويكره القعود على القبور لغير قراءة» لقوله عليه الصلاة والسلام: «لأن يجلس 
أحدكم على جَمْرة» فتحرق ثيابه» فتخلص إلى جلدتهء خير له من أن يجلس على 
یں 1 

ويكره وطؤها بالأقدامء لما فيه من عدم الاحترامء والموتى يتأذون بخفق 
النعال. 

ويكره النوم على القبور. وکر تا قضاء الحاجة (أي البول والغائط) على 
القبورء أو قريباً منها. 

ويكره قلع الحشيش الرطب. والشجرٌ من المقبرة» لأنه ما دام رطباً يسبّح الله 
تعالى» فيؤنس الميت» وتنزل بذكر الله تعالى الرحمة. 

ولا بأس بقلع الحشيش أو الشجر اليابس من المقبرة» لزوال المقصود. 


هبة ثواب العمل للآخر 

للإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره عند أهل السنة والجماعة» صلاة كان» أو 
صوماًء أو حجاًء أو صدقةء أو قراءة للقرآنء أو الأذكارء أو غير ذلك من أنواع 
البر» ويصل ذلك إلى الميت وينفعه”". 
)١(‏ يعني : وأهدى ثوابها للأموات. 


(۲( أخرجه مسلم» وأبو داوود» والنساتي» وابن فاجه. 


5 | الصلاة و أحكامها وأتواعها 


روى الدارقطني عن علي َيه أن النبي يَلةٍ قال: «من مر على المقابرء فقرأ: 
فل هر أله كد ®( إحدى عشرة مرةٌ» ثم وهب أجرها للأموات» أعطي من 
الأجر بعدد الأموات». 


قال ابن عابدين في حاشيته: الصحيح من مذهب جمهور العلماء وصول ثواب 
أعمال الأحياء للأموات» وهكذا الصدقات والدعوات للأبوين وكل مؤمن يكون 


(0 


الأجر لهم من غير أن ينقص من أجر الابن شيء . 
المطلب الثاني - أحكام الشهيد"“ 


الشهيد: من قتله الحربيون مباشرة أو تسبباًء أو البغاة» أو قطاع الطريق» أو 
اللصوص في منزله ليلاً ولو بشيء مثقل كخشب أو حجرء أو نهاراً» أو وجد في 
ساحة المعركة. وبه أثر كجرح» وكسرء وحَرّق وخروج دم من أذن أو عين» أو 
قتله مسلم ظلماً؛ عمداً. بشيء محدّد كسلاح ونار» وكان المقتول مسلما بالغاًء 
خالياً عن حيض أو نفاس» أو جنابة» ولم يَرْئَثَّ (أي لم يظهر فيه شيء من أمارات 
الحياة بعد انقضاء الحرب» بأن حمل من المعركة رثيثاًء أي جريحاً). فإن أكل أو 
شربء أو نامء أو تداوى ولو قليلاً» أو أوى إلى خيمة؛ أو عاش أكثر من يوم» أو 
مضى عليه وقت صلاة وهو يعقلء. غسّلء لأنه نال مرافق الحياة» فخفٌ عنه أثر 
الظلم» فلم يبق في معنى شهداء أحدء ولو حمل من بين الصفين كيلا تطأه الخيل» 
لا للتداوي. لا يغسّلء لأنه لم ينل مرافق الحياة» ومثله: من نقل من المعركة وهو 
يعقل. سواء وصل حياً أو مات على الأيدي. 


أحكام الشهيد 
يكفن الشهيد بدمه وثيابه من غير تغسيل» لقوله يَكلِ: «زمّلوهم بدمائهمء فإنه 


.88/6 رد المحتار‎ )١( 

(5) الدر المختار 454/١‏ - 404» تبيين الحقائق ۲٠١ - ۲٤۷/۱‏ اللباب شرح الكتاب /١‏ 
٥‏ - ۱۳۷١ء‏ تحفة الفقهاء ٥0۷ - ٥۳۹/١‏ مراقي الفلاح: ص ٥۷١ - 0١‏ الاختيار 
-164. 


لقع ل حت ب ببح ا 


ليس كَلّمة تُكُلّم في سبيل الله إلا تأتي يوم القيامة تُذْمىء لونه لون الدم والريح 
ريح المسك6”'". وقد كفن شهداء أحد بثيابهم. 

ويصلَّى على الشهيد بلا غسل» لأن النبي يك وضع ححمزة ذنه» وجيء برجل 
من الأنصارء فوضع إلى جنبه. فصلى عليه ثم رُفعء وثْرك حمزة حتى صلى عليه 
يومئذ سبعين صلاة» كما في مسند أحمد”". وصلى النبي كل على قتلى بدر””". 
والصلاة على الشهيد وغيره تكريم له. 

ويُْرّعَ عن الشهيد ما ليس صالحاً للكفن؛ كالفرو» والحشوء والخفء 
والقلنسوةء والسلاح» والدرعء لما في سنن أبي داوود وابن ماجه» عن ابن 
عباس و قال: «أمر رسول الله اة بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلودء 
واف يدفرا تما وتيابيية: 

ويزاد على ثيابه إن نقص ما عليه عن كفن السنةء وينقص إن زاد العدد في ثيابه 
على كفن السنة» توفيراً على الورثة أو المسلمين. 

ويُعْسَّل الشهيد عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله إن قُتل جُتُباً لأن حنظلة الراهب 
استشهد يوم أحد» وقال عليه الصلاة والسلام: «إني رأيت الملائكة تغسل حنظلة بن 
أبي عامر بين السماء والأرضء بماء المّن*'» في صحائف الفضة» فذهبنا ونظرنا 
إليه» فإذا برأسه يقظر ماءًء فأرسل النبي كا إلى امرأتهء فأخبرته أنه خرج وهو 


وم إ(ه) 
حلا ٠‏ 


(1) أخرجه الشافعي» وأحمدء والنسائي» والبيهقي. والكلّمة: الجرح» وفي رواية النسائي: 
«گلم». 

(۲) وكذلك روى تعداد الصلوات الطحاوي» وعبد الرزاق في المصنف› والذارقطني» وابن 
سعد في الطبقات. 

(۳) ذكره الواقدي عن عطاء. وأخرج أحمد في مسنده: «زمّلوهم بكلومهم ودمائهم» وأخرج 
البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله يكل قال: «والذي نفسي بيده لا يُكلّم أحد في سبيل الله 
إلا جاء يوم القيامة» واللون لون الدمء والريح ريح المسك». 

(4) أي السحب. 

(0) أخرجه ابن حبان والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلمء والبيهقي» وابن سعدء 
والواقدي في المغازي. 


۸ ا سل _ _ ل _ الصلاة وأحكامها وأنواعها 


شهداء داوكا بقل اة كان الد اها ار شا أو ارقت ذا حمل من 
المعركة خا را چا وبه رمق) بعد انقضاء الحرب» لأنه سقط حكم الدنياء 
وهو ترك الغسل» فيغسل 2١‏ وهو شهيد في حكم الآخرة"ء له الثواب الموعود. 
والارتثاث بأن أكل أو شرب أو نام أو تداوى أو آوته خيمة» أو مضى عليه وقت 
الصلاةء وهو يعقل. 

وكذلك يُعّسل إن نقل من المعركة حياً ليمرّض» لا لخوف وطء الخيل ونحوهاء 
فإنه لا يكون مرتقاً» أو أوصى. أو باع أو اشترى » أو تكلم بكلام كثير. 


وان وجدها ذأكرسن الأوضاف قل انفضا الت لا بكرن مرها نه عسل 


ويُغسّل كل من مات في المضرء ولم يعلم أنه قتل ظلماًء أو قتل بحد أو 
قصاص (قود) أو تعزير» أو افتراس سبع » ويصلى عليه. 

ويلاحظ أن كل من مات بسبب معصيةء ليس بشهيد» وكل من مات في معصية 
بسبب من أسباب الشهادة» فله أجر شهادته» وعليه إثم معصيته؛ كمن غرق في قطع 
الطريق» أو قاتل على فرس مغصوب» أو كان مع قوم في معصية› فوقع عليهم 

البيت» فلهم الشهادةء وعليهم إثم المعصية؛ ومن شرق بالخمر قمات» فهو شهيد» 

لأنه مات فى معصية لا بسببهاء والواقع أنه ليس بشهيدء لأنه مات بسبب 

المعصية» لأنه شرق بالخمرء وهو الظاهر في رأي ابن عابدين» وجزم الرملي 

الشافعى بأنه شهيد”". 

)١(‏ المراد بشهيد الآخرة: من قتل مظلوماً. أو أصابه العدوء أو كان غريقاًء أو حريقاً أو غريباً 
أو مهذوماً عليه » أو مبطوناًء أو مطعوناًء أو نفساء أو ميتاً ليلة الجمعة» وصاحب ذات 
الْجَنْبء ومن مات يطلب العلمء وقد عدَّهم السيوطي نحو الثلاثين. 
وشهيد الدنيا فقط : من قاتل لغرض دنيوي. فيجري عليه أحكام الشهيد في الدنياء فيكون 
الشهداء ثلاثة أنواع: شهيد الدنيا والآخرة» وهو المقتول في أثناء المعركة وقاتل لتكون 
كلمة الله هي العلياء وشهيد الآخرة» وهو ما ذكرء وشهيد الدنيا كما تقدم. (رد المحتار على 
الدر المختار /١‏ 87م - 467). 

2 رد المحتار 864/١‏ 


أحكام اللشهيد سب السب يي ۹۹ 


حكم اختلااط الموتى والقتلى 

إذا اختلط قتلى المسلمين بقتلى الكفارء أو موتاهم بموتاهمء فإن كان 
المسلمون أكثرء يصلى عليهم. وينوي المصلي المسلمين» وإلا فلا يصلي عليهم› 
إلا من عرف أنه من المسلمين» ويتخذ لهم مقبرة على حدة» كامرأة ذمية ماتت 


حبلى بمسلم» لأن أباه مسلم. 


الفصل الخامس 


الزكاة 


يشتمل على مبحثين: الأول - في الزكاة وأحكامهاء والثاني - صدقة الفطر 

المبحث الأول - الزكاة وأحكامها: 

فرضيتهاء وركنهاء حكم الممتنع عنهاء المكلف بهاء شروطهاء سقوطهاء زكاة 
الدين» نصاب الزكاةء أنواع الأموال الزكوية؛ مصارف الزكاة» العاشر”". 

المبحث الثاني - صدقة الفطر. 


المبحث الأول - الزكاة وأحكامها 


تعريف الزكاة وفرضيتها 

تعريف الزكاة: هى فى اللغة: الزيادة والطهارة. يقال: زكا المال: إذا زاد. 
وزكا الزرع : إذا نما وزاد» ومنه قوله تعالى : (حُدْ م نوي صَدَفَةٌ تَظَهَرَهُمَ ور 
با) [التوبة: »]٠١/4‏ ويقال: فلان زكي العرض» أي طاهره. 

وشرعا هي : تمليك جزء مخصوص» من مال مخصوص » لشخص مخصوص › 
لله تعالى. 

أو هي تمليك المال لفقير مسلم غير هاشمي» بشرط قطع المنفعة عن المملّك 
)١(‏ الدر المختار 7/7 - 2.486 تبيين الحقائق 76١/١‏ - ١٠ء‏ مراقي الفلاح: ص 19۸ - 


۲ تحفة الفقهاء 1۷١ - ٠١۸/١‏ الكتاب وشرح اللباب ۱۳۹/۱ - ٠0۸‏ الاختيار /١‏ 
-- 1۷4. 


اواو ب > د )ل 


من كل وجهه لله تعالىء لأن الإيتاء في قوله تعالى: واا اة [البقرة: /١‏ 
۴ يقتضي التمليك ولا تتأتى الزكاة بمجرد إباحة المال للغير» ولا يجوز 
إعطاؤها لغني وكافر وهاشمي» ولو كفل يتيماً فأنفق عليه ناوياً للزكاة لا يجزيه» 
بخلاف الكفارة فتجوز إباحتها للآخرء ولو دفع الزكاة إلى فروعه وإن سفلواء أو 
إلى أصوله وإن علوا لا تجزئء وقوله: «لله تعالى» إشارة إلى أن الزكاة عبادة» 
ولا بد فيها من الإخلاص لله تعالى» لقوله سبحانه: 9ومَآ رك إلا ليعيدوا أ 
مين له أَلِيينَ4 [اليينة: 94/ 0]. 


فرضيتها: الزكاة فرض عين على المسلم بشروطء وأحد أركان الإسلام 
الخمسةء للآيات القرانية الكثيرة» التي قرنت فيها الزكاة بالصلاة في اثنين وثمانين 
موضعاء في التنزيل الحكيمء مما يدل على كمال الاتصال بينهماء وحديث 
الشيخين : «بني الإسلام على خمسء ومنها الزكاة». ووجوب الزكاة عند الحنفية. 
على المعتمد: أنها على التراخي» لأن الأمر المطلق عن الوقت للتراخي» وقال 
محمد والكرخي: وفرضت في السنة الثانية من الهجرة قبل فرض رمضان» ولا تجب 
على الأنبياء إجماعاً. 

والمكلف بها: المسلم الحر البالغ العاقل مالك النصاب الشرعي ملكاً تاماً 
وحال عليه الحول» أي مضى على ادخاره سنة هجرية تامة. فلا تجب على غير 
الحرء وغير المسلم حال كفره» ولا على صبي ولا مجنون» لأنهما غير مخاطبين 
بأداء العبادة كالصلاة والصوم» ولا على الرقيق بأنواعه» لعدم الملك التام. 

ومن كان عليه دين محيط (مستغرق) بماله» أو يبقى منه دون نصابء فلا زكاة 
عليه» لأنه مشغول بحاجته الأصلية. 

فإن كان ماله أكثر من الدين » زكى الفاضل إذا بلغ نصاباًء لفراغه عن الحاجة. 

وليست الزكاة واجبة في دور السكنى ونحوها من مباني التعليم والصحة 
ونحوهاء وثياب البدنء وأثاث المنزل» ودواب الركوب» وسلاح الاستعمال» 
وكتب العلم إذا لم يتاجر بهاء وآلات المحترفين» وثوابت الآلات في المصانع 
ونحوها. 


ا ت ج ا 


وركنها : إخراج جرء من النصاب» إرضاء ذه تعالى » وتمليكه وتسليمه للفقير أو 
نائبه» وهو الساعي أو المصدّق» وصاحب المال نائب عن الله تعالى في التسليم 
إلى الفقراءء قال الله تعالى: واا أَلرَكَوة» [البقرة: ؟/47] والإيتاء هو التمليك7". 


حكم المتتع عنها 

من امتنع من أداء الزكاة؛ أخذها الإمام كرهاًء ووضعها موضعها الشرعي»ء 
لقوله تعالى: وُذ مِنْ هِب » [التوبة: 2]٠١"/4‏ وقوله ليم «حذهامن 
أغنيائهم»""» وكان حق الأخذ للإمام في الأموال الظاهرة والباطنة إلى زمان 
عثمان وله بهذه النصوص» ثم ترك إخراج الزكاة لأصحاب الأموال في الأموال 
الباطنة كيلا يتسلط عليها الظلمةء فهم كالوكلاء عن الإمام. 


ما يأخذه السلطان الجائر 


المفتى به للسلطان الجائر أخذ الزكاة» لأنه وإن كان لا يصرفها إلى مصارفها 
الشرعية» فهو ولي الأمر المنوط به في الأصل جباية الزكاة"» قال السرخسي 
رحمه الله : الأصح أن أرباب الأموال إذا نووا عند الدفع التصدق عليهم» سقط 
عنهم جميع ذلك» وكذا جميع ما يؤخذ من الرجل من الجبايات والمصادرات» 
لأن ما بأيديهم أموال الناس» وما عليهم من التبعات فوق مالهم» فهم بمنزلة 
الغارمين والفقراء. 
شروط الزكاة 

للزكاة شروط وجوب وهي ما ذكر في بيان المكلف بهاء وهي الحرية» 
والإسلامء والبلوغ» والعقلء وملك النصاب خالياً عن الدين» فاضلاً عن حوائجه 
الأصلية» والملك التامء في طرفي الحول» وحولان الحول على النصاب 
)١(‏ تحفة الفقهاء /١‏ 570. 


() رد المحتار ”/ ”ا الاختيار /١‏ 188. 


ا ا ل 


الأصلي”"». لقوله ية : «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول" ولأن 
المالك فى السنة يتمكن من تنمية المال غالباً. 

وأما المستفاد في آثناء الحول فيضم إلى مجانسه» ويزكى بتمام الحول الأصلي» 
سواء استفيد بتجارةء أو ميراث» أو غيره» أما الخلو عن الدين فلأن المشغول 
بالدين مشغول بالحاجة الأصلية» ولأن الله جعل مصرف الغارمين أحد مصارف 
الزكاة» وبين وجوب الزكاة على الغارم وجواز أخذها منه تناف وتعارض. 

ولو عجل مالك النصاب إخراج زكاته لسنين» صح. 

ولها شروط صحة الأداء أيضاً: فهي أداؤها بنية مقارنة لعزل الواجبء أو 
للأداء» أي لابد من نية عند أدائها للفقير أو وكيله. أو عند عزل ما وجب »ء ولو 
مقارنة حكمية» كما لو دفع بلا نية» ثم نوىء» والمال قائم بيد الفقيرء أو نوى عند 
الدفع للوكيل» ثم دفع الوكيل بلا نية. 

ولا يشترط علم الفقير أنها زكاة. على الأصحء فلو أعطاه المالك شيئاً : على 
سبيل الهبة» أو الهدية» أو القرض» ونوى به الزكاةء صحت. 

ولو تصدق المالك بجميع ماله. ولم ينو الزكاة. سقط عنه فرضهاء وإن لم ينو 
الزكاة» لحصول أداء الواجب قطعاًء والواجب قد تعين بإخراج الكل» فتحقق 
شرط تعبين النية. 
مال الضمار 

لا زكاة في المال الضمار: وهو المال الضائع» والساقط في البحرء والمدفون 
فى المفازة (الصحراء) إذا نسى المالك مكانه» والمغخصوب» والدين المجحود إذا 
لم يكن عليهما بيّنة» والمودّع عند من لا يعرفه ونحو ذلك» وليس المدفون في 
البيت بضمار» وفي المدفون في البستان والأرض اختلاف في الروايات. 
)١(‏ النصاب: هو الحدّ المقدّر بين الوجوب وعدمه: وهو من الذهب عشرون مثقالاًء تساوي 


1 غمء ومن الفضة: مثتا درهم تساوي /٠١‏ غم. 
(؟) أخرجه أبو داوود وابن ماجه. 


۴ | رة 


والدليل لما سبق: قول علي َه مرفوعاً وموقوفاً: «لا زكاة في المال 
الضمار“. وقيل لعمر بن عبد العزيز ظليهء لما رد الأموال على أصحابها: 
«أفلا تأخذ منهم زکكاتها لما مضى؟ قال: لاء إنها كانت ضماراً"» ولأن سبب 
الزكاة النماءء والنماء بالاستنماء غالباً» والمالك عاجز عن ذلك. 


سقوط الزكاة 

تسقط الزكاة بهلاك النصاب أو هلاك المال بعد انتهاء الحول» وإن هلك بعضه 
سقطت حصته › لأن الواجب جرزء النصاب» والنصاب محل للزكاة» والشيء لا يبفى 
بعد زوال محله. ومن تصدق بجميع ماله ولم ينو الزكاة. سقط فرضها عنه. 
دفع القيمة 

يجوز دفع القيمة في الزكاة وصدقة الفطر والكفارات والنذور والعشور. لقوله 
تعالى: 9حُذْ مِنْ أَمَوَلحِمَ صَدََةُ» [التوبة: 06٠١/4‏ وهذا نص على أن المراد بالمأخوذ 
صدقة» وكل جنس من المال يأخذه الفقير فهو صدقة «ورأى رسول الله ية في إبل 
الصدقة ناقة كوماء"» فغضب» وقال: ألم أنهكم عن أخذ كرائم أموال الناس؟ 
فقال المصدّق: إني ارتجعتها ببعيرين» فسكت»“. وقول معاذ طبه لأهل اليمن 
حين بعثه النبي ب إليهم : «ائتوني بخميس أو لبيس" مكان الذرة والشعيرء فإنه 
أيسر عليكم» وأنفع لمن بالمدينة من المهاجرين والأنصار“" وكان يأتي به 
رسول الله ية ولا ينكر عليه" . وهذا الحكم بدفع القيمة منصوص عليه في كتب 

(A). . 
.  ةيفنحلا‎ 


)١(‏ لم يثبت كونه مرفوعاً ولا موقوفاً» عند أصحاب تخريج أحاديث الهداية. 

(؟) أخرجه مالك في الموطأء وابن أبي شيبة في مصنفه. 

() هي الناقة العظيمة السنام. لاا 

(4) أخخرجه أحمدء والطبراني في الكبير. 

(5) الخميس: الذي طوله خمسة أذرع» واللبيس: الملبوس. 

() ذكره البخاري: تعليقاًء وأخرجه الدارقطني في سننه» والبيهقي في السنن الكبرى. 
(۷) روی الدارقطني في سننه: فلما قدم معاذ على رسول الله ا سأله عن الأوقاص. 
(8) ينظر الاختيار لتعليل المختار /١‏ 187. 


نصاب الزكاة 9 ااا 


نصاب الزكاة 

نصاب الذهب: عشرون مثقالاً» ونصاب الفضة مثتا درهه”'' من الدراهم التي 
كل عشرة وزن سبعة مثاقيل. 

وما زاد على نصاب» وبلغ خُمْساًء زكاه بحسابه. 

وما غلب الثمن (النقد الثمين) فيه على الغشء فهو كالخالص من النقدين. 

ولا زكاة في الجواهرء واللآلئ» إلا أن يتملكها الشخص بنية التجارة. كزكاة 
العروض التجارية. ولو تم الحول على شيء مكيل أو موزون» فغلا سعره» أو 
رخص» فأدى من عينه ربع عشره» أجزأه. وإن أدى من قيمته تعتبر قيمته يوم 
الوجوب» وهو عند تمام الحول عند الإمام أبي حنيفة» وقال الصاحبان: يوم الأداء 
لمصرفها. 

ولا تؤخذ الزكاة جبراً فى حال الحياةء ولا من تركة الميت إلا أن يوصى بهاء 
فتكون من ثلث التركة. ١‏ ۰ 
زكاة الدين 

الدين بالنسبة إلى الدائن في رأي أبي حنيفة ثلاثة أنواع: دين قوي» ودين 
وسط» ودين ضعيف. 

-١‏ الدين القوي: هو المملوك للدائن بدلاً عن مال الزكاةء كالدراهم والدنانيرء 
وأموال التجارة» وغلة مال التجارة كالدور ونحوهاء وكان على مقر به ولو مفلساء 
أو على جاحد عليه بيّنة. وحكمه: أنه إذا كان نصاباًء وتم الحول» تجب الزكاة 
على مالكه» لکن لا يطالب بالأداء ما لم يقبض أربعين درهماًء فإذا قبض أربعين 
أي خمس النصاب» زكاهاء وذلك درهم»ء وإن قبل أقل من ذلك» لا يزكي» لأن 
ما دون الخمس من النصاب عفو لا زكاة فيهء وكذا فيما زاد بحسابه. 

؟- الدين الوسط : هو بدل ما ليس مال تجارة» كثمن ثياب البذلة» وغلة مال 


)١(‏ يقدر نصاب الذهب ب (93 غراماً) والفضة ب )7٠١(‏ غرام. 


5 لبج و72 مس7 2 ل 


الخدمة» وأجرة دار السكنى» وحكمه: أنه لا تجب الزكاة فيه ما لم يقبض نصاباً 
وهو مئتا درهم» فإذا قبض المئتين» يزكي لما قبض» في رواية عن أبي حنيفة» وفي 
رواية أخرى: أنه لا زكاة فيه حتى يقبضء ويحول عليه الحول بعد ذلك». وهذا هو 
الصحيح عند الإمام. 

۳- الدين الضغيف: هو ما وجب ومُّلكء دون أن يكون بدلاً عن شيء»ء إما بغير 
فعله كالميراث» أو بفعله كالوصية؛ أو وجب بدلاً عما ليس بمال ديئاً كالدية على 
العاقلة» والمهر» وبدل الخلع» وبدل الصلح عن دم العمدء أي ما نشأً بسبب 


جديد. 
وحكمه: كالدين الوسطء لا تجب فيه الزكاة» ما لم يقبض نصاباً» ويحول عليه 
الحول بعد القبض. 


وإذا قبض مال الضّمار”2؛ لا تجب زكاة السنين الماضية. 


دفع الأعيان بدل النقود 

يصح دفع شيء من أعيان عروض التجارة» أو من المكيلء أو من الموزون» 
عن زكاة النقود بالقيمة: فإن أديت الزكاة من عين النقدين (الذهب والفضة) فالمعتبر 
وزنهما أداءء كما اعتبر وجوباً. 

الضم: وتضم قيمة العروض التجارية إلى الثمنين (الذهب والفضة) أو بدلهما من 


نقص النصاب في أثناء الحول 

العبرة كما تقدم كمال النصاب في طرفي الحول» فلا يضر نقصان النصاب في 
أثناء الحول إن كمل في طرفيهء فلو تملك عرضاً تجارياً (أي بنية التجارة) وهو 
لا يساوي نصاباًء ولیس له غيره» ثم بلغت قيمته نصاباً في آخر الحول» لا تجب 
زكاته لذلك الحول. 


)١(‏ وهو كما تقدم المال الذي نسي مكانه. 


أنواع الأموال الزكوية  ------‏ ا 3798# 


أنواع الأموال الزكوية 
تجب الزكاة في خمسة أنواع من المال: وهي المواشي (السوائم) والنقدين 
(الذهب والفضة) وعروض التجارة. والزروع والثمار» والمعادن. 


-١‏ زكاة المواشي (السوائم): وهي الابل واليقر والغنم 

لا تجب الزكاة إلا في السوائمء والسائمة: التي تكتفي بالرعي في أكثر الحول 
(حولها) فإن علفها نصف الحول أو أكثره» فليست بسائمةء لأن أصحابها لا بد 
لهم من العلف أيام الثلج والشتاءء فاعتبر الأكثرء ليكون غالباًء لأن السوم (أي 
الرعي) إنما أوجب الزكاة لحصول النماء وخفة المؤونة» وإنه يتحقق إذا كانت تسام 
أكثر المدة. أما إذا علفت فالمؤونة تكثرء وكثرتها تؤثر في إسقاط الزكاةء 
كالمعلوفة؛ فاعتبر الأكثرء وهي التي تسام للدرٌ والتسل» والنماء. 

والإبل: تتناول البخت (المتولدة بين العربي والعجمي)» والعراب (نسبة إلى 
العرب). 

والبقر: يتناول الجواميس أيضاً. والغنم يشمل الضأن والمَعْز. 

نصاب زكاة الإبل: 

- في كل خمس من الإبل السائمة زكاة» ففي خمس سائمة (وهي المكتفية 
بالرعي المباح أكثر العام لقصد الدَّر والنسل) إلى التسع (۵ - 4) وحال عليها 
الحول: شاة ثني ذكر أو أنثى. والثني من الغنم: ما تم له حولء ولا يجوز اليَذّع 
(الصغير الذي لم يتم سنة) في الزكاة» ويجوز في الأضحية. 

- وفي العشر إلى أربع عشرة :)١5 - ٠١(‏ شاتان» لقوله يكِ: «في خمس من 
الإبل السائمة صدقة»'. وعليه يحمل اللفظ المطلق من غير تقييد بوصف السوم» 
لأن الحادثة واحدة» والصفة إذا قرنت باسم العَلّم صارت كالعلة. 

- وفي الخمس عشرة إلى تسع عشرة :)١9 -1١6(‏ ثلاث شياه. 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك عن عمرو بن حزم. 


۸ | الزکاة 

- وفي خمس وعشرین إلى خمس وثلاثین (۲۵ - :)۳١‏ بنت مخاض”: وهي 
التي طعنت (دخلت) في السنة الثانية. 

- وفي ست وثلاثين إلى خمس وأربعين :)٤١ - ۳١(‏ بنت لبون" : وهي التي 
طعنت في الثالثة. 

- وفي ست وأربعين ن¿ إلى ستين :)٠١ - ٤1(‏ جقّة" : وهي التي طعنت في 
الرابعة. 

- وفي إحدى وستين إلى خمس وسبعين 5١(‏ - 078: 0 

- وفي ست وسبعين إلى تسعين (5/ا - :)4٠‏ بنتا لبون. 

- ثم إذا زادت على ذلك تستأنف الفريضة» فيكون في الخمس شاة مع الحقتين. 
وفي العشر: شاتان» وفي خمس عشرة: ثلاث شياه» وفي العشرين : أربع شياه» 
وفي خمسر وعشرين بنت مخاض»› مع | لحقتين» إلى مئة وخمسين» فيكون فيها 
ثلاث حقاق. 

ثم إذا زادت تستأنف الفريضة أيضاًء ففي الخمس شاة» مع ثلاث جقاق» وفي 
العشر شاتان» وفي خمس عشرة ثلاث شياه» وفي عشرين أربع شياه» وفي خمس 
وعشرين بنت مخاض» وفي ست وثلاثين بنت لبون» فإذا بلغت مئة وستا وتسعين 
)١195(‏ ففيها أربع حقاق» إلى مئتين 

ثم إذا زادت تستأنف الفريضة أبداًء كما تستأنف””* في الخمسين التي بعد المئة 
والخمسين. 

هذه الأحكام في الأعداد مأخوذة بذاتها من حديث عمرو بن حزم لدى الحاكم 
)١(‏ سميت بالمخاض: لأن أمها صارت مخاضاً بأخرىء أي حاملاً. 
(۲) سميت باللبون: لأن أمها تكون ذات لبن لأخرى. 
() سميت بالحقة: وهي التي حَقّ ركوبهاء والحمل عليها 
(4) سميت بالجذعة: لأنها أجذعت (أسقطت) أستان اللّبّن. 
(0) الاسعناف: ألا يجب على ما زاد على مئة وعشرين. 


أنواع الأموال الزكوية .ل ۷۹ 


في المستدرك وغيره» وهو أن النبي ية كتب إلى آهل اليمن بكتاب فيه الفرائض 
والسنن والديات» وهذا تقدير لما أجمعوا عليه من الفريضة إلى مئة وعشرين. 
وأما الزيادة فمأخوذ حكمها من كتاب رسول الله SN eS‏ لأبي بكر 
الصديق 4 وكالندسن ن من اا وه" ومن کتاب عمرو بن 
حزم في رواية”"© ٠‏ فمجموع هذه الكتب الغلاثة“ هو دليل الحنفية» وهو مذهب 
علي وابن مسعود ا 


نصاب زكاة البقر: 
. ّ. ذلوة 0 5 . xj‏ هت و (Va‏ ۹ 
ليس في اقل من ثلاثين من البقر شيء؛ وفي ثلاثين: : تبيع أو تبيعة »> وفى 


أربعين مسنّ أو مُسئّة”". بذلك أمر رسول الله كل معاذاً» وعليه إجماع الأمة. 
وما زاد فهو بحسابه إلى ستين» في رأي أبى حنيفة رحمه الله» فإذا زادت واحدة 


والراجح أن الأوقاص (وهي ما بين الفريضتينء أي ما بين 007 إلى 
الأربعين» وما بين الأربعين إلى ا لأصل الفريضةء لقول معاذ طبه في 
البقر: «لا شيء في الأوقاص» سمعته من رسول اله بي . وهو رأي الصاحبين 
(أبي يوسف ومحمد). 


وروى أسد بن عمرو عن أبي حنيفة أنه قال: لا شيء في الزيادة حتى تبلغ 


)١(‏ أخرجه البخاري وأحمد والنسائي وأبو داوود والطبراني وغيره. 

(؟) أخرجه أبو يعلى في مسنده. 

(۳) أخرجه الحاكم في المستدرك. والنسائي وأبو داوود والطبراني وغيره. 

() ينظر التخريج في حواشي كتاب الاختيار .٠١۷ - ٠١١ 20187 /١‏ 

(5) مذهب علي أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» ومذهب ابن مسعود أخرجه الطحاوي في شرح 
معاني الآثار. 

(0) التبيع : هو الذي جاوز السنةء والتبيعة : الأنئى التي طعنت في السنة الثانية. 

(۷) المسن: الذي جاوز السنتين؛ والمسئة: الأنثى التي طعنت في الثالثة. 

. أخرجه أبو داوود عن معاذ وه‎ (A) 

(9) أخرجه أحمد والدارقطني. 


و > و ا 


ستين» فيكون فيها تبيعان» أو تبيعتان. قال فى التحفة: وهذه الرواية أعدلء 
لما روي عن معاذ أنه قيل له: عاذ کا و ا 
فقال: تلك أوقاص لا شيء فيها. 

وفي ستين : تبيعان أو تبيعتان» وفي سبعين : مُسنّة وتبيع» وفي ثمانين: مسنتان» 
وعلى هذا ينتقل الفرض في كل عشرة من تبيع إلى مسنة» ومن مسنة إلى تبيع 
إجماعاًء أي يدار الحساب على الأربعينات والثلاثينات في الأنصباء» وعلى 
الأتبعة والمسنات في الفريضة» ويجعل تسعة بينهما عفواًء فيجب في كل ثلاثين 
تبيع أو تبيعة» وفي كل أربعين مسنة. 

تصاب زكاة الغنم: 

ليبن ف اف ن ارم غا د وني ارب كا إل نلعة والعدى وععوين : 
شاتان. رفي ن و ثلاث شياهء وفي أربع مئة: أربع شياه» وما بين 
الأنصباء عفو. 

ثم في كل مئة شَاةٍَ شاةٌ. 

وأدنى ما تتعلق به الزكاةء ويؤخذ في الصدقة الثني» وهو ما تمت له سنة» 
لقوله يلِ: «لا يجزئ في الشاة إلا الثني)'""؛ وعن علي ظه موقوفاً ومرفوعاً : 
«لا يؤخذ في الزكاةء إلا الثني فصاعدا»" وهو ظاهر الرواية» وهو الصحيح. 

وروي "أنه يؤخذ الجََذّع في الضان»"» وهو الذي أتى عليه أكثر السنة» وهو 
قول الصاحبين. 

أما المعز فلا يؤخذ منه إلا الثني. كالأضحية. 

ولا يؤخذ من الإبل إلا الإناث» ويؤخذ من البقر والغنم الذكور والإناث» لأن 
النص في الإبل ورد بلفظ الإناث» أي بنت مخاض» وبنت لبونء وجقةء وجذعة. 

وفي البقر والغنم بلفظ : «البقر والشاة» وأنه يعمهما. 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده» وأبو داوود. 


30( ذكره إبراهيم الحربي في غريب الحديث عن ابن عمر ذكه. 
2 أخرجه أحمد في مسندهء وأبو داوود. 


۲۸۱ 





حكم الخيل والبغال والحمير: 


زكاة الخيل: من كان له خيل سائمة ذكور وإناث أو إناث» إن شاء أعطى عن 
كل فرس ديناراً» وإن شاء قوّمهاء وأعطى عن كل مئتي درهم خمسة دراهم» وهو 
قول أبي حئيفة رحمه الله» لقوله تعالى: «إحُذْ مِنْ ريم صد [التوبة: 9/ »]1٠١*‏ 
وهذا من جملة الأموال» ولقوله بل : «في كل فرس سائمة دينارء أو عشرة دراهم» 
وليس في الرابطة شيء““ أي المعلوفة» وقياساً على سائر السوائم. والأصح: أنه 
لا تجب الزكاة عنده في الذكور» لأنه لا نماء بالولادة ولا بالسمن»ء ولأن عند 
الإمام لا يؤكل لحم الخيل. 


وقال الصاحبان: لا زكاة في الخيل» لرواية أبي هريرة َيه عن النبي كله أنه 
قال: اليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة»”". 


زكاة البغال والحمير: 


لا زكاة في البغال والحميرء لان ل یا فقال: «لم ينزل علي فيها شيء 
إلا الآية الجامعة: «هَمَن يَمَمَلْ مِنْقَالَ دَرَّوَ حير يَرَمْ ©6 ) [الزلزلة: 99/ /2008. 


العوامل والملوفقة والأولاد: 

ليس في العوامل“ ولا في العلوفةء ولا في المُصلانء والحُملان» والعجاجيل 
زكاة» إلا أن يكون معها كبار» ولو كانت واحدة» لأنها تستتبع الصغارء لقول 
عمر دنه : «عُدَّ عليهم السَّخْلةَء ولو جاء بها الراعي على يده“ . 

وليس في السائمة المشتركة زكاة إلا أن يبلغ نصيب كل شريك نصاباًء لقوله يل : 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في سننه والبيهقي في السنن الكبرى. 

(؟) أخرجه البخاري ومسلمء اقتصر البخاري على كلمة «عبده» وفي رواية مسلم #عبد وفرسه؟. 

(۳) أخرجه البخاري. 

)٤(‏ الدواب المعدة للأعمال. 

(5) أخرجه مالك في الموطأًء والبيهقي في السنن الكبرى. والسخلة: ولد الغنم من الضأن 
والمعز. 


YAY 





الزكاة 


«إذا انتقص شياه الرجل من أربعين فلا شىء فيها"". ولأنه إنما تجب الزكاة 
بأعجارالغنى : ولا غي إلا بالك فالا بعد غا لك هرك وذلك سرا 
شركة الأملاك والعقود. فلو كان بين شخص وآخر خمس من الإبل» أو أربعون شاة 
فلا شيء على واحد منهما. ولو كان بينهما عشر من الإبل أو ثمانون شاةء فعلى 
كل واحد منهما شاة. ولو كانت بين صبي وبالغ فعلى البالغ شاة. 

الرة والتعويض: 

من وجب عليه سن من المواشي» فلم يوجد عندهء أخذ منه أعلى منه ورد 
الفضلء أو أخذ منه أدنى» وأخذ الفضل. وهذا مبني على جواز دفع القيمة› 
والخيار على الصحيح لصاحب المال» إن شاء أدى القيمةء وإن شاء أدى الناقص» 
وفَضْل القيمة» أو الزائد وأخذ الفضل. وليس للساعي أن يأبى شيئاً من ذلك إذا 
أداه المالك» لأن التيسير مراعى على أرباب الأموال. 

"- زكاة الذهب والفضهة: 

تجب الزكاة في الذهب والفضة سواء أكانا مضروبين (مسكوكين) أم تبرين» أم 
حلياً أم آنية» وسواء نوى التجارة بهما أم لم ينو؛ إذا كان ذلك نصاباً شرعياً» 
قال الله تعالى: (رالدت نزوت لهب وَالْفْصَة ولا يموتا فى سيبل اللّهِ» 
[التوبة: 5/8 5]» علق وجوب الزكاة باسم الذهب والفضة» وهو موجود في جميع 
ما ذكر» لأن المراد بالكنز: عدم إخراج الزكاةء لحديث جابر وابن عمر ولا : كل 
مال لم تؤد زكاتهء فهو كنزء وإن كان ظاهراًء وإن أديت زكاته فليس بكنزء وإن 
کان و 

وعن أم سلمة وا قالت: كنت ألبّس أوضاحا" من الذهب» فقلت: 
يا رسول الله أكنز هي؟ فقال: إن أديت زكاتّه فليس بکنر». 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ. 

(؟) حديث ابن عمر أخرجه الطبراني في الأوسطء وحديث جابر أخرجه ابن أبي شيية في 
مصنفة. 

6 هي نوع من حلي الفضةء سميت بها لبياضهاء واحدها: وضح. 

)٤(‏ أخرجه أبو داوود والحاكم في المستدرك. 


آنواع الأموال الزکویة فى 1 
فيصير تقدير الآية: والذين لا يؤدون زكاة الذهب والفضة فبشرهم بعذاب أليم . 
ويضم أحد المعدنين الثمينين إلى الآخرء لأنهما متحدان في معنى المالية 

والثمنية» والزكاة تعلّقت بهما باعتبار المالية والثمنية» فيضم أحدهما للآخرء رعاية 

لمصلحة الفقراءء بخلاف السوائم» لأن الزكاة تعلقت بها باعتبار العين والصورة. 

وهي أجناس مختلفة. 
وضم أحدهما إلى الآخر باعتبار القيمة عند أبي حنيفة» وعند الصاحبين : 

بالأجزاء. ومثاله : من له عشرة مثاقيل ذهب وإناء فضة أقل من مئة درهم قيمته عشرة 

مثاقيل» تجب الزكاة فيه عند الإمامء خلافاً للصاحبين» لأن الضم في رأيه باعتبار 

المجانسةء والمجانسة بالقيمة. 


النصاب: 


نصاب الذهب: عشرون مثقالاً”''» وفيه نصف مثقالء لقوله كلِ: ايا على ليس 
عليك في الذهب شيء حتى يبلغ عشرين مثقالاً» فإذا بلغ ففيها نصف مثقال»”". ثم 
في كل أربعة مثاقيل : قيراطان". 

ونصاب الفضة: مئتا درهم؛ وفيها خمسة دراه , لقوله يَلِهِ في حديث 
عمرو بن حزم: اليس في الرّقة صدقة حتى تبلغ مئتي درهم. فإذا بلغت مئتين ففيها 
خمسة دراهم)””. 

ثم في كل أربعين درهماً درهم. عند أبي حنيفة» لقوله َيه في حديث عمرو بن 
حزم : (وفي متتي درهم خمسة دراهم» وفي كل أربعين درهما درهي». ولم يرد به 


)١(‏ المثقال: 0 غمء ويقدر النصاب ذهباً ب (47 غم). 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه. 

(9) القيراط يساوي ” حبات شعير» والحبة ٠,٠١(‏ غم). والقيراط ١,5١‏ غم. 

5( الدرهم 0 غم. 

(0) أخرجه الحاكم في المستدركء والبيهقي في السنن الكبرىء والرقة: الدراهم المضروبة من 
الفضة. 

)١(‏ ذكره عبد الحق في أحكامه. 


YAf 





الزكاة 


الابتداء» فيكون الابتداء ما بعد المثتين › ولدفع الحرج› وهو الصحيح عند الحنفية. 

وقال الصاحبان والشافعي: ما زاد على النصاب من النقدين (الذهب والفضة) 
فالزكاة بحسابه» حتى يجب عندهما في الدرهم الزائد على العشرين ديناراًء 
لقوله كل : «في مئتي درهم خمسة دراهم» وما زاد فبحساب ذللی). 

خلط أحد النقدين بمعدن آخر: 

إذا خلط أحد المعدنين الثمينين بمعدن آخر كالنحاس ونحوه» فالعبرة للغلبةء فإن 
كانت الغلبة للغش فهي عروض تجارية» وإن كانت الغلبة للفضة فهي فضة» وكذلك 
الذهب» لأن ذلك لا ينطبع إلا بقليل الغش» فلا يخلو منه. فجعلنا العبرة للغلبة. 

والمعتبر في الدراهم : كل عشرة دراهم وزن سبعة مثاقيل"ء والأصل في ذلك 
ما رُوي: «أن الدراهم كانت مختلفة على عهد رسول الله بف" . واتفق الصحابة 
في عهد عمر على أن الدراهم العشرة وزنها سبعة مثاقيل. 

۳- زكاة عروض التجارة: 

عروض التجارة: ما عدا النقدين (الذهب والفضة) مفردها عَرْضء أي متاعء 
وهو عين من الأعيان» وتقوّم بأحد النقدين. 

والزكاة واجبة فى عروض التجارة أياً كانت» سواء من جنس ما تجب فيه الزكاة 
كالسوائم» أو يرا كالثياب إذا بلغت قيمتها نصاباً من الفضة (الورق) أو الذهب» 
احتياطاً لحق الفقراء؛ فإذا قرّمت العروض بأحد النقدين دون الآخرء قرّمت 
بما تجب فيه دون الآخر. 

وإذا كان النصاب كاملاً فى طَرَّفَى الحول ابتداء وانتهاءء فنقصانه فيما بين ذلك 
لا يُسقط الزكاةء لأنه لو هلك كله بطل الحول. 

وتضم قيمة العروض التجارية إلى الذهب والفضة» كما يضم الذهب إلى الفضة 
)١(‏ أخرجه أبو داوود والبيهقي في السئن الكبرى. 


(۲) المثقال: وزنه عشرون قيراطا = ٩‏ غم. 
(۳) أخرجه آبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال: ص .٥۲٤‏ 


أنواع الأموال الزكوية .ل ۲۸١‏ 
بالقيمة» حتى يتم النصاب عند أبي حنيفة» لأن الضم لما كان واجباً كان اعتبار 
القيمة أولى» كعروض التجارة. 

وقال الصاحبان (أبو يوسف ومحمد): لا يضم الذهب إلى الفضة بالقيمة» 
وإنما يضم أحدهما للآخر بالأجزاءء لأن المعتبر فيهما القَدْر دون القيمة» حتى 
لا تجب الزكاة في مصوغ وزنه أقل من مئتي درهم» وقيمته فوقها. 

ورججح قول الإمامء لأن قوله أنفع للفقراء» وأحوط في باب العبادات. 

والمعتبر في باب التجارة معنى المالية والقيمة» دون الأعيان» لأن سبب وجوب 
الزكاة هو المال النامي الفاضل عن الحاجة, والنماء في مال التجارة بالاسترباح» 
وذلك من حيث المالية» إلا أن حقيقة النماء مما يتعذر اعتباره» فأقيم مقامه 
التجارةء التي هي سبب النماء» مع دوران الحول» الذي هو زمان النماء» فمتى 
حال الحول على مال التجارة يكون نامياًء فاضلاً عن الحاجة» تقديراً. 

وبناء عليه» كل ما كان من أموال التجارة» كائناً ما كان» من العروض والعقارء 
والمكيل» والموزون وغيرهاء تجب فيه الزكاة» إذا بلغ نصاب الذهب أو الفضة» 
وحال عليه الحول» وهو ربع العشرء أي 7,0/» وهو قول عامة العلماءء لما روي 
عن سمرة بن جُنْدَبِء عن النبي وَل أنه كان يأمرنا بإخراج الزكاة من الرقيق الذي 
نعده للبيع”"". 

ويصير الشيء للتجارة بالنية والاتجار معاًء فلو كان له عروض للمهنة» ثم نوى 
أن تكون للتجارة بعد ذلك». لا تصير للتجارة» ما لم يوجد منه الشراء» بعد ذلك» 
بذلك المال» فيكون بدله للتجارة. 

ومال الزكاة يعتبر فيه كمال النصاب في أول الحول وآخره» ونقصان النصاب 
بين طرفي الحول لا يمنع وجوب الزكاة» سواء كان مال التجارةء أو الذهب 
والفضة» أو السوائم. 

وإذا تم الحول على مال التجارة» فإنه ينبغي أن يقرّمها حتى يعرف مقدار مال 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبيرء وقال الهيثئمي: في إسناده ضعف. 
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الزكاة 


الزكاة» لكن عند أبي حنيفة يقوّم بما هو أوفى القيمتين» وأصلحهما للفقراء» من 
الدراهم (الفضية) والدنانير (الذهبية» كما تقدم. 

وتجب الزكاة في مال الزكاة إذا لم يكن مستحقاً بدين» له مطالب من جهة 
العباد» أو شيء منه» کما تقدم. ولا يمنع الدين وجوب عشر وخراج. 


أما الديون التي ليس لها مطالب من جهة العيادء كديون الله تعالى» من النذور 
والكفارات» وصدقة الفطر» ووجوب الحج ونحوهاء فلا تمنع وجوب الركاة» لأنه 
لا يطالب بها في الدنيا. وقال الشافعي رحمه الله : الدين مطلقاً لا يمنع وجوب 
الزكاة". 


ويلاحظ أن ثمن المبيع وفاء إن بقي حولاًء فزكاته على البائع» لأنه ملكه 
كما قالواء لكن قال ابن عابدين في حاشيته"" : ينبي لزومها على المشتري فقط 
على القول الذي عليه العمل الآن من أن بيع الوفاء منزّل مَنْزلة الرهنء وعليه فيكون 
الثمن ديناً على البائع. 


4- زكاة الزروع والثمار (أو العشر): 


المراد بالزكاة هنا: العشر. قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: في قليل ما أخرجته 
الأرض وكثيره: العُشْر 2/٠١‏ سواء سقي بماء جار كنهر وعين» أو سقي بماء 
السماء (المطر) إلا الحطب والقَصَب الفارسي”" والحشيش» وكل ما لا يُقصد به 
استغلال الأرض» ويكون في أطرافهاء أي نبت وحده دون استنبات. أما إذا اتخذ 
أرضه مَقْصبة أو مَشجرة أو مَنْبتاً للحشيش» وساق إليه الماء» ومنع الناس عنه» 
فيجب فيه العشر. 

وقال الصاحبان: لا يجب العشر إلا فيما له ثمرة باقية» أي تبقى حولاً من غير 


.۷ - ٦/۲ الدر المختار‎ 2074 - 08/١ تحفة الفقهاء‎ )١( 
.۷/۲ رد المحتار‎ )۲( 


(۳) وهو ما يتخذ منه الأقلام وتسقف به البيوت آو تينى به الجدران. 


أنواع الأموال الزكوية YAY‏ 


تكلف ولا معالجة» أي الحبوب من حنطة وشعير» ومن الفاكهة التمر والزبيب 
ونحو ذلكء إذا بلغ خمسة أوسق"» والوَسق: ستون صاعاً بصاع النبي ية وهو 
ما يسع ألفاً وأربعين درهماً من ماش 9 او دش وغل ا 
الحَضروات كالفاصولياء والكو بنع (الكوبا) والطخاطم ...ولا في القواكه كالماج 
والكمثرى والمشمش وغيرهاء ولا في البقول كالكرّاث والكرفس ونحوهماء لعدم 
الثمرة الباقية. 

فالخلاف بين الإمام وصاحبيه في موضعين : في اشتراط النصاب (خمسة أوسق) 
والثمرة الباقية عند الصاحبين» وعدم اشتراطهما عند الإمام» قال في التحفة: 
الصحيح ما قاله الإمام» ورجح الكل دليله. 


وأما سقي بعُرّب (أي دَلُو) أو دالية (أي دولاب) أو سانية (أي بعير يُسقى عليه) 
أي يستقى من البئرء أو سقاه بماء اشتراه» ففيه نصف العشر› اتفاقاً بين الإمام 
وصاحبيه. 


الاث شتراك بين الماء الجاري والآلة: 


ولو سقى سَيْحاً (وهو الماء الجاري كنهر وعين) وبآلة معاً؛ اعتبر الغالب» ولو 
استويا (تساويا) فنصف العشرء وقيل : ثلاثة أرباعه. 

وقال أبو يوسف في تقدير ما لا يُوسّق (أي لا يباع كيلاً) كالزعفران والقظن: 
حرا ار د لمحي ييا جد ارتل من أدنى (أي شيء) ما يدخل 


تحت الْوَسّق كالذرة والدّعد 5 ' في زمانناء لأنه لا يمكن التقدير الشرعي فيه. 
فاعتبرت القيمة» كما في عروض التجارة. 


)١(‏ جمع وَسْق: وهو مكيال قدره حمل بعيرء والوسق: ستون صاعاً؛ والصاع: ثمانية أرطال 
بالرطل العراقي» وهو يساوي (7540 غم)ء وقال أبو يوسف: خمسة أرطال وثلث. وهو 
صاع أهل المدينةء ويساوي عندهما 514٠6(‏ غم). 


(؟) حب كالكرسئّة يؤكل مطبوخاً. 
(5) الدّخن: حبّ صغير أملس كحب السمسم. 


ا اة 


ما يقدّر به نوعه» فاعتبر في القطن خمسة أحمال» كل حمل ثلاث مثة من وفي 
الزعفران خمسة أمُناءء لأنه أعلى ما يقدر به. والتقدير بالوّسّق فيما يوسق إنما كان» 

زكاة العسل 

يجب فى العسل العُشْرء قل أو كثرء إذا أخذ من أرض العشر» عند أبي حنيفة› 
لأن النبي ب كتب إلى أهل اليمن «أن يؤخذ من العسل العشر". 

وقال أبو يوسف: لا شيء فيه (العسل) حتى يبلغ نصاباً : عشرة ارفا 

وقال محمد: حتى يبلغ خمسة أفراق» والمَرّق: ستة وثلاثون رطلاًء وهو مئة 
وثلاثون درهماً. 

الأرض العشرية والخراجية: العشر واجب في الأرض العشرية (كالأراضي 
المفتوحة صلحاً) على المؤجرء وقال الصاحبان: على المستأجرء والفتوى على 
قول الإمام» وعليه العمل» لأنه ظاهر الرواية. وقال في الحاوي: وبقولهما نأخذ. 
وليس في الخارج من أرض الخراج (كالأراضي المفتوحة عنوة) عسل أو غيره» 
عشرء لثلا يجتمع العشر والخراج. 

والخراجية لا تصير عُشْرية أصلاًء لأن الخراج وظيفة الأرض» وكل مالكيها 
أهل للخراج» المسلم والذمي». فلا حاجة إلى التغيير. 

ويلاحظ أن أراضي مصر والشام في الأصل كانت خراجية» لأنها فتحت عَنْوَة 
(قهراً). أما الآن فالمأخوذ منها أجرة» لا خراجء لأنها ليست مملوكة للزرّاع» لأن 
موت المالكين بلا وارث صيّرها لبيت المال7. 
)١(‏ المنّ: مكيال سعته رطلان عراقيان» يساوي ۷1۸,٤۸۰‏ غم» وجمعه أمناء. 
)¥( اخرجه a‏ والبيهقي في السنن الكبرى. 


Cee © 
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أنواع الأموال الزكوية 


المستخرج من البحر أو الجبال: 

لا شيء فيما يستخرج من البحر كاللؤلۇ"» والعنبر" والمَرْجان”" لأنه لم 
يكن في يد الكفارء ليكون غنيمة» فلو استخرج منه الذهب والفضة لا شيء فيهما. 
وقال أبو يوسف: فيه الخمسء لأن عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان يأخذ 
الخمس من العنبرء وقياساً على أشرف ما يستخرج من البَّرّ وهو الذهب والفضة. 

ولا شيء أيضاً فيما يوجد في الجبال كالجصٌء والثورة (الكلس) والياقوت؟) 
والقيرونج*) والرمُرّد"» لأنه من الأرض کالتراب› والأحجارء أما الفقصوص 

ه- زكاة المعادن: 

المعدن أو الركاز (دفين الجاهلية): هو المال المدفون في الأرض من الناس» 
والمدفون يسمى كنزاً على الخصوص. والمال المخلوق في الأرض هو المعدن 
على الخصوص. فمن وجده مسلماً كان أو ذمياً وجب عليه الخمس فيئاً لبيت 
المال» والباقى لهء لقوله ككهِ: «وفى الركاز الخمس)”". 


والركاز يتناول الكنز والمعدنء لأن (الركاز) هو ما يغيّب في الأرض ويُخفى 
فيهاء وهذا المعنى موجود في الكنز والمعدنء ولأن الأرض كانت في أيدي 
الكفارء وقد غلبنا عليهاء فتكون غنيمة أو فيئً*» وفيها الخمسء والواجد 
كالغانم» فله أربعة الأخماس» لعدم المزاحم له. 


)١(‏ اللؤلؤ: مطر الربيع يقع في الصدف» فيصير لؤلؤاً. 

(9) العنبر: نوع من الطيب. 

(۳) المرجان: ما له هيكل» وهو كلس أحمرء يعد من الأحجار الكريمة. 

(5) من الأحجار الكريمة إما أحمر أو أزرق أو أصفرء وهو أشد صلابة من الماس. 
)٠(‏ حجر كريم أزرق اللون أو أميل إلى الخضرةء والأزرق أكثر. 

(5) حجر كريم شديد الخضرة. 

(۷) أخرجه البخاري ومسلم. 

(۸) الغنيمة: مال العدو المأخوذ منه قهراً. والفيء: مال الكفار المأخوذ منهم صلحاً. 
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الزكاة 


فإن وجده الشخص في داره أو في أرضهء فلا شيء فيه للدولة» لأنه ملكها 


ومن وجد كنزاً فيه علامة المسلمين» كمصحف أو كلمة الشهادة أو اسم ملك 
مسلم» فهو لقطةء لعلمنا أنه من وضع المسلمين» فلا يكون غنيمة. 

وإن كان فيه علامة الشرك كالصليب والصنم ونحوهماء فهو من مال المشركينء 
فيكون غنيمة» ففيه الخمس للمصالح العامة كبقية الغنائم» والباقي للواجد. 
وما لا علامة فيه قيل: هو لقطة لتقادم العهدء وقيل: حكمه حكم أموال الجاهلية» 
لأن الكنوز غالباً من الكفرة» فيكون فيه الخمس» لأن حكمه حكم الغنيمة» لأنه 
مال الكفار» وأربعة أخماسه للواجد» وهذا هو الظاهر. وهذا كله إذا وجده في 
فلاة» غير مملوك لأحد. 


وإن وجد شخص في دار رجل مالا مدفوناً من أموال الجاهلية» فهو لمن كانت 
الدار له» وهو الممنوح له من الإمام عند الفتح. وإن لم يعرف المالك» فلأقصى 
مالك يعرف لها. 


العاشر : 


هو من عينه الإمام على الطريق ليأخذ الصدقات من التجار» ممن يمرُون عليه» 
فيأخذ من المسلم ربع العشر ١,۲./ء‏ ومن الذمي نصف العشر 2/0 ومن الحربي 
العشر 2/٠١‏ فإن أخذوا منا أقل أو أكثر عاملناهم بالمثل» لما روي أن عمر طله 
لما نَصَب (عيّن) العُشّار قال لهم: «خذوا مما يمر به المسلم ربع العشرء وما يمر 
به الذمي نصف العشر» قالوا: فمِنَ الحربي؟ قال: مثل ما يأخذون مناء فإن أعياكم 
فالعشر»"» وذلك بمحضر من الصحاية من غير نكير. فإن لم يأخذوا منا لم نأخذ 
منهمء لأنا أحق بالمسامحة ومكارم الأخلاق. وإن أخذوا الكل أخذنا إلا قدر 
ما يوصله إلى مأمنه. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفهء وأبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال. 


مصارف الزاة ___ 1ك 19 


فمن أنكر تمام الحول» أو الفراغ من الدَيْن» أو قال: أذيت إلى عاشر آخر» أو 
إلى الفقراء في المضرء وحلف على ما قال. صُدَّقء إذا كان عاشر آخرء أما إذا لم 
يكن عاشر آخر في تلك السنة» فلا يصدّق» لظهور كذبه. 

والمسلم والذمي سواء» لأن الذمي من أهل دارناء وهو كالمسلم في 
المعاملات وأحكامها. ولا يصدق الحربيء لأن الحول ليس بشرط في حقه» 
فلا نمكنه من المقام في دارنا سنة» وأما الدّين فلا مطالب له في دارنا. وقوله: 
ليس هذا المال للتجارة» يكذّبه الظاهرء لأن الظاهر إنما دخل دارنا بالمال 
للتجارة. 

وإذا مر غير المسلم بخمر أو خنزير» فيعشر قيمة الخمر دون الخنزير» لقول 
عمر ون في الخمر: «ولُوهم بيعها وخذوا العشر من أثمانها'”'". ولم يرد مثله في 
الخمرء ولأن الخنزير مال قيمي» وحكم قيمته حكمه؛ والخمر مثليء فلا يكون 
حكم القيمة حكم الخمر. 
مصارف الزكاة 

حددت الآية مصارف الزكاة الثمانية وهي : 

(# نتا ألقككت شرك راتكن اللي علا والعولنة لوم وني ازا 
لري وف سيل َه وا اليل رة ت آله واه عي حب @) 
[التوبة: 9/ .]5١‏ 

والمصارف عند الحنفية سبعة فقط لإسقاطهم سهم المؤلفة قلوبهم. فهو منسوخ 
في رأيهم» لإسقاط عمر وهه حقهم وحرمانهم منه» خلافاً لبقية الفقهاء. 

وهذه الأصناف السبعة هي : 

١-الفقير:‏ وهو من يملك مالاً لا يبلغ نصاباً شرعياًء ولا قيمته من أي مال ˆ 
کان» ولو كان صحيحاً مكتسباًء فلا يجوز صرف الزكاة إلى الأغنياء» لقوله تعالى : 
(إِنَّمَا ألصَّدَقتُ إِلْمُقَرآهِ» والفقر دليل الحاجة» وليس الغني الذي يملك نصاباً 
محتاجاً. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه. 


وكما لا يجوز صرف الزكاة إلى الأغنياء» لا يجوز صرف جميع الصدقات 
على الزروع والثمارء وصدقة الفطرء والصدقات المنذور بهاء لقوله ي: «لا تحل 
الصدقة لغني ١‏ ولا لذي مره سر 

ولا يجوز أيضاً صرف الصدقات الواجبة إلى ولد الغني الصغيرء ويجوز إذا كان 
كيرا لأن الشعين يعد غنا بمال آبية» بخلاف الكير 

وأجاز أبو حنيفة الدفع إلى امرأة الغني إذا كانت فقيرة» وكذلك إلى البنت 
الكبيرة الفقيرة بنت الغني» لأن الزوج لا يدفع جميع حوائج الزوجة والبنت الكبيرة. 

والغني ثلاثة أنواع: 

أحدها: الذي يملك نصاباً من المال» الفاضل عن الحاجة» الموصوف بالنماء 
والزيادة» إما بالإسامة (الرعي) أو التجارة. 





رف الزكاة 


والثاني : الذي يملك من الأموال الفاضلة عن حوائجه ما تبلغ قيمته مئتي درهم. 
بأن كان له ثياب وفرس» ودار» أو حانوت أو دابةء زيادة على ما يحتاج 
للاستعمال. وهو الملزم بصدقة الفطر والأضحية» ولا يلزم بالزكاة. 

ولا بأس عند الحنفية بأن يعطى من الزكاة من له مسكن» وخادم» وأثاث منزل» 
وفرس» وسلاح» وثياب البدن» وكتب العلم إن كان من أهلهء ما لم يكن له فضل 
عن ذلك مئتا درهم. 

والثالث: الغني الذي يحرم عليه السؤال» ولا يحرم عليه الأخذء ولا الدفع من 
غير سؤال. قال عامة العلماء: إذا ملك قوت يومه وما يستر به عورته» فلا يحل له 
السؤال» فأما إذا لم يكن فلا بأس به. 

وأما الفقير إذا كان قوياً مكتسباً» فيحل له أخذ الصدقة» ولا يحل له السؤال. 

ويشترط شرط آخر في الفقير: وهو ألا يكون الفقير من الأصول كالوالدين وإن 


(۱( حديث صحيح ومتواتر رواه ثلاثة عشر صحابياً منهم عبد الله بن عمرو ونا الذي أخرج 
حديثه أبو داوود والترمذي في سننهماء والحاكم» وقال الترمذي : حديث حسن. 
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مصارف الزكاة 


علواء ولا من الفروع كالأولاد وإن سفلواء لاتصال منافع الأملاك بينهم. ويجوز 
دفع الزكاة إلى سائر الأقارب سواهم» كالإخوة والأخوات» والأعمام والعمات» 
والأخوال والخالات» لانقطاع المنافع بينهم غالباً. 

ولا يجوز دفع الزكاة إلى الزوج أو الزوجة عند أبي حنيفة» لاتصال المنافع 
بينهم غالباً. وأجاز الصاحبان للزوجة أن تدفع لزوجها الفقير» ولا يجوز للزوج أن 
يدفع لزوجته الفقيرة» لأنه يجب عليه نفقتها. 

ويجوز دفع الزكاة إلى هؤلاء إذا لم يعلم بحالهم» ولم يخطر بباله شيء أنه 
غني أو فقير» مسلم أو ذمي» ونحو ذلك إلا إذا ظهر أنه غني أو أبوه أو ابنه أو 
ذمي بيقين» فحينئذ لا يجوزء لأن الظاهر لا يبطل باليقين» وهو قول أبي حنيفة 
ومحمد. 

١-المسكين:‏ وهو من لا يملك شيئاً. وهو عند الحتفية أسوأ حالاً من الفقيرء 
خلافاً للشافعية. 

هلاك النصاب: 

ولو هلك النصاب بعد الحول أو بعضه: إن كان قبل التمكن من الأداء» من غير 
تفريط» فلا شيء علیه» بالاتفاق. 

فإما إذا تمكن من الأداء» وفرط حتى هلك» فلا شيء عليه أيضاً عند الحنفية» 

تلف مال الزكاة أو إتلافه: واتفقوا على أنه إذا أتلف المزكى مال الزكاة» فإنه 
بو راا ا الزات کف ج یل م ر الاو 
أتلف المال يهتمن: لأنة أتلف حفا مق الاداء علد أما لو تلت مال الوكاة 
فلا شيء علیه» کما تقدم. 

قضاء الدين: 

لو قضى دين ميت فقيرء بنية الزكاة» لا يجوز. أما إذا قضى دين حي فقير بغير 
أمرهء فيكون متبرعاًء ولا يقع عن الزكاة. وإن قضى بأمرهء فإنه يقع عن الزكاة» 


14٤ 





الزكاة 


ويصير وكيلاً في قبض الصدقة عن الفقير» والصرف إلى قضاء الدين تمليك من 


الفقير. 
شراء شيء: ولو اشترى بزكاته رقيقاً فأعتقه» لا تسقط الزكاة» لأنه إسقاطء 


الدفع إلى الإمام: 

ولو دفع زكاة ماله إلى الإمام أو إلى عامل الصدقةء فإنه يجوز» لأنه نائب عن 
الفقير في القبض. 

الدفع إلى ولي الصبي أو المجنون ونحوه: من تصدق على صبي أو مجنون» 
وقبض له وليه: أبوه أو جده» أو وصيه جاز» لأن قبض الولي كقبضه. وكذلك لو 
قبض عنهما بعض أرحامه» وهو في عياله جاز. وكذلك لو قبض عنه أجنبي وهو في 
عياله» جاز» لأنه بمنزلة الولي» في قبض الصدقة. والملتقط يصح منه قبض الصدقة 

۳-المكاتب: وهو العبد الذي كاتبه سيده على أداء أقساط مالية معينة في مدة 
محددة» فيعتق عند السداد. وهو المعبر عنه في الآية : وني ألرقاب). ۰ 

٤-المديون:‏ الذي لا يملك نصاباًء ولا قيمته فاضلاً عن دينه» وهو الغارم: 
الذي لزمه دين. 

ه-وفي سبيل الله : هو المجاهد أو الحاج. 

1-وابن السبيل: هو من له مال في وطنهء وليس معه مال في مكانه الذي هو فيه. 

/ا-العامل عليها: هو الموظف أو الساعي أو المصدّق. الذي يجبي الزكاةء 
يعطى قدر ما يسعه وأعوانه. 

الدفع إلى صنف أو أكثر : للمزكي الدفع إلى كل الأصناف» وله الاقتصار على 
واحد» مع وجود باقي الأصناف. 

من لا يدفع إليهم: 

لا يصح - كما تقدم - دفع الزكاة لكافرء وغني يملك نصاباًء أو ما يساوي 


قال 2 < ٠‏ د ك حا ن ۹5 


قيمته من آي مال كان» فاضلاً عن حوائجه الأصليةء ولا إلى طفل غني» وبني 
هاشم ومواليهم» ولا إلى أصل المزكي وفرعه وزوجته» ولا لكفن ميت» وقضاء 
دينه» ولا يبني بها مسجداًء ولا تدفع المرأة إلى زوجها عند أبي حنيفة. ولا يجوز 
دفع الزكاة إلى من يملك أقل من نصاب» من آي مال كان» وإن كان صحيحاً 

واختار الطحاوي والمتأخرون دفع الزكاة لبني هاشم» لعدم أخذ حقوقهم من 
بيت المال يسبب فساده أو انعدامه. وقال أبو يوسف ومحمد: تدفع المرأة إلى 
زوجهاء كما تقدم. 

ولو دفع بتحرٌ (بذل الجهد لمعرفة القصد) لمن ظنه مصرفاً. فظهر بخلافهء 
ات 

وكره الإغناء: وهو أن يفضل للفقير نصاب بعد قضاء دينه» وبعد إعطاء كل فرد 
من عياله دون نصاب من المدفوع إليه. وإلا فلا يكره. 

وندب إغناء الفقير ونحوه عن السؤال. 

نقل الزكاة: 

ويكره نقل الزكاة بعد تمام الحول لبلد آخرء لغير قريب» وأحوج» وأورع» 
وأنفع للمسلمين بتعليم ونحوه. 

الأولوية في الإعطاء : 

الأفضل صرف الزكاة للأقرب فالأقرب» من كل ذي رحم محرم مندء ثم 
للجيرانء ثم لأهل محلته» ثم لأهل حرفتهء ثم لأهل بيته. 


المبحث الثاني - صدقة الفطر 
eT‏ وشروط الوجوب» وقت الوجوب». تقديرهاء دفع القيمة»ء 


(۱) الدر المختار ۲/ ۹۷ - ٠۱٠۹‏ تبيين الحقائق ٠۳١١ - ۳٠١/١‏ مراقي الفلاح: ص ٦1۲‏ - 
لد 


65 | . ب لل ااالزكاة 


المكلف بصدقة الفطر وشروط الوجوب 

صدقة الفطر واجبة على كل مسلمء حرء مكلف (بالغ عاقل) مالك لمقدار 
النصاب الشرعي أو قيمتهء فاضلاً عن مسكنه وثيابه وأثائه وفرسه وسلاحه وخادمه. 
وإن لم يحل عليه الحول» أي فارغاً عن حاجته الأصلية» وحاجة عياله» وفارغاً 
عن الذين. والمعتبر في حوائج عياله: الكفاية لا التقدير. 

ويخرجها الذي تجب عليه الصدقة عن نفسه» وعن أولاده الصغار والمجانين 
الفقراء» وعن خادمه» لتحقق السبب: وهو رأس يمونه ويلي عليهء قال ية : «أدوا 
ا 

وتقييد الصغار والمجانين بالفقراءء لأن الأغنياء تجب في مالهم» فإن كان لهم 
مال» أي أغنياء يخرجها الولي من مالهمء عند أبي حنيفة وأبي يوسف» خلافاً 
لمحف 

ولا يجب على الشخص أن يؤدي عن زوجته» ولا عن أولاده الكبار وإن كانوا 
في عياله» لانعدام الولاية» ولو أدى عنهم بغير أمرهمء أجزأهم استحساناًء لثبوت 
الإذن عادة. 
قدر صدقة الفطر 

الفطرة نصف صاع" من بُرّ (حنطة) أو دقيقه أو سويقه» أو صاع من تمر أو 
زبيب» أو شعيرء أو قيمة ذلك. 

والصاع عند أبي حنيفة ومحمد: ثمانية أرطال بالرطل العراقي وهو الصحيح› 
والرطل: مئة وثلاثون درهماًء لقوله يَكِهِ: «كان رسول الله يكل يتوضاً بالمدء 
ويغتسل بالصاع ثمانية أرطال»”". 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في سننهء والبيهقي في السنن الكبرى. 

(۲) الصاع: (۳۹۹۷) غم. 

(۳) أخرجه الدارقطني في سننه. والمد: ۲٠۰(‏ درهماً) ويساوي ۹۲٤(‏ غراماً). والصاع بالرطل 
الشامي: رطل ونصفاء ونصف الصاع من البر ربع مذ شامي» فالمد الشامي يجزئ عن 
أربعة (رد المحتار ؟/ .)٠١١‏ 


صدقة الفظر + سح بل ب با! 
وقال أبو يوسف: الصاع: خمسة أرطال وثلث رطل. 
دفع القيمة 
ويجوز دفع القيمة» وهي أفضل عند وجدان ما يحتاجهء لأنها أسرع لقضاء 
حاجة الفقير. فإن كان الزمن زمن شدة: فالحنطة والشعير. وما يؤكل أفضل من 


الدراهمء وعلى هذا: يجوز دفع القيمة في زكاة وعشر وخراج وفطرة ونذر 
وکفارة". 


وقت وجوب الصدقة 


وقت الوجوب عند طلوع فجر يوم الفطرء فمن مات أو افتقر قبلهء أو أسلمء أو 
اغتنى أو ولد بعدهء لا تلزمه. 

ويستحب للناس إخراج الفظرة يوم عيد الفطر قبل الخروج إلى المُصَلَّىء فإن 
قدَّموها قبل يوم العيد جازء وإن أخروها. عن يوم العيد. لم تسقط عنهم. وكان 
واجباً عليهم إخراجهاء لأنها قربة مالية معقولة المعنى» فلا تسقط بعد الوجوب 
إلا بالأداء كالزكاة» والتأخير مكروه. 


ويدفع كل شخص فطرته لفقير واحد. واختلف في جواز تفريق فطرة واحدة على 
أكثر من فقيرء والذي عليه الأكثر: جواز دفع كل شخص فطرته إلى مسكين أو 
مساكين. 
أثر هلاك المال 


ولا تسقط الفطرة وكذا الحج بهلاك المال بعد الوجوب» بخلااف الزكاة» فإنها 
تسقط بهلاك المال بعد الحول. أي سواء تمكّن من الأداء أم لاء لأن الشرع علّق 
وجوب الزكاة بقدرة ميسّرة”"'» والمعلق بقدرة ميسرة لا يبقى بدونها. 
(۱) الدر المختار ۲۹/۲. 
(۲) الدر المختار ۲۹/۲. 


۸ | ب بح يق 

أما صدقة الفطر فتجب بقدرة ممكنة: وهي ما يجب بمجرد التمكن من الفعل» 
فلا يشترط بقاؤها لبقاء الوجوب, لأنها شرط محضء لا بقدرة ميسّرة: وهي 
ما يجب بعد التمكن بصفة اليسرء فغيّرته من العسر إلى اليسرء فيشترط بقاؤهاء 
مصرف صدقة الفطر 

صدقة الفطر كالزكاة في المصارف وفي کل حال إلا في جواز الدفع إلى الذميء 
وعدم سقوطها بهلاك المال» كما تقدمء فيجوز دفع الفطرة إلى الذمي. ولا تسقط 
بهلاك المال؛ والزكاة بخلاف ذلك. 
خاتمة 

واجبات الإسلام سبعة: الفطرةء ونفقة ذي الرحم» ووتر» وأضحية» وعمرة» 
وخدمة الأبوين» وخدمة المرأة لزوجها. أي إن هذه السبعة من واجبات الإسلام. 

والمراد بالواجب: ما يعم الواجب ديانة» كخدمة المرأة لزوجهاء والفرض 
العملي كالوترء والعمرة من الواجبات» بناء على القول بوجوبها"". 


و 


)1( رد المحتار على الدر المختار 14/۲. 


الفصل السادس 


الصوم 


تعريفه وركنه وحكمه الشرعي وسببه» وشروطه» وأنواعه» صفته الشرعية› 
أوصاف النية» إثبات الهلال وصوم الشكء ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة أو 
لا يوجبهاء وما لا يفسده» العجز عن الكفارةء من يجب عليه الإمساك» ما يكره 
للصائم وما لا يكره» ما يستحب للصائم» عوارض الصوم (صيام المريض 
والمسافر وصاحب العذر) الإيصاء بالصوم والقضاءء فدية الصيامء نذر صوم 
الأبدء صوم التطوع» الوفاء بالنذر» مضاعفة الثواب في المساجد الثلاثة» ليلة 
ال 


تعريف الصوم وركنه وحكمه الشرعي وسببه 

الصوم لغة: الإمساك عن القول والفعل. وشرعاً: هو الإمساك عن المفظرات 
والمفطرات حقيقة كالطعام والشراب وكل شيء يؤكل عادة أو غيره» والجماع 
ونحوه» والمفطرات حكماً كمن أكل ناسياًء فإنه ممسك حكماً. والوقت 
المخصوص هو النهار»ء من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس» سواء كان 
إدخال الشيء إلى الجوف عمداً أو خطأء والمخطئ: من سبقه ماء المضمضة إلى 
(۱) الدر المختار ۱۰۹/۲ - ۵١۱۷ء‏ ۱۸۷ - 1۱۸۸ء تبيين الحقاثق ۳٠۲/١‏ - ۷١٤۳ء‏ تحفة 
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۰ | الوم 
حلقه» فهو كالعمدء سواء أدخله بطناً من الفم أو الأنف» أو من جراحة في الباطن 
تسمى الجائفة'''. أو أدخله فيما له حكم الباطن وهو الدماغ كدواء الام“ 
وكذلك الإمساك عن شهوة الفرج وهو الجماع والإنزال بعبث. 

ولا بد من النية لتمتاز العبادة عن العادة» ومن ليس أهلاً للصوم كالحائض 
والنفساءء والكافر» والمجنون» والتعريف المختصر: إمساك عن المفقطرات» منوي 
لله تعالیء بإذنه» في وقته. 


وسبب وجوب رمضان 


شهود جزء منه من ليل أو نهارء وكل يوم سبب لأدائه. فمن بلغ. أو أسلم» 
يلزمه ما بقي منه» لا ما مضى» ودليل السببية قوله تعالى: فمن َد نكم الذّمْر 
قَليْصمْةُ 6 [البقرة: 9/ 1840]. 


وركنه: الكفت عن قضاء شهوتي البطن والفرج وما ألحق بهما. 


سقوط الواجب عن الذمة» والثواب في الآخرة» لقوله يَكِهِ في الأحاديث 
الصحيحة: «من صام رمضان إيماناً واحتساباًء غفر له ما تقدم من ذنبه)”". 

وفرضية الصيام منصوص عليها في القرآن الكريم في آيات مطلعها: (يَأَبْها 
آل اما کيب َم الام گا کيب عل الَدِت ين مَِكُمْ َلك تَنْفوْنَ © 
أيتَامًا مَعَدُودبْ)6 [البقرة: ؟/ *184-18]: وأحاديث صحاح كثيرة» منها حديث 
الشيخين: لابني الإسلام على خمس... وذكر منها: صوم رمضان» وحديث: 
(صوموا بر 

وهو فرض عين على المكلف (البالغ العاقل) المسلم» أداء وقضاء. وقُرض في 
)١(‏ هي التي تخترق اللحم إلى الجوف. 
(۲) هي التي تخترق الجمجمة إلى أم الدماخ. 
(9) أخرجه الجماعة (أحمد وأصحاب الكتب الستة) عن أبي هريرة طله. 
)€( آخرجه الترمذي وأحمد في مسنده. 


شروط الصوم أ ايو 


السنة الثانية من الهجرة قبل موقعة بدرء وحكمة فرضيته شيئان: أحدهما - تهذيب 
النفس وكسر حدة شهوتها» والثاني - تحقيق الثواب والظفر بالرحمة. 


ت 


شروطه 

الشروط قسمان: شروط وجوب» وشروط أداء. 

أما شروط الوجوب فهي أربعة : الإسلام» والعقل» والبلوغ» والعلم بالوجوب 
لمن كان بدار الإسلام أو أسلم في دار الحرب» ولا يعذر المسلم بالجهل› 
فلا يجتب غل الكافر حال كفرةء لأثهة ليس أهلا للعادة ولااعلى الصبى 
والمجنون» لأنهما غير مخاطبين بالتكاليف الشرعية. ا 

ويشترط لوجوب الأداء أربعة شروط هي : الصحة من المرض» والحيض› 
والنفاس» والإقامةء للآية: لقن کات يم مسا أو عل سَمْرٍ َمِدَّه من أيَامِ 
أ [البقرة: ۲/ .]۱۸٤‏ 

وأما شروط صحة الأداء فهي ثلاثة: 

النية في وقتها لكل يومء والخلو عما ينافي الصوم من حيض ونفاس» 
وعما يفسده بطارئ من الطوارئ. ولا يشترط لصحته الخلو عن الجنابة» لاحتمال 
طلوع الفجر وهو متلبس بالجنابة. وليس العقل والإقامة من شروط الصحة.» فإن 
الجنون إذا طرأء وبقي إلى الغروب» صح الصوم. ولو استوعب الجنون شهر 
رمضان كله. ثم أفاق» ا القضاء. 

والنية في وقتها يشتمل على شرطين : النيةء والوقت. 

أما النية : فلأن الصوم عبادة» فلا تصح دون النية» والنية لها كيفية ووقت. 

وكيفية النية: إن كان الصوم فرض عين» يكفيه نية مطلق الصوم» فلو صام 
رمضان بنية مطلق الصوم» وقع عن رمضان. وكذا إن كان صوم التطوع خارج 
رمضان» يكفي مطلق النية. وكذلك في النذر في وقت معين كشهر رمضان» يكفي 
مطلق النيةء أي إن المعين في وقت أو لا وقت له يكفي فيه مطلق النية. فلو صام 
تطوعاً في رمضان أو في نذر معين الوقت» وقع عن الفرض وتلغو نية التطوع. لأن 
الوقت قابل لأصل الصومء غير قابل لوصفه. 


إا ب ا 


وأما صوم الدين» من القضاء» والنذور المطلقةء والكفارات» فلا بد فيها من 
تعيين الصوم» وكذا تبييت النية» لأن الصوم يتعين بالتعيين» وإذا لم ينو من الليل» 
تعين اليوم وقتاً للتطوع شرعاًء فلا يملك تغييره. 

وقت النية: الأفضل أن ينوي من الليل أو مقارناً لطلوع الفجر. في الصيامات 
كلهاء فإن نوى بعد طلوع الفجرء فإن كان الصوم ديناً فلا يجوز اتفاقأء وإن كان 
الصوم عيناً فيجوزء سواء كان فرضاً أو نذراً أو تطوعاً. 

وأما وقت الصوم: فهو شرط وجوب في حق الصوم الواجب» وشرط أداء في 
حق الصيامات كلهاء وهو في رمضان: من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. لقوله 
تعالى : تر ايا اَم إل أَلٍ) [البقرة: ۲/ ۱۸۷]. 

وفي صوم التطوع: وقته الأيام كلها ما عدا أيام العيدين» وفيما عدا ذلك قد 
يكون صوم اليوم مستحباً كصوم يوم عرفة في حق غير الحاج» وصوم الاثنين 
والخميس» وصوم يوم وإفطار يوم» وقد يكون مستحباً وسنة كصوم الأيام البيض 
من كل شهر قمري (وهي ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة) وقد يكون 
مكروهاً تحريماً كصوم أيام العيدء ويوم الشك قبل رمضان بيوم ويومين» وصوم 
الصمت» وصوم الوصال» وصوم الدهر. 

والطهارة عن الحيض والنفاس شرط صحة الأداءء لا شرط الوجوب» فصوم 
رمضان يجب على الحائض والنفساءء ويجب القضاء عليهما خارج رمضان» لكن 
لا يصح الأداءء لأن الطهارة عن الحيض والنفاس شرط صحة الصومء كما أن 
الطهارة عن جميع الأحداث شرط صحة الصلاة» بإجماع الصحابة مَهن. 


أنواع الصيام 

الصوم الشرعي أربعة عشر نوع : 

ثمانية منها مذكورة في كتاب الله تعالى» أربعة منها متتابعة» وهي صوم رمضان» 
وصوم كفارة الظهار» وصوم كفارة المتل » وصوم كفارة اليمين. 


.١988/١ تحفة الققهاء‎ )١( 


الصفة الشرعية لصوم سسسب اس لإ 


وأربعة منها يخير صاحبها بين التتابع والتفريق وهي قضاء صوم رمضان» وصوم 
التمتع في أداء الحج. وصوم جزاء الصيد» وصوم كفارة الحلق. 

وستة منها مذكورة في السنة» وهي صوم كفارة الفطر في شهر رمضان عمداًء 
وصوم النذرء وصوم التطوعء والصوم الواجب باليمين بقول الرجل: «والله 
لأصومن شهراً» وصوم الاعتكاف» وصوم قضاء التطوع بالإفطار. 

صوم الفرض العين: هو صوم رمضان. 

وصوم الدين: هو سائر الصيامات» من قضاء رمضانء, والكفارات» والنذور 
المطلقة ونحوهاء وجميع الأوقات وقت لهاء سوى خمسة أيام : يوم النحر» وأيام 
التشريق» ويوم الفطرء وصوم المتعة في الحج لا يجوز في هذه الأيام. 


ولو شرع في صوم هذه الأيام الخمسة لا يلزم بالشروع» في ظاهر الرواية. 


الصفة الشرعية للصوم 
الصوم ستة أنواع: فرض » وواجب» ومسنون» ومندوب» ونفل » ومكروه. 


أما الصوم الفرض: فهو صوم رمضانء أداء وقضاءء أما أداء: فلقوله تعالى: 
فسن سهد نكم اهر سنه [البقرة: ؟/180]. وأما قضاء: فلقوله تعالى: َة 
من ڪاو تن [البقرة: ؟/ 186]» أي فليصم عدداً من أيام أخرى في غير رمضان. 

وكذلك يفترض صوم الكفارات (كفارات الظهار» والقتل» واليمين» وجزاء 
الصيد في الحرم المكي» وفدية الأذى في الإحرام) للإجماع المبني على أدلة قاطعة 
من القرآن الكريم والسنةء» وصوم المنذور في الأظهر فرض » لقوله تعالى: 
ووَلْيُوفُوا ندُورَهُمَ» [الحج: ]۲۹/۲١‏ وقوله ية : «في بنذرك»'. 

وأما الصوم الواجب: فهو قضاء ما أفسده من نفل» لوجوبه بالشروع فيه في قوله 


ر 
١‏ 


تعالی : لطا بطلا ملك » [محمد: 7/47] وصوم الاعتكاف المنذور. 


)غ2 أخرجه البخاري ومسلم. 


۴ |( الصوم 


وأما المسنون: فهو صوم عاشوراء (العاشر من المحرّم) مع صوم التاسع. 
لصومه بيا اليوم العاشرء وقوله: «لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع». 

وأما المندوب: فهو صوم ثلاثة أيام من كل شهرء ويندب كونها الأيام البيض 
وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر قمريء لما أخرجه 
أبو داوود: كان رسول الله لل «يأمرنا أن نصوم البيض : ثلاث عشرة» وأربع 
عشرة» وخمس عشرة) وقال: «هو كهيئة الدهر» أي كصيام الدهر. 

ومن المندوب: صوم الاثنين والخميس» لقوله ل : العرفن الأعمال يوم 
الاثنين والخميس» فأحب أن يُعْرَض عملي وأنا صائم»”". 

ومن المندوب أنه : صوم ست من شهر شوال» لقوله يل : «من صام رمضان» 
فأتبعه ستاً من شوّال» كان كصيام الدهر»”". والأفضل وصلهاء لقوله في الحديث: 
«فأتبعه» وقيل: تفريقها إظهاراً لمخالفة أهل الكتاب فى التشبيه بالزيادة على 
المفروض. 

ومنه كل صوم ثبت طلبه والوعد عليه في السنة الشريفة» كصوم داوود عليه 
السلام» وهو أفضل الصيام المندوب» وأحبه إلى الله تعالى» لقول النبي كَل : 
«آحب الصيام إلى الله صيام داوود» وأحب الصلاة إلى الله صلاة داوود» كان ينام 
نصف الليل» ويموم ثلثه, وينام سدسة» وكان يُفطر يوماًء ويصوم بوا 

وأما النفل: فهو سوى ذلك. مما لم تثبت ت تثبت كراهيته» ولا تخصيصه بوقت» وهو 

وأما المكروه: فهو نوعان: مكروه تنزيهاًء ومكروه تحريماً. 

الأول: كصوم عاشوراء منفرداً عن التاسع. 
000 أخر جه مسلم» وأبو داوود» وابن ماجه» والطحاوي. 
)۲( أخرجه الترمذي وقال: حسن غريب 
(*) أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا البخاري» وكذا الدارمي وابن خزيمة والطبراني في 

الأوسط. 
)€( أخرجه أبو داوود وغيره بلفظه وهو الدارمي والطحاوي» وأخرجه أيضاً البخاري بلفظ : 

ااقضصم صوم داوودة ومسلمء والنسائي» وابن ماجه. 


أوصاف النية من تبيبت وتعيين يبيب | ٣٠٠١‏ 


والثاني : صوم العيدين» وأيام التشريق. 

ويكره أيضاً إفراد يوم الجمعة ويوم السبت» ويوم النَيْروز (يوم في طرف الربيع» 
١‏ نيسان) ويوم المَهُرجان (يوم في طرف الخريف) إلا أن يوافق ذلك اليوم عادته» 
للنهي عن تعظيم أيام أمم أخرى. 

ودليل كراهة صوم الجمعة حديث: ١لا‏ تخصّوا ليلة الجمعة بقيام من بين 
الليالي» ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام» إلا أن يكون في صوم 
يصومه أحدكم»”". 

وإفراد السبت لحديث: «لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم» فإن لم 
يجد أحدكم إلا لِحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغه»”". 

ويكره صوم الوصال ولو يومين فقطء لقوله ڳل : «لا تواصلوا»". وهو ألا يفطر 
بعد الغروب أصلاًء حتى يتصل صوم الغد بالأمس. 

ويكره صوم الدهرء لأنه يُضعف الإنسان. 

ولا تصوم المرأة نفلاً بغير رضا زوجهاء وله أن يفطرهاء أداء لحقه وحاجته. 
أوصاف النية من تبييت وتعيين 

الصوم بالنسبة للنية قسمان: ما يشترط فيه تبييت النية وتعيينها» وما لا يشترط 
فيه ذلك. 

أما ما يشترط فيه تبييت النية وتعيينها: فهو قضاء رمضانء وقضاء ما أفسده من 
نفل» وصوم الكفارات بأنواعهاء والنذر المطلق عن زمان؛ كقوله معلقاً بشرط: 
«إن شفى الله مريضي فعلي صوم يوم» فحصل الشفاءء أو أطلق الكلام» فلم يقيده 
بشيء کقوله: «لله علي صوم يوم». 

وأما ما لا يشترط فيه تعيين النية ولا تبييتها: فهو أداء رمضان» والنذر المعين 
)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. 
(۲) أخرجه أحمدء وأصحاب الستن إلا النسائى» وكذا الدارمي. 
() أخرجه البخاري ومسلم وأبو داوود والترملي. | 


ا ا س و لو 


زمانه» وأداء النفل» فيصح كل من هذه الثلائةء بنية معينة مبيتة من الليل» وهو 
الأفضل» أو إلى ما قبل نصف النهارء لأن الشرط وجود النية في أكثر النهار 
احتياطاً» فتوجد في كله حكماً. عملاً بالأكثرء على الأصح. ونصف النهار: من 
طلوع الفجر إلى وقت الضحوة الكبرى. 

وحقيقة النية: قصد الشيء عازماً بقلبه صوم غل ولا يخلو مسلم عن هذا في 
ليالي شهر رمضان إلا ما ندر. 

ويصح أيضاً أداء رمضان والنذر المعين» والنفل بمطلق النية» من غير تقييد 
بوصف» لوجود وصف النية المعيارية» فإن اليوم لا يتسع لغير ذلك. 

وتصح هذه النية» حتى ولو كان الشخص مسافراً أو مريضاً في الأصح من 
الروايتين. 

ويصح أداء رمضان بنية واجب آخر لمن كان صحيحاً مقيماًء فلو نوى صوم نفل 
أو نذر في رمضان» فيقع عن رمضان» لأن شهر رمضان معيار لا يتسع لغيره. 

والصحيح أن المريض إذا نوى واجباً آخر في رمضان» يقع صومه عن شهر 
رمضانء بخلاف المسافر. 

ولا يصح أي لا يسقط المنذور المعين زمانه بصومه بنية واجب آخرء كتعيين 
صوم يوم الاثنين الأول من شهر كذا فصام غير ما نذرء بل يقع عما نواه الناذر من 
الواجب فيه المغاير للمنذورء ويبقى المنذور في ذمته» أي فهو كالمسافر» فيقضيه. 
هذا في نية واجب آخرء أما لو نوى نفلا فيقع عن المنذور المعين» كإطلاق النية. 
إثبات الهلال وصوم الشك 

إثبات رمضان: يجب كفاية التماس هلال رمضان ليلة الثلاثين من شعبان. ويثبت 
رمضان برؤية هلاله» لقوله كلله: «صوموا لرؤيتهء وأفطروا لرؤيتهء فإن عُمَّ عليكم» 
فأكملوا عدة شعبان ثلاثين»'' أي فإن وجد عَمام أو ضباب أو غبار أو ندى أو 
غيره؛ ولم يبن طلوع الهلال» أتممنا عدد شعبان ثلاثين يوما. 


)١(‏ أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. 


إثبات الهلال وصوم الشاك ٠‏ اا ۷ 

ويقبل في الإثبات خبر واحد عدلء أو مستور العدالة في الصحيح (وهو 
المجهول الحال الذي لم يظهر له فسق ولا عدالة) ويلزم من رآه بالشهادة عند 
الحاكم منعاً من الإفطارء ويقبل أن يشهد شاهد على شهادة آخر مثله. 

والعدالة: مَلكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة. 

وتقبل شهادة الأنثى» والرقيق» والمحدود في قذف بعد التوبة» لإثبات رمضان. 
ولا يشترط في أداء الشهادة: لفظ الشهادةء ولا تقدّم الدعوى» كما لا يشترطان في 
سائر الأخبار. 

لفظ الشهادة وأثرها: 

يشترط لفظ الشهادة لهلال الفطر إذا كان بالسماء علة من شخص أو شخصين» 
رجلين أو امرأتين» بلا دعوى. 

وإذا لم يكن بالسماء علة» فلا بد من جمع عظيم لإثبات رمضان والفطر. 

ومقدار الجمع العظيم مفوض لرأي الإمام في الأصح. وهو الصحيح. 

وإذا تم عدد رمضان ثلاثين» بشهادة فرد» ولم ير هلال الفطر. والسماء صحوء 
لا يحل الفطر اتفاقاً. أما إذا كان بشهادة عدلينء وتم العددء صحح جماعة جل 
الفطرء لأن شهادة الشاهدين إذا قبلت كانت بمنزلة العيان» وصحح آخرون أنهم 
لا يفطرونء لأن عدم الرؤية مع الصحو دليل الغلطء فتبطل شهادتهم. 

ولا خلاف في حل الفطر إذا كان بالسماء علة» وتم العدد. حتى ولو ثبت 
رمضان بشهادة الفرد العدل» كالعدلين اتفاقاً. 

وهلال الأضحى في الحكم كالفطرء فلا بد من نصاب الشهادة مع العلةء 
والجمع العظيم مع الصحوء على ظاهر الرواية» وهو الأصح. لما تعلق به من نفع 
العباد. 

ويشترط في إثبات بقية الأهلة شهادة رجلين عدلين» أو شخص أو شخصين غير 


۸ |( الصوم 


حكم الرائي 

ومن رأى هلال رمضان وحله» أو هلال الفطر وحده» ورذه القاضي» لزمه 
الصيام في حق نفسه. لقوله تعالى: لهم سد مَك اهر يمه [البقرة: ؟/ 180]. 
r -. 2‏ 3 3 ماله e“ ٠. 9 3 ٠‏ 5 (۱( 
فإنه قد راه ظاهرا› ولقوله : (صومكم يوم تصومول» وفطركم يوم تفطرون» . 
وإذا لم يفطر الناس» وجب عليه ألا يفطر. 

ولا يجوز لهذا الواحد الفطر بتيقنه رؤية هلال شوّال. 

فإن أفطر من رأى الهلال وحده في الوقتين (رمضان وشوال) قضى اليوم» 
ولا كمّارة عليه» حتى ولو كان فطره قبل رد القاضي له في الصحيحء لقيام الشبهة» 
وهي قوله كَِ: «الصوم يوم تصومون» في رواية الترمذي. 
يوم الشك 

هو ما يلي التاسع والعشرين من شهر شعبان. وجهل الحالء بأن عُمّ الهلال 
(هلال رمضان) لقوله ب : «الشهر هكذا وهكذا وهكذا وحََنّس إبهامه”"' في المرة 
الثالثة» يعني تسعة وعشرين”" أي فهذا هو الغالب. 

ويكره الصوم مطلقاً من فرض أو واجب أو نفل في يوم الشك إلا صوم نفل 
جزم به بلا ترديكل بينه وبين صوم آخرء فإنه لد يكره» لحديث السّرار» إذا كان 
الصوم لا يعلم به أحد. وحديث السرار: هو قوله ية: «هل صمت من سرار 
شعبان؟ قال: لاء قال: فإذا أفطرت فصم يوماً مکانه»“. وسرار الشهر: آخره 
سمي به» لاستتار القمر فيه» وحمل هذا على استحباب الصوم نفلاً» توفيقاً بينه 
وبين النهي عن التقدم بصيام يوم أو يومين. 
)00 أخرجه أبو داوود» والترمذي؛ وقال: حسن غريب» ولفظه: «الصوم يوم تصومونء والفطر 

يوم تفطرون». 
(۲) أي ضم إبهامه عن العشرة الثالثة في كلمة «هكذا» أي تصير تسعة» والمجموع (۲۹). 
(۳) أخرجه أصحاب الكتب الستة ما عدا الترمذي. 


)€( أخرجه البخاري ومسلمء ولفظ البخاري : «فصم يومين؟. وسرار الشهر: سمي به لاستتار 
القمر افيه 


ما يفسد الصوم ويوجب الكقارة مع القضاء + الل ال ٣١۹‏ 


فإن ظهر أنه من رمضان أجزأ عنه ما صامه» وإن تردد الأمر بين صيام وفطرء 
لا يكون صائماًء لأنه لم يجزم بعزيمته. 

ويكره انشا صوم يوم أو يومين من آخر شعبان على جهة الاحتياط. ولا يكره 
ما فوقهما كالثلاثة. 

ويصوم فيه نفلاً المفتي والقاضي سرا ومن كان من الخواص: وهو من يتمكن 
من ضبط نفسه عن الترديد في النية» وعن ملاحظة كونه صائماً عن الفرض إن كان 
من رمضان» لحديث السرار المتقدم. 

والسبب في كون الصيام سراًء لئلا يتهم بالعصيان بارتكاب الصوم, الدال عليه 
حديث: «من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم”". 


اختلاف المطالع 


إذا ثبت الهلال في بلدة ومطلع قطرء لزم الحكم سائر الناس» في ظاهر 
المذهب» وعليه الفتوىء وأكثر المشايخ» فيلزم قضاء يوم على أهل بلدة» صاموا 
تسعة وعشرين يوماًء لعموم الخطاب التشريعي وهو «صوموا لرؤيته»”". 

ولا عبرة برؤية الهلال نهارأًء سواء كان قد رُئي قبل الزوال أو بعده» وهو لليلة 
المستقبلة في المختار» للحديث المتقدم: «صوموا لرؤيته» فوجب سبق الرؤية على 
الصوم والفطرء وأن الرؤية المعتبرة عند عشية كل شهرء عند الصحابة والتابعين 
ومن بعدهم. 


هو اثنان وعشرون شيئاً» إذا فعل الصائم منها طائعاً متعمداً غير مضطر»ء لزمه 
القضاء والكفارة. وهى : 
3غ( أخرجه البخاري تعليقاً» وأبو داوود» والترمذي» والنسائى» وابن ماجه» والدارقطني وكال: 


إسناده حسن صحيح » ورواته كلهم ثقات» وكذا ابن حبان: والحاكم وصححه. 
0_3 أخرجه البخاري ومسلم وأبو داوود والنسائي وابن ماجهء وقد تقدم تدخ ر يدجه. 


توس | لس سس سسسب ل ببسب لصوم 

-١‏ الجماع في أحد السبيلين من آدمي حي» على الفاعل وإن لم ينزل» وعلى 

؟- #: الأكل والشرب وإن قلّ» سواء أكان الشيء مما يتغذى بهء أم يتداوى 
بهء كالأشربة» ومنه تناول الدخان (التبغ). 

5- ابتلاع مطر أو ثلج أو بردء دخل إلى فمه» لإمكان التحرز عنه بإطباق 

ه- أكل اللحم النيئ» وإن كان منتناًء إلا إذا دوّدء لخروجه حينئذ عن الغذائية. 

5- أكل الشحم» في المختار. 

/ا- أكل قديد اللحم بالاتفاق» عملاً بعادة أكله. 

4- 4- أكل حبّ الحنطةء أو قضمهاء إلا أن يمضغ قمحة أو قدرها من جنس 
ما يوجب الكفارة» فتلاشت واستهلكت بالمضغ» فلم يجد لها طعماًء فلا كفارة 
ولا فساد لصومه. 

-١١ 5‏ ابتلاع حبة حنطة» أو ابتلاع سمسمة أو نحوهاء من خارج فمه. 

- أكل الطين الأرمنى مطلقاً سواء اعتاد أكله أو لم يعتده» فكان إفطاره 


- 


كاملا. 
-١‏ أكل الطين غير الأرمني إن اعتاد أكله. 
-٤‏ أكل قليل الملح٠‏ في المختار. 
-۱١ -٥‏ ابتلاع بزاق زوجته أو صديقه» لأنه يتلذذ به» لا غيرهماء لأنه يعافه. 
۷- أكل شيء عمداً بعد غيبة : وهي ذكرك أخاك بما يكره في غيبته. وحديث: 
ال فر الاب رن لماعتت الوك ٠‏ ` 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه»ء وإسحاق بن راهويه في مسنده» والبيهقي في شعب 
الإيمان. 


ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة مع القضاء .رل للل 


۸- الأكل بعد حجامة» وحديث: «أفطر الحاجم والمحجوم» منسوخ 
بحديث رواه البخاري عن ابن عباس '#ها «أن النبي كك احتجم وهو محرمء 
واحتجم وهو صائم). 

a :۲۱ -۹‏ أو بعد مضاجعة» أو بعد مباشرة فاحشة من 
غير إنزال» ظاناً أنه أفطر بالمس» والقبلة. 

7- الأكل بعد دَمُن شاربه بطيب» ظاناً أنه أفطر بذلك؛» لأنه متعمد» ولم 
يستند ظنه إلى دليل شرعي. 

والخلاصة: أن الجماع ويقاس عليه الأكل أو الشرب يفسد الصوم ويوجب 
الكفارة» ودليل الإفطار وإيجاب الكفارة حديث أبي هريرة وله قال: «جاء رجل“ 
إلى النبي اة فقال: هلكتٌ يا رسول الله قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على 
امرأتي في رمضان» قال: هل تجد ما تُعْتق رقبة؟ قال: لاء قال: فهل تجد أن 
تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لاء قال: فهل تجد ما تُطعم ستين مسكيناً”"؟ قال: 
لاء ثم جلس. فأتي النبئ كله بعَرَق”*' فيه تمرء فقال: تصدق بهذاء فقال: أعلى 
أفقر منا؟ فما بين لابتيها“ أهل بيت أحوج إليه مناء فضحك النبي كَل حتى بدت 
أنيابه» ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك2'6 وهو دليل على وجوب الكفارة على من 
جامع في نهار رمضان عامداً» وذكر النووي: أنه إجماع؛ معسراً كان أم موسراًء 
فالمعسر تثبت فى ذمته على أحد قولين للشافعية» ثانيهما لا تستقر فى ذمتهء لأنه َل 
لم يبين له أنها باقية عليه. | 

وتجب الكفارة على من طاوعت رجلا أكرهها على وطثهاء لأن سبب الكفارة 
جناية إفساد الصوم. لا نفس الوقاعء وقد تحققت من جانبها بالتمكين من الفعل. 


)١(‏ أخرجه أبو داوود والنسائي وابن ع ماجهء وصححه أحمد وابن خزيمة وابن حبان» عن 
شداد بن أوس. 

(؟) هو سلمة بن صخر البياضي. 

(9) الجمهور أن لكل مسكين مدأ من طعام هو ربع صاع. 

() غصن نخيل فيه خمسة عشر صاعاًء في رواية غير الصحيحين» وفي أخرى: عشرون. 

(0) اللابة: الحرة. 

() أخرجه السبعة (أحمد وأصحاب الكتب الستة) واللفظ لمسلم. 


ا ا ا ص 


هو أربعة وعشرون شيئاً وهي ما يأتي على أن يجعل الرابع قسمين: 

-١‏ ۳: ما لو أكل أو شرب أو جامع ناسياًء وإن كان للناسي قدرة على الصوم 
يذكّره به من رآه يأكل. وإن تركه كره عدم تذكيره. فإن لم يكن له قوة. فالأولى عدم 
تكو 

5- لو أنزل بنظر إلى فرج امرأة» أو بفكرء وإن أدام النظر والفكرء لأنه لم 
يوجد منه صورة الجماع ولا معناه» وهو الإنزال عن مباشرة» ولا يلزم من الحرمة 
الإفطار. وفعل المرأتين بلا إنزال منهما لا يفسد. 

5-6: من ادّهن أو اكتحل» ولو وجد طعم الكحل في حلقهء أو وجد لونه في 
بزاقه. أو نخامته في الأصح. 

۷- من احتجم» لأنه يه احتجم وهر صا وحديث: «أفطر الحاجم 
والمحجوم» مؤول بذهاب الأجر. 

4- من اغتاب: لأن حديث «الغيبة تفط" مؤول بذهاب الثواب. 

-٩‏ من نوى الفطر ولم يفطر: لعدم الفعل. 

-٠١‏ من دخل حَلّقه دخان بلا صُنْعهء لعدم قدرته على الامتناع منه. 

-١‏ من دخل في حلقه غبار ولو غبار طاحون. 

۲- من دخل حلقه ذياب. 

۳- من دخل في حلقه طعم الأدوية وهو ذاكر لصومهء لأنه لا يمكنه الاحتراز 
عنها. 

5- من أصبح جُنْباً ولو استمر على حالته يوماً أو أياماً بالجنابة» لقوله تعالى : 


فان بَيْروهنً) [البقرة: ١/1۸۷]ء‏ وهو يستلزم جواز المباشرة إلى قبيل الفجر ثم 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) تقدم تخريجه. 


او و ا ف مت ا ع يك وم 


وقوع الغسل بعده ضرورة» أي بعد طلوع الفجرء ولقوله ككيِِ: «وأنا أصبح نبا 
وأنا أريد الصيام» وأغتسل» وأصوم"". وأما حديث: «إذا نودي للصلاة: صلاة 
الصبح» وأحدكم جُنْبِء فلا يصم يومه"" فهو منسوخ في رأي الجمهور. وأن 
أبا هريرة رجع عنه» لما روي له حديث عائشة وأم سلمةء وأفتى بقولهما. 
وحديثهما : «أن النبي ية كان يصبح جنا من جماع» ثم يغتسل› ويصوم»”" وزاد 
مسلم في حديث أم سّلّمة : «ولا يقضي». 

6- من صَبٍّ في إحليله ماءً أو دهناً: لا يفطر عند أبي حنيفة ومحمد خلافاً 
لأبي يوسفء لأن الإحليل لا منفذ له للجوف. 

5- من خاض نهراً فدخل الماء أذنه: لا يفسد صيامه للضرورة. 

۷- من حك أذنه بعود» فخرج عليه دَرَن مما في الصماخ» ثم أدخل العود 
مراراً إلى أذنه» لا يفسد صومه بالاتفاق» لعدم وصول المفظر إلى الدماغ. 

4- من نزل من أنفه مُخاطء فاستنشقه عمداًء وابتلعه لا يفسد صومه. 

4- لو خرج ريقه من فمهء فأدخله وابتلعه» لم يفطر إن كان الريق لم ينقطع 
من فمهء بل كان متصلاً كالخيط» فتدلّى إلى الذقن» فاستشربه. فإن انقطع» ثم 
أخذهء وأعاده» أفطرء ولا كفارة عليه. 

من عَلَبَه (ذَرّعه) القيءء ولو ملأ فمهء لا يفطرء لقوله يَْ: «من ذرعه 
القيء» وهو صائم» فليس عليه القضاء» وإن استقاء عمداً فليقض)'“. 

-١‏ لو عاد القىء الذي غلبه إلى جوفه بغير صنعه» حتى ولو ملأ القيء فمهء 
وا وهذا عند محمدء اك وجا ن مرو اتن وهو 
الابتلاعء ولا معناهء لأنه لا يتغذى به عادة. 


(1) متفق عليه بين البخاري ومسلم. 

(؟) أخرجه أحمد وابن حبان عن أبي هريرة طه. 

(۳) متفق عليه. 

)٤(‏ أخرجه أحمد وأبو داوود والترمذي واللفظ له» والنسائي» وابن ماجهء والحاكم وقال: 
صحيح على شرط الشيخين» وابن حبان» والدارمي» والدارقطني» وقال: رواته كلهم ثقات. 


۴ | الصوم 

7- لو أكل ما بين أسنانه. وكان دون الحِمّصة. لأنه تبع لريقهء وهذا القدر 
لا يمكن الاحتراز عنه عادة» أو يتعسر. 

-٣‏ من مضغ مثل سمسمة من خارج فمه» حتى تلاشت ولم يجد لها طعماً في 
حلقه وهو أصل في كل قليل مضغه. 

وجوب القضاء من غير كفارة: 


من تسخُر يظن أن الفجر لم يطلع» أو أفطر يرى أن الشمس قد غربت» ثم تبين 
أن الفجر كان قد طلعء أو أن الشمس لم تغخرب» قضى ذلك اليوم» ولا كفارة 
عليه. 


من وجبت عليه كفارة يمين أو قتل» فلم يجد ما يكفر به من عتق» وهو شيخ 
فانٍ» أو لم يصم حتى صار فانياً» لا يجوز له الفدية» لأن الصوم هنا بدل عن 
غيره» وهذا التكفير بالمال» ولذا لا يجوز المصير إلى الصوم إلا عند العجز 
عما يكفر به من المال» فإن أوصى بالتكفير نفذ من الثلث. 


وجوب الإمساك 


يجب الإمساك عن المفطرات بقية اليوم على من فسد صومه ولو بعذر» وعلى 
حائض ونفساء طهرتا بعد طلوع الفجرء ومسافر أقام» ومريض برأء وعلى صبي بلغ 
في أثناء النهار» وكافر أسلم بعد طلوع الفجرء لحرمة الوقت بالقدر الممكن»› 
فهؤلاء سبعة. 

وعليهم قضاء ذلك اليوم إلا الصبي إذا بلغ» والكافر إذا أسلم. لعدم وجود 
الخطاب التكليفي عليهما. وفي إفاقة المجنون اختلاف سبق بيانه» والراجح وجوب 
قضاء بعض رمضان الذي جن فيه فإن مجن طوال الشهر لا يقضيء للحرج» 
وكذلك من أغمي عليه في رمضانء لم يقض اليوم الذي حدث فيه الإغماء وقضى 
ما بعده. 


روات الو بحي ا ا ت 


مكروهات الصيام أو (ما يكره للصائم وما لا يكره) 

يكره للصائم سبعة أشياء: 

-١‏ ذوق شيء من الطعام أو الشرابء لما فيه من تعريض الصوم للفساد» ولو 

1- مضغ الطعام بلا عذر: كالمرأة» إذا وجدت من يمضغ الطعام لصبيهاء 
أما إذا لم تجد أحداً لذلك» فلا بأس بمضغهاء لصيانة الولد. 

۳- مضغ اللْك (المصطكى أو اللّبان أو الكندر: علك نافع لقطع البلغم) الذي 
لا يصل منه شيء إلى الجوف مع الريق. أما العلك الشائع الآن المضاف إليه مواد 
سكرية وغيرها فيفطر. 

-٤‏ القبلة الفاحشة بأن يمضغ شفتيهاء والمعانقة» والمس إن لم يأمن فيهما على 
نفسه الإنزال أو الجماع» في ظاهر الرواية. 

-٥‏ المباشرة الفاحشة وغيرها إن لم يأمن الإنزال أو الجماع. 

1- جمع الريق في الفم قصداًء ثم ابتلاعه» تحاشياً عن الشبهة. 

۷- فعل ما يظن أنه يضعفه عن الصومء كالفصد والحجامة والعمل الشاق لما فيه 
من تعريض الفساد. 

ولا يكره للصائم تسعة أشياء: 

: القبلة والمباشرة مع الأمن من الإنزال والوقاع»ء لقول عائشة ونا‎ :7 -١ 
أنه َة كان يقبّل ويباشر» وهو صائم”'. وهذا ظاهر الرواية.‎ 

4- الكحل : لأنه عليه الصلاة والسلام اكتحل وهو صائه”". 

ه- 5: الحجامة التي لا تضعف الصائم» وكذا الفصد. والمراد ضعف يحتاج 
فيه إلى الفطر. 

)0 أخرجه الشيخان: البخاري ومسلم. 
(۲) أخرجه ابن ماجه والبيهقي عن عائشة حفن . 


اسح ل ب د ي ان 


۷- السواك آخر النهار: بل هو سنة كأول النهارء لقوله ي : «من خير خلال 
الصائم السواك*'» و«كان النبي ية يستاك أول النهار وآخره» وهو صائهم”"', 
و«السواك سنة فاستاكواء أي وقت النهار شئتم»"» و«صلاة بسواك أفضل من 
سبعين صلاة بلا سواك». 

ولا يكره ولو كان السواك رطباً (أخضر) ومبلولاً بالماءء لإطلاق ما روي. 

۸- المضمضة والاستنشاق لغير وضوء. 


4- الاغتسالء أو التلفف بثوب مبتل قصد التبرد ودفع الحرء على المفتى به 
أن النبي ب صب على رأسه الماء» وهو صائمء من العطش أو من كين 


ما يستحب للصائم 

يستحب للصائم ثلاثة أشياء: 

-١‏ السّحور: لقوله يَكِ: «تنسحروا فإن في السّحور بركة»''" وهو التقوي به 
وزيادة الثواب. 

؟- تأخير السحور: لقوله يكلخِ: «ثلاث من أخلاق المرسلين: تعجيل الإفطارء 
وتأخير السحور» ووضع اليمين على الشّمال في الصلاة»”". 

۳- تعجيل الفطر في غير يوم الغيم قبل استفحال النجومء وفي الغيم يحتاط 
حفظاً للصوم عن الإفساد. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه والدارقطني والبيهقي» وابن منيع في مسنده. 

(۲) آخرجه أحمد وأبو داوود والترمذي وأبو يعلى واليزار. 

() أخرجه أبو نعيم في الحلية. 

(4) أخرجه البيهقي عن عائشة مرفوعاً» والحاكم وصححه على شرط مسلمء وأخرجه أحمد في 
مسنده بلفظ : «فضل الصلاة بالسواك على الصلاة بغير سواك سبعين ضعفا». 

(6) أخرجه أبو داوود والنسائي. 

(7) أخرجه البخاري ومسلمء والترمذيء والنسائي» وابن ماجهء والبركة ولو بالماءء لحديث 
أخرجه أحمد في مسنده. 

(۷) أخرجه البيهقي والدارقطني» وابن أبي شيبة» والطبراني في الكبير والأوسط. 


إياحة الفظر عد ب بو 813 


عوارض الصوم أو إباحة الفطر لعذر 

عوارض الصوم أو أعذاره التي يباح الفطر بسببها تسعة هي : المرض. والسفرء 
والإكراه» والحبل» والرضاعء والجوع» والعطشء والهرم. والجهاد. 

-١‏ المرض: يباح الفطر لمن خاف زيادة المرض أو خاف بطء البرء بالصوم. 
لأنه قد يفضي إلى الهلاك» فيجب الاحتراز عنه. والمرض يشمل وجع العين» 
والجراحة» والصداعء أو غيره. 

"- السفر: يباح الفطر للمسافر سفراً طويلاً بمقدار مسافة القصر إذا أنشأ السفر 
قبل طلوع الفجرء وصومه أحب» إن لم يضره.ء لقوله تعالى: ون تَصُومُوا حَيرُ 
لَّكُمْ 6 [البقرة: ۳۲ وهذا ما لم تكن عامة رفقته مفطرين» ولا مشتركين في 
النفقة» فإن كانوا مشتركين أو مفطرين»ء فالأفضل فطره (أي المسافر) موافقة 
للجماعةء فصوم المسافر أفضلء لأنه عزيمة» والأخذ بالعزيمة أفضل» للآية 
السابقة» ولحديث: «المسافر إذا أفطر رخصةء وإن صام فهو أفضل»'. 

۳- الإكراه: تفاديا للضرر المهدد به. 

-١ -٤‏ الحَبّل أو الحمل» والإرضاع: يجوز الفطر لحامل ومرضع خافت 
نقصان العقل» أو الهلاك؛ أو المرض» سواء كان الخوف على نفسهاء أو ولدها 
نسباً أو رضاعاء لقوله بلة: «إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة» وعن 
الحُبْلى والمرضع الصوم»”". 

والخوف المعتبر لإباحة الفطر يعرف بأحد أمرين: 

الأول: ما كان مستنداً فيه لغلبة الظن بتجربة سابقة» فإنها بمنزلة اليقين. 

والثاني : إخبار طبيب مسلم حاذق (ماهر) عدل. 

1- 9- الجوع والعطش: لمن تعرض لجوع أو عطش شديدين يخاف منه 
الهلاك أو نقصان العقل (ضعف الذاكرة) أو ذهاب بعض الحواس» ولم يكن ذلك 
بإتعاب نفسه» وإلا لزمته الكفارة. 

)١(‏ أخرجه ابن حنبل في الأحاديث المختارة. 
(؟) أخرجه أصحاب السنن الاربعة (أبو داوودء والترمذي» والتسائي» وابن ماجه). 


1 بم بي بج ربب اي جز تالصو 


8- الهرم: للشيخ الفاني الذي لا يقدر على الصيام: أن يفطرء ويُطعم لكل يوم 
مسكيناً نصف صاع من بُرَّ» أو صاعاً من تمر أو شعيرء أو قيمته. كما يُطعم المكفّر 
فى الكفارات. ومثله العجوز الفانيةء لقوله تعالى: (وَعَلَ أَلَّدِبت يُطِيفُوتَه يِدَيَة 
طعا مسْكِين » [البقرة: ”/ 184]» معناه: لا يطيقونه»ء فلو قدر بعدئذ على الصومء 
بطل حكم الفداءء لأن شرط الفداء استمرار العجز. 


4- الجهاد: للمجاهد الفطر قبل الحرب إذا كان يعلم يقيناً أو بغلبة الظن أن 
القتال في مواجهة العدو يضعفه عن القتال» ولو لم يكن مسافراً. 


ومن له نوبة حممّى» أو عادة حيض. لا بأس بفطره على ظن وجوده» ولا كفارة 
عليهء وكذا أهل الرّستاق'' لو سمعوا الطبل يوم الثلاثين» فظنوه عيداً فأفطرواء ثم 
تبين لهم أن الطبل لسبب آخرء لا كفارة عليهم. 


القضاء 


إن مات المريض أو المسافر» وهما على حالهما من المرض أو السفرء لم 
يلزمهما القضاء» لعدم إدراكهما عدة من أيام أخرء فلا يجب الإيصاء على من مات 
قبل زوال عذره بمرض وسفر ونحوه. 

وإن صح المريضء وأقام المسافرء ثم ماتاء لزمهما القضاء بقدر الصحة 
والإقامة. لوجود الإدراك بهذا المقدار» وفائدته: وجوب الوصية بالإطعام. 


ولا يجب الإيصاء على من مات قبل زوال عذره» بمرض وسفرء ونحوه 
مما تقدم » وقضوا ما قدروا على قضائه بقدر الإقامة والصحة. ولا يشترط التتابع 
في القضاءء فإن جاء رمضان آخرء قدّم على القضاء. لكن المستحب تتابع القضاء 
وعدم التأخير عن زمان القدرةء لإبراء الذمة. ولا فدية بالتأخير لرمضان آخرء 
لإطلاق النص القرآني: 9َعِدَةٌ من أيَامٍ أُمَمْ) [البقرة: ؟/184]. 


)١(‏ هم أهل القرى راا 


صوم اتطوع اا 


صوم التطوع 

من دخل في صوم التطوع أو في صلاة التطوع. ثم أفسده» وجب عليه 
قضاؤهماء لأن المؤدّى قربة وعمل» فتجب صيانته عن الإبطال» ويباح الإفطار 
بعذر» والضيافة عذر على الأظهر فيما قبل الزوال لد بعده» لقوله َة لمن دعاه 
أخوه لطعام: «أفطر واقض يوماً مکانه». 

وفي رواية: أنه يجوز أيضاً الإفطار بلا عذرء وظاهر الرواية أنه لا يفطر إلا من 
عذر لحديث: (إذا دُعي أحدكم إلى طعام فليجبء فإن كان مفطراً فليأكل» وإن 
كان صائماً فليصل»“ أي فليدع» لكن إذا شرع متطوعاً في خمسة أيام (يومي 
العيدين وأيام التشريق) فلا يلزمه قضاؤها في ظاهر الرواية. 


نذر صوم الأبد 

من نذر صوم الأبدء فضعف عنهء لاشتغاله بالمعيشة» يُفطر ويَفْدي لكل يوم 
نصف صاع من بر أو قيمته» بشرط دوام العجز. فإن لم يقدر على الفدية لعسرته؛ 
يستغفر الله سبحانه» ويطلب العفو منه عن تقصيره في حقه. 


حكم التتابع 

إما منصوص عليه وإما غير منصوص عليه. 

فالمنصوص عليه إما واجب وإما مخير فيه: 

الواجب في أربعة أحكام بالنص: أداء رمضانء وكفارة الظهارء وكفارة القتل» 
وكفارة اليمين. 

والمخير فيه بالنص: قضاء رمضان, وفدية الحلق لأذى برأس المحرم» 
والمتعة› والقران» وجزاء الصيد. 


(1) أخرجه الدارقطني عن جابر ظه. 
)۲( أخرجه مسلم وأبو داوود والترمذي والنسائي. 


۰ )ااا للست اتوم 


وما لم ينص عليه ثلاثة أحكام: صوم كفارة الإفطار عمداً في رمضان وهو 
متتابع» والتطوع مخير فيهء والنذر إما متتابع وهو نذر الاعتكاف» ونذر أيام معينة 
متتابعة» أو نذر وقت غير متتابع. 

ويندب تفريق صوم الست من شوال» ولا يكره التتابع على المختار خلافاً 
لمحمد بن الحسن› والمكروه: أن يصوم عيد الفطر وخمسة بعذه» فلو أفطر عيد 
الفطر. لم یکره بل يستحب ويسن. ومن نذر صوم شهر غير معين متتابعاً» فأفطر 
يوماً ولو من الأيام المنهية استقبل (استأنف من جديد). 
فدية الصيام 

يجب على الشيخ الفانى» والعجوز الفانية فدية الصيام يسبب العجز الدائم» 
كما تقدم. وهي عن كل يوم نصف صاع من بُرّء لقوله تعالى : لوَعَلَ اليرت 
يفوت ديه طَمَامٌ مِسَكِين » [البقرة: 2118/7 أو قيمة ذلك بشرط دوام العجز. 

وكذا تجب الفدية على من عجز عن نذر صوم الأبدء لا لغيرهم من ذوي 
الأعذارء فضعف عنهء لاشتغاله بالمعيشة. يفطر ويفدي على مدى العمرء للتيقن 
بعدم قدرته على القضاءء فإن لم يقدر من تجوز له الفدية على الفدية لعسرته» 
يستغفر الله سبحانه» ويطلب منه العفو عن تقصيره فى حقه. 

ولا تجوز الفدية إلا عن صوم هو أصل بنفسه في الفرضية» لا بدل عن غيره» 
فلو وجبت عليه كفارة يمين» أو قتل» أو ظهارء أو إفطارء فلم يجد ما يكفر به من 
عتق» أو إطعام» أو كسوة» وهو شيخ فان» أو لم يصم حال قدرته على الصوم. 
حتى صار فانياًء لا تجوز له الفديةء لأن الصوم هنا بدل عن غيره» وهو التكفير 
بالمال» فإن أوصى بالتكفير نفذ من الثلث. 

ويجوز في الفدية إباحة الطعام بتقديم أكلتين مشبعتين لليوم للمستحق» كما يجوز 
التمليك» بخلاف صدقة الفطرء فإنه لابد فيها من التمليك» كالزكاة. 
الوفاء بالنذر 


إذا نذر الشخص شيئاً من صوم أو صلاة ونحوهماء لزمه الوفاء بهء لقوله 


الوفاء بالتدر _ ب لق 


وور 


تعالى: «وَلْيُوفُوأ نذورهم» [الحج: 2114/17 وحديث: «من نذر أن يطيع الله 
''“وللإجماع إذا اجتمع فيه أربعة شروط : 
١‏ - أن يكون من جنسه واجب بأصلهء وإن حرم ارتكابه لوصفه. كصوم يوم 
37- وأن يكون مقصوداً لذاته» لا لغيره» كالوضوء. 
-'٠‏ وألا يكون واجباً قبل نذره بإيخاب الله تعالى» كالصلوات الخمس» والوتر. 
ع- ألا يكون الدوو فخا كقوله: «لله علي صوم آم اليوم» إذ لا يلزمه. 
ويترتب على الإخلال بهذه الشروط عدم لزوم النذر» فلا يلزم صوم يوم العيد» 
ولا يلزم الوضوء بنذره» ولا قراءة القرآن» لكون الوضوء ليس مقصوداً لذاتهء لأنه 
شرع شرطاً لغيره» كحل الصلاة» ولا تلزم سجدة التلاوة» لأنها واجبة بإيجاب 
ا راان چا نریڈ ی ن ا واج 
ولا يصح نذر الواجبات بنذرهاء لأن إيجاب الواجب محال كما تقدم. 


فليطعه. ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه» 


ويصح النذر بالتصدق بالمالء والاعتكاف» والصلاة غير المفروضة» والصوم 
في غير رمضان» والذبح› لوجوب جنسها شرعاً مثل الأضحية. 

فإن نذر مكلف (بالغ عاقل) نذراً بشيء» وكان مطلقاً غير مقيد بشيء كقوله : 
«لله علي» أو مقيداًء كقوله: «نذر علي لله تعالى صلاة ركعتين» أو معلقاً بشرط»ء 
كقوله : «(إن رزفنى الله غلاماً فعلى إطعام عشرة مساكين» ووجد الشرط»› لزمه الوفاء 
به. 

ومن نذر صوم العيدين › وأيام التشريق» صح في المختار نذره» ويجب فطرها 
وقضاؤهاء وإن صامها أجزأه الصيام عن النذرء مع الحرمة للإعراض عن ضيافة الله 
ال 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» وأبو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه. 


لم ا ا ا يي يي اف 


عدم تقييد النذر بالوصف 

لا يتقيد النذر بقيد. ويلغى تعيين الزمان» والمكان» والدرهم› والفقير› لأن 
النذر إيجاب الفعل في الذمة من حيث هو قربة» لا باعتبار وقوعه في زمان ومكان 
وفقير. والتعيين للتقدير أو التأجيل. 

فيجزئه صوم رجب عن نذر صوم شعبان» وتجزرثئه صلاة ركعتين بمصر مثلاً, إذا 
نذر أداءهما بمكة» أو المسجد النبوي؛ أو الأقصىء لأن صحة النذر باعتبار القربة 
لا المكان. 

ويجزثه التصدق بدرهم عن درهم عيّنه له (أي للتصدق أو المنذور). ويجزته 
الصرف لزيد الفقير» بنذره لعمرو» لأن معنى الصدقة وهو سد الحاجة قد تحقق. 


شرط الوفاء بالنذر 


إن علَّق الناذر النذر بشرطء لا يجزئه عنه ما فعله قبل وجود الشرط لأن 
المعلّق بالشرط عدم قبل وجود وإنما يجوز الأداء بعد وجود النبت الذئ »علق 
النذر به. 


مضاعفة الثواب في المساجد الثلاثة 

المساجد الثلائة (الحرم المكي» والمدني» والأقصى) يضاعف فيها الثواب» 
لقول النبي ب: «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من 
المساجد إلا المسجد الحرام». 

أما المسجد الحرام: فالصلاة فيه تعدل مئة ألف صلاة فيما سواه» لحديث 
جابر: «صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام» 
وصلاة في المسجد الحرام أفضل من ألف صلاة فيما سواه»”". 


)غ0 أخرجه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة وه . 
(؟) أخرجه أحمد وابن ماجه. 


٢٣ ١#! ------ . ليلة القدر‎ 


وأما بيت المقدس فالصلاة فيه تعدل خمس مئة صلاةء لحديث آخر عن جابر: 
«صلاة في المسجد الحرام مثة ألف صلاة» وصلاة في مسجدي ألف صلاة» وفي 
ت المقدس كتفي م وة 

وكذلك يتضاعف ثواب بقية الطاعات» لحديث: «وشهر رمضان في مسجدي 
هذا أفضل من ألف شهر رمضان فيما سواه إلا في المسجد الحرام»”". 

وهذا دليل لأهل السنة والجماعة على أن لبعض الأمكنة فضيلة على بعض» 
وكذا الأزمنة. 

ولا يختص الفضل بالبقعة التي كانت مسجداً في زمنه يكلو لأن مكة كلها حرم» 
ولقول النبي كلِ: «صلاة في مسجدي هذاء ولو مد إلى صنعاءء بألف صلاة 
فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام»”". 


ليلة القدر 

هذه الليلة في رمضان اتفاقاً» إلا أنها تتقدم وتتأخر في رأي الإمام أبي حنيفة» 
خلافا للصاحبين» فهي عنده لا تتعين» وعند الصاحبين: في ليلة معينة منه؛ ويفتى 
بقول الإمام إذا كان الحالف فقيهاًء وإلا فلو كان عامياً فهي ليلة السابع والعشرين» 
لأن العوام يسمونها ليلة القدر. 


لسع < 


(1) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان. 

(؟) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى. 

() أخرجه النسائي في «أخبار المدينة» وكذا الديلمي عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: «لو مُدّ 
مسجدي هذا إلى صنعاء لكان مسجدي». 

(6) الدر المختار ۲/ ۱۸۷ - ۱۸۸. 


. الفصل السابع 


الاصنكاف 


تعريفه وركنه ومشروعيته وحكمته» أنواعه» شروطه» ما يحرم على المعتكف»› 
ومكروهاتهء أعمال المعتكف نذر الاعتكاف7". 
تعريف الاعتكاف وركنه ومشروعيته وحكمته 

الاعتكاف لغة: اللبث والدوام على الشيء» وشرعاً : هو الإقامة بنية الاعتكاف 
مع الصوم في مسجد تقام فيه الجماعة بالفعل للصلوات الخمس. لقول علي 
وحذيفة و : لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة"ء ولأنه انتظار الصلاة على أكمل 
الوجوه بالجماعة. 

فلا يصح في مسجد لا تقام فيه الجماعة للصلوات» على المختار. قال 
القدوري : هو اللَبْث في المسجد مع الصوم ونية الاعتكاف. واللبث: المكث. 

واعتكاف المرأة في مسجد بيتهاء وهو الموضع الذي خصصته للصلاة فيه. فإن 
لم تعين لها محلا لا يصح فيه الاعتكاف. 

وركنه: اللبث والمقام في المسجد. 

وسببه: النذر في المنذورء والنشاط الداعي إلى طلب الثواب في النفل. 
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(؟) أخرجه عبد الرزاق وابن أبي حبيب عن علي موقوفاًء والطبراني في الكبير عن حذيفة 
موقوفاً. 


أنواع الاعتكاف __ ب ببح با ٣٣٣‏ 


وحكمه الشرعي : أنه سنة مؤكدة» لأن النبي ية واظب عليه في العشر الأواخر 
من رمضان» والمواظبة دليل السنية. وقال الزيلعي: والحق أنه ينقسم إلى ثلاثة 
أقسام: واجب» وهو المنذور» وسنة» وهو في العشر الأخير من رمضانء 
ومستحب وهو في غيره. ويترتب عليه: سقوط الواجب ونيل الثواب إن كان واجباً. 

ومشروعيته بالكتاب والسنة؛ أما الكتاب فلقوله تعالى: «ولا بَيَتِرْوهُكَ وَأَسْرَ 
َنَكْعُونَ فى الْسَجِدِ» [البقرة: ؟/187]: فكونه في المساجد» وترك الوطء دليل على 
7 قربة. وأما السنة: فلما روي «أن النبى ييه كان يعتكف فى العشر الأواخر من 
رمضان منذ قدم المدينة إلى أن توفاه لله تعالى»90©. وقال الزهري: «إنه لل ما ترك 
الاعتكاف حتى قبض». 

وهو من أشرف الأعمال إذا كان عن إخلاص لله تعالى» لأنه منتظر للصلاة وهو 
كالمصلي» وهي حالة قرب وانقطاع لمرضاة الله تعالى. 

وحكمته: أن من محاسنه تفريغ القلب من أمور الدنياء وتسليم النفس إلى 
المولى» وملازمة عبادته في بيته» والتحصّن بحصنه. 

قال عطاء رحمه الله : مثل المعتكف مثل رجل يختلف على باب عظيم لحاجة» 
فالمعتكف يقول: لا أبرح حتى يُعْمْر لي. 
أنواع الاعتكاف 

الاعتكاف ثلاثة أنواع: 

واجب في المنذورء وسنة كفاية مؤكدة في العشر الأخير من رمضان» ومستحب 
قينا :شواة: ٠‏ 
شروطه 

يشترط له شروط أهمها أربعة عملاً بمذهب علي وابن عمر وابن عباس وعائشة 
وغيرهم : 


الع للب الاهيكاف 


-١‏ الصوم شرط لصحة الاعتكاف الواجبء وهو المنذور فقط. وأقله نفلاً: مدة 
يسيرةء؛ ولو كان ماشياً» على المفتى به» وهذا خلاف للشافعي رحمه اللهء إذ 
لا فرق بين الليل والنهار. ودليل الحنفية: أن أحد ركني الصوم: هو الإمساك عن 
الجماع» ومثله: الإمساك عن الأكل والشربء» والاعتكاف مجاورة بيت الله تعالى» 
والإعراض عن الدنياء والاشتغال بالعبادة» وهذا لا يتحقق بدون ترك قضاء 
الشهوتين إلا بقدر ما فيه ضرورة» وهو الأكل والشرب في الليالي» ولا ضرورة في 
الجماع. 

- الإمساك عن الجماع» لقوله تعالى: ولا شروش وَأَشْرٌ عَكِمُونَ فى 
المسجلٍ) [البقرة: ۲/ ۱۸۷]. 

*- ألا يصح الاعتكاف من الرجال إلا في مسجد يصلى فيه بالجماعة» لقوله 
تعالى: لوَآشرْ عََكُونَ فى اَلْسَسجِةِ) [البقرة: ؟/147]. أما المرأة فكما تقدم لا تعتكف 
الشافعي للمرأة الاعتكاف في مسجد بيتها. 

. نية الاعتكاف‎ -٤ 
ما يحرم على المعتكف‎ 

يحرم على المعتكف الوطء» واللمس› والقّبلة» ولا يخرج من المسجد 
إلا لحاجة شرعيةء طبيعية كقضاء الحاجة من البول والغائط وإزالة النجاسةء أو 
ضرورية كانهدام المسجد وتفرّق أهلهء وإخراج ظالم كرهاًء وخوف على نفسه أو 
متاعه من المفسدين. فيدخل منجدا غیره من ساعته» أو شرعية» مثل أداء صلاة 
الجمعة والعيد» ولا يمكث بعد فراغه مما خرج إليه؛ لأن «ما ثبت ضرورة يقدّر 
بقدرها». 

فإن خرج ساعة بلا عذرء فسد الواجب» وانتهى به غيره. 


ولو شرط وقت النذر أن يخرجح لعيادة مريض » وصلاة جنازة» » وحضور مجلس 


شروط الاعتكاف  __‏ | 898 


للمعتكف في المسجد فقط أن يعمل ما فيه ضرورة أو حاجة كالأكل والشرب 
والنوم. وعقد البيع الذي يحتاجه لنفسه أو عیاله کبیع ونکاح› ورجعة» ولیس له 
الخروج لهذه الأشياء» فإن خرج فسد اعتكافهء لعدم الضرورة» فالأكل ونحوه 
مباح في المسجدء لأن النبي ب كان يأكل في المسجد بلا ضرورة إليه. 


ما يكره للمعتكف 

يكره للمعتكف تحريماً إحضار مبيع في المسجدء لأن المسجد محرر عن حقوق 
العباد» التي تجعله كالدكانء لكن لا بأس أن يبيع المعتكف ويبتاع في المسجد 
ما لا بد منه كالطعام ونحوه» لضرورة الاعتكاف» من غير أن يحضر السلع. 

ويكره عقد ما كان للتجارة كبيع غير المعتكف البيع مطلقاًء لأنه منقطع إلى الله 
تعالى» فلا يشتغل بأمور الدنيا كالخياطة ونحوهاء كما يكره لغير المعتكف البيع 
مطلقاًء وكذا الأكل والنوم إلا لغريب» كما في الأشباه؛ لكن قال ابن كمال: 
لا يكره الأكل والشرب والنوم فيه مطلقاً. أما المعتكف فلما رواه أصحاب السنن 
الأربعة وحسّنه الترمذي «أن رسول الله يَلِِ نهى عن الشراء والبيع في المسجدء وأن 
ينشد فيه ضالة› أو ینشد فيه شعراًء ونهى عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة». 

ويكره الصمت إن اعتقده قربة» لأنه منهي عنه» لحديث: لا ينم بعد احتلام» 


ويكره الصمت إلى الليل»'. 
وكره التكلم فلا يتكلم المعتكف إلا بخيرء وكذا غيره» إلا أن المعتكف به 
أحرى. 


وتقدم أنه يحرم الوطء ودواعيه ويبطل الاعتكاف بوطئه» وبالإنزال بدواعيه. 
ولا يعود المعتكف مريضا لقول عائشة ويا : كان رسول اله يلل يمر 


)غ0( أخر جه أبو داوود. وأسند أبو حنيفة عن أبي هريرة و أن النبي ية نهى عن صوم الوصال 
وعن صوم الصمت». 


4" )_ ل للللبللمل لل ل ٠ب‏ ب ب الامتكاف 


بالمریض» وهو معتكف. فيمرٌ كما هوء ولا يعرّج يسأل عنه)"'': ولا يخرج 
للجنازة ولا لصلاتها ولو تعينت عليه وإلا فسد اعتكافه. ولا يخرج أيضاً لإنجاد 
الغريق» أو الحريق» والجهاد إذا كان نفيراً عاماًء أو لأذاء الشهادةء كل ذلك 
مفسد للاعتكاف» بخلاف الخروج لحاجة الإنسان» كما تقدمء لأنها معلومة 
الوقوعء فتكون مسكئثناة. 
مضمون نذر الاعتكاف 

يلزم المعتكف بالأيام التي نذرهاء وبالليالي أيضاً متتابعة» وإن لم يشترط 
المعتكف التتابع» في ظاهر الرواية. 

وتلزمه ليلتان بنذر يومين. وتصح نية النهُر (جمع نهار) خاصة» دون الليالي. 

وإن نذر اعتكاف شهرء ونوى النْهُر خاصة» أو الليالي خاصةء لا تعمل نيته 
إلا أن يصرح بالاستشناءء اتفاقاً. لأن الشهر اسم لمقدّر يشتمل على الأيام 
والليالي» وليس باسم عام كالعشرة التي تطلق على مجموع الآحاد. 


س 


)1( أخرجه أبو داوود. 


الفصل الثامن 


الحج والعمرة 


وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول - تعريف الحج وتاريخه. ورکنه أو فرضه» وحكمه الشرعي 
وحکمته» شروطه»› وقته والمواقيت» واجباته» سئنة 6 الإحرام وكيفية الحج 
وأفعاله, خطب الحج. التحلل من الحجء الحج عن الغير» الأفعال الخاصة 
بالمرأة. القران» التمتع» محظورات الإحرام أو جناياته وكفاراتهاء الإحصار 
والفوات» الهدي؛ أفضل الأيام والمجاورة بمكة والمدينة (الحرمين). 

المبحث الثاني - العمرة. 

المبحث الثالث - زيارة النبي كل والمعالم الأثرية”". 


المبحث الأول ومطالبه - تعريف الحج وتاريخه وركنه وفروضه 


تعريف احج وتاريخه 

الحج لغة: القصدء وشرعا: زيارة بقاع مخصوصة» بفعل مخصوصء في 
أشهره وهي (شوالء وذو القعدة»؛ وعشر ذي الحجة). فرض مرة في العمر على 
)١(‏ الدر المختار ١88/7”‏ - 2705 تبيين الحقائق ۲/۲ - 4 مراقي الفلاح: ص 5590 - 


9. اللباب شرح الكتاب: )۲۲١ - 1737/١‏ تحفة الفقهاء ۷۹۸/١‏ - 440., الاختيار /١‏ 
۰ ءال 


۴ ).احج والعمرة 


الفور في الأصح. وبعبارة أخرى: هو زيارة (أي طواف ووقوف) مكان مخصوص 
(أي الكعبة وعرفة) في زمن مخصوص (من فجر يوم النحر أو الأضحى» إلى آخر 
العمر) وفي الوقوف (من زوال شمس عرفة لفجر النحر) بفعل مخصوص (بأن يكون 
محرماً بنية الحج سابقاء أي نية سابقة على الوقوف والطواف) أما كون النية أو 
الإحرام من الميقات فهو واجب. 

والصحيح أن الحج فرض في أواخر سنة تسع» وأن آية فرضه وهي قوله تعالى : 
لولم عَلَ لتايس جج آلبَبَتِ س أسْتَطَاءَ إل یک [آل عمران: ۳/ 4۷] نزلت عام الوفود 
أواخر سنة تسعء وأنه ية لم يؤخر الحج بعد فرضه عاماً واحداً إلا لعذر» حيث 
أخحره إلى السنة العاشرة» خوفاً من المشركين على أهل المدينة» فبعث أبا بكر 
وعلياً في الحج سنة تسعء ونادى علي نه : «ألا لا يحج بعد هذا العام مشرك» 
ولا يطوف بالبيت عريان»”'2 ثم حجء وكان فتح مكة في سنة ثمان» ويرى الجمهور 
أن أول فرضه سنة ست. 


ركن الحج 


وركن الحج أو فرضه ثلاثة: الإحرام» له حكم الركن انتهاء» وهو شرط ابتداءء 
فلم يجز لفائت الحج استدامته ليقضي به من عام قابل» والوقوف بعرفة"ء ومعظم 
طواف الزيارة أو طواف الإفاضةء فهذان ركنان. 


حكم الحج شرعا: 
أنه فرض عين» لا فرض كفاية» بحسب الاستطاعة البدنية والمالية والأمنية» 
فهو فريضة العمر (أي فرض مرة واحدة في عمر الإنسان) فلا يجب إلا مرة واحدة. 
ودليل وجوبه مرة: ما روى ابن عياس وها قال: خطينا رسول الله يكل فقال: 
«يا أيها الناس» كتب عليكم الحج» فقام الأقرع بن حابس» فقال: أفي كل عام 
)1( رواه البخاري ومسلم وأبو داوود والنسائي عن أبي هريرة طن . 


جلية ا ي ج ا ج ج ر 


یا رسول الله؟ فقال: لو قلتها لوجبت» ولو وجبت لم تعملوا بها ولن تستطعيوا أن 
تعملوا بهاء الحج مرة» فمن زاد فهو تطوع؟"» ولأن سببه البيت الحرام» وهو 
لا يتكررء فلا يتكرر الوجوب. 

وأما وجوبه على الفور: فلأنه يختص بوقت خاص» والموت في سنة واحدة 
غير نادرء فيتضيق احتياطاً» وهو قول الشيخين أبي حنيفة وأبي يوسف. 

وقال محمد والشافعى رحمهما الله تعالى: هو على التراخىء لأنه وظيفة العمرء 
فكان العمر فيه كالوقت في الصلاةء ولهذا ينوي الأداء فلا و فواته. 

ودليل الشيخين : قوله عليه الصلاة والسلام: «من أراد الحج فليتعجل» فإنه قد 
يمرض المريض» وتضل الراحلة» وتعرض الحاجة»”". 

ودليل الفرضية: الكتاب والسنة وإجماع الأمة. 

أما الكتاب: فقوله تعالى: (وَيلَِ عَلَ لين حِخُ الَيْتِ من سطع إل سبيلاً» 
[آل عمران: */917]» وكلمة «على» تفيد الإيجاب. 

وأما السنة: فلما روي عن النبي ية آنه قال: «بني الإسلام على خمس"””". 
وذكر منها حجٌ البيت» فهو ركن من أركان الإسلام بالاتفاق. 

ولما روي عن النبي ية أنه قال: «من ملك زاداً وراحلة تبلغه إلى بيت الله فلم 
يحج› فليمت إن شاء يهودياً أو نصرانيا». 

وأما الإجماع: فقد أجمع العلماء على فرضيته. 
وحكمته: 

صلة المسلم بأرض الوحي» وتحقيق التعارف بين المؤمنين» وبيان أن المسلمين 


)١(‏ أخرجه أحمدء وأبو داوود؛ء والنّسائي بمعناهء وابن ماجه والحاكم عن ابن عباس ڪڳا. 

(؟) أخرجه أحمد وابن ماجه والبيهقي. 

(۳) روي عن ستة عشر صحابياًء منهم ابن عمر الذي أخرج حديثه البخاري ومسلم وأحمد 
والنسائى. 

(4) رواه خمسة من الصحابةء منهم علي مرقوعاً أخرجه الترمذي» وقال: هذا حديث غريب» 
لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وفي إسناده مقال. لكن تؤيده روايات أخرى. 


۴ |( انمي وازعمرة 


أمة واحدة» وسبب تحصيل الثواب» وغفران الخطاياء وتكفير الآثام» لحديث 
أبى هريرة وَيآنهه أن رسول الله بكي قال: «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهماء 
والحج المبرور”'' ليس له جزاء إلا الجنةه"". 


شروط الحج 

وهي قسمان: شروط الفرضية› وشروط الأداء. 

أما شروط فرضية الحج: فهي ثمانية على الأصح : 

الإسلامء والعقل» والبلوغ»ء والحرية» والوقت المخصوص. والقدرة على 
الزاد بنفقة الوسط»ء فاضلاً عن مسكنه وما لا بد له منهء كالثياب وأثاث المنزل 
والخادم ونحو ذلك» لأنها مشغولة بالحاجة الأصلية» وزائداً أيضاً عن نفقة عياله 
ممن تلزمه نفقته إلى حين عودتهء لتقدّم حق الإنسان» والقدرة على الراحلة (وسيلة 
الركوب) والعلم بفرضية الحج لمن أسلم بدار الحرب» أو الوجود بدار الإسلام. 

أما الإسلام: فلأن الكافر ليس أهلاً لأداء العبادات» وأما الحرية: فلقوله كَلِهِ: 
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وأما العقل والبلوغ: فلأنهما شرط لصحة التكليف فإذا بلغ الصبي بعدما أحرم» 
فمضى على ذلك» لم يجزئه عن حجة الإسلام» وأما الوقت فهو أشهر الحج 
(شوال» وذو القعدة» وعشر من ذي الحجة) كالوقت المخصص لصلاة بدليل آية 
الحج: (الْحَجٌ أَمْهُرٌ سَمْنُوْصتٌ) [البقرة: 19//1] أي فترة الحج. وأما القدرة على 
الزاد والراحلة ونفقة ذهابه وإيابه». فلتحقيق شرط الاستطاعة. وسثل يل عن 
الاستطاعة. فقال: «الزاد والراحلة»”؟' والراحلة: وسيلة الركوب. 


)١(‏ هو الذي لا يخالطه شيء من الإئمء ورجحه النووي. 

(؟) متفق عليه بين البخاري ومسلم. 

(9) أخرجه الحاكم في المستدركء والبيهقي في السنن الكبرى» والطيالسي في مسنده ولفظه: 
اعشر حجج). 

(8) أخرجه الترمذي وابن ماجه. 


شروط ایی ر٣‏ 

وأما كونه فاضلاً عن الحوائج الأصلية: فلأنها مقدمة على حقوق الله تعالى» 
وكذا عن نفقة عياله» لأنها مستحقة لهم» وحقوقهم مقدمة على حقوق الله تعالى 
لفقرهم وغناه سبحانه » وكذا فاضلاً عن قضاء ديونه » لأن حقهم مقدم. 

وأهل مكة ومن حولها يجب عليهم الحج إذا قدروا بغير راحلة» لقدرتهم على 
الأداء دون المشقة. 

وأما شروط وجوب الأداء: فهي خمسة على الأصح: 

صحة البدن» وزوال المانع الحسي عن الذهاب للحج» وأمن الطريق فلا بد من 
كون الطريق آمناء وعدم التلبس بالعدة» وخروج المرأة بزوج أو محرم ولو من 
رضاعء أو مصاهرة مسلم مأمون عاقل بالغ . أو زوج لامرأة. في سفر أي اشتراط 

والعبرة بغلبة السلامة براً وبحراً» على المفتى به. 

ودليل اشتراط المحرم أو الزوج للمرأة: قوله كَكِِ: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله 
واليوم الآخر أن تسافر ثلاثة أيام فما فوقها إلا ومعها زوج أو ذو رحم محرم 
: 000 
منها . 

ونفقة المحرم على المرأة. والمحرم: كل من لا يحل له نكاحها على التأبيدء 
لقرابة. أو رضاع أو صهرية. ويشترط في المحرم كونه عدلاً غير فاسق» لأن 
الفاسق لا يحصل به المقصود. ولا بد في المحرم من العقل والبلوغ. لعجز الصبي 

وتححٌ المرأة مع المحرم حجة الإسلام بغير إذن زوجهاء لأن حق الزوج لا يمنع 
من أداء الفرائض كالصوم والصلاة. ولا يجوز لها أن تحج بغير زوج أو مَحُرم إذا 
كان بينها وبين مكة مسيرة ثلاثة أيام ولياليها وهي مدة السفرء فصاعداً. 

وبصح أداء فرض الحج بأربعة أوصاف: الإحرام. والإسلام وهما شرطان» ثم 
الإتيان بركنيه وهما: الوقوف محرماً بعرفات لحظة. من زوال يوم التاسع إلى فجر 


)١(‏ أخرجه ملم والترمذي. 


ل ا هه س اد وة 


يوم النحر» بشرط عدم الجماع قبله محرماًء والركن الثاني : هو أكثر طواف 
وترك الفرض لا يجزئ عنه شيء ويفسد الحج. 


وقت الحج ومواقيته 

وقت الحج كما تقدم شوالء» وذو القّعْدة» وعشر ذي الحجة.ء لقوله تعالى: 
(الحح أشهر توت [البقرة: ١/1۹۷]ء‏ أي وقت الحج. وأما وقت العمرة: 
فجميع أيام السنة؛ إلا في خمسة أيام (يوم عرفة» ويوم النحرء وأيام التشريق) لأن 
الحاج مشغول بأداء الحج إلا إذا قصد القران أو التمتع. 

ويكره تقديم الإحرام على هذا الوقت» لكنه يجوزهء أما الكراهية فلما فيه من 
تعرّض الإحرام للفساد بطول المدة. وأما الجواز فلأنه شرط للدخول في أفعال 
الحج عند الحنفية» وتقدم الشرط على الوقت يجوزهء كما في تكبيرة الإحرام» 
إلا أنه لا يجوز تقديمها على أفعال الصلاة» لاتصال القيام بهاء وأفعال الحاج 
تتأخر عن الإحرام» لكن لا يفعل شيئاً من أفعال الحج بعد الإحرام وقبل أشهر 
الحج» ولو فعله لا يجزية» لوقوعه قبل وقته؛ فلو أحرم في رمضان فطاف وسعى 
لا يجزيه عن طواف الفرض» بخلاف طواف القدوم» لأنه ليس من أفعال الحج» 
حتئ لا يجب على أهل مكة. 

والمواقيت خمسة: 

لأهل المدينة: ذو الحليفة (موضع على ستة أميال من المدينة» وعشر مراحل" 
من مكةء وتعرف الآن بآبار علي) ولأهل العراق: ذات عرق (على مرحلتين من 
مكة) ولأهل الشام الججخفة (على ثلاث مراحل من مكة بقرب رابغ) ولأهل نجد: 
قَرْن المنازل (على مرحلتين من مكة) ولأهل اليمن: يَلَمْلَم (جبل على مرحلتين من 
مكة) ويقال: الملمء لأنه هة وت هذه المواقيت وقال: «هُنَّ لهنّ» ولمن مرّ بهن 
عليهن من غير أهلهن؛ ممن أراد الحج أو العمرة”". 
)١(‏ المرحلتان: هما مسافة القصر 8١6‏ كم. 
)0( أخرجه عن ابن عباس وها البخاري ومسلم. 


وق الح ووو ع خا ب ل نح | “م 


فلو أراد المدني دخول مكة من جهة العراق فميقاته ذات عرق" وكذا في 
سائر المواقيت» ومن قصد مكة من طريق غير مسلوك أحرم إذا حاذى الميقات. 

وإن قدَّم الإحرام عليها فهو أفضلء لقوله تعالى: (وَأيمُها للج امبر ير [البقرة: 
6 قال علي وابن مسعود وا: وإتمامها أن يحرم بها من دُوَيرة أهله"» 
ولأنه آشق النفس› فكان أفضل. 

قال أبو حنيفة: الإحرام من مصره أفضل إذا مَلَّكَ نفسه”" في إحرامه. 

ومن كان منزله دون المواقيت (أي داخلها وخارج الحرم) فوقته للحج والعمرة: 

فإن جاوزها الآفاقي”*' بغير إحرام» فعليه شاة» لأنه منهي عنه للحديث المتقدم» 
دعا اميا تاحرم ينه سقط لقم وإن أحرم بحجة أو عمرة» ثم عاد إلى 
الميقات ملبياء سقط الدم أيضا عند أبي حنيفة. وعند الصاحبين : يسقط بمجرد العود. 

ولو عاد بعدما استلم الحجر» وشرع في الطواف» لم يسقط الدم بالاتفاق» لأنه 

ومن كان بمكة فميقاته في الحج: الحرم وفي العمرة: الحلء لأن النبي كَل 
«أمر أصحابه أن يحرموا بالحج من مكة)””. ولأن أداء الحج لا يتم إلا بعرفة وهي 
في الحل» فإذا أحرم بالحج من الحرم يقع نوع سفر إلى عرفات. وأما أداء العمرة 
فهو في الحرمء فيكون الإحرام من الجلء إلا أن التنعيم أفضل. لأن النبي يَكِِ 
«أمر عبد الرحمن أخا عائشة وا أن يعتمر بها من التنعيم“"» وهو في الحل» 
ولأن أداء العمرة بمكة. فيخرج إلى الحلّ ليقع نوع سفر أيضاًء ولو أحرم بالعمرة 
من أي موضع شاء من الحل جازء إلا أن يكون التنعيم أفضل» كما تقدم. 
(؟) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى. 
(4) الآفاقي: هو الوارد إلى مكة من خارج المواقيت للحج والعمرة. 


)2 أخرجه البخاري ومسلم. 


7 ب اس 


واجبات الحج 

وهی اثنان وعشرون» والواجب: ما ثبت بدليل ظنى» وتركه يوجب دماً. 

ا اا ادر نالرت ارقف 
بالمزدلفة فيما بعد فجر يوم النحر وقبل طلوع الشمس. 

4- 5: ورمي الجمار الثلاث والأولى يوم العيدء وذبح يفعله القارن والمتمتع» 
والحلق أو التقصير للخروج عن الإحرام. 

/ا- 9: وتخصيص الذبح بالحرم وأيام النحرء وتقديم الرمي (جمرة العقبة) على 
الحلق؛ ونحر القارن والمتمتع بينهما. 

:1١ -١‏ وإيقاع طواف الزيارة (الإفاضة) في أيام النحر» والسعي بين الصفا 
والمروة في أشهر الحج» وحصول السعي بعد طواف يعتد به. 

:١١ -۳‏ المشي في السعي لمن لا عذر له» وبداءة السعي من الصفاء وطواف 
الوداع (الصدر). 

7 18: وبُداءة كل طواف بالبيت الحرام من الحجر الأسود» والتيامن فيه 
والمشي فيه لمن لا عذر له. 

:7١ 48‏ والطهارة من الحدثين» وستر العورة» وأقل الأشواط بعد فعل الأكثر 
من طواف الزيارة. 

7- وترك المحظورات: مثل لبس الرجل المخيط» وستر رأسه ووجهه» وستر 
المرأة وجهها. والرّفث (الجماع”'' والفسوق (المعاصي والخروج عن طاعة الله 
تعالى) والجدال» وقتل الصيدء والإشارة إليهء والدلالة عليه غائبا. 


سنن الحج 

وهي تقريباً سبع وأربعون سنةء والسنة: كل ما واظب عليه النبي يه ولم يتركه 
إلا مرة أو مرتين لمعنى ماء وإذا ترك سنة لا يلزمه شىء » ويكون فسا 
)0( وقيل : التحدث عن الجماع ودواعيه بحضرة النساء» وهو رأي ابن عباس ٠»‏ أو الكلام 


الفاحش. 


واجبات الحج ونه _ | ۷ 


1- ۳: الغسل قبل الإحرامء ولو لحائض ونفساء. أو الوضوء إذا أراد 
الإحرام. ولبس إزار ورداء أبيضين جديدين ٠‏ والتطيب قبل الإحرام. 

:١ -٤‏ صلاة ركعتين قبل الإحرام» والإكثار من التلبية بعد الإحرام» رافعاً بها 
صوته» متى صلى » أو علا مرتفعاًء أو هبط واا أو لقي ركباً أو جماعة› وفى 
الأسحار ليلا. 

8-5: وتكرير التلبية كلما أخذ بهاء والصلاة على النبي ي بعدهاء وسؤال 
الجنة. 

:١١ -4‏ وصحبة الأبرارء والاستعاذة من النار» والغسل لدخول مكة. 


:١5 -1‏ ودخول مكة من باب المّعْلاة”'' نهاراًء والتكبير والتهليل تلقاء البيت 
الشريف» والدعاء بما أ حب عند رؤيته» وهو مستجاب. 


-٥‏ ۱۷: وطواف القدوم ولو في غير أشهر الحج» والاضطباع فيه”"', 
والرٌمَّل(” إن سعى بعد طواف القدوم في أشهر الحجء في الأشواط الثلاثة الأوّل 
من الحَجّر الأسود إلى الحجر ذاتهء فإذا رَحَمَّه الناس قام» فإذا وجد مسلكاً رَمَل. 

:1١ -4‏ والهزولة فيما بين الميلين الأخضرين للرجال في السعي» والمشي 
على هينته في باقي السعي», والإكثار من الطواف للآفاقي وهو أفضل من الصلاة. 

1- 1۲: والخطبة بعد صلاة الظهر سابع ذي الحجة بمكة» وهى خطبة واحدة 
بلا جلوس يعلّم المناسك فيهاء والخروج لمنى بعد طلوع الشمس يوم التروية“. 

۳- والمبيت بمنى» ثم الخروج منها بعد طلوع الشمس يوم عرفة إلى عرفات» 
فيخطب الإمام بعد الزوال قبل صلاة الظهر والعصر المجموعتين جمع تقديم في 
)١(‏ مقبرة أهل مكة. 

(۲) بأن يجعل رداءه تحت إبطه الأيمنء ويلقيه على كتفه الأيسر. 
(*) بأن يسرع مشيه مع تقارب الحُطا وهر الكتفين. 


۸ |( اج فو هرق 

-٤‏ والاجتهاد في التضرع› والخشوع. واليكاء بالدموع. والدعاء للنفس 
والوالدين والإخوة المؤمنين بما شاء من خيري الدنيا والآخرة في الجَمْعين (جمع 
عرفة وجمع مزدلفة). 

0- ۷: الدفع (التفرة) بالسكينة والوقار بعد الغروب من عرفات» والنزول 
بمزدلفة مرتفعا عن بطن الوادي بقرب جبل قرّح. 

4 759: المبيت بمزدلفة ليلة النحر (العيد) والمبيت بمنى أيام منى بجميع 
أمتعته » جاعلاً منى عن يمينه» ومكة عن يساره في رمي الجمار. 

:۳١ -١‏ وكونه راكباً حالة رمي جمرة العقبة في كل الأيام» وماشياً في 
الجمرة الأولى التي تلي المسجد والوسطى. 

۲- ۳۳: والقيام في بطن الوادي حالة الرمي» وكون الرمي الأول فيما بين 
طلوع الشمس وزوالهاء وفيما بين الزوال والغروب في باقي الأيام. ويكره الرمي 
في اليوم الأول فيما بين طلوع الفجر والشمس. ويكره في الليالي الثلاث ويصح. 
والمباح من أوقات الرمي: ما بعد الزوال إلى غروب الشمس من اليوم الأول. 

0": هدي المفرد بالحج» والأكل منه ومن هدي التطوع والمتعة والقران 
فقط. 

-١‏ الخطبة يوم النحر مثل الخطبة الأولى في اليوم السابع» يعلّم فيها بقية 
المناسك» وهي ثالثة خطب الحج. 

/الا- تعسجيل التفْر إذا أراده من منى قبل غروب الشمس من اليوم الثاني عشرء 
فإن أقام بعد الغروب أساء. وإن أقام بمنى إلى طلوع فجر اليوم الرابع لزمه رميه. 

:4٠ -#‏ النزول بالمحصّب”'' ساعة بعد ارتحاله من منى» وشرب ماء زمزمء 
والدة 1 مه 


)١(‏ موضع بين مكة ومنى من جهتها. 
() الإكثار من شرب ماء زمزمء وإراقته على البدن. 


الو ب يبب ار ي 


-١‏ 47: استقبال البيت» والنظر إليه قائماً» وصبٌ ماء زمزم على رأسه وسائر 
جسلده )2 وهو لما شرب له من أمور الدنيا والآخرة. 


55- 50: التزام الملترّم» وهو أن يضع صدره ووجهه عليه. والتشبّث بالأستار 
ساعة الدعاء يما أحب. 


57-55 : تقبيا, عتبة البيت الحرام» ودخوله بأدب وتعظيم. 
تقبييل م» ودخو ٍ 


الإحرام 

تعريفه: هو أن يوجد منه فعل هو من خصائص الحج. وتقترن به نية الحج أو 
العمرة بأن يقول: «لبّيك اللهم لبّيكء لبيك لا شريك لك لبّيك» إن الحمد والنعمة 
لك والملك لا شريك لك» وينوي به الحج أو العمرة إذا کان مفرداً بالحج أو 
بالعمرة» أو ينويهما جميعاً إن كان قارناًء وإن كان متمتعاً يريد الحج والعمرة» فإن 
شاء ذكر العمرة أو الحج في إهلاله» فيقول: لبيك بحجة أو بعمرة» أو بهما أو 
بالعمرة والحجة» فإنه روي عن النبي ية أنه قال: «أتاني آتِ من ربي» وقال: 
لبيك بعمرة وحجةا'. 

ماذا يفعل المحرم؟ 

إذا أراد الشخص أن يحرم» يستحب له أن يقلُم أظفاره» ويقص شاربه» ويحلق 
عانته» لأنه ألطف للبدن» ثم يتوضأء أو يغتسل وهو أفضل» لأنه ية اغتسل"› 
ولأن التنظيف بالغسل أبلغ» ولو اكتفى بالوضوء جاز كما في الجمعة» وتغتسل 
الحائض أيضاًء لأن الغسل للتنظيف» ولقوله ية فيما أخرجه الترمذي وابن حبان: 
«إن النفساء والحائض تختسل» وتحرم» وتقضي المناسك كلهاء غير أن لا تطوف 
بالبیت حتی تطهر». 

ويليس إزاراً ورداءً جديدين أبيضين وهو أفضل» لأنه لابد من ستر العورة ودفع 
)١(‏ ورد في قران الحج والعمرة أحاديث عن واحد وعشرين صحابياً» منها: حديث عمر ده 

أخرجه البخاري وأحمد وأبو داوود وابن ماجه. 
(؟) أخرجه الترمذي والدارقطني. 


66ج ( ب اليج والعمرة 
الحر والبرد» والنبي يَكِ: «انّزْر وارتدى عند إحرامه”"2: والجديدان أقرب إلى 
النظافة» وقال ككلِ: «خير ثيابكم البيض»”". 

ولو ین وا واحداً يستر عورته جاز» لحصول المقصودء ويتطيب إن وحد» 
لقول عائشة : كنت أطبّب رسول الله َة لإحرامه قبل أن يحرم»”". 

وقال محمد بن الحسن: لا يتطيب بما يبقى بعد الإحرام» لأنه كالمستعمل له 
بعد الإحرام. 

ويصلي ركعتين» ويقول: «اللهم إني أريد الحج فيسّره لي وتقبّله مني». وإن نوى 
بقلبه جازء والأخرس يحرك لسانهء ثم يلبي عقيب صلاته. والتلبية كما تقدم: 
«لبيك اللهم لبّيك» لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك 
لا شريك لك». 

فإذا نوى ولبّى فقد أحرم» ولا يصير شارعاً في الإحرام بمجرد النية» ما لم يأت 
بالتلبية. 

أنواع المحرمين: 

المحرمون أربعة : المفرد بالحج» والمفرد بالعمرة» والقارن بينهماء والمتمتع. 

أما المفرد بالحج: فأن يحرم بالحج لا غير. 

والمفرد بالعمرة: أن يحرم بالعمرة لا غير. 

والقارن: أن يجمع بين الحج والعمرة» فيحرم بهماء ويقول: لبيك اللهم بحجة 
وعمرة». 

والمتمتع: أن يأتي بالعمرة والحج في أشهر الحجء من غير أن يُلمّ بأهله (أي 
من غير عودة لبلده) سواء حل من إحرامه الأول أم لا. 


)١(‏ أخرجه البخاري. 
2 أخر جه أبو داوود والترمذي. 


عنقي انع واقبالة بج م ل تي ل 1041 


كيفية الحج وأفعاله 

اتقاء المحظورات: يبدأ بالإحرام كما تقدم» وإذا صار محرماً» امتنع من 
محظورات الإحرام» فيتقي ما نهى الله عنه من الرفث والفسوق والجدال» ولا يقتل 
صيداً ولا يشير إليه» ولا يدل عليه. 

ما بليسه الرجل المحرم: 

ولا يلبس المحرم قميصاً ولا سراويل بحسب اللبس المعتادء فإذا اتّزر 
بالقميص› أو أرئدى بالسراويل» فلا شيء عليه. ولا يلس عمامة. ولا قَلّنسوة 
(طاقية) ولا قَبَاء (ما يلبس فوق الثياب) لبساً معتاداًء فإن ارتدى بعمامته» وألقى 
القّباء على كتفيه من غير إدخال يديه في کميه» ولا رَره» جاز» ولا شيء عليه. 

ولا يلبس حُمّين إلا أن لا يجد التعلين» فيقطع الخفين أسفل الكعيين". 

ولا يغظي رأسه ولا وجهه بالتغطية المعتادة أو المعهودة» فلو حمل على رأسه 
شيئاً كعذل أو طبق» فلا شيء عليه لأن ذلك لا يحصل به المقصود من الارتفاق. 

التطيب والحلق والقص والصبغ: ولا يمس بعد الإحرام طيباًء ولا يحلق رأسه 
ولا شعر بدنه» ولا يقص من لحيته شيئاًء لأنه في معنى الحلق. ولا يقص شيئاً من 
ظمُره» لما فيه من الترفه أو إزالة السَعّثء وا بلس ا مف غا د 
ولا رغفران ولا عُصْفرء لأن لها رائحة طيبة» إلا أن يكون ما صبغ بها غسيلاً 
لا تفوح رائحته» لأن المنع للطيب لا للون. ۰ 

الغسل والاستظلال: ولا بأس أن يغتسل المحرمء ويدخل الحمامء لأنه 
طهارة» فلا يمنع منهاء وله أن يستظل بالبيت والفُسْطاط (الخيمة) والمَخول» ويشد 
في وسطه الْهِمْيان (الكمَر)”*. 


)١(‏ الخف كالحذاءء والنعل: الشخاط. 

(؟) الكعب: العظم الناشز عند مُلْتقى الساق والقدم. وأنكر الأصمعي قول الناس: إنه في ظهر 
القدم. 

)٤(‏ وهو ما يجعل فيه الدراهم ويشد على الوسط» ومثله المنطقة. 


البح ل ا ال وة 


ولا يغسل رأسه ولا لحيته بالخظمي› لأنه نوع من طيب» ومنه الصابون 
المطيّب. 

التلبية : ويكثر من التلبية عقيب الصلوات؛ وكلما علا شَرَّفاً (مكاناً مرتفعاً) أو 
هبط واديا أو لقى زكباناً (أي جماعة ولو مشاة) وبالأسحار» لن أصحاب 
رسول الله َل كانوا يلون في هذه الأحوال. 


دخول مكة والحرم: 
3 ومعناه: التبري عن عبادة غيره تعالى» ودعا بما أحب» فإنه من أرجى 
مواضع الإجابة. ثم أخذ بالطواف بالحجر الأسودء فاستقبله بصدره. وكبّر 
وهلّل”"» ورفع يديه كرفعهما للصلاة» واستلم الحجر بباطن كقَّيهء وقبّله بينهماء 
إن استطاع من غير أن يؤذي مسلماًء لأنه سنةء وترك الإيذاء واجب. فإن لم يقدر 
وضعهماء وضع كفيه أو إحداهماء فإن لم يمكنه يمسّه شيئاً في يده ثم يقبّلهء 
وإلا أشار إليه بباطن كفيه» كأنه وضعهماء وقبّلهما. 
الطواف: ثم أخذ يطوف عن يمينه (أي جهة يمين الطائف) وهي مما يلي 
الملترّم (ما بين الحَجّر والباب) والباب» وقد اضطبع رداءه”" قبل الشروع؛ وهو 
سنة» فيطوف سبعة أشواط. كل واحد من الحجر إلى الحجر» ويجعل طوافه من 
وراء الخطيم (وجوباً) ويقال له «الحجرا أي حجر إسماعيل عليه السلامء لأنه 
طم من البيت وحجر عنه؛ أي منعء لأن ستة أذرع منه من البيت» فلو طاف من 
ارج اليا به وين اليك لا بجر تاطا ورمز فى شراط اة الاو 
)١(‏ يقول: «لا إله إلا الله والله أكبرء اللهم أنت السلام» ومنك السلام» وإليك السلام» فحينا 
ربنا بالسلام» اللهم إيماناً بك» وتصديقاً بكتابك» ووفاء بعهدك. واتباعاً لسنة نبيك 
محمد لا . 
(؟) ويقول عند سيره من الباب إلى الحَجّر: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له» صدق وعده» 
ونصر عبذه» وهزم الأحزاب واحدةظ. 
(۳) بأن يجعله تحت إبطه الأيمن ويلقيه على كتفه الأيسر. 


ية الحح واقيان ل 777 


من الحَجّر إلى الحَجَّرء فإذا رَحَمّه الناس لم يرمّل» فإذا وجد مسلكاً رَمَلء لأنه 
به» لأن أشواط الطواف كركعات الصلاة» فكما يفتتح كل ركعة بالتكبير» يفتتح كل 

ويستلم الركن اليماني أيضاًء ويختم الطواف بالاستلام كما ابتدأ به. 

صلاة ركعتين عند المقام: 

ثم يأتي مَقام إبراهيم عليه السلا" فيصلي عنده ركعتين» أو حيث تيسر من 
المسجد» وهذه الصلاة واجبة لكل أسبوع» ولا تصلى إلا في وقت مُباح فيه 
الصلاة. 


حكم طواف القدوم: 
يواجب» وليس على أهل مكة طواف القدوم . لانعدام القدوم في حقهم. 


السعى: 


ثم يعود بعد الصلاة إلى الحجّر فيستلمه» ويخرج ندباً من باب مَخُزوم المسمى 
بباب الصفاء اقتداء بخروج سيدنا المصطفى ية إلى الصفاء فيصعدٌ عليه» بحيث 
يرى الكعبة من الباب ويستقبل البيت» ويكبر» ويهلل › ويصلي على النبي كَل 
وبدعو الله تعالى يحاجته رافعاً يديه نحو السماء. 

ثم ينحط نحو المروة» ويمشي على هينته بالسكينة والوقارء فإذا بل إلى بطن 
الوادي قديما» سعى (عدا في مَْيه) بين الميلين الأخضرين المتخذين في جدار 
المسجد عَلّماً لموضع بطن الوادي» فوضعوا الميلين علامة لموضع الهرولة. 


)١(‏ وهو حجر كان يقوم عليه إبراهيم عند بناء البيت» ظاهر فيه أثر قدمه الشريف. 
(۲) أما الآن فقد استوى مع أعلاه. 


€ أ تب ب بلس بت التتيج والعمرة 


يسعى سبعاًء حتى يأتي المروة» فيصعد عليهاء ويفعل كما فعَّل على الصفاء من 
استقبال البيت» والتكبير» والتهليل» والصلاة على النبي كَللل. 

وهدااشوط واد فيظوق ستة اشواط أخر كله عن تيد شيعه هراط وا 
بالصفا وجوباً» ويحْيم بالمروة. 

والسعي بين الصفا والمروة واجب بالاتفاق. 

الإقامة بمكة محرما: 

ثم يقيم بمكة حراماً إلى تمام نُسكه» يطوف بالبيت تطوعاً كلما بدا له» وهو 
أفضل من تطوع الصلاة للآفاقي. 

الخطية الإرشادية الأولى: 

إذا جاء اليوم السابع من ذي الحجة خطب الإمام بعد صلاة الظهر خطبة يعلّم 
الناس فيها شؤون الخروج إلى منى» والصلاة بعرفات» والوقوف بهاء والإفاضة 
منها. 

الخروج من منى إلى عرفات: إذا صلى الحاج بمكة يوم التروية (وهو الثامن من 
ذي الحجة) خرج إلى منى» فأقام بهاء حتى يصلي الفجر يوم عرفة» ثم بعد طلوع 
الشمس يتوجه إلى عرفات» فيقيم بها إلى الزوال» فإذا زالت الشمس من يوم 
عرفة» صلى الإمام بالناس الظهر والعصر جمع تقديم. بعد إلقاء خطبة قبل 
الصلاةء يعلم الناس فيها هذه الصلاة» والوقوف بعرفة» والوقوف بالمزدلفة» ورمي 
الجمارء والتحر» وطواف الزيارة ونحو ذلك. 

وتكون صلاة الظهر والعصر في وقت الظهر بأذان واحد وإقامتين. 

ومن صلى وحده أو بجماعة بغير الإمام الأعظم صلى كلا من الظهر والعصر في 
وقتها المعهود عند أبي حنيفة لأن ما ورد به الشرع الجمع بالجماعة مع الإمامء 
وقال الصاحبان (أبو يوسف ومحمد): يجمع بينهما المنفرد أيضاء لأن جواز 
الجمع للحاجة» والمنفرد محتاج إليه. 

ثم يتوجه الحاج إلى موقف عرفةء فيقف بقرب جبل الرحمةء وعرفات كلها 
موقف إلا يطن عرَّنة (واد بحذاء عرفات). 


كيفية الحج وأفعاله ب ب سسسب ب ٤ل‏ 


وينبغي للإمام أن يقف بعرفة على راحلته مستقبل القبلة» ويدعو بما شاء أو 
بالمأثورء ويعلّم الناس المناسك. 


الغسل قبل الوقوف بعرفة: 

يستحب للحاج الاغتسال قبل الوقوف. لأنه يوم اجتماع كالجمعة والعيدين» 
ويجتهد في الدعاءء لأنه من أرجى مواضع الإجابة. 

الئّفرة إلى المزدلفة: 

فإذا غربت الشمس أفاض الإمام والناس معه على هينتهم» حتى يأتوا المزدلفةء 
فينزلوا فيها وحدهاء والمستحب النزول بقرب جيل فُرَّح: وهو المشعر الحرام» 
ويصلي الإمام بالناس المغرب والعشاء جمع تأخير بأذان وإقامة. ولا تشترط 

ومن صلى المغرب في الطريق لم يجز عند أبي حنيفة ومحمدء وعليه إعادتها 
ما لم يطلع الفجرء وقال أبو يوسف: يجزئه وقد أساء. 

فإذا طلع الفجر صلى الإمام بالناس بغَّلّس''؟ لأجل الوقوف. ثم وقف وجوباًء 
ووقف الناس معهءووقت الوقوف : من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس› ولو 
لحظة» ويدعو الحاج ويكبر ويهلل ويلبي ويصلي على النبي ييا 

والمزدلفة كلها موقف إلا بطن محسّر: وهو واد بين منى ومزدلفة. 

الإفاضة إلى منى: 

ثم يفيض الإمام والناس معه قبل طلوع الشمس حتى يأتوا منى» فيبتدئ بجمرة 
العقبة» فيرميها من بطن الوادي بسبع حصيات مثل حصى الحَذّف”'"'. ويكبر مع كل 
حصاة» ولا يقف عندهاء ويقطع التلبية مع أول حصاة» ثم يذبح إن أحب» ثم 
يحلق أو يقصّرء والحلق أفضل من التقصير› لقوله مَل : «يغفر الله للمحلقين» قيل : 
)١(‏ اختلاط النور بالظلمة أو ظلمة آخر الليل. 
(۲) صغار الحصى كمقدار الحمصة أو الأنملة أو البندقة. 


۴( التصهيج والعمرة 


يا رسول اللهء وللمقصرين؟ فقال: يغفر الله للمحلّقينء قالها ثلاثاء ثم قال: 
ولا ا 0 


التحلل الأول: 


وبعد الحلق أو التقصير يحل له كل شيء من محظورات الإحرام إلا النساء”"', 
لقوله ية فيه: «حلّ له كل شىء إلا النساء»”". 


المجيء إلى مكة والطواف: 

ثم يأتي مكة من يومه ذلك أو من الغد أو من بعد الغد. فيطوف بالبيت طواف 
الزيارة (الإفاضة) من يومه أو من غده أو بعده» وهو ركن إن تركه أو أربعة أشواط 
منه» لأن للأكثر حكم الكل» بقي محرماً حتى يطوفهاء وصفته : أن يطوف بالبيت 
سبعة أشواط» لا رَمَل”'' فيهاء ولا سعي بعدهاء إن لم يكن سعى بعد القدوم. فإن 
كان سعى بين الصفا والمروة عقيب طواف القدوم. لم يرمل في هذا الطواف. 
ولا سعي عليه؛ وإن لم يكن طاف للقدوم؛ رَمَل وسعى بعده. وهذا الطواف هو 
المفروض في الحجء ويكره تأخيره عن هذه الأيام» فهو الطواف المأمور به في 
قوله تعالى : ( وَلْمَطَوَوَاْ ليت الْعَتِيقٍِ» [الحج: ؟15/7]. 

فإن أخر طواف الزيارة عن أيام العيدء لزمه دم عند أبي حنيفة» لحديث «من 
قدم نسكاً على نسك فعليه دم»”". وقال الصاحبان: لا يلزمه شيء لأنه استدرك 
ا فا 


التحلل الأكبر أو الثاني: 
وبعد طواف الزيارة يحل له النساء. 


)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم. 
20 أي الجماع ودواعيه. 
م أخرجه أبو داوود وابن ماجه. 


(4) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن عباس. 


كيفية الحح وأفعاله .ل ٤۷‏ 


العودة إلى منى ورمي الجمار: 

ثم يعود إلى منى من يومه (يوم العيد) لأجل الرمي والمبيت» فإذا زالت الشمس 
(بعد الظهر) في اليوم الثاني من أيام النحر رمى الجمرات الثلاث كل واحدة بسبع 
حصيات» مبتدئاً بالجمرة الصغرى التي تلي مسجد الخيف» يكبر مع كل حصاة 
مستقبل الكعبة» ويقف عندهاء ويدعو الله بحاجته. قال أبو يوسف: يقول: «اللهم 
اكد خخا موو اونا عر الهم إليك أفضتء ومن عذابك أشفقت» 
وإليك رغبت» ومنك رهبتء فاقبل نُسُكي» نُسُكي» وعظّم أجري» وارحم تضرعي» واقبل 
توبتي» واستجب دعوتي» وأعطني سؤلي». 

ثم يرمي الجمرة الوسطى» ويقف عندهاء ثم يرمي الجمرة الكبرى (جمرة 
العقبة) ولكنه لا يقف عندهاء لأنه ليس بعدها رمي. 

فإذا كان اليوم الثالث رمى الجمار الثلاث بعد زوال الشمس أيضاً كالرمي في 
اليوم الثاني» ويصلي الحاج صلاة الظهر بعد رجوعه إلى منى؛ وهو مروي في 
صحيح مسلمء لكن في الكتب الستة أنه يل صلى الظهر بمكةء وهو الأظهرء 
وتصلى الجمعة في منى مع أمير مكة» ولا تصلى صلاة العيد. 


العودة إلى مكة: 

فإن أراد أن يتعجَّل الثَمْر في اليوم الثالث نفر إلى مكة قبل طلوع فجر اليوم 
الرابع» لا بعده» لدخول وقت الرمي. وإذا أراد أن يقيم إلى الرابعء وهو الأفضل» 
هذا اليوم قبل الزوال بعد طلوع الفجرء جاز عند أبي حنيفة» استحساناً منه» لجواز 
ترك الرمي أصلاً. وقال الصاحبان: لا يجوز لفعل عمر طلينه. 

ودليل التخییر قول الله تعالی: قن نج ف ومین قالآ إقمَ عليه ومن كأثّر لا 


ر ر 


إثم عليه لمن لسن اتی ) [البقرة: ۲۰۳/۲]. 


۸ | احج والعمرة 


فإذا نفر إلى مكة ندب له التزول بالمحصب وهو سنةء لأنه ية نزل به. 

طواف الصَّدّر (طواف الوداع): ثم إذا أراد السفر طاف بالبيت سبعة أشواط» 
لا يرمل فيها. وهو طواف آخر عهد بالبيت» وهو واجب على الآفاقي» لقوله عَكَِيَه : 
«من حج هذا البيت» فليكن آخر عهده به الطواف»”". أما أهل مكة ومن في 
حكمهم ممن كان داخل الميقات فليس عليهم هذا الطواف» لأنهم لا يودّعون. 

ويصلي بعد هذا الطواف ركعتي الطواف» ثم يشرب من ماء زمزمء لما رُوي: 
«آنه ی أتى زمزم› ونزع بنفسه دلوا فشرب» ثم أفرغ ماء اللو علیه»". 

ويستحب أن يتنفس في الشرب ثلاث مرات» وينظر إلى البيت فى كل مرة» 
ويقول: البسم الله والحمد له والصلاة على رسول الله ويقول في المرة 
الأخيرة: «اللهم إني أسألك رزقا واسعاء وعلما نافعاء وشفاء من كل داء وسمّمء 
يا أرحم الراحمين» ثم يمسح به وجهه ورأسه. ويصبٌٍ عليه إن تيسر له. 

ثم يأتي باب الكعبة» ويقبل العتبة (عتبة الباب) لما فيه من زيادة التضرع» ثم 
يأتي الملتزم (وهو بين الباب والحجر الأسود) فيلصق بطنه بالبيت» ويضع خده 
الأيمن عليه» ويتشبّث بأستار الكعبة» لما روى الدارقطنى فى سنئه عن عبد الله بن 
عمرو وها قال: «رأيت رسول الله كله يلزق وجهه وصدره بالملترّم». 

ويجتهد في الدعاءء لأنه موضع إجابة الدعاء» لقوله ية: بين الركن والمقام 
ملتزم» ما يدعو به صاحب عاهة إلا بر“ ويبكي أو یتباکی» فإنه من علامات 
القبول. 

ويستحب أن يقول عند الوداع: «اللهم هذا بيتك الذي جعلته مباركاً وهدى 
للعالمين» فيه آيات بينات مقام إبراهيم» ومن دخله كان آمناًء الحمد لله الذي هدانا 
(1) وهو الأبطح أو البطحاء» وهو فناء مكة» وحَده: ما بين الجبلين المتصلين بالمقابر إلى 

الجبال المقابلة لذلك؛ مُصْعداً في الشق الأيسرء وأنت ذاهب إلى منى»ء مرتفعاً عن بطن 

الوادي. 
(۲) آخرجه آحمد في مسنده. 
(۳) ذكره ابن سعد في الطبقات. 
(5) أخرجه الطبراني في الكبير عن ابن عباس وا. 


كيفية الحح وأفعاله ____ سف 8ب 


لهذاء وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الهء اللهم فكما هديتنا لذلك» فتقبله مناء 
ولا تجعله آخر العهد من بيتك الحرام» وارزقني العود إليه» حتى ترضى عني 
برحمتك يا أرحم الراحمين». 

الفرق بين طواف الوداع وطواف القدوم: طواف الوداع واجب» وطواف القدوم 
سنة للآفاقي» فإن لم يدخل المحرم مكة وتوجه إلى عرفات» ووقف بهاء كما تقدم. 
فقد سقط عنه طواف القدوم» ولا شيء عليه لتركه. 


الحج عرفة: 
يوم النحر» فقد أدرك الحج. ومن اجتاز عرفة. وهو نائم أو مغمى عليف أو لم 
يعلم أنها عرفة» أجزأه ذلك عن الوقوف. 

الأحكام الخاصة بالمرأة: 


المرأة في جميع ما ذكر من أفعال الحج كالرجالء غير أنها لا تكشف رأسهاء 
وتكشف وجههاء لقوله يل «إحرام المرأة في وجهها»"» ولا ترفع صوتها 
بالتلبية» خوفا من الفتنةء ولا ترمُل (تسرع) في الطواف» ولا تضطبع» ولا تسرع 
بين الميلين الأخضرين في السعي» ولا تحلق رأسهاء ولكن تقصّر من رَبْع شعرهاء 
وتلبس المخيط والخفين لأنها مأمورة بالسترء ولا تستلم الحجر مع وجود رجال» 
والخنثى المشكل كالمرأة احتياطاً. 

والدليل أنه يكل «نهى النساء عن الحلق» وأمرهن بالتقصير»”". 

ولو حاضت المرأة عند الإحرام اغتسلت وأحرمتء إلا أنها لا تطوف. لأن 
الطواف فى المسجدء وهى ممنوعة من دخول المسجد لقوله ية : «إن المسجد 
لا ا لحائض»". 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في سئنه. 
0( أخرجه أبو داوود والدارمي. 
(8) أخرجه ابن ماجه. 


وس )ل ل ل سس سس ب الج والعمرة 


وإن حاضت بعد الوقوف بعرفة وطواف الزيارة» عادت» ولا شيء عليها لطواف 
الصدَر (الوداع) لأنه ل رخص للحُيّض في طواف الصّدَر”". ۰ 
تُطب الحج 

للحج - كما تقدم - خطب ثلاث» بين كل خطبتين فاصل بيوم. 

الخطبة الأولى: قبل يوم التروية» وهو اليوم السابع من ذي الحجة بمكة» خطبة 
واحدة» لا يجلس فيها الخطيب» بعد صلاة الظهرء يعلّم الناس فيها أحكام 
المناسك إلى يوم عرفة. 

الخطبة الثانية: يوم عرفة قبل صلاة الظهر: يخطب الإمام خطبتين؛ يجلس 
بينهما جلسة خفيفة» ويعلّم الناس فيها أحكام المناسك إلى اليوم الثاني من أيام 
العيدء بعد الأذان كيوم الجمعة. 

الخطبة الثالثة: في اليوم الثاني من أيام العيد» بعد صلاة الظهر بمنى» خطبة 
واحدة» يعلّمهم فيها ما بقي من أحكام المناسك. وهو قول أثمة الحنفية الثلاثة. 


التحلل من الحج 

للحج تحللان» أول وثانٍ: 

أما التحللالأول: فيكون بعد الحلق أو التقصيرء وبعد رمي جمرة العقبة» يوم 
العيد» فيحل له كل شيء من محظورات الإحرام كلبس المخيط وقص الأظفار 
والطيب والصيدء إلا النساء أي جماعهن ودواعيه. 

وأما التحلل الثاني : فيكون بعد طواف الزيارة بعد طلوع فجر النحرء ويمتد وقته 
إلى آخر العمرء ويحل له النساء بما فعله سابقاً من الحلق أو التقصيرء لا بالطواف» 
فالحلق هو المحلّل دون الطواف» فإذا طاف عمل الحلق عملهء فلو طاف قبل 
الحلق» لم يحل له شيء؛ مثلاً: لو قلَّمِ ظفره مثلاً كان جناية» لأنه لا يخرج من 
الإحرام إلا بالحلق. 


دلق أخر جه الترمذي وابن خان ن ج 


كيفية الحح وأفعاله اا ل١ل‏ 


ويترتب عليه أنه لو أخََر الحلق عن أيام النحر ولياليهاء كره تحريماًء ووجب 
دم لترك الواجب» وهذا عند الإمكان» فلو طهرت الحائض بعدما قدرت على 
طواف أربعة أشواطء ولم تفعل» لزمها دم للتأخيرء وإن لم يمكنها طواف أربعة 
أشواط (وهو أكثر الطواف الذي يجزئ عند الحنفية) فلا شيء عليها. 


والتحلل يكون إما بتقصير الشعر (بأن يأخذ الرجل والمرأة من رؤوس شعر ربع 
الرأس مقدار الأنملة) أو بالحلقء وهو أفضل» فإن لم يكن له شعر أجرى الموسى 
على الرأس. 


الحج عن الغير 

يجوز الحج عن الغير بدليل حديث الخثعمية وهو «أن امرأة من خثعم جاءت 
إلئ الي ي فقالت: يا رسول الله» إن فريضة الحج أدركت أبي شيخاً 
لا يستطيع أن يستمسك على الراحلة» أفيجزيني أن أحج عنه؟ فقال ية : أرأيت 
لو كان على أبيكِ دين فقضيته. أما كان يُقْبِلُ منك؟ قالت: نعمء قال: فالله أحق 
أن يقبل”"'. دلَّ ذلك على جواز الحج عن الغير عند العجزء وأنه يقع عن 
المحجوج عنه, 

ولا يجوز الحج عن الغير إلا إذا كان ميتاً أو عاجزاً بنفسه عجزاً مستمراً إلى 
الموت» ولا يجوز عن القادر» لأن الحج عبادة بدنية وجبہت للايتلاء» فلا تجري 
فيها النيابة» لأن الابتلاء بإتعاب البدن وتحمل المشقة. 

ويشترط دوام العجز إلى الموت كالفدية أيضاًء لأنه متى قدر وجب عليه 

ومن حج عن غيره ينوي الحج عنه» لأن الأعمال بالنيات. 

ويقول النائب: لبيك بحجة عن فلان» ولو لم ينو جازء لأنه تعالى مطلع على 
السرائر. 


(1) أخرجه مسلم والترمذي. 


؟وم | ب دلب لت الحتيج والعمرة 


حج الصرورة: ؛ 

الصرورة: الذي لم يحج عن نفسهء لأن النبي يك جوّز حج الخثعمية عن أبيهاء 
من غير أن يسألها: هل حبجّت عن نفسها أم لا؟ ولو كان لسألها تعليماً وبياناًء 
والأولى أن يختار رجلاً حرًاً عاقلاً بالغ قد حجٌّ عالماً بطريق الحج وأفعاله؛ ليقع 
حجه على أكمل الوجوه» ويخرج به عن الخلاف. 

ودم المتعة والقران والجنايات على المأمور لأنه في الأولين هو المستفيد» وفي 
الثالث هو الجاني» ودم الإحصار على الآمرء لأنه هو الذي ورّطه فيه؛ فيجب عليه 
خلاصه منه. 

وإن حج عن ميت ففي مال الميت» ويعتبر من جميع المال» لأنه يجب عليه 
خلاصهء فصار دينا عليه. 

وإن جامع قبل الوقوف ضمن النفقة» لأنه مأمور بالحج الصحيح» وقد أفسد هو 
حجه وخالف الأمرء وعليه الدم» لأن الجماع فعله. 

وإن فاته الحج لمرض أو حبس أو هرب المكاري”''؛ أو ماتت الدابة» فله أن 
ينفق من مال الميت» حتى يرجع إلى أهله. 

وإن بقي في يده شيء من مال الميت» فأنفق منه» وقع عن الميت» وإن رجع 
وأنفق على نفسه من مال الميت» لم يضمن إذا رجع الناس. 

وما فضل من النفقة يرده إلى من قدَّم النفقة لهء لأنه لم يملكه ذلك» وإنما أعطاه 
ليقضي الحج. فما فضل يردّه إلى مالكه. فإن ملّكه النفقة بنحو مقطوع لم يرد شيئاً. 

ومن أوصى أن يُحَجْ عنه» فنفقته على الوسط. ومن مات وعليه حجة الإسلام» 
ولم يوص» لا يجب على الوارث أن يحج عنه» لأن فريضة الحج لا تتأدى 
إلا بالاستخلاف. 

لكن لو حج الوارث عنه أو أحج غيره» سقط عنه الحج استحساناً. لحديث 


)1( مؤجر الدابة ونحوها. 


كيفية الح وأفعاله .ر ٣م‏ 


الخثعمية المتقدم» ولما روي «أن رجلاً قال: يا رسول الله» إن أمي ماتت» ولم 
ع : ا e‏ للك 

والحج عن الميت من منزلهء لأنه المتعارف»ء وكما لو كان حياً فحج»ء وكذلك 
إذا مات في طريق فأوصىء وهو رأي أبي حنيفة» وقال الصاحبان: يحج عنه من 
حيث مات» أو من حيث بلغ المآمورء لقوله مو : «من مات في طريق الحج. 
كتبت له حجة مبرورة فى كل سنة)0". 

فإن لم تكف النفقة من حيث بلغ المأمور» فمن حيث بلغ استحساناًء لأن قصده 
سقوط الفرضء فإذا لم يمكن على الكمال فبقدر الإمكان. 


حج القران 

القران أفضل من التمتع والإفراد فى رأي الحنفية» لقوله يَكِيِ: «أتانى آتِ من 
ربى » وأنا بالعقيق» فقال: صل في هذا الوادي المبارك ركعتين؛ وقل: لبيك بحجة 

5 
وعمره . 

وقال ماد : فاا ع افلا و وعو مه رل اق لكونه أدوم 
إحراماء وأسرع إلى العبادة» وأجمع بين النسكين. 

والقران لغة: الجمع بين الشيئين مطلقاء وشرعا: الجمع بين إحرام العمرة 
والحج في سفر واحد. أو هو أن يهل بالحج والعمرة معاً من الميقات»ء لأن القران 
ينبئ عن الجمع» ويقول عقيب ركعتي الإحرام: «اللهم إني أريد الحج والعمرة» 
فيسّرهما لي» وتقبّلهما مني». وكذا إذا أدخل حجة على عمرة قبل أن يطوف لها 
أربعة أشواط» لتحقيق الجمع. 


)١(‏ رواه الطبراني في الأوسط : «إن أبي مات..6. 


زفق رواه أبو يعلى في مسنده عن أبي هريرة طظ : «من خرج حاجاً فمات› كتب الله له أجر 
الحاج إلى يوم القيامة». 


)۳( أخر جه البخاري وأبو داوود. 


(4) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» والطحاوي في شرح معاني الآثار. 


٤م‏ ب اليج والعمرة 


فإذا دخل مكة ابتدأء فطاف للعمرة سبعة أشواط» يرمُل في الثلاث الأول منهاء 
ويسعى بعدها بين الصفا والمروة» وهذه أفعال العمرة. 

ثم يشرع في أفعال الحج» فيطوف بعد السعي المذكور طواف القدوم» لقوله 
تعالى : إن ملم يمم إل للج [البقرة: ؟/1147]» جعل الحج نهاية للعمرة» والترتيب 
إن فات في الإحرام لم يفت في حق الأفعال» فيأتي بأفعال الحج كالمفرد» ولا يحلق 
بعد أفعال العمرة» لأنه جناية على إحرام الحج» ويحلق يوم النحر (العيد) كالمفرد» 
لأنه بقي عليه أفعال الحج» ولو حلق لم يحل من عمرته» ولزمه دمان. 

فنسن :أن ل س ف الأشواط العلاقة الأول سارى ن 
الصفا والمروةء كالمفرد. 

وإذا رمى جمرة العقبة يوم العيد» ذبح دم القران وجوباًء شاءٌّء أو بقرة» أو بَدَنة 
(ناقة) أو سبع بدنة» وهو دم شكرء فيأكل منه» فإن لم يكن لديه ثمن ما يذبح. 
صام ثلاثة أيام في الحج ولو متفرقةء آخرها يوم عرفة» كالمتمتع. فإن فاته هذا 
الصوم» حتى جاء يوم النحرء لم يُجزه إلا الدم فلو لم يقدر تحلّلء وعليه دمان: 
دم القران» ودم التحلل قبل الذبح» ثم يصوم سبعة أيام إذا رجع إلى أهلهء وإن 
صامها بمكة بعد فراغه من أفعال الحج. 

وإن لم يدخل القارن مكة» وتوجّه إلى عرفات» ووقف بها في وقتهء صار 
رافضاً لعمرته بالوقوف أي بطل قرانه» لأنه تعذّر عليه أداء العمرة» وإذا ارتفضت 
عمرثه» سقط عنه دم القران» لأنه لم يوفق لأداء النسكين» ووجب عليه دم لرفض 
عمرته» وهو دم جبر لا يجوز أكله منه» ووجب عليه قضاء عمرته لشروعه فيها. 


حج ألثمةه 
هو الجمع بين أفعال العمرة والحج في أشهر الحج» في سنة واحدة» بإحرامين 
بتفديم أفعال العمرة» من غير عودة لهل“ حتى لو أحرم قبل أشهر الحج. وأتى 
بأفعال العمرة في أشهر الحجء كان متمتعاً. 
)١(‏ وهو الإلمام الصحيح بالأهل» أي العودة بالنسبة للمكي إلى مكةء وبالنسبة للآفاقي بأن يعود 
لوطنهء أو للميقات للإحرام بالحج. 


كيفية الحح وأفعاله ا #8 


أو هو الجمع بين إحرام العمرة وأفعالها أو أكثرهاء وإحرام الحج وأفعاله في 
أشهر الحج من غير إلمام صحيح بأهله. 

وهو أفضل من الإفراد عند الحنفية» لأن فيه جمعاً بين العبادتين» فأشبه القران» 
ثم فيه زيادة نُسكء وهو إراقة الدم. 

وصفته: 

أن يحرم بعمرة في أشهر الحج» ويطوف ويسعى» ويحلق أو يقصرء وقد حل. 
ثم يحرم بالحج يوم التروية (اليوم السابع) وقبله أفضل» ويفعل حينئذ كالمفرد في 
طواف الزيارة. 

والمتمتع على وجهين: 

متمتع يسوق الهدي معه» ومتمتع لا يسوق الهدي» وحكمهما مختلف. 

والمتمتع الذي لم يسق الهدي معهء تكون صفة التمتع بأن يبتدئ بالإحرام من 
الميقات» فيحرم بعمرة فقط. ويدخل مكة. فيطوف لها (للعمرة) ويرمُل في 
الأشواط الثلاثة الأوّل» ويسعى» وعليه دم التمتع» فإن لم يجد صام ثلاثة أيام» 
آخرها يوم عرفة» ولو صامها قبل ذلك وهو محرم جاز» وسبعة إذا فرغ من أفعال 
الحج» فإن لم يصم الثلاثة» لم يجزه إلا الدم (ذبح شاة). 

ولا يحل من عمرته إلا بعد أن يحلق أو يقصرء بانع قي وكذلك إذا 
أراد أن يفرد بالعمرة فَعّل ما ذكر» وليس عليه طواف قدوم» لتمكنه بقدومه من 
طواف الركن الذي في نسكه» فلا يشتغل عنه بغيره» بخلاف الحج» فإنه عند قدومه 
لا يتمكن من طواف ركن الحج» فيأتي بالمسنون تحية للبيت إلى أن يجيء وقت 
الركن. 

ويقطع التلبية إذا ابتدأً بالطواف» ويقيم بمكة حلالاً. 

فإذا كان يوم التروية -وقبله أفضل- أحرم بالحج من المسجد الحرام ندباًء 
وفعل ما يفعله الحاج المفردء وعليه دم التمتع. 


۳ ( ب اليج والعمرة 


وشرط إحرامه بالحج أن يحرم من الحرم» لأنه في معنى المكي» وميقات 
المكي في الحج الحَرّم. 

وأما المتمتع الذي يسوق الهدي معه إن شاء فيحرم بالعمرة» ويسوق هديهء فإن 
كان الهدي بدنة (ناقة) قلّدها بمزادة أو نعل: وهو أولىء وأشعر البدنة عند 
أبي يوسف ومحمدء والإشعار: أن يشق سنامها من الجانب الأيمن» والأشبه: 
الأيسرء ولا يُشعرها عند أبي حنيفة» ويكرهء وهو أولى. 

فإذا دخل مكة طاف وسعى» ولم يتحلل من عمرته» حتى يحرم بالحج يوم 
التروية» وحتى ينحر هديه وذلك يوم النحرء فيستمر محرماً إلى إحرامه بالحج. وإن 
قدم الإحرام قبل يوم التروية» جازء وهو أفضلء لما فيه من زيادة المشقة 
والثواب» ويجب عليه دم للتمتع. 

فإذا حلق أو قصر يوم النحرء فقد حل من الإحرامين جميعاًء لأن الحلق محلل 
في الحج› كالسلام في الصلاةء فيتحلل به عنهما. 

وليس لأهل مكة ومن في حكمهم ممن كان داخل الميقات تمتع ولا قران 
مشروع» وإنما المشروع لهم الإفراد خاصة»ء لأن تمتعهم غير متصورء لأن شرط 
صحة التمتع هو عدم الإلمام الصحيح بأهله (وهو أن يرجع إلى أهله بعد العمرة) 
والإلمام الصحيح مبطل للتمتع دون القران» ومقتضى هذا أن تمتع المكي باطل 
لوجود الإلمام الصحيح بين إحراميه؛ والمكي لا يتصور منه عدم العود إلى أهله في 
مكة؛ أما القران فهو متصور من أهل مكةء لأن عدم الإلمام فيه ليس بشرط. 

بطلان التمتع: 

وإذا عاد المتمتع إلى بلده بعد فراغه من العمرة» وحلق» ولم يكن ساق الهدي. 
بطل تمتعهء لأنه أَلَمّ بأهله بين الثسكين إلماماً صحيحاً» وبه يبطل التمتع. وإذا كان 
ساق الهدي فإلمامه لا يكون صحيحاً» ولا يبطل تمتعه عند الشيخين (أبى حنيفة 
وأبي يوسف) وقال محمد: يبطل تمتعهء لأنه أداهما بسفرين» ولأنه آل يأهله. 


(1) المراد أن يعلق في عنقها قطعة من أدم (جلد) من مزادة (راوية) وغيرها. 
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ودليل الشيخين : أن العود مستحق عليه لأجل الحلق» لأنه مطلوب بالحرم» جوا 
عند أبي حنيفة» واستحباباً عند أبي يوسف» والعود يمنع صحة الإلمام. 


الإحرام بالعمرة قبل أشهر الحج 

ومن أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج» فطاف لها أقل من أربعة أشواط. ثم دخلت 
أشهر الحج. فتمّمهاء وأحرم بالحج. كان متمتعا. 

وإن طاف لعمرته قبل أشهر الحج أربعة أشواط فصاعداً» ثم حج من عامه 
ذلك» لم يكن متمتعاً. 

وأشهر الحج : شوال» وذو القعدة» وعشر من ذي الحجة. 

فإن قدَّم الإحرام بالحج عليهاء جاز إحرامه» لأنه شرط» وكره لشبهه بالركن» 
وانعقد حجاًء إلا أنه لا يجوز له شيء من أفعال الحج إلا في أشهره. 


حيض المرأة عند الإحرام 

وإذا حاضت المرأة عند الإحرام» اغتسلت للإحرام» وهو للنظافة» وأحرمت» 
وصنعت كما يصنع الحاج» غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر. وإن حاضت بعد 
الوقوف وطواف الزيارة» انصرفت من مكةء ولا شيء عليها لترك طواف الصَّدَر؛ 
لأنه يكل رخص للنساء الحُيِّضٍ في ترك طواف الصّدر”'"» فإن طهرت قبل خروجها 
من مكةء لزمها هذا الطواف. 


أفضل الأيام وامجاورة بمكة والمدينة 


أفضل الأيام : يوم عرفة إذا وافق يوم الجمعة» وهو أفضل من سبعين حجة في 


0 0( 
عير جمعة 0 . 


)١(‏ أخرجه الترمذي وابن حبان في صحيحه. 
(؟) رواه صاحب معراج الدراية بقوله: وقد صح عن رسول الله ية أنه قال: «أفضل الأيام: يوم 


عرفة إذا وافق جمعة» وهو أفضل من سبعين حجة» ذكره صاحب تجريد الصحاح» بعلامة 
الموطأء وكذا قاله الزيلعي شارح الكنز (مراقي الفلاح: ص 681). 


۸ |( ب التحيج والعمرة 


والمجاورة بمكة مكروهة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى» لعدم القيام بحقوق 
البيت الحرام خلافاً للصاحبين رحمهما الله تعالى. وقال بقول الإمام الخائفون 
المحتاطون من العلماءء كما في إحياء علوم الدين للغزالي. 

ولا تكره المجاورة بالمدينة المنورة. وقيل: إنها على الخلاف المذكور بين 
الإمام وصاحبيه» واختار صاحب اللباب شارح الكتاب للقدوري أن المجاورة 
بالمدينة أفضل منها بمكة. 


محظورات الإحرام أو جناياته وكفاراتها 

قد تطرأ على المحرمين عوارض: من الجنايات» والإحصارء والفوات» 
والبحث هنا في الجنايات» لخطورتهاء وهي جمع جناية» والمراد بها ارتكاب 
محظور في الإحرام» وهي أقسام: إما أن توجب كفارة دما (شاة ونحوها) 
وإما صدقة وهي نصف صاع من بر أ 
جزاء الصيدء وقد لا توجب شيئا. 


و دون ذلك وإما أن توجب القيمة» وهى 


فأما ما يوجب دما : فهي ثلاثة عشر نوعاً : 

-١‏ إذا طيب المحرم البالغ عضواً كاملاً كالرأس واليد والرجل» فعليه شاة» 
لأن الطيب من محظورات الإحرام اتفاقاًء لقوله كلِ: «الحاجٌ: الشعث التَّفِل)”". 
فإن كان أقل من عضو فعليه صدقة. 

۲- أو خضب رأسه بحتّاءء عليه شاةء لحديث: «الجنّاء طيب». 


۳- أو اڏهن بریت ونحوه. 
5- أو لبس مخيطاً لبس معتاداًء فلو تغطى بقميص أو سراود » فلا بأس به. 


,"68 765/7 الدر المختار ورد المحتار‎ )١( 

زفق الصاع : ۰ غم. 

(*) أخرجه الترمذي وابن ماجه. والشعث: المغبّر رأسه لعدم الغسلء» والتّفل: تارك الطيب» 
فيكون له رائحة كريهة. 

(5) أخرجه الطبراني في الكبير. 


محظورات الإجرام ل بس ٣۵۹‏ 
- أن يستر رأسه يوم كاملاً أو ليلة كاملةء فإن كان أقل من ذلك فعليه صدقة. 
-١‏ أن يحلق ربع رأسه فصاعداً» فإن كان أقل من ذلك فعليه صدقة. 

۷- أن يحلق موضع الحجامة (محجمه) في رأي أبي حنيفة» وفي رأي 

الصاحبين : عليه صدقة فقط. 

:٠١ -4‏ أن يحلق بعض اللحية أو أحد إبطيه أو عانتهء أو رقبته كلها. أما أخذ 

شاربه ففيه حكومة عدل أي تقديره. 


١‏ 17: أن يقص أظافر يديه ورجليه فى مجلس واحدء فإذا تعدد المجلس 
خمسة أظافر متفرقة من يديه أو رجليهء فعليه لكل ظفر صدقةء في رأي أبي حنيفة 
وأبي يوسف» وهو المعتمد» وقال محمد: عليه دم» كما لو قصها من كف واحدة. 

1- أن يترك أحد واجبات الحج المذكورة سابقاً. 

أمثلة : 

فمن قبّل أو لمس بشهوة.» فعليه دم. ومن جامع قبل الوقوف بعرفة فسد حجه 
وعليه شاةء ويقضي. ومن جامع بعد الوقوف بعرفة لم يفسد حجهء وعليه بَدَنة. فإن 
جامع بعد الحلق فعليه شاة. ومن جامع في العمرة قبل أن يطوف أربعة أشواط 
فسدت عمرته وعليه شاةء مع القضاءء وإن وطئ بعدما طاف أربعة أشواط» فعليه 
شاة» ولا تفسد عمرته» وليس عليه قضاؤها. ومن جامع ناسيا كمن جامع عامدا. 

ومن طاف طواف القدوم محدثاًء فعليه صدقة» فإن طاف جُئْباً فعليه شاة. 

ومن طاف طواف الزيارة محدثاًء فعليه شاة» وإن طاف جُنباًء فعليه بدنة» 
والأفضل أن يعيد الطواف» ما دام بمكة» ولا ذبح عليه إن أعاده للحدث ولو بعد 
أيام النحرء وكذا للجنابة في أيام النحرء فإن كان بعده لزمه دم بالتأخير. 

ومن طاف طواف الصَّدّر محدثاًء فعليه صدقة. وإن طاف جنباًء فعليه شاةء أي 
من طاف للقدوم أو للصَّدر (الوداع) جنباًء أو للزيارة محدثا فعليه شاةء لأنه 
أدخل النقص في الركن وهو طواف الزيارة» وطواف القدومء وإن كان سنة يصير 


وج | سس ب ب صسسسسسسسم يبلت اتيج والعمرة 


بالشروع واجباً مثل طواف الوداع. والحائض كالجنب» وما دام بمكة يؤمر بإعادة 
طواف الوداع. 

ومن ترك السعي بين الصفا والمروة فعليه شاة» وحجه تام. 

ومن أفاض من عرفة قبل الإمام والغروب» فعليه دم» ويسقط بالعود قبل 
الغروب» لا بعده فى ظاهر الرواية. 

ومن ترك الوقوف بالمزدلفة» فعليه دم. ومن ترك رمي الجمار في الأيام كلها 
فعليه دم. وكذا إن ترك رمي يوم واحدء فعليه دم. وإن ترك رمي إحدى الجمار 
الثلاث فعليه صدقة» وإن ترك رمي جمرة العقبة في يوم النحر فعليه دم. 

ومن أخحر الحلق حتى مضت أيام النحرء فعليه دم عند أبي حنيفة» وقال 
الصاحبان: لا شيء عليه. وكذلك لو أخَر طواف الزيارة عند أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى. 

وأما ما يوجب صدقة بنصف صاع من بر أو قيمته : فهو عشرة أنواع: 

-١‏ مالو طيب أقل من عضو. 

۲- ۳: أو لبس مخيطاًء أو غطى رأسه أقل من يوم. 

-٤‏ آو حلق أقل من ربع رأسه. 

ه- أو قص ظفراً واحداًء وكذا لكل ظفر آخر نصف صاع ما لم يبلغ المجموع 
دماً. 

ك- أو طاف للقدوم أو للصدر محدثا فإن طاف اء فعليه شاة كما تقدم. 

۷- أو ترك شوطأ من طواق الصدّر. 

۸- أو ترك حصاة من إحدى الجمارء ما لم يبلغ رمي يوم» فعليه دم» كما تقدم. 

4- أو حلق رأس غيره. 

-٠‏ أو قص أظفار غيره. 

وإن تطيب أو ليس أو حلق بعذرء تخير بين الذبح» أو التصدق بثلاثة أصوع 
على ستة مساكين» أو صيام ثلاثة أيام. 


محظورات الإحرام _  _‏ | ل 

وأما الذي يوجب أقل من نصف صاع: فهو ما لو قتل قملةء أو جرادة» 
فيتصدق بما شاء. والذي يوجب القيمة: فهو ما لو قتل صيداً أو دلّ عليه من قتله» 
فيقدّمه عدلان في مقتله أو في موضع قريب منهء فإن بلغت هدياء فله الخيار: إن 
شاء اشتراه وذبحه» أو اشرق طعاماً وتصدق به لكل فقير نصف صاعء أو صام عن 

والدليل قوله تعالى: يا ءامنوا لا قللوا الصَيد وام »6 [المائدة: ه/ 948]. 
وقوله تعالى: : وسيم 7 ف ص لير ما مشر 6 [المائدة: 85/8)]. وصيد البر: 
ما كان توالله ذ في البر. 0 لجرا مل ما فلل من 
لعٍ [المائدة: 40/0[ 

والصيد: هو الحيوان المتوحش في أصل الخلقة» الممتنع بجناحيه أو بقوائمه 
إلا الخمس الفواسق المستثناة بالحديث: «خمس من الفواسق يقتلن فى الحل 
والحرم: الجِدَأةء والحيةء والعقرب. والفأرة» والكلب العقور» فلا شيء بقتل 
الفواسق والهوام كنمل وبرغوث وقراد وسلحفاة. وما ليس بصيد. 

والمبتدئ والعائد والناسى والعامد سواء» لوجود الجناية منهم ۰ وهو الموجب. 

وتجب قيمة ما نقص بنتف ريشه الذي لا يطير به وشعره وقطع عضو لا يمنعه 

ومن قتل شيئاً من الهوام كقملة أو جراد تصدق بما شاء. 

وإن ذبح المحرم صيداً فهو ميتة» لأنه فعل حرام فلا تنفع فيه الذكاة (أي الذبح 
أو النحر)ء لما روي عن ابن عمر أنه سئل عن المحرم يقتل القملة» قال: يتصدق 
بكسرة أو قبضة من طعام ". 

وللمحرم أن يأكل ما اصطاده حلال (غير محرم) إذا لم يُعنه على الصيدء 
لما روي: أن أبا فتادة صاد حمار وحش» وهو حلال» وأصحابه محرمون» فسألوا 
)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ. 


(؟) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه. 


ا سل والعمرة 


رسول الله ب عن أكلهء فقال: «هل أشرتمء هل دللتم؟ قالوا: لاء قال: إذن 
فکلوا». 

وكل ما على الحاج المفرد فيه دم» على القارن فيه دمان» لأنه جناية على 
إحرامين. 

ولا يجزئ الصوم إذا قتل الحلال (غير المحرم) صيد الحرم المكي» ولا بقطع 
حشيش الحرم» وقطع الشيء النابت بنفسه من الشجرء ولا ينبته الناس» بل تجب 


عليه القيمة. 
وحرم رعي حشيش الحرم وقطعه إلا الإذخر الا 
الهدي 


الهدي أدناه شاة» وهو من الإبل والبقر والغنم. وما جاز في الضحايا جاز في 
الهدايا المقدمة إلى الحرم لذبحها وتوزيع لحمها. ٍ 

والشاة تجوز في كل شيء إلا في طواف الركن (الإفاضة) جُنْباًء ووطء بعد 
الوقوف قبل الحلق» ففي كل منهما بدنة. 

ويذبح هدي المتعة والقران في يوم النحر فقطء ويذبح كل هدي في الحرم» 
إلا أن يكون تطوعاًء وتعيّب في الطريق» فينحر في محله. 

ولا يركب الهدي بلا ضرورة» ولا يحلب لبنه إلا إن كان بعيداً عن مكان ذبحهء 
ويتصدى به. 

ولو نذر حجاً ماشياً لزمهء ولا يجوز له الركوب حتى يطوف طواف الركن» فإن 
ركب أراق دما. 

والأفضل المشي على الركوب للقادر عليه. 


الإحصار والفوات 
الإحصار: لخة: المنع» وشرعاً: منع المحرم عن أداء الركنين (الوقوف بعرفة 


60 أخر جه البخاري ومسلم. 
(9) الإذخر: نبت بري طيب الرائحة. والكمأة: معروفة؛ وهى ثمرة برية كالبطاطا. 


الإحصار والفوات _ سسب سيا 


وطواف الزيارة) فإذا أحصر المحرم بعدو أو مرض أو عدم مخرم أو ضياع نفقة» 
منعه من المضي في أفعال الحج بموانع مما ذكر ونحوهاء جاز له التحلل من 
الإحرام» فيبعث شاة تذبح في الحرم أو يبعث ثمنها ليشترى بها ثم يتجلل» فإن لم 
يجد بقي محرماً حتى يجد أو يتحلل بطواف. 

والدليل قوله تعالى: ِن كُتهِرَجٌ )ا أسْتَيسَرَ مِنَ أفَدَقْ) [البقرة: ؟/141]. 

والنبي وك «أحصر هو وأصحابه عام الحديبية حين أحرموا معتمرين » فصذهم 
المشركون عن البيت» فصالحهم كَل ودح الهدي» وتحلل» ثم قضى العمرة من 
قابل»”'' أي في العام الآتي بعده. قالوا: وفيهم نزلت الآية المذكورة. 

فكل من أحرم بحجة أو عمرة» ثم منع من الوصول إلى البيت» فهو محصر. 
ويتحلل في وقت يعلم فيه بوعد ممن يذبح الشاة اليوم الذي يتم فيه الذبح. 
والتحلل: أي حل ما كان محظوراً إذا كان الإحصار في الجلء أما إذا كان في 
الحرم فالحلق واجبء وإن كان المحرم قارناً بعث شاتين. 

ولا يجوز ذبح دم الإحصار إلا في الحرمء ويجوز ذبحه قبل يوم النحر عند 
أبي حنيفة رحمه الله. وقال الصاحبان رحمهما الله: لا يجوز الذبح للمحصر بالحج 
إلا في يوم النحرء كدم المتعة والقران. 

ويجوز للمحصر بالعمرة أن يذبح متى شاء. 

والمحصر بالحج إذا تحلل فعليه حجة وعمرةء عملاً بما روي عن ابن عباس 
وابن مسعود"» لأن الحجة تجب بالشروع فيهاء والعمرة لأنها في معنى فائت 
الحج. 

وعلى المحصر بالعمرة القضاء لما شرع فيه. لأن النبي ية لما أحصروا 
بالحديبية قضوها حتى سميت: عمرة القضاء”". 


)١(‏ أخرجه البخاري. 

(؟) ذكره أبو بكر الرازي. 

(۳) ذكر الواقدي في المغازي: أن المسلمين وعددهم كان ألفين قضوا العمرة في السنة السابعة 
من الهجرة. 


€ ا سس يتيج والعمرة 


وعلى المحصر القارن حجة وعمرتان» أما الحجة فلأنها وجيت بالشروع فيهاء 
وكذا العمرة» وأما العمرة الثانية» فلأنه خرج منها بعد صحة الشروع فيها. 

وإذا بعث المحصر هدياً» وواعدهم أن يذبحوه في يوم بعينه» ثم زال الإحصارء 
فإن قَدَر على إدراك الهدي والحج معاًء لم يجز له التحلل ولزمه المضي» لزوال 
العجز قبل حصول المقصود بالخلف» وإذا أدرك هديه صنع به ما شاءء لأنه ملكه. 


وإن قدر على إدراك الحج دون الهدي. جاز له التحلل استحساناً» لثلا يضيع 
عليه ماله مجاناًء لكن الأفضل المضي في الحج. 

ومن أحصر بمكة وهو ممنوع من الوقوف والطواف» كان محصراًء لأنه تعذر 
عليه الإتمام» فصار كما إذا أحصر في الحل. وإن قدر على أحدهما فليس 
بمحصر» لأنه إن قدر على الطواف تحلل به» وإن قدر على الوقوف فقد تم حجه» 


الفوات 
الفوات: إحرام وأداء» والإحصار إحرام بلا أداء. 


فمن أحرم بالحج فرضاً أو نفلاًء ففاته الوقوف بعرفة حتى طلع الفجر من يوم 
النحرء فقد فاته الحج. لأن الحج عرفة» وفاته وقت الوقوف. ويجب عليه إذا أراد 
التحلل أن يتحلل بأفعال العمرة» بأن يطوف ويسعى من غير إحرام جديد لها. 
ويتحلل بالحلق أو التقصير. ويقضي الحج من قابلء ولا دم عليهء لأن التحلل وقع 
بأفعال العمرة» فكانت في حق فائت الحج بمنزلة الدم في حق المحصرء فلا يجمع 

والعمرة لا تفوت لأنها غير مؤقتة بوقت» وهي جائزة في جميع السنة إلا خمسة 
أيام» يكره فيها: وهي يوم عرفة» ويوم النحرء وأيام التشريق. 


والعمرة سنة عند الحنفية» وهي الإحرامء والطواف» والسعي» والحلق أو 
التقصيرء فالإحرام شرطء وأكثر الطواف ركن» وغيرهما واجب. 


تعريف العمرة وحكمها سسسب ا ]8 


المبحث الثاني - العمرة 
تعريفها وحكمهاء وركنهاء وشرطهاء والتحلل منهاء وكيفيتهاء ووقتها"". 


تعريف العمرة وحكمها 

العمرة هي زيارة مكان مخصوص بفعل مخصوص. 

والعمرة عند الحنفية ليست بفريضة. وإنما هي سنة مؤكدة أو واجب» 
وهما متقاربان» لما روى أبو هريرة: أن أعرابياً سأل رسول الله يك عن الإيمان 
والشرائع» فبيّن إلى أن قال: «وأن تقيم الصلاة المكتوبة» وتؤدي الزكاة 
المفروضةء وأن تحج البيت» فقال الأعرابي: هل علىَّ شيء سوى هذا؟ فقال: 
لاء إلا أن تطلوع»”"'. .ولم يذكر العمرة. 

وأما الآية الكريمة: ويا َل ولم َر [البقرة: ]۱۹١/١‏ فقرأً بعضهم : 
#والعمرةٌ لله) بالرفع» ووقف على قوله: ويا َج ومع اختلاف القراءة 
لا تكون حجة» ولأن الآية نزلت في أهل الحديبية» وهم خرجوا محرمين بالعمرة» 
وإنها تصير واجبة بالشروع» ثم حصروا (منعوا) فأوجب عليهم إتمام العمرة» بطريق 
القضاءء والحج بطريق الابتداء. 
ركن العمرة شيئان: 

الطواف والسعي. والإحرام: شرط أدائهاء والحلق أو التقصير: شرط الخروج 
منها. 
شرائطها 

هي شرائط الحج المذكورة سابقاًء فتجب على من يفترض عليه الحج. وكل 
ما ذكر من محظورات الحج» فهو من محظورات العمرة. 

والتحلل منها : بالحلق أو التقصير. 
)١(‏ تحفة الفقهاء ۸۲۷/۱ - .۸۳٤‏ 


(۲( أي تتطوعء والأعرابي : ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر» والحديث رواه أربعة من 
الصحابة» وهم : طلحة بن عبيد الله وأنس بن مالك» وعبد الله بن عباس » وأبو هريرة ا“ 
وحديث أبي هريرة أخرجه النسائي. 


ال ي وة 


أن يحرم الحاج لها من منطقة الجل بمكة» وهي المواقيت» والغالب الإحرام 
بها من مسجد عائشة ويا في التنعيم» وذلك خلاف إحرام الحاج للحج» فإنه من 
الحرم إذا كان مكياً أو آفاقياً دخل مكة بغير الحج وهو التمتع» أو الإفراد بالعمرة 
أو القران. 

أما الآفاقي الذي لم يدخل مكة» فيحرم إذا قصدها من الميقات» ثم يطوف» 
ويسعى لهاء ثم يحلق أو يقصرء كما تقدم في الحج. 
وقت العمرة 

طوال السنة» فالسنة كلها وقت لهاء ولا تكره» سواء كانت في أشهر الحج أو 
في غيره» إلا في خمسة أيام: يوم عرفة» ويوم النحرء وأيام التشريق» لأن الحاج 
مشغول بأداء الحج» إلا إذا قصد القران أو التمتع» فلا باس» بل يكون أفضل في 
حق الافاقي. 

لكن إذا كانت العمرة في أشهر الحج (شوال» وذو القعدة» وعشر من ذي 
الحجة) فيجب على المعتمر دم إن جج في ذلك العام» ويكون متمتعاً إن لم يرجع 
للميقات. 


المبحث الثالث - زيارة المسجد النبوي أو زيارة قبر النبي عليه الصلاة 
والسلام والمعالم الأثرية 
صفة الزيارة وحكمهاء وما يطلب لهاء وآدابهاء وتوابعها الأثرية. 

صفة الزيارة وحكمها 


زيارة قبر النبي كَل للحاج وغيره من أفضل القربات والمندويات والمستحبات 
تعبيراً عن الولاء والمحبة والوفاء والاتباع وربط القلوب المؤمنة بنبيهاء ودليل أنها 


.501- 78419//١ الاختيار‎ )١( 


مندوبة أحاديث يعضد بعضها بعضاًء فإن طعن بعضهم بضعفهاء فهي على الأقل 
يعمل بها في فضائل الأعمال والاتجاه فيها الأصيل لله جل جلاله ولإرضائه» 
ومنها: 

- امن وجد سعة ولم يزرني فقد جفاني»'. 

- «من زار قبري وجبت له شفاعتي»". 

- «من زارني بعد مماتي» فکأنما زارني في حياتي»”". وغير ذلك. 

ومن المقرر عند المحققين أنه ية حي في قبره حياة من نوع خاص. 
ما يطلب للزيارة 

ينبغي لمن قصد زيارة النبي ية أن يكثر الصلاة عليه؛ فإنه ية يسمعها وتبلّغ إليه. 
فإذا عاين الحرم المدني» صلى على النبيء ثم قال: «اللهم هذا حرم نبيك ومهبط 
وحيك» فامنن علي بالدخول فيه» واجعله وقاية لي من النار» وأماناً من العذاب» 
واجعلني من الفائزين بشفاعة المصطفى يل يوم المآب». 

ويغتسل» ويتطيب» ويلبس أحسن ثيابه تعظيماً لهذه الزيارة. 

ثم يدخل المدينة المنورة ماشياً إن أمكنه. متواضعاً بالسكينة والوقار» قائلاً: 
البسم الله وعلى ملة رسول الله رب أدخلني مذخل صدق» وأخرجني مُخُرج 
صدق» واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيراًء اللهم صلّ على سيدنا محمد وعلى آل 
محمد (ويكمل الصلاة الإبراهيمية) واغفر لي ذنوبي» وافتح لي أبواب رحمتك 
وفضلك». 

ثم يدخل المسجد الشريف» فيصلي تحية المسجد ركعتين. 


الأسفارء والدارقطني؛ والديلمي بلفظ : «من وجد سعة ولم يفد إلي مرة فقد جفاني». 

(؟) أخرجه الدارقطني في سننه والبيهقي في شعب الإيمان» والبزار في مسنده بلفظ «حلّت» وابن 
خزيمة» وابن أبي الدنياء والطبراني في الكبيرء والطيالسي بلفظ : «من زار قبري كنت له 
شفيعاً». 

(۳) أخرجه الدارقطني في سننه وابن عدي والبيهقي والطبراني في الأوسط. 


۴۸ | لجيج والعمرة 


ثم يقف ما بين قبره يو ومنبره. فهو روضة من رياض الجنة كما ثبت في 
الخبر. قال كل : «ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنةء ومنبري على 

)1( 
حوضي؟ 

ثم يسجد شكراً لله تعالى على ما وقّقه» ويدعو بما أحب 

ثم ينهض فيتوجه إلى قبره بء فيقف بمقدار أربعة أذرع» مستدبراً القبلةء 
محاذياً لرأس النبي يكل ويقول: 

«السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا نبي الرحمة. السلام عليك يا شفيع 
الأمة» السلام عليك يا سيد المرسلين» السلام عليك يا خاتم النبيين» السلام 
عليك يا مُزْمّلء السلام عليك يا مدثرء السلام عليك وعلى أصولك الطيبين وأهل 
بيتك الطاهرين» الذين أذهب الله عنهم الرجسء» وطهّرهم تطهيراًء جزاك الله عنا 
أفضل ما جزى نبياً عن قومه. ورسولاً عن أمته. 

اشهد انك رستول أله فسملفت الرجالة: وائيع امان وت اا 
وأوضحت الحجة» وجاهدت في سبيل الله حق جهاده» وأقمتّ الدين» حتى أتاك 
اليقين» صلى الله عليك وسلم» وعلى أشرف مكان تشرّف بحلول جسمك الكريم 
فيه » حي دائمين من رب 00 مر م 
بين يديك .» وقد له شاسعة 8 بعيدة » ا 0 بقصد 
زيارتك» لنفوز بشفاعتك» والنظر إلى مآثرك ومعاهدكء والقيام بقضاء بعض 
حقك. والاستشفاع بك إلى ربّناء فإن الخطايا قد قصمت ظهورناء والأوزار قد 
أثقلت كواهلناء وأنت الشاقع المشفع الموعود بالشفاعة العظمى» والمقام المحمود 
والوسيلة. 

وقد قال الله تعالى: ولو أَنَكُمَ إذ لمو أيهم اموك تَسْسَمْمَرُوا آله 
واستشمتر لتم السْول لوجدو أله واا رحباي [النساءة 0 


0م و 


وقد جئناك ظالمين لأنفسناء مستغفرين لذنوبناء فاشفع لنا إلى ربك» واسأله أن 
يميتنا على سنتك» وأن يحشرنا في زمرتك» وأن يوردنا حوضك» وأن يسقينا 
بكأسك غير خزايا ولا ندامى» الشفاعة الشفاعة الشفاعة يا رسول الله (يقولها ثلاثاً) 
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان» ولا تجعل في قلوبنا غلّا للذين 
امنواء ربنا إنك رؤوف رحيم». 

ويبلغه سلام من أوصاه بهء فيقول: «السلام عليك يا رسول الله من فلان ابن 
فلان» يتشفع بك إلى ربك» فاشفع له وللمسلمين». ثم يصلي عليه ويدعو بما شاء 
عند وجهه الكريم مستدبراً القبلة. 

زيارة الشيخين: ثم تتحوّل قدر ذراع حتى تحاذي رأس الصذيق أبي بكر ضيه ؛ 
وتقول: «السلام عليك يا خليفة رسول الله كَل السلام عليك يا صاحب 
رسول الله وأنيسه في الغارء ورفيقه في الأسفارء وأمينه على الأسرارء جزاك الله 
عنا أفضل ما جزى إماماً عن أمة نبيه» فلقد خَلّفته بأحسن خَلّفْءه وسلكت طريقه 
ومنهاجه خير مسلك» وقاتلت أهل الردّة والبدع» ومهّدت الإسلام وشيّدت أركانه, 
فكنت خير إمام» ووصلت الأرحام» ولم تزل قائماً بالحق ناصراً للدين ولأهلهء 
حتى أتاك اليقين» سل الله سبحانه لنا دوام حَبّك» والحشر مع حزبك» وقبول 
زيارتناء السلام عليك ورحمة الله وبركاته». 

ثم تتحوّل مثل ذلك حتى تحاذي رأس أمير المؤمنين عمر بن الخطاب َيه 
فتقول: 

«السلام عليك يا أمير المؤمنين؛ السلام عليك يا مظهر الإسلام؛ السلام عليك 
يا مكسّر الأصنامء جزاك الله أفضل الجزاءء لقد نصرت الإسلام والمسلمين» 
وفتحت معظم البلاد بعد سيد المرسلين» وكفلت الأيتام» ووصلت الأرحام» وقوي 
بك الإسلام» وكنت للمسلمين إماماً مرضياً» هادياً مهدياً. جمعتَ شملهم» وأعنت 
فقيرهم» وجبّرت كسيرهم» السلام عليك ورحمة الله وبركاته». 

تكرار التحية: ثم ترجع قدر نصف ذراع فتقول: 


«السلام عليكما يا ضجيعي رسول الله ورفيقيه» ووزيريه ومُشيريه» والمعاوتين له 


)احج والعمرة 


على القيام بالدين» والقائمَيّن بعده بمصالح المسلمين» جزاكما الله أحسن الجزاءء 
جئناكما نتوسل بكما إلى رسول الله كلوه ليشفع لنا ونسأل الله ربنا أن يتقبل سعيناء 
ويُحيينا على ملتهء ويميتنا عليهاء ويحشرنا في زمرته». 

ثم يدعو لنفسه ولوالديه» ولمن أوصاه بالدعاء» ولجميع المسلمين. 

ثم يقف عند رأس النبي بي كالأول ويقول: 

«اللهم إنك قلتء وقولك الحق: ولو ألم إذ لمو اسهم اموك 
تعفرو أله وأستعضر لهم الرسول لوجدوا أله وبا ريما [النساء: 54/4]: وقد 
جئناك سامعين قولك» طائعين أمرك» مستشفعين بنبيك إليك» اللهم ربنا اغفر لنا 
ولأبنائنا وأمهاتنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان» ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين 
آمنوا» ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة» وقنا 
عذاب النار» سبحان ربك رب العزة عما يصفون» وسلام على المرسلين» والحمد 
لله رب العالمين» ويزيد ما شاء ويدعو بما حضرهء ويوفق له بفضل الله تعالى. 

والحاصل : أن مضمون الزيارة: التعبير عن محبة النبي عليه الصلاة والسلام» 
ومديحه بما يليق به» وطلب الشفاعة منه» والدعاء الخاص والعام. 

وكذلك في زيارة الشيخين: المديح والإطراء بما قدما للإسلام والمسلمين» 
وطلب الشفاعة من رسول الله تل والدعاء بما تيسر. 


زيارة المعالم الأثرية 

الأسطوانة: ثم في المسجد التبوي يأتي أسطوانة أبي لبابة التي ربط نفسه بهاء 
حتى تاب الله عليه» وهي بين القبر والمنبرء ويصلي ما شاء نفلاً» ويتوب إلى الله› 
ويدعو بما شاء. ويأتي الروضة الشريفة» فيصلى ما شاءء ويدعو ما أحبء ويكثر 
من التسبيح والتهليل والثناء والاستغفارء ثم يأتي المنبر فيضع يده على الرّمانة التي 
كانت به تبركاً 'بأثر رسول الله بء ومكان يده الشريفة إذا خطب. لينال بركته كَل 
ويصلي عليه ويسأل الله ما شاء. 

ثم يأتي الأسطوانة الحثّانة: وهي التي فيها بقية الجذع الذي حنّ إلى النبي ككل 


زيارة المسجد النبوي رل ۷١‏ 


حين تركه وخطب على المنبر» حتی نزل فاحتضنه» فسن" ويتبرك بما بقي من 
الآثار النبوية والأماكن الشريفة» ويجتهد في إحياء الليالي مدة إقامته» واغتنام 
مشاهدة الحضرة النبوية وزيارته في عموم الأوقات. 

زيارة البقيع: ويستحب أن يزور مقبرة البقيع فيسلّم على الأموات ويدعو لهم 
ولا سيما العباس» والحسن بن علي» وبقية آل الرسول يِه وأمير المؤمنين 
عثمان بن عمان طب وإبراهيم ابن النبي بء وأزواج النبي بيا وعمته صفية» 
والصحابة والتابعين وين 

زيارة شهداء أحد : ويزور شهداء اک وتضوضا سيد الشهذاء حمزة طايه . 

وإن تيسر أن تكون الزيارة يوم الخميس» فهو آحسن» ويقول: 

«سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى.الدارا. ويقرأ آية الكرسي» والإخللاص 
إحدى عشرة مرة» وسورة يس إن تيسرء ويهدي ثواب ذلك لجميع الشهداء 
ومجاوريهم المؤمنين. 

مسجد قُباء: ويستحب أن ياتي مسجد فا يوم السبت أو غيره» ويصلي فيه. 
ويقول - بعد دعائه بما أحب -: يا صريخ المستصرخين» يا غياث المستغيثين» 
يا مفرّج كرب المكروبين» يا مجيب دعوة المضطرين» صل على سيدنا محمد وآلهء 
واكشف كربي وحزنيء كما كشفت عن رسولك حَرْنه وکربه في هذا المقام» يا حتان 
يا مئانء يا كثير المعروف والإحسانء يا دائم النّعم؛ يا أرحم الراحمين» وصلى الله 
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم تسليمآً دائماً أبداً يا رب العالمين» آمين. 


و 


عن أخر جه البخاري وأحمد والترمذي والدارمي» وابن ماجه والبيهقي. 


الفصل التاسع 


الأيمان والنذور 


يشتمل على مبحئين : الأول - النذور» والثاني - الأيمان. 
المبحث الأول - النذور 


تعريف النذر وحكمه التكليفي» وشرائطه» ونوعاه وحكم كل نوع وتقديم 
الكلام على النذر لأن الوفاء به فرض. 


تعريف النذر وحكمه التكلية 


النذر لخة: الوعد بخير أو شر» وشرعاً: الوعد بخير خاصة» أو هو التزام قربة 
لم تتعين على الإنسان. وحكمه شرعاً: أنه قربة مشروعة» وعبادة مقصودة» يجب 
شرعاً الوفاء به. أي بما نذره كالصوم والصلاة والحج والصدقة ونحوهاء لقوله 
تعالى: «وَلْبُوفُوأ ندُورَهُم» [الحج: 0]14/11 وقوله بكله: «في بنذرك»" وقوله 
أيضاً : «من نذر وسمى فعليه الوفاء به6”" «ومن نذر ولم يسم فعليه كفارة يمين»”؟» 
)١(‏ الدر الممختار ورد المحتار 9/ الا - 4لا البدائع 0١م‏ - 560. الكتاب وشرحه اللياب 5/ 
۰ الاختیار ۲۹۳/۲ - ۲۹۵. 


(۲) أخرجه أبو يعلى في مسنده. 
62 لم أجده. 


)٤(‏ أخرجه الترمذي. 


شروط انار ل 
وقوله: «النذر يمين » وكمارته كفارة ا اومن نذر أن يطيع الله فليطعه»". 


وأجمع العلماء على شرعيته. وينعقد النذر بقول المسلم البالغ العاقل» فلا ينعقد 
نذر الكافرء لأنه قربة» ولا نذر الصبي والمجنون, لأنهما ليسا من أهل الوجوب. 


شرائطه 
يشترط في المنذور به لصحة النذر خمس شرائط هي : 


-١‏ أن يكون المنذور به متصور الوجود في ذاته شرعاً: فلا يصح النذر 
بمستحيل أو بما لا يتصور وجوده شرعاً» كقول الناذر: «لله علي صوم أمس أو 
اعتكافه» لأن صومه مستحيل» أو يقول: «لله علي أن أصوم ليلاً». أو تقول 
المرأة: «لله علي أن أصوم أيام حيضي» لأن الليالي ليست محل الصومء والحيض 
لا يصح فيه الصوم شرعا. 

؟- أن يكون المنذور به عبادة أو قربة: كالصلاة والصيام والصدقة والسلام 
وعيادة مريض» فلا يصح النذر بما ليس بقربة أو بمعصية كشرب الخمر ونحوه من 
المعاصي, لقوله تلِ: «لا نذر في معصية الله تعالى76". والمراد ألا يكون معصية 
لذاته» فصح نذر صوم يوم النحرء لأن النهي عن صومه. لا لذاته» وإنما لغيره. 

۳- أن يكون قربة مقصودة أو من جنسه واجب: فلا يصح النذر بما ليس بقربة 
مقصودةء أو ليس من جنسها واجب» كالتسبيح والتحميد» وعيادة المرضى» 
وتكفين الموتى» وتشييع الجنازة» وبناء المساجد والوضوءء لأن الوضوء ليس 
عبادة مقصودة لذاتهاء وإنما هو شرط لعبادة مقصودة وهي الصلاة. ولأنه لا ولاية 
للإنسان على إيجاب ما لم يوجبه الله تعالى ابتداءء وإنما في مثل ما أوجبه الله 
انه تحضيلة لمصلحة النذر: 

)١(‏ أخرجه مسلم وأبو داوود وأحمد والترمذي والنسائي. 
(؟) أخرجه البخاري. 


(۴) أخرجه البخاري بلفظ: «ومن نذر أن يعصي الله فلا بعصه» وأخرجه أبو داوود باللفظ 
المذكور. 


#لاي | اس لل سس ل الاين والنذور 


والحاصل أنه لا بد أن تكون القربة مقصودة لذاتها لا تبعاً لمقصود. 

5-ألَا يكون المنذور واجباً على الناذر قبل النذرء فلو نذر حجة الإسلام» لم 
يلزمه شىء؛ أو نذر فرض صلاة الظهرء أو كان الفرض فرض كفاية كالجهاد 
وصلاة الجنازةء أو كان واجباً عينياً كالوتر وصدقة الفطرء أو الأضحية» أو واجباً 
كفائياً كتجهيز الميت وغسله ورد السلامء لأن إيجاب الواجب لا يتصور. 

فان يكوت المال العتدون به مملوقا للتاذر: .والا ايكون ها التدمه اككر 
مما يملكهء أو يكون ملكاً لغيره. فلو نذر التصدق بألفء. ولا يملك إلا مئة» لزمه 
المئة فقطء ولو نذر في الحال صدقة ما لا يملكه لا يصح بالاتفاق» لقوله يك : 
«لا نذر في معصية الله. ولا فيما لا يملكه ابن آدم»'. 

لكن لو أضاف النذر إلى الملك مثل: «كل ما أملكه في المستقبل فهو صدقة» أو 
أضافه إلى سبب الملك مثل : «كل ما أشتريه أو أرثه فهو صدقة» يصح النذر. 


نوعا النذر وحكم كل نوع 

النذر نوعان: مطلق ومقيد. 

أما المطلق: فهو الذي لم يقيد بشرط ولا تعليق» كقول الناذر: علي صوم شهر 
أو نحوهء فيجب عليه الوفاء به» للأوامر المتقدمة الواردة بإيفاء النذر. 

وأما المقيد: فهو المعلق بشرطء فإن وجد الشرط وجب الوفاء بالنذر نفسهء 
لأن المعلّق بالشرط كالمنجز عند أبي حنيفة» كقول الشخص: إن شفى الله 
مريضي» أو نجحت في أمر معين» فعلي كذا. 

والرأي الأخير لأبى حنيفة ومحمد: أن الناذر يجزئه كفارة يمين إذا كان شرطاً 
و إن كلمت فلاناًء أو دخلت الدار» فعلي صوم سئة» أو 
صدقة ما أملكه» لأن فيه معنى اليمين» فلا يشترط حينئذ بنفس النذر. 

فلو كان شرطاً يريد وجوده کقوله : إن شفی اله مريضي» أو قدمت من سفري» 


)١(‏ أخرجه أبو داوود عن ابن عمر وا. 


نوعا اشر سسسب ۷ 


أو قضى دینی› لا يجزئه إلا الوفاء يما سمى» لأنه نذر بصيغته» وليس فيه معنى 
اليمين. 
أمثلة: 

- ولو نذر شخص ذبح ولده أو نحره» لزمه ذبح شاة عند أبي حنيفة ومحمد 
رحمهما الله وكذا النذر بذبح نفسه عند محمد وفى الوالد والوالدة والجد والجدة 
شيء من ذلك» لأنه معصية» فلا يصح. 

ودليل إجزاء الشاة في ذبح الولد: قصة الذبيح إسماعيل عليه السلام في سورة 
الصافات (الآيات 44 - 24)١١١‏ وفي قوله تعالى: «وَمَدَسسَهُ يتح عَظير © »© 
[الصافات: ۳۷/ .]۱١۷١‏ 

ب- ولو قال: «لله عليّ أن أذبح جرورا وأتصدق بلحمهاء. فذبح مکانه سبع 
شياهء جازء لأن السّبّع تقوم مقام الجزور في الضحايا والهدايا. 

ج- ولو نذر لفقراء مكة» جاز الصرف لفقراء غيرهاء لأن النذر المطلق غير 
المعلق لا يختص بشىء. وعلى هذا لا يختص النذر بزمان معين أو مكان معين» 
لأن التزامه بما هو قربة موجب» ولم يثبت في الشرع اعتبار تخصيص العبد العبادة 
بالمكان أو الزمان»ء بل إنما عرف ذلك لله تعالى. وكذا إذا نذر ركعتين في المسجد 
الحرام» فأداهما في أقل شرفاً منه» أو فيما لا شرف لهء أجزأه» خلافاً لزفر. 

وتعيين ما يشترى به مثل تعيين الزمان والمكانء فلو نذر أن يتصدق بعشرة 
دراهم من الخبز› فتصدق بغيره» جاز إن ساوى العشرةء كتصدقه بثمنه. 

د- لو نذر صوم شهر معين» لزمه متابعاً لكن إن أفطز فيه يوم قضاه» وحده. 

ولو نذر صوم الأبد فأكل» فدى لكل يوم نصف صاع من بر أو صاعا من 
شعير » وإن لم يقدر استغفر الله تعالى. 

ه- نذر أن يتصدق بألف من ماله» وهو يملك دونهاء لزمه ما يملك منها فقط 
كما تقدم» وهو المختار» لأنه فيما لم يملك لم يوجد النذرء وشرط صحة النذر أن 


دالا | سس ل ب الأيمان والنذور 


يكون المنذور ملكا للناذر» أو مضافاً إلى سبب الملك» مثل: إن اشتريت هذه 
الشاة تصدقت بها. 

و- لو قال: مالي في المساكين صدقة, ولا مال لهء لم يصح اتفاقاً. 

ولو نذر التصدق بهذه المئة يوم كذا على زيد» فتصدق بمئة أخرى قبل ذلك 
اليوم على فقير آخرء جازء لما تقدم أن النذر لا يتعين بالزمان والمكان والشخص. 

وتكون القاعدة: «النذر المطلق غير المعلّقَ لا يختص بزمان» ومكان. ودرهمء 
وفقير». 

ز- لو قال شخص : «علي نذر٤»‏ ولم يزد عليه» ولا نية له» فعليه كفارة يمين › 
ولو نوی (صياماً) بلا عدد» لزمه ثلاثة أيام» ولو قال: «صدقة» لزمه إطعام عشرة 
مساكين كالفطرة. ولو نذر ثلاثين حجة» لزمه بقدر عمره. 

ولو علقه بالمشيئة فقال بعد النذر: «إن شاء الله» بطل يمينهء وكذا يبطل 
بالاستثناء المتصل كل ما تعلّق بالقول عبادة أو معاملةء بخلاف المتعلق بالقلب» 
أو بالنية. 


المبحث الثاني - الأيمان 


تعريف اليمين وأنواعها وحكم كل نوع» صيغة اليمين» مبنى الأيمان على 
العرف» كفارة اليمين» الحلف على معصية»ء الحلف على أفعال الإنسان أو 
آحواله'. 


تعريف اليمين وأنواعها وحكم كل نوع 

الأيمان جمع يمين» مؤنثة» وهي هنا القسمء أو مطلق الحلف بأي شيء كان 
من غير تخصيص. وشرعاً: عبارة عن عقد قرّي به عزم الحالف على الفعل أو 
الترك. 


)١(‏ الدر المختار ورد المحتار 48/7 - ٠٥۲‏ تبيين الحقائق 1١5/8‏ - 175» اللباب شرح 
الکتاب ۲٢ - ۳/٤‏ الاختیار لتعلیل المختار ۲۱۱/۲ - ۲۹۲. 


أنواع اليمين_ سس سس فاضيو 


وتطلق اليمين أيضاً في اللغة على القوة: ومنه قوله تعالى : (لقَْد) يه لبي © » 
[الحاقة: 0]40/14 أي بالقوة والقدرة مناء وتطلق أيضاً على الجارحة» أي اليد 
اليمنى أو الرّجل اليمنى» وقوله تعالى: وع عَم ضرا اَن 67 © [الصافات: 0؟/ 
*9]ء يحتمل الوجوه الثلاثةء أي بيده اليمنى» أو بقوّته؛ أو بحلفه في قوله تعالى: 
وال نيد لس 4 [الأنبياء: /١١‏ 07ه]. ١‏ 

وتطلق اليمين في الشرع على معنيين : 

الأول - القسم: وهو ما يقتضي تعظيم المقسم به» لذا قال العلماء بالاتفاق : 
لا تجوز اليمين إلا بالله تعالى» لقوله يَكلهِ: «من كان حالفاً فليحلف بالله أو 
لذ . 

الثانى - تعليق الجزاء بالشرط : أي تعليقه به على وجه يتحقق الجزاء عند وجود 
الط كقول الشخص الآخر: "إن لم آتك غداً فعلي كذا» وهذا النوع ثابت في 
الشرع لا باللخة» لأن فيه معنى التقوية والتوثق أيضاً. فيراد من تأكيد العزم على 
الفعل أو الترك كاليمين. ْ 

واليمين مشروعة في المعاهدات والخصومات توكيداً وتوثيقاً للقول؛ قال تعالى : 
وکن راڪم بَا عَم ای [المائدة: ١/۸4]ء‏ والعقد: ما يتصور.فيه الحل 
والعقدء وقال ب : «لا تحلفوا بابائكم ولا بالطواغيت» من كان حالفا فليحلف 
بالله أو ليذر»”". 

أتواعها: 

اليمين فقهاً أو شرعاً ثلاثة أنواع: 

١-يمين‏ غموس: وهي اليمين الكاذبة قصداًء أو هي الحلف على أمر ماض أو 
حالٌ يتعمد فيها الكذب. ولا كفارة لهاء ولا تنعقد لأنها ليست يميئاً حقيقة» لأنها 
ليست مشروعةء وإنما كفارتها التوبة والاستغفارء وأمره إلى الله تعالى؛ لأنها 
)١(‏ أخرجه البخاري. 
)¥( احرج بیو ارا ن الکن 


۸ | #2 أ يان والنذور 


وسميت غموساً لأنها تدخل صاحبها في الإثم ثم في النارء مثل أن يحلف على 
شيء قد فعله: ما فعله؛ أو بالعكس, مع علمه بذلك. وقد يقع على الحال» مثل : 
أن يحلف ما لهذا علي دين» وهو كاذب. 

هذه اليمين يأثم صاحبهاء لقوله ككلِ: «من حلف كاذياً أدخله الله النار»"2, 
«خحمس من الكبائر لا كفارة فيهن : الشرك باللهء وعقوق الوالدين» وبهت المسلمء 
والفرار من الزحف, واليمين الغموس”" «اليمين الغموس تدع الديار بلاقع»”" 
ولم يذكر فيها الكفارة. 

-اليمين المنعقدة: هى الحلف على الأمر المستقبل أن يفعلهء أو لا يفعلهء 
فإذا حيِث في ذلك لزمته الكفارة» لقوله تعالى: «إوَلكن بُرِندُكُم يما عَنَّدمُ 
لمن » [المائدة: 84/6] وهي أربعة أنواع: 

أ- ما يجب فيه البر: كفعل الفرائض ومنع المعاصي» لأن ذلك فرض عليهء 
فيتأكد باليمين. 

ب- نوع يجب فيه الحنث: كفعل المعاصيء وترك الواجبات» لقوله ملو : امن 
حلف أن يطيع الله فليطعهء ومن حلف أن يعصيه فلا يعْصه». 

ج- نوع الحنث فيه خير من البر: كهجران المسلم ونحوه» لقوله عة : «من 
حلف على يمين ورآى غيرها خيرأ منهاء فليأت التي هي خير» وليكفر عن 
TS‏ ولأن الحنث ينجبر بالكفارة» ولا جابر للمعصية. 

د- نوع هما على السواء (الحنث والبر): فحفظ اليمين فيه أولىء قال الله 
تعالى : | f‏ أ ینک [المائدة: 494/6] أي عن الحنث. 

)١(‏ قال الزيلعي : غريب بهذا اللفظ (نصب الراية ۳/ ۲۹۲) ورواه الطبراني في معجمه بلفظ آخر 


عن الأشعث بن قيس. 

(۲) أخرجه البخاريء والنسائي واللفظ له. 

(؟) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» والقضاعي في مسند الشهاب. و«بلاقع؛ جمع لقع : وهي 
الأرض القفراء التي لا شيء فيها. 

)٤(‏ أخرجه البخاري بلفظ: «من نذر أن يطيع الله..» الحديث. 

(6) أخرجه مسلم والنسائي. 


اوغ ا > ب ا ڪڪ ٣م‏ 


وإذا حيّث فى الأيمان المستقبلة» فعليه الكفارة» لقوله تعالى: «وَلكن يَرَلِندْحُم 
ر 2ي صر م م ار 
4 عفدم أن )€ [المائدة: 0/ 9ه]. 


ويخير في الكفارة: إن شاء أعتق رقبة» وإن شاء أطعم عشرة مساكين أو 
كساهم» فإن لم يجد ما يطعم به» صام ثلاثة أيام متتابعات» لقوله تعالى: 
گتار إطمام عرو سس من اوس ما ليو يكم أو كنوثهم أو ري 
رَقَبةَ 4 [المائدة: 494/6]. 

خيّر الحالف في هذه الآية» فيكون الواجب أحدها. ثم قال: فمن لم يجد 
فصيام ثلاثة أيام» قرأ ابن مسعود وه : طثلاثة أيام متتابعات4» وقراءته 
مشهورة» فكانت كالخبر المشهور. 


ولا يجوز التكفير قبل الحنث» لقوله ا : «من حلف على يمين» ورأى غيرها 
خيراً منهاء فليأت التي هي خيرء وليكفّر عن يمينهه'"': وروي ثم ليكفّر عن يمينه» 
وهذا أمرء وإنه يقتضى الوجوب. ولا وجوب قبل الحنث. 


والقاصدء. والمكره» والناسى فى اليمين سواءء لقوله َة : «ثلاث جڏهن. جڏ» 
وهزلهن جد: الطلاقء والنكاح» والأيمان"» وروي عن عمر كله : «أربعة لا 
ردٌيدئ (أي رد) فيهنّ» وعدّ منها الأيمان»“. 

۳-ويمين اللغو: وهي الحلف على أمر ماض أو حال يظنه كما قال» وهو 
بخلافه» فنرجو آلا يؤاخذه الله بهاء مثال الماضي: أن يحلف على شيء أنه فعله 
أو لم يفعله» وهو يظن أنه كما قال» وكان الأمر بخلافه. ومثال الحال: أن يحلف 
أنه زید» وإنما هو عمرو» فالفارق بينه وبين الغموس: تعمد الكذب. 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه. 

(۲) أخرجه مسلم والنسائي» كما تقدم. 

(۳) لم يرو بهذا اللفظ» وإنما بلفظ أخرجه الترمذي وهو: «ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: 
النكاح»› والصلاة» والرجعةا. 

€3 أخرجه محمد بن الحسن في المبسوط من طريقين عن عمر هه » لكنه ذكر النذرء بدل 
اليمين. 


.مع | ساليمان والنذور 


لا واللهء وبل والله. 
ودليل عدم المؤاخذة قوله تعالى : لا بواخذكم أله بلطو ف أَيَسْيَكمْ6 [المائدة: ه/ 
44 وتعليق عدم المؤاخذة بالرجاء : للا خجلااف في تفسيره » أو اضعا 


صيغة اليمين 

تكون اليمين المشروعة بكلا أمرين: الله تعالى أو اسم له أو صفة من صفاته 
العلياء وأحد حروف القسم أو استعمال الفعل» وتصح اليمين من مسلم بالغ 
عاقل» ولو مكرهاًء أو غير حرء فلا تصح من كافر عند الحنفية» ولا من صبي أو 
مجنون لعدم الأهلية» وتقع على الفور إن لم تقترن بشرط أو استثناء. 

أما الذات العلية فالقسم بها يقتضي التعظيم» وذلك بالله تعالى» أو باسم من 
أسمائه كالرحمن والرحيم» أو بصفة من صفاته» مثل بعزة الله أو جلالهء أو كبريائه 
إلا قوله: «وعلم الله» فإنه لا يكون يميناً» لأنه غير متعارف» ولأنه يذكر ويراد به 
المعلوم. 

وكذلك إن حلف بصفة من صفات الفعل» كغضب الله أو سخطه أو رضائه أو 
رحمته» لم يكن حالفاًء لأن الحلف بها غير متعارف» ولأن هذه الصفات قد يراد 
بها أثرها. 

والحاصل: أن الحلف بالصفة» سواء كانت صفة ذات أو صفة فعل» إن تعورف 
الحلف بها فيمين» وإلا فلاء لأن «الأيمان مبنية على العرف». 

الحلف بغير الله 

من حلف بغير الله تعالى» لم يكن حالفاًء كالحلف بالنبي» والقرآن» والكعبة» 
لقوله كَ: «من كان منكم حالفاً فلیحلف بالله أو ليَذّر"» وروي أنه ڳل سمع 
عمر َيه يحلف بأبيهء فقال: «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم» من كان حالفاً 


ا ت ل ن ۸ 
فلہ فلحلف بالله أو فل فلنمصمت0", وروي: امن حلف بغير الله فقد أشرك)7) ولأن 
الحلف تعظيم المحلوف به» ولا يستحقه إلا الله تعالى. 

وإذا لم يجز الحلف بغير الله تعالى» لا يلزمه به كفارة» لأنه ليس بيمين. 

أما الحلف بالنبي» والكعبة» فظاهر أنه بغير الله تعالى» وأما القرآن: فهو 


المجمرع المكتوب في المصحف بالعربية» وذلك من صفات الحادث» فيكون 
غير الله تعالی وغير صفاته» لکن لو حلف بكلام اله » كان يميناًء لأن كلامه صفة 


قائمة بذاته. 
والبراءة من النبى » أو من القرآن» أو من الكعبة» أو من هذه القبلة: يمين › لأن 
البراءة من هذه الأشياء كفر. 


و «حق الله؛ ليس بيمين عند أبى حنيفة ومحمدء لما روي «أن رسول الله كل 
سئل عن حق الله تعالى على عباده» فقال: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا»". 

ولو قال: «إن فعلت كذا فعليه لعنة الله أو هو زانء أو شاربٌ خمر» فليس 
يمين» مثل غضب الله أو سخط الله عليه» لأنه غير متعارف في الأيمان. 

أما لو قال: «هو يهودي أو نصراني» فهو يمين؛ لقول ابن عباس ونه : «من 
حلف باليهودية والنصرانية فهو يمين». 

وكذا لو قال: «لعمر الله أو وايم الله» أو وعهد اللهء أو وميثاقه» أو علي نذرء 
أو نذر لله» فهو يمين» لأن هذه من صفات الله » وعمر الله : معناه: البقاء للّه. 

الحلف بالفعل أو الصفة: لو قال: «أحلف أو أقسم» أو أشهد» هو يمين» 
ومثله : «أعزم أو أعزم بالل أو على يمين» أو يمين الله وكذلك قوله: وعهد الله» 
وميثاقه» كما تقدم. 


)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم. 
(۲) أخرجه الترمذي وأبو داوود. 
(۳) آخرجه اليخاري ومسلم. 
)٤(‏ آثر لم أجد تخريجه. 


۲ د ل لب الأيهان والنذور 


تحريم شيء على النفس: من خرم على نفسه ما يملكه. فإن استباحه» أو 
استباح شيئا منهء لزمته الكفارة» مثل قوله: «مالي على حرام» أو ثوبي» أو ركوب 
هذه الدابة» ونحوه» لقوله : اتحريم الحلال يمين » وكمارته كفارة ب 
ولأن من حرم على نفسه شيئاً فقد منع نفسه عنهء واليمين تقتضي منع النفس عن 
الشىء. 

ولو قال: «كل حلال علي حرام» فالمراد به الطعام والشرابء إلا أن ينوي 
غيرهما. ولو نوى بذلك امرأته يكون طلاقاً في عرفناء ويقع بغير نيةء لأنهم 
تعارفوه» فصار كالصريح. وعليه الفتوى. 

الحلف حالة الكفر: 

من حلف حالة الكفرء لا كمارة في حنثه» لأن الكافر ليس بأهل لليمين» لأنها 
تعظيم الله تعالى» ولا تعظيم مع الكفرء وليس أهلاً للكفارة» لأنها عبادة» حتى 
تتأدى بالصوم» وليس من أهلها. 

وتبطل اليمين بالردة» فلو أسلم بعدهاء لا يلزمه حكمهاء لأن الردة تبطل 
الأعمال. 

التعليق بالمشيئة الإلهية: من قال بعد يمينه: إن شاء الله متصلاً بيمينهء 

حروف القسم: تكون اليمين بأحد حروف القسم الثلاثة وهي الباء» والواو» 
والتاء. فيقول: والله» أو بالله» أو تالله. وقد تضمر الحروف فيكون حالفاًء كقوله: 
«الله لا أفعل كذا». 

صفة اليمين بالله أو بأسمائه أو صفاته: 

اليمين بالله تعالى» وبأسمائه» أو بصفاته» كعزة الله وجلالهء من قبيل الصريح » 


0غ( لم أجده. 


فاو ا ید ج gg‏ 


كما تقدم» فلا يكون يميناً. وكذلك ورحمة الله وسخطه» وغضبه ليس بيمين› 
كما تقدم. 

وإذا تكرر القسم بلا ذكر المقسم عليه فهو يمين واحدة» وإذا ذكر المقسم 
عليه تتعددت الأيمان. 
مبنى الأيمان 

الأصل في الأيمان عند الإمام مالك أنها مبنية على الاستعمال القرآني» وعند 
الإمام الشافعي : على الحقيقة اللغوية أو اللفظية» وعند الإمام أحمد: على النية» 
وعند الحنفية: على العرف ما لم ينو ما يحتمله اللفظ» لأن المتكلم لا يتكلم 
إلا بالعرف الذي به التخاطب». سواء كان عرف اللغة إن كان من أهلهاء. أو غيرها 
إن كان من غير أهل اللغة» لكن ما وقع مشتركاً بين اللغة والعرف» تعتبر فيه اللغة 
على أنها العرف. 

وانصراف الكلام إلى العرف ما لم تكن له نية» وإن كان له نية شيء» واللفظ 
يحتمله» انعقد اليمين باعتبار النية. 
كفارة اليمين 

كفارة اليمين : عتق رقبة مؤمنة كالرقبة في كفارة الظهارء فأي رقبة مطلقةء سواء 
كانت كافرة أو مسلمة» صغيرة أو كبيرة تجزئ. وإن شاء أطعم عشرة مساكين» كل 
مسكين نصف صاع من بُرّ أو دقيقه. أو صاعاً من شعير أو تمره أو أكلتين 
مشبعتين كالإطعام في كفارة الظهار» وإن شاء كسا عشرة مساكين» كل واحد ثوباء 
فما زاد» وأدنى ما يكفي في الكفارة ما تجزئ فيه الصلاةء وقال أبو حنيفة 
وأبو يوسف: إن أدناه ما يستر عامة بدنه» فلا يجوز السراويل» وهو الصحيح؛ ٠‏ لآن 
لابسه يسمى عرياناً في العرف» لقوله تعالى: 0 يكم يما عَقَّدمٌ لين 
مكدر إِطمَامٌ عَسََرََ مَسَكينَ من أَوْسٍَ مَا تُطهِمُونَ أَهليم سوتهي أو رين كسد( 
[المائدة: 7/0 894]. 


.۷۸/۳ الدر المختار‎ )١( 


٤‏ 00-005 الیمان والندور 


فإن لم يقدر على أحد الأشياء الثلاثة» صام ثلاثة أيام متتابعات» ولا يجوز 
تقديم الكفارة على الحنث» ودليل التتابع قراءة ابن مسعود: «فمن لم يجد فصيام 
ثلاثة أيام متتابعات» وهي كالخبر المشهور. 

ويشترط استمرار العجز عن الخصال الثلاث المذكورة إلى الفراغ من الصوم» 
فلو صام المعسر يومين › ثم أيسرء لا يجوز الصيام. وبستأنف بالمال. 


من حلف على معصيةء مشل: ألا يصلي» أو لا يكلم أباه» أو ليقتلن فلاناًء 


فينبغي أن يحنث» وك مه لقوله يكل : «من حلف على يمين ورأى غيرها 
خيراً منها فليأت بالذي هو خيرء ثم ليكفّر عن یمینه». 

أنواع الكفارات: 

الكفارات المعهودة في الشرع خبمسة أنواع: كفارة اليمين» وكفارة الحلق» 
وكفارة القتل. وكفارة الظهارء وكفارة الإفطار في رمضان» وأذكر بإيجاز 
أحكامهاء والكل واجبة". 

أما كفارة اليمين: فتقدم بيانها. 

وأما كفارة اوي اع فقال الله تعالى في شأنها: فن کان منک مرب أ 


لمم 


بوه أَدَى من رَأْيوء هَيْدَيَةٌ من مِيام أو صَدَهَةٍ أو ضكِ» [البقرة: 193/7]. 
وأما كفارة القتل الخطا: فقال جل شأنه في بيانها : ومن قل مُومِنًا طا فر 
َبَةَ مُقْمِكَةٍ وَدِيَةٌ تُكَلََةٌ إك أَمْييء إل أن درأ [الاء: ۹۲/٤‏ أي E‏ 
تحرير رقبة مؤمنة» وعليه الدية» وعليه صيام شهرين متتابعين إن لم يجد الرقبة أو 
وأما كفارة الظهار: فلقوله تعالى: ويي يهو من يسيم م عدون لا الوا 


)غ0( أخرجه مسلم والنسائي» كما تقدم. 
0 البدائع ه/ 45-96 


الحلف على أفعال الإنسان أو أحواله .لل ٣۸١‏ 


تَْرِرُ رَبةَ ين فل أن يََمَآمَأ [المجادلة: 08/*] إلى قوله تعالى: قن َر مَنتَِحْ 
ِطْعَامٌ سِيّينَ بنا [المجادلة : 58/ 4]. أي فعليهم ذلك. 

وأما كفارة الإفطار في رمضان: فلم تذكر في القرآن الكريم» وإنما ذكرت 
وعرف وجوبها بالسنةء فقد أمر كه بالإعتاق»ء ثم بالصوم» ثم بالإطعام» ومطلق 
الأمر محنؤل عل الوجوية: 


الحلف على أفعال الإنسان أو أحواله 


أفعال الإنسان مثل الدخول والخروجء والتكلم؛ واللّبسء والكلام لآخرء 
والأكل والشرب» والركوب» والبيع والشراء» والزواج» والجلوس» والنوم: 
زالشكو) والعدق» و قفا اديه لفقي افا لد من ونر للك كسا 
في الجملة العمل بمقتضى اللفظ والعرف» كما يأتي. 


الدخول والخروج: 

من حلف لا يدخل بيتأء فدخل الكعبة» أو المسجدء أو البيعة (كنيس اليهود 
والنصارى) أو الكنيسة للنصارى»ء لم يحنث» لأن البيت ما أعد للبيتوتة» وهذه 
البقاع ما بنيت لهاء وكذا الدهليز والظلة التي على الباب» إذا لم يصلحا للبيتوتة. 

ومن حلف لا يدخل داراًء فدخل داراً خراباً» لم يحنث في يمينه؛ لأن الخراب 
لا يسمى داراًء والمعتبر فى يمينه الدار المعتاد دخولهاء لأن الأيمان مبنية على 
العادة والعرف. 

ومن حلف لا يدخل هذه الدار؛ فدخلها بعدما انهدمت وصارت صحراءء 
حنثء لأنه لما عيّنها تعلق ذلك ببيقاء اسمهاء والاسم فيها باق بعد الانهدام» ولذا 
يقال: دار عامرة. 

ولو حلف لا يدخل هذا البيت» فدخله بعدما انهدم. وصار صحراء لم يحنث » 


)١(‏ الحديث أخرجه السبعة (أحمد وأصحاب الكتب الستة) عن آبي هريرة يه (سبل السلام 


(1 /Y 


ا و ا سافان والنفون 


لزوال اسم البيت عنهء فإنه لا بات فيه» لكن لو سقط السقف وبقي الحيطان 
يحنث» لأنه بات فيه. 

ولو حلف: لا يدخل هذه الدارء فقام على سطحها حنثء» وكذلك يحنث إن 
دخل دهليزها إن داخلاً لو أغلق الباب» وإلا فلا. 

ولو كان في الدارء لم يحنث بالقعودء لأنه لم يوجد منه الدخول بعد اليمين. 

ومن حلف لا تخرج امرأته إلا بإذنه» فأذن لها مرة» فخرجت» ثم خرجت مرة 
أخرى بغير إذنه حنث» ولا بد من إذن في كل خروج. ولو نوى الإذن مرة يصدّق 
ديانة لا قضاءء لأنه محتمل كلامه» ولو قال: «كلما خرجت فقد أذنت لك» سقط 
إذنه. 

ولو قال: «إلا أن آذن لك أو آمرك» فأذن لها مرة» ثم خرجت بعدها بغير إذنه 
أو أمره» لم يحنث في حلفه؛ لأن ذلك للتوقيت» فإذا أذن مرة فقد انتهى الوقت» 
وانتهى الحلف بانتهائه. 


التكلم والكلام: 

من حلف لا يتكلم» فقرأ في الصلاة» لم يحنث. 

ومن حلف لا يكلم زوجة فلان المعينة» فطلّقها فلان بائنء ثم كلّمهاء حنث» 
لأن المراد ذاتها. بخلاف غير المعينة حيث لا يحنث,ء لأن المراد كونها زوجة 
فلانء وزالت الزوجية. 

ومن حلف لا يدخل دار فلانء ثم دخل الدار بعد بيعهاء لم يحنث» لزوال 
تعلقها بفلان. 

وإن حلف لا يكلم فلاناً حيناً آو زماناًء أو الحين أو الزمان» فهو على ستة 
أشهر» وكذلك الدهر عند الصاحبين. 

ولو حلف لا يكلمه أياماً فهو على ثلاثة أيام. ولو حلف لا يكلمه الأيام فهو 
على عشرة أيام عند أبي حنيفة» وقال الصاحبان: على أيام الأسبوع. 

ولو حلف لا يكلمه الشهور فهو على عشرة أشهر عند أبي حنيفة» وقال 


الحلف على أفعال الإنسان أو أحواله سإ ۳۸۷ 


الصاحبان: عنى اثني عشر شهراًء لأن الجمع المعرف عنده ينصرف إلى أقصى 
ما ذكر بلفظ الجمع» وعندهما ينصرف إلى المعهود وهو أشهر العام الاثنا عشر. 

وإن حلف لا يكلم صاحب هذا الثوب» فباعه صاحبه» ثم كلمه» حنثء لأن 
هذه الإضافة لا تحتمل إلا التعريف» كالمسألة السابقة: لا يكلم زوجة فلان. 

وكذلك إن حلف لا يكلَّم هذا الشاب» فكلّمه بعدما صار شيخاً حنث. 

أو حلف لا يأكل لحم هذا الحَمّل''2: فصار كبشا فأكله» حنثء لأن المنع كان 
لأنه كمه لذاتهماء لا لاتصافهما بهذا الوصف› ولو حلف لا يكلم فلاناًء فكلمه 
وهو بحيث يسمع إلا أنه نائم» حنث, لأنه كلّمه ووصل إلى سمعه. وإن حلف 
لا يكلمه إلا بإذنه» فأذن له ولم يعلم بالإذن» حنثء» لعدم توفر الشرط وهو الإذن. 


الأكل والشرب: 

إن حلف لا يأكل من هذه النخلةء فهو على ثمرهاء فإذا أكل منه حنث» لأنه 
أضاف اليمين إلى ما لا يؤكل فينصرف إلى ما يخرج منه» لأنه سبب له» فيصلح 
مجازاً عنه . 

لكن لو حلف لا يأكل من هذا البْسْرا"2؛ فصار رُطَبَاُء أو من هذا الرطب فصار 
تمرأء فأكله؛ لم يحنثء لتغير المحلوف عليه. وكذلك إن حلف لا يأكل بُسْراًء 
فأكل رُطباًء لم بحنث» للعلة ذاتها. 
ومحمدء لأن البْسْر المذنب: ما يكون في ذُنّبهِ قليل رطب» والرطب المذنب على 
عکسه» 7 آكله آكل البّسْر والرطب». وكل واحد مقصود في الأكل» وهو 
الصحيح والمعتمد 

ومن حلف لا يأكل لحماًء فأكل السَمَكء لم يحنث» لأن إطلاق اسم اللحم 
لا يتناول السمك في العرف والعادة» والأيمان مبنية على العرف والعادة. 
0( ولد الضأن في السنة الأولى. 
(۲) البشر: ثمر النخل قبل أن يصير رطباً. 


۸ دلعمط لمم لب اليمان واللنور 


ومن حلف لا يشرب من دِجلة» فشرب منها بإناء» لم يحنث حتى يُكرّع منها 
كَرْعاً» في قول أبي حنيفة» لأن الحقيقة مستعملة» ولهذا يحنث بالكرع إجماعاًء 
فمنعت المصير إلى المجاز» وإن كان متعارفا. 

ومن حلف لا يشرب من ماء دجلةء» فشرب منها بإناء» لم يحنث» لأن يمينه 
انعقد على الماء المنسوب إليه» وبعد الاغتراف لم يبق منسوبا إليه . 

ومن حلف لا يأكل من هذه الحنطةء فأكل من خبزهاء لم يحنث عند أبي حنيفة» 
لأن للحنطة ذاتها حقيقة مستعملة بأكلها بعد العَلَي والقَلّى والقضمء والحقيقة 
راجحة على المجاز المتعارف. ١‏ 

ولو حلف لا يأكل من هذا الدقيق» فأكل من خبزه ونحوه» حنث» لأن عينه غير 
مأكول» فينصرف إلى ما يتخذ منه. 

ومن حلف لا يأكل الشّواءء فهو على اللحم المشويء دون غيره مما يشوى» 
مثل الباذنجان والجَرّر ونحوهء لأنه المراد عند الإطلاق. ' 

ومن حلف لا يأكل الطبيخ: فهو على ما يطبخ من اللحم استحساناً» اعتباراً 
للعرف. 

ومن حلف لا يأكل الرؤوس فيمينه مقصورة على ما يُكْبّس في التنانير» ويباع في 
المصر (مصر الحالف). 

ومن حلف لا يأكل الخبزء فيمينه مقصورة على ما يعتاد أهل ذلك البلد (بلد 
الحالف) أكله خبزاًء لا غيره كالقطائف» أو خبز الأزز بالعراق» فلم يحنث. 

الركوب: 

من حلف لا يركب دابة فلان» فركب دابة خادمه» لم يحنث عند أبي حنيفة» 
وهو المعتمد الصحيح. 

البيع والشراء: 

من حلف لا يبيع أو لا يشتري أو لا يؤاجرء فوكّل الحالف غيره بذلك الفعلء 


لم يحنث» لأن حقوق هذه العقود (كالتسليم والتسلّم ودفع الشمن) ترجع إلى 
العاقد. فلم يوجد الشرطء وهو العقدء إلا أن ينوي ذلك. 


الحلف على أفعال الإنسان أو أحواله ا 1 


الزواج والطلاق: 

من حلف لا يتزوج» أو لا يطلق» فوكل غيره بذلك الفعلء حنث. لأن الوكيل 
في الزواج والطلاق سفير ومعبّرء ولهذا لا يضيفه إلى نفسهء بل إلى الآمرء 
وحقوق العقد ترجع إلى الآمرء لا إلى الوكيل. 

الجلوس: 

من حلف لا يجلس على الأرض» فجلس على بساط أو حصير» لم يحنث» 
لأنه لا يسمى جالسا على الأرض: 

ومن حلف لا يجلس على سريرء فجلس على سرير مغطى ببساط أو حصيرء 
حنث» لأنه يعد عرفا جالساً عليه. لكن لو جلس على سرير آخر فوق سريره لم 
يحنث» لأنه لم يجلس على السرير المحلوف عليه؛ وإنما جلس على آخر غيره. 

النوم: 

إن حلف لا ينام على فراش» فنام عليهء وفوقه قِرام (سِمْر) حيِث» لأنه تبع 
للفراش» فيعدٌ نائماً عليه. وإن جعل فوقه فراشاً آخرء لم يحنث» كمسألة السريرء 
لأن مثل الشيء لا يكون تبعاً له. 

التغدي والعشاء والسحور: 

وإذا حلف لا يتغدى» فالغداء: الأكل الذي يقصد به الشبع عادة» ويعتبر عادة 
كل بلد في حقهم» وذلك من طلوع الفجر إلى الظهرء اعتماداً للعرف. 

والعشاء: من صلاة الظهر إلى نصف الليلء لكن عرف مصر والشام: وقت 
العشاء من صلاة العصر. 

والسحور: من نصف الليل إلى طلوع الفجر. 

قضاء الدين قريباً: 

وإن حلف ليقضين دينه إلى قريب» فهو ما دون الشهرء لأن ما دونه يعد قريباً 
عادة. ومن حلف ليقضين فلاناً دينه اليوم» فقضاه إياه» فوجد بعضه معيباًء لم 
يحنث الحالف لوجود الشرط. 


۰ ا م لل ل ل  _‏ ب الأيهان والنذور 


السكنى: 

ومن حلف لا يسكن هذه الدارء فخرج منها بنفسهء وترك فيها أهله ومتاعه. 
حنثء لأنه يعد ساكناً ببقاء أهله؛ ومتاعه فيها عرفاً. 

قبض الدين متفرقا: 

من حلف لا يقبض دينه متفرقاًء فقبض بعضهء لم يحنث بمجرد قبض البعض» 
بل حتى يقبض جميعه متفرقاًء لأن الشرط قبض الكل» لكنه بوصف التفرق» لأنه 
أضاف القبض إلى دين معروف» فينصرف إلى كله» فلا يحنث إلا به. 

إتيان بلد معين: 

من حلف ليأتين البصرة مثلاًء فلم يأتها حتى مات» حنث في آخر جزء من 
أجزاء حياته. 

التعليق بالمستحيل: 

من حلف ليصعدن السماء أو ليقلبن هذا الحجر ذهباًء انعقدت يمينه اعتماداً 
على قدرة الله » ويحنث عقيبهاء للعجز عادة. 

التعليق بالمشيئة الالهية: 

من حلف بيمين» وقال: إن شاء الله» متصلاً بيمينه» فلا حنث عليهء لأنه 
لا يعلم مشيئة الله. ولا بد من الاتصال باليمين. 

الحلف مع الاستطاعة: 

إن حلف ليأتينه إن استطاع. فهذا على استطاعة الصحة دون القدرة» والصحة: 
سلامة الأسباب مع عدم المانع» لأنه المتعارف» والأيمان مبنية على العرف. 
وأما القدرة الحقيقية المقارنة للفعل فغير متعارف. 


بصي 


الفصل العاشر 


الأضحية والمقيقة 


ويشتمل على مبحثين : الأول ك الأضحية» والثاني إل قيقة. 


المبحث الأول - الأضحية 

تعريفها وحكمهاء ونوعها والأفضل منها وما لا يجزئ منهاء ووقتهاء والتصرف 
ا ودا 
تعريف الأضحية وحكمها 

الأضحية لغة: اسم لما يذبح وقت الضحىء ثم كثر استعمالها حتى صار اسماً 
لما يذبح في أي وقت كان من أيام الأضحى. من تسمية الشيء باسم وقته» وتجمع 
على: أضاحي بالتشديد» على وزن أفاعيل» ويقال: ضحية وضحايا كهدية وهدايا. 

وشرعاً: ذبح حيوان مخصوص في وقت مخصوص بنية القُرْبة. أو هي اسم 
لحيوان مخصوصء. بسِنْ مخصوص. يذبح بنية القربة» في يوم مخصوص عند 
وجود شرائطها وسببها. 
شرائطها 

الإسلام» والوقت» والإقامةء واليسار الذي يتعلق به وجوب صدقة الفطرء 
لا الذكورة» فتجب على الأنثى. 
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۳ | سبلب الأضحية والعقيقة 


سببها 


الوقت» وهو أيام النحرء علماً بأن سبب الحكم ما ترتب عليه الحكم 
مما لا يدرك العقل تأثيره. ولا يكون بصنع المكلف. 


ركنها 
ذبح ما يجوز ذبحه من النَعَمء لا غيرء فيكره ذبح دجاجة وديك» لأنه تشه 
بالمجوس. 


حكمها 

الخروج عن عهدة الواجب في الدنيا والوصول إلى الثواب بفضل الله تعالى في 
العقبى» مع صحة النية إذ لا ثواب دون النية. 

والأضحية واجبة على كل حُرٌ مسلم مقيم موسرء في يوم الأضحى» عن نفسه 
وولده الصغار»ء يذبح عن كل واحد منهم شاة أو يذبح بَدَنة (ناقة) أو بقرة عن سبعة. 

ووجوبها بقدرة ممكنةء وهي ما يجب بمجرد التمكن من الفعل» فلا يشترط 
بقاؤها لبقاء الوجوب» لأنها شرط محض. وليس بقدرة ميسّرة» وهي ما يجب بعد 
التمكن بصفة اليسرء فغيّرته من العسر إلى اليسرء فيشترط بقاؤهاء لأنها شرط في 
معنى العلة» بدليل وجوب تصدقه بعينها أو بقيمتها لو مضت أيامها. فالأضحية 
والفطرة تجب بقدرة ممكنة كالحج» فلا تسقط بهلاك المال» أما الزكاة المفروضة 
فتجب بقدرة ميسرة» فتسقط بهلاك المال. 


نوع الأضحية والأفضل منهاء وسن ال حيوان 


e‏ فقط وهي الغنم والبقر والإبل لقوله تعالى: (إوَلِكُلٍ َم 
اا د ا سم اَل عل مَا ركهم يَنْ بَهِيِمَةْ الاي [الحج: «۳١/۲۲‏ 


- ١44/١ انظر تقسيم القدرة في المحكوم به عند الحنفية: أصول الفقه الإسلامي للباحث‎ )١( 
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وضف الحيوات المضحي به .ل ۹۲ 


فيجب على كل واحد ممن ذُكر شا لأنها أدنى الدم في هدي الحج»› أو يذبح بَدَنة 
من الإبل أو بقرة عن سبعة فما دونهم بالأولى» ولا تجزئ عن أكثر من ذلك» 
البّدنة عن سبعة» والبقرة عن سبعة"'". ولو اشترى شخص بقرة للأضحية» ثم 
أشرك فيها ستة أجزأه اشخان 

ويضحي الولي (الأب أو الجد) عن ولده الصغير من مال الصغير وكذا المجنون 
إن كان له مال» ويأكل منه الصغير ونحوه» ويدّخر له قدر حاجته » وما يبقي يبدل 
بما ينتفع به الصغير ونحوه من الأعيان كثوب وخف» لا بما يستهلك كخبز ونحوه. 

والشاة أفضل من سبع البقرة إذا استويا في القيمة واللحم» والكبش أفضل من 
النعجة» إذا استويا فيهماء والأنثى من المعز أفضل من التيس إذا استويا قيمة» 
والأنثى من الإبل والبقر أفضل» والأنثى أفضل من الذكر إذا استويا قيمة. والأكثر 
لحماً هو الأفضل. 

وإذا ولدت الأضحية ولداً قبل الذبح يذبح الولد معها. 

وأما السن: فالمعز ما أتم سنة ودخل في الثانية» والبقر والجاموس ما أتم 
سنتين ودخل في الثالثة» والإبل: ما أتم خمس سنوات» ودخل في السادسة» أي 
يجزئ من ذلك كله الثني”' فصاعداً. إلا الضأن. فإن الجَذَّع منه يجزئ» وهو ابن 
ستة أشهرء إذا كان عظيماً أو سميناً بحيث يشتبه بالثني. 


وصف الخحيوان المضحى به 

-يجوز أن يضحى بالجمّاء (وهي التي لا قرن لها) والخصي (لأن لحمه أطيب) 
والجرباء السمينة لا المهزولة؛ لأن الجرب يكون في جلدهاء ولا نقصان في 
لحمهاء بخلاف المهزولة» لأن الهزال يكون في لحمهاء والثولاء (المجنونة) إذا 
لم يمنعها من السوم والرعي» وإن منعها لا تجوز التضحية بها. 


(۲) وهو ابن خمس من الإبل» وحولين من البقر والجاموس» وحول من الشأن والمعز. 


عومع | _ عع ع ع ل الأتضتحية والعقيقة 


دوجو أ فدهن بالعسناء (الذاهة العيسن):والغاراء(الذاقة حدق 
العينين) والعَرجاء (العاطلة إحدى القوائم) إذا كانت بينة العَرّج» وهي التي لا تمشي 
إلى المنسك (موضع الذبح) ولا العجفاء (أي المهزولة التي لا مخ في عظامها). 

ولا تجزئ مقطوعة الأذن والذئّب» ولا التى ذهب أكثر أذنهاء فإن بقى الأكثر 
من الأذن والذَنّب» جاز. وكذلك التي ذهب أكثر نور عينهاء ويعرف ذلك بتقريب 
العلف» أو التي ذهب منها أكثر الألية أن للأكثر حكم الكل بقاء وذهاباً» فيكفي 
بقاء الأكثر» وعليه الفتوى. 

ودليل عدم الإجزاء: قول الرسول يَكِ: «أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء 
البيّن عَوّرهاء والمريضة البيّن مرضهاء والعَؤجاء البيّن ضَلَّعها”'"2: والعجفاء التى 
لا تُنقي»”" أي المهزولة التي لا مخ في عظامها. ٠‏ 

ولا تجزئ الهنماء (وهي التي لا أسنان لها) ويكفي بقاء الأكثرء ولا السكاء 
(التي لا أذن لها خلقة) فإن كان لها أذن صغيرة خلقة أجزأت» ولا الجدًاء (التي 
يبس ضرعها أو مقطوعة رؤوس ضرعها) ولا الجَدْعاء (مقطوعة الأنف) 
ولا المصرمة أظباؤها (المقطوعة حلمات ضرعها بظلف أو حافر سبع) ولا التي 
لا ألية لها خلّقة» لأن لحمها لا ينضج. ولا الجلالة (التي تأكل العَذِرة - الحُراءة» 
ولا تأكل غيرها). 

ولو اشتراها سليمةء ثم تعيبت بعيب مانع» فعليه إقامة غيرها مُقامها إن كان 
غنياً» وإن كان فقيراً أجزأه ذلك» وكذا لو كانت معينة وقت الشراء» لعدم وجوبها 
عليه (على الفقير) بخلاف الغني. ولا يضر تعيّبها من اضطرابها عند الذبح. 

فلو ماتت الشاة أو ضلَّت أو سرقتء فعلى الغني غيرهاء لا الفقير. 

والمنذورة لو هلكت أو ضاعت تسقط التضحية بها بسبب النذر» لكن تلزم 
الموسر أخرى بإيجاب الشرع ابتداء لا بالنذرء ولا شيء على المعسر أصلاً. 
)١(‏ أي البيّن عرجها. 


(۲) أخرجه عن البراء بن عازب ويه : الخمسة (أحمد وأصحاب السئن الأربعة) وصححه 
الترمذي. 


التصرف بالأضحية- + سس ثم 


وقت التضحية 

تختص الأضحية بأيام النحر (عيد الأضحى) وهي ثلاثة آيام: عاشر ذي الحجةء 
وحادي عشر› وثاني عشر» وأفضلها اليوم الأولء لما روي عن عمر وعلي وابن 
عباس وابن عمر وأنس وأبي هريرة َه أنهم قالوا: «أيام النحر ثلاثة» أفضلها 
أولها»". وهذا لا يهتدي إليه العقل» فهو في حكم المسموع عن النبي با 

فإن مضت هذه الأيام الثلاثة ولم يذبح: فإن كان فقيراً وقد اشتراهاء تصدّق بها 
حيّة» لأنها غير واجبة على الفقيرء وإن كان غنياً تصدّق بثمنهاء سواء اشتراها أو 
لاء لأنها واجبة عليه. 

ويدخل وقت التضحية بطلوع الفجر أيام النحرء إلا أن أهل المصر لا يضحون 
قبل صلاة العيدء لقوله يَكِ: «من ذبح قبل الصلاة فليعد ذبيحته» ومن ذبح بعد 
الصلاة» فقد تم نُسُكهء وأصاب سنة المسلمين»”". 


التصرف بالأضحية 
يأكل المضحي من لحم أضحيته» ويطعم الأغنياء والفقراء» ويذخحر» لقوله 


مر 
. لهو 


تفال :لفكلا ا ورا لْبْلِيسَ المَقِيرَ4 [الحج: 2118/11 وقال يَكلهِ: «كنت 
نهيتكم عن زيارة القبور» ألا فزوروهاء وكنت نهيتكم عن اذخار لحوم الأضاحي› 
فكلوا وادّخروا)”". 
ويجوز أن يطعم الأغنياء» لأنه يجوز له الأكل» وهو غني» فكذا غيره. 
ويستحب ألا تنقص الصدقة عن الثلث» لأن النصوص قسمتها بين الأكل 
والتصدق والادخارء فيكون لكل واحد الثلث. 
وله أن ينتفع بجلدها فيما يُفْرّش ويُنام عليه» أو يعمل منه آلة تستعمل» كالقَرْبة 
)١(‏ غريب بهذا اللفظء وأخرجه بنحوه مالك في الموطأ. 
(؟) أخرجه البخاري ومسلم. 
() أخرجه مسلم وأبو داوود. 


5 ا --لاأضحية والعقيقة 


والدّلو والسّفرة» لما روي عن عائشة وا : «اتخذت من جلد أضحيتها سقاء». 
- )( 


الذابح 


يكره أن يذبحها الكتابى (اليهودي والنصرانى) لأن الأضحية عبادة» وإن ذبحها 
جازء لأنه من أهل التذكية. ۰ 

والأولى أن يذبحها بنفسه إن كان يحسن الذبح» لأنها عبادةء فإذا فعلها بنفسه 
كان أفضل كما في سائر العبادات» والنبي يله «ضحَّى بكبشين أملحين» يذبح» 
ویکبر» وی وروى جابر ذه : «أنه يل ضحى بكبشينء وقال حين 
وجههما: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً مسلماًء اللهم منك 


ولك» وعن محمد وآمته: بسم الله؛ الله أكبر»”». 


وإن كان لا يحسن الذبح فالأولى أن يوليها غيره. 

ويستحب أن يحضرها إن لم يذبحهاء لقوله ب : «يا فاظمة ت كيد قومی 
506 ء 7 2 8 
فاشهدي أضحيتك› فإنه يغفر لك بأول قطرة تقطر من دمها إلى الأرض كل 
ذُنب» أما إنه يجاء بدمها ولحمهاء فيوضع في ميزانك وسيعون فا قال 
أبو سعيد الخدري َب : يا نبي الله. هذا لآل محمد خاصة:. فإنهم أهل 
لما خصوا به من الخيرء أم لآل محمد وللمسلمين عامة؟ قال: لآل محمد 
وللمسلمين عامة». 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه بلفظ : «أتعجز إحداكن أن تتخذ كل عام من جلد أضحيتها سقاء»؛ أي وعاء 
(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك» والبيهقي في السنن الكبرى. 
(9) أخرجه الترمذي. والبيهقي في السنن الكبرى. والأملح: الكيش الذي اختلط فيه البياض 

بالسواد. 


)٤(‏ أخرجه أبو داوود وابن ماجه. 
(0) أخرجه الحاكم في المستدرك والبيهقي في السنن الكبرى. 
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اللتصرف بالأضحية ‏ اماو ۹۷ 


التوكيل في الذبح 

ولو ذبح الشخص أضحية غيره بغير أمره» جاز استحساناًء لأنه لما اشتراها 
للأضحية» فقد تعينت للذبح أضحيةً» حتى وجب عليه أن يضحي بهاء فصار 
مستعيناً بكل من كان أهلاً للذبح على ذبحهاء آذناً له دلالة» لأنه ريما يعجز عن 
إقامتها لعارض يعرض له. 

الغلط: ولو غلط شخصانء فذبح كل واحد منهما أف اا ر جا 
اانا وبا فل راا ا سد ا مدو ومسلوخةء 
ولا يضمّنهء لأنه وكيله دلالة. 

فإن أكلاها فليتحللا”''» ويُجزيهماء لأنه لو أطعم كل واحد منهما صاحبه» 
ابتداء» جاز. 

وإن تشاجرا» ضمن كل واحد لصاحبه قيمة لحمهء لأن من أتلف لحم أضحية 
غيره ضمنه» ثم يتصدق كل واحد منهما بما أخذ من القيمة» لأنه بدل لحم 


الأضحية. 
المبحث الثاني - العقيقة 


كانت العقيقة في الجاهلية» ثم فعلها المسلمون في أول الإسلام» فنسخها ذبح 
الأضحية» فمن شاء فعل» ومن شاء لم يفعل”". 


سم ص اكه 


)١(‏ يسامحه ويجعل له ما أكله حلالاً. 
(۲) بدائع الصنائع 1 


الفصل الحادي عشر 


الصيد والذبائح 


ويشتمل على مبحثين : الأول - الصيد» والثاني - الذبائح. 


المبحث الأول - الصيد 


تعريفه ومشروعيته» أداته» شرائطه» ما يجوز اصطياده» الاشتراك في الصيد". 


تعريف الصيد ومشروعيته 


الصيد لغة بالمعنى المصدري: أخذ المصيد» وبكونه اسم مفعول: هو الحيوان 
المصيد» يقال: صيد الأمير» وصيد كثير» أي مصيود» ويجمع على صيود» 
والآخذ صائد» وذاك مصيد» ويسمى المصيد صيداً» ويجمع على صيود. 

والصيد: هو كل ممتنع متوحش طبعاٌء لا يمكن أخذه إلا بحيلة. مع زياذة 
أحكام شرعية. 

والاصطياد مشروع لقوله تعالى: فل أجل كم لطبت وما عَلَمَشُم ين رارج 
مَكَِينَ موہ عا عام الله لوا ا اسن ليم ودروا اتم لَه عي [المائدة: ه/4]» 
والصيد مباح إلا المحرم في غير الحرم أو للتلهي. 
)١(‏ الدر المختار ۳۲۸/١‏ - ۳۹٣۳ء‏ تبيين الحقائق 8/ ۰٦۱ - 6٠‏ اللباب شرح الکتاب ۲٣۷/۳‏ 

- ۲۲۳ الاختيار لتعليل المختار ۲/ .٤]١۵ - ٤٠١‏ 


شرائط الصيد --- سس سس سس سس اب 9 ث ‏ 


أداة الصيد 


الاصطياد جائز بالجوارح المعلّمة”'2» والسهام المحددة» لما يحل أكلهء 
لأكل. وما لا يحل أكله لجلّده وشعره. 

أما الجوارح: وهي كل ذي ناب من السباع» وذي مخلب من الطيرء وهو أن 
يكون مكتسباً بنابه» أو مخلبه» ويمتنع به. وفكليين آي فا : واسم الكلب يقع 
لغة على كل سبع حتى الأسدء لأنه لا يحل الانتفاع به» ولا يجوز الاصطياد 
بالأسد والذئب» فإنهما لا يتعلمانء وكذلك الدبّ» حتى لو تعلموا جاز. 

ومثله ابن عرس”" في رأي أبي حنيفة إذا علّمء فتعلّمء جازء ولا يجوز 
الصيد بنجس العين» كالخنزير» لنجاسة عينه» وكذا الكلب على القول بنجاسة 
عينه» علماً بأن الخنزير ليس بنجس العين عند أبي حنيفة» وكذا الكلب. 

والدليل على الجواز قوله تعالى : أجل لك سيد ألٍْ) [المائدة: ]٠/١‏ الآيةء 
وقوله تعالى: وق لیل كك انیت رتا عش من رارج مكل [المائدة: ه/4]ء 
وقوله ل : «الصيد لمن أخذه“ 

فيجوز الاصطياد بالكلب المعلّم» والفهد. والبازي؛ وسائر الجوارح المعلّمة. 

وتعليم الكلب ونحوه من السباع أن يترك الأكل ثلاث مرات. أما الشرب من دم 
الصيد فلا يضرء وإن أكل الكلب ونحوه لا يؤكل مطلقاً. وتعليم البازي ونحوه من 
الطير أن يرجع إذا دعوته. 


شرائط الصيد 
يشترط في الاصطياد ثمانية شروط وهي ما يأتي: 
-١‏ ال لتسمية: ذكر الله تعالى عليه عند إرسال المعلَّم والرمي» ولو حكماء بأن 


)١(‏ أي الطيور الجارحة كالصقر والنسر وغيرها بعد تدريبها. 
(۲) هو دُوَيّبة كالفأرة تفتك بالدجاج ونحوها. 


نسي التسمية» فالشرط عدم تركها عمداًء بأن يقول: «باسم الله لقوله ية لعدي بن 
حاتم وَله: «إذا أرسلت كلبك» وذكرت اسم الله عليه فكل فإن ترك الذابح 
التسمية عمداًء فالذبيحة لا تؤكل» وإن تركها ناسياً أكلت. 

؟- أن يكون الكلب ونحوه معلّماًء كالبازي والصقر المعلّمء بأن يُرسله مريد 
الصيد فيذهب. ويُجيبه إذا دعاه» روي ذلك عن ابن عباس 4#5”". ويترك الأكل 
من الصيد» فإن أكل منه الكلب لم يؤكلء وإن أكل منه البازي أكل. 

ويرجع في معرفة التعليم إلى آهل الخبرة بذلك» ولا تأقيت فيه» لأن المقادير 
لا تعرف اجتهاداًء بل سماعاًء وبما آنه لا سمع» فيفوض إلى أهل الخبرة به« 
ولأن ذلك يختلف باختلاف طباعها. 

۴+ لا بد في المعلّم من الجَرّح ليتحقق اسم الجارح» ولأنه لا بد من إراقة الدم 
كالذكاة الاختيارية» فلو قتله صَذْمأًء أو جما" أو خنقاء لم يؤكل» لعدم 
الجرح» فإذا خنقه الكلب ولم يجرحه؛ لم يؤكل. وإن شاركه كلب غير معلَّم أو 
كلب مجوسيء أو كلب لم يذكر اسم الله تعالى عليه لم يؤكل. 

-٤‏ أن يكون الصائد المرسل ممن تقبل تذكيته وهو المسلم أو الكتابي (اليهودي 
أو النصراني) فلا يؤكل صيد المجوسي» والمرتد» والوثني» لأنهم ليسوا من أهل 
الذكاة (الذبح). 

0- أن يكون الصيد ممتنعاًء ولا يتوارى عن بصرهء ولا يقعد عن طلبه»؛ لأن 
الصيد اسم للممتنع» ولأنه يكِ كره أكل الصيد إذا غاب عن الرائي» وقال: «لعل 
هوام الأرض قتلته) ”24 . وطلبه للحديث النبوي: دك ما أصميت» ودع ما أنميت2200. 
وأصميت الصيد: إذا رميت الصيدء فقتلته وأنت تراه. وأنميت: إذا غاب عنك ثم 
مات. 


)١(‏ أخرجه البخاري والطبراني في الكبير: واللفظ له. 

(7) أخرجه محمد بن الحسن في الآثار. 

(۳) أي بالجلوس فوقه. 

(6) أخرجه الطبراني في الكبير. 

(5) أخرجه الطبراني في الكبير مرفوعاً» والبيهقي في السئن الكبرى موقوفاً. 


در ی 


- تذكيته (ذبحه) إذا أدركه المرسل حياًء والحياة المعتبرة ما يكون فوق ذكاة 
المذبوح» بأن یعیش يوماًء فإذا أدركه حياء وجب عليه أن يذكّيهء لأنه قدر على 
الذكاة الاختيارية» فلا تجزئ الاضطرارية» لعدم الضرورةء فإذا ترك تذكيته حتى 
مات لم يؤكل. وإن وقعٌ السهم بالصيدء فذهب مجروحا حتى غاب عنه» ولم يزل 
في طلبه حتى أصابه ميتاً أكل. وإن قعد عن طلبه ثم أصابه ميتاً لم يؤكل. 


وإذا رمى صيداً فوقع في الماءء لم يؤكل» وكذلك إن وقع على سطح أو جبل 
ثم تردى منه إلى الأرض» لم يؤكل» فإن وقع على الأرض ابتداء أكل. 


۷- أن تكون أداة الصيد محددة كالسلاح ونحوهء فما أصاب المعراض (خشبة 
مثلاً) بعُرضه (جانبه) لم يؤكل» وإن جرحه أكلء ولا يؤكل ما أصابته البندقة 
(الطينة المدوّرة يرمى بها) إذا مات منهاء لأنها تدق وتكسر ولا تجرح» فصارت 
كالمعراض إذا لم يجرح. وكذلك إذا رماه بحجر. فإن خزق المعراض الجلد بحده 
أكل» والقاعدة في هذه المسائل: «أن الموت إن كان مضافاً إلى الجرح بيقين كان 
الصيد حلالاً» وإذا كان مضافاً إلى الثقل بيقين كان حراماً» وإن وقع الشك كان 
حراما احتياطا». 


۸- أن يظل الصيد سليماً غير العضو المقطوع : فمن رمى صيداً فقطع عضواً منه 
أكل الصيد» لوجود الجرح ولا يؤكل العضو المقطوع» لقوله بلا : «ما أبين من 
الحي فهو ميت . والعضو بهذه الصفةء لأن المبان منه حي حقيقة» لقيام الحياة» 
وكذا حكماء لأنه يتوهم سلامته بعد هذه الجراحة. 

وإن قُطعه ثلاثاً» وكان الأكثر مما يلي العجزء أو قدَّه نصفين» أو قطع نصف 
رأسه أو أكثره» أكل الكلء لأن في هذه الصور لا يمكن فيه حياة فوق حياة 
المذبوح» فلم يتناوله الحديث المذكورء بخلاف ما إذا كان الأكثر مما يلي الرأس 
لإمكان الحياة فوق حياة المذبوح. 


دلق أخرجه الترمذي وأبو داوود. 


7خ لل الصيد والذبائح 


ما يجوز اصطياده 

يجوز اصطياد ما يؤكل لحمه من الحيوان» لأنه سبب للانتفاع بلحمه وبقية 
أجزائه» وكذا يجوز صيد ما لا يؤكل لحمه» لأنه سبب للانتفاع بجلده أو شعره أو 
ريشه أو قرنه» أو دفع شره. 
الاشتراك في الصيد 

من رمى صيداً فأصابه» ولم يُئخنه (لم يوهنه)» ولم يخرجه من حيّز الامتناع» 
فرماه آخرء فقتله. فهو للثانى» ويؤكل ذلك الصيد» لأنه ما لم يخرج عن حيّز 
الامتناع» فذكاته ضروريةء وقد حصلت. 

وإن كان الأول أثخنه بحيث أخرجه عن حيّز الامتناع» فرماه الثاني» فقتله؛ لم 
يؤكل» لاحتمال الموت بالثاني» وهذا ليس بذكاة» والثاني ضامن لقيمته للأول» 
غير ما نقصته جراحته. 


ملكية الصيد 
إذا نصب شبكة للصيد ملك ما تعلّق بهاء وإذا نصبها للجفاف» فإنه لا يملك 
“تعلق يفنا: 


نوع الحياة المطلوبة في المريضة ونحوها: 
المعتبر في المتردية وأخواتها كالنطيحة والموقوذة وما أكل السبع والمريضة: 
مطلق الحياة وإن قلتء وعليه الفتوى7". 


المبحث الثاني - الذبائيح 
تعريف الذبح (التذكية) ونوعا التذكية. شروط الذابح› شروط الذبح. كيفية 
الذبح» سنن الذبح ومكروهاته؛ ما لا يحل أكله وما يكره وما يحل”". 


9*8 /6 الدر المختار‎ )١1١' 


(۲) الدر المختار ورد المحتار 7١7/8‏ - 27518 تبيين الحقائق 7837/0 - 187 اللباب شرح 
الکتاب ۲۲۳/٣‏ - ۲۳۱ الاختار ٤۲٦/۲‏ - 4734. 


نوعا التذكية ‏ ل ٣‏ 


تعريف الذبح (التذكية) ونوعا التذكية 

الذبائح جمع ذبيحة» والذبيحة: المذبوحة» وكذلك الذّبح» قال الله تعالى: 
O‏ ا عظيم ®( [الصافات: ۳۷/ ا .]١٠١‏ والذّبح : مصدر ذبح يذبح»› وهو 
الذكاة أو التذكية» قال تعالى: 9إِلّا ما دكن [المائدة: ه/ *]» أي ذبحتمء والتذكية 
لغة: القطع أو الشق وإزهاق روح الحيوان. 

والذبح (أو الذكاة): هو قطع عروق معلومة وهي الخلقوم, والمريءى. 
والودجان". لقوله كلِِ: «أفر الأوداج بما شئت». 

ومحل الذبح: ما بين اللّبة واللّحيِين (عظمي الحنك) لقول النبي كَِ: «الذكاة: 
ما بين اللَّبة واللّحيةه'" أي محل الذكاة» واللّحي : منبت اللّحية. 

والنحر: فري الأوداج» ومحله: آخر الحلق. 

وللتذكية نوعان: اختيارية واضطرارية. 

أما الاختيارية: فهي الذبح في الحلق واللّبة» للحديث المتقدم: «الذكاة..» 
وما استأنس من الصيدء فذكاته اختيارية» وما توحش من الأنعام فاضطرارية. 

وأما الاضطرارية: فهي الجرح في أي موضع اتفق» وهي مشروعة حالة العجز 
عن الاختيارية» مثل الصيد والبعير النادّ (الهارب) فلو رماه فقتله حل أكله؛ لأن 
الجرح في غير المذبح أقيم مقام الذبح للحاجة» والبقر والبعير لو نذا في الصحراء 
أو المصر بمنزلة الصيدء وكذا الشاة في الصحراء» لكن لو ندّت في المصر لا تحل 
بالعقرء لأنه يمكن أخذها. أما البقر والبعير فربما عضّه البعيرء ونطحه البقرء 
فتحقق العجز فيها. والمتردي في بئر لا يقدر على ذكاته في العروق كالصيدء إذ 
لو يتوهم موته بالماء. 
)١(‏ الوَدّجان تثنية وَدَح: وهما عرقان في جانبي العنق» بينهما. 
(۲) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى بلفظ : «ما أفرى الأوداج فكل». 


(۳) أخرجه الدارقطني عن أبي هريرة ظَيه بلفظ «ألا إن الذكاة في الحلق واللّبت» وإسئاده ضعيف 
جداًء وأما اللفظ المذكور فهو غريب كما قال الزيلعي في نصب الراية 4/ .١88‏ 


ست الصيه والفهائج 
وما استأنس من الصيد فذكاته الذّبح» وما توحش من الأنعام فذكاته العَفْر 


شروط الذابح 

يشترط ما يأتي : 

١-كون‏ الذابح مسلماً أو كتابياً (يهودياً أو نصرانياً) لقوله تعالى: إلا ما دكم 
[المائدة: 6/ *] وهو خطاب للمسلمين. وأما الكتابي (الذمي أي المعاهد) فلقوله 
تعالى في طعام الذين أوتوا الكتاب: (وَطَعَامْ الذينَ أووا الككب حِلّ لك وطمامم جل 
َع [المائدة: ه/0] فذبيحة المسلم والكتابي حلال» فإن سمى النصراني المسيح 
وسمعه المسلم لا يأكل منه. وذبيحة المرأة المسلمة والكتابية والصبي إذا قدر على 
الذبح حلال. 


فلا تؤكل ذبيحة المجوسي والوثني والمرتد» والمخرم بحج أو عمرة أي من 
الصيد» وكذا لا يؤكل كل ما ذبح في الحرم من الصيدء والإطلاق في المحرم 
ينتظم الحل والحرم» والذبح في الحرم المكي يستوي فيه الحلال (غير المحرم) 
والمحرم» لأن الذكاة فعل مشروع» وهذا الصنيع محرم» فلم تكن ذكاة» قال با 
فى المجوس: سوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحى نسائهم› ولا آکلی 
ذبائحهم2”'". والوثني كافرء والمرتد لا ملة له» فلا تجوز ذبيحته. 

-ألا يتعمد الذابح ترك التسمية: فإن ترك التسمية عمداً مسلماً كان أو كتابياء 
فذبيحته ميتة لا تؤكل» لقوله تعالى: ولا تاڪاوٰ يما لر بد اسم ال َه َنَم 
سی ) [الأنعام: ]١7١/5‏ ولحديث عدي وه فى الصيد وقوله َة فيه : «فإنما سمّيت 
عل کل 5 

فأما إن ترك التسمية ناسياً فتحل الذبيحة» لأن في تحريمه حرجاً عظيماً. لأن 
)١(‏ الشطر الأول من الحديث أخرجه مالك في الموطأء والشطر الثاني أخرجه ابن أبي شيبة في 

مصنفه» وهذا الشطر ضعيف. 


شروط الذابيع .ل ل بس ب جب 384عِْ 


الإنسان قلما يخلو عن النسيان» فكان في اعتباره حرج» وسئل يَلِِ عمن نسي 
التسمية على الذبيحة» فقال: «اسم الله على لسان كل مسلم»"' ولأن التاسي غير 
مخاطب بما نسيه بالحديث المعروف : «إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان 
وما استكرهوا عليه»”". ا 


وإن أضجع شاة وسمّىء فذبح غيرها بتلك التسميةء لم تؤكل» وإن ذبح 
بشفرة”" أخرى أكل المذبوح. ولو أخذ سهماً في الصيد» وسمى» ثم وضعه» فأخذ 
غيره» ولم يسم لا يحل. ولو سمى على سهم فأصاب صيداً آخر حل. 

والفرق بين الحالتين: أن التسمية في الذبح مشروطة على الذبيحة» قال الله 
تعالی : قاروا اسم لَه علا ان [الحج: 2180/77 فإذا تبدّلت الذبيحة» ارتفع 
حكم التسمية عليهاء وفي الرمي والإرسال التسمية مشروطة على الآلة» قال ف : 
«إذا رميت سهمك وذكرت اسم الله عليه فكل“ وقال ية أيضاً كما تقدم هنا : 
«فإنما سميت على كلبك“" فما لم تتبدل الآلة فالتسمية باقية» وإذا تبدلت ارتفع 
حكمهاء فاحتاج إلى تسمية أخرى. وهذا ينطبق على الصيد بالبنادق. 


والتسمية في ذكاة الاختيار تشترط عند الذبح» وهي على المذبوح»› وفي الصيد 
عند الإرسال والرمي› وهي على الآلة. 


الذبح كما تقدم في الحلق واللَّبة» لقوله كَلِ: «الذكاة: ما بين اللّبة واللَّحيِين» 
أي موضع الذكاة. وهي قطع عروق معلومة, قال الكرخي: الذكاة في الأوداج» 
والأوداج أربعة : الحلقوم» والمريء» والعرّقان اللذان بينهماء وأصله قوله ا : 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في سننه والطبراني في الأوسط. 

(؟) أخرجه ابن 07 | 

(۳) أي: السكينة العظيمة. 

)٤(‏ أخرجه - كما تقدم - البخاري والطبراني في الكبير: من حديث عدي بن حاتم» واللفظ له. 
(5) الحديث كما تقدم أخرجه البخاري بلفظ : «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكُل». 


5ج إل _ الصيد والذبائح 


«أفُر الأوداج ا ی فيجوز الذبح بكل ما أفرى الأوداج الأربعة» أي قطعهاء 
وأنهر الدم» فإذا قطعها حل الأكلء وإن قطع أكثرهاء فكذلك يحل الأكل عند 
أبي حنيفة. وقال الصاحبان: لا بد من قطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين. 
والمشهور أن هذا قول أبي يوسف وحده. وقال محمد: يعتبر أكثر كل فردء 


والصحيح قول أبي حنيفة» فلو قطع ثلاثة حل الكل. 


ويجوز الذبح بالليطة والمَرْوة"» وبكل شيء محدد أنهر الدم إلا السن 
القائمة (غير المنزوعة) والظفر القائم» لأنه يقتل بالثقل. والذبح في البقر والغنم هو 
المستحب» فإن نحرهما جاز ويكره. 


والنحر في اللّبة: وهي موضع القلادة من الصدرء ويكون هو المستحب في 
الإبلء فإن ذبحها جازء ويكره. 


ذكاة انين 


ومن نحر ناقةء أو ذبح بقرة أو شاة» فوجد في بطنها جنيناً متا لم يؤكل» 
أشعر أو لم يشعرء وهو قول أبي حنيفة وزفر والحسن بن زياد» لأنه حيوان 
بانفراده» فيفرد بالذكاة. وقال الصاحبان. إذا تم خلقه أكل» والقول الأول هو 
المختار عند الحنفية» ودليل الصاحبين: قوله يلل : «ذكاةٌ الجنين ذكاةٌ أمه»“) 
ولأنه جزء من الأم متصل بهاء يتغذى بغذائهاء ويتنفس بتنفسهاء ويدخل في بيعهاء 
فيتذكى بذكاتها كسائر أجزائهاء وهو قول غير الحنفية. 

ويترتب على الخلاف: أن أبا حنيفة كره ذبح الشاة الحامل التي قربت ولادتهاء 
لما فيه من إضاعة الولدء وعند الصاحبين: لا يكرهء لأنه يؤكل عندهما. 


)١(‏ «ما أفرى الأوداج فكُل» أخرجه البيهقي في السنن الكبرى. و«أفرى»: قطعء والأوداج جمع 
وَدَج: عرق في العنق. 

(1) الليطة: قشر القصب اللازق. 

(۳) المروة واحدة المرو: وهي حجارة بيض براقة» وتقدح منها النار. 

2( أخرجه الترمذي وأبو داوود. 


سنن الذبح ومكروهاته ]لفق 


ذبح ما لا يؤكل 

إذا ذبح ما لا يؤكل لحمهء طهر جلده ولحمه إلا الخنزير والآدمي» فإن الذكاة 
لا تعمل فيهماء أما الخنزير فلنجاسته وإهانته» وأما الآدمي فلكرامته وحرمته» 
فلا تعمل الذكاة فيهماء كما لا يعمل الدباغ في جلدهما. 
ذبح الشاة المريضة 

لو ذبح شاة مريضة» فلم يتحرك منها شيء إلا فمهاء قال محمد بن مسلمة: إن 
فتحت فاها وعينهاء ومدت رجلهاء ونام شعرهاء لم تؤكل» وإن كان على العكس 
أكلت. 


سان الذبح ومكروهاته 

يسن أو يستحب أن يحدّ الذابح شفرته”''؛ وأن يكون قبل الإضجاع» وكره 
بعدة. 

ومن بلغ بالسكين الشخاع”", أو قَطع الرأس» كره له ذلك» وتؤكل ذبيحته» 
لأنه يكه: «نهى أن تنخع الشاة إذا دبحت»" أي أن يجاوز منتهى الذبح إلى 
النخاع. 

وإن ذبح الشاة من قفاهاء فإن بقيت حية حتى قطع العروق اللازم قطعهاء جاز 
وله احق الت ا ع داهو ك رولت لما فيه ر زياد التعديت 
من غير حاجة. وإن ماتت الشاة قبل قطع العروق» لم تؤكل لوجود الموت بما ليس 
بذكاة» والفرق بين الحالتين يظهر بالمدة. 

والسنة أو المستحب في البقر والغنم كما تقدم الذبح. فإن نحرهما جاز ويُكره. 

والمستحب في الإبل النحرء فإن ذبحها جاز ويكره» وإن عكس فذبح الإبل» 
ونحر البقر والغنم كره ويؤكل. 
)0 أي ١‏ لسكين العظيمة. 
(۳) آخرجه ابن عدي في الكامل .۳۹/٤‏ 


۸ ا الصيد والذبائح 


ويكره للذابح أن يذكر مع اسم الله تعالى اسم غيره» وأن يقول: «اللهم تقبّل من 
فلان». 

ويكره سلخ الدابة المذبوحة قبل أن تبرد» أي يسكن اضطرابهاء وكذا يكره كسر 
عنقها قبل أن تبردء لما فيه من تألم الحيوان» وبعد ذلك لا ألم» فلا يكره. وفي 
الحديث: «ألا لا تنخعوا الذبيحة حتى تجب»“ أي لا تقطعوا رقبتها وتفصلوها 
حتى تسكن حركتها. 


ما لا يحل أكله وما يكره وما يحل 

-لا يجوز أكل كل ذي ناب من السباع”"': ولا كل ذي مِخُلبٍ يصيد به”" من 
الطيرء كالأسد والنمر والفهد والذئب والثعلب والدب والفيل والقرد واليربوع وابن 
عرس (دويبة كالفأرة تفتك بالدجاج) والسّنور (القط). 

-ولا بأس بغراب الزرع» وهو المعروف بالزاغ» لأنه يأكل الحب» وليس من 
سباع الطير» وكذا الذي يخلط بين أكل الحب والجيف”*' كالعقعق وهو المعروف 
بالقاق على الأصح. فأشبه الدجاجة. وعن أبي يوسف: أنه يكرهء لأن غالب أكله 
الت 

-ولا يؤكل الغراب الأبقع الذي يأكل الجيف. 

-ولا بأس بأكل الأرنب» لأنه ليس من السباع ولا من أكلة الجيف. فأشبه 
الظبي» لما أخرجه البيهقي وأبو يعلى : «أهدي لرسول الله ية أرنبة مشوية فقال 
لأصحابه : كلوا»» ومثله الوبر (في حجم الأرنب بين الغبرة والسواد). 

- ويكره أكل الصّبّع لأن له ناباًء والضب (دابة تشبه الجرذون) لورود النهي 
عنه» ولأنه من الحشرات» ويكره أكل الحشرات كلها: وهي صغار دواب 
)١(‏ ذكره ابن الأثير في غريب الحديث 737/6 
(؟) السباع جمع سبع» وهو كل حيوان مختطف منتهب جارحء قاتل»» عادء عادة. 
(۴) المخلب: ظفر كل سبع من الماشي والطائرء وهو الصقر واليازي والنسر والعقاب والشاهين 

والحدأة. 
)٤(‏ جمع جيفة: جثة الميت إذا أنتن أو أراح. 


مالا يحل أكله وما يكره وما يحل لل اسبيييبم 408 ) 


الأرضء وتشمل المائي» والبري كالضفدع والسلحفاة والسرطان والفآر والوزغ 
والحيات» لأنها من الخبائث. 


- ولا يجوز أكل لحم الحُمْر الأهلية» لورود النهي عنها في حديث علي وابن 
عمر: «أن النبي ككلِ نهى يوم خيبر عن لحوم الحُمُّر الأهلية وعن متعة النساء(". 
وكذلك لا يجوز أكل لحوم البغال» لأنها متولدة من الحَُمّرء فكانت مثلها”". 
أما الحمر الوحشية فهي حلال» وإن صارت أهلية. فإن نزا أحدهما على الآخرء 
فالحكم للام. 

- ويكره كراهة تنزيه أكل لحم الخيل عند أبي حنيفة لتخصيصها للجهاد. وقال 
الصاحبان: لحم الخيل حلالء لما روي عن أنس ويه قال: «أكلنا لحم فرس على 


E 
. عهد رسول الله ی‎ 


- ويكره الرَّحَمء وَالبَعَاتْء والغداف» والغراب الاس لأنها تأكل 
الجيف» فكانت من الخبائث. 


- ويجوز أكل الجراد). ولا يؤكل من حيوان الماء إلا السمك» لقوله ية : 
«أحلت لنا ميتتان ودمان» أما الميتتان فالسمك والجرادء وأما الدمان فالكبد 
والطحال»”*'. ولا يؤكل الطافي من السمك: وهو ما مات حتف أنفه» لما روى 
جابر ضيه : «أن النبي يَكلِْ نهى عن أكل الطافي»”''. وعن علي له : «لا تبيعوا في 
أسواقنا الطافي»"» وعن ابن عباس 4 أنه قال: «ما دَسّره البحر فكلهء 


)1( أخرجه البخاري والترمذي. 

(؟) أخرج الكرخي في المختصر عن المقدام بن عدي هب أن النبي ية قال: «حرام عليكم 
الحُمّر الأهلية وخيلها وبغالهاء وكل ذي ناب من السباع. وكل ذي مخلب من الطير». 

(۳) أخرجه أحمد في مسندهء والدارمي» من حديث أسماء بنت أبي بكر يَقهاء 

(4) الرّحَّمة: طائر أبيض له منقار طويل رمادي اللون» طوله نحو نصف مترهء والبَغاث: طائر 
أصغر من الرخم بطيء الطيران» والغداف هو الغراب. 

)2 أخرجه أحمد في مسنده» وابن ماجه في سننه. 

)١(‏ أخرجه أبو داوود واين ماجه. 

(49 لم أجده. 


7 لمعيس سي سحت ب الوزن 


وما وجدته مطفُدًَاً على الماء فلا تأكله0'"). وما مات من الحر أو البرد أو كدر الماء 
فيه روايتان: إحداهما: أنه يؤكل» والأخرى: أنه لا يؤكل. 

ولا بأس بأكل السمك الجِريث أو الجري (وهو سمك مدوّر) والمارقاهي 
(سمك في صورة الحية). 

والجلالة (الدجاجة التي تأكل العذرة): تحبس في رأي أبي حنيفة ثلاثة أيام ثم 
تذبح وتؤكل» في رواية أبي يوسف. وفي رواية محمد: أنه لم يوقت أبو حنيفة فيه 
وقتاء وقال: تحبس حتى تطيب. والحبس مرةً على طريق التنزه» والتقدير بالأيام 
الثلاثة اعتباراً للغالب من حالها. وقد روي «أن النبي يكل كان يحبس الدجاج ثلاثة 
أيام ثم يأكله”" وهذا على طريق التنزه. 


- ممه - 


فق هذا اك مركن فق ر الشطر الأول أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه بلفظ: «ليس في 
العنبر زكاة؛ إنما هو شيء دسره البحر؟ والشطر الثاني مأخوذ من الحديث المتقدم الذي 
ينهى عن أكل الطافي. 

(؟) هذا مروي عن نافع عن ابن عمرء أخرجه ابن أبي شيية في مصنفه .1٤۸/٩‏ 


الفصل الثاني عشر 


الحظر والإباحة 


تعريف الحظر والإباحة أو الكراهية والمكروهء حكم الحرير والحلي والانتفاع 
بآنية الذهب والفضة» حكم الخصاء» قبول قول الصبي» النظر إلى العورات» العزل 
ووصل الشعر والتوسل» الاحتكار والتسعيرء بيع السلاح في الفتنةء بيع العصير 
للخمارء بيع بيوت مكةء بيع السرقين» قول الفاسق في المعاملات» السلام 
وأحكامه»ء الكلام مع السلطان, اللعب بالملاهي وسماعهاء دخول الذمي 
المسجدء آداب النظافة ونحوها”". 


تعريف الحظر والإباحة أو الكراهية والمكروه 

الحظر لغة: المنع والحبس» وشرعاً: ما منع من استعماله شرعاً. 

والإباحة: ضد الحظرء والمباح: ما أجيز للمكلفين فعله وتركه» بلا استحقاق 
ثواب ولا عقاب؛ لكن يحاسب عليه حساباً يسيراً. 

والكراهية : تطلق فى بعض الكتب على «الحظر والإباحة» ويراد بها ما يكره من 
الأفعال و ما لا يكره. 

والمكروه عند الحنفية نوعان: مكروه تحريمي وکرو ادها وإذا أطلقت 
الكراهة عندهم يراد بها الكراهة التحريمية» ويصرح عادة بالكراهة التنزيهية. 
)١(‏ الدر المختار ورد المحتار 575/0 - ۲٦٤‏ الاختیار ۲/ ۳۸۴۳ء #97. 295 تبيين الحقائق 


ا - TE‏ اللباب شرح الكتاب £ 1١5-00‏ 


۳ )| الحظر والإباحة 


والمكروه التحريمي إلى الحرام أقرب» كما قال الشيخان (أبو حنيفة 
وأبو يوسف) وقال محمد بن الحشن: المكروه حرام. 

والكراهة عند الحنفية: ما طلب الشرع تركه بدليل ظني كأخبار الآحادء فلا يكفر 
منكر المكروه التحريمي» ويستحق تاركه العقاب والذم بالترك. والمكروه التنزيهي 
لا يستوجب العقاب ولا الذم» ولكنه يكون خلاف الأولى والأفضل'. 


حكم الحرير والحلي والانتفاع بآنية الذهب والفضة 

يحل للنساء لبس الحرير الطبيعي» ولا يحل للرجالء إلا مقدار أربع أصابع؛ 
كالعَلّم'"' وكحاشية الثوب ونحوهاء فيحرم على الرجال لبس أو استعمال الحريرء 
ولو بحائل بينه وبين بدنه» على المذهب» ويحرم الثوب المنسوج بذهب إلا بقدر 
أربع أصابع؛ لما روى عن عمر و أنه قال: «حرّم رسول الله ية لبس الحرير 
على الرجالء إلا ما كان هكذا وهكذاء وذكر أصبعين وثلاثاً وأربعاً»”. وروي 
«أنه يلِِ نهى عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربعة»“» وأراد به 
الأعلام و«أهدى المقوقس ملك الإسكندرية لرسول اله يل جبّة أطرافها من ديباج 
فلبسها»”*؟2. ولأن الناس اعتادوا لبس الثياب وعليها الأعلام في سائر الأزمان» 
والمعنى فيه: أنه تبع للثوب» فلا حكم له. 

ولا بأس عند الصاحبين بتوسّد الحرير وافتراشه» وكذا سِيّر الحرير وتعليقه على 
الباب» في رأي أبي حنيفة. وقال الصاحبان: يكرهء لعموم النهي» ولأنه من زي 
الأعاجم وقد نهي عنه". 
)١(‏ أصول الفقه الإسلامى للباحث .45/١‏ 
(9) غلم الفا ها يشم أو د ف لذ و رار 
(۳) أخرجه البخاري ومسلم. 
)٤(‏ أخرجه مسلم والترمذي. 


)6( لم أجدف ويؤكدهما أخرجه مسلم عن أسماء و وفيه: «هذه جبة رسول الله ا 
فأخرجت إلى جبّة طيالسة كسرروانيةء لها لبنة ديباج». 


(7) أخرجه أبو داوود بلفظ «نهى كه أن يجعل الرجل أسفل ثيابه حريراً مثل الأعاجم» أو يجعل 
على متكبيه حريراً مثل الأعاجم». 


حكم الحرير والحلى والانتفاع بآنية الذهب والفضة + سم[ ٣ا‏ 


ودليل أبي حنيفة: أن النهي ورد في اللبس» وهذا دونه» فلا يلحق به ولأن 
القليل من اللبس حلالء وهو العَلّمء فكذا القليل من الاستعمال» حتى لا يجوز 
جعله دثار7") بالإجماع. 

ودليل أصل التحريم : حديث علي طف4 : أن رسول الله ية أخذ حريرة بشمالهء 
وذهباً بيمينهء ثم رفع بهما يديهء وقال: «إن هذين حرام على ذكور أمتي» جل 
لاناثها»". 

-ولا بأس بلبس ما سداه إبريسهم”" ولحمته قطن أو خز لأن النسج في 
الثوب باللحمة» فتعبير اللحمة دون السدا. 

ولا بأس بلبس الديباج (وهو ما سّداه ولحمته إبريسم) في الحرب عند 
الصاحبين» لأن الحاجة ماسّة إليه فإنه يرد الحديد بقوته» ويكون رُعباً في قلوب 
الأعداء» لكونه أهيب في أعينهم ببريقه ولمعانه. ويكره لبسه عند أبي اة لعموم 
النهي» والضرورة تندفع بالمخلوط. 

ولا بأس بلبس المُلْحَم بغير إبريسم في الحرب وغيره» إذا كان سداه إبريسماًء 
وكانت لحمته قطناً أو خزاً أو كتاناً أو نحوه» لأن النسج باللحمة. 

ولا يجوز للرجال التحلي بالذهب والفضة مطلقاً إلا الخاتم بقدر مثقال 
(4,105 غم) فما دونه والمِنْطقة” وجلية السيف» بشرط ألا يضع يده على 
موضع الفضة» وبشرط ألا يتختم إلا بالفضة» لورود الآثار في إباحة ذلك. 

ويجوز للنساء التحلي بالذهب والفضة مطلقاً. 

ويحرم على النساء والرجال استعمال آنية الذهب والفضة والأكل فيهاء 
والادهان منهاء لحديث ثابتء قال يِ: «من شرب في إناء ذهب وفضة» 
)١(‏ الدثار: ما يلقيه الإنسان عليه من كساء فوق الشّعار. والشّعار: ما ولي الجسد من الثياب. 
(۲) أخرجه أبو داوود وابن ماجه. 
(۳) أجود آنواع الحرير. 


)€( ما نسج من صوف وحرير. 
6 ما يشد به الوسط. 
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فكأنما يجرجر في بطنه نار جهنم»”'' ويقاس على الشرب جميع أنواع الاستعمال» 
لأنه شأن المتكبرين والمترفين» فلا يحل جعل المرآة والميل والمكحلة والمجمرة 
ونحوها من الذهب أو الفضة. 

ويكره تحريماً للولي أن يُلبس الصبي الذهب والفضة والحرير» لوجوب تعويد 
الصبي أحكام الشريعة ليألفها كالصوم والصلاة. 

ويجوز الشرب في الإناء المفضض عند أبي حنيفة . والجلوس على السرير 
المفضضء إذا كان يتقي موضع الفضة. أي يتقي فمه ذلك. 

ولم يجز أبو حنيفة شد الأسنان بالذهب» أو الأنف» ويكتفى بالفضة» وقال 
الصاحبان: يجوز بالذهب أيضاًء لما روي «أن عرفجة ول أصيب أنفه يوم كلاب 


فاتخذ أنفاً من فضة» فأنتن » فأمره 4 أن يتخذ أنفاً من ذهب»)”". 


ولا بأس باستعمال آنية العقيق والبلور والزجاج والنحاس والرصاصء والياقوت 
والزبرجد ونحو ذلك» لأنها ليست في معنى الذهب والفضة. 

ولا بس ب بتحلية ا لمصحف لما فيه من تعظيمه» ونقش ١‏ لمسجد»› وتزیینه وزخرفته 

ويكره التعشير (وضع علامات بين كل عشر آيات) في المصحف» وكذا النقطة 
لإظهار إعرابهء لقول ابن مسعود وه : «جردوا القرآن» وفي التعشير والنقط ترك 
التجريدء ولأن التعشير يخل بحفظ الآي» والنقط يخل بالإعراب اتكالاً عليه. 


الخصاء 


يكره استخدام الخضيان» لأن الخصاء مُعْلهَ محرمة. ولا بأس بخصاء البهائم » 


لما فيه من نفع ولا بأس بإنزاء الحمير على الخيل» لما صح أن النبي ية ركب 
البغلة» فلو كان هذا الفعل حراماً لما ركبه. 


)١(‏ أخرجه مسلمء والنسائي في السئن الكبرى. 
(۲) أخرجه الترمذي وأبو داوود. وكلاب: واد بين الكوفة والبصرة. 


النظر إلى العورات ل )بي الى هه !لق ) 


قبول قول الصبي والفاسق والكافر 

يجوز أن يقبل في الهدية والإذن في التجارة قول الصبي» ويقبل في المعاملات 
قول الفاسق والكافر» لكثرة وجودهما بين أجناس الناس» فلو شرطنا العدالةء لأدى 
ذلك إلى الحرج» فيقبل قول الواحد في المعاملات. عدلاً كان أو فاسقاً. مسلماً أو 
كافراً» ذكراً أو آنثى» دفعاً للحرج» ولا يقبل في أخبار الديانات إلا العدل المسلم. 


النظر إلى العورات 

لا يجوز النظر من المرأة الأجنبية (غير المحرم) إلا إلى وجهها وكفيهاء 
لا غيرهما كالقدمين والذراعين والرأسء للحاجة إلى التعامل مع الرجال أخذاً 
وعطاء وغير ذلك» إلا 0 كالطبيب والخاتن والخافضة والقابلةء 
والدليل قوله تعالى: «(ثل لِلَمُؤِْنِيت يمْضُوا مِنْ ن أتصصسرهم مَحْفَظُوأ رجه [النور: 4؟/ 
°[ وقوله سبحانه : : (وثل زي يصن ص من أَبَصرِهن ويحفظنَ َوْحَهُنَ 6 [النور: /۲١‏ 
١‏ وقال ة: «ملعون من نظر إلى سوأة أخيه»". فأما حالة الضرورة 
فالضرورات تبيح المحظورات» فهي مستناة. 

وإن كان الرجل لا يأمن الشهوة لا ينظر إلى وجه المرأة» إلا لحاجة ضرورية» 
لقوله كله : «من نظر إلى محاسن امرأة أجنبية عن شهوة» صب في عيئيه الآنك39”» 
يوم القيامة»“» فحل النظر مقيد بعدم الشهوة. وإلا فحرام» ويمنم في زمائنا النظر 
إلى الشابة. والحاصل: أن النظر إلى وجه الحرة الأجنبية ليس بحرام» لكنه يكره 
لغير حاجة. 

ويجوز للقاضي إذا أراد أن يحكم على المرأة» وللشاهد إذا أراد الشهادة على 
المرأة أن ينظر إلى وجه المرأة» وإن خاف أن يشتهي» للحاجة إلى إحياء حقوق 
)١(‏ أي خاتنة النساءء فالخفض للمرأة» والختان للصبي. 
(؟) أخرجه الربيع في مسنده بلفظ : «ملعون من نظر إلى فرج أخيه». 
(۳) الآنك: الرصاص المذاب. 
)٤(‏ قال عنه الزيلعي : غريب (نصب الراية .)١٤١ /٤‏ 
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الناس بواسطة القضاء وأداء الشهادة» ويقصد من ذلك أداء الشهادة والقضاءء 
لا قضاء الشهوة» تحرزاً عما يمكنه التحرز عنه» وهو قصد القبيح. 

ويجوز أيضاً للطبيب أن ينظر إلى موضع المرض من المرأة» ويتبغي أن يعلّم 
امرأة مداواة المريضة» لأن نظر الجنس إلى الجنس أسهل وأخف. فإن لم يقدر 
يستر كل موضع منها سوى موضع المرضء. ثم ينظر ويغمض بصره ما استطاع. 
لأن ما ثبت بالضرورة يتقدر بقدر الضرورة. 

وينظر الرجل من الرجل إلى جميع بدنه» إلا ما بين سرته إلى ركبته» فالسرة 
ليست بعورة» والركبة عورة. 

ويجوز للمرأة أن تنظر من الرجل إلى ما ينظر الرجل إليه من الرجل إذا أمنت 
الشهوة» لاستواء الرجل والمرأة في النظر إلى ما ليس بعورة. 

وتنظر المرأة من المرأة إلى ما يجوز للرجل أن ينظر إليه من الرجل» لوجود 
المجانسة وانعدام الشهوة غالباً. وللرجل أن ينظر من زوجته إلى فرجهاء والأولى 
ألا ينظر كل من الزوجين إلى عورة صاحبه. 

وينظر الرجل من ذوات محارمه إلى الوجه والرأس والصدر والساقي.(© 
والعضدين (أي الساعدين”'')» ولا ينظر إلى ظهرها وبطنهاء لما فيهما من شهوة. 

ولا بأس أن يمس من الأعضاء ما جاز أن ينظر إليه» إذا أمن الشهوة على نفسه 
وعليها. 

والخصي والمجبوب والمخنث في النظر إلى الأجنبية كالفحل» لوجود الشهوة. 
ويستثنى الطفل الصغير. 

ويكره للرجل أن يقبّل فم الرجل أو شيئاً منه أو يعانقهء «لنهيه يك عن المكاعّمة 
والمكامعة»“ الأول: التقبيل» والثاني: المعانقة. وما روي غير ذلك محمول على 
الابتداء قبل النهي. 
(1) حد الساق: من الركبة إلى القدم. 


(؟) حد الساعد: من المرفق إلى الكتف. 
2 أخرجه أبو دأوود والنسائي. 


العزل ووصل الشغر والتوسل رل ۷ا 


ولا اشن بمصافحة الرجل» لد المرأة ولا بتقبيل يد العالم والسلطان العادل» 
لأن الصحابة ور كانوا يقبْلون أطراف رسول الله ية . وكذلك تقبيل يد الوالد. 

وعن سفيان بن عيينة أنه قال: «تقبيل يد العالم والسلطان العادل سنة» فقام 
عبد الله بن المبارك وقبّل رأسه. 


العزل ووصل الشعر والتوسل 

للرجل أن يعزل عن زوجته بإذنهاء لأن لها حقاً في الوطء لقضاء الشهوة» 
الجنسي) وقد «نهى يَكِةِ عن العزل عن الحرة إلا بإذنها»”". 

ووصل الشعر بشعر الآدمي حرام» لقوله ية : «لعن الله الواصلة والمستوصلةء› 
ا و وا و و 

والواصلة: التي تصل الشعر بشعر الغيرء والمستوصلة: التي تطلب الوصل. 
والواشمة: التي تشم في الوجه والذراع» وهو أن تغرز الجلد بإبرة ثم تحشي بكحل 
أو نيل فيزرق» والمستوشمة: طالبة الوشم» والواشرة: التي تفلج أسنانها أي 
تحددها وترقق أطرافهاء تفعله العجوز تتشبه بالشابات. والموشرة: طالبة الوشر. 
والنامصة : التى تنتف الشعر من الوجه. والمتنمصة : التي يفعل بها النمص. 

ويكره أن يدعو الله إلا بهء فلا يقول: أسألك بفلانء أو بملائكتك أو بأنبيائك 
ونحو ذلك» لأنه لا حق للمخلوق على الخالق. أو يقول في دعائه: أسألك بمقعد 
العز من عرشك» لأنه يوهم تعلق عزه بالعرش» وصفات الله تعالى جميعها قديمة 
بقدمه» فكان الاحتياط فى الإمساك عنه. 


)١(‏ أخرجه البخاري وأبو داوود. 

22( أخرجه أحمد في مسنده وابن ماجه. 

(۳) أخرجه الربيع في مسنده. وهو عند أحمد وفي الصحيحين بنحوه» عن ابن مسعود (منتقى 
الأخبار مع نيل الأوطار 16/5 ). 
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ضيف» ومن قصة ضرير أمره النبي أن يصلي ركعتين» ثم يقول: «اللهم إني أسألك 
وأتوجه إليك بنبيك محمد ية نبي الرحمةء يا محمدء إني أتوجه بك إلى ربي» 
فيجلي لي عن بصريء اللهم فشفعه فىّ وشفعني في نفسي». 

ويجوز التوسل أيضاً به كل بعد مماتهء لما رواه الدارمي عن أوس بن عبد الله 
قال : «قحط آهل المدينة قحطاً شديداًء فشكوا إلى عائشة اء فقالت: انظروا قبر 
النبي ب فاجعلوا منه كَوّة إلى السماء حتى لا يكون بينه وبين السماء سقف› 
قال: ففعلواء» فمطرنا مطراًء حتى نبت العشب» وسمنت الإبل». 

ويجوز التوسل بالصالحين» بدليل ما أخرجه البخاري من قصة أصحاب الصخرة 


يكره تحريماً الاحتكار وتلقي الركبان”'' في أقوات الآدميين كبر وشعير وتمر 
وتين وزبيب» والبهائم كتبن وقش» في موضع يضر بأهله» لقوله يكلهِ: «الجالب 
مرزوق» والمحتكر ملعون»”". وعن ابن مسعود قال: لانهى النبي و عن تلقي 
البيوع»”". وعن ابن عمر عن النبي كل أنه قال: «من احتكر طعاماً أربعين يوماً فقد 
برئ من الله وبرئ الله ا 

والاحتكار: شراء السلعة في بلد وحبسها عن البيع إلى وقت الغلاء. وشرطه: 
أن يكون مصراً يضر به الاحتكار» لأنه تعلّق به حق المجتمع (العامة). 
الصاحبين» لأنه والحالة الأولى خالص حقهء لم يتعلق به حق العامة» وفي الحالة 
الثانية لأن حق العامة إنما يتعلق بما جمع في المصر وجلب إلى فنائها. 
)١(‏ الاحتكار: حبس السلعة عن البيع. وتلقي الركيان أو الجَلّب: تلقي السلع قبل وصولها إلى 

البلد حتى تهبط الأسواق. 
)۲( أخر جه أبن ماجه والدارمي عن ابن عمر طيه. 


(۳) متفق عليه بين أحمد والشيخين عن ابن مسعود طظلله. 
() أخرجه أحمد في مسنده والحاكم في المستدرك. 


الاحتكار والتسعير ر ۹ 


وإذا رفع إلى القاضي حال المحتكرء يأمره ببيع ما يفضل عن قوته وقوت عيالهء 
فإن امتنع باع عليه» لأنه في مقدار قوته وعياله غير محتكر» ويترك لهم قوتهم 
بحسب التسعيرة. 

ولا ينبغى للسلطان أن يسعّر على الناس» لأن الثمن حق العاقد فإليه تقديره» 
فلا جني للحاك ان رقن لف إلا ذا لن ب هرر العامة با كاة ارات 
الطعام يتحكمون» ويتجاوزون القيمة بنحو فاحش» فحينئذ لا بأس به بمشورة أهل 
الرأي والحكمة والخبرة» لأن فيه صيانة حقوق الناس عن الضياع. 
بيع السلاح في الفتة 

يكره تحريماً بيع السلاح في أيام الفتنة ممن يعرف أنه من أهل الفتنة» لأنه 
تسيب إلى المعصية. 
بيع العصير إلى الخمار 

لا بأس ببيع العصير ممن يعلم أنه يتخذه خمرأًء لأن المعصية لا تقوم بعينه» بل 
بعد تغيّره بخلاف بيع السلاح في أيام الفتنة» لأن المعصية تقوم بذاته. 

ومن حمل خمراً لذمي» طاب (أبيح) له الأجرء في رأي أبي حنيفةء لأن 
المعصية شربهاء وليس من ضرورات الحملء ويُوّوّل الحديث الآتي بإرادة الحمل 
لقصد المعصية. 

وقال الصاحبان: يكره تحريماء لأنه أعانه على المعصية»: جاء فى الحديث: 
«العن الله في الخمر عشراً؛ وعد منها «حاملها»"". ۰ 


بيع السرقين 
لا بأس ببيع السرقين” »2 لأنه منتفع به يلقى في الأرض طلباً لكثرة الريع 
(الغلة). 


)١(‏ أخرجه الترمذي وابن ماجه. 


(۲) الزبل الطبيعي. 


٠‏ |( الحظر والإباحة 


بيع بيوت مكة وأرضها 

لا بأس ببيع بناء بيوت مكة» وفيها الشفعة» ويكره بيع أرضها وإجارتها في 
الموسم في رأي أبي حنيفة» لما روى عبد الله بن عمرو ويا أن النبي بي قال : 
«مكة حرام وبيع رباعها حرام»”". 

وقال أيضاً : «مكة مباح لا تباع رباعهاء ولا تؤاجر بيوتها»"”"'. ولأن الأرض من 
الحرم. يحرم صيدهاء ولا يحل دخولها لناسك إلا بإحرام» فيحرم بيعها كالكعبة 
والصفا والمروة والمسعى. 


تحية السلام 

التسليم سنة» و لأن الامتناع عن الرد إهانة بالمسلم› واستخفاف 
به » وإنه حرام. وثواب المسلّم أكثر» لقوله كَل : «للبادي من الثواب عشرة» وللراد 
E‏ 

ولا يصح الرد حتى يسمع المسلم التحية» إلا أن يكون أصمء فينبغي أن يرد 
عليه بتحريك شفته» وكذلك تشميت العاطس› فق للحم دروي عل ا 
السلام» لكن إذا قام به بعض القوم سقط عن الباقين. 

ولو سلم على جماعة فيهم صبي» فر الصبي» إن كان لا يعقل (غير مميز) 
لا يصح› وإن كان يعقل صح رده وفي قول: لا يصح. 

ويجب على المرأة رد سلام الرجل» ولا ترفع صوتهاء لأنه عورة عند الحنفية. 

وإن سلمت المرأة على الرجلء فإن كانت عجوزاً ردّ عليها الرجل» وإن كانت 

ولا يجب رد سلام السائل» لأنه ليس للتحية» بل شعار السؤال. 
)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك. 


(؟) أخرجه الدارقطني في ستنه. 


تحية البلام + رل ال 


ومن بلغ غيره سلام غائب ينبغي أن يرد عليهما. روى الحسن بن علي ويا قال : 
«يا رسول الله» إن أبي يسلم عليك» قال: عليك وعلى أبيك السلام». 

ولا ينبغي أن يسلّم على من يقرأ القرآن» لأنه يشغله عن قراءته» فإن سلَّم عليه 
يجب عليه الرد» لأنه فرض» والقتاءة اسح فرها. 

ومن دخل على القاضي في مجلس حكمه. وَسِعه أن يترك السلام عليه هيبة له 
واحتشاماً. 

ويكره السلام على أهل الذمة (العهد) لما فيه من تعظيمهم. وإذا اجتمع 
الهدى» يجوز. 

ولا بأس برد السلام على أهل الذمةء لأن الامتناع عنه يؤذيهم» والرد إحسان» 
وإيذاؤهم مکروه» والإحسان إليهم مندوب. ولا يزيد في الرد على قوله: «وعليكم» 
فقد قيل: إنهم يقولون: «السام عليكم» (أي الموت) فيجابون بقوله: «وعليكم». 
وهكذا نقل عنه كك أنه رد عليهه”". 

ولا بأس بعيادتهم (عيادة أهل الذمة) لقوله تعالى: لا بتهن أله عَن الي لم 
علو ني لين و عجوم من دمر أن رو [الممتحنة: »]4/6١‏ ولأنه فيه برهم» 
جازء» لأنه دعاء بالإسلام» وإلا لا يجوز. 


الكلام مع السلطان 

من دعاه السلطان أو الأمير ليسأله عن أشياء» لا ينبغي أن يتكلم بغير الحق» 
قال ية : «من تكلم عند الظالم بما يرضيه بغير حق» يخير الله قلب الظالم عليهء 
ويسلطة ل 


0 لم أجده؛ ويؤيده حديث أبن مسعود ويه فيما أخرجه ابن عساكر: «من أعان ظالماً سلّطه الله 
عليه» وهو ضعيف. 


۳ | الحظر والإباحة 


أما إذا خاف القتل أو تلف بعض جسدهء أو أن يأخذ ماله» فحينئذ يسعه ذلك» 
لأنه مكره. 
الملاهي وسماع الأغاني والآلات 

يكره تحريماً اللعب بالنرد (الطاولة) والشطرنج وكل لهوء لقوله يَكخِ: «كل لعب 
ابن آدم حرام إلا ثلاثاً: ملاعبة الرجل مع امرأته» ورميّه عن قوسه»› وتأديبه 
فرسه)"'". ولأنه إن قامر عليه فهو ميسر» وإلا فهو عبث» والكل حرامء وقال يِه 
أيضاً : «لست من دَوِء ولا الدّدُ مني)”". أي اللعب. 

وقال عليه الصلاة والسلام: «ما ألهاك عن ذكر الله فهو ميسر»”". 

وعن علي : «أنه مر على قوم يلعبون بالشطرنج› فلم يسلم عليهم› وقال: 
ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟» وعن ابن عمره مثله“. 

ولم ير أبو حنيفة بأساً بالسلام عليهم ليشغلهم عن اللعب» وكره الصاحبان ذلك 
استحقاراً لهم وإهانة لهم. 

والجوز الذي يلعب به الصبيان يوم العيد يؤكل إن لم يكن على سبيل المقامرة. 

واستماع الملاهي كالضرب بالقضيب والدَّفَ والمزمار وغير ذلك حرام» 
لقوله ِل : «استماع صوت الملاهي معصية ١‏ والجلوس عليها فسق. والتلذذ بها من 
الكفر»””'. وهذا خارج مخرج التشديد وتغليظ الذنب. 

فإن سمعه بغتة يكون معذوراً. ويجب أن يجتهد ألا يسمعه » لما روي : «أنه علا 
أدخل أصبعيه في أذنيه» لئلا يسمع صوت الشبّابة""". 
)1( أخر جه الترمذي. 
(؟) أخرجه البخاري في الأدب المفردء والطبراني في الأوسط. 
(۳) لم يذكر مرفوعاً» ورواه البيهقي في السنن الكبرى عن القاسم بن محمد من التابعين. 
() أخرجه الييهقي في السنن الكبرى. 


(0) ذكره الشوكاني في نيل الأوطار. 
)3ن أخر جه أحمد في مسنده وأبو داوود. 
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وكذلك أجاز أبو يوسف للمرأة أن تضرب الدّف للصبي في غير فسق. 
والمغني والقوّال (القصاص) والنائحة إن أخذ المال بغير شرط» يباح له» وإن 
كان بشرط لا يباح» لأنه أجر على معصية. 


دخول الذمي المسجحد 


لا بأس بدخول الذمي المسجد الحرام أو غيره من المساجدء لما روي أنه كل 
أنزل وفد نجران فى المسجدء وكانوا نصارىء وقال: «ليس على الأرض من 
نجع ش6 وتایز به وها الت ف و بنرا الب ال ب 
امهم د [التوبة: ۲۸/۹]: أنهم لا يدخلون مستولين أو طائفين عراة كما كانت 
عادتهم في الجاهلية. 


آداب النظافة ونحوها 


السنة تقليم الأظافرء ونتف الإبط› وحَلق العانة والشارب» وقصه أحسن » وهذه 
من سنن الخليل عليه السلامء وفعلها نبينا ية وأمر بها" 


قال الطحاوي: قص الشارب حسن» وهو أن تأخذ حتى ينتقص عن الشفة 
العلياء والحلق سنة» وهو أحسن من القص وهو قول الحنفية » قال ية فيما أخرجه 
البخاري ومسلم : «أحفوا الشارب» واغفوا اللحى» والإحفاء: الاستتصال» وإعفاء 
اللحية: تركها حتى تكثرء والتقصير فيها سنة إلى مقدار قبضة» لأن اللحية زينة» 
وكثرتها من كمال الزينة» وطولها الفاحش خلاف السنة. 

والسنة: النتف في الإبطء ولا بأس بالحلق. ويبتدئ في حلق العانة من تحت 
السرة. وإذا قص أظفاره أو حلق شعره ينبغي أن يدفنه» قال تعالى : أل َمل الْأَرّضَ 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفهء وعبد الرزاق في مصنفه. 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه. 
(*) الفعل أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه. 


ال ا > ب افر وة 


ا @ حا ومر © 6 [المرسلات: لالا/ه؟-0]77 وإن ألقاه فلا بأس بهء ويكره 
إلقاؤه في الكنيف والمغتسل» قالوا: لأنه يورث المرض. 

وتوفير الأظفار والشارب في دار الحرب: مندوب إليهء ليكون أهيب في عين 
العدو: 

و «الختان للرجال سنة وهو من الفطرة» وهو للنساء مكرمة»”'". فلو اجتمع أهل 
بلد على ترك الختانء» قاتلهم الإمام» لأنه من شعائر الإسلام وخصائصه. والأولى 
أن يكون في نهاية الأسبوع الأول بعد الولادة» ويستمر إلى عشر سنين» على قول» 
وقيل: متى كان يطيق ألم الختان ختن» وإلا فلا. 

ولا بأس بثقب أذن البنات الأطفال» لأنه إيلام لمنفعة الزينة. 

ولا بأس بدخول الحمام للرجال والنساء إذا اتزر قبل الدخول وغض بصره» 
لما فيها من معنى النظافة والزينة. وغمز الأعضاء في الحمام مكروه» لأنه عادة 
المترفين إلا من عذر كألم أو تعب» فلا بأس به. 

ويكره القعود على القبورء لورود النهى عنه". ويكره الإشارة إلى الهلال عند 
رؤيتهء لأنه من عادة الجاهلية» كانوا يفعلوته تعظيماً لهء أما إذا أشاروا إليه ليريه 
صاحبه فلا بأس به. 





)١( ٠‏ هذا حديث أخرجه أحمد في مسنده» وابن أبي شيبة. 
(؟) أخرجه مسلم عن أبي هريرة بلفظ : «لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه» فتخلص 
إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر». 


الباب الثاني 


المعاملات المدنية والتصرفات المالية 


ويشتمل على قسمين : 
القسم الأول -المعاملات المدنية والشرعية. 
الفصل الأول- البيع . 


الفصل الثاني- الخيارات. 

الفصل الثالث- الربا وأنواعه وأحكامه. 
الفصل الرابع - عقد الصرف. 

الفصل الخامس - عقد السَّلّم. 

الفصل السادس - عقد الاستصناع. 
الفصل السابع - عقد القرض. 

الفصل الثامن - المرابحة والتولية والوضيعة. 
الفصل التاسع - الإقالة. 

الفصل العاشر - الإجارة. 

الفصل الحادي عشر - الرهن. 

الفصل الثاني عشر - التفليس أو الإفلاس. 
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الفصل الثالث عشر - الحجر. 
الفصل الرابع عشر - الصلح. 
الفصل الخامس عشر - الحوالة. 
الفصل السادس عشر - الكفالة (أو الضمان). 
الفصل السابع عشر - الشركة وأنواعها. 
الفصل الثامن عشر - المضاربة. 
الفصل التاسع عشر - الوكالة. 
الفصل العشرون - الإيداع (الوديعة). 
الفصل الحادي والعشرون - الإعارة (العارية). 
الفصل الثاني والعشرون - الهبة. 
القسم الثاني - التصرفات المالية 
الفصل الأول - الشفعة. 
الفصل الثاني - عقود الاستثمار (المزارعة والمساقاة والمغارسة). 
الفصل الثالث - إحياء الموات. 
الفصل الرابع - القسمة. 
الفصل الخامس - صور الإكراه وأحكامها. 
الفصل السادس - الغصب. 
الفصل السابع - اللقطة واللقيط. 
الفصل الثامن - المسابقة والرمى. 
الفصل التاسع - الوقف. | 
الفصل العاشر - الوصايا. 


المعاملات المدنية والشرعية 


الفصل الأول 
البيع 


المبحث الأول - تعريف البيع وحكمه المترتب عليه“ 


البيع أو الشراء لغةّ: مقابلة شيء بشيء مالاً أو لاء أو هو مطلق المبادلة» سواء 
كانت في مال أو غيره. وكل من البيع والشراء من ألفاظ الأضداد» فيطلق على 
الشيء وعلى ضدهء كما قال الله تعالى: ([ وشرؤة سر کیں) [یوسف: ۲۰/۱۲] 
أي باعوه بثمن ناقصء وقال سبحانه: لل آله تيرق مت الْمُؤْيِيَ لَفْسَهُم 
َأَتولم 4 [التوبة: ]١١١/4‏ وقال عز وجل: «أْرْليِكَ اَلَدِنَ َشْئَرُوًا ألصكطة بِالْهُدَئ 
وََلْصَدَابَ بِالْمَعْفِرَة4 [البقرة: ؟/6١].‏ 
وفي الشرع هو: مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكاً وتملكا”"' فإن وجد 
تمليك المال بالمنافع » فهو إجارة أو نكاح» وإن وجد ا فهو هبية. 
وبعبارة أخرى: هو مبادلة شيء مرغوب فيه بمثله”"؛ على وجه مفيدا*) 
مخصوص. أي بإيجاب أو تعاط. 
)١(‏ الدر المختار ورد المحتار »5١-1١4 ء٠٤-۲ /٤‏ تبيين الحقائق 5/ 5-17. تحفة الفقهاء ۲/ 
ار الكتاب بشرح اللباب 0-۳/۲« الاختيار 00-0۱ 
)۲( من أضاف كلمة «بتراض» أراد به البيع النافذ. ومن تركه أراد تعريف البيع مطلقاًء فيشمل بيع 
المكره» فهو ينعقد موقوقا. 
)€( ا ع ددم كي ما رابو ارم ولا يصح مقايضة أحد 
الشريكين حصة داره بحصة الآخحرء ولا إجارة السكنى بالسكنى. 


8 سبع ل تت حأ و الب 


والبيع مشروع بالكتاب والسنة والمعقول. 

أما الكتاب: فقوله تعالى: لوأل اله لْبَيْمَ © [البقرة: ؟/76؟] وقال سبحانه: 
(١‏ أن ككرت رة عن راض تک [النساء: 74/4]. 
واشترى مباشرة وتوكيلاً. 

وأجمع الناس على شرعية البيع. 

والمعقول: أن الحاجة بين الناس ماسة إلى شرعيتهء لقضاء حوائجهم من السلع 
والأعواض» والطعام والشراب» ولا طريق لهم إلا البيع والشراء. 

والمقصود من الكلام عن البيع بيان الحلال الذي هو البيع شرعاًء والحرام 
الذي هو الربا ونحوه من العقود الفاسدة. 

ويكون البيع بقول أو فعل. 

أما القول: فهو الإيجاب والقبول» وهما ركن العقدء فالبيع ينعقد بالإيجاب 
والقبول» بلفظي الماضي كقول العاقد: بعت واشتريت» وهو دال على الإنشاء في 
الحال» في العرف» والعرف قاض على اللغة. وينعقد أيضاً بكل لفظ يدل على 
معنى الإيجاب والقبول» مثل أعطيتك بكذاء أو خذه بكذاء أو ملّكتك بكذاء فقال 
الآخر: أخذت» أو قيلت» أو رضيت. 

وأما الفعل: فهو التعاطي» سواء في الأشياء الخسيسة (ما قل ثمنه كالخبز) 
والنفيسة (ما كثر ثمنه كالجواهر) ولو كان التعاطي من أحد الجانبين على الأصحء 
وبه يفتى إذا لم يصرح مع التعاطي يعدم الرضا. 

ومحل البيع : المال» وحكمه المترتب عليه : ثبوت الملك في العوضين» 
وحكمته: بقاء معاش العالم. والبيع وإن كان مبناه على البدلين › لكن المبيع هو 
الأصل فيه دون الثمن› فتشترط القدرة على المبيع دون الثمن» وينفسخ البيع بهلاك 

وصفته : مباح (ما خلا عن أوصاف الحرام أو المكروه) أو مكروه انا كالبيع 


تعريف البيع وحكمه المترتب عليه .ال ١ل‏ 


بعد النداء في الجمعةء أو حرام كبيع خمر لمن يشربهاء أو واجب: كبيع شيء لمن 
يضطر إليه. 

والإيجاب: هو التعبير الدال عن الرضا الصادر أولاً من أحد المتعاقدين. 

والقبول: هو التعبير الدال على الرضا الصادر عن العاقد الآخرء سواء قال: 
بعت أو اشتريت. فهما عبارة عن لفظين ماضيين ينبئان عن معنى التملك والتمليك. 

وينعقد البيع بلفظ المضارع «أبيع) أو لأشتري؟ أو «أبذله» أو «أعطيكه» بنية 
الإيجاب للحال ولا تصح بلفظ الاستفهام: «أتبيع) ولا بلفظ الأمر «#بع» إلا إذا 
انضم إليه لفظ ثالث» بأن يقول البائع: «بعت» أو يقول المشتري: «اشتريت». 
وينعقد البيع إذا تبايعا وهما يمشيان أو يسيران على دابة ؤاحدة أو دابتين إذا كان 
الإيجاب والقبول متصلين من غير فصل بينهما. 

فلا يلزم بيع المكرهء وإن انعقد» فبيع المكره فاسد موقوف على إجازة البائع. 
ولا ينعقد بيع الهازل» لعدم الرضا بحكم العقد المترتب عليه'". 


الفرق بين المال والملك المتقوم 

المال: ما يميل إليه الطبعء ويمكن ادخاره لوقت الحاجة, والمالية: تثبت 
بتمول الناس كافة أو بتمول بعضهمء فالمال: ما من شأنه أن يدخر للانتفاع به 
وقت الحاجةء فالميتة أو الدم ليس بمال. 

والملك: ما من شأنه أن يتصرف فيه بوصف الاختصاص. 

والمتقوم: ما يباح الانتفاع به شرعاًء فالخمر مال لكن لا يباح الانتفاع به 
شرعاًء ومثله الخنزير» فليس أحدهما متقوماًء فيفسد البيع بجعل الخمر ثمناًء 
ويبطل البيع أصلاً بجعل الخمر مبيعاً دون الثمن. 

والتقوم يستلزم ثبوت صفة المالية عند أبي حنيفةء والملك عند الشافعي. 

ويترتب على هذا ما يأتي : 


)0( الدر المختار ورد المحتار ۷/٤‏ 


۲ ا ابيع 


أن الحقوق» والديون» والمنافع ليست أموالاً عند الحنفية» فلا تجوز المعاوضة 
عن وظائف الأوقاف من إمامة وخطابة وأذان» وفراشة (استخدام) وبوابة (حراسة) 
ولا يجوز بيعهاء لأن بيع الحق لا يجوزء لكن المفتى به جواز النزول عن الوظائف 
)0 
0 


ولا يجوز بيع الحقوق المجردة كحق الشفعة» ولا بيع الدين من غير من عليه 
حظوظ الأئمة". لأن مال الوقف قائم لدى جهة الوقف» بخلاف البراءة. 


ولا يجوز بيع الجامكية: وهو أن يكون لرجل حق في بيت المالء ويحتاج إلى 
دراهم معجلة» قبل أن تتخصص» فيقول له رجل : بعني جامكيتك التي قدرها كذا 
بكذا أي بأنقص من حقه في الجامكية» فيقول له: بعتك» لا يجوزهء لكونه بيع 
الدين بنقدء ولا يجوز بيع الدين من غير من هو عليه. لكن لو باعه من المديون أو 
وهب له جاز. 


ويجوز استحساناً بيع الاستجرار من البياع إذا حاسبه المشتري على أثمانها بعد 
استهلاكها. 


ويجوز بيع صُبْرة”*“ كل صاع بدرهم» يصح في صاع عند أبي حنيفة دون 
ما عداه» لأن الثمن مجهول» وذلك مفسد للبيع› ويجوز في الكل عند الصاحبين» 
لأن المبيع معلوم بالإشارة في الجملة والثمن معلوم العدّء لأن المشار إليه لا يحتاج 
إلى معرفة مقداره كله في الحال» لجواز البيع» وترتفع جهالة الثمن من قبل 
العاقدين» أي في نهاية الأمرء وهذا قول الأئمة الثلاثة غير الحنفية. 


.١8/5 رد المحتار‎ )١( 
(؟) البراءات جمع براءة وهي الأوراق التي يكتبها كتاب الديوان على العاملين على البلادء‎ 
بخطء كعطاءء أو على الأكارين (المؤجرين) بقدر ما عليهم» وسميت براءة» لأنه يبرأ بدفع‎ 

ما عليها. 
(۳) الحظوظ: جمع حظ بمعنى النصيب المرتب له من الوقف» يجوز بيعه. 
(5) الصّبرة: اسم لكوم من الحب. 


تعريف البيع وحكمه المترتب عليه -- بيس ف ٣٣‏ 


الحكم المترتب على البيع 

هو ثبوت الملك في المبيع للمشتري» وثبوت الملك في الثمن للبائع إذا كان 
البيع باتاً من غير خيار. وإذا أوجب أحد العاقدين (البائع أو المشتري) البيعء 
فالآخر بالخيار: إن شاء قبل كل المبيع بكل الثمن» في مجلس العقدء وإن شاء رد 
الإيجاب» ويمتد حقه في القبول أو الرد إلى آخر المجلس» لأن المجلس جامع 
للمتفرقات» والكتاب كالخطاب» وكذا الإرسالء وهذا هو خيار المجلس عند 
الحنفية» وهو الذي حمل عليه حديث خيار المجلس : «البيّعان بالخيار ما لم 
يفترقا)(07) وقالوا: المراد: التفرق بالأقوال لا بالأبدان. فإذا قام كل واحد من 
العاقدين أو أحدهما من المجلس قبل القبرل» بطل الإيجاب. 

وإذا حصل الإيجاب والقبول؛ لزم البيع» وإن لم يتم القبض» ولا خيار بالفسخ 
لأحد العاقدين» لأن في الفسخ إبطال حق الآخرء فلا يجوزء ولا يثبت الخيار 
إلا إذا كان خيار العيب» أو خيار الرؤية» أو خيار الشرط. 

الإشارة: والإشارة تكفي عن العدّء فالأعواض المشار إليها من مبيع أو ثمن» 
لا يحتاج إلى معرفة مقدارها في جواز البيعء لنفي الجهالة بالإشارة» ما لم يكن 
العرض ربوياً قوبل بجنسه. والأثمان المطلقة (أي غير المشار إليها) لا يصح البيع 
بها إلا أن تكون معروفة القدر والصفة. لأن التسليم واجب بالعقد» وهذه الجهالة 
مُفضية إلى المنازعة» فيمتنع التسليم والتسلُّمه وكل جهالة على هذه الصفة تمنع 
الجواز. 

ويشترط أن يكون الإيجاب والقبول في مجلس واحدء بأن يكون البائع 
والمشتري حاضرين في مجلس واحد. فإن كان أحدهما غائباً فلا ينعقد إلا بواسطة 
رسول أو كتاب» إذا اتصل القبول بالإيجاب في حال إرسال رسولء وقبل القابل 
فو سلس :وش الات :ا او ن ت و ا 
ر الكتابة والرسالة يعتبر مجلس بلوغ الرسالة أو الكتابة» سواء في البيع 
والنكاح» وإذا لم يتوقف وجود العقد خارج المجلس» فيجوز من العاقد الرجوع 


۳۴ ا اليج 


عنهء ولا يجوز تعليقه بالشروطء. والإخطارء لأنه عقد معاوضة. والحاصل: أنه 
لا يتوقف شطر العقد في البيع على قبول غائب اتفاقاً. ومجلس العقد جامع 
للمتفرقات» فساعاته كساعة واحدة» ويتغير المجلس بالقيام أو القعود فإذا قام أحد 
العاقدين قبل القبول بطل الإيجاب» لأن القيام دليل الإعراض والرجوع»› فيبطل به 
كسائر عقود المبادلة. 


شروط البيع 

شرائط البيع أربعة أنواع: شروط انعقادء» وشروط نفاذء وشروط صحةء وشروط 
لزوم. 

أما شروط الانعقاد: فهي أربعة أنواع: في العاقد» وفي نفس العقد» وفي 
مكانهء وفي المعقود عليه. 


أما شروط العاقد فهى اثنان: 


-١‏ العقل والبلوغ (شرط الأهلية) فلا ينعقد بيع الصبي أو الطفل الذي لا يعقل 
أو المجنون. وينعقد بيع الصبي العاقل (المميز) والمعتوه موقوفاً على إجازة الولي» 
فإن أجاز الولي البيع نفذء وهذا في التصرفات الدائرة بين الضرر والنفع كالبيع 
والإجارة» أما التضرفات الضارة ضرراً محضاً كالطلاق والهبة والصدقة والإقرار 
فإنها لا تصح ولا تتوقف» لأن الولي لا يملك هذه التصرفات» فلا مجيز لها 
للحال. وأما التصرفات النافعة نفعا محضا كالاحتطاب والاحتشاش والاصطياد 
وقبول الهبة والصدفة» فتصح من الصبي المميز ومن غير إذن. 

7- التعدد: بأن يكون عاقدان يبرمان العقدء لأن حقوق العقد متضادة» 
ولا يعقل أن يكون أحدهما مسلّماً ومتسلّماً في آن واحد. 

والفرق بين حكم العقد وحقوق العقد: أن الحكم هو الأثر الجوهري أو النوعي 
الذي يترتب على العقد وهو في البيع ثبوت الملك في العوضين. وأما حقوق العقد 
فهي الأعمال أو الالتزامات التي لا بد منها لإتمام عملية العقد كالتسليم والتسلمء 
والرد بالعيب. 


شروط البيع ملع خخ جب ڪڪ .ي 


فلا ينعقد البيع بوكيل من الجانبين إلا في الأب ووصيهء والقاضي» والرسول 
من الجانبين إذا كان البيع بمثل القيمة عند أبي حنيفة» ويجوز للرجل أن يكون ولياً 
ووكيلاً من الجانبين في عقد النكاح. 

ولا يشترط لإبرام العقد: الإسلامء والنطقء والصحوء فيصح البيع من غير 
المسلم» ومن الأخرسء والسكران. 

وأما شروط العقد ذاته فهي اثنان: 

-١‏ موافقة الإيجاب للقبول: فلو قبل القابل غير ما أوجبه الموجب» أو بعضه. 
أو قبل بغير ما أوجبه أو ببعضه لم ينعقد العقدء ويشترط كون القبول في 
ال 

؟- كون الصيغة (الإيجاب والقبول) بلفظ الماضي» كما تقدم» وهما عبارة عن 
لفظين ينبئان عن معنى التملك والتمليك ماضيين مثل: بعت واشتريت» أو حالين 
كمضارعين لم يقرنا بالسين وسوف» فيقول: أشتريه» بنية الحال» أو أحدهما ماض 
والآخر حال بنيته. 

ما يبطل الايجاب: 

يبطل الإيجاب بسبعة آمور" : 


الأول- رجوع الموجب قبل القبول: إذا لم يقبل القابل بطل الإيجاب إن رجع 
الموجب عن إيجابه قبل القبول. 

الثاني- تفريق الصفقة"": على القابل أن يقبل بكل المبيع وبكل الثمن أو يترك 
القبول» فإذا لم يقبل بذلك أدى إلى تفريق الصفقة إلا إذا أعاد الموجب الإيجاب» 
والقابل القبول. أو رضي الآخرء وكان الثمن منقسماً على المبيع بالأجزاء» لكيل 
وموزونء بأن يقول الموجب: وثمن كل واحد بمئة. 
)١(‏ المجلس: عا لا يوجد فيه ما يدل على الإعراض» وألا يشتغل بمفوت له فيه» وإن لم يكن 

لإعراض» أو هو ما يجمع المتفرقات (رد المحتار .)٠١ /٤‏ 


(۲) الدر المختار ورد المحتار »73١-١94/5‏ تبيين الحقائق 5/4. 
(۳) الصفقة: هي ضرب اليد على اليد في البيع» ثم جعلت عبارة عن العقد نفسه. 


5 ا -البسع 


الثالث- قيام أحد العاقدين من مجلسه بعد قعوده» وإن لم يذهب على الراجحء 
لأن البيع Sa‏ > فيبطل مجلس البيع بما يبطل به خيار 
المخيّرةء أي بتغير المجلس» وخيار المخيرة أولى» لأن خيارها يقتصر على 
مجلسها خاصة لا على مجلس الزوج. 

الرابع- هبة الثمن قبل القبول: لو وهب البائع الثمن لآخر بعد الإيجاب قبل 
القبول»ء بطل الإيجاب. 

الخامس- السادس - السابع : عدم معرفة قدر المبيع» وقدر الثمن» ووصف 
الثمن كمصري أو دمشقي غير مشار إليه» لنفي الجهالة بالإشارة» ما لم يكن المشار 
إليه ربوياًء قوبل بجنسهء أو سَلَماً (أي مسلماً فيه) أ و رأس مال مسلم إذا كان 
مكيلاً أو موزوناًء فلا تكفي الإشارة إليه في رأي أبي حنيفة» خلافاً للصاحبين» 
كما في مزروع وحيوان»ء لأنه ربما لا يقدر على تحصيل المسلم فيه» فيحتاج إلى 
رد رأس المال. 

فإذا وجد الإيجاب والقبول من غير مبطل» لزم البيع في رأي الحنفية بلا خيار» 
إلا لعيب أو رؤية» لقوله تعالى: 550 لدت عَامَنُوَأ افوا بالْعفود» [المائدة: .]١/6‏ 
خلافاً للشافعي طايه فإنه أثبت خيار المجلس ما دام المتعاقدان فيه. 

وأما شرط مكان العقد: فهو شرط واحد وهو اتحاد المجلس» كما تقدم. 

وأما شروط المعقود عليه فهي ستة: 

-١‏ كونه موجوداً: فلا يصح بيع المعدوم» كشراء الثمر قبل تخلقه أو ظهوره» 
أو ما له خطر العدم» كشراء حمل الدابة» واللبن في الضرع. 

7-1- كونه مالا متقوماً: فلا يجوز بيع الميتة والدم لعدم المالية» ولا بيع 
الخمر والخنزير في حق المسلمء لعدم التقوم» أي عدم إباحة الانتفاع به. 

-٤‏ كونه مملوكاً في نفسه: فلا يصح بيع الكلأ ولو في أرض مملوكة للبائع» 
)١(‏ هي التي ملّكها زوجها طلاقهاء بقوله لها: اختاري نفسكء يتقيد ذلك بمجلسها خاصةء 

لا بمجلس الزوج؛ بخلاف البيع فإنه يشمل مجلس البائع والمشتري. 


واا ت 2 ا 


ولا بيع الماء المباح للجميع في نهر عام أو بئر للعامة؛ ولا بيع الصيد والحطب 
والحشيش قبل الإحراز. 

-٥‏ أن يكون الملك للبائع فيما يبيعه وإن ملكه بعدئذ إلا السَّلّم (بيع آجل 
بعاجل) والمغصوب. إذا باعه الغاصب» ثم ضمن قيمته» وإلا بيع الفضولي (بيع 
ملك الغير) فإنه منعقد موقوف على الإجازة» وإلا بيع الوكيل فإنه نافذ. 

-١‏ أن يكون المبيع مقدور التسليم: فلا يصح بيع الطير في الهواء» والسمك في 
الماء بعد أن كان في يده. 

وأما شروط النفاذ فهي اثنان: 

-١‏ الملك أو الولاية: أي كون المبيع مملوكاً لصاحبه. فلا ينفذ بيع الفضولي» 
ولا شراؤه على الصحيح» أو يكون للبائع ولاية أو سلطة عليه بإنابة المالك 
كالوكالة أو الشرع كولاية الأب ثم وصيه» ثم الجد ثم وصيه» ثم القاضي ثم 
وصيه. فإن باع الشخص ملك نفسه نفذ. ولو باع الوكيل مال الموكل نفذ لوجود 
الولاية على البيع. 

- ألا يكون في المبيع حق لغير البائع: فلا ينفذ بيع مرهون ومستأجَرء 
وللمشتري فسخ البيع إن لم يعلم بذلك. 

وأما شروط الصحة فهي خمسة وعشرون» بعضها عام» وبعضها خاص. 

أما الشروط العامة لكل بيع: فهي شروط الانعقاد المتقدمة» لأن ما لا ينعقد 
لا يصح. وعدم التوقيت للبيع كسنة أو شهرء والعلم بالمبيع» والعلم بالثمن بما يرفع 
المنازعة» فلا يصح بيع شاة من هذا القطيع» ولا بيع الشيء بقيمته» أو بحكم 
فلان. 

وأيضاً خلو البيع عن شرط مفسد كالجهالة. 

وتوافر الرضاء والفائدة: فلا يصح بيع المكره وشراۇه» وإنما هو فاسد 


موقوف على إجازة البائع » فالمكره على الشيء يختاره ولا يرضاهء. ولا يصح بیع 
ما لا فائدة فيه وشراؤه» كحبة قمح أو تمرة وكسرة خبزء لأن أدنى القيمة التي 


ا ا ري 


تشترط لجواز البيع فَلْسء ولا ينعقد بيع الهازل"» لعدم الرضا بحكمه معه» 
والهازل يتكلم بصيغة العقد مثلاً باختياره ورضاه» لكن لا يختار ثبوت الحكم 
و 


أما الشروط الخاصة ببعض البيوع: فهي العلم بالأجل في البيع المؤجل ثمنهء 
ل للمنازعة» والقبض في بيع الشيء المنقول» وفي الدين» فيفسد بيع الدين قبل 
قبضه كالمسلم فيه ورأس مال السلم» وبيع شيء بدين على غير البائع. 
ويشترط أيضاً كون البدل مسمى في المبادلة القولية» فإن سكت عنه فسد البيعء 
ويملك بالقبض. 
ويشترط المماثلة في أموال الرباء» والخلو عن شبهة الربا. 


ووجود شرائط المسلم فيه. ووجود القبض فى عقد الصرف قبل الافتراق» 
والعلم بالثمن الأول في عقود الأمانة (المرابحة والتولية والإشراك والوضيعة). 

وأما شروط اللزوم بعد الانعقاد والنفاذ: فخلو العقد من الخيارات الأربعة 
المشهورة (خيار الشرطء وخيار الرؤية» وخيار العيبء. وخيار القبول) وكذا باقي 
الخيارات الآتى بيانها. 

والحاصل: أن جملة الشرائط )۷١(‏ ستة وسبعون من غير خيارء لأن شرائط 
الانعقاد(١١)‏ أحد عشرء وشرائط النفاذ اثنان» وشرائط الصحة )7١6(‏ خمسة 
وعشرون» ثم صارت (A)‏ ثمانية وثلاثين» وهي كلها شرائط اللزوم» مع زيادة: 
الخلو من الخيارات» فتصير الجملة (/الا) سبعة وسبعين» والصواب أن شرائط 
الانعقاد تسعةء فيسقط منها ائتان» ومن شرائط الصحة اثنان» ومن شرائط اللزوم 
أربعة» فتصير الجملة (59) تسعة وستين» لكن يزاد في شروط المعقود عليه إذا لم 
يره العاقدان: الإشارة إليه أو إلى مكانه. 
)١(‏ الهزل في اللغة: اللعب» وفي الاصطلاح: هو أن يراد بالشيء ء ما لم يوضع لهء ولا ما صح 


له الافظ استعارة. 
زفف4 الاختيار: القصد إلى الشيء وإرادته» والرضا: هو إيثاره واستحسانه 4 
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المبحث الثاني - أنواع البيع 

للبيع خمسة عشر نوعاء أربعة منها من حيث تعلقه بالمبيع» وأربعة أخرى من 
حيث هو وبالنظر إلى الحكم المترتب عليه» وخمسة منها من حيث تعلقه بالثمن أو 
بمقداره» واثنان بحسب وصف الثم 

أما التقسيم الأول من حيث تعلّقه بالمبيع فهو أربعة وهي : 

-١‏ المقايضة: وهي مبادلة عين بعين» والعين: ما يتعين بالتعيين» مثل مبادلة 
قمح بشعيرء أو ثوب بفاكهة» أو سيارة من نموذج بسيارة أخرى من نموذج آخرء 
أو تختلف يحسب الاستعمال. 

- الصرف: وهو مبادلة ثمن بثمن» أي يكون المبيع من الأثمان أي النقودء 
سواء من نقد بجنسه أو من غير جنسه» كصرف نقد بأجزائه» أو صرف نقد دولة بنقد 
دولة أخرى. 

*- السّلّم : وهو مبادلة ثمن بعين» أو بيع آجل بعاجل» كشراء قطن أو حنطة في 
الموسم الآجل على أن يدفع الثمن كله في مجلس العقد. 

-٤‏ البيع العادي أو الغالب: وهو مبادلة عين بثمن» كبيع عقار أو متقول» 

وأما التقسيم الثاني من حيث البيع ذاته فهو أربعة أيضاً وهي : 

-١‏ نافذ: وهو أن يوجد الركن (الإيجاب والقبول) مع وجود شروط الانعقاد 
والنفاذ جميعاء ويفيد الحكم المترتب عليه وهو ثبوت الملك في البدلين في 
الحال» كبيع كتاب بثمن معين. ومن أهم شروط الانعقاد غير الصيغة كما تقدم أن 
يكون المبيع مالاً متقوّماًء فلو باع خمراً أو الخنزير والميتة والدم وجلد الميتة» فإنه 
لا يجوز أصلاً فلا يملك بالقبض» بخلاف ما إذا كانت هذه الأشياء ثمناًء فإنه 
ينعقد البيع بالقيمة» أي يكون فاسداً. 

1- موقوف: وهو أن يوجد الركن» مع وجود شروط الانعقادء والأهلية» لكن 
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لم يوجد شرط النفاذ: وهو الملك أو الولاية» كبيع الفضولي وهو بيع ملك الغيرء 
يكون موقوفاً على إجازة المالك الأصلي. فإذا باع الفضولي مال غيره من إنسان» 
فإنه يتوقف على إجازة ذلك المالك. وكذلك لو اشترى لغيره شيئا معيناء فإنه 
يتوقف على إجازة المالك» والصحيح انعقاده موقوفاً". 

وينعقد بيع الفضولي موقوفاً إذا كان للعقد مجيز حالة العقد. فإذا لم يكن مجيزء 
فلا يتوقف» فإذا وجد الطلاق والتبرع من الفضولي البالغ في امرأة الصبي 
والمجنون ومالهماء فإنه لا يتوقف» لأنه ليس له مجيز في حالة العقدء لأنهما ليسا 
من أهل الطلاق والتبرعات» وكذلك وليهماء وكذلك الأب أو الوصى إذا طلَّقا 
امرأة الصبي. ۰ 

ويلاحظ أن الموقوف من قسم الصحيح. ويكون الفرق بين النافذ والموقوف أن 
النافذ يفيد الحكم المترتب عليه للحال. والموقوف: يفيد الحكم عند الإجازة. 

۳- فاسد: وهو ما كان منعقداً بأصله» لا بوصفه» والمراد بالأصل: هو الركن 
وشروط الانعقاد» والوصف: هو الشيء المكمل للعقد في ناحية فرعية متممة له 
كالجهالة في المبيع أو الثمن أو الشروط التوثيقية أو الأجل» وهو منعقد بأصله لأنه 
مبادلة مال بمال» دون وصفهء ويفيد الملك بالقبض إلا في مسائل""' : 

الأولى- لا يملكه في بيع الهازل. 

الثانية- لو اشترى الأب المبيع من ماله لابنه الصغير أو باعه له لا يملكه 


الثالئة - لو كان المبيع مقبوضاً في يد المشتري أمانة لا يملكه به» بل يحتاج 
لتجديد القبض. 


والفاسد: لو أجازه العاقدان جاز. 
غ- باطل : ما لين قدا أصلاً ولا وضناء كبيع المعدوم. وبيع معجور 
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التسليم» وهو لا يفيد الملك بالقبضء وكأنه لم يكن» والباطل لو أجازه العاقدان ' 
لا تلحقه الإجازة”". 
وأما التقسيم الثالث من حيث تعلقه بالثمن أو بمقداره فهو خمسة أنواع وهي : 
-١‏ مرابحة: وهو البيع بمثل الثمن الأول الذي اشتراه به البائع» مع زيادة ربح 
مقطوع أو نسبي» الأول - كخمس ليرات» والثاني - كاثنين أو ثلاثة بالمئة» أو 


بالعشرة أو بالألف. 
1- نولية: البيع بمثل الثمن الأول من دون زيادة» كأن يشتري الشيء بمئة ثم 
يبيعه بها. 


۳- وضيعة : البيع بأنقص من الثمن الأول» أي بخسارة. 

4- مساومة: البيع بالثمن المتفق عليهء دون بيان الثمن الأول» ولا زيادة 
ولا نقص. 

ه- الإشراك: أن يشرك البائع غيره فيما اشتراهء كأن يبعه نصفه مثلاً. 

وأما التقسيم الرابع من حيث تعلقه بوصف الثمن فهو نوعان: 

-١‏ حال: البيع بشمن نقدي مدفوع في الحال. 

1- مؤجل : البيع بثمن مؤجل كله أو بعضه على سبيل التقسيط. 

هذه أنواع البيع باعتبار تعلقه بالمبيع وحده» أو بالثمن وحده. 


المبحث الثالث - المبيع والثصن وأحكامهما 


تعريف المبيع والشمن”") 
المبيع في الأصل : ما يتعين بالتعيين» كالأرض والكتاب وبقية السلع التجارية. 
والثمن في الأصل: ما لا يتعين بالتعيين» كالنقود المعدنية» والورقية» وقد 


)١(‏ المرجعان السابقان. 
(؟) تحفة الفقهاء ؟/ 585-545. 
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يتعين كل منهما بعارض» فيصير المبيع ديناًء كما في المسلم فيه في عقد السلم» 
ويصير الثمن عيناًء كبيع العين بالعين» مثل سيارة بسيارة وثوب بطعام. وإذا قبض 
المشتري المبيع في البيع الفاسد بأمر البائع» وكان الثمن غير متقوم عند الحنفية 
كالخمرء ملك المبيع ولزمته فيمته » ولكل واحد من المتبايعين فسخه. 

والثمن المطلق هو الدراهم والدنانير ونحوهما من النقود الورقية› وهي لا تتعين 
في عقود المعاوضات. في حق الاستحقاق أو الوفاء» وإن عينت. وتتعين في حق 
بيان القدر والجنس والصفة. وقال الشافعي وزفر: تتعين بالتعيين. واتفق الفقهاء 
على أن النقود المستحقة في الذمة لا تتعين بالتعيين» وإذا عينت فحكمها حكم 
المبيع في رأي الشافعي وزفر. 

واتفق الفقهاء على أن النقود تتعين فى الغصوب» والأمانات» والوكالات. 

فمن باع كتاباً بألف درهمء وعينها في مجلس العقد» فإن البائع في رأي جمهور 
الحنفية لا يستحق عينهاء حتى لو أراد المشتري أن يمنعهاء ويرد غيرهاء له ذلك» 
لأنه لا فائدة في استحقاق عينها في المعاوضات» لأن المثل يقوم مقامها في كل 
عوض. 
عليه ألف درهم» وتتعين في حق الصفة جودة ورداءة» وذلك لأن في تعيين هذه 
الأشياء فائدة» فتتعين. 
النقود أثماناً أبداً للأشياء» سواء كان فى مقابلها أمثالهاء لكن العقد حينئذ يصير 
صرفاًء أو أعيان أخرى» فإذا كانت السلعة فى مقابلتها تصير النقود ثمناًء والسلعة 
مبيعاً على كل حال» لأنهما أثمان مطلقة على كل حالء فلا تتعين بالتعيين وسواء 
صحيتها حرف الباء آو لا۔ 

وأما الأعيان التي ليست من المثليات (أي القيميات) كالثياب والدور والعقارء 
والعدديات المتفاوتة كالبطاطيخ والأثمار» فهي مبيعة» وتتعين بالتعيين» ولا يجوز 
البيع فيها إلا عيناًء إلا فيما يصح فيه السَّلّم كالثياب ونحوهاء فيكون مبيعاً ديناً. 


المع زامن والسعائيين جح 7 ادن م 


وأما المكيلات (ما يباع بالكيل) كالحبوب» والموزونات والعدديات المتقاربة 
كالجوز والبيض» فإن قابلتها الأثمان» فهي مبيعة» وإن قابلتها أمثالهاء فكل ما كان 
موصوفاً في الذمة يكون ثمناً» وكل ما كان معيناً يكون مبيعاً. 

وإن كان كل واحد منها (المكيل والموزون والعددي المتقارب) موصوفاً في 
الذمة فما اصح خرف الباء بكرن كما ء والآخر يكون مبيعاً “فين أحدا الو جهن 


بالدليل. 


أحكام المبيع والثمن”') 

للمبيع والثمن أحكام أهمها أربعة: حكم الهلاك» والتصرف» الملزم بالتسليم» 
تحمل تبعة الهلاك» ويتبعها أحكام أخرى. 

أ- هلاك المبيع أو الثمن قبل القبض: 

- إذا هلك المبيع قبل القبض ينفسخ البيع. 

- وإذا هلك الثمن في مجلس العقد قبل القبض» فإن كان عيناً مثليأً لا ينفسخ 
البيع» لأنه.يمكن تسليم مثلهء خلافاً للمبيع» لأنه عين» وللناس أغراض في 
الأعيان. 


وإن هلك وليس له مثل في الحال» فينفسخ العقد في رأي أبي حنيفة» ولا ينفسخ 
في رأي الصاحبين. 

وهذا الاختلاف ذاته يجري فى حال كساد الثمن» لكنّ أبا يوسف قال: تعتبر 
قيمة الثمن الكاسد يوم العقدء نال يجت علد لعفل فيضمن قيمته حينئل. 
وقال محمد: تعتبر قيمته فى آخر ما ترك الناس المعاملة بذلك» لأنه عجز عن 
التسليم يومئذ. ٠‏ 

ب- التصرف في المبيع المنقول أو الثمن قبل القبض: 

لا يجوز بالاتفاق التصرف في المبيع المنقول كالكتاب والقلم قبل القبض 


.607-45/7 تحفة الفقهاء‎ )١( 


عع ا 
لاحتمال الهلاك. وأجاز أبو حنيفة وأبو يوسف التصرف في العقار المبيع قبل 
القبض ١‏ لندرة تعرضه للهلاك. ولم يجز محمد بن الحسن والشافعي ذلك. 

وأما الأثمان (النقود) فيجوز التصرف فيها قبل القبض» لأنها ديون» وكذلك 
سائر الديون كالمهر والأجرة وضمان المتلفات يجوز التصرف فيها قبل القبض. 

ج- الملزم بتسليم العوض أولا: 

- إذا بيعت عين بعين» كسلعة بسيارة» فيجب على العاقدين التسليم معأ 
تحقيقاً للمساواة» في المعاوضة المقتضية للمساواة عادة. 

- وأما إذا بيعت العين بالدين كسيارة بألف مثلاً» ؛٠‏ فإنه يجب تسليم الدين أولاً 
حنى يتعين 0 ثم يجب العين ثانياً» ليتساوى الطرفان» فإذا سكم 

د- تبعه هلاك المبيع والثمن: 

لو هلك المبيع قبل التسليم» فالهلاك يكون على البائع» أي يسقط الثمن 

ه- الملزم بالتسليم إذا كان الثمن مؤجلاً: 
الذي أسقط حق نفسه في التأجيل» فلا يسقط حق الآخر. 

و- حيس المبيع: 

للبائع حق حبس كل المبيع بالئمن كله أو بعضه» ولو درهماً واحداً» لاستيقاء 
إلا را أو الإبراء عن جميع الثمن إلا رهما : وكذلك حبس المرهون حتى 
يقبض الدين كله 

ولا يسقط حق الحبس» ولو تسلَّم البائع من المشتري رهناً أو كمّل به كفيلاً. 

لكن لو أحال البائع رجلاً على المشتري وقبل» سقط حق الحبس» ويسقط أيضاً 


ا لت ا 


لو أحال المشتري البائع على رجل. وهذا رأي أبي يوسف. وعن محمد روايتان: 
رواية كأبي يوسف» ورواية أخرى بالتفريق بين الحوالتين» حيث يسقط حق الحبس 
إذا أحال البائع رجلاً على المشتري؛ ولا يسقط إن أحال المشتري البائع على 
وجل 

ويسقط الحبس لو أودع البائع المبيع عند المشتري أو أعاره منه» وليس له أن 
يسترده» لأن الإيداع والإعارة من المالك لا يصحء فيكون هذا تسليماً بحكم 
البيع› فيسقط حق الحيس. 

ز- تحقق القبض: 

لو أتلف المشتري المبيع في يد البائم» صار قابضاً للمبيع» واستحق عليه الشمن. 
وكذلك الحكم لو أتلف البائع المبيع بأمر المشتري» لأن أمره بالإتلاف في ملكه 
مجع 

وكذا لو أودع المشتري المبيع عند أجنبي (شخص ثالث) وأمر البائع بالتسليم 
إليه أو أعاره إليه» يصير قابضاًء لأن يد أمينه كيده. 

أما لو أودعه المشتري عند البائع أو أعاره إليه» فلم يكن ذلك قبضاًء لأن للبائع 
حق الحبس بطريق الأصالة» فلا يصح أن يصير نائباً عن غيره. 


ح- تجديد القبض: 

إذا كان المبيع في يد المشتريء فباعه المالك منه» فإن كان في يده غصباًء 
يصير قابضاً بنفس الشراء» ولا يحتاج إلى تجديد القبض› لأن قبض المغصوب 
قبض ضمانء فهو نظير ضمان البيع» وإذا تجانس القبضان» ناب قبض الغصب عن 
قبض البيع. 

أما لو كان المبيع في يد المشتري بصفة الرهن» أو بصفة الأمانة» كالوديعة 
والعارية والإجارة ونحوهاء فلا بد من تجديد القبض» لأن قبض الأمانة لا ينوب 
عن قبض الضمان»ء علماً بأن قبض الرهن قبض أمانة. 

ولو قبض المشتري المبيع بغير إذن البائع قبل نقد الثمن» فللبائع أن يسترده حتى 


1111 سح بيب حححح ب الببيج 


يعطيه الثمن؛ لأن للبائع حق الحبس حتى يستوفي الثمن. أما لو قبض بغير إذن 
البائع بعد نقد الثمن» فليس للبائع أن يسترده لبطلان حق الحبس بإيفاء الشثمن» 
فيكون قبضا بحق. 

ولو قبض المشتري بغير إذن البائع قبل إيفاء الثمن» ثم تصرف في المبيع بغير 
إذن البائع» فإن كان تصرفا يحتمل الفسخ كالهبة والإجارة والرهن ونحوهاء فللبائع 
أن يسترده لأن حق الحبس قائم. أما إن كان التصرف لا يحتمل الفسخ كالإعتاق»› 
فإن البائع لا يستردهء لأنه لا فائدة في بقاء حق الحبس. 

ط- ما يدخل في المبيع تبعاً وما لا يدخل”": 

- بيع الدار: من باع داراء دخل بناؤها في البيع» وإن لم يسم البناءء لأن اسم 
الدار يتناول الأرض والبناء في العرف» والقاعدة في هذا: «أن كل ما كان اسم 
المبيع متناولاً له عرفاًء أو كان متصلاً به اتصال قرار (وهو ما وضع لا ليفصل) 
دخل من غير بيان» والبناء متصل بالأرض اتصال قرارء فصار كالجزء منها فيدخل 
و 

ومن باع داراً دخل أيضاً مفاتيحهاء لأن المفاتيح تبع للأبواب» والأبواب 
متصلة بالبناء للبقاء. 

- نفقة التسليم: أجرة الكيّال على البائع» لأن الكيل والوزن والعدّ والذَرْع لا بد 
منه للتسليم» وهو على البائع. وأجرة الناقد (فاحص النقود) ووزان الثمن على 
المشتري» وهو الصحيح.ء لأنه مطالب بتسليم الجيد المقدرء والجودة تعرف بالنقد 
(الفحص) كما يعرف القدر بالوزن» ولأنه هو المطالب بتسليم الثمن» وبالوزن 

- بيع الأرض: وكذلك يدخل في المبيع من دار ويستانء السَّلّم والسرير 
والدّرّج المتصلة بهء والرّحى» والبّكرة» لا الدلو والحبلء ما لم يقل في البيع : 
بمرافقها. 
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ويدخل في بيع الحمّام القدور (الآنية التي يسحُن فيها الماء» أو التي ينزل إليها 
الماء» ويختسل منها وهي الأجران) ولا يدخل القِصَاع (آنية الصب). 

ويدخل في بيع الحمار إكافه (وهو الجلْس تحت الرحل) إن اشتراه من 
المزارعين وأهل القرى» وتدخل قلادته. 

ويدخل الرضيع ولد البقرة مع البقرة والأتان» لأنه لا ينتفع بها إلا بالعجل أو 
الولد. 

ويدخل الشجر في بيع الأرض» سواء أكانت الشجرة مثمرة أم لاء صغيرة أم 
كبيرة» إلا اليابسة» لأنها على شرف (أهبة) القلع » فهي كحطب موضوع فيهاء إذا 
كانت موضوعة في الأرض للقرار (الاستقرار) لا مقطوعة. 

ويدخل في بيع الأرض الوتائر”'' والأعمدة المدفونة في الأرض التي عليها 
أغصان الكرم (شجيرات العنب). 

ولا يدخل الزرع في بيع الأرضء ولا الثمر في بيع الشجر إلا بالشرط لقوله بل : 
«الثمرة للبائع إلا أن يشترطه المبتاع»”" إلا إذا كان الزرع نبت ولا قيمة له. 

ويؤمر البائع بقطع الزرع والثمرء وتسليم المبيع (الأرض والشجر) عند وجوب 
تسليمهماء فلو لم ينقد المشتري الثمن لم يؤمر البائع بتسليم ما ذكر. 


ي- حكم المبيع الممنوع شرعاً: 

إذا كان البيع بالميتة والدم أو كان الثمن دماً أو مالاًء فهو باطل» لانعدام ركن 
البيع» وهو مبادلة المال بالمالء فلا يعد المبيع في هذه الحالة مالاً عند أحد» وإذا 
كان البيع بالخمر والخنزير فهو فاسدء لوجود حقيقة البيع وهو مبادلة المال بالمال» 
فإنه مال عند البعضء. وكذلك إذا كان أحد العوضين أو كلاهما غير مملوك لأحده 
کار فالبيع باط“ 
)١(‏ جمع وتيرة: وهي ما يوتر بالأعمدة من البيت» أو الحبال المشدودة على الأوتاد المنصوبة 

في بيوت الشعر. 


۸ | أيه 


ك- ضابط ما يكون مبيعاً وما يكون ثمناً: 

الأموال في هذا الشأن ثلاثة“: 

-١‏ الثمن بكل حال: هو النقدان (الذهب والفضة) صحبته الباء أو لاء قوبل 
بجنسه أو لا. 

7- المبيع بكل حال: هو كالثياب والآلات والسيارات والدواب» سواء قوبل 
بجنسه أو لاء دخلت عليه الباء أو لا. 

أما بيع المقايضة: فكل من السلعتين مبيع من وجه وثمن من وجهء وتتحدد 
صفتهما بالقاعدة الآتية وهي أن الثمن في البيع : ما يثبت ديناً في الذمة والمبيع 
عکسه. 

'- ثمن من وجهء مبيع من وجه: كالمثليات» فإن اتصل بها الباء فثمن» 
وإلا فمبيع. والثمن من حكمه عدم اشتراط وجوده في ملك العاقد وعند العقدء 
وعدم بطلان العقد بهلاكه (أي هلاك الثمن). 


المبحث الرابع - البيع الباطل والبيع الفاسد (البيوع المنهي عنها) 

البيع إما صحيح: وهو ما اكتملت فيه شرائطه وركنه» فيترتب عليه أثره وهو نقل 
الملكية» وإما غير صحيح: وهو ما اختل فيه ركنه أو أحد شروطهء فإن كان الخلل 
في الركن (الإيجاب والقبول) أو في المحل المعقود عليه أو في شرط انعقاد. فهو 
باطل» وإن كان الخلل في ناحية فرعية متممة له» فهو فاسد» والمراد بالقاسد: 
الممنوع مجازاً عرفياًء فيعم الباطل والمكروه. 

فيفرّق عند الحنفية خلافاً لبقية الفقهاء بين الباطل والفاسد في المعاملات 
المالية» وهما مترادفان عند غير الحنفية. 

والبيع الباطل في مصطلح الحنفية: هو المشتمل على خلل في ناحية جوهرية. 
والبطلان هو مخالفة التصرف لنظامه الشرعي في ناحية جوهرية. والعقد الباطل: هو 


(۱) الدر المختار .٠٠٤/٤‏ 


البيع الباطل والبيع الفاسد (البيوع المنهي عنها) بس ي 


العقد الذي ليس مشروعاً بأصله”''. والأصل: هو الركن أو المحل أو شرط 
الانعقاد. 

والبيع الفاسد: هو المشتمل على خلل في ناحية فرعية متممة. والفساد: مخالفة 
العقد لنظامه الشرعي في ناحية فرعية متممة. والعقد الفاسد: هو العقد المشروع 
بأصله لا بوصفه”". وحكم البيع الباطل: أنه لا يفيد الملك أصلاً» وإن قبض» 
وحكم البيع الفاسد: أنه يفيد الملك في المبيع بالقبض» لأن ذكر الثمن المرغوب 
دليل على أن غرض العاقدين من البيع هو البيع» فينعقد بيعاً بقيمة المبيع”". 


أنواع البيع الباطل 
أنواعه كثيرة أهمها ما ا 
-١‏ بيع عديم الأهلية: 


كالصبي غير المميز والمجنون» لأن الأهلية (أهلية الأداء) من مقوّمات العقدء 
فيبطل عقده. ومثل عقد التبرع من الولي من مال القاصرء فهو عقد ممنوع باطل. 


"- بيع المعدوم: 
مثل بيع حبل الحَبّلة الذي كان بيعاً يبتاعه أهل الجاهلية» حيث الرجل يبتاع 
الجزور (البعير) إلى أن تنتج (تلد) الناقة» ثم تنتج التي في بطنهاء وقد نهى عنه 
النبي با“ . فهو عقد باطل متعلق بالمحل وهو المبيع. 
ومثل بيع الملاقيح (ما في بطون الإناث) والمضامين» وهو متعلق أيضاً بالمبيع. 
وبشت على غررء وقد نهى عنه النبي يله قال أبو سعيد الخدري: نهى 
)١(‏ المدخل الفقهي العام للأستاذ الشيخ مصطفى الزرقا ف/١٤۳.‏ 
)0( المرجع السابق : ف/ /۴۳٦١‏ ب ا 
(۳) تحفة الفقهاء ۲/ .۷٤-۷۳‏ 
)€( الدر المختار وحاشية ابن عابدين ال 1° YII‏ اللباب شرح الكتاب ۲/ 
1-5" 
(0) متفق عليه عن ابن عمر. 


)ل ا 
رسول الله يِه عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع» وعن بيع ما في ضروعها 
إلا E‏ 

ونهى النبي ية عن المضامين والملاقيح والنتاج وحبّل الحبلة". 

وكذلك بيع الملامسة والمنابذة» لتعلقه بالركن وهو التراضي وعدم وجود 
الإيجاب والقبول» قال أبو سعيد الخدري: نهى رسول الله ية عن الملامسة 
والمنابذة في البيع”". ومن المعدوم بيع حق التعلي (أي علو سطح) لأنه معدوم. 
ومنه بيع ما أصله غائب كجزر وفجل وبطاطاء أو بعضه معدوم كورد وياسمين» 
ومنه بيع المزابنة» وهو بيع الثمر على رؤوس النخل بخرصه تمراً (أي بتقديره حَزْراً 
وتخمينأ). ومثله بيع العنب بالزبيب خرصاً. وبيع المحاقلة؛ وهو بيع الحنطة في 
سنبلها بحنطة مثل كيلها خرصاء لنهيه ب عن المزابنة والمحاقلة. 

وإلقاء الحجر والملامسة أي لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار 
ولا يقلبه. والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه» وينبذ الآخر بثوبه» ويكون 
ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض”*". ومنه بيع عَسْبٍ الفحل (ماء الفحل) لحديث 
ابن عمر قال: «نهى النبي ي عن ثمن عَسْبٍ الفحل”'. كل ذلك من البيوع 
الباطلة. 


"- بيع معجوز التسليم: 

مثل بيع الفرس النافرء والبعير الشاردء لعدم القدرة على التسليم» وبيع ما لا يتم 
تملك البائع لهء كبيع السمك في الماء والطير في الهواءء أو الطير الذي طار من 
يد صاحبه» واللقطة والمغصوبء ويكون البيع باطلاً. ومثله بيع الدار أو الأرض 
تحت يد العدوء قال أبو سعيد الخدري: نهى رسول الله ية عن شراء العبد الآبق» 


)١(‏ أخرجه أحمد وابن ماجه. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه عن ابن عمرء وانظر الدر المختار .١١1/4‏ 
(؟*) متفق عليه. 

(4) هذا تفسير الزهري (نيل الأوطار 8/ .)١6١‏ 

(5) أخرجه أحمد والبخاري والنسائي وأبو داوود. 


البيع الباطل والبيع الفاسد (البيوع المنهي عنها) ب ل ل ضا 


وعن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع» وعن شراء ما في ضروعهاء وعن شراء 
الغنائم حتى تقسم» وعن شراء الصدقات حتى تُقبض» وعن ضرب الغائص”"". 
وسبب النهي عدم القدرة على تسليم المبيع وعدم الملك. 

والحاصل أن بيع السمك الذي لم يُصّد بدراهم ودنانير يكون باطلاً. فإذا بيع 
بعرض (متاع قيمي) كان فاسداً في العرض» لأن السمك مال في الجملة. وإذا كان 
السمك في حظيرة وأمكن أخذه بلا حيلة» جاز بيعه لأنه مملوك مقدور التسليم. 
وإن احتاج إلى حيلة فلا يجوز بيعه لأنه وإن كان مملوكاً فليس مقدور التسليم. وبناء 
عليه لا تجوز إجارة بزكة ليصاد منها السمك» للعجز عن التسليم. فإن كان 
السمك مقدور التسليم وفي مكان مخصص لذلك» كأرض بيت المال وأرض 
الوقف» جازت الإجارة". 


ا 

هو أن يكون في المبيع أو في ثمنه غرر (احتمال) مثل بيع السمك في الماءء 
وهو عاجز عن تسليمه من دون الاصطياد والحيلة. وبيع الطير في الهواءء وبيع مال 
الغير على أن يشتريه» فيسلمه إليه» لأنه باع ما ليس بمملوك للحال» وفي ثبوت 
التملك غرر وخطر“. فبيع الطائر قبل صيده ونحوه باطل أصلاًء لعدم الملك. 
ومثله بيع الحمل أو الجنين» أو النتاج باطل. 


-٥‏ بیع الدين: 


الدين كثمن مبيع» وبدل قرض» ومهر زوجةء وأجرة مقابل منفعة» وتعويض 
(أرش) جناية» وغرامة متلف» وعوض خلع» وشيء مسلم فيه. هذا البيع باطل إذا 
كان لغير المديون» ويجوز من المديون 0 


)١(‏ أخرجه أحمد وابن ماجهء كما تقدم. وللترمذي منه: شراء المغائمء وقال: غريب. 
(۲) الدر المختار ورد المحتار /٤‏ ١١٠١ء‏ تحفة الفقهاء ؟/6877. 

() أي بيع الشيء المحتمل» أو ما فيه خطرء أو معرّض للهلاك. 

.0۷ /۲ الدر المختار ١/١١١ء تحفة الفقهاء‎ )٤( 

.٠١/٤ الدر المختار‎ )٥( 


ع ا أ هم 


وبيع الدين المؤجل أو النسيئة هو ما يعرف ببيع الكالئ بالكالئ» أي الدين 
بالدين» وهو بيع ممنوع شرعاً بالاتفاق» لأن النبي يل نهى عن بيع الكالئ 
بالكالى”'". وأجمع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين. والإجماع حجة قطعية» 
حتى وإن كان الحديث السابق ضعيفاً عند بعضهمء قال الإمام أحمد: ليس هذا 
حديث صحيح» ولكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدین". 

5- بيع غير المتقوم أو بيع الخمر والخنزير ونحوهما: 

إذا كان المبيع خمراً أو خنزيراًء أو صيد الحرم والإحرام» البيع باطلء لا يفيد 
الملك أصلاًء وإن قبضء لأنه لا يثبت الملك في الخمر والختزير للمسلم بالبيع» 
والبيع لا ينعقد بلا مبيع» فيكون الخلل في المعقود عليه. 

وكذلك إذا باع الميتة والدم وكل ما ليس بمتقوم» يكون البيع باطلاً. 

أما البيع بالخمر والخنزير فهو فاسد. لدخول حقيقة البيع وهو مبادلة المال 
بالمالء فإنه مال عند البعض» كما تقدم. 

والصيد الذي ذبحه المحرم» أو صيد الحرم إذا ذبح» فإنه يكون ميتة» فلا يجوز 

() 

ويجوز بيع الكلب والفهد والسباعء معلّماً كان أو غير معلّم» لأنه حيوان منتفع 
به حراسة واصطياداً» بخلاف الحشرات كالحية والعقرب والضب والقنفذ ونحوهاء 
لأنه لا ينتفع بها. ولم يجز أبو يوسف بيع الكلب العقور» لأنه ممنوع عن إمساكهء 
مأمور بقتله. 

ويجوز بيع الفيل» والقرد في الأصح., لأنه ينتفع بجلده. 

وأجاز أبو حنيفة بيع الحي من السرطان والسلحفاة والضفدع دون الميت منه. 
ويجوز بيع العَلّق (نوع من الدود الأسود) لحاجة الناس إليه”». 
)١(‏ أخرجه الدارقطني عن ابن عمرء وصححه الحاكم على شرط مسلم» وضعفه بعضهم. 
(۲) نيل الأوطار .٠١١/١‏ 


(۳) تحفة الفقهاء ۲/ ۷٤-۷۳‏ الدر المختار .١٠١8/5‏ 
(4) الاختیار ۱/ .۲٣۰‏ 


البيع الباطل والبيع الفاسك (البيوع المتهى عته) للم #اقع 


- بيع الوقف: 

بيع الموقوف كمسجد ومال وصدقة جارية باطل» لأن الوقف صار لله تعالى» 
فلن ال قال ب اول فل هرات رجور بيه بعل راب و الحه قرفن ذا 
لم يمكن إعادة بنائه» ويصح بيع الملك المضموم إلى الوقف. 

ويصح عند الحنابلة بيع سائر الأوقاف ليشترى بثمنها ما هو خير منها”"". 

من ورث مالاً حراماً: إذا علم الوارث أن كسب مورثه حرام» حل لهء إذا لم 
يعلم الوارث بطالب الحق ليرده عليه لأن الحرام لا يكون في ذمتين» فإن علم 
بمالك المال بعينه» حرم عليه» ويجب رده لصاحبه”". 


البيع الفاسد 


سبق بيان المراد منه وحكمهء فى عنوان المبحث. وأبين هنا أنواعه وأحكامه. 


-١‏ بيع الشيء المشتمل على جهالة!": 

إذا كان المبيع مجهولاً أو الثمن مجهولاً أو الأجل مجهولاً أو الوثيقة من كفيل 
أو رهن مجهولاً. لم يصح البيع» إذا كانت الجهالة فاحشةء لأنها تفضي إلى 
المنازعة» وكل منازعة تؤدي لفساد العقد» لأنها مانعة من التسليم والتسلم» ومن 
دونهما يكون البيع فاسداًء لأنه لا يفيد مقصوده. وإذا كانت الجهالة في المبيع كان 
البيع باطلاً. 

وعلى العاقدين أن يكون عقدهما اشا وعناصره معلومة معروفة» منعاً من 
المنازعة بعدئذء علماً بأنه يجوز البيع» مع أن الأعواض المشار إليها من مبيع أو 
(۱) الدر المختار .٠°۹/٤‏ 


)۲( المرجع السابق وحاشيته €/ 1V‏ 
زفرف الكتاب مع اللباب <A /o‏ تحفة الفقهاء /Y‏ 01-0« الدر المختار ورد المحتار 20 1١1١‏ 


ج ا 


البيع بها إلا أن تكون معروفة القدر والصفة» لأن التسليم واجب» وهذه الجهالة 
مفضية إلى المنازعة» فيمتنع التسليم وال وكل جهالة هذه صفتها تمنع الجواز. 
أما الجهالة اليسيرة التي لا تخلو غالباً من كل معاوضة فهي مغتفرة لا تمنع صحة 
العقد. 0 دمن يدري المج E‏ ولا بد من معرفة مقدار الثمن» 
وصفته إذا كان في الذمة قطعاً للمنازعة. ويجوز ب بيع الشيء الكبلي والوزني''" كيلا 
ووزناً ومجازفة عند اختلاف الجنس. لي في المكيل 
والموزون والعددي المتقارب كالجوز واللوز والبيض”". 

وضابط التفرقة بين الجهالة الفاحشة واليسيرة هو العرف» فجهالة جنس المبيع 
ونموذج الآلة كالسيارة ونحوهاء تجعل الجهالة فاحشة» وبيع واحد من اثنين أو 
ثلاثة جهالة يسيرة مع اشتراط خيار التعيين» وبيع كل صاع بثمن معين من صُبرة 
حب جهالة يسيرة» وإن لم يعرف عدد الصيعان ابتداءء وبيع قفيز (مكيال) من صبرة 
معينة بدراهم» أو بيع عذل من ثياب بكذاء جهالة يسيرة. 

ويجوز البيع بثمن حال» أو مؤجل إذا كان الأجل معلوماًء لئلا يفضي إلى 
المنازعة» إذا بيع الشيء بخلاف جنسه» ولم يجمعهما قدر متفق (كيل أو وزن) 
لما فيه من ربا النّساء. وابتداء الأجل من وقت التسليم. 

والأمثلة هي : 

- لو باع إلى الحصاد أو الدياس أو إلى رجوع الحاج وقدومهم» فالبيع فاسد» 
لجهالة الأجل. 

- لو باع قائلاً : «هو بالنسيئة كذا أو بالتقسيط. وبالنقد كذا» فهو فاسد وإن صدر 
القبول دون تعيين النسيئة أو النقدء لأن الثمن مجهول. 

- إذا اشترى شخص شاة من قطيع» أو اشترى أحد الأشياء الأربعة بكذا على 
أنه بالخيار بين أن يأخذ واحد منها» ويرد الباقي» أو اشترى أحد الأشياء الثلاثة أو 
أحد الشيئين» من غير ذكر الخيار. أما إن ذكر خيار التعيين» فيجوز البيع استحسانا. 


(؟) الاختيار .584/١‏ 
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- لو باع هذا الشيء بقيمته» فهو فاسدء لأن القيمة تعرف بالحزر والظن. 

- لو اشترى بحكم البائع أو المشتري» أو بحكم فلان» فهو فاسدء لأن الثمن 
مجهول. 

- لو قال: بعت إلى أجل كذا أو كذاء فهو فاسدء لأن الأجل مجهول. 

والبيع إلى النيروز (أول يوم من الربيع) والمهُرجان (أول يوم من الخريف) 
وصوم النصارى وفطر اليهودء إذا لم يعرف المتبايعان ذلك: فاسد. 

- البيع بالرفم: لو باع شيئاً برأس ماله» أو بالرقم (علامة يعرف بها مقدار 
ما وقع به البيع من الثمن) ولا يعلم المشتري رأس ماله ولا رقمه» فهو فاسد» 
إلا إن علم رأس ماله أو رقمه في مجلس العقدء فيجوز وينفذ استحساناً خلافاً 
لزفرء وإن تفرق العاقدان قبل العلم بالثمن بطل أي فسدء فيفيد الملك بالقبض» 
وعلى المشتري قيمته» لأن الجهالة تمكنت في صلب العقد» وهي جهالة الثمن 
بسبب الرقم» وصار بمنزلة القمار للخطر الذي ا رهی أنه شک کا ا 

والفرق بين هذه الحالة وحالة البيع إلى الحصاد والدياس» أو بشرط الخيار إلى 
شهر هو أنه إذا رفع الفساد قبل مجيء الحصاد والدياس» وقبل مجيء اليوم الرابع؛ 
يعود العقد إلى الجواز» سواء كان رفع الفساد في مجلس العقد أو بعد المجلس. 

وفي البيع بالرقم يشترط لانقلاب البيع جائزاً ارتفاع المفسد في المجلس. 

قال في الدر المختار: وفسد بيع ما وقع السكوت فيه عن الثمن. كبيعه بقيمته» 
وفسد بيع متاع قيمي (عرض) بخمر وعكسه (بيع الخمر بالعرض) لأنه أمكن اعتبار 
الخمر ثمناً وهي مال في الجملةء بخلاف بيع العرض (المتاع) بدم أو ميتة فهو 
باطل. 

؟- بيع المضطر: 

هو أن يضطر الرجل إلى طعام أو شراب أو لباس أو غيرهاء ولا يبيعها البائع 
إلا بأكثر من ثمنها بكثيرء وكذلك في الشراء منهء أي من المضطر. 


.60 /” الدر المختار ورد المحتار 5/ "2 تحفة الفقهاء‎ )١( 


ع | الع 


مثال بيع المضطر: أن يضطر الشخص إلى بيع شيء من ماله» ولم يرض 
المشتري إلا بشرائه من دون ثمن المثل» بغبن فاحش. 

ومن أمثلته: إلزام القاضي شخصاً ببيع ماله لإيفاء دينه. وإلزام الذمي (المعاهد) 
ببييع مصحف ونحو ذلك. 

وبيع المضطر وشراؤه فاسد". 

وأما بيع التلجئة : فهو ما ألجئ إليه الإنسان بغير اختياره» وذلك أن يخاف 
الرجل السلطان فيقول لآخر: إني أظهر أني بعت داري منك» وليس ببيع في 
الحقيقة» وإنما هو تلجئة'"'. فهو فى حق الأحكام كالهزلء لكن الهزل أعم من 
التلجفةة لأنه يجوز آلا يكون مضطرا إليه» وآن يكون سابقاً ومقارنا» والعلجئة 
إنما تكون عن اضطرارء ولا تكون مقارنة» والأظهر أن الهزل والتلجئة سواء في 
الاصطلاحء كما قال فخر الإسلام البزدوي: التلجئة هي الهزل» فهو بيع منعقد غير 
لازم» كالبيع بالخيار» وعقب ابن عابدين على ذلك بقوله: والأحسن أنه فاسد. 
كما صرح به الأصوليون» لكنه لا يملك بالقبض» لأنه ليس كل فاسد يملك 
بالقبض» كما لو اشترى الأب شيئاً من ماله لطفلهء أو باعه له» كذلك فاسد» 
لا یملکه بالقبض» حتى يستعمله. 

وتفصيل ذلك أن بيع التلجئة أنواع ثلاثة : 

-١‏ أن تكون التلجئة في نفس المبيع» مثل أن يخاف على سلعته ظالماً أو 
سلطاناً» فيقول: أنا أظهر البيع» وليس ببيع حقيقة» وإنما هو تلجئة» ويُشهد على 
ذلك» ثم يبيعها في الظاهر من غير شرطء فهذا بيع فاسد» وهو قول الصاحبين» 
وحكي عن أبي حنيفة أن البيع جائز. 

1- أن تكون في البدل: بأن يتفقا على ألف في السرء ويتبايعا في الظاهر 
بألفين» فالئمن ثمن العلانية فى رأي أبى حنيفة» وقال الصاحبان: الثمن ثمن 
السرء لآنهما لم يقصدا الألف الزائدة. ۰ 

.٥١/۲ تحفة الفقهاء‎ )١( 
التلجثة في اللخة: ما ألجئ إليه الإنسان بغير اختياره وبما أن هذا العقد إنما يعقد عند‎ )۲( 
الضرورة سموه تلجئة» لما فيه من معنى الإكراه.‎ 
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“- اتفقا على أن الثمن ألف درهم وتبايعا على مئة دينار» يصح البيع استحساناً 
بمئة دينار» لأن المقصود البيع الجائز لا الباطل» ولا جائز إلا بشمن العلانيةء 
كالنوع الثاني”"". 


"'- بيع غير المتقوم: 

غير المتقوم: هو ما لا يباح الانتفاع به شرعاًء فإذا كان المبيع محرّماً أو ثمنهء 
بأن باع الخمر أو الخنزير» أو باع بهماء فإنه لا يجوز. وكذا المُحرم إذا باع صيداً 
مملوكاًء أو اشترى بصيد مملوك» لأن الحرام لا يصلح مبيعاً وثمناً. 

غير أنه إذا كان الشيء مبيعاً» يكون البيع باطلاً كما تقدم» وإذا كان ثمناًء ينعقد 
البيع بالقيمة عند الحنفية بيعاً فاسداً. واختلف مشايخ الحنفية إذا كان الميتة والدم 
تمن" والراجح أن البيع فاسدء كما تقدم. 


4- بيع اللبن في الضرع واللؤلؤ في الصدف والصوف على ظهر 
الغتم: 

أجاز أبو يوسف ومالك هذه البيوع» وقال محمد: البيع باطل وذكره صاحب 
الدر المختار مع البيع الفاسد. لكن قال ابن عابدين في حاشيته: وعليه الفتوى» 
للنهي عنهء فلا ينقلب صحيحاًء ومقتضاه أنه باطل» وإلا لصح بزوال المفسدء 
وهو ليس بمال متقوم ". 

وأما النهي : فقال ابن عباس: نهى النبي يِةِ أن يباع ثمر حتى يُظعِمء أو صوف 
على ظهرء أو لبن في ضِرع» أو سمن في لين“ . 

ه- البيع الذي تعلق به حق محترم للغير: 

إذا تعلق بالمبيع حق محترم للغير لا يملك إبطاله» يكون البيع فاسداء كبيع 
(۱) الدر المختار ورد المحتار ۲۵٥١-۲۵۵ /٤‏ الاختیار .۲۷٤-۲۷۳/۱‏ 
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)( رد المحتار 11۳/84( الكتاب وشرحه اللباب 0/۲ 


(4) أخرجه الدارقطني والبيهقيء وفي إسناده عمر بن فروخ قال البيهقي: تفرد به وليس بالقوي 
(نيل الأوطار .)١577/8‏ 
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الراهن المرهون أو المؤاجر المستأجر (المأجور). واختلفت عبارات الكتب في 
شأن حكم هذا البيع» ذكر في بعضها أن البيع فاسدء وفي بعضها أنه موقوف على 
إجازة المرتهن والمستأجرء وهو الصحيح» فلا يقدر الراهن على فسخه» وكذا 
المرتهن والمستأجر لا يملكان الفسخ» ويملكان الإجازة» وإذا تحققت هذه 
الإجازة أو افتك الراهن الرهن يثبت الملك للمشتري”". 

أما حقوق الارتفاق: فيجوز بيع الطريق وهبتهء لأنه معلوم الطول والعرض» 
ولا يجوز ذلك في المسيل (موضع جريان الماء) لأنه مجهولء ولأنه يقل ويكثر”". 

5- بيع الشيء قيل القبض: 

لا يجوز بيع المنقول كالكتب والسلع قبل القبضء لأنه يَلكِ «نهى عن بيع ما لم 
يُفُبض)(7") وفى حديث حكيم بن حزام الذي أخرجه الإمام أحمد: «إذا اشتريت 
شيئاً فلا تبعه حتى تقبضه» وفي حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم: «من اشترى 
طعاماً» فلا يبعه حتى يكتاله» وأخرج السبعة إلا الترمذي من حديث ابن عباس» أن 
النبي يل قال: «من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه» قال ابن عباس: ولا أحسب 
كل شيء إلا مثله”؟. 

ولأن المنقول قبل قبضه قد يهلك فينفسخ البيع» فيكون غررا» وكذا كل 
ما ينفسخ العقد بهلاكه» كبدل الصلح والإجارة. 
والصلح عن دم العمدء لأنه لا غرر فيه. 

ويجوز عند أبي حنيفة وأبي يوسف «(الشيخين) بيع العقار قبل قبضهء لأن المبيع 
هو الأرض «العَرْصة-الساحة) وهي مأمونة الهلاك غالباً» فلا يتعلق به غرر 
)١(‏ تحفة الفقهاء 65/7. 


(۲) الاختیار لتعليل المختار .701//١‏ 


(؟) أخرجه الطبراني في الأوسط. 
(4) سبل السلام ٠١/۳‏ 


(0) بيع الغرر: بيع ما دخلته الجهالة» سواء أكانت في الثمن أم في المبيع. 
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الانفساخ» فلو كانت الأرض على شاطئ البحرء أو كان المبيع علواً (حق التعلي 
كسطح المنزل) لا يجوز قبل القبض» لتعرضه للهلاك. 
والمراد بالنهي عن بيع الشيء قبل قبضه كما تقدم هو الشيء المنقولء لأن القبض 
الحقيقي إنما يتصور فيه» على عكس العقار”''» فقبضه حكميء وهلاكه نادر. 
ويجوز التصرف في الثمن قبل القبض» لقيام الملك ولا يتعين بالتعيين» 
ولا يكون فيه غرر الانفساخ”". 


- البيع بشرطين: 

هذا من البيوع الفاسدة. بإدخال شرطين في بيع واحدء مثل أن يقول: 9إن 
أعطيتني حالاً بألف» وإن أجلت شهراً فبألفين» أو يقول: «أبيعك بدولار أو 
استرليني» ولم يعين المشتري أحد الثمنين» فهو فاسد”"». لما روي عن النبي ككل : 
أنه نهى عن الشرطين في بيع 


8- البيع بشرط واحد: 

المقصود به أن يشترط العاقدان شرطاً لا يقتضيه العقد ولا يلائمهء ولا يتعارفه 
الناس وفيه منفعة لأحد العاقدين» كشراء حنطة على أن يطحنها البائع» أو ثوب 
على أن يخيطه البائع». أو شراء حنطة على أن يتركها في دار البائع شهراً. ونحو 
ذلك» فالبيع فاسد””. لأن اشتراط المنفعة الزائدة في عقد المعاوضة لأحد 
العاقدين من باب الربا أو شبهة الرباء وإنها ملحقة بحقيقة بحقيقة الربا في البيع احتياطاً. 


(۱) المنقول: كل ما يمكن نقله من مكان إلى آخر مع بقائه على هيئته وصورته؛ كالتقود وعروض 
التجارة وأنواع الحيوان والمكيلات والموزونات. والعقار: هو الشيء الثابت الذي لا يمكن 
نقله إلى مكان آخر مع بقائه على هيئته وصورته» كالأرض والدار. 

(۲) الاختیار ۲١۸-۲١۷/١‏ تحفة الفقهاء ۲/ .٤۷‏ 

(۳) تحفة الفقهاء ۲/ ٥۷‏ 

)€( أخرجه أصحاب السنن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (عبد الله بن عمرو) بلفظ : 
«لا بحل سلف وبيع؛ ولا شرطان في ببعء ولا ربح ما لم يضمنء ولا , بيع ما ليس عندك 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح» > وصححه أيضاً ابن خزيمة والحاكم. 
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وأخرج الطبراني في الأوسط عن أبي حنيفة قال: حدثني عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده عن النبي كَل «أنه نهى عن بيع وشرطء البيع باطل» والشرط باطل». 

ومن الفاسد بيع دار على أن يسكنها شهرأًء أو على أن يقرضه المشتري درهماًء 
أو على أن يُهدي له هدية. ومنه بيع سلعة على ألا يسلمها إلى رأس الشهر فهو 
فاسد. 

لكن إن شرط العاقدان شرطأ فيه ضرر لأحد العاقدين» كبيع شيء بشرط ألا يبيعه 
ولا يهبه» البيع لا يفسد» وإنما البيع صحيح جائز والشرط باطل» لأنه ليس لأحد 
المتعاملين فيه منفعة» وهو الصحيح عند الحنفية. 

وبقية الشروط صحيحة وھ 

الأول- أن يشرط العاقدان شرطاً يقتضيه العقد» كاشتراط تسليم البائع المبيع» 
أو تسليم المشتري الثمن» أو اشتراط تملك المبيع أو الثمن» فالبيع جائز» لأن 
هذه الشروط من مقتضى المعاوضات» وكل شرط منها يقرر موجب العقد. 

الثاني - أن يشرطا شرطاً لا يقتضيه العقدء ولكن ورد الشرع بجوازه. كالأجل 
والخيارء رخصة وتيسيراً» فإنه لا يفسد العقدء لأن ورود الشرع به دليل على أنه 
من باب المصلحةء لا المفسدة. 

الثالث- أن يشرطا شرطاً لا يقتضيه العقدء ولم يرد به الشرع أيضاًء لكنه يلائم 
العقد ويوافقه» كاشتراط كفيل حاضر معلوم بالثمن» أو رهن معلوم بالثمن بالإشارة 
والتسمية» البيع جائز استحساناًء وهو الصحيح. لأن الرهن والكفالة بالشمن شرعا 
توئيقا للثمن» فيكون بمنزلة اشتراط الجودة في الثمن» فيقرر مقتضى العقد معنى. 
والشرط حضور الكفيل دون الرهنء ولكن العلم بهما شرط» فإن كان الكفيل أو 
الرهن مجهولا فسد البيع. 

وأما شرط الحوالة بالثمن» فإن أحال بجميع الثمن» فالبيع فاسدء لأنه يصير 
بائعاً بشرط أن يكون الثمن على غير المشتري» وهو باطل. أما إن باع بشرط أن 
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يحيل نصف الثمن على فلان» فالبيع جائز إن كان المحال عليه حاضراً وبل 
الحوالة. 


4- بيع العريون: 

العربون أو العربان: هو أن يدفع المشتري ديناراً أو غيره على أنه إن أنجز البيع 
فهو من الثمنء وإن لم ينجزهء فهو هبة من المشتري للبائع» فهو بيع مع خيار 
للمشتري. وبيع العربون باطل عند المالكية والشافعية؛ فاسد عند الحنفية» لما رواه 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «نهى النبي يكل عن بيع العُربان»"") 

وقال الإمام أحمد: إنه جائزء لحديث زيد , بن أسلم أنه سئل رسول الله َك عن 
العربان في البيع فأحله”". 


-٠‏ بيع الأتباع والأوصاف مقصوداً: 

أي بذاته دون ما يتصل به. 

هذا بيع فاسدء نحو بيع الألية من الشاة الحية» والذراع» والرأس ونحوهاء 
وكذا ر بيع ذراع من الثوب» وبيع جذع من سقف» لأن المبيع تبع لغيره» ولا يمكن 
تسليمه إلا بضرر» وهو ذبح الشاة» وقلع السقفء أو هدم السقف. لكن إذا نزع 
الجذع من السقف وسلمء جاز البيع”". 

لكن بيع كيل معين من صُبْرة (كومة حب) جائزء لأنه ليس في التبعيض ضررء 
وو لين بتبع أيضاًء لأن القدر أصل في المقدرات. 

-١١‏ بيع المكرّه: 

a EE‏ بيع المكره فاسد إلا في أربع صورء لكن زوائده 
)1( أخرجه مالك في الموطأء وأحمد وأبو داوود والنسائي» لكنه حديث منقطع› وفيه راو 

و 
(۲) أخرجه عبد الرزاق في مصنفهء وهو حديث مرسل» وفي إسناده إبراهيم بن أبي يحبى» وهو 


(۳) تحفة الفقهاء ۲/ ٥۹-٥۸‏ اللباب في شرح الكتاب ؟/ 18. 


ا أي 


المنفصلة المتولدة منه تضمن بالتعدي» فهل هذا الحكم صحيح؟ يحتاج هذا إلى 
تعريف الإكراه ونوعيه وشروطه. وبيان حقيقة عقود المكره» والصور الأربع التي 
يخالف فيها بيع المكره البيع الفاسد"". 

الإكراه لغة: حمل الإنسان على شيء يكرهه» وشرعاً: فعل يوجد من المكرهء 
فيحدث في المحل (المكرّه) معنى يصير به مدفوعاً على الفعل الذي طلب منه. 

وهو نوعان: تام أو ملجئ. وناقص أو غير ملجى» وكل منهما معدم للرضاء 
والملجئ يفسد الاختيار والإرادة أيضاً. 

-١‏ الإكراه الملجئ: هو التهديد بتلف نفس أو عضو أو ضرب مبرّح» أي 
شديد. 

- الإكراه الناقص أو غير الملجى: هو التخويف بالحبس والقيد والضرب 
الس 

وشروطه أربعة: 

)١‏ قدرة المكره على إيقاع ما هدد به» سواء أكان المهدّد سلطاناً أم لصا أم 
غيرهما. 

۲) خوف المستكره من إيقاع المهدد به في الحال» بغلبة ظن» ليصير ملجًأً. 

)٣‏ کون الشيء المهدد به إتلاف نفس أو عضو أو الوقوع في غم يعدم الرضاء 
وذلك يختلف باختلاف مراتب الأشخاص» فالشريف يضايقه الكلام الخشن» 
والوضيع لا يغمه إلا الضرب المبرح. 

5) كون المستكره ممتنعاً عما أكره عليه قبل ذلك» مراعاة لحق نفسه كبيع ماله 
أو لحق غيره كإتلاف مال الغيرء أو لحق الشرع كشرب الخمر والزنا. 

فلو أكره شخص بقتل أو ضرب شديد متلف أو حبس أو قيد دائمء حتى باع أو 
اشترى أو أقر أو آجرء فسخ العقد أو أمضاهء لأن الإكراه بنوعيه يعدم الرضاء 


)1( الدر المختار ورد المحتار .44-AA /o‏ 
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المذاكير والعين أو السمع» أو حبس يوم أو قيد يوم» فلا يكون إكراهاً في الإقرار 
بألف لغني» ويكون الإكراه في المال القليل إكراهاً للفقير. 

وحكم الإكراه: أن تلك العقود عند أئمة الحنفية تكون نافذة» وليست بموقوفة» 
وحينئذ يملك المشتري المبيع إن قبض» وتلزمه قيمتهء وينفذ العقد لوجود الرضاء 
والمعلّق على الرضا والإجازة: لزوم العقدء لإنفاذه إذ اللزوم أمر وراء النفاذى 
فالعقد غير لازم أي فيه الخيار بين الفسخ والإمضاء. 

وبيع المكرّه يخالف البيع الفاسد في أربع صور: 

-١‏ يجوز بالإجازة القولية والفعلية. 

۲- أنه ينقض تصرف المشتري منه وإن تداولته الأيدي» لأن الاسترداد فيه لحقه 
لا لحق الشرع. 

۳- يضمن المشتري قيمة الشيء يوم التسليم إلى المشتري» وهذا على ما جاء 
في الفتاوى البزازية فلا يعد فرقاً. 

5- الثمن أمانة في يد المستكره إذا كان هو البائع» وكذا المثمن (المبيع) إذا 
كان هو المشتري» فلا ضمان عليه بلا تعدٌ أو تقصيرء بخلاف ذلك في الفاسد 


وللبائع المكره أن يضمن أيا شاء المكره والمشتري› فإن ضمن المكره رجع 
على المشتري بقيمته. 


١‏ بيع الثمار على الأشجار والحنطة في سنيلها!": 


هذا البيع فاسد» فمن باع ثمرة على الشجر قبل بدو الصلاح» أي بشرط الترك» 
فسد البيع» لأنه شرط فيه منفعة للمشتري» فصار كما لو اشترى حنطة بشرط أن 
يتركها في دار البائع شهراًء وهو رأي الشيخين أبي حنيفة وأبي يوسف» وهو 
me‏ 

لكن إن كان بيع الثمرة بشرط القطع جازء وإن اشترى مطلقا جازء ووجب على 
المشتري قطعها في الحالء وإن باع بعد بدو صلاحها مطلقاً جاز أيضاً. 


.١١-٠١ /۲ تحفة الفقهاء 54/7-٠/ء الدر المختار 57-789/5» الکتاب وشرحه اللباب‎ )١( 
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وفي حالة الشراء مطلقاًء ولم يتناه عظم الثمرة» فتركها المشتري على الشجرة 
كالنخل» فإن كان ذلك بإذن البائع جاز وطاب له الفضل. وإن ترك بغير إذن البائع» 
تصدق بما زاد على ما كان عند العقد. لأنه حصل من وجه بسبب محظور. 

ظهور ثمرة جديدة: وإن أخرج الشجر في مدة الترك ثمرة أخرى» فذلك كله 
للبائع إلا أن يحلّلها منه البائع» لأن هذا الحادث لم يقع عليه العقدء وإنما هو نماء 
ملك البائع» فيكون له. 


فإن اختلط الحادث بالموجود وقت العقد» بحيث لا يمكن التمييز بينهماء فإن 
كان قبل التخلية بين المشتري والثمارء فسد البيع» لصيرورة المبيع مجهولاًء وإن 
كان ذلك بعد التخلية» لم يفسد البيع› وكانت الثمرة بينهماء والقول في الزيادة 
قول المشتري. لأنها حدثت بعد القبض. 

وإن تناهى عظم الثمرة وتركها المشتري على الشجرة» بغير إذن البائع ؛ لم 
يتصدق بشيء» لأنها لا تزيد بعد التناهي بل قد تنقص» فلم تكن الزيادة بسبب 
ور 

ظهور زرع جديد: نماء الزرع يكون للمشتري طيباً» وإن تركه بغير إذن البائع» 
لأنه نماء ملك المشتري» لأن ساق الزرع ملكه. 

استثناء البعض: ولا يجوز أن يبيع ثمرة» ويستثئني منها أرطالاً معلومة» لأن 
الباقي بعد الاستثناء مجهول» وجاز استشناء نخل معين » للعلم بالباقى. 


الزروع والثمار المتلاحقة الظهور: ما يتجدد من الزرع أو الثمر كالباذنجان 
والبطيخ والكرَّاثْ والتين ونحوهاء يجوز بيع ما ظهر منها من الخارج الأول» 
ولا يجوز بيع ما لم يظهر» لأنه بيع معدوم. وأجاز الإمام مالك بيع الكل» 
للضرورة. 


بيع الحنطة في سنبلها : يجوز بيع الحنطة في سنبلهاء والباقلاء في قشرها 


كالفولء وكذا الأرز والسمسم في قشرها ونحوهاء وعلى البائع إخراجه. 
وللمشتري الخيار. 
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التصرف في المشترى شراءً فاسداً 

في الأمر تفصيل”"': 

حق التصرف: لا شك أن المشتري شراءً فاسداً لا يملك التصرف فيما اشتراه 
قبل القبض» لعدم الملك. 

أما بعد القبض فيملك التصرفات المزيلة للملك من كل وجه أو من وجه كالبيع 
والهبة والتسليم» لأن هذه التصرفات تزيل حق الانتفاع بالحرام. 

وهل يباح له التصرف؟ للمشايخ رأيان: 

قال بعضهم: لا يباح له الانتفاع به كالأكل إن كان طعاماً. والانتفاع به إن كان 
داراً أو دابةً أو ثوباًء لأن هذا ملك خبيث» فلا يحل الانتفاع. 

وقال آخرون: إن المالك سلّطه على التصرف وأباح له التصرف» فكل تصرف 
يباح بالإذن يباح بهذا البيع. 

والصحيح: القول بكراهة التصرفات كلهاء لأنه يجب عليه الفسخ مراعاة لحق 
الشرع» وفي هذه التصرفات إبطال حق الفسخ أو تأخيره» فيكره» وهو قول 
الكرخي. 

وعلى هذا لا يطيب البيع الفاسد للبائع وثمنه خبيث لفساد عقده» وإنما يطيب 
للمشتري ممن اشترى شراء فاسداً لصحة عقدهء لأن «الحرام لا يتعدى ذمتين» 
وجعل بعضهم الحرمة تتعدد عند العلم بها" . 

- فسخ التصرف: التصرفات الصادرة من المشتري شراء فاسداً بعد القبض ثلاثة 
أنواع : 

أ- إن كان تصرفاً مزيلاً للملك من كل وجه كالبيع والهبة» فإنه يجوز ولا يفسخ. 
لأن الفساد قد زال بزوال الملك. 


.۷۹-۷٦/۲ ۳۸ء تحفة الفقهاء‎ /٤ الدر المختار‎ )١( 
.٠١١/٤ الدر المختار‎ )۲( 
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ب- وإن كان تصرفاً مزيلاً للملك من بعض الوجوهء وكان تصرفاً لا يحتمل 
الفسخ» كتقرير تحرير الإنسان» فإنه يبطل حق الفسخ. 

ج- وإن كان تصرفاً يحتمل الفسخ بالعذر كالإجارة» فإنه يفسخ» ثم يفسخ البيع 
يسبب الفساد. 

- إبطال حق الاسترداد بالزيادة: الأفعال الحسية بسبب الزيادة في المبيع بيعاً 
فاسذا فيها تفصيل : 

أ- إن كانت الزيادة متصلة بالشيء وغير متولدة منه كالصبغ والخياطة وطحن 
الحنطةء وكالبناء والغرس» فيمتنع الفسخ والاسترداد» ويلزم المشتري بقيمة المبيع 
يوم القبض كما في الغصب. 

ب- وأما إن كانت الزيادة منفصلة كالولد والثمر واللبن» فلا يمتنع الفسخ. 
وللبائع أن يأخذ المبيع مع الزوائدء ويفسخ البيع» لأن قبض المشتري شراء فاسداً 

- نقصان المبيع فاسداً: لو نقص المبيع في يد المشتري» بفعل المشتري أو 
المبيع نفسهء أو بآفة سماوية» أخذه البائع مع الأرش (تعويض النقص). فإن نقص 
المبيع بفعل البائع» صار مسترداً للمبيع» وإن نقص بفعل أجنبي» ُيّر البائع: إن 
شاء أخذه من المشتري» وهو يرجع على الجاني» وإن شاء اتبع الجاني» وهو 
لا يرجع على المشتري. 

۳- بيع العينة: 

أي اتخاذ البيع جسراً للتوصل إلى الربا بين مقرض ومقترض» فيبيع الأول شيئاً 
باثئني عشر درهماً مؤجلاًء ثم يشتريه من المشتري بعشرة نقداًء أو بأن يشتري 
شخص شيئاً معيناً بثمن معلوم» ثم يبيعه إلى البائع ذاته» بأقل مما باعه قبل نقد 
الثمن. قال محمد: هذا البيع في قلبي كأمثال الجبال» ذميم اخترعه أكلة الربا. 
وقال في فتح القدير: ولا كراهة فيه إلا خلاف الأولى. 

فإن باعه بجنس الثمن الأول» بأن اشتراه بألف درهمء ثم باعه له بخمس مئة 
درهم» قبل نقد الثمن» فهو بيع فاسدء وبيع العين بالربح» أي بثمن زائد نسيئة (أي 
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إلى أجل) مكروه تحريماً عند محمدء قال كما تقدم: هذا البيع في قلبي كأمثال 
الجبال ذميم اخترعه أكلة الرباء وقد ذمهم رسول الله كل -فيما رواه أحمد 
وأبو داوود عن ابن عمر-: «إذا ضنَّ الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة» 
واتبعوا أذناب البقرء وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم بلاءء فلا يرفعه حتى 
يراجعوا دینهم» 

وقال أبو يوسف: لا يكره هذا البيع» لأنه فعله كثير من الصحابة» وحمدوا على 
ذلك» ولم يعدوه من الربا. 

وإن کان بخلاف جنس الثمن الأول» جاز. وإن توسط شخص ثالث فيه جاز 
بلا كراهة» والدليل حديث عائشة ويا في قصة زيد بن أرقم» وله ثلاث روايات» 
منها ما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه عن أبي إسحاق السبيعي عن امرأته أنها 
دخلت على عائشة في نسوة» فسألتها امرأة» فقالت: يا أم المؤمنين» كانت لي 
جارية فبعتها من زيد بن أرقم بثمان مئة إلى العطاءء ثم ابتعتها منه بست مئةء فنقدئه 
الست مئة» وكتبت عليه ثمان مئة» فقالت عائشة: بئس ما اشتريت وبئس ما اشترى» 
أخبري زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله يك إلا أن يتوب» فقالت 
المرأة لعائشة: أرأيت إن أخذت رأس مالي» ورددت له الفضلء» فقالت: فمن 
جام موعظة من ريد فأنهى فلم ما سلّفَ ) [البقرة: ۲/ .]۲۷١‏ 


المبحث الخامس- البيع المكروه كراهة تحريم والموقوف وبيع الوفاء 


البيع المكروه 

يكره البيع تحريماً مع الحكم بالصحة في أحوال" علماً بأنه يجب فسخ 
المكروه على كل واحد من العاقدين» لرفع الإثم» لأن المكروه مشروع بأصله 
ووصفه. لكن جاوره شيء آخر منهي عنه» وهذه الأحوال هي : 


.٠١١/٤ تبيين الحقائق‎ ۲۹۱/٤ الدر المختار‎ ۷١/۲ تحفة الفقهاء‎ )١( 
اللباب شرح الكتاب 4/7؟-81.‎ ۲٠۵ ۱٤۱-۱۳۸/٤ الدر المختار ورد المحتار‎ )۲( 


ميم حت ت ی دجت عم لفق 


-١‏ البيع عند الأذان الأول لصلاة الجمعة: 
إلا إذا تبايعا وهما يمشيان» فلا بأس بالبيع» لأن النهي عن العمل حينئذ في 
الآية : اشوا إل وك أي ودروا يم [الجمعة: ۹/٦۲‏ معلل بالإخلال بالسعيء فإذا 


"- بيع النجش: 

النجش لغة: تنفير الصيد واستثارته من مكانه ليصادء وفي الشرع: الزيادة في 
ثمن السلعة المعروضة للبيع» لا ليشتريهاء بل ليغر بذلك غيزه. وسمي الناجش في 
السلعة ناجشاًء لأنه يثير الرغبة فيها ويرفع ثمنهاء قال ابن بطال: أجمع على أن 
الناجش عاص بفعله. 

قال ابن عمر: «نهى رسول الله يكل عن النّجش6"'". وقال أبو هريرة: «نهى 
رسول الله اة أن يبيع حاضر لباد» ولا تناجشوا»”'' وهو معطوف في المعنى على 
قوله: «نهى» لأن معناه: لا يبع حاضر لباد ولا تناجشوا. 

قال الحنفية: والنهي محمول على ما إذا كانت السلعة بلغت قيمتهاء أما إذا لم 
تبلغ قيمتها فلا يكرهء لانتفاء الخداع. 

"- السوم على سوم غيره والبيع على بيع غيره: 

أما صورة السوم: فهو أن يتراضى الشخصان بثمن» ويقع الركون إليه فيجيء 
آخر قبل أن يعقد له فيدفع للمالك أكثر أو مثله. وأما صورة البيع : فهو أن 
يتراضيا على ثمن سلعة» فيقول آخر: أنا أبيعك مثلها بأنقص من هذا الثمن. 
ويدخل في السوم: الإجارةء إذ هي بيع المنافع. 

وكلتا الصورتين منهي عنهما في السنةء ففي الصحيحين : «نهى رسول الله يا 
عن تلقي الركبان...٠‏ إلى أن قال: «وأن يستام الرجل على سوم أخيه». 


)١(‏ متفق عليه بين الشيخين (البخاري ومسلم) وأحمد. 
)۲( متفق عليه بين الشيخين (البخاري ومسلم) وأحمد. 
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أخيه» إلا أن يأذن له». 

والمنع بعد الاتفاق على مبلغ الثمن أو المهرء وإلا لا يكره. لأنه بيع من يزيد» 
أي بيع المزايدة أي بيع الدلالة: وهو البيع ممن يزيد» فليس من المنهي عنه. وقد 
باع عليه الصلاة والسلام قدحاً وحِلْساً بِيعَ من يزيد" . فلا يكره هذا البيع. 
لسن دابل لرياقة الصفين. 

4- تلقي الركبان أو الجلب: 

إحداهما: أن يتلقاهم المشترون للطعام منهم في سنة حاجة ليبيعوه من أهل البلد 
بزيادة. 
ممنوع شرعاً إذا كان يضر بأهل البلدء أو يلبّس السعر على الواردين» لعدم علمهم 
به» فيكره للضرر والغرر. أما إذا انتفيا فلا يكرهء لأنه لوحظ في النهي : عدم غبن 
البائع. 

ودليل المنع: ما أخرجه مسلم عن أبي هريرة دنه قال: قال رسول الله کل : 
دلا تلقّوا الجَلّبِء فمن تلقى فاشترى منهء فإذا أتى سيدّه السوق فهو بالخيار» وهو 
دليل على ثبوت الخيار للبائع» ولو بسعر السوق. 


ه- بيع الحاضر للبادي: 

الحاضر من أهل المدن والقرى» والبادي من أهل البادية أي الصحراء. والمراد 
به ألا يبيع له شيئاً ولا يبتاع له شيئاء ولوحظ في النهي الرفق بأهل البلدء مراعاة 
لمصلحة الناس وتقديم مصلحة الجماعة على الواحد. 


)١(‏ أخرجه أحمد وأصحاب السنن من حديث أنس. والجلس: كساء يوضع على ظهر البعير 
تحت البردعة» ويبسط في البيت تحت الثياب. 


ع 





البييع 


ودليل المنع الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة: «نهى رسول الله يك أن يبيع 


حاضر لباد). 
والكراهة فى حالة القحط والعوزء وإلا لا كراهة. لانعدام الضرر بالنسبة 
للبادى. 


والأصح أن الحاضر والبادي هما السمسار والبائع. لحديث ابن عباس المتفق 
عليه : «لا تلقوا الركبان ولا يبع حاضر لباد» قلت لابن عباس : ما قوله: ولا يبع 


البيع الموقوف - بيع الفضولي“ 

الفضولي: نسبة إلى الفضول جمع الفضلء أي الزيادة» وهو من يشتغل 
بما لا يعنيه. واصطلاحاً: من يتصرف في حق غيره بغير إذن شرعي. 

وحكمه: كل تصرف صدر من الفضولي تمليكاً كان كبيع وتزويج» أو إسقاطاً 
كالطلاق» وله مجيز (أي للتصرف ممن يقدر على إجازته) حال وقوعه» انعقد 
موقوفاً. وما لا مجيز له حالة العقد لا ينعقد أصلاًء ويثبت الخيار للمالك بين 
الإجازة والفسخ بشروط أربعة: أن يكون موجوداً: المالك» والمعقود عليه» 
والمتعاقدان» وتكون الإجازة اللاحقة بمنزلة الوكالة السابقة» ويكون البائع 
كالوكيل» والثمن للمجيز إن كان قائماًء وإن هلك في يده أي في يد البائع هلك 
أمانة» ولكل من المشتري وللفضولي أن يفسخ العقد قبل أن يجيز المالك. 

وحق الإجازة لا يورث». فإن مات المالك قبل الإجازة انفسخ البيع. 

فإذا باع الصبي شيئء ثم بلغ قبل إجازة وليهء فأجازه بنفسه. جاز لأن له ولياً 
يجيزه حالة العقد وهو الولي» بخلاف ما لو طلق الصبي امرأتهء أو خالعهاء أو 
وهب ماله أو تصدق بهء أو اشترى شيئاً بأكثر من قيمته فاحشاًء أو عقد عقداً مما لو 
فعله وليه في حال الصباء لم ينفذ عليه كالتبرعات» فهذه كلها باطلةء وإن أجازها 
الصبي بعد بلوغه. لم تجزء لأنه لا مجيز لها وقت العقدء فلم تتوقف على 
الإجازة» إلا إذا صدر منه لفظ إجازة يصلح لابتداء العقد فيصح ابتداءً لا إجازة. 


)001( الدر المختار ورد المحتار € / 10-1 


البيع المكروه كراهة تحريم والموقوف وبيع الوفاء | 5097١‏ 
ويكون بيع مال الغير موقوفاً إذا كان الغير بالغاً عاقلاًء أما لو كان صغيراً أو 
هذا إن باعه على أنه لمالکهء أما لو باعه على أنه لنفسه أو باعه من نفسهء أو 

شرط الخيار فيه لمالكه المكلف» فالبيع باطل. 
والحاصل أن بيعه موقوف إلا فى هذه الأحوال» فباطل. 
ومن أمثلة الموقوف: أن يبيع شخص ماله لفاسد عقل غير رشيد» معتمداً على 

إجازة القاضى. 
ومن الموقوف: بيع المرهون والمستأجَر والأرض في مزارعة الغير» معتمداً 

على إجازة مرتهن ومستأجر ومزارع. 
ومن الموقوف: بيع شيء برقمه (أي بالمكتوب عليه) فإن علمه المشتري في 

مجلس البيع»ء نفذ» وإلا بطل» والصحيح أن هذا البيع فاسد» كما تقدم في بحث 

البيع الفاسد. 
ومله : بيع المرتد. والبيع بما باع فللان» والبائع يعلم والمشتري لا يعلم» والبيع 

بمثل ما يبيع الناس به» أو بمثل ما أخذ فلان: إن علم المشتري في المجلس 
وبيع الشيء بقيمته: فإن بِيّن الثمن في المجلس صح وإلا بطل. 

إجازة المالك» أو بيع المالك المغصوب متوقفاً على البينة وإن أنكر الغاصب أو 

على إقرار الغاصب. 
وبع ما في تسليمه ضرر كبيع جذع من سقف» فإن نزع وسلّم للمشتري نفذ. 
وبيع المريض شيئاً لوارئه متوقفاً على إجازة بقية الورثة. وبيع الورثة التركة 

المستغرقة بالديون متوقفاً على إجازة الغرماء. 
وبيع أحد الوكيلين أو الوصيين أو الناظرين» إذا باع بحضرة الآخرء توقف على 

إجازته» أما إن كان في حال غيبته فالبيع باطل. 


۳ ا يبع 

وأوصلوا حالات البيع الموقوف إلى نيف وثلاثين» أي ثمان وثلاثين. 

ويتوقف البيع بشرطين: أن يكون له مجيز حال وقوعه» وأن تتم الإجازة من 
المالك» والمشتري والمبيع قائم لم يتغير» فإن تغير بحيث يعد شيئاً آخرء لم 
يتوقف. ويشترط أيضاً وجود الثمن إذا كان عرضاً معيناًء لأنه مبيع من وجهء فيكون 
ملكا للفضولي» فإذا هلك يهلك عليه. 

ويشترط أيضاً وجود صاحب المتاعء فلا تجوز إجازة وارثه» لبطلانه بموته. 

فإذا تمت الإجازة أخذ المالك الثمن أو طلبه من المشتري» ويكون الثمن في يد 
المالك مملوكاً له أمانة فى يد الفضولى بمنزلة الوكيل» فإذا هلك الثمن لا يضمن 
بالهلاك» سواء هلك بعد الإجازة أو قبلهاء لأن الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة. 

وهبة الثمن من المشتري» والتصدق عليه به إجازة» وإن كان المبيع قائماً. 

والخلاصة : تشترط ثلاثة شروط لإجازة تصرف الفضولي وهي : 

-١‏ أن يكون للعقد مجيز حالة إنشاء العقد. 

- أن تكون الإجازة حين وجود الفضولي والطرف الآخر والمعقود عليه 
وصاحب الشأن. 

۳- ألا يمكن تنفيذ العقد على الفضولي عند رفض صاحب الشأن» فإذا أمكن 
فينفذ العقد على الفضولي» كما في حال نسبة العقد لنفسه. 

واستدل الحنفية على مشروعية عقد الفضولي بدليلين: 

الأول- عموم قوله تعالى: «وَأحَلَّ أَنَّهُ ليع [البقرة: ۲/ ]۲۷١‏ والفضولي كامل 
الأهلية» فإعمال عقده أولى من إهماله. 

الثاني - الحديث الثابت: أن النبي بيه أعطى عروة البارقي ديناراً ليشتري له به 
شاة» فاشترى شاتين بالدينار» وباع إحداهما بدينار» وجاء للنبي ييه بدينار وشاةء 
فقال له: «بارك الله في صفقة يمينك“" فشراء الشاة الثانية وبيعها لم يكن بإذن 
النبي عليه الصلاة والسلام» وهو عمل فضولي جائزء بدليل إقرار الرسول بل له. 


000 أخر جه أحمد والبخاري وأبو داوود والترمذي وابن ماجه والدارقطني عن عروة البارقي. 


البيع المكروه كراهة تحريم والموقوف وبيع الوفاء بز الا 


بيع الوفاء 

هو أن يبيع المحتاج إلى النقود عقاراً أو غيره» على أنه متى وفى الثمن استرد 
العقار» وصورته: أن يبيع شخص لآخر شيئاً بألف» على أنه إذا رد عليه الثمن» رد 
عليه الشيء. وسماه الشافعية بالرهن المعاد» ويسمى بمصر: بيع الأمانة"» 
وبالشام: بيع الإطاعة. وهو متردد بين أن يكون رهناً فتضمن زوائده» وبين أن يكون 
بيعاً يفيد الانتفاع . والفتوى أنه بيع» فهو بيع صحيح» لكن المشتري لا يملك بيعه. 
وقيل: إنه بيع فاسد في حق بعض الأحكام» حتى يملك كل واحد من العاقدين 
ان روع في ج يحضو الأجكاء ع كإباحة ان الحا ورهن ني من 
أحكام فلا يملك المشتري بيعه من آخرء ولا رهنه» ويسقط الدين بهلاكه. فهو 
مركب من العقود الثلاثة» جوّز لحاجة الناس إليه» بشرط سلامة البدلين لصاحبهما. 


والعمل على ما رجحه الزيلعي : أنه بيع. ومال الأستاذ الشيخ مصطفى الزرقا إلى 
أن المبيع والثمن في بيع الوفاء لهما حكم المرهون والدين المرهون فيه» لا حكم 
المبيع » والثمن حقيقة”". 


بيع السباع 

يجوز بيع الكلب ولو عقوراًء والفهد» والقرد والفيل» وسائر السباع بسائر 
أنواعها والطيور» سوى الخنزيرء للانتفاع بها وبجلدهاء ولا يجوز بيع هوام 
الأرض كالخنافس والقنافذ والعقارب والوزغ والضب» ولا يجوز بيع هوام البحر 
كالسرطان وكل ما فيه سوى السمك» ويجوز بيع دهن متنجس لا نجس وهو دهن 
الميتة والخنزير وينتفع به للاستصباح في غير المسجد. والمحرم شرعا لا يجوز 
غير الخمر والخنزير. 
)١( ٠‏ الدر المختار 761/4 وما بعدهاء المجلة (م .)٤٠١-۳۹٩‏ 


(۲) وهو أن المبيع أمانة عند المشتري» بناء على أنه رهن» أي كالأمانة . 
(۳) المدخل الفقهي العام ف٤ .1/١۷‏ 


٤‏ أ د دش ااا ب يبي 


بيع الخمر والخنزير ودود القز 

ولا يجوز بيع الخمر والخنزير» ولا يجوز بيع دود القز إلا مع القزء ولا النحل 
إلا مع الكؤرات. 
بيوع أهل الذمة 

أهل الذمة في البيع كالمسلمين إلا في الخمر والخنزير خاصةً» فإن عقدهم على 
المسلم على الشاةء لأنها أموال في اعتقادهم؛ ونحن أمرنا بتركهم وما يدينون. 


سح 


)1( انظر في هذا وما قبله من البيعين الكتاب مع اللباب 5 . 


الفصل الثاني 


الخيارات 


ويشتمل على تعاريف الخيارات وعلى أربعة مباحث: الأول- خيار المجلس» 
والثاني- خيار الشرط» والثالث-خيار الرؤية» والرابع- خيار العيب» وهي أهم 
الخيارات» علماً بأن الخيارات بلغت سبعة عشر: هذه الثلاثة وخيار التعيين» 
وخيار الغبن» وخيار النقد» وخيار الكمية» وخيار الاستحقاق» وخيار التغرير 
الفعلي» وخيار كشف الحال» وخيار الخيانة في المرابحة والتولية» وخيار فوات 
الوصف المرغوب فيه» وخيار تفريق الصفقة بهلاك بعض المبيع قبل القبضش» 
وخيار إجازة عقد الفضولي» وخيار ظهور المبيع مستأجراً أو مرهوناًء وخيار 
الإقالةء وخيار التحالف. 


وتعريف هذه الخيارات“ 
خيار التعيين : أن يشتري أحد الشيئين أو الثلاثة على أن يعين أي واحد شاء. 


وخيار الغبن الفاحش: أن يعر البائع المشتري أو بالعكسء أو يغرّه الدلال 
وإلا فلاء والتغرير إما قولي وهو التغرير في السعرء أو فعلي وهو التغرير في 
اوضق 


وخيار النقد: هو أن يشتري شيئاً على أنه إن لم ينقد الثمن إلى ثلاثة أيام» 


)01( الدر المختار ورد المحتار 0 /ا248-51 انض دكت AF IY‏ 


تت ل ل س الات 


فلا بيع» يصح استحساناً خلافاً لزفر» فلو لم ينقد في الثلاث فسد لو بقي المبيع 
على حاله. 

وخيار الكمية: بأن يكون الثمن خابية ولم يعرف ما فيها من خارج» يخير 
البائع» ويختلف عن خيار الرؤية الذي لا يه يثبت في النقود› وثبوت الخيار للبائع ؛ 
لأنه لا يعرف قا راا الغا بن الا أي مقدار الدراهم. 


وخيار الاستحقاق: بأن يستحق بعض المبيع قبل قبض الكل» فر لمشي 
في الكل لتفرق الصفقة عليه» فإن ظهر الاستحقاق بعد القبض» خير في المال 
القيمي لا المثلى. ٠‏ 

وخيار التغرير الفعلي: أن يثبت كون المبيع على غير حقيقته كالتصرية وهي أن 
يشد البائم ضرع الشاة ليجتمع لبنهاء فيظن المشتري أنها غزيرة اللبن» فيثبت الخيار 
للمشتري» وهو أنه إذا حلبها إن رضيها أمسكهاء وإن سخطها ردّها وصاعاً من 
تمرء وبه قالت الأئمة الثلاثة (غير الحنفية) وأبو يوسف. وعند الطرفين (أبي حنيفة 
ومحمد) يرجع بالنقصان فقط إن شاء. 

وخيار كشف الحال: وهو أن يشتري شخص شيئاً بوزن هذا الحجر ذهباًء أو 
بإناء أو حجر لا يعرف قدرهء فللمشتري الخيار فيهما. ومنه بيع صُبرة”'' كلّ صاع 
بكذاء لأن هذا جزاف» وشرط جواز الجزاف أن يكون مميزاً مشاراً إليه. والخيار 
في الكل عند الصاحبين» م 0 


وخيار ا والتولية: هو منح المشتري الخيار بين أخذ المبيع 
بكل ثمنه أو رده لفوات الرضاء إذا ظهرت خيانة البائع في بيان قدر الثمن 
الأصلي بإقرار أو برهان على ذلك» أو نكول البائع عن اليمين» لأن مبنى المرابحة 


)١(‏ المال القيمي: ما اختلفت آحاده أو أفراده كالسلع المتفاوتة كالجواهر والحيوانات. 
والمال المثلي : ما اتفقت أجزاؤه وهي المكيلات والموزونات والذّرعيات والعدديات 
المتقاربة كالجوز والبيض. 

00( الصبرة : اسم الكوم من الحب 

.٥ /٤ تبيين الحقائق:‎ )۳( 


تعريف الخيارات ل ب ببس ا يالا 


والتولية على الأمانة» وللمشتري الحط من الثمن قدر الخيانة في التولية لتتحقق 
التولية» والوضعية كالتولية. 


وخيار فوات الوصف المرغوب فيه: هو إثبات الخيار للمشتري بفوات وصف 
مرغوب في المبيع كبضاعة من نتاج بلد معين» أو شراء جوهرة على أنها أصلية» 
فظهر أنها مزيفة» أو تميز بحرفة كخبازء خيّر بين أخذ المبيع بكل الثمن إن شاء أو 
تركه لفوات الوصف المرغوب فيهء لأن الأوصاف لا يقابلها شيء من الثمن ما لم 
تكن مقصودة» كما لو باع المذروع كل ذراع بكذا. والوصف ما يدخل تحت البيع 
بلا ذكر كالأشجار والبناء في الأرض» والأطراف في الحيوان» والجودة في الشيء 
الكيلي والوزني. 


وخيار تفريق الصفقة على المشتري بهلاك بعض المبيع قبل القبض» لأن الصفقة 
لا تتجزأ» ولا تتحقق مصلحة المشتري بأخذ بعض الشيء دون الباقي. 


وخيار إجازة عقد الفضولي: وهو إعطاء الحق للمالك في إجازة تصرف 
الفضولي فيصير نافذاًء أو عدم إجازته» فيصير التصرف باطلاً إلا إذا أمكن إلزام 
الفضولي به. 

وخيار ظهور المبيع مستأجراً أو مرهوناً : وهو الخيار المقرر للمشتري إذا وجد 
المبيع مؤجُراً أو مرهوناًء كشراء دار مثلاً» فظهر أنها مرهونة أو مستأجرة» يخيّر 
بين الفسخ وعدمه» حتى ولو كان عالماً بذلك في رأي أبي حنيفة ومحمد» وهو 
ظاهر الرواية» وهو الصحيح وعليه الفتوى» وقال أبو يوسف: لو كان عالماً بذلك 
لا يخير. 


المبحث الأول - خيار المجلس 


هو أن يصدر الإيجاب من العاقدين على نحو معين» فيكون الآخر بالخيار إن 
شاء قبل في المجلسء وإن شاء ردء وهذا هو خيار القبول أو خيار الرجوع. ويثبت 
هذا الخيار ما دام العاقدان في مجلس العقدء وقبل قبول الطرف الآخرء فإذا قبل 


¥ ا س 7 يات 


لزم العقد لقوله تعالى: ياي ليت ١َامَنوا‏ اودأ يألمفود) [المائدة: .]٠/١‏ 
ولا حاجة لخيار المجلس لقول عمر ولب : «البيع صفقة أو خيار». 

وأما حديث: «البيّعان بالخيار ما لم يتفرقا»”"' فالمراد به التفرق بالأقوال: وهو 
أن يقول الآخر بعد الإيجاب: لا أشتري» أو يرجع الموجب قبل القبول» أي إن 
الخيار قبل القبول ثابت. 

فالأصل في العقد اللزوم من الطرفين» ولا يثبت لأحدهما اختيار الإمضاء أو 
الفسخ» ولو في مجلس العقد عند الحنفية إلا بالشراء. 


المبحث الثاني - خيار الشرط 

تعريفه ومشروعيته» ومواضع الخيار» مدتهء حكمهء مسقطاتهء كيفية الفسخ 
والإجازة» شرط الخيار للغير» ضمان المقبوض على سوم النظر» وعلى سوم 
الشراء» وعلى سوم الرهن ونحو ذلك”". 


تعريف خيار الشرط ومشروعيته ومدته 

الخيار: هو إمكان إمضاء العقد أو فسخه. ولا يثبت إلا باشتراطه لأحد 
العاقدين أو لكليهما. وخيار الشرط يمنع ابتداء الحكم وهو نقل الملكية» وخيار 
الرؤية يمنع تمام الحكم» وخيار العيب يمنع لزوم العقد. وهو لغة: طلب خير 
الأمرين من إمضاء البيع أو فسخه. 

والخيار المشروع: هو نوع واحد: وهو أن يذكر وقت معلوم» ولم يجاوز ثلاثة 
أيام: بأن يقول صاحب الخيار: «على أني بالخيار يوماً أو يومين أو ثلاثة أيام» 
ويثبت الخيار للبائع أو للمشتري. 

والأصل أن اشتراط الخيار» كيفما كان. شرط ينافى موجَب (مقتضى) العقدء 
)١(‏ فتح القدير .8/0لاء البدائع 8/ 14. 
(؟) حديث متفق عليه عن ابن عمر وا. 


(*) الدر المختار ورد المحتار ٠٥-٤۷ /٤‏ تبيين الحقائق ۲۳-٠٤ /٤‏ تحفة الفقهاء -4١/7‏ 
الكتاب مع اللباب 7/ ,16-١17‏ الاختيار /١‏ 1535-156. 


خياز الشرظ سا 89/4 


وهو ثبوت الملك عند العقدء وإنما عرف جوازه بحديث حَبَّان بن مُنْقِدْ وهو 
الحديث المتفق عليه عن ابن عمر وا قال: در رجل” للنبي ب أنه يُخدع في 
البيوع» فقال: «إذا بايعت فقل: لا خلابة»" وهو دليل على ثبوت خيار الغبن في 
البيع والشراء إذا حصل الغبن. وفي رواية : «إذا بايعت فقل: لا خلابةء ثم أنت 
بالخيار في كل سلعة ابتعتها ثلاث ليال» فإن رضيت فأمسك» وإن سخطت 
فا 

والحديث ورد بالخيار في مدة معلومة» وهي ثلاثة أيام» فيجوز للمتبايعين 
ولأحدهما ثلاثة أيام» فما دونهاء ولا يجوز أكثر من ذلك» وهو قول أبي حنيفة 
وزفر وإلا كان البيع فاسداًء وقال الصاحبان: يجوز إذا ذكر مدة معلومة ولو أكثر 
من ثلاثة أيام» لأن الخيار شرع نظراً لمصلحة المتعاقدين» للاحتراز عن الغبن 
والظلامة» وقد لا يحصل ذلك في الثلاث فيكون مفرّضاً إلى رأيه. وعلى رأي 
أبي حنيفة : لكل واحد من العاقدين فسخهء غير أنه يجوز إن أجاز من له الخيار في 
الثلاثة أيام. فيقلب صحيحاً على الظاهر. ودليل أبي حنيفة وزفر: أن الأصل (أصل 
البيع) ينفي جواز الشرط» لما فيه من نفي ثبوت الملك الذي هو موجَّب العقدء 
فلا يصح كسائر موجبات العقد» وكذلك النص ينفيه» وهو قوله ل لعتّاب بن 
أسيد» حين بعثه إلى مكة: «انههم عن ببع وشرط» وبع وسلف»“ وروي : «أنه يك 
نهى عن بيع وشرط» إلا أنا عدلنا عن هذه الأصولء وقلنا بجوازه ثلاثة» لحديث 
حَبّان المتقدم» والحاجة إلى دفع الغبن تندفع بالثلاث» فبقي ما وراءه على 
الأصل» والحاجة للبائع والمشتري» فثبت في حقهما. 


وشرط خيار الأبد أو المطلق باطل بالاتفاق. 


)١(‏ وهو حَبّان بن مُنْقَذ طلإنه. 

(؟) أي لا خديعة. والحديث مروي عن ثلاثة من الصحابة وهم عمر بن الخطابء وعبد الله بن 
عمرء وأنس بن مالك ذ#ن. 

(۳) أخرجه الشافعي والبيهقي عن ابن عمر. 

(5) أخرجه أبو داوود والترمذي. 


ومع | الخیارات 


المواضع التي يصح فيها خيار الشرط والتي لا يصح 

يصح اشتراط الخيار في كل عقد لازم يحتمل الفسخ وهي ستة عشر موضعاً 
وهي: البيع» والمزارعة» والمساقاة (المعاملة) والإجارةء والقسمةء والصلح عن 
مال» وخلع» وكتابة”» وعتق مال لو شرط لزوجة على قن (عبد)؛ ورهن لو شرط 
لراهن» وكفالة» وحوالة» وإبراء» وتسليم شفعة“ بعد الطلب المقرر فقهاًء وإقالة 
ووقف عند أبي يوسف ومحمدء لأن الوقف عندهما لازم» لكن الإمام محمد 
اشترط ألا يكون في الوقف خيار شرط ولو كان معلوم المدة» والخلاف في غير 
المسجدء أما في المسجد فيصح الوقف ويبطل الخيار. 

ولا يصح خيار الشرط في عشرة مواضع» لأنها لا تحتمل الفسخ وهي: نكاح» 
وطلاق» ويمين» ونذر» وصرف» وسَلَّمء وإقرار إلا الإقرار بعقد يقبل"» 
ووكالة» ووصية» وهبة» فلا خيار في الوكالة والوصيةء لعدم اللزوم من الطرفين 
في أصل العقد. 


حكم العقد الذي فيه خيار (أي أثره المترتب عليه وهو نقل الملكية) 
يختلف حكم العقد بحسب صاحب ال 
أ- فإن كان الخيار للعاقدين فلا ينعقد البيع أو العقد في حق الحكم (نقل 
الملكية) في حق الطرفين» بل هو موقوف إلى وقت سقوط الخيار» فينعقد حينئذٌ» 
باتفاق الحنفية» فلا يخرج مبيع عن ملك البائع ولا يدخل في ملك المشتري. 
ب- وإن كان الخيار لأحد العاقدين فلا شك أن العقد لا ينعقد في الحكم 
بالنسبة لمن له الخيارء وأما بالنسبة للآخر فللحنفية رأيان: 
)١(‏ أي اتفاق السيد مع عبده على تحريره إذا أدى مالاً معيناًء نقداً أو تقسيطاً. 
0( أي تنازل عن حق الشفعة. 
(۳) لو أقر بشيء على أنه بالخيار ثلاثة أيام» لزمه بلا خيارء لأن الإقرار إخبار» فلا يقبل 
الخيار» وإن صدّقه المقر له في الخيارء إلا إذا أقر بعقد بيع وقع بالخيارء فيصح باعتبار 


العقد إذا صدقه المقر له أو برهن على قوله. 
)4( الدر المختار ورد المحتار 4/5 ١ه.‏ 


خيار الشرظ ب سسسب أ يحي 


قال أبو حنيفة: لا ينعقدء فإن كان الخيار للبائع» فلا يدخل الثمن العيني في 
ملك المشتري» ولا يستحق عليه إن كان ديناء حتى لا يجتمع البدل والمبدل في 
ملك رجل واحد» في عقد المبادلة» وهذا لا يجوز. 

وقال الصاحبان: ينعقدء فإن كان الخيار للبائع فيدخل الملك في ذمة المشتري» 
ويجب عليه الثمن للبائع. 

وأما إن كان الخيار للمشتري: فيزول المبيع عن ملك البائع عند أبي حنيفة» 
ولا يدخل فى ملك المشتري. وعند الصاحبين: يدخل فى ملك المشتري» ويجب 
عليه الشمن للبائع. ۰ 

وإذا لم يدخل المبيع في ملك المشتري» ثم هلك. فيهلك على المشتري بقيمته 
(أي بدله) إذا قبضهء بإذن البائع» أو بلا إذنه. 

والخلاصة: خيار البائع لا يخرج المبيع عن ملكه. وخيار المشتري يخرجه. 
ولا يدخله في ملك البائع. 


كيفية الفسخ والإجازة 

له نوعان: بطريق الضرورة» وبطريق القصد والاختيار. 

أما الفسخ والإجازة بطريق الضرورة فيصح من غير حضور خصمه وعلمهء 
كمضي مدة الخيار» وهلاك المبيع ونقصانه. 

وأما الفسخ والإجازة بطريق القصد والاختيار فالمشروط له الخيار يملك 
بالاتفاق إجازة العقدء ولكن بشرط الرضا باللسان» بأن يقول: «أجزت هذا العقد» 
أو «رضيت بها. 

وأما الفسخ والرد فإن وجد بالقلب دون اللسانء فهو باطلء وإن كان بلسانه 
فيصح اتفاقاً إن كان بحضور صاحبه. وأما إذا كان من غير حضور صاحبهء فقال 
أبو حنيفة ومحمد: لا يصح. 

واتفق الحنفية على أن المشتري في خيار العيب لا يصح منه الفسخ بغير محضر 
من البائع» حتى ولو كان قبل القبض. 


الم | لس - الضخيارات 


والخلاصة: من له الخيار لا يفسخ إلا بحضرة صاحبه (أي بعلمه) خلافاً 


لأبي یوسف» وله آن یجیز بحضرته وغيبته. 


شرط الخيار للغير 

من شرط الخيار لغيره جاز خلافاً لزفرء ويثبت الخيار لمن شرطه ولغيره 
استحساناًء لأنه يثبت لمن شرطه ابتداء» ثم للغير نيابة تصحيحاً لتصرفهء 
فأيهما أجاز جازء وأيهما فسخ انفسخ» فإن أجاز أحدهما وفسخ الآخر فالحكم 
للأسبق» وإن تكلما معاً فالحكم للفسخ. لأن الخيار شرع للفسخ» فهو تصرف 
فيما شرع لأجلهء فكان أولى. 
مسقطات الخيار 

يسقط الخيار بثلاثة أشياء : 

أحدها: الإسقاط صريحاًء كقوله: أسقطت الخيار أو أبطلته؛ أو أجزت البيعء 
أو رضيت به ونحو ذلك» لأنه تصريح بالرضاء فيبطل الخيار. 

الثاني: الإسقاط دلالة: وهو كل فعل يوجد ممن له الخيارء لا يحل لغير 
المالك لأنه رضي بالملك». كسكنى الدار أو إسكانهاء لدليل الرضاء لكن 
الركوب» أو اللبس أو الاستخدام لا يسقط الخيارء لحاجته إلى ذلك للاختبار 
ويسقط بكل فعل لا يكون في غير الملك. كالبيع والإجارة والهبة مع القبض» 
والرهن» ومنه العرض على البيع» لأن كل ذلك يدل على الرضا بالملك. 

الثالث: سقوط الشيار بطريق الضرورة» كمضي مدة الخيار» وموت من له 
الخيارء فإن كان الخيار للطرفين» فماتا تم العقد. وإن مات أحدهما فالآخر على 
خياره» ويسقط الخيار على الصحيح بالإغماء أو الجنون أو النوم أو السكر بحيث 
لا يعلم حتى مضت المدة. 

وعلى هذاء لا يورث خيار الشرط وخيار الرؤيةء وخيار التغريرء وخيار النقده 
لأن الأوصاف لا تورث»ء وعليهء فإن الأجل لا يورثء» وإذا لم يورث الخيار» 
يسقط ضرورةء فيصير العقد لازماًء لأنه وقع العجز عن الفسخ. 


ا ا تت هي .بارغ 
وأما خيار العيب» والتعيين» وفوات الوصف المرغوب فيهء فيورث أي يخلفه 
الوارث فيهاء لا أنه يرث خياره0©. 
عدم بطلان البيع بالشرط 
لا يبطل البيع بالشرط في اثنين وثلاثين موضعاً هي”": 
-١‏ شرط رهن معلوم بإشارة أو تسمية» فإن أعطى الراهن الرهن في المجلس 


ال ميان 
؟- شرط كفيل حاضرء أو غائب وحضر قبل الافتراق وكفل» فإن لم يحضر 
فسد. 


“- شرط إحالة المشتري للبائع على غيره بالشمن» استحساناً. 
4- شرط شهادة على البيع. 

ه- شرط خيار الشرط إلى ثلاثة أيام. 

1- شرط نقد الثمن» على أنه إن لم ينقد الثمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع بينهما. 
۷- شرط تأجيل الثمن إلى أجل معلوم. 

۸- شرط البراءة من العيوب» ويبرأ البائع من كل عيب. 

- شرط قطع الثمار المبيعة على المشتري» فإنه يقتضيه العقد. 
-٠١‏ شرط ترك الثمار على النخيل بعد إدراكهاء على المفتى به. 
-١١‏ شرط وصف مرغوب فيه. 

-١‏ شرط عدم تسليم المبيع حتى يسلّم الثمن. 

١"‏ - شرط رد بعيب وجل فيه. 

-٤‏ شرط كون الطريق لغير المشتري. 

6- شرط عدم خروج المبيع عن ملكه في غير الآدمي. 


.0ه۸-0٥۷‎ /٤ الدر المختار‎ )١( 
.٠١-٦4 /٤ المرجم السابق:‎ )۲( 


:4 ا الخيارات 


- شرط إطعام المشتري المبيع. 

۷- شرط حمل المبيع. 

۸- شرط كون المبيع متصفاً بصفة معينة مشروعة» أما غير المشروع فيفسد 
البيع لشرطه. 

8- شرط كون الحيوان فحلاً فإذا هو خصيء فله الرد. 

-٠١‏ شرط كون البقرة حلوباً. وضابط الأوصاف: أن كل وصف لا غرر فيه 
فاشتراطه جائزء لا ما فيه غرر إلا أن لا يرغب فيه. 

-١‏ شرط كون الفرس هِملاجاً» أي سهل السير بسرعة. 

- شرط كون الدابة ما ولدت» فلو ظهر أنها كانت ولدتء له الرد. 

7- شرط إيفاء الثمن في بلد آخر إذا لم يكن له مؤنة. 

-٤‏ شرط الحمل إلى منزل المشتري فيما له حمل. 

06 شرط حذو النعل؛ وشرط خرز الخف. وشرط جعْل رقعة على ثوب 
اشتراه. 

- شرط كون السويق (الدقيق) ملتوتاً بسمن. 

۷- شرط كون الصابون متخذاً من كذا جرة من الزيت» فإذا عاينه انتفى الغرر. 

۸- شرط اشتراء قميص على أنه متخذ من عشرة أذرع» وهو ينظر إليه» فظهر 
أنه من تسعة» جاز بلا خيار. 

9- شرط بيع الشيء. إلا إذا قال: من فلانء بأن قال: بعتك إياه على أن 
تبيعه من فلان» فإنه يفسد. 

- شرط جَعْل الدار كنيسة (بيعة) والمشتري ذمي» بأن اشترى دارا من مسلم 
على أن يتخذها بيعة» جاز البيع» وبطل الشرط» بخلاف اشتراط أن يجعلها 
المسلم مسجداً» فإنه يخرج عن ملكه إلى الله تعالى. 

-#١‏ وكذا بشرط أن يجعلها ساقية أو مقبرة للمسلمين أو أن يتصدق بالطعام 
على الفقراء» فإنه يفسد. 


خيار اللشرظ سح ٥ے‏ 


؟- شرط رضا الجيران» بأن اشترى داراً على أنه إن رضي الجيران أخذهاء 
وذلك في رأي أبي الليث: إن سمى الجيران وقال: إلى ثلاثة أيام» جاز. 


ضمان المقبوض على السوم 

هذا الحكم يتعلق ببحث خيار الشرط فإذا هلك المبيع بيد المشتري» فهل 
يضمن أو لا؟ كما في المثال الآتي37 : 

لا يخرج مبيع عن ملك البائع مع خياره فقط اتفاقاً. فيهلك على المشتري بقيمته 
(أي بدله) ليعم المثلي» إذا قبضه بإذن البائع أو بلا إذنه» يوم قبضه» كالمقبوض 
على سوم الشراءء فإنه بعد بيان الثمن مضمون بالقيمة. وهذا يتطلب بيان ضمان 
المقبوض على السوم» في الأحوال الآتية" : 

-١‏ المقبوض على سوم الشراء: 

هو الشيء الذي قبضه المشتري بعد .تسمية الثمن» من البائع» بأن تسلم المساوم 
الشيء بعد الاتفاق مع البائع على الثمن» وهذا يعني أن المساوم يلزمه الضمان إذا 
رضي بأخذ الشيء بالثمن المسمى على وجه الشراء. فإذا سمى البائع الثمن» وتسلّم 
المساوم الشيء على وجه الشراء» يكون راضياً بذلك» كما أنه إذا سمى هو الثمنء 
وسلم البائع» يكون راضياً بذلك» فكأن التسمية صدرت منهما معأً» ويترتب عليه 
أنه إذا تلف الشيء أو ضاع أو فقد لأي سبب» يكون المساوم ضامناً لقيمته أو مثله 
إن كان له مثل» لأنه مضمون بيده» وذلك بعد بيان الثمن. 


۲ المقبوض على سوم النظر: 

هو الذي يتسلمه المساوم على وجه النظرء أي قبل تسمية الثمن» فلا يكون ذلك 
رضاً بالشراء بالشمن المسمى» كأن يقول: هاته حتى أنظر إليهء أو حتى أريه غيري» 
ولا يقول: فإن رضيته أخذته» فإذا هلك لا يضمنهء لأنه مجرد أمانةء والأمانة 
لا تضمن إلا بالتعدي أو التقصير في الحفظ» وعدم ضمانه لأنه قبل بيان الثمن. 


)غ20 الدر المختار ورد المحتار 60/5 . 
(۲) المرجع السابق .٠١-١۲ /٤:‏ 
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أما لو استهلكه المساوم القابض» فإنه يضمن قيمته. 

فهذا هو الفرق بين المقبوض على سوم الشراء» والمقبوض على سوم النظر. 
وفي حكم الثاني : إذا لم يبين البائع الشمن» أو مات أحد العاقدين قبل الرضاء أو 
رجع عما قال. 

٣‏ المقبوضني: على :سوم الرهن! 

هو الذي تسلمه الدائن المرتهن على جهة الرهن؛ بعد بيان الغرض» فإذا هلك 
يضمنه المرتهن بالأقل من قيمته ومن الدين. 

؛- المقبوض على سوم القرض: 

هو ما قبض على سوم القرض» فهو مضمون بما ساوم» كمقبوض على حقيقته » 
فهو بمنزلة المقبوض على سوم البيع ‏ إلا أن في البيع يضمن القيمة» وهنا إذا هلك 
الرهن بما ساومه من القرض» أي إذا كانت قيمته مثل الرهنء لا أقل. فتكون هذه 
الحالة كالتي قبلهاء وهو أنه يضمن بالأقل. 

ه- المقبوض على سوم النكاح من المهر: 

مضمون ولو لم يُسَمْ المهر. وبه يتبين الفرق بين هذه الحالة وبين المقبوض على 
سوم الشراء أو سوم الرهن» فإنه لا يضمن إلا بعد بيان الثمن أو بيان القرض. 


المبحث الثالث - خيار الرؤية 


تعريفه ومشروعيته» مواضعه وشروطه. ثبوته مطلقاً غير مؤقت» وقت ثبوته» 
ما تتحقق به الرؤية» حكمه المترتب عليه» مسقطاتهء شروط الفسخ› بيع الأعمى 


0 8 لف 
وشراؤه . 


تعريف خيار الرؤية ومشروعيته 
هو الذي يثبت للمشتري في شراء ما لم يره فيمنع لزوم الحكم المترتب على 


)1( الدر المختار €| لال تبيين الحقائق ل الكتاب واللباب ل تحفة 
الفقهاء ۲/ 111-11 الاختيار 1 .TIA-Y‏ 


خيار الرؤية .رل( ۷ 


البيع. والرد بخيار الرؤية فسخ قبل القبض وبعده» ولا يحتاج إلى قضاء ولا رضا 
البائع, وينفسخ بقول المشتري: رددت» إلا أنه لا يصح الرد إلا بعلم البائع» 
خلافاً لأبي يوسف. 

ويثبت شتري في شراء ما لم يرهء فيجوز الشراء» ويثبت له الخيار. ولو باع 
الشخص شيئاً لم يره البائع» ورآه المشتري يجوز عند الحنفية. 

وهو يثبت حكماً بالشرع لا بالشرط» ولا يتوقت» ولا يمنع وقوع الملك 
للمشتري› حتى لو تصرف فيه جاز تصرفهء وبطل خياره» ولزمه الثمن» وكذا لو 
هلك في يده أو صار إلى حال لا يملك فسخه»› بطل خياره. وعدم الرؤية هو 
السبب لثبوت الخيار عند الرؤية» فإن شاء أخذ المبيع» وإن شاء ردهء وكذا يثبت 
للبائع إن كان الثمن عينا"'2» ولم يرهء ولا ينبت يثبت له إذا باع ما لم يره» فمن باع ما لم 
و ف سان “له 

ودلیل مشروعیته: وله : «من اشترى ما لم يره فله الخيار إذا رآه”" ولم 
يجزه الإمام الشافعي»ء فشراء ما لم يره المشتري لا يصح»› فلا يكون الخيار فيه 
مشروعاً» ولأنه لا يفضي إلى المنازعة» لأنه إذا لم يرض به عند الرؤية» يرده لعدم 
اللزوم. ۰ 

ولا سقط عماز الرؤية بصريح الإسقاط قبل الرؤية» لأنه ارت غو 
فلا يسقط بإسقاطه. بخلاف خياري الشرط والعيبء لأنهماثبتا 
بقصدهما وشرطهما. ويملك فسخه قبل الرؤيةء لأن الخيار له. 

وإنما يثبت الخيار عند الرؤية» حتى لو أجاز البيع قبلها. لا یلزم. 

ولا يمنع ثبوت الملك في البدلين» لكن يمنع اللزوم» حتى لو باعه مطلقاًء أو 
بشرط e‏ آو رهنه أو وهبه» وسلم قبل الرؤية› لزم البيع لأنه لم 
يتعلق به حق الغير» لكنه رضي » والرضا قبل الرؤية لا يسقط الخيار. 
)١(‏ وهى هي الشيء المشخص بذاتهء الذي يتعين بالتعيين› > كهذا الكتاب. 
)( اشر الدارقطني في سننه وقال: إنه باطل ٠‏ والبيهقي في السنن الكبرى» وقال: هو حديث 
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مواضعه 

يثبت خيار الرؤية في أربعة مواضع لا غيرها وهي : 

-١‏ الشراء الصحيح للأعيان اللازم تعبينها ولا تثبت ديئاً في الذمة. 

؟- والإجارة. 

۳- والقسمة: فقسمة الأجناس المختلفة يثبت فيها الخيارات الثلاثة (خيار 
الشرط والرؤية والعيب) وقسمة المثليات (ذوات الأمثال) كالمكيلات والموزونات 
يثبت فيها خيار العيب فقطء وقسمة القيميات (غير المثليات) كالثياب من نوع 
واحدء والبقر والغنم يثبت فيها الخيارات الثلاثة. وعليه الفتوى. 

4- والصلح عن دعوى المال على شيء بعينه» كسجادة أو كتاب. 

لأن كلاً مما ذكر معاوضةء فليس في الديونء والنقودء والعقود التي لا تنفسخ 
بالفسخ خيار الرؤية. 


شروطه 

يشترط لثبوت خيار الرؤية الإشارة إلى المبيع أو إلى مكانهء أي إن الإشارة إليه 
شرط الجوازء فلو لم يشر إلى ذلك لم يجز اتفاقاء إذ لا يصح بيع مالم يعلم 
جنسه أصلاً. أي لا بوصف ولا بإشارة» ولزوم الإشارة عند عدم تسمية الجنس 
والوصف» كأن يقول: بعتك شيئاً بعشرةء أي إن الإشارة إلى المبيع أو إلى مكانه 
ليست شرطاً دائماً» بل عند عدم معرّف آخر يرفع الجهالة الفاحشة. لذا قال بعض 
الحنفية: الأصح الجواز عند عدم الإشارة. 

ويشترط للفسخ علم البائع بالفسخ» خوف الغرر. 
ثبوته مطلقاً غير مؤقت 

يثبت خيار الرؤية مطلقاًء غير مؤقت بمدة» في الأصح» أي مدى العمرء 
لإطلاق النص» ما لم يوجد مبطله» وهو مبطل خيار الشرط مطلقاً (أي قبل الرؤية 
وبعدها) ويبطله أيضاً ما يدل على الرضا بالمبيع بعد الرؤية» لا قبلها. 


کرو ب gg‏ 
وقت ثبوت الخيار 


هو عند رؤية المشتري المبيع» لا قبلهاء فلو أجاز البيع قبل الرؤية» لا يلزم 
البيع» ولا يسقط الخيار. أما الفسخ قبل الرؤية ففيه رأيان للمشايخ» قال بعضهم: 
لايملكء لأنه لا يملك الإجازة قبل الرؤية» فلا يملك الفسخ»› لأن الخيار 


لا شت. 


وقال بعضهم: يملك الفسخ» لا لسبب الخيار»ء لأنه غير ثابت» ولكن لأن 
العقد غير لازم من أصلهء فيجوز فسخهء كالعارية والوديعة. 


ما تتحقق به الرؤية 


تتحقق الرؤية المطلوبة برؤية ما يوجب العلم بالمقصود كوجه صُبرة (كومة) حب 
وهي ما لا تتفاوت آحاده» ووجه دابة مع گفّلها""» ولا تشترط رؤية القوائم» 
ورؤية ظاهر ثوب مطوي ونحوه» وقال زفر: لا بد من نشره كلهء وهو المختار» 
كما في أكثر المعتبرات» كما قال صاحب الدر المختار» ورؤية صحن الدار (أي 
مساحتها) وإن لم يشاهد داخل بيوتهاء وهو الصحيح وعليه الفتوى. وفي كتاب 
الهداية: والأصح الاعتماد على حسب العادات في الأبئية» فإن دورهم لم تكن 
متفاوتة يومئذء فأما اليوم فلا بد من الدخول في داخل الدار للتفاوت» والنظر إلى 
الظاهر لا يوقع العلم بالداخل» فلا يكفي رؤية خارج دار وصحنهاء على المفتى 
به» ولا رؤية دهن في زجاج» لوجود الحائل. 

وكفى جس شاة لحمء ونظر جميع جسد شاة قنية للدر والنسل» مع ضرعهاء 
وضرع بقرة حلوب وناقة» لأنه المقصود. 

وكفى دوق مطعوم» وشم مشموم» وكفى رؤية وكيل في القبضء» ورؤبة وكيل 
شراء» لا رؤية رسول المشتري. 


)١(‏ مؤخر الدابة أو العجز. 


لاسن تبصد بحت زورون 


حكم خيار الرؤية 

هو التخيير بين الفسخ والإجازة إذا رأى المبيع» وهذا الخيار لا يمنع ثبوت 
الملك في البدلين» ولكن يمنع اللزوم بخلاف خيار الشرط. 

ويثبت هذا الخيار في ب بع العين بالعين (المقايضة) لكل واحد من العاقدين. وفي 

بيع العين بالدين (البيع العادي): يثبت خيار الرؤية للمشتري. 

ولا يثبت هذا الخيار في بيع الدين بالدين» وهو الصرف» لأنه لا فائدة فيه. 
أما إذا كان الحق عيئاً كسلعة» فللناس أغراض في الأعيان» فكان ثبوت الخيار فيه 
لينظر أنه هل يصلح لهء فإن شاء أجازء وإن شاء فسخ. 

وهذا في رؤية جميع المبيع. 


رؤية البعض دون البعض الآخر 

القاعدة فى هذا: أن غير المرئي إذا كان تبعاً للمرئى» فلا خيار له فى غير 
المرئي» کک لے ااا ٠ ٠‏ 

وإن لم يكن غير المرئي تبعاً للمرئي» وكان مقصوداً بنفسه كالمرئي» ينظر: 

إن كان رؤية ما قد رأى لم تعرّف حال غير المرئي» كان على خياره فيما لم 
يره» لعدم تحقق المقصود من الرؤية. 

وإن كان رؤية ما رأى تعرّف حال غير المرئىء» فلا خيار له أصلاً فى غير 
المرئي» إن كان غير المرئي مثل المرئي أو فوقه» لحصول المقصود من حيث 
ا 

وعلى هذاء يكون النظر إلى عجز الحيوان مسقطاً للخيار» فهو كالوجه في بني 
آدم. ورؤية الشاة لا بد معها من الجَسن إذا اشتراها للحم لأنه هو المقصود. 

وأما غير الحيوان: إن كان شيئاً واحداً مقصوداً عند الناس عادة كأنواع الطنافس 
أو السجادء فيكفي رؤية الوجه لإسقاط الخيارء كبني آدم. وإن لم يكن شيء منه 
مقصوداًء كالباد فرؤية بعضه كرؤية الكل. 


ور تتم بي ا سے ا 


وأما إذا كان المعقود عليه أشياء متعددة: فإن كان من العدديات المتفاوتة في 
وعاء واحد كأنواع الثياب والبطاطيخ» فلا يكفي رؤية البعض»ء فإن رأى البعض» 
كان على خياره في الباقي» لأن الكل مقصود.ء فلو رأى بعض المبيع فله الخيار إن 
رأى باقيه. 

وإن كان من العدديات المتقاربة أو مكيلاً أو موزوناً. فرؤية البعض والرضا به 
تسقط الخيار فيما لم ير في وعاء واحدء فما يعرض بالأنموذج رؤية بعضه كرؤية 
كله. 

فإذا كان في وعاءين فرؤية أحدهما كرؤيتهما جميعاً. عملاً بقول أبي يوسف 
وهو الأصح. هذا هو حكم المغيب في الوعاء. 

وأما إذا كان مغيباً في الأرض: فإن كان شيئاً يكال أو يوزن بعد القلع» كالثوم 
والبصل والجزرء وتم قلعه بإذن البائع وكان المقلوع ذا قيمة» فرؤية بعض المكيل 
كرؤية الكل» تسقط الخيار في الباقي. فإذا حصل القلع من المشتري بغير إذن 
البائع» لم يكن له الردء لحدوث العيب في المبيع في يد المشتري» منع الرد. 

وإن كان المغيب في الأرض مما يباع عدداً كالفجل والسلق ونحوهما فرؤية 
البعض لا تكون كرؤية الكل» لأنه عددي متفاوت كالثياب. لكن إذا قلع المشتري 
شيئاً له قيمة بغير إذن البائم» سقط خياره لأجل العيب. 

ورؤية دهن سمسم في قارورة لا تسقط الخيار في رواية عن محمد بن الحسن» 
لأن لون الدهن مما يتغير بلون القارورة. وفي رواية أخرى عنه: يسقط الخيار. 

والنظر إلى المبيع في المرآة لا يسقط الخيارء لأنه لم ير عين المبيع› وإنما رأى 
مثاله. 


مسقطات خيار الرؤية 

لا يسقط خيار الرؤية بالإسقاط صريحاًء بأن يقول: «أسقطت خياري» لأنه ثبت 
شرعاً لحكمة فيهء كخيار الرجعةء بخلاف خيار الشرط وخيار العيب» لأن الأول 
يثبت بالشرط والطرفين» والثاني تكون السلامة مشروطة من المشتري عادة» فهو 
كالمشروط صراحة. 
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وإنما يسقط خيار الرؤية: 

-١‏ بصريح الرضاء ودلالة الرضا بعد الرؤية» لا قبل الرؤية. 

1- ويسقط بتعذر الفسخ» وبلزوم العقد حكماً وضرورة» قبل الرؤية وبعدهاء 
لأنه لا فائدة في ثبوت حق الفسخ» فصار العقد لازماً ضرورةء وعلى هذا إن 
تصرف المشتري فيما اشترى تصرفاً لازماًء أو تعيب في يده» أو تعذر رد بعضه»ء 
أو مات» بطل الخيار. 

ولا يسقط إذا وهب المبيع من غيره» ولم يسلمه» أو عرضه على البيع 
ونحوهماء قبل الرؤية» لأنه لا يسقط بصريح الرضا في هذه الحالة. 

۳- ويسقط إذا رهنه المشتري ولم يسلمهء أو أجره من رجل» أو باعه على أن 
المشتري بالخيارء حتى لو افتك الرهن. أو مضت مدة الإجارة» أو رده على 
المشتري بخيار الشرطء ثم رآه» لا يكون له الرد بخيار الرؤية» لأنه أثبت حقاً 
لازماً لغيره بهذه التصرفات» فيلزم الملك لهء وذلك بامتناع ثبوت الخيار» فيبطل 
ضرورة لأنه لا فائدة له. أما في خيار العيب فلا يسقط بهذه التصرفات. لأن العقد 
المشتمل عليه لازم» مع العيب بعد القبض. هذا إذا كان المشتري بصيراً. 

-٤‏ ويسقط برؤية ما يوجب العلم بالمقصود كوجه الدابة مع كفلهاء ورؤية 
الثوب مطوياً ونحوه. لأن رؤية الجميع غير مطلوبة. وقد بينت المختار. 
بيع الأعمى وشراؤه وسقوط خياره 

إذا باع الأعمى أو اشترى» جاز بيعه وشراؤهء وله الخيار إذا اشترى. 

ويسقط خياره فيما يمكن جسّه أو ذوقه أو شمه بالجس أو الذوق أو الشم إذا 
كان يعرف بذلك». ووجدت هذه الأشياء قبل شرائه. فلو حصلت بعد ذلك ثبت له 
الخيار. 

ويسقط خياره بوصف عقار وشجرء وفي كل ما لا يعرف بجس وذوق وشمء 
لأنه يكتفي بالوصفء, أو بنظر وكيلهء فلو أبصر بعد ذلك فلا خيار له. 

وذلك ما لم يوجد منه ما يدل على الرضا من قول أو فعل» أو يتعيب الشيء أو 
يهلك عنده بعضه» ولو قبل الرؤية. 


خياز العيب  -----‏ ب سسسب ب ب ليم 


الفرق بين الأعمى وغيره: 
الأعمى كالبصير إلا في اثنتي عشرة مسألة هي : 
لا جهاد عليه» ولا جمعة» ولا جماعة» ولا حج» وإن وجد قائداً» ولا يصلح 
للشهادة مطلقأ على المعتمدء ولا يصلح للقضاءء والإمامة العظمى» ولا دية في 
عينه» وإنما الواجب الحكومة (تقدير عدل خبير) وتكره إمامته إلا أن يكون أعلم 
القوم» ولا يصح عتقه عن كفارة» ويكره ذبحهء أما حضانته: فإن أمكنه حفظ 
المحضون كان أهلاً. وإلا فلاء ويصلح ناظراً ووصي”". 


المبحث الرابع - خيار العيب 


تعريفه ومشروعيته وخصائصه العيوب الموجبة للخيار وضابطهاء كيفية الرد» 
مبطلاته أو مسقطاته» الرجوع بنقصان العيب» شرط البراءة عن العيوب» الصلح 
عن العيب» ضمان الوت ا 


تعريف خيار العيب ومشروعيته وخصائصه 


هو منح المشتري الخيار بين أخذ المبيع بكل الثمن أو رده عند وجود ما يخلو 
عنه أصل الفطرة السليمة مما يعدٌّ به ناقصاً. والعيب: هو ما يخلو عنه أصل الفطرة» 
أي الخلقة. 

وهو يثبت شرعاً بلا شرط» لكون سلامة المبيع من العيوب كالمشروطة في 


لقوله کل : «لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعاًء فة قيا ا ل ريه 


.۷١/٤ الدر المختار ورد المحتار‎ )١( 

(۲) المرجع السابق ۰۱۰٤-۷٤ /٤‏ تبیین الحقائق ٤۳-۳۱ /٤‏ الكتاب مع اللباب 7/ 251-١9‏ 
تحفة الفقهاء ۲/ ۱۳۱-۱۱۷ الاختیار ۲۷۳-۲۹۹/۱. 

(۳) أخرجه أحمد وابن ماجه والحاكم في المستدركء وفي إسناده أبو جعفر الرازي وهو مختلف 
فيه» وأبو سباع وهو مجهول. ۰ 


سسحتت ب ا ی 


النبي يكل برجل يبيع طعاماًء فأدخل يده فيه فإذا هو مبلولء فقال: «من غشنا 
فليس منا». ولأن سلامة البدلين في عقد المعاوضة مطلوبة عادة» فتكون بمنزلة 
المشروط صريحا. 

خصائصه: ولا يتوقت بوقت» ولا يمنع وقوع الملك للمشتري» ويورث» ويثبت 
في الشراءء والمهرء وبدل الخلع؛ وبدل الصلح عن دم العمدء وفي الإجارة ولو 
حدث بعد العقد والقبض» بخلاف البيع فلا بد من ثبوته قبل العقد أو بعده وقبل 
القبض» وفي القسمة» والصلح عن المال. 


العيوب الموجبة للخيار وضابطها شرعاً 

ضابطها: كل ما أوجب نقصان الثمن الذي اشتري به» في عادة التجارة» فهو 
عيب يوجب الخيار منعاً من تضرر المشتري» وما يوجب نقصان الثمن يتضرر بهء 
لأن التضرر بنقصان المالية» وذلك بانتقاص القيمة. والمراد بالثمن: القيمةء لأن 
الثمن في الغالب يكون مساوياً للقيمة. 

وما لا يوجب نقصان القيمة أو الثمن فليس بعيب. 

والعيوب وا 

أحدهما: ما يوجب فوات جزء من المبيع. أو تغييره من حيث الظاهر دون 
الباطن. 

والثاني : ما يوجب النقصان من حيث المعنى دون الصورة. 

أما النوع الأول: فكثيرء نحو العمى والعورء والشللء والزّمانة» والإصبع 
الناقصة؛ والسن السوداء أو الساقطة؛ والظفر الأسود. والقروح والشجاجء 
والصمم والخرس والبكمء وأثر الأمراض والجراح في سائر البدن» والحميات. 

وأما النوع الثاني : كالجنون والجذام والبرص» والشيب والكفرء والزناء 
والسرقة» في الخادم» لما فيها من نقصان الماليةء وكذا الرائحة الكريهة» وجماح 
الدابةء وبطء غير معتاد في السيارة. 


)0 أخرجه مسلم وأحمد وأبو داوود والترمذدي وابن ماجه عن أبي هريرة. 


خيار لعب سسسب رہ 
كيفية الرد 

لا بد من كون العيب قديماً عند البائع أو بعد القبض» وجهل المشتري بالعيب» 
وأن تكون السلامة من العيب غالبة في المبيع» وأن يثبت العيب بمعرفة القاضي. 

أ- فإن كان العيب مشاهداً كالعمى» فلا يكلّف القاضي المشتري بإقامة البينة 
على إثبات العيب عنده» لكون العيب ثابتاً بالعَيّان والمشاهدة» وللمشتري حق 
الخصومة مع البائع بسبب هذا العيب. 

ب- وإن كان العيب باطناً في نفس الحيوان لا يعرفه إلا الأطباء» فلا بد من 
شهادة رجلين مسلمين أو رجل مسلم عدل. 
فير جع القاضي إلى قول النساء» فترى امرأة مسلمة عدلة» والثنتان أحوط. 

د- وإن كان العيب غير مشاهد عند الخصومة ولا يعرف بقول الناس» 
ثبوت العيب عند البائع وعند المشتري» بقول آهل الخبرة الثقات» واحد أو اثنين. 


مبطلات الخيار أو مسقطاته 
يمتنع الرد بالعيب بأسباب منها : 


-١‏ تعذر الفسخ: كرضا المشتري بالعيب بعد العلم به» إما صراحة» كقوله: 
رضيت بالعيب أو أجزت البيع» وإما دلالة كالتصرف في المبيع تصرفاً يدل على 
الرضا بالعيب» كصبغ الثوب»ء وطحن الحنطة وشي اللحمء والبناء على الأرض» 
أو بيع الشيء» أو هبته أو رهنهء ولو بلا تسليم» واستعمال المبيع بأي وجه كلبس 
الثوب» وركوب الدابة فيما يزيد على التجربةء ومداواة الحيوان ونحو ذلك» لأن 
ذلك يدل على الرضا بحال المبيع» والتغاضي عن شرط السلامة. 

؟- إسقاط الخيار صراحة أو ما في معنى الصريح» كقول المشتري: أسقطت 
الخيار أو أبطلتهء أو ألزمت البيع» ونحو ذلك. 


5 ا الخيارات 


۳- وجود مانع من الرد: إما طبيعي كهلاك المبيع في يد المشتري» أو استهلاكه 
كأكل الطعام» وإما شرعي كالزيادة المتصلة مثل صبغ الثوب والبناء على الأرض› 
والزيادة المنفصلة المتولدة من الأصل كالولد والثمرة. 

4- حدوث عيب جديد عند المشتري: لأن المبيع خرج عن ملك البائع معيباً 
بعيب واحدهء فلو رد يرد بعيبين» وشرط الرد: أن يرد على الوجه الذي أخذ فقط. 
-٥‏ إتلاف المشتري المبيع : مثل قتل الدابة» وتمزيق الثوب» وهدم الجدار. 

5- وجود شرط البراءة من العيوب: فإذا شرط البائع براءته من ضمان العيب 
الذي يكتشفه المشتري» سواء كان البائع جاهلاً بوجود العيب في سلعته» أو عالما 
به» فكتمه عن المشتري» وسواء كان العيب موجوداً قبل البيع» أو حادثاً بعده قبل 
القبض» فلا يرد المبيع على صاحبه» وهذا في ظاهر الرواية عن الشيخين : 
أبي حنيفة وأبي يوسف, لأن قصد البائع إلزام البيع بإسقاط المشتري حقه في 
وصف سلامة المبيع» وهذا يشمل العيب الموجود قبل البيع. والحادث بعده قبل 


الق 
الشرط المتقدمة. 


الرجوع بنقصان العيب 

يجوز الرجوع على البائع للمطالبة بفرق نقصان العيب فيما يلي : 

-١‏ هلاك المبيع عند المشتري. 

؟- تعيب المبيع بعيب جديد عند المشتري: فإن وجد المشتري عيباً قديماً عند 
البائعء ثم حدث عند المشتري عيب آخرء رجع بنقصان العيب» ولا يرده إلا برضا 
البائع» لأن من شرط الرد أن يرده كما قبضهء دفعاً للضرر عن البائع. 

-'٠‏ تغيير صورة المبيع بحيث أصبح له اسم جديد: كخياطة الثوب بعد أن كان 
قماشاء وطحن الحنطة بعد كونها حباء ثم صارت دقيقا. 


ولو باع المشتري ما اشتراه» فرده المشتري الثاني عليه بعيب» فله رده على بائعه 
الأول. ما لم يحدث به عيب آخر عند البائع الثاني » فإذا حدث عنده عيب آخرء 
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فيرجع بالنقصان» بعد قبض المبيع من المشتري الثاني. أما قبل القبض فله رده 
مطلقاً في غير العقار كالرد بخيار الرؤية أو خيار الشرط” أما العقار فيجوز بيعه 
عند أبي حنيفة قبل القبض» فليس له أن يرد مطلقاً. 

وهذا بشرط صدور حكم من القضاء للردء وبشرط أن يبيعه قبل اطلاعه على 
العيب» أما بعد اطلاعه على العيب فلا رد مطلقاًء في غير النقدين» أما النقدان 
فلا يتعينان بالتعيين» فإذا اطلع المشتري على عيب في الدينار الذي اشتراه من 
المشتري الأولء فله رده على البائع الأول بغير قضاء. 

ولو رد المشتري الثاني على الأول برضاه بلا قضاءء ليس له رده على بائعه 
الأول. لأن الرد بالعيب بعد القبض إقالة» وهي بيع جديد في حق شخص ثالث» 
وفسخ في حق المتعاقدين» والبائع الأول هو الثالث هناء بخلاف الرد بقضاء القاضي 
فإنه فسخ في حق الكل» فللمشتري الثاني حينئذ رده على البائع الأول حينئذ. 

والحاصل : إذا باعه المشتري» ثم رد عليه بعيب وكان الرد بقضاء قاض جاز 
رده على بائعه الأول» لأنه فسخ من الأصل» وإن قبله المشتري الأول بغير قضاءء 
لم يرده على البائع الأول» لأنه بيع جديد في حق ثالث. وإن ردت بعيب لا يحدث 
مثله؛ رده عليه أيضاًء لأن الرد متعين فيه» فيستوي فيه القضاء وعدمه. 


شرط البراءة عن العيوب 

من شرط البراءة من كل عيب» فليس له الرد على البائع أصلاً» كما تقدم لأن 
هذا الشرط إسقاط»ء والإسقاط لا يفضي إلى المنازعة» فيجوز مع جهالة العيب أو 
علمه. 

فإذا باع شيئاً على أن البائع بريء عن كل عيب» فعمّ ولم يخص شيئاً من 
العيوب» فإن البيع جائزء والشرط جائزء في رأي الحنفية» حتى لو وجد المشتري 
به عيباً» فأراد أن يرده» فليس له ذلك. 

ومثل ذلك: البراءة والصلح عن الديون المجهولة. 


(1)( الفسخ بهذين الخيارين لا يتوقف على قضاء. 


۸ )| ب _  __‏ الخيارات 


مسألة المصراة: 


الأصل في مشروعية خيار العيب ما روي عن الرسول ية أنه قال: «من اشترى 
شاة محمّلة''2» فوجدها مصرًاءء فهو بخير النظرين ثلاثة أيام» وفي رواية : «فهو 
بأحد النظرين إلى ثلاثة: إن شاء أمسك وإن شاء ردّء ورد معها صاعاً من تم“ 
لأنه انتفع بلبنها. 

لم يأخذ جمهور الحنفية ما عدا أبا يوسف برد صاع من تمرء لمخالفته القياس» 
حيث إن التمر ليس من جنس اللبنء فلا يرد المشتري المصراة مع لبنهاء بل يرجع 
بالنقصان فقط إن شاءء على المختار“. 


وقال الأئمة الثلاثة وأبو يوسف بظاهر الحديث» فيرد الشاة مع قيمة اللبن. 


الصلح عن العيب 


إذا اصطلح البائع والمشتري على أن يدفع المشتري الدراهم إلى البائع؛ ويرد 
عليه المبيع المعيب» لا يصح. لأنه لا وجه له غير الرشوة» فلا TT‏ 


سريان الرد بالعيب على الموكل 


به» لأن الوكيل بالخصومة إذا أقر في مجلس الحكم ينفذ إقراره على موكله» في 
غير المغخصوب حيث لا يصح إقراره فيه. 


)١(‏ أي جمع اللبن في ضرعها. 

(؟) التصرية: ربط حلمات الشاة أو الناقة أو البقرة» وترك حلبهاء حتى يجتمع لبنهاء فيكثرء 
فيظن المشتري أن ذلك عادتهاء فيزيد في ثمنهاء لما يرى من كثرة لبنها. 

(۳) أخرجه مالك وأحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السئن الأربعة عن أبي هريرة طلإيه. 
وفي رواية: ١لا‏ تصروا الإبل والغنم» فمن ابتاعها بعد ذلك» فهو بخير النظرين بعد أن 
يحلبهاء فإن رضيها أمسكهاء وإن سخطها ردها وصاعاً من تمر» متفق عليه. 

.٠١١/٤ الدر المختار‎ )٤( 

(5) المرجع السابق .٠١١/٤‏ 


خياد عيب رر 


ضمان العيوب 

من اشترى شيئاًء فضمن له رجل غيوبه» فاطلع المشتري على عیب» ورده» لم 
يضمن الضامن»ء لأنه ضمان العهدة؛ وهو باطل عند الإمام أبي حنيفة» للاشتباه» 
لأنه لما ضمن عيوبه يحتمل أن المراد به أنه يداويه منهاء ويحتمل أن يضمن له 
النقصانء أو أنه يضمن له الرد على البائع من غير منازعة» فلذا كان الضمان 
فاسدا. 

ويضمنه الضامن عند أآبي يوسف» لأنه ضمان العيوب» وهو عنده ضمان 
الذَرل. 


(1) المرجع السابق .٠٠٤/٤‏ 


الفصل الثالث 


الريا وأنواعه وأحكامه 


تعريف الريا وتحريمه» ونوعاهء وعلته. ومقياس الكيل والوزن» القبض في عقد 
الصرف» الجيد والرديءء ضابط الجنس والنوع» المساتل الست الى لا وباافيها””. 


تعريف الربا وتحريمه 

الربا لغة: الزيادة أو مطلق الزيادة» ومنه الربوة: للمكان الزائد على غيره في 
الارتفاع. قال الله تعالی: وما ءاتسم ِن را لرا فح مول الاس فلا يروا عند ّي 
[الروم: .]۳۹/۳١‏ وشرعاً : الزيادة المشروطة في العقد. أو هو فضل خالٍ عن عرض 
بمعيار شرعي مشروط لأحد المتعاقدين في المعاوضة لأحد العاقدين (أي بائع أو 
مشتر» فلو شرط لغيرهما فليس رباً بل بيعاً فاسداً) فلا ربا في الهبة» فلو شرى 
عر وراس فة بش درام راف الام شا على سبل ال فلا را رك 
يفسد الشراء» والحط يصح مثل الزيادة في رأي أبي حنيفة» وقال محمد: يجوز 
الحطء فهو هبة مبتدأ كحط كل الثمن» وأبطل الزيادة» ونقل عن محمد في 
الذخيرة: عدم الفرق بين الحط والزيادة» فكل من الزيادة والحط والعقد صحيح 
عنده» وكذا عند أبي حنيفة. وكذلك صرف الجنس بخلاف جنسه ليس بربا. 


(1) الدر المختار ورد المحتار ۱۹۷-۱۸٤/٤‏ تبيين الحقائق 41-۸١ /٤‏ الكتاب مع اللباب 
۲/ 41-۴۷ الاختیار ۱/ ۲۸۹-۲۸۵ تحفة الفقهاء ۳۲-۲۸/۲. 
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والعدّ رباء أي لا يتحقق الربا (ربا الفضل) في المذروع والمعدودء خلافاً لربا 
النسيئة» فلو باع خمسة أذرع من قماش بستة أذرع منهء أو بيضة ببيضتين جاز إن 
كان يداً بيد (أي متقابضين) أما لو كان البيع نسيئة» فلا يجوزء لأن وجود الجنس 
وحده لأجل يحرّم الربا. 

فبيع الدرهم بالدرهم نسيئة (أي لأجل) حرام» لقول البراء بن عازب: انهى 
رسول الله ية عن بيع الذهب بالورق دَيناً»”". 

والربا حرام بالإجماع ' لقوله تعالى : (وَأكَلَّ أله انيم وَكَرّمَ ألبراً) [البقرة: 7/ه/ام] 
وقوله سبحانه : إل تَأَكُلُوا أَلِيوَا4 [آل عمران: "7 .]1١‏ 

ولقول 0 مَلنِد : «لعن رسول الله يك آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه» 
وقال : هم سوا 

ولقوله عليه الصلاة والسلام: «الذهب بالذهبء والفضة بالفضة» والبُر بالبر» 
والشعير بالشعيرء والتمر بالتمرء والملح بالملح؛ مثلاً بمثل» يدا بيدء فمن زاد أو 
استزادء فقد أربى» الآخذ والمعطي سواءة”". 

وأخرجه مسلم بلفظ عن عبادة بن الصامت هه : «الذهب بالذهبء. والفضة 
بالفضة» والبر بالبر» والشعير بالشعيرء والتمر بالتمرء والملح بالملح» مثلا بمثل» 
سواء بسواء» يداً بيد“ فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان 
يدا بيد». ولفظ الذهب والفضة عام لجميع ما يطلق عليه من مسكوك وغيره. والنقود 
الورقية في عصرنا الحاضر لها حكم النقدين (الذهب والفضة) في الربا والزكاة. 

وعن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة أنه قال: قال رسول الله يَة: «درهم ربا 


يأكله الرجل» وهو يعلم › أشد من ست وثلاثين TE‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري في البيوع. 

(۲) آخرجه مسلمء وكذا أحمد وأبو داوود والترمذي وصححه. 
(۳) أخرجه البخاري وأحمد. 

)٤(‏ والجملة هذه مؤكدة للجملة السابقة. 

(5) أي متقابضين في مجلس العقد. 


ا > ا ل لوا وانواقة: واسشكاقة 


وأخرج مسلم: «الذهب بالذهب مثلاً بمثل» وزناً بوزن» يداً بيدء والفضل رباء 
والفضة بالفضة مثلاً بمثل» وزناً بوزن» يداً بيد» والفضل ربا..» الحديث» وأخرج 
مالك في الموطأ والدارقطني في سننه في آخر الحديث: «وكذلك كل ما يكال 
ويوزن» مما يدل على أن العلة هي الكيل والوزن. 

وأجمعت الأمة على تحريم الرباء حتى يكفر جاحده» والربا يتجاوز الأصناف 
الستة المذكورة في حديث عبادة إلى ما في معناها من نفس الجنس» والفضل 
(الزيادة) ربا. 


نوعا الربا 


الربا نوعان: ربا الفضل «الزيادة)» وربا النّساء (أي المؤجل). 


-١‏ ربا الفضل: 

هو فضل عين مال على المعيار الشرعي (وهو الكيل والوزن) عند اتحاد الجنس. 
مثل بيع رطل قمح برطل وربع ٠‏ وغرام ذهب بغرام وثلث.». فالزيادة الواجبة في 
«لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثلء» ولا تُسْمُوا''' بعضها على بعض» 
ولا تبيعوا الورق بالورق!") إلا مثلاً بمثل» ولا تُشْهُوا بعضها على بعض»ء ولا تبيعوا 
منها غائاً بناجزه”" أي غير موجود في مجلس العقد. وهو الغائب عن مجلس العقد 
بحاضر قائم. فهو دليل على تحريم بيع الذهب بالذهبء والفضة بالفضة متفاضلاً» 
قال الصنعانيى: وهو مذهب الجلّة أي (كبار العلماء) والصحابة والتابعين والعترة 
الف 1 
)١(‏ أي لا تفضلوا. 
(؟) أي الفضة بالفضة. 
(۳) متفق عليه. 
)٤(‏ سبل السلام ۲/ ۳۷. 
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؟- ربا النّسَاء: 

هو فضل الحلول على الأجلء وفضل العين على الدّينء في المكيلين 
والموزنين عند اختلاف الجنس» أو في غير المكيلين وغير الموزونين» عند اتحاد 
الجنس. أي زيادة الحالّ (المدفوع حالاً) على المؤجلء وزيادة المعيّن على الثابت 
ديناً في الذمة» لأن الحال أو المعجّل أكثر قيمة من المؤجل» وكذا المعين أكثر من 
الثابت في الذمةء إذ قد لا يسلم المدين ما التزمه. في كل ما يباع كيلاً أو وزناً عند 
اختلاف الجنس» كبيع مد حنطة بمد ونصف» وبيع أوقية ذهب أو فضة بأوقية 
وثلث» أو بيع غير مكيل ولا موزون في الاعتبار العرفي (أي في عادة أهل البلد) 
بشيء من جنسه» كبيع حفنة بحفنتين وسفرجلة بسفرجلتين لأنهما أقل من المعيار 
الشرعي» وهو نصف صاع فأقل. 

ودليل تحريم النّساء: الحديث المتقدم: «ولا تبيعوا منها غائباً بناجز» والغائب: 
ما غاب عن مجلس البيع» مؤجلاً كان أو لاء والناجز: الحاضر. والحديث 
الصحيح : «لا ربا إلا في النسيئة» معناه: لا ربا أشد إلا في النسيئة» فالمراد به نفي 
الكمالء لا نفي الأصل» فلا يعني كما فهم ابن عباس وبعض الصحابة عدم تحريم 
ربا الفضلء لأن هذا عمل بمفهوم المخالفة» وحديث الخدري المتقدم منطوق» 
ولا يقاوم المفهوم المنطوق؛ فإن المفهوم ملغىَ مع المنطوق. وقد روى الحاكم أن 
ابن عباس رجع عن ذلك القولء أي بأنه لا ربا إلا في النسيئة؛ واستغفر الله من 
اقول 


علة الربا 
تختلف العلة في النوعين: 


(۱) سبل السلام ۳/ ۳۷. 


150 ايتتو7ب7ب7ت0ت0ت0ت0ت بز ريز وان 
علة ربا الفضل: 


هي القدر المتفق (أي الكيل في المكيلات» والوزن في الأثمان والمثمنات) مع 
الجنس المتحد (أي العلة شيئان). 

فلو باع الشخص مطعوماً بجنسه غير مقدّر (أقل من المعيار الشرعي) كبيع الحفنة 
بالحفنتين» والسفرجلة بالسفرجلتين» والبطيخة بالبطيختين» ونحوهاء جاز لدى 
الحنفية»؛ لعدم توافر القدر الشرعي. خلافاً للشافعي» لوجود العلة لديه وهي 
الطعم. 

ولو باع شخص آخر مقدّراً بمقدَّر غير مطعوم؛ كمكيال من الجص بمكيالين أو 
رطل حديد برطلين من الحديد ونحوهماء لا يجوز عند الحنفية في الجص» لوجود 
علة ربا الفضل وهي الكيل والجنس» ولا يجوز في الحديد» لوجود الوزن 
والجنس» خلافاً للشافعي» يجوز لعدم العلة عنده وهي الطعم في الجص» وعدم 
الثمنية والطعم في الحديد» وعلى هذا تكون الأموال المثلية (المكيلات 
والموزونات) هي التي يجري فيها الرباء لا الأموال القيمية كأنواع الحيوان والدور 
والسجاد والجواهر واللآلئ» فلا يجري فيها الربا. 
علة النّساء: 

هي وجود أحد وصفي علة ريا الفضل» وهي الكيل المتفق في المكيلات» أو 
الوزن المتفق في الموزونات» أي أن يكون العوضان ثمنين أو مثمنين» لأن وزن 
الثمن يخالف وزن المثمن» أي إن العلة شيء واحد وهي إما القدر المتفق كيلاً أو 
ونا أو الج اجك 

فإذا بيع المكيل المتفق وحده كالحنطة بالشعير» وأحدهما معجل والآخر 
مؤجلء. أو الجنس المتحد وحده.ء كتفاحة بتفاحتين» أو شعير بشعيرء 
أحدهما معجل والآخر مؤجلء حرم التعاقد» لوجود ربا النّساءء ولو تساوى 
البدلان قدراًء لأن حرمة ربا النّساء بأحد الوصفين. 

وإذا وجد اتحاد الجنس وحده كبيع حفنة بحفنتين أو تفاحة بتفاحتين إلى أجل» 
حرم التعاقدء لوجود ربا التساء» وهو اتحاد الجنس» بخلاف ربا الفضل. 
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فإذا لم يتحد الجنس كحفنة قمح بحفنتي شعير» جاز البيع مطلقاًء لعدم وجود 
علة الربا سواء ربا الفضل أو ربا النساءء خلافا لمحمد بن الحسن الذي حرم الريا 
في القليل كالكثير. لكن لو باع صاع حنطة بعينهاء بصاعي شعير موصوف في 
الذمة؛ ديناً غير مؤجل» لا يجوز لأن العين خير من الدين» وإن كان حالاً. أما لو 
أسلم الحنطة في الزيت» فيجوز عند الحنفية» لأن أحدهما مكيل والآخر موزون» 
فكانا مختلفين قدراء خلافا للشافعي. لا يجوزء لوجود الطعم. 


حكمة التحريم 

تحريم ربا الفضل لدفع الغبن وعدم الإضرار بالناس» وسداً للذرائع» حتى 
لا يتخذ شيء بدلاً لآخرء وهما متفاوتان إما في الجودة» وإما في نوع السّكة. وقد 
لا تكون الحكمة سد الذريعة» كأخذ كثير رديء في قليل جيد» لوجود غرر حيث 
لا يعرف أي العاقدين قد غبن» علماً بأن ربا الفضل قليل الوقوع. 

وتحريم ربا النساء: لما فيه من إرهاق المضطرين» ووجود القسوة» وعدم 
التعاون في الحياة» واستغلال حاجة الضعيف» والإضرار بالناس. وإذا لم يتوافر 
الاستغلال في المبدأ كإقراض البنوك لأصحاب المعامل» فإن الربا يُضَم في النهاية 
على السعرء فيتضرر المستهلك. 


مقياس الكيل والوزن 
ما ورد النص الشرعي على كونه كيلياً كبر وشعير وتمر وملح» أو وزنياً كذهب 
وفضة. فهو كذلك لا يتغير أبداء فيبقى الكيلي كيلياً» والوزني وزنياً على الدوام: 
اتباعاً للنص» وإن تغيّر العرف» فلا يصح بيع حنطة بحنطة وزناء ولا بيع ذهب بذهب 
أو فضة بفضة كيلاًء ولو مع التساوي» لأن النص أقوى من العرف» فلا يترك الأقوى 
بالأدنى» لقول النبي لل : «المكيال مكيال آهل المدينة» والوزن وزن آهل مكةه. 
وما لم ينص عليه» حمل على العرف. 


)١(‏ أخرجه أبو داوود والنسائي» واليزار» عن عبد الله بن عمر» وصححه ابن حبان والدارقطني 
(منتقى الأخبار مع نيل الأوطار 198/8). 


دق العم ي ا ج ج ي اترا واوا و اانه 


وفي رواية عن أبي يوسف خلاف المشهور عنه: أن العبرة للعرف مطلقاًء أي 
وإن كان خلاف النص» لأن النص على ذلك الكيل في الشيء أو الوزن» روعي فيه 
العرف في ذلك الوقت» فإذا تبدل العرف تبدل الحكم» ورجح الكمال بن الهمام 
رأيه» ورتبوا عليه استقراض الدراهم عدداًء وبيع الدقيق وزناً بمثله في زماننا. 


وأجيب بأن تقريره يله الناس على ما تعارفوا من ذلك بمنزلة النص منه عليه› 
فلا يتغير بالعرف. لأن العرف لا يعارض النص. 


لكن الفتوى على عادة الناس كما جاء في الكافي"". 


الجيد والرديء 


جيد مال الربا ورديئه عند المقابلة بجنسه سواءء للقاعدة الشرعية: ١جيدها‏ 
ورديئها سواء”" ولأن في اعتباره سدّ باب البيوع» فيلغو. 


وذلك إلا في أربع: مال وقف» ويتيم» ومريض مرض الموتء وفي قُلْب 
الرهن”" إذا انكسرء فتعتبر الجودة في الأموال الربوية في مال اليتيم» فلا يجوز 
للوصي بيع مكيال حنطة جيدة بقفيز رديء» ومثله مال الوقف» لأنه كاليتيم» وفي 
حق المريض حتى تنفذ من الثالث» وفي فلب الرهن إذا انكسر عند المرتهن. 
ونقصت قيمته» يضمن المرتهن قيمته ذهباً» ويكون رهناً عنده. والسبب أن هذه 
الأربعة من حقوق العباد في حال ضمانها عند التعدي. 


.۱۹۰-۱۸۹/٤ الدر المختار ورد المحتار‎ )١( 

(1) روايته حديثاً لم يصح» وهي قاعدة مأخوذة من حديث أخرجه البخاري عن أبي سعيد 
الخدري َيه قال: «جاء بلال إلى النبي كف بتمر بُرْنيء فقال له النبي يِ: من أين لك 
هذا؟ قال بلال: كان عندي تمر رديء» فبعت منه صاعين بصاعء ليطعم النبي يكو فقال له 
النبي كلِ: أوّه أوّهء عين الرباء عين الرباء لا تفعل» ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر 
ببيع آخرء ثم اشتر به). 

(۳) القُلّْب: بضم القاف وسكون اللام: ما يلبس في الذراع من فضة. 

(4) رد المحتار 147-191/4. 


جيد مال الربا ورديثه _- ٠‏ | 0۷ 
القبض في عقد الصرف 

الصرف: هو ما وقع على جنس الأثمان» من ذهب وفضة وما في حكمها من 
النقود الورقية المعاصرة» سواء عند اتحاد الجنس كذهب بذهبء أو اختلاف 
الجنس كذهب بفضة » ومصوغ الذهب والفضة من الصرف. 

يشترط في صحته: قبض عوضيه في مجلس العقد قبل الافتراق بالأبدان» وإن 
اختلف أو تغيّر المجلس. فلو عقد اثنان عقد الصرف ومشيا فرسخاً ثم تقابضا 
وافترقاء صح التعاقد. 

والشرط أو المعتبر فيما سوى الصرف (سوى جنس الأثمان) مما يثبت فيه الربا 
كالحبوب: هو تعيين المال الربوي» ولا يشترط فيه التقابض لتعيينه» لأن غير 
الأثمان (الذهب والفضة ونحوهما) يتعين في المال بالتعيين» فلو باع شخص لغيره 
حنطة بحنطة (أي بْرَاً ببُر) بعينهماء وتفرّقا قبل القبفض. جاز العقد. خلافاً للشافعي 
في بيع الطعام (أي كل مطعوم) حنطة أو شعير أو لحم أو فاكهة. فإنه يشترط فيه 
عنده التقايض. 

وأما عند الحنفية فيكفي التعيين في غير النقدين» فإذا تبايع اثنان كيلياً بكيلي أو 
وزنيا بوزني» كلاهما من جنس واحدء أو من جنسين مختلفين» فإن البيع لا يجوز 
حتى يتعين العوضان.ء بأن يكون كلاهما عيناً أضيف إليه العقد» وهو حاضرء أو 
غائب بعد أن يكون موجوداً في ملك صاحبه. ولا يتشرط في ذلك التقابض قبل 
الافتراق بالأبدان» لجواز البيع» إلا في الذهب والفضة. 

فإن كان أحد العوضين عيناً (أي معيناً) أضيف إليه العقدء والآخر موصوفاً في 
الذمة: فإن جعل الدين منهما ثمناً» والعين مبيعاًء جاز البيع» بشرط أن يتعين الدين 
قبل التفرق بالأبدان. وإن جعل الدين منهما مبيعاًء لا يجوز. وإن أحضره في 
المجلس» لأنه جعل الدين ا فان اسا ا ليس عندهء وهو لا يجوز. 

علماً بأن ما ذكر فيه الباء ثمن» وما لم يدخل فيه الباء مبيع. 


.۱۹۱/۴ رد المحتار‎ )١( 


)|( ل الريا وأنواعه وأحكامه 


ضابط الجنس والنوع الواحد والمختلف (الجنس المتحد والمختلف) 


اتحاد الجنس واختلافه أساس في التعامل في الأموال الربوية» حيث يكون لكل 
منهما حكم يختلف عن الآخر. 

وضابط اختلاف الجنس عند الحنفية: إما بحسب اختلاف الأصل» كخل التمر 
مع خل العنب» ولحم البقر مع لحم الضأن» أو باختلاف المقصود كشعر المعز 
وصوف الغنم» لاختلاف الصناعة في كل منهماء أو بتبدل الصفة كالخبز والحنطة› 
فالخبز عددي أو موزونء والحنطة مكيلة. 

ويترتب عليه: أن لحوم البقر والإبل والغنم وألبائها أجناس مختلفة» فيجوز 
التفاضل فيما بينها. 

والحنطة والشعير والذرة ونحوها أجناس مختلفة» فيجوز التفاضل بينها. والخبز 
مع الدقيق أو الحنطة أجناس. والشحم واللحم جنسان» والزيت والزيتون» أو 
الزيت المطبوخ وغير المطبوخ جنسان»ء لاختلاف المقصود أو الغرض منهما”". 

وبناء عليه: لا يجوز بيع الحنطة بالدقيق» ولا بالئخالة» ولا بالسويق منها 
(المجروش أو الدقيق) ولا بيع الحبٌ بالسويق» ولا الحنطة المقلية بغيرهاء لعدم 
التسوية؛ فيصير كبيع الجزاف» ولأن الأصل فيه أن شبهة الربا وشبهة الجنسية 
ملحقة بالحقيقة في باب الربا احتياطاً للحرمة» وهذه الأشياء جنس واحد نظراً إلى 
الأصل» والمخلّص هو التساوي في الكيل. 

ويجوز بيع الدقيق بالدقيق» والسويق بالسويق إذا تساويا نعومة وكيلاء وكذا 
يجوز بيع حنطة مقلية بمقلية» وأما المقلية بغيرها ففاسد» ويجوز بيع خبز بقمح أو 
دقيق متفاضلاً» لأن الخبز بالصنعة صار جنسا آخر. 

ويجوز بيع اللحم بالحيوان ولو من جنسه عند أبي حنيفة وأبي يوسف. لأنه بيع 
الموزون بما ليس بموزونء» فيجوز كيف كان» بشرط التعيين لاتحاد الجنس. وقال 
محمد: لا يجوز إلا أن يكون اللحم الذي في الحيوان أقل مما هو المعقود عليه 


(۱) الدر المختار 4/ .144-1١97‏ فتح القدير 791/5 وما بعدهاء اللباب ؟/40-١4.‏ 


تعن مال الزيا زرو ا ي ي ي 


أي إنه شرط زيادة اللحمء ليكون الزائد بمقابلة الشّقط (أي كل رديء يلقى 
كالتفل): كالزيت مع الزيتون. 

ويجوز بيع الرطب بالرطب أو بالتمر مِثْلاً بمثل كيلاً عند أبي حنيفة» لأن الرطب 
تمرء وبيع التمر بمثله جائز. وقال الصاحبان: لا يجوزء لحديث سعد بن 
أبي وقاص ذه قال: سمعت رسول الله كَكِ يسأل عن اشتراء الرطب بالتمرء 
فقال: «أينقص الرطب إذا يبس؟» قالوا: نعم فنهى: عن ذلك2©7. 

ويجوز بيع العنب بالزبيب» وكذا كل ثمرة تجف كتين ونحوه يباع رطبها برطبها 
وبيابسها. قال في العناية: كل تفاوت خِلّقي كالرطب والتمر والجيد والرديء» فهو 
ساقط الاعتبارء وكل تفاوت بصنع العباد كالحنطة بالدقيق والحنطة المقلية بغيرها 


0 


بفسدك. 

ولا يجوز بيع الزيتون بالزيت» والسّمسم بالشَّيْرِج؟"»: حتى يكون الزيت والشَّيْرج 
أكثر مما في الزيتون والسمسمء فيكون الدهن بمثله والزيادة بالثفل» وكذلك كل 
ما شابهه كالعنب بدبسهء والجوز بدهنه» وأمثاله» تحرزاً عن الربا وشبهته. 

ويجوز بيع اللُّحمان”" المختلفة بعضها ببعض متفاضلاً. وكذلك ألبان البقر 
والغنمء وخل الذَّل (ردي التمر) بخل العنب متفاضلاً للاختلاف في الأصولء 
وكذا الأجزاءء باختلاف الأسماء والمقاصد. وكذلك يجوز بيع اللبن بالجبن 
لاختلاف المقاصد والاسم. 

وأما استقراض الخبز عدداً أو وزناً فلا خير فيه عند أبي حنيفة» لأنه يتفاوت 
بالخبز والتنور والتقدم والتأخرء وعند محمد: يجوز بهما للتعامل» وعند 
أبي يوسف: يجوز وزناً» ولا يجوز عدداً. للتفاوت في آحاده. قال في الدر 
العخار::“والفترع غلن قول محمد , 
)١(‏ أخرجه الخمسة (أحمد وأصحاب السئن الأربعة) وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان 


والحاكم» ويؤكده الحديث المتفق عليه عن ابن عمر: «نهى رسول الله ية عن المزابنة 
وفسرها أن يبيع ثمر حائطه (بستانه) إن كان نخلاً بتمر كيلا (سبل السلام ۳/ .)٤٤‏ 


(*) اللحمان: جمع لحم. 
)٤(‏ الدر المختار 4/ 148. 


١و‏ | ب ريا وأنواعه وأحكامه 


المسائل الست التي لا ربا فيها 

ذكر صاحب الدر المختار”'' ست مسائل لا ربا فيها وهي ما يأتي: . 

-١‏ لا ربا بين السيد (المولى) وعبده لأن العبد وما في يده ملك لمولاه. 
فلا يتحقق الرباء إذا لم يكن دين السيد مستغرقاً لرقبته وكسبهء فإن كان مستغرقاً 
تحقق الربا اتفاقاً. وجاء في البحر الرائق: التحقيق الإطلاق عن الشرط المذكورء 
وإنما يرد الزائد؛ لا للرباء بل لتعلّق حق الغرماء. 

۳-۲- ولا ربا بين شريكين متفاوضين وشريكي عنان إذا تبايعا من مال الشركة» 
أي إذا كان كل من البدلين من مال الشركة. 

4- ولا ربا بين حربي ومستأمن» ولو بعقد فاسد أو قمار في دار الحرب. 
أما المستأمن من الحربين في دارناء فلا يجوز الربا معهء فلو باع منه مسلم درهماً 
بدرهمين لا يجوز اتفاقاً. وعدم الربا بين الحربي والمستأمن في دار الحرب» لأن 
مال الحربيين مباح في دارهم» فبأي طريق ولو بعقد فاسد أخذه المسلمء أخذ مالاً 
مباحاًء إذا لم يكن فيه غدرء وهذا رأي أبي حنيفة ومحمد"» خلافاً لأبي يوسف 
والأئمة الثلاثة. 

- ولا ربا بين من أسلم في دار الحرب» ولم يهاجر إلى دار الإسلام» 
فللمسلم الربا معه في رأي أبي حنيفة خلافاً للصاحبين» لأن مال المسلم في دار 
الحرب غير معصوم» فلو هاجر إليناء ثم عاد إليهمء فلا ربا اتفاقاًء أي فلا يجوز 
الربا معه. 

5- ولا ربا بين شخصين أسلما في دار الحرب» ولم يهاجرا إلينا. 


سم جد اقم . -- 


)١(‏ المرجع السابق 191-197/5» تببين الحقائق 4//ا9. 

(۲) لكن هذا لا ينطبق ما عليه تعامل المسلمين في بلاد غير المسلمين من الاقتراض بفائدة لبناء 
أو شراء البيوت السكنية وغيرها كتجهيز العيادات» وتمويل المحلات التجاريةء لأنه عطاء 
لا أخذ. ولاعتبار أغلب البلاد غير الإسلامية على حكم المعاهدة والأمان. 


الفصل الرابع 
عقد الصرف 


تعريف الصرف ومشروعيته» وشروط إباحته» وأحكامه. 
تعريف الصرف ومشروعيته 

عرفنا مما تقدم أن البيع بالنظر إلى المبيع أربعة أنواع: بيع العين بالعين 
(المقايضة) وبيع العين بالدين (البيع العادي) وبيع الدين بالعين (السلم) وبيع الدين 
بالدين (الصرف). 

والصرف في اللغة: الدفع والرد أو الزيادة» وفي الشريعة: بيع الأثمان (النقود 
وما في حكمها) بعضها ببعض» قال ابن فارس: الصرف: فضل الدرهم في الجودة 
على الدرهم. وعرفه الفقهاء بأنه: بيع الثمن بالشمن جنساً بجنس» أو بغير جنس» 
أي بيع ما خلق للثمنية» ومنه المصوغء سواء بمبادلة النقد بجنسه كذهب بذهب من 
عيار مختلف» أو بغير جنسه كذهب بفضة. وبعبارة أخرى: هو بيع جنس الأثمان 
بعضه ببعضء أي النقدين الثمينين. ويستوي في ذلك مضروبهما (مسكوكهما) 
ومصوغهماء وتبرهما (السبيكة). 

والنقود الورقية في عصرنا لها حكم الذهب والفضة؛ لأنها ذات قوة شرائية. 

وهو مشروع لقوله ككلهِ: «الذهب بالذهب مثلاً بمثل» يداً بيدء والفضل رباء 


(۱) الدر المختار 4/ 581-7545 تبيين الحقائق 4/ »150-١4‏ الكتاب وشرح اللباب -٤۷/۲‏ 


۲, الاختیار ۳۰۰-۲۹۸/۱. 


7 | عقد الصرف 


والفضة بالفضة مثلاً بمثل» يدا بيد والفضل ربا“ الحديث. ويدل أيضاً على 
جواز الاستبدال بشرط التقابض في المجلس في النقود من ذهب وفضة وما في 
حكمهما من الأوراق النقدية حديث ابن عمر قال: «أتيت النبي يةه فقلت: إني 
أبيع الإبل بالبقيع» فأبيع بالدنانير» وآخذ الدراهم» وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير» 
فقال: لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء»”". 


يشترط لإباحة عقد الصرف أربعة شروط هي : 

-١‏ التمائل وزناً في النقود الثمنية (الذهب والفضة) أي التساوي وزنأء فإن باع 
وإن اختلفا في الجودة والصياغة» كذهب من عيار 1۸ غم بذهب من عيار 34> غم » 
للقاعدة الشرعية المتقدمة في الربا: «جيدها ورديثها فيه سواء» أي إن الجودة إذا 
لاقت جنسها فيما يثبت فيه الربا لا قيمة لها. فإن باعا مجازفة ثم عرف التساوي في 
المجلس جازء وإلا فلاء لأن ساعات المجلس كساعة واحدة» أما إن لم 

-١‏ التقابض يداً بيد بالأصابع لا بالتخليةء في مجلس العقد» إن اتحدا جنساًء 
فلا بد لبقاء العقد على الصحة من قبض العوضين قبل الافتراق بالأبدانء فلو ذهب 
العاقدان يمشيان معاً في جهة واحدة» أو ناما فى المجلسء أو أغمى عليهما لا ييطل 
الصرف. ولو افترقا قبل القبض بطل العقد لفوات الشرط, 

فإن اختلف العوضان جتساً» أو مجازفة» كبيع ذهب بفضةء أو باع الجنس 
بالجنس جزافاً. وعلم التساوي في المجلس قبل الافتراق» وتقابضا في المجلس» 
صح التعاقد. لقوله كلِ: «إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم بعد أن يكون يداً 
(1) أخرجه مسلم. 


3( أخرجه الخمسة (أحمد وأصحاب الست الأربعة) وابن حبان والبيهقي» وصححه الحاكم 
(منتقى الأخيار/ 167). 


اع ار لح ا س ا ې 


ت أي عيناً بعين» وقوله اشا «الذهب بالورق ربا إلا هاء وھا أي 
متقابضين» أو يدا بيد» فلا بد في الصرف من قبض عوضين في المجلس. 

وأما ما سوى الربويات كالآلات والثياب في مبادلة العوضين في غير الصرف». 
فيكفي فيهما التعيين» فلا يشترط فيهما القبض. لأن القبض مشروط للتعيين» 
ويتمكن العاقد من التصرف في حقه بالتعيين» فإذا تعين تحقق المرادء ولا يتعين 
العرضان في الصرف ما دام صحيحاًء أما بعد فساده فالصحيح التعيين. 

-٤-۳‏ ألا يكون في الصرف خيار الشرط والأجل: لأن وجودهما يخل بشرط 
القبض» لأن خيار الشرط يمتنع به استحقاق القبض ما بقي الخيارء لأن استحقاقه 

فإذا أسقط العاقدان خيار الشرط والأجل في مجلس العقد صح العقدء لزوال 
المانع. 

ويصح وجود خيار رؤية وعيب في المصوغ. فخيار الرؤية ثابت في العين دون 
الدين» فيئبت خيار الرؤية في التبر والحلي وأواني الذهب والفضة:, لأن العقد 
ينتقض برد الشيء لتعينه فيه» ولا يثبت خيار الرؤية في الدراهم والدنانير» لأن 
العقد لا ينفسخ بردهاء لأنه وقع التعاقد فيها على مثلها. وأما خيار العيب فيثبت في 
المصوغ وفي النقودء فلو كان بعض الثمن زيوفاًء فرده البائع» ينتقض فيه فقط. 


لا يجوز التصرف في بدل الصرف قبل قبضه. لوجويه حقاً لله تعالىء لأن 
القبض كما تقدم شرط لبقائه على الصحةء فلو باع شخص ديناراً بدراهم» واشترى 
بها البائع شيئاً كثوب مثلاً قبل قبضهاء فسد بيع الثوب» وبقي الصرف على حاله. 


[ ا وي ج سس ةدرف 


الاستبدال ببدل الصرف: 

يصح الاستبدال في بدل الصرف» لأنه لا يتعين بالتعيين» فلو تبايع اثنان دراهم 
بدينار» جاز أن يمسك العاقدان ما أشارا إليه في العقد ويؤديا بدله قبل التفرق» 
ويصح التصرف في القرض قبل قبضه على الصحيح. والتصرف يشمل البيع والهبة 
والإجارة والوصية وسائر الديون كالثمن. 

وعليه: يجوز التصرف في الثمن قبل قبضه في غير الصرف والسلمء لأن 
للمقبوض من رأس مال السلم حكم عين المبيع» والاستبدال بالمبيع قبل قبضه 
لا يجوز. وكذلك الصرف كما تقدمء فلا يجوز التصرف برأس مال السلم قبل 
قبضه» ولا يصح الاستبدال في المسلم فيه قبل قبضهء لأنه مبيع معين» والمسلم 
فيه مبيع منقول» وإن كان ديناً» وبيع المبيع قبل القبض لا يجوز. 


البيع مجازفة: 
ويجوز بيع الذهب بالفضة مجازفة» لأن المساواة فيه غير مشروطة لاختلاف 
الجنس» لكن بشرط التقابض في مجلس العقد. 


بيع السيف احلى: 

من باع سيفاً محلَىٌ بمئة درهمء وحليته خمسون درهماًء فدفع من ثمنه خمسين 
جاز البيع» وكان المقبوض حصة الفضة التي هي الحلية» وإن لم يبين المشتري 
ذلك» لأن قبض حصة الحلية في المجلس واجب لكونه بدل الصرف» والظاهر من 
حال المشتري أنه يأتى بالواجب. وكذلك إن قال: خذ هذه الخمسين من ثمنهاء 
تحرياً للجواز» لأنه يذكر الاثنان ويراد به الواحدء كما في قوله تعالى: «يخرجٌ نما 
لووُ وَالمرْمَاتُ © » [الرحمن: 0ه/77] والمراد به البحر. 

فإن لم يتقابضا حتى افترقاء بطل العقد في الحلية والسيف» إن كان لا يتخلص 
إلا بضرر. لأنه لا يمكن تسليمه إلا بضررء وإن كان يتخلص بغير ضرر جاز البيع 
في السيفء لأنه أمكن إفراده بالبيع» وبطل البيع في الحلية» لعدم التقابض 
الواجب. 


ار ل ب ع د دا 


قبض بعض الثمن: 

ومن باع إناء فضة» ثم افترق العاقدانء وقد قبض البائع بعض ثمنه» بطل العقد 
فيما لم يقبض» وصح فيما قبيض» وكان الإناء شركة بينهماء لأن الإناء كله صرف». 
فصح فيما وجد شرطه»ء وبطل فيما لم يوجد» ومن المعلوم أن الشرط الفاسد 
يلتحق بأصل العقد عند أبي حنيفة» خلافاً للصاحيين. 
الاستحقاق: 

وإن استحق بعض الإناء لآخر بدليل أو برهان» كان المشتري بالخيار إن شاء 
أخذ الباقي بحصته من الثمن» وإن شاء رده» لتعيبه بغير صنعه» لأن الشركة عيب. 
والفرق بين هذه المسألة والتي قبلها أن الشركة في الأولى من جهة المشتري» وهنا 
كانت موجودة مقارنة للعقد. 

وإن باع قطعة ثُفْرة (أي فضة غير مضروبة) فاستحق بعضها أخذ ما بقي بحصتهء 
ولا خيار له. لأنها لا يضرها التبعيض. 


ومن باع درهمين وديناراًء بدينارين ودرهمء ومثله كيل بُر وكيل شعير بكيلي بر 
وكيلي شعيرء جاز البيع» وجعل كل واحد من الجنسين بالجنس الآخرء لأنه طريق 
متعين للصحة» فيحمل عليه تصحيحاً لتصرفه» وكلما أمكن حمل العقد على الصحة 
وجب » لأن الأصل الصحة. 


الكساد: 


وإن اشترى بالدراهم الغالبة الغش وهي نافقة (رائجة) سلعة» ثم كسدت تلك 
الدراهم قبل التسليم إلى البائع» فترك الناس المعاملة بها في جميع البلادء ومثل 
ذلك إلغاء التعامل بنقد ورقي. بطل البيع عند أبي حنيفة» لأن الثمنية باصطلاح 
الناس» ولم يبق» فبقي البيع بلا ثمن فيبطل» وإذا بطل وجب رد المبيع إن كان 


قائماًء وقيمته إن كان هالكاً كما في الببع الفاسد. 


اه ا س > قن الفر ف 

وقال أبو يوسف: على المشتري قيمتها يوم البيع» لأن العقد قد صح» إلا أنه 
تعذر التسليم پالکساد» وهو لا يوجب الفساد. وحينئذ تجب القيمة يوم البيع لأن 
الضمان به. وقال محمد: عليه قيمتها آخر ما تعامل الناس بها. 
بيع فضة قليلة مع شيء آخر لإسقاط الربا: 

ولو تباي شخصان فضة بفضةء أو ذهباً بذهب» ومع أقلهما شيء آخر تبلغ قيمته 
باقي الفضةء جاز البيع من غير كراهة. وإن لم تبلغ فمع الكراهة. وإن لم يكن له 
قيمة لا يجوز البيع» لتحقق الربا إذ الزيادة لا يقابلها عوض» فتكون ربا. والكراهة 
قول محمد حخوفا من أن يألفه الناس ويستعملوه فيما لا يجوز» وأما أبو حنيفة 
الكراهة» بلا ذكر خلاف. 
المساواة وزناً: 

يجوز بيع الذهب أو الفضة ببعضها إذا تحققت المساواة وزناً» دون اعتبار 
الجودة. 
الغلبة في جنس النقد: 

إذا كان الغالب على الدنانير الذهب فهي ذهب» وإذا كان الغالب على الدراهم 
الفضة فهي فضة› ويحرم التفاضل بينهما كالمفاضلة في الجودة. 

وإن كان الغالب على الذهب والفضة الغش فليسا في حكم الدراهم والدنانير 
اعتباراً للغالب. فإذا بيعت بجنسها متفاضلاً جاز البيع» مراعاة لحال الغش وحال 
الذهب والفضة. بشرط التقابض› لوجود القدر المتفق. 


سي د #ا سه ا 


الفصل الخامس 


عقد السّلم 


مقدمة في أنواع البيع» تعريف السلم ومشروعيته وما يجوز فيه وما لا يجوزء 
وركنه» وشروطه : في رأس مال السلمء وفي المسلم فيه» وحكمه شرع”". 


أنواع البيع 
أنواعه بحسب البدلين أربعة كما تقدم : 
أحدها- بيع العين بالعين (بيع المقايضة) كبيع السلع بعضها ببعض. 


والثاني- بيع العين بالدين: كبيع السلع بالأثمان المطلقة (النقود) أو بالمكيل 
والموزون والعددي المتقارب كالجوز والبيض ديناً في الذمة. 

والثالث- بيع الدَّين بالدّين (عقد الصرف) وهو بيع النقود بعضها ببعض (بيع 

والرابع- بيع الدين بالعين وهو السّلَم فإن المسلم فيه مبيع وهو دين» ورأس 
المال (الثمن) قد يكون عيناً (الشيء المعين بالتعيين) وقد يكون ديناً (شيئاً ثابتاً في 
الذمة) ولكن قبضه شرط أساسي قبل افتراق العاقدين بأنفسهماء فيصير عيناً. 
)١(‏ الدر المختار 4/؟١777-7ء‏ تبيين الحقائق 5/ 2١70-١٠١١‏ تحفة الفقهاء ۲/ ۲۷-۳ 


الكتاب وشرحه اللباب 7/ 50-47» الاختيار ۱/ ۲۹۷-۲۹۰. 


۸ )عقب السام 


تعريف السام ومشروعيته وما يجوز فيه وما لا يجوز وركنه 

السلم لغة: السلف أو الإسلاف» أو الإسلام لما فيه من تسليم رأس المال 
للحال وهو التقديم والتسليم. 

وشرعاً : بيع آجل بعاجل» أو عقد يوجب الملك في الثمن عاجلاً وفي المثمن 
آجلاًء وسمي به لما فيه من وجوب تقديم الثمن. قال القدوري: السلم في لغة 
العرب: عقد يتضمن تعجيل أحد البدلين وتأجيل الآخر. مثل قول المشتري: 
أسلمتك أو أسلمت إليك في مئة ألف طن من القطن أو القمح. 

وعناصره أربعة: مُسْلِم (وهو صاحب الثمن رب السلم) ومسلم إليه (هو البائع) 
ومسلم فيه هو المبيع» وثمن هو رأس مال السلم. 

وركنه: هو الإيجاب والقبول. والإيجاب: هو لفظ السلم أو السلفء بأن يقول 
رب السلم لآخر: أسلمت إليك ديناراً في صاع حنطةء فالمشتري هو المُسْلِم أو 
رب السلم» والبائع هو المسلم إليه. والحنطة: المسلم فيه» والدينار: رأس مال 
السلم. 

وينعقد أيضاً بلفظ البيع بأن يقول البائع (المسلم إليه لآخر) بعت منك صاع 
حنطة بدينارء أو بكذاء مع ذكر شرائط السلم» فتكون ألفاظه ثلاثة: السلمء 
والسلف› والبيع› لأنه نوع بيع. 

والسلم مشروع استحساناً على خلاف القياس» لكونه بيع المعدوم» رعاية 
لحاجة الناس إليهء بأدلة من الكتاب والسنة والإجماع. 

أما الكتاب (القرآن): فقوله تعالى: «إيَأيْهَا اليرت ماما إا ديم دن لح أجل 
كی ابو [البقرة: ۲۸۲/۲] قال ابن عباس وها: «أشهد أن الله تعالى أجاز 
السلم» وأنزل فيه أطول آية في كتابه»' وتلا هذه الآية. 

وأما السنة: فقوله : من أسلم منكمء فليسلم في كيل معلوم. ووزن معلوم» 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك والبيهقي في السئن الكبرى» بلفظين متقاربين. 


شروط انشلر _ _ بسح )يبيب ييبياسسثز ۹ه 


إلى أجل معلوم”© والوارد: «من أسلف» ورواية البخاري: «من أسلف في شيء؛ 
وفي رواية للبخاري ومسلم : (وهم يسلفون في الثمر العام والعامين». 
وعليه الإجماع. ويسمى ابيع المفاليس» شرع لحاجة الناس إلى رأس المال. 


ضابط الجواز وعدمه: 


كل ما أمكن ضبط صفته ومعرفة مقداره» جاز السلم فيه» وما لا فلاء لأنه 
يكون مجهولاً» فيؤدي إلى المنازعةء وهذه قاعدة يبتني عليها أكثر مسائل السلم. 

وعليه» السلم جائز في المكيلات (كل ما يباع كيلاً) بالكيل» وفي الموزونات 
(ما يباع بالوزن) بالوزن» والمعدودات المتقاربة التي لا تتفاوت (وهي ما تقاربت 
آحادها أو أفرادها) كالجوز والبيض» والمذروعات (ما يباع بالذراع) كالألبسة 
لإمكان ضبطهاء أي يمكن ضبط صفتها ومعرفة مقدارها. 

ولا يجوز في العدديات المتفاوتة (التي تفاوتت آحادها وأفرادها تفاوتاً يعتد به) 
كالبطيخ والرمان وأشباههاء والجواهر واللآلئ والخرز وأنواع الطنافس (السجاد) 
وأنواع الحيوان للتفاوت في المالية» وأطراف الحيوان كالرؤوس والأكارع. 
والجلود عدداً, لأنها لا تنضبط بالصفة ولا توزن عادة» ولكنها تباع بمفردها عدداً. 
وهي عددي متفاوت» والحطب حُرّماً. والرّظبة جُرَرَاُء للتفاوت» إلا إذا عرف ذلك 
بأن يبين طول ما يشدٌ به الحزمة أنه شبر أو ذراع» فحينئذ يجوز إذا كان على وجه 


لا تتفاوت أجزاؤه. 


شروط الشلم 
سبعة عشرء ستة في رأس المال» وأحد عشر شرطاً في المسلم فيه. 

)١(‏ أخرجه أصحاب الكتب الستة (الأثمة الستة) في كتبهم عن أبي المنهال قال: سمعت ابن 
والثلاث» فقال رسول الله علق : «من أسلف في ثمر فليسلم في كيل معلوم» ووزن معلرم. 
إلى أجل معلوم. 


A 





شروط رأس امال: 

ستة وهي : 

-١‏ بيان الجنس: أنه نقودء أو مكيل (حنطة أو شعير) أو موزون (قطن أو 
حديد) ونحو ذلك. 

۲- بيان النوع: أنه من النقود الرائجة في التعاملء إذا تعددت » وهذا إذا كان 
في البلد نقود مختلفةء فإن كان النقد في البلد واحداًء يكفي بيان الجنس» 
50 إليه» لتعينه عرفاً. 

۳- بيان الصفة: أنه جيد أو وسط أو رديء إذا وجد تفاوت في الثمن. 

-٤‏ إعلام قدر رأس المال: وذلك فيما يتعلق العقد فيه بالقدرء كالمكيل 
والموزون والعددي المتقارب» وهذا قول أبي حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد: 
لبش بط 1 

فإن أسلم فيما لا يتعلق العقد فيه بالقدرء كالذْرّعيات (التى تباع بالذرا 
ونحوها 0 والعدديات المتفاوتةء فلا يشترط بيان 0 0 
ولا بيان القيمة فيهاء ويكتفى بالإشارة والتعيين بالاتفاق بين أئمة الحنفية. كما أن 
إعلام قدر الثمن في البيع العادي ليس بشرط إذا كان مشاراً إليه بالاتفاق. 

ه- كون الدراهم والدنانير (في الماضي) منتقدة» أي مفحوصة لتعرف صفتها 
من جودة أو رداءة» وهو شرط عند أبي حنيفة أيضاً مع إعلام القدر. كما تقدم في 
الشرط السابق» وعند الصاحبين : ليس بشرط. 

- تعجيل رأس المال وقبضه قبل افتراق العاقدين بأنفسهماء فهو شرط الجواز 
باتفاق الفقهاءء سواء كان رأس المال عيناً أو ديناً. وهذا أهم شرط في وقتنا. 

ولم يشترط الإمام مالك تعجيل رأس المال إذا كان عيناء وأجاز التأخير يوماً أو 
يومين إذا كان دينا. 

واتفق العلماء - كما تقدم - أنه في عقد الصرف يشترط قبض البدلين قبل 
الافتراق بأبدانهماء سواء أكان البدل عيناً كالتبر والمصوغ. أم ديئاً كالنقود: 
الدراهم أو الدنانير مثلا. 


و ا ا > ر ي ت 301 


شروط المسلم فيه: 

-١‏ بيان جنس المسلم فيه: حنطة أو شعير أو قطن أو أرز أو نحوها. 

- بيان نوعه: كون الحنطة سقية أو بعلية مثلاً. 

۳- بيان الصفة: كون الحنطة جيدة أو وسطأ أو رديئة. 

5- إعلام قدر المسلم فيه: مقدار الكيل أو الوزن ونحوهما. 

لأن ترك بيان هذه الأشياء يؤدي إلى جهالة مفضية إلى المنازعة» وهى مفسدة 
اتفاقاً. ١‏ 

- ألا يتضمن العقد ربا النّساء وهو إما القدر المتفقء أو الجنس المتحده 
وهما أحد وصفي علة ربا الفضلء لأن العقد الذي فيه ربا فاسد. وبمعنى آخر 
ألا يكون فيه ربا. 

5- أن يكون المسلم فيه مما يتعين بالتعيين: فلا يجوز السَلّم في النقود 
(الدراهم والدنانير في الماضي). 

۷- كون المسلم فيه مؤجلاً إلى أجل معلوم: والأصح أنه مقدَّر بشهرء لأنه 
أدنى الآجل وأقصى العاجل» فلا يصح السلم إلا مؤجلاًء ولا يجوز إلا بأجل 
معلوم» لأنه شرع رخصة» دفعا لحاجة المفاليس» ولو كان المسلم إليه قادرا على 
التسليم في الحال» لم يوجد المرخخص. واشتراط الأجل المعلوم» لأن الجهالة فيه 
مفضية إلى المنازعة» كما في البيع. 

وبناء عليه» السلم الحالٌ لا يجوز عند الحنفية» خلافاً للشافعي. 

۸- أن يكون جنس المسلم فيه موجوداً من وقت العقد إلى وقت حلول الأجل» 
ولا يتوهم انقطاعه عن أيدي الناس كالحبوب. فإن كان منقطعاً وقت العقدء أو 
وقت حلول الأجل» أو فيما بين ذلك» فإنه لا يجوز. 

وبعبارة أخرى: لا يجوز السّلّم حتى يكون المسلم فيه موجوداً من حين العقد 
إلى حلول أجل تسليم المسلم فيه (أي وقت الاستحقاق) حتى يلزم المسلم إليه 
تسليمه في ذلك الوقت. 


او ا ا 


فلو انقطع وجود المسلم فيه بعد الاستحقاق خير رب السلم بين انتظار وجوده. 
والفسخ وأخذ رأس ما 

ويكفي عند الشافعي وجود المسلم فيه وقت الاستحقاق» وإن كان منقطعاً قبل 
ذلك. 

- أن يكون العقد باثَاً (أي لا خيار فيه): ليس فيه خيار شرط لأحد العاقدين 
أو لهماء فلو أسلم شخص عشرة دراهم في مكيال حنطة على أنه بالخيار ثلاثة 
أبام؛ وقبض ض المسلم إأء إليه رأس المالء وتفرقا اا كر ونه جم > لأن 

فلو أبطل العاقدان الخيار قبل التفرق بالأبدان» ورأس المال قائم في يد المسلم 
إليه» انقلب العقد جائزاً» ولو هلك رأس المال لا ينقلب العقد إلى الجواز. 

أما خيار الرؤية في رأس المال» وخيار العيب فيه فلا يفسد السلم. لأنه 

-١‏ بيان مكان إيفاء المسلم فيه إذا كان يحتاج لحمل ومؤونة كالحنطة 
والشعير» فلو ترك بيان ذلك لم يجز السلم في قول أبي حنيفة خلافاً للصاحبين› 
ويكون مكان العقد مكان الإيفاء» والمعتمد قول الإمام اس حنيفة. 

-١‏ أن يكون المسلم فيه مما يضبط بالوصف» وهو أن يكون من الأجناس 
الأربعة: المكيل» والموزونء والذرعي» والعددي المتقارب. 
الدور والعقارات والخرّزء والجواهر واللآلىئ والجلود والخشب والرؤوس 
والأكارع» والرمان والسفرجل» والبطاطيخ ونحوهاء لا يجوز السلمء لأن المسلم 
فيه ما يثبت ديناً في الذمة» وما عدا الأجناس الأربعة المذكورة لا يثبت ديناً في 
الذمة في عقود المفاوضات» ولكن ما عدا ذلك كالجلود والخشب والجذوع' 9 إذا 
قينا تعلوهاً من هذه الأشياء» وطولاً علوم : وغلّظاً (سماكة) علوم والتحق 
بالمتقارب» يجوز السلم. 


)١(‏ ومثلها في وقتنا الحاضر المحتجات الصتاعية المتمائلة. 


شروط الث ر( o۲‏ 


السلم في اليوان: 


لا يجوز السلم في الحيوان عند الحنفية. ٠‏ لأنه كك نهى عن السلم في 
الحيوان0”'' ولأنه لا يمكن ضبطه بالوصفء خلافاً للشافعي حيث أجازه إذا بيّن 
جنس الحيوان ونوعه وسنه وصفته» وأنه في ابل فلان» وغنم فلان. ویجوز بالاتفاق 
السلم في الأليات والشحوم وزناً. 

وكذلك لا يجوز أصلاً عند أبي حنيفة السلم في اللحم مع العظمء لعدم الضبط 
بالوصف» وتفاوته الفاحش بكبر العظم وصغرهء خلافاً للشافعي والصاحبين 
ا ارت رودا حيث أجازوا ذلك إذا بآن م جنس اللحمء » بأن قال لحم ضأن 
أو بقر أو إبل» وبّن ن السنء بأن قال: لحم شاة ثُنْي (في السنة الثالثة) أو جَذّعة (في 
ستة أشهر أو تسعة) وبين النوع» بآن قال: لحم شاة ذكر أو أنثى» خصي أو فحل» 
معلوفة أو سائمة» وبين صفة اللحم بأن قال: سمين أو مهزول أو وسط» وبين 
الموضع› بأن قال: من الكتف أو من الجنبء وبين المقدارء بأن قال: عشرة 
أرطال أو كيلوات. 

وأما اللحم المنزوع العظم فلا يجوز السلم فيه على الراجح عند أبي حنيفة» 
للتفاوت في السمن والهزال. وقيل في رواية الحسن: يجوز. 


وأما السمك: فالصحيح من المذهب أن السلم جائز في السمك الصغارء كيلا 
أو وزناً» وكذلك يجوز عند أبي حنيفة في ظاهر الرواية كيفما كان وزناً طرياً أو 
مملّحاًء وأجاز الصاحبان السلم فيه كما في اللحم. 


' يجوز استحساناً ذا بين جنسه ونوعه وصفته ورقعته (ثخانته) وذرعه» ومثله 


البشط والحصير ونحوها. 


او ا کے ج > س ب و 


السلم في الأعداد المتقاربة: 
كالجوز والبيض ونحوهما يجوز كيلاً ووزناً وعدداً باتفاق أئمة الحنفية الثلالة. 


السلم في التين أوقاراً (أحمالا): 


لا يجوزء. للتفاوت الفاحش بين الوقرين» إلا إذا كان في ميزان معلوم عند 
الناس» لا يختلف. 


السلم في اللبن: 

يجوز إذا عيِّن المِلْبّن (القالب) لأنه عددي متقارب. ولا يجوز السلم في الآجر 
(الطوب المحرق) والصابون» لاختلافهما في الطبخ»ء ويجوز في الآجر إذا سمى 
مِلْبناً معلوماً؛ ولا يجوز السلم في الدبس (عسّل التمر أو عسل النحل أو العنب) 
لاختلاف تأثير النار فيه فصار غير مثلي. وغير المطبوخ أنواع. 


السلم في الخبز: 
معلوماًء ووا اها وأجلاً معلوماً. 

وأما استقراض الخبز: فأجازه محمد عدداً لد وا لحاجة الناس وتعارفهم 
وعليه الفتوى كما تقدم. وأجازه أبو يوسف ڑا لا عدداً كالسلمء ولم يجرزه 
أبو حنيفة لا وزناً ولا عدداً كالسلم. 


حكم السلم شرعاً 

يترتب على عقد السلم : ثبوت الملك لرب السلم في المسلم فيه مؤجلاًء في 
مقابلة ثبوت الملك في رأس المال المعين أو الموصوف معججلاً» للمسلم إليه» 
بطريق الرخصةء دفعاً لحاجة الناس» بشرائط مخصوصة» لم تشرط في بيع العين 
(الشيء المعين). 


أوجه اختلاف السلم عن الع سسا 61378 


أوجه اختلاف السلم عن البيع في بعض الأحكام: 

منها ما يأتي : 

أولاً- الاستبدال: الاستبدال برأس مال السلم قبل القبض لا يجوز. 
أما الاستبدال بالثمن فجائز إذا كان ديئاً. لأن قبض رأس مال السلم شرطء 
وبالاستبدال يفوت القبض حقيقة» وإن وجد معنى» كما لا يجوز الاستبدال بيدل 
الصرف» لأن قبض البدلين فيه شرط حقيقة. أما قبض الثمن فليس بشرطء والبدل 
المعين» لأن المسلم فيه مبيع وإن كان ديناًء فيكون بيع المبيع المنقول قبل القبض» 

والحاصل : لا يجوز التصرف في رأس المال ولا في المسلم فيه قبل قبضهء 

ثانياً- تجزئة أخذ رأس المال والمسلم فيه: لو أخذ رب السلم بعض رأس 
المال وبعض المسلم فيه» بعد حلول الأجل أو قبله؛ برضا صاحبهء فإنه يجوز. 
ويكون إقالة للسَّلَّمِ فيما أخذ من رأس المالء ويبقى السلم في الباقي» وهو قول 
الجمهور. 

وقال مالك وابن أبي ليلى: ليس له ذلك» فهو إما أن يأخذ جميع رأس المال» 
أو يأخذ جميع المسلم فيه. 

لكن في بيع الشيء المعين (العين) إذا أقال في البعض دون البعض» جاز 
بالاتفاق. 

واتفقوا أيضاً أن رب السلم لو أخذ جميع رأس المال برضا صاحبه» أو أقال 
المتلم. 

ولو أخذ رب السلم بعض رأس المال قبل حلول الأجل» ليعجل باقي السلمء 


و د انل 


فإنه لا يجوز هذا الشرط› وتصح الإقالة» لأنه يصير في معنى المعاوضة عن 
الأجل»ء فيكون شرطاً فاسداًء لكن الإقالة لا تبطل بالشروط الفاسدةء في رأي 
أبي حنيفة وزفرء لأن الإقالة فسخ» وتبطل الإقالة في رأي أبي يوسف» ويبقى 
السلم كله إلى أجلهء لأن الإقالة عنده بيع جديد» والبيع يبطل بالشروط الفاسدة. 

ثالثاً- الإبراء عن رأس المال: إذا أبرأ المسلم إليه رب السلم عن رأس المالء 
لا يصح من دون قبول رب السلمء وإذا قبل يصح الإبراء ويبطل السلمء لعدم قبض 
رأس المالء ولو رَدّ الإبراء بقيى عقد السلم صحيحاً. 

أما لو أبرأ البائع المشتري عن ثمن المبيع» صح من غير قبول» لكنه يرتد بالرد. 
والفرق أن قبض رأس مال السلم في المجلس شرط صحة عقد السلم» فلو صح 
الإبراء من غير قبول الآخرء لانفسخ السلم من غير رضا صاحبه» بخلاف الثمن» 
لأن قبضه ليس بشرط. 

ولو أبرأ عن المسلم فيه جازء لأن قبضه ليس بشرط. ولو أبرأ عن المبيع 
لا يصح لأن الإبراء عن الأعيان لا يصح. 

رابعاً- الحوالة برأس مال السلم والكفالة به والرهن به وبالمسلم فيه أيضاً: 
جائز عند الحنفية. وعند زفر: يجوز بالمسلم فيه ولا يجوز برأس المال. 

وحينئذ يجب أن يقبض المسلم إليه رأس مال السلم من المحال عليه أو 
الكفيل» أو من رب السلمء أو يهلك الرهن قبل أن يتفرق العاقدان عن مجلس 
العقد. على أن تكون قيمة الرهن مثل رأس المال أو أكثرء حتى يتحقق الافتراق 
عن قبض رأس المال» ولا يبطل العقد. 

وأما إذا تفرّق رب السلم والمسلم إليه قبل القبض» يبطل السلم» حتى وإن بقي 
المحال عليه والكفيل مع رب السلم. 

ولو ذهب المحال والكفيل» وبقي المسلم إليه مع رب السلمء لا يبطل السلمء 
والعبرة لبقاء العاقدين وافتراقهما. 

والحكم كذلك في عقد الصسرف: العيرة لبقاء العاقدين. 
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وكذلك الحكم في الرهن: إذا لم يهلك الرهن حتى تفرق العاقدان» يبطل 
السلمء لانعدام قبض رأس المال. هذا ما يتعلق برأس المال. 

أما المسلم فيه: فالمحيل يبرأ بنفس عقد الحوالة» ويصبح تسليم المسلم فيه 
واجباً على المحال عليه إذا حل الأجل؛ فإذا حل الأجل طالب رب السلم المحال 
عليه؛ ولا سبيل له على المحيل. 

وفي الكفالة: يكون رب السلم بالخيار: إن شاء طالب الأصيل» وإن شاء طالب 
الكفيل. وله أن يحبس الرهن حتى يأخذ المسلم فيه. 

خامساً- ظهور عيب في رأس المال: إذا ظهر عيب في رأس مال السلم بعد 
قبضهء فإن رده على صاحبهء وقبض شيئاً آخر مكانه في مجلس العقدء جازء 
ولا إشكال» لتحقق القبض. وأما إذا لم يقبض المسلم إليه البديل عن المعيب في 
المجلس» فيبطل السلم. 


عقد الاستصناع 


تعريفه ومشروعيته» والفرق بينه وبين السلمء صفته والخيار فيه» وملتهء 
00 
وما يجوز فيه فقها 


تعريف الاستصناع ومشروعيته 

الاستصناع في اللغة: طلب صنعة من الصناعات» كالمفروشات والأحذية 
والثياب والأواني ونحوهاء وكذا في عصرنا: طلب تصنيع الطائرات والبواخر 
والسيارات كما جاء في المجلة (م۳۳۸)» وفي الفقه: هو عقد على مبيع في الذمة» 
وشرط عمله على الصانع» سواء تعامل الناس في الشيء المصنوع كالحذاء والإناء 
أم لا كالثياب. وهذا عند أبي حنيفة. 

وقال الصاحبان: ما فيه تعامل فهو استصناع صحيح» لأن اللفظ حقيقة 
للاستصناع» فيحافظ على نظامه» بعد بيان القدر والصفة ا 

وإذا ذكر فيه الأجل لإنجاز المصنوع فهو استصناع صحيح» ويكون القصد منه 
الاستعجالء وإذا لم يذكر فيه الأجل فيصح فيما فيه تعامل الناس كخف وإناء. 
وما لا يتعامل فيه كالثوب لم يصح إلا بأجل. 

ويصح الاستصناع على أنه بيع» لا على أنه مواعدة» ثم ينعقد عند الفراغ من 
(۱) الدر المختار ۲۲۳-۲۲۱/۲ تبيین الحقائق /٤‏ ۱۲۴۳-١۱۲ء‏ الاختيار 207041/-7957/١‏ تحفة 

الفقهاء 7/ 555-4908. 
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إنجاز المصنوع بيعاً بالتعاطي» فيجبر الصانع على عمله؛ ولا يرجع الآمر 
(المستصنع) عنه. فهو عقد لازم ولو كان عِذَةَ لما لزم. 

والمبيع : هو العين المصنوعة لا عمل الصانع» فإن جاء الصانع بمصنوع غيره» 
أو بمصنوعه قبل العقدء فأخذه المستصنع»› صح العقد وجاز. 

وهو عقد مشروع جائز استحساناً على خلاف القياس» لحاجة الناس إليه 
وتعاملهم به» وجوازه بالاستحسان للتعامل الراجع إلى الإجماع العملي» من لدن 
رسول الله ية إلى اليوم بلا نكير من أحدء والتعامل بهذه الصفة مندرج في قوله 
عليه الصلاة والسلام: «لا تجتمع أمتي على ضلالة»'. 


الفرق بينه وبين السلم 

من نواح أهمها: أن السلم لا بد فيه من أجل معلوم أقله شهرء والاستصناع 
يصح بأجل وبغير أجل ولا مدة فيه» ويشترط في السلم تسليم رأس مال السلم في 
مجلس العقد» ولا يشترط تسليم الثمن في الحال في عقد الاستصناع. ولا يصح 
الاستبدال برأس مال السلم وبالمسلم فيه قبل القبض» آما الثمن في الاستصناع 
فمثل ثمن. البيع يصح الاستبدال فيه قبل قبضهء وعقد السلم لازم» والاستصناع غير 
لازم» والمبيع في السلم دين في الذمة» وفي الاستصناع عين معينة لا دين. 
صفته 

الاستصناع عقد غير لازم» ولكل واحد من العاقدين الخيار في الامتناع قبل 
العملء وكذلك بعد الفراغ من العملء لهما الخيارء حتى إن الصانع لو باع الشيء 
المصنوع قبل أن يراه المستصنع جاز بلا خلاف» لأنه ليس بعقد لازم» أي للصانع 
بيع الشيء قبل الرؤية» لأنه ملكهء والعقد لم يقع على هذا بعينه. 

أما إذا جاء بالمصنوع إلى المستصنع» فقد سقط خياره» لأنه رضي بكونه 
للمستصنع. حيث جاء به إليهء وهذا في ظاهر الرواية. 


لق | عقد الاستصناع 


فإذا رأى المستصنع المصنوع» فله الخيار: إن شاء أجازء وإن شاء فسخ عند 
أبي حنيفة ومحمد» لأنه بمنزلة العين الغائبة» أي فللمشتري خيار الرؤية» لأنه 
اشترى ما لم يره. 

وقال أبو يوسف: لا خيار له لأنه مبيع في الذمة» بمنزلة السّلّم. 


أجله 

إذا عيّن العاقدان الأجل في الاستصناعء انقلب سلما عند أبي حنيفة» لأنه إذا 
ذكر فيه الأجل يكون فيه جميع معاني السلم» والعبرة للمعنى لا للفظ. ولهذا لو 
استصنع ما لا يجوز استصناعه» كان الاستصناع فاسداًء بلا خلاف. ولا خيار 
لواحد من العاقدين إذا سلّم الصانع المصنوع على الوجه الذي عليه في السلم. 

وقال الصاحبان: لا يصير العقد سلماًء لأنه استصناع حقيقة» فوجود الأجل فيه 
لا يصيره سلما كما لا يصير السلم استصناعاً بحذف الأجل. 

والحاصل : أن الحياة العملية تتطلب موقفاً آخرء لذا نصت المادة (۳۹۲) من 
مجلة الأحكام العدلية: إذا انعقد الاستصناع فليس لأحد العاقدين الرجوعء وإذا لم 
يكن المصنوع على الأوصاف المطلوبة» كان المستصنع مخيراً. 

أي إن هذه المادة رجحت قول أبي يوسف في جعل الاستصناع لازماًء وجعلت 
خيار الرؤية ثابتاً للمشتري إذا لم تتوافر في المصنوع الأوصاف المطلوبة» 
وكلا الأمرين حق. 

وكذلك المادة (۳۸۹) نصت على أنه: إذا لم يبين في الاستصناع مدة كان العقد 
استصناعاً. وما لم يتعامل باستصناعه إذا بيّن فيه المدة صار سَلَمَاّء وتعتبر فيه حينئذ 
شروط السلم. 


ونصت المادة :)۳۹١(‏ لا يلزم في الاستصناع دفع الثمن حالاً» أي وقت العقد. 


الفصل السابع 


القرض 


تعريفهء ومشروعيته وما يصح فيهء وأحكامه”". 


تعريف القرض ومشروعيته 

القرض لغة: ما تعطيه لتتقاضاه» أي من قيمى أو مثلى. جاء فى كتاب المُعْرب: 
تقاضيته دينى وبدينه » وا ستفضيته : طلبت قضاءه» واقتضيت منه حقى : أخذته. 

وشرعاً : ما تعطيه من مال مثلي لتتقاضاهء أو هو عقد بلفظ مخصوص يرد على 
دفع مال مثلي لآخر ليرد مثله» أي هو عقد بلفظ القرض ونحوه في مال مثلي» أي 
لا قيمي» يعطى لشخص آخر ليرد مثيلاً له. فلا يعد الإيداع والهبة قرضاً. لأن 
الوديع والموهوب له لا يطالب برد مثل الوديعة والموهوب. 

والمال المثلى: هو ما لا تتفاوت آحاده تفاوتاً تختلف به القيمة» كالمكيل 
والموزون» والمعدود المتقارب كالجوز والبيض» وهما تتفاوت أحادهما تفاويا 
بسا فصار المعدود المتقارب من الأموال المثليات. 

أما المال القيمي : فهو ما تتفاوت آحاده تفاوتاً فاحشاً بحيث يكون لكل منها 
قيمة مختلفة عن قيمة غيره» مثل أفراد الحيوان» وأجزاء الحطبء وأنواع 
العقارات. 
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ا ا ا س > باقر 
والقرض مشروع بالسنة والإجماع. 


أما السنة فأحاديث منها قول النبي يل : «ما من مسلم يقرض مسلماً قرضاً مرتين 
إلا كان كصدقة مرة». 


وأجمع المسلمون على مشروعية القرض. 


ولا يصح القرض إلا من جائز التصرف وهو البالغ الراشدء لأنه عقد على 
المال» فلا يصح من الولي على القاصر› لأنه تبرع وهو ضرر محض بمصلحة 
القا 

صر. 


ولا بد فيه من الإيجاب والقبول» لأنه تمليك لشخص آخر» ويصح القرض عند 
اللخنة كلما وهم لمك انين فن الضان. 


ولا يثبت فيه خيار المجلس وخيار الشرط› لأن القرض عقد غير لازم؛ فيجوز 
فيه الفسخ لأي عاقد» فلا معنى فيه للخيار. 


ولا يثبت فيه أيضاً الأجل في رأي الجمهور إلا في أربع أحوال عند الحنفيةء 
يلزم فيها الأجل» وهي الوصية بإقراض شخص» وجحد القرض فإن أجله صاحبه 
يكون الأجل لازماًء وحكم القاضي بلزومه. وحوالة الدين على آخر. ويصح تأجيل 
القرض عند الحنفية مع كونه غير لازم» ويلزم تأجيل كل دين إن قبل المديون 
(الدائن) إلا في سبع حالات: في بدلي الصرفء. والسلمء والثمن عند الإقالة 
وبعدهاء وما أخذ به الشفيع , فلو أجل المشتري الشفيع في الثمن لم يصحء ودين 
الميت. فإن أجل الدائن الوارث» لم يصح إذا حل المال» والقرضء فلا يلزم 
تأجيله» أي يصح تأجيله مع كونه غير لازم» فللمقرض الرجوع عنه"» إلا في 
أربع أحوال كما ذكر. 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه» والبيهقي مرفوعاً وموقوفاً عن عبد الله بن 


مسعود ؤَُن. وفى رواية ابن ماجه متروك» لكن يؤيده شواهد من القرآن والسنة. 
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أا تا ع ع ج 0 


ما يصح فيه القرض 

يصح القرض في مال مثلي (وهو كل ما يضمن بالمثل عند الاستهلاك) لا في 
غيره من القيميات» فليس المال القيمي محلا للقرض» لتعذر رد المثل. 

ومن المعلوم أن المقبوض بقرض فاسد كمقبوض ببيع فاسد» فيحرم الانتفاع به 
لا پیعه» لعدم الحل» ويجوز بيعه (أي يصحء لا بمعنى يحل) لثبوت الملك» كبيع 
فاسد. 


أحكام القرض 
للقرض أحكام أهمها ما يأتي: 


-١‏ محل القرض: 

يصح استقراض الدراهم والدنانير (وكذا النقود الورقية) وكل ما يكال أو يوزن» 
أو يعد متقارباًء كقرض مئة دينار أو درهمء وقرض الحبوب كيلاً. والأقطان 
والحديد وزناء وقرض الجوز والبيض والورق عدداًء ولحم وزناً» وخبز وزناً 
وعدداً. وكذا كل ما يكال ويوزنء لأنه مضمون بمثله» وكل نقد رائج» ولا عبرة 
بغلائه ورّخصهء فإذا كسدت النقود الرائجة فتضمن قيمتها في آخر يوم رواجهاء 
وهو رأي محمد بن الحسن» وعليه الفتوى. 


؟- استقراض الطعام أو الفاكهة: 
لو استقرض شخص طعاماً من آخر في بلد الطعام فيه رخيص» فلقيه المقرض 
في بلد آخر الطعام فيه غال» فليس للمقرض حبس المدين المطلوب» لكن يؤمر 
المطلوب بأن يوئق للمقرض حقه بكفيل حتى يعطيه طعامه في البلد الذي أخذه منه. 
ولو استقرض شخص شيئاً من الفواكه كيلاً أو وزناً» فلم يقبضه حتى انقطع» 
فإنه يجبر صاحب القرض على تأخيره إلى أن يتوفر الشيء الجديدء إلا أن 
يتراضيا على القيمة» لعدم وجوده. 


و ا ان 
*- وقت تملك القرض: 


يملك المقترض القرض بنفس القبض عند الإمام أبي حنيفة ومحمد» خلافاً 
لأبي يوسف» فللمقرض رد المثل ولو كان الأصل موجوداًء وإن طلب المقرض رد 
العين (الشيء المقترض) خلافاً لأبي يوسف. وهذا مبني على أن القرض ينعقد بلفظ 
القرض وبكل ما يفيد التمليك في الحال. 

ويترتب عليه أنه يجوز شراء المقترض القرضء ولو كان قائماًء من المقرض 
بدراهم مقبوضة»ء فلو تفرق العاقدان قبل قبضهاء بطل الشراءء لأنه افتراق عن دين 
بدين. 


8 - إقراض الصبي أو المعتوه فاستهلكه: 

لو أقرض شخص صبياً محجوراً عن التصرف أو معتوهاًء فاستهلكه الصبي 
لا يضمن عند أبي حنيفة ومحمدء لأنه كالوديعة تمامء خلافاً لأبي يوسف فإنه 
ه- طلب المقرض إتلااف الدراهم: 


لو استقرض شخص من آخر دراهمء فأتاه المقرض بهاء فقال المقترض: ألقها 
في الماءء فألقاهاء لا شيء على المقترض› فإنه بالإلقاء ل يعد قابضاً. 


5- السُفتجة: 

لو أقرض شخص غيره طعاماً بشرط رده في مكان آخرء صح مع الكراهة؛ علماً 
بأن السفتجة هي أن يدفع شخص إلى تاجر مبلغاً قرضاًء ليدفعه إلى صديقه في بلد 
آخرء ليستفيد به سقوط خطر الطريق. 

قال الحنفية: تكره (أي كراهة تحريم) السفتجة, إلا أن يستقرض مطلقاً (أي من 
غير شرط) ويوفي بعد ذلك في بلد آخر من غير شرط. 


أحكام القرض ___ سج سس ال 1 ؤ 0 


۷- الوفاء بالأجود بلا شرط: 

على المقترض رد مثل ما قبض فإن قضى القرض أجود بلا شرط› جاز» 
ويجبر الدائن على قبول الأجود. فإن كان ذلك بشرط لم يجزء لأن «كل قرض جر 
نفعاً فهو حرام» أي فالقرض بشرط الأجود حرام» والشرط لغوء الأنه إذا كان 
الأجود مشروطاً؛ صار قرضاً فيه منفعة» وإلا فلا بأس به. فيكره تحريماً للمرتهن 
سكنى الدار المرهونة بإذن الراهن. 

ويحمل ما جاء في معتبرات كتب الحنفية من أن الانتفاع بالمرهون يحل بالإذن» 
على غير المشروط. فإن أذن الراهن للمرتهن بالانتفاع» لم يجزء لأنه أذن له في 
الرباء وهى المتفعة. 

وعليه: لو أهدى المستقرض للمقرض شيئاً: إن كانت الهدية بشرط كرهء 
وإلا فلاء لقوله عليه الصلاة والسلام: «خيركم أحسنكم قضاء»". 


۸- الت وکیل بقبض القرض: 

يصح التوكيل بقبض القرض» لا بالاستقراض» أي إن التوكيل بالإقراض جائز 
لا بالاستقراض» والرسالة بالاستقراض تجوز» فإن أضاف الرسول العقد إلى 
الموكلء بأن قال: إن فلاناً يطلب منك أن تقرضه كذاء صار رسولاً» والرسول 
سفير ومعبر عن كلام المرسل» وكذا إن قال: أقرض للمرسل» فضاع المال في 
يده» ضمن مرسله»ء وإن قال الرسول مضيفاً العقد إلى نفسه. بأن قال: أقرضني 
كذاء أو قال : أقرضني لفلان كذاء فإنه يقع لنفسه. ويكون قوله: لفلان بمعنى : 
لأجله؛ فلو ضاع المال في يده ضمنهء أي ضمنه الرسول لا المرسل. 

وإنما لم يصح التوكيل بالاستقراض» لأن القرض صلة وتبرع ابتداءً» فيقع 
للمستقرضء. إذ لا يصح النيابة في ذلك». فهو نوع من الشحاذة (التسول). 

ويصح استقراض العجين ونا وينبغي جوازه في الخميرة بلا وزن» سثل 


)١(‏ أخرجه أحمد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة عن أبي رافع طيه. 


او ا ي > د رقن 


رسول الله هة عن خميرة يتعاطاها الجيران» أيكون ربا؟ فقال: «ما رآه المسلمون 
حسناً فهو عند الله حسن» وما رآه المسلمون قبيحاً فهو عند الله قبيح». 


4- الشراء من المقرض بثمن غال: 

يصح مع الكراهة التحريمية الشراء بعد القرض من المقرض شيئاً يسيراً بثمن 
غال. لحاجة القرض» أي يجوز ويكره» لأنه وإن لم يكن النفع مشروطاً في 
القرض» ولكن لو اشترى المستقرض من المقرض بعد القرض متاعاً بثمن غالٍ» 
فهو في رأي جماعة جائز مع الكراهة» وذكر الحلواني أنه حرام» لأنه يقول: لو لم 
أكن اشتريته منه» طالبني بالقرض في الحال. وما نقل عن محمد بن الحسن بأن 
ذلك لا بأس به محمول على ما إذا كانت المنفعة غير مشروطة» وذلك غير مكروه 
بلا خلاف. 

فإن تقدَّم البيع على الإقراض» بأن باع المطلوب منه المعاملة من الطالب ثوباً 
قيمته عشرون ديناراً بأربعين ديناراً» ثم أقرضه ستين ديناراً أخرى» حتى صار له 
على المستقرض مئة دينارء فهذا ليس بقرض جر منفعة» بل هذا بيع جر منفعة وهي 
القرض»› وهذا جائز. 

وأقبح من بيع المعاملة المذكور (وهو شراء الشيء اليسير بثمن غال) عقد السلم 
وهو ما يفعله بعض الناس من دفع دراهم سَلَّماً على حنطة أو نحوهاء إلى أهل 
القرى» بحيث يؤدي ذلك إلى خراب القرية» لأن المشتري سلماً يجعل الثمن قليلاً 
جداء فيكون إضراره أكثر من إضرار البيع بالمعاملة الزائدة عن الحد المعتاد. 


<A 


الفصل الثامن 


المرابحة والتولية والوضيعة 


تعاريفها ومشروعيتهاء شرطا صحة المرابحة» ما يضم إلى الثمن الأصلي» 
ظهور خيانة في المرابحة والتولية» هلاك المبيع وتعيّبه في يد المشتري» تعيب 
المبيع وتعييبه» الرد بغبن فاحش» بيع العقار قبل القبض» التصرف في المبيع كله 
أو بعضه أو الثمن قبل القبض» الزيادة في الثمن أو الحط منه» تأجيل الثمن حكم 
التغرير أو الخرور» حكم المرابحة حال قضاء الدين قبل حلول الأجل» بيان الثمن 
والمبيع والدين» تعيّن النقود وعدم تعينها”"". 


تعريف المرابحة والتولية والوضعية ومشروعيتها 
المرابحة: مصدر رابّح؛ وشرعاً: بيع ما ملكه بالعقد الأولء بالثمن الأول» مع 
زيادة ربح. أي بيع الإنسان شيئاً من العروض (السلع) ملكه ولو بهبة أو إرث أو 
وصية أو غصب. بالثمن الأصلي غالباً» أو بما هو في حكم الثمن وهو القيمة. 
والتولية : مصدر ولي غيره: جعله ولياً أو والياًء وشرعاً: بيع ما ملكه بالعقد 
الأول» بالثمن الأول وما في حكمه وهو القيمة» من غير زيادة ربح ولا نقصان. 
والوضيعة أو الحطيطة: عكس المرابحة تتم بنقيصة» واسمها ينبئ عنهاء وهي 
البيع بأنقص من الثمن الأول. 


(۱) الدر المختار ۱۷۹-۱٥۹/٤‏ تبيين الحقائق 6/ #/ا-84» الكتاب وشرحه اللباب 7/ م 
٦‏ الاختیار ۱/ .۲۸٤-۲۸۳‏ 


همه + د _ ب ب ب المرابحة والتولية والوضعية 


والحاصل : أن التولية بيع بمثل الثمن الأول أو السابق» والمرابحة: بيع به مع 
زيادةء والوضيعة: بيع بأنقص من الثمن السابق. 

وتتم هذه البيوع مع البائع وغیره» وهي متعلقة أصالة بالثمن» والأصل هو 
المبيع. ومبناها كلها على الأمانة» لأن المشتري يأتمن البائع في خبره معتمداً على 
قوله» فيجب على البائع التنزه عن الخيانة والتجنب عن الكذب» لئلا يقع المشتري 
في بخس وغرور» فإذا ظهرت الخيانة يرد المشتري المبيع أو يختار البقاء على 
المبيع. 

وهي عقود مشروعة لوجود شرائطهاء وقد تعاملها الناس من صدر الإسلام إلى 
يومنا هذاء وصح أن النبي بُ لما أراد الهجرة اشترى بعيرين من أبي بكر بمثل 
تمنهما". وللناس حاجة إلى ذلك. 


ما يشترط لصحة المرابحة والتولية 

يشترط فيهما شرطان: 

الأول- كون العوض في العقد مثلياً كالدراهم والدنانير» والمكيل والموزون» 
والعددي المتقارب كالجوز والبيضء أو قيمياً مملوكاً للمشتري. أما إذا لم يكن له 
مثل في الأسواق كأن اشترى ثوباً بجوهرة مثلاًء فرابحه؛ أو ولاه إياه؛ كان بيعاً 
بقيمة جوهرة ابتداءً» وهي مجهولة. والمملوك القيمي للمشتري معلوم له. 

الثاني- كون الربح شيئاً معلوماًء ولو كان قيمياً مشاراً إليه» كهذا الثوب» 
لانتفاء الجهالة» حتى لو باعه بربح واحد بالعشرة (أي بربح ده يازده) أي العشرة 
بأحد عشر لم يجز إلا أن يعلم المشتري بالثمن في المجلس» فيخيّر. 


ما يضم إلى الثمن الأصلي 


يجوز أن يضم البائع إلى الئمن الأول (رأس المال) أجرة القَضَّار (مبيض 
الثياب) والصبّاغ؛ والظراز (عَلَم الثوب) والفتل» وأجرة حمل الطعام» والسمسارء 


(۱) أخرجه البخاري. 


ما يشترط أضحة المرابحة والتولية اال توم 


وسائق الخنم» لأن العرف جار بإلحاق هذه الأشياء برأض المال في عادة التجارء 
ولأن كل ما يزيد في المبيع أو في قيمته يُلْحق به » ولكن يقول البائع: قام علي 
بكذاء ولا يقول: اشتريته بكذاء كيلا يكون كذبا. 

ولا يضم البائع نفقته» وأجرة الراعي والطبيب والمعلّم والرايض (المروّض). 
ظهور خيانة في المرابحة أو التولية 

إن ظهرت خيانة البائع في المرابحة بإقرار أو برهان على ذلك» أو بنكوله عن 
اليمين» بأن ضم إلى الثمن ما لا يجوز ضمهء يخير المشتري: إن شاء أخذ الشيء 
بجميع الثمن» وإن شاء رده» في رأي أبي حنيفة» لفوات الرضا. وإن علم بخيانة 
في التولية أسقطها من الثمن. 

وقال أبو يوسف: يحظ المشتري حصة الخيانة في المرابحة والتولية من الربح» 
لأن الأصل كونه تولية ومرابحة. وقال محمد: يخيّر فيهما (أي في التولية 
والمرابحة) بين الأخذ والرد ولا يحط فيهماء لأنه فات وصف مرغوب في الثمن» 
فخشير كرضف- اة لأن الأفنان للتشية لكون معلوما + والتولية والمزابحة 
ترويج وترغيب» فيكون وصفاً مرغوباً فيه كوصف السلامة» فيتخير بفواته. 


هلاك المبيع وتعيُّبه وتعييبه في يد المشتري 


لو هلك المبيع في يد المشتري أو استهلكه في المرابحة قبل رده على البائع» أو 
حدث به ما يمنع منه من الردء لزمه بجميع الثمن المسمى» وسقط خياره. 
ولو وجد المولّى'' بالمبيع عيباً. ثم حدث عنده عيب آخرء لم يرجع المشتري 
بالنقصان» لأنه بالرجوع يصير الثاني أنقص من الأول» وقضية التولية: أن يكون 
مثل الأول. 
)١(‏ لأن الصبغ ونحوه يزيد في العين المبيعة» والحمل يزيد في القيمة لاختلافها باختلاف 
المكان؛ وسَّْق الغنم بمنزلة الحمل» بخلاف أجرة الراعي وكراء بيت الحفظ لأنه لا يزيد 
في العين ولا القيمة. ولكن تضم أجرة المخزن عملاً بالعرف. 
(؟) اسم مفعول من التولية. 


إو بتري قرو ارون 

ومن اشترى شيعا سليماء فتعيب عنده بآفة سماوية» أو بصنع المبيع نفسه» وثبت 
ذلك» أي إنه تعيب عنده بالتعيب» أو اشترى شيئاً بألف نسيئة (مؤجلاً) وباع بربح 
مئةء بلا بيان» ثم تلف المبيع بتعيب أو تعييب» فعلم المشتري بشراء الشيء 
بالأجل» لزمه كل الثمن حالا. 

وهذا ينطبق على التولية أيضاًء فهي والمرابحة سواء. 

ون ازى فا تولية بما قام على البائع أو بما اشتراه به» ولم يعلم المشتري 
بكم قام عليه» فسد البيع لجهالة الثمن› وكذا حكم المرابحة تفسد» ويخير 
المشتري بين أخذ المبيع وتركه» لو علم بالثمن في المجلس» وإن لم يعلم به بطل. 
الرد بغبن فاحش 
المقومين» كما لو وقع المبيع بعشرة مثلاًء ثم إن بعض المقوّمين يقول: إنه يساوي 
خحمسة» وبعضهم يقول: ستة» وبعضهم سبعة» فهذا غبن فاحش» لأنه لم يدخل 
تحت تقويم أحدء بخلاف ما إذا قال بعضهم ثمانية. وبعضهم تسعة› وبعضهم 
عشرة» فهذا غبن يسير. أي إن الغبن الفاحش في حد الأدنى هو بمقدار ثلاثة من 
عشرة فأكثر. 

لكن قال في الدر المختار ورد المحتار: ويفتى بالرد بالغين الفاحش» وظاهره 
الإطلاق» سواء غرّه البائع أو لاء أو بالعكس غرٌ المشتري البائع» أو ره الدلال: 
ولا عبرة بتغرير الأجنبي (غير العاقدين). 

وتصرف المشتري في بعض المبيع قبل علمه بالغبن غير مانع من الردء فيرد مثل 
ما أتلفه» ويرجع على البائع بكل الثمن على الصواب. 


التصرف في المبيع أو الثمن قبل القبض 


يصح في رأي الشيخين (أبي حنيفة وأبي يوسف) بيع العقار كالأرض والدار قبل 
القبض (أي قبضه من بائعه) لعدم الغررء ولندرة هلاك العقارء إلا أن يكون علواً أو 


اصرف فى المع أو امن قبل ای 8141) 
القبض اتفاقاًء ولو من بائعه» لأن النبي ب #نهى عن بيع ما لم يقبض. وذلك 
بخلاف هبته والتصدق به وإقراضه ورهنه وإعارته من غير بائعه» فإنه صحيح على 
قول محمد وهو الأصح. والقاعدة في هذا أن: «كل عوض ملك بعقد ينفسخ بهلاكه 
قبل قبضه فالتصرف فيه غير جائز» وما لاء فجائز). 

والإجارة أيضاً مثل البيم» لا تصح قبل القبض. 

والمنقول لو وهبه من البائع قبل قبضه. فقبله البائع » انتقض البيع› ولو باعه منه 
قبل القبض» لم يصح هذا البيع› ولم ينتقض البيع الأول» لأن الهبة مجاز عن 
الإقالة» بخلاف بيعه قبل القبض فإنه باطل مطلقاًء أي سواء باعه من بائعه أو من 
غيره» والأدق أن يقال: فإنه فاسدء لأن بيع المنقول قبل قبضه فاسدء لأن علة 
الفساد الغرر (الاحتمال). 

والتصرف في الثمن قبل القبض جائز» ولو كان التمق مكيلا أو موزوناء لقيام 
الملك (أي توافره) وليس فيه غرر الانفساخ بالهلاك» لعدم تعينها بالتعيين» بخلاف 
المبيع» وهذا في غير صرف وسَلَّم. 

ويكون التصرف في الثمن بهبة أو بيع أو غيرهما كإجارة ووصيةء سواء أكان 
الشمن عيناً (أي مشاراً إليه) أم ديناً ويكون التصرف فيه تمليك الدين ممن عليه 
الدين» ولو بعوض ولا يجوز لغير من عليه الدين» إلا في ثلاث صور. 

الأولى - إذا سلطه على قبضه فيكون وكيلاً قابضاً للموكل» ثم لنفسه. 

الثانية- الحوالة. 

العالثة- الوصية. 

ولا فرق في التصرف بالشمن قبل القبض بين أن يكون الثمن معيناً بالتعيين 
)١(‏ أخرجه أحمد من حديث حكيم بن حزام قال: قلت: يا رسول الله إني أشتري بيوعاً. 


فما يحل لي منها وما يحرم علي؟ قال: «إذا اشتريت شيئاً فلا تبعه قبل أن تقبضه؛ (سبل 
السلام #/ر6١).‏ 


١ه‏ )صمب المرابحة والتولية والوضعية 


كمكيل» أو لا كنقودء فلو باع إبلاً بدراهم أو بمقدار معين من الحنطة» جاز أخذ 
بدلهما شيئاً آخر. 

وكذا الحكم في كل دين قبل قبضه كمهر وأجرة» وضمان متلف» وبدل خلع»› 
وموروث وموصى به. 

والحاصل جواز التصرف في الأثمان والديون قبل قبضهاء سوى صرف وسلمء 
فلا يجوز أخذ خلاف جنسه» لفوات شرطه: وهو القبض في بدلي الصرف» ورأس 
مال السلم قبل الافتراق. 

مصطلحات : 

من المعلوم أن الثمن: ما يثبت في الذمة ديناً عند المقابلة» وهو النقدان 

والمثليات إذا كانت معينة وقوبلت 00 أو غير معينة وصحبها حرف الباء. 

وأما المبيع : فهو القيميات والمثليات إذا قوبلت بنقد» أو بعين وهي غير معينة› 
مثل: اشتريت طنا من الحنطة بهذا الكتاب. 

والعين: ما يتعين کک كهذا الكتاب. أو المشار إليه (أي ما يقبل الإشارة) 
وهو الحاضر»ء والدين: ما ب يثبت في الذمة» كمثة درهم أو دينار» أو كرطل حنطة 


8 
من نوع معين» أو بلد معين ". 


شراء مكيل أو موزون بشرط الكيل أو الوزن 

لو اشترى شخص شيئاً مكيلاً كالحبوب» أو موزوناً بشرط الكيل أو الوزن كره 
ریما لأن النهي في الحديث خبر آحاد لا تثبت به الحرمة القطعية» وهو ما أسنده 
ابن ماجه عن جابر بن عبد الله يه : ا O TT‏ 
الصاعان: صاع البائع وصاع المشتري» وهو أيضاً قول مالك والشافعي وأحمدء 
وهو بيع فاسدء والفاسد هو البيع الثاني وهو بيع المشتري قبل كيلهء والأول وقع 
صحيحاً. 


التصرف في المبيع أو الشمن قبل القبض | 64# 


ويقاس على الكيل منع الأكل قبل الكيل والوزن وكل تصرف يبنى على الملك 
كالهبة والوصية وما أشبههما. 

ولا خلاف في أن نص الحديث المذكور محمول على ما إذا وقع البيع مكايلة» 
فلو اشتراه مجازفة» له التصرف فيه قبل الكيل. وإذا باعه مكايلة يحتاج إلى كيل 
واحد للمشتري. 


والمعدود المتقارب الذي لا تتفاوت آحاده كالجوز والبيض كالموزون فى أظهر 
الروايتين عن الإمام أبي حنيفة. وأجاز الصاحبان البيع في المعدود قبل العد. 


الزيادة في الثمن أو المبيع 


يجوز للمشتري أن يزيد البائع في الثمن» ولو من غير جنسه. في المجلس 
وبعده» بشرط قبول البائم» وكون المبيع قائماً. 

ويجوز أيضاً للبائع أن يزيد في المبيع» ويلزمه دفعُها في غير السلم إن قبلها 
المشتري» وتلتحق الزيادة في المبيع بالعقد. فلو هلكت الزيادة قبل القبض» 


وكذا لو زاد المشتري في الثمن عرضاً تجارياء فهلك قبل تسليمه انفسخ العقد 
بقدر الزيادة» ولا يشترط للزيادة هنا بقاء المبيع قائماً (قيام المبيع) فتصح بعد 
هلا كه بخلافه في الثمن. 


الحط من الثمن 

يجوز أيضاً للبائع أن يحط من الثمن أو من رأس مال السلم أو المسلم فيهء ولو 
بعد قبضه وبعد هلاك المبيع. وينحصر الاستحقاق في الباقي بعد الحطء لأن الحط 
يلتحق بأصل العقدء وكذا الزيادة كما تقدم» فالزيادة والحط يلتحقان بأصل العقد 
مستنداًء أي بأثر رجعي» فبطل حط الكل» أي بطل التحاقه» مع بقاء صحة العقدء 
وسقوط الثمن عن المشتري. 


( ٤ه‏ )ا المرابحة والتولية والوضعية 


ويجري الحط من الثمن والزيادة فيه في التولية والمرابحة. والزيادة في الثمن 
على الكل (أصل الثمن والزيادة) وعلى الباقي بعد المحطوط. 


تأجيل الثمن 

من باع بثمن حالء ثم أجْله أجلاً معلوماًء أو مجهولاً جهالة متقاربة كالحصاد 
والدّياس ونحو ذلك» وقبل المديون» صار الثمن مؤجلاً. 

أما إن أجله إلى أجل مجهول جهالة فاحشة كهبوب الريح ونزول المطرء أو إلى 
الميسرة» فالتأجيل باطل» والثمن حال. 

وکل دين حال كثمن البيوع وبدل المستهلكات. إذا أجله صاحبه» وقبل 
المديون» صار مؤجلاً. لأنه حقهء فله أن يؤخره تيسيراً على المدين الذي عليهء 
بدليل أنه يملك إبراءه مطلقاً من الثمن» فله أن يؤجله مؤقتاًء ولأن هذه الديون 
يجوز أن تثبت مؤجلة ابتداء» فجاز أن يطرأ عليها الأجل» بخلاف القرض”" فإن 
تأجيله لا يصح › لأنه إعارة وصلة وإرفاق في الابتداء» ومعاوضة فى الانتهاء» 
فعلى اعتبار الابتداء لا يلزم التأجيل فيه كما في الإعارة» إذ لا جبر في التبرع» 
وعلى اعتبار الانتهاء لا يصح التأجيل فيه أيضاًء لأن التأجيل يؤدي إلى بيع الدرهم 
بالدرهم نسيئة» وهو ربا. 


الغرور أو التغرير لا يوجب الرجوع بالضمان أو القيمة على المغرّر المخبرء فلو 
قال شخص لآخر: اسلك هذا الطريق فإنه آمن› فسلكه. فأخذه اللصوص». أو 
قال: كُلْ هذا الطعام فإنه ليس بمسموم» فأكله ومات» لم يضمن. 

وذلك إلا في ثلاث مسائل : 


(۱) تأجيل القرض لا يجوز. 


» 


شارا ب د 


الأولى- إذا كان التغرير بالشرط: كما لو بنى المشتري بناء فى الأرض المبيعة» 
ثم استحقت"'' الأرض بعد تسلّم البناءء يرجع على البائع بقيمة البناء. 

الثانية- أن يكون التغرير في ضمن عقد معاوضة: مثل قول شخص للتجار: 
بايعوا ابني فقد أذنت له» ثم ظهر أنه ابن الغير» رجعوا عليه للتغرير. 

الثالثة- أن يكون التغرير في عقد يرجع نفعه إلى الدافع كوديعة وإجارة» فلو 
هلكت الوديعة أو العين المستأجرة» ثم استحقت» وضمن المودع والمستأجرء 
فإنهما يرجعان على الدافع بما ضمناهء لأنه غره بأنه أودعه أو أجره ملكه. 

ولا رجوع في عارية وهبة» لكون القبض لنفسهء أي للمستعير والموهوب له. 
ولا ينتقل حق الرد بالتغرير إلى الوارث» لأن الحقوق المجردة لا تورث» مثل خيار 
الرؤية وخيار الشرط. لكن خيار العيب يثبت فيه للوارث حق الردء باعتبار أن 
الوارث ملك الشيء سليماً من العيوب» فإذا ظهر فيه عيب رده وليس ذلك بطريق 
الإرث. 


حكم المرابحة عند قضاء الدين قبل حلول الأجل 

إذا'ففنى المديوة"الدين قبل تسلرل الأجل ارماك :ناخد الدين من تركته» 
فلا يؤخذ من المرابحة التي جرت بينهما إلا بقدر ما مضى من الأيام. مثال ذلك: 
إذا كان لزيد بذمة عمرو مبلغ دين معلوم» فرابحه عليه إلى سنة» ثم بعد ذلك 
بعشرين يوماً مات عمرو المدين» فحل الدين» ودفعه الوارث لزيدء فلا يؤخذ من 
المرابحة التي جرت المبايعة عليها بينهما إلا بقدر ما مضى من الأيام. 


س 


)١(‏ الاستحقاق: أن يدعي شخص أن الشيء ملك لهء ويُثبت ذلك» ويقضي القاضي له بأنه 
ملكه أو حق له. 


تعريفها ومشروعيتهاء صيغتها وألفاظهاء شروطهاء حكمها (فسخاً أو بيعاً) 
ما يبطل الإقالة وما لا يبطلها0". 


تعريف الإقالة ومشروعيتها 

الإقالة لغة: الرفعء وشرعاً: رفع العقد أو البيع» وهي جائزة لقوله كلِ: «من 
أقال مسلماً بيعته أقال الله عثرته»“ وفي رواية ابن ماجه زيادة: «يوم القيامة» 
ورواية البيهقى: «من أقال نادما». 

وهي مندوبة للحديث المذكور. وتجب في عقد مكروه وفاسدء وفي حال 
التغرير بغبن يسير» فإذا طلب المشتري من البائع الإقالة» وجبت عليه رفعاً 
للمعصية. وإذا كان الغبن فاحشاً فللمشتري رد المبيع. 

وتصح في البيع. ولا إقالة في نكاح. وطلاقء وعَتاق» وإبراءء لعدم قبول 
الفسخ بالخيار. 


)١(‏ الدر المختار ورد المحتار 21١64-١6٠/5‏ تبيين الحقائق €/ (VT-¥°‏ الكتاب وشرحه 
اللباب ۳۲-۳۱/۲. 


(؟) أخرجه أبو داوود» وابن ماجهء وابن حبان في صحيحه. والحاكم وقال: على شرط 


الشيخين» والبيهقي. 


سروه ا oN‏ 


صيفتها وألفاظها 

تجوز الإقالة في البيع بلفظين ماضيينء أو بلفظ ماض وآخر مستقبل» كما لو 
قال : أقلني» فقال: أقلتك. لأن المساومة لا تجري في الإقالة» فكانت كالنكاح. 
وتصح أيضاً بلفظ : فاسختك» وتركت» وتاركتك» ورفعحت» وبالتعاطي ولو من 
أحد الجانبين» كالبيع» ولا بد من التسليم والقبض من الجانبين. 

وتتوقف الإقالة على قبول الآخر في المجلس. أي فلا بد فيها من الإيجاب 
والقبول في مجلس العقد. حتى ولو كان القبول فعلاً أي بالمعاطاة بأن رد الآخر 
فوراً على طالب الإقالة. كأن يكون المبيع قماشاًء فقال المشتري للبائع: أقلتك» 
فقطع البائع القماش قميصاً في فور قول المشتري: أقلتك. 


شروطها 

يشترط لصحة الإقالة شروط سبعة هي : 

-١‏ أن تكون بمثل الثمن الأول جنساً وقدراً: فلا يجوز للبائع أو المشتري أخذ 
زيادة عن الثمن الذي تم به البيع» فإن شرط أحدهما أقل من الثمن الأول ما لم 
يكن أو يحدث عيب في المبيع عند المشتري» فإنها حينئذ تصح بالأقل» أو شرط 
أحدهما أكثر من الثمن الأول أو شيئاً آخرء أو أجلاً» فالشرط باطلء والإقالة 
باقية » ورد مثل الثمن الأول» تحقيقاً لمعنى الإقالة. 

- اتحاد المجلس: أي مجلس الإقالة بين العاقدين» فتكون فور قول المشتري 
أو البائع : أقلتك. 

*- رضا المتعاقدين أو الورئة أو الوصي: لأن الموضوع هو رفع عقد لازم. 
وأما رفع العقد غير اللازم» وهو ما فيه خيارء فلا يسمى إقالة» بل هو فسخ. لأنه 
لا يشترط فيه رضا الطرفين» وإنما له الخيار فسخ العقد بعلم صاحبه لا برضاه. 

-٤‏ بقاء المحل القابل للفسخ: فلو زاد زيادة تمنع الفسخ كولادة المبيعة؛ لم 
تصح الإقالة عند أبي حنيفة » خلافاً للصاحبين. ويمتنع الفسخ بطروء عيب والذي 
يمنع الرد بالعيب يمنع الفسخ. ويمتنع الفسخ بخيار العيب في موضعين: في الزيادة 


اوه ا يم اي ي اة 


المتصلة غير المتولدة» كغرس وبناء وخياطة. وفي الزيادة المنفصلة المتولدة من 
الأصل كولد وثمرة إذا حدثت بعد القبض فقط. 
- قبض بدلي الصرف في مجلس إقالته : منعاً من الوقوع في الرباء لأن الإقالة 
-١‏ ألا يهب البائع الثمن للمشتري قبل قبضه: فلو وهبه لم تصح الإقالة لأنها 
لو صحت الإقالة حينئذ لكان ذلك تبرعاً بالثمن» والشرط أن تتم الإقالة بمثل الثمن 
الأول. 


۷- ألا يكون البيع بأكثر من القيمة في بيع مأذون بالبيع» ووصي» ومتولي 
شؤون الوقف. 

لكن تصح إقالة المتولي (ناظر الوقف) إن كان ذلك خيراً للوقف» وإن لم يكن 
خيراً للوقف لا تصح الإقالة. 

والأصل أن «من ملك البيع ملك الإقالة إلا في خمس» الثلائة المذكورة: بيع 
المأذون والوصي والمتولي إذا كان البيع بأكثر من القيمة» والوكيل بالشراء بخلاف 
الوكيل بالبيع» والوكيل في عقد السلم عند أبي يوسف. لأنه لو قبض أدون 
أبي يوسف. 

تكييف حكم الإقالة: أهي فسخ أم بيع؟ 

في ذلك اختلاف بين أئمة الحنفية : 

قال الإمام أبو حنيفة: الإقالة فسخ في حق العاقدين» بيع جديد في حق 
غيرهماء وهو الصحيحء إذا ما تمت بعد القبض بلفظ الإقالة» إلا لمانع يمنع 
جعلها فسخاً كولادة المبيعة بعد القبض» أو هلك المبيع في غير المقايضة» فتبطل 
الإقالة ويبقى البيع لتعذر الفسخ» لأن الزيادة المنفصلة المتولدة من المبيع تمنع 


وإن كانت الإقالة قبل القبض فهي فسخ في حق الكل (العاقدين وغيرهما) في 


ما يترتب على الإقاله فسخالو بيه رو 


غير العقار (أي في المنقول)» لتعذر جعلها فسخاً. لأنه لا يجوز بيع المنقول قبل 
قبضهء أما في العقار فهي بيع مطلقاًء» لجواز بيعه قبل قبضه. 


وقال أبو يوسف: الإقالة بيع إلا ألا يمكن جعله بيعاً» فيجعل فسخاً. 


وقال محمد: الإقالة فسخ إلا إذا تعذر جعله فسخاً فيجعل بيعاً» إلا ألا يمكن 


ما يترتب على الإقالة فسخاً 


يترتب على جعل الإقالة فسخاأ ستة فروع هي : 

الأول- تبطل الإقالة بعد ولادة المبيعة: لتعذر الفسخ بالزيادة المنفصلة بعد 
القبض» رعاية لحق الشرعء ولا تبطل قبل القبض مطلقاً. 

الثاني- تصح بمثل الثمن الأول: لأن حقيقة الفسخ ليس إلا رفع العقد الأول 
وجعله كأن لم يكن» فيثبت الحال الأول» وثبوته برجوع عين الثمن إلى مالكهء 
كأن لم يدخل في الوجود غيره» وهذا يستلزم تعين الثمن الأول» ونفي غيره من 
الزيادة والنقص وخلاف الجنس. وتصح بمثل الثمن الأول حتى وإن شرط غير 
جنسه أو أكثر منه أو أججله. وذلك إلا إذا باع المتولي (الناظر) للوقف. أو باع 
الوصي للصغير شيئاً بأكثر من قيمته؛ أو اشترى كل منهما بأقل من قيمته للوقف أو 
للصغيرء فلم تجز إقالة البيع» ولو بمثل الثمن الأول. 

وتصح الإقالة بالأقل من الثمن الأول في حال تعيب المبيع عند المشتري» 
ويصير المحطوط مقابل نقصان العيب. 

الغالك- لا تفسد الإقالة بالشرط الفاسدء كشرط غير جنس الثمن» أو الأكثر أو 
الأقلء وإن لم يصح تعليقها بالشرط الفاسد. 

الرابع- يجوز للبائع بيع المبيع منه مرة ثانية بعد الإقالة: كأن يبيع زيد من عمرو 
شيئاً منقولاً كثوب» ويقبضه المشتريء ثم تقايلا. ثم باع زيد هذا الشيء ثانياً من 
عمروء قبل قبضه منهء يجوز هذا البيع» لأن الإقالة فسخ في حق العاقدين» فإذا 


وو( س 
باع البائع هذا الشيء لمن اشتراه أولاً» وفسخ العقد. فقد عاد إلى البائع ملكه 
السابق» فلم يكن بائعاً ما شراه قبل قبضه. 

الخامس- يجوز قبض المكيل والموزون من المشتري بعد الإقالة بلا إعادة كيله 
ووزنه. 

السادس- يجوز هبة المبيع للبائع من المشتري قبل القبضء لأن الإقالة فسخ. 
ولو كانت بيعاً في حق العاقدين لما جاز كل ذلك. 


ما يترتب على جعل الإقالة بيعاً 


لو كانت الإقالة بلفظ البيع أو في حق ثالث فهي بيع باتفاق الحنفية» ويترتب 
على كونه بيعا ثمانية فروع هي: 


الأول- لو كان المبيع عقارأًء فسَلّم (تنازل) الشفيع الشفعة» ثم تقايلاء قضي 
للشفيع بالشفعة» لكون الإقالة بيعاً جديداًء فكان الشفيع شخصاً ثالثاً غير العاقدين. 

الثاني- لا يرد البائع الثاني على البائع الأول بعيب علمه بعد الإقالة فيما إذا باع 
المشتري المبيع من آخرء ثم تقايلا ثم اطلع على عيب كان في يد البائع» فأراد أن 
يرد على البائع لأن الإقالة بيع في حق البائع الأول» فكأنه اشتراه من المشتري» 
فالثالث هنا هو البائع الأول. 

الثالث- ليس للواهب الرجوع إذا باع الموهوب له من آخرء ثم تقايلاء لأنه 
(أي الموهوب له) كالمشتري من المشتري منهء فكأنه عاد إليه الموهوب بملك 
جديدء وذلك مانع من رجوع الواهب في هبته» فالثالث هنا هو الواهب. 

الرابع- المشتري إذا باع المبيع من آخر قبل نقد الثمن» ثم تقايلاء وعاد إلى 
المشتري» جاز للبائع الأول شراؤه من المشتري الأول بأقل من الثمن قبل النقدء 
ويجعل في حق البائع كأنه ملكه بسبب جديد. 

الخامس- إذا اشترى شخص شيئاً بعروض التجارة بعدما حال عليها الحول» ثم 
وجد المشتري عيبا في الشيء المبيع » فرده بغير فقضاءء واسترد العروض التجارية» 


ما يترتب على الإقالة فسخآأو بيا ر( 889 ] 
فهلكت في يدهء لم تسقط الزكاة» والفقير ثالث العاقدين» لأن الرد بعيب بلا قضاء 
إقالة. 

السادس- التقابض فى الصرف بعد الإقالة واجب لأن قبض بدلى الصرف شرط 
في صحتهء لأنه مستحق الشرعء فكان بيعاً جديداً في حق الشرع. 1 

السابع والثامن- الإقالة بعد الإجارة والرهن بيع جديد في حق ثالث» والثالث 
هنا هو المرتهن والمستأجرء فتكون الإقالة متوقفة على إجازة المرتهن» وعلى 
إجازة المستأجر. 


الفصل العاشر 


الإجارة أو الإيجار 


تعريفها ومشروعيتهاء ونوعاها. شروطهاء مقتضى الإجارة. ما يجوز من 
الإجارة وما لا يجوز» ضمان الأجير (العامل)» استحقاق الأجرة» الإجارة على 
الطاعات» وعلى المعاصى» إجارة المشاع» الإجارة الفاسدة» الاختلاف بين 
المستأجر والأجير» فسخ الإجارة بالأعذار". 


تعريف الإجارة ومشروعيتها 

مقدمة: التمليك نوعان: تمليك عين» وتمليك منافع. وتمليك العين نوعان: 
بعوض وهو المبيع » وبغير عوض: وهو الهبة والصدقة والوصية. 

وتمليك المنافع نوعان: بغير عوض وهو الإعارة (العارية) والوصية بالمنافع. 
وبعوض وهو الإجارة» وإجارة المنافع هي المقصودة هناء وسميت بيع المنافع» 
لوجود معنى الييع» وهو بذل العوض في مقابلة المنفعة. 

والإجارة لغة: اسم للأجرة أو كراء الأجيرء والذي يعرف هو الإيجار الذي هو 
بيع المنافع» لا الإجارة التي هي الأجرة. ويقال: أجره» وآجره» واستأجره وهو 
مؤجرء ولا يقال: مؤاجرء فإنه خطأ وقبيح» كما ليس في اللغة: أجَر مشدداء 
والشيء: مأجور. 


)1( الدر المختار ورد المحتار [٥‏ 1-۲ تبيين الحقائق 164-1۰6/0« الكتاب مع شرحه 
اللباب ام-3 الاختيار 11/١‏ 0 


تعريف الإجارة ومشروعيتها بيب | ەه 


واصطلا حا : عقد على المنافع بعوض» أو تمليك نفع شيء بعوض. وتنعقد 
الإجارة تدريجاً ساعة فساعة» على حسب حدوث المنافع مع مرور الزمن» فأقيمت 
العين المؤجرة مقام المنفعة» في حق إضافة العقّد إليها. ليرتبط الإيجاب بالقبول. 
ويتحقق التمكن من استيفاء المعقود عليه. 

وإجارة المنافع مشروعة على خلاف القياس استحساناً» لحاجة الناس إليهاء 
لأن المنافع وقت العقد معدومة غير موجودة. وبيع المعدوم لا يجوزء إلا أنها 
جوّزت لحاجة الناس إليها. 

ودلیل جوازها: قوله تعالی: إن ارس لک اوش جورم م [الطلاق: 1/10[ 
وقوله عز وجل : ولد ب با نض » [الزخرف: ]١١ /٤۳١‏ أي بالعمل 
بالأجر. 

وقال ل : «من استأجر أجيراً فليعلمه جره" وبعث النبي ية والناس 
يتعاملون بالإجارة» فأقرهم على ذلك وعليه الإجماع. 


نوعا الإجارة 


الإجارة نوعان: إجارة على المنافع» فيكون المعقود عليه المنفعة» كإجارة 
الدور والحوانيت والأراضي ووسائل الحمل والركوب وأنواع الملابس كالثياب 
والحلى» وأواني الاستعمال. 

وإجارة على الأعمال»ء فيكون المعقود عليه العمل» وهي التي تعقد على عمل 
معلوم كحمل متاع. وبناء منزل» وخياطة ثوب» وإصلاح حذاء ونحوه. 

أما الإجارة في الذمة كالتزام إركاب شخص إلى بلد معين بوسيلة موصوفة في 
الذمةء فلا تصح إلا من طريق عقد السلمء ويشترط فيها شرائط السلم" ومنها 
إيفاء الأجرة مقدماً في مجلس العقد» وي يشترط بيان الأجل أيضاً مع بيان الجنس 
والقدر. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه والبيهقي في سننه الكبرى. 
(9) تبيين الحقائق .١784/8‏ 


ووو ي ي الإجارة أو الإيجار 


شروط الإجارة 

يشترط لصحة الإجارة شروط أهمها أربعة هي ما يأتي : 

-١‏ رضا العاقدين: فلا تصح الإجارة بالإكراه. 

؟- أن تكون المنافع والأجرة معلومة: فلا تصح في حال الجهالة فيهماء قطعاً 
للمنازعة وللحديث المتقدم: «من استأجر أجيراً فليعلمه أجره». 

“'- أن يكون البدل مالاً متقوماً: أي يباح الانتفاع به فكل ما جاز أن يكون 
ثمناً (أي بدلاً) في البيع» جاز أن يكون أجرة في الإجارةء لأن الأجرة ثمن 
المنفعة» فيعتبر بثمن المبيع » ولا ينعكس» لجواز إجارة المنفعة بالمنفعة إذا اختلف 
جنساهماء كمنفعة أرض بمنفعة دابة» فالمكيل والموزون والمذروع والمعدود 
والمتقارب يصلح أجرة على الوجه الذي يصلح ثمناًء ويصلح الحيوان إن كان عيئاً 
(معيناً) أن يكون أجرة. ولا يصلح أن يكون ديناً. لأنه لا يثبت في الذمة» والمنفعة 
تصلح أجرة في الإجارة إذا اختلف جنساهماء ولا تصلح ثمناً في البيع» لأن الثمن 
يملك بنفس العقدء والمنفعة لا يمكن تمليكها بنفس العقدء وإنما تملك شيئاً فشيئاً. 

وتصير المنافع معلومة إما بالمدة كاستئجار الدار للسكنى» والأرض للزراعة 
فيصح العقد على مدة معلومة» أي مدة كانت طالت أو قصرت» لأن المدة إذا 
كانت معلومة كان قدر المنفعة فيها معلوماًء إلا في الأوقاف. فلا تجوز فيها 
الإجارة الطويلة كيلا يدعي المستأجر ملكهاء وهي ما زاد على ثلاث سنين في 
الضياع (العقارات) وعلى سنة في غيرهاء ومثلها أرض اليتيم. 

وتارة تصير المنفعة معلومة بالعمل والتسمية» كمن استأجر رجلاً على صبغ ثوب 
أو خياطته» وبيّن الثوب ولون الصبغ وجنس الخياطة» واستأجر دابة ليحمل عليها 
مقداراً معلوماً قدره وجنسه» أو يركبها مسافة سماها ببيان الوقت أو الموضع» فلو 
خلا عنهما فهي فاسدة. 

وتارة تصير المنفعة معلومة بالتعيين للمعقود عليه والإشارة إليه» كمن استأجر 
رجلاً على أن ينقل له هذا الطعام إلى موضع معلوم» لأنه إذا أراه ما ينقلهء 
والموضع الذي يحمل إليهء كانت المنفعة معلومة. 


ما يجوز من الإجارة وما لا يجوز يب بي بيب ع[ ف] 


-٤‏ أن تكون المنفعة المعقود عليها مباحة شرعاًء كاستئجار دار للسكنى» 
وشبكة للصيد. 


وتعرف بقية الشروط فيما يأتي مما يجوز من الإجارة ومما لا يجوز. 


مقتضى الإجارة 

يترتب على الإجارة أن المستأجر يتملك منفعة المأجورء فمن استأجر دارا أو 
حانوتاً”' مثلاًء فله أن يسكنه بنفسه أو يُسكنها من شاءء ويعمل فيها ما شاء من 
وضع المتاع ونحوهء عملاً بالمتعارف» ولأن منافع السكنى غير متفاوتة» إلا أنه 
لا يُسكن فيها حداداً ولا قصّاراً”' ولا طحاناًء لأن في ذلك ضرراً ظاهراًء لأنه 
يُوهن البناء ويضرٌ بهء فلا يملكه إلا بالتسمية. 


ما يجوز من الإجارة وما لا يجوز 


- إجارة الأرض: من استأجر أرضاً للزراعة. فلا يصح العقد حتى يسمي 
ما يزرع فيهاء لأن ما يزرع فيها متفاوت» وبعضه يضر بالأرض» فلا بد من التعيين 
كيلا تقع المنازعة» أو يقول: على أن يزرع فيها ما شاءء وحينئذ ترتفع الجهالة 
المفضية إلى المنازعة. 

وهذا دليل على اشتراط كون المعقود عليه وهو المنفعة معلوماً علماً يمنع من 
المنازعة. 

- إجارة الساحة: وهي الأرض الخالية من البناء والغرس. يجوز أن يستأجر 
ساحة ليبني فيها أو يغرس فيها نخلاً أو شجراًء لأنها منفعة تقصد بالأراضي 
ويسلّمها فارغة» إلا أن يختار صاحب الأرض أن يغرم له قيمة ذلك مقلوعاًء 
فيملكه» أو يرضى بتركه على حالهء فيكون البناء لأحدهماء والأرض للآخرء لأن 
)١(‏ الحانوت: الدكان المعدة للسكنى أو العمل التجاري. 
(؟) القصار: مييّض الثياب بيل الماء ودقه بمدقة. 


5 )ل هببببيبيببب يبب الهإجارة أو الإيجار 


والرّطبة''' كالشجرء لطول بقائها في الأرض» ولا نهاية لهما. 

وهذا ليل على ارط عا ار تاتا اا جرا المستأجرء منعاً 
من النزاع. 

- استئجار الدواب والثياب: يجوز استئجار الدواب للركوب أو للحملء» فإن 
أطلق الركوب جاز له أن يُركبها من شاءء عملاً بالإطلاق. 

وكذلك الحكم إن استأجر ثوباً للبس وأطلق الكلام» فله أن يلبسه نفسه أو يُلبسه 
غيره. وهذا يعني أن المطلق يجري على إطلاقه في طريقة الانتفاع. 

فإن قيّد المؤجر كلامه بأن قال في إجارة الدابة: على أن يركبها فلان» وفي 
الثوب: أن يلبس الثوب فلان» فخالف» فأركبها غيره» أو ألبسه غيره (أي غير 
المشروط له) كان ضامناً إن عطبت الدابة أو تلف الثوب» لأن الناس يتفاوتون في 
الركوب واللبس» فصح التعيين» وليس للمستأجر أن يتعداه» ولا أجر عليه إن 
ضمن» عملا بالقاعدة: «لا يجتمع الأجر مع الضمان». 

أي لا بد في حال التقييد من التقيد بشخص المنتفع» وهذا ينطبق على كل 
ما يختلف باختلاف المستعمل. 

وأما العقار وما لا يختلف باختلاف المستعمل» فلا يعتبر تقييده» فإذا شرط 
المؤجر سكنى واحد فله أن يسكن غيره» كما تقدم» لأن التقييد غير مفيد» لعدم 
التفاوت. وإن عيّن المستأجر نوعاً من الحمولة وقدراً يحمله على الدابة» كأن يقول 
نصف طن من الحنطةء فله أن يحمل ما هو مثل الحنطة فى الحمولة والضرر 
كالعدس والذرة» لعدم التفاوت» وله أن يحمل أقل ضرراً كالشعير والسمسم» 
لكونه خيراً من المشروطء وليس له أن يحمل ما هو أضر من الحنطة كالملح 
والحديد» لعدم الرضا به. 

وإن استأجر شخص دابة ليحمل عليها قطناً حدّد قدره» فليس له أن يحمل مثل 
وزنه حديداً ونحوه» لأن الحديد يتركز ثقله في موضع واحد على الظهرء والقطن 
ينبسط عليه » أي لا بد من التقيد بنوع الحمولة. 


)١(‏ الرّظبة: نبات الفصفصة. أي الفصة. 


ضمان العامل الأجير __  _‏ ل 081 


ولو استأجر شخص دابة ليركيها» فأردف معه رجلاً آخر» والدابة تطيق ذلك» 
فعطبت الدابة» ضمن نصف قيمتهاء لأنها تلفت بركوبهماء وأحدهما مأذون له 
بالركوب دون الآخرء ولا ينظر إلى الثقل» لأن الرجال لا توزن» فاعتبر عدد 
الراكب. 

والمالك بالخيار في تضمين أي الراكبين شاءء وإن ضمن واحداً لا يرجع على 
الآخر. 

وإن استأجر شخص دابة ليحمل عليها مقداراً من الحنطة مثلاً» فحمل أكثر منه 
من جنسهء فعطبت الدابة» ضمن ما زاد الثقل. لأنها عطبت بما هو مأذون فيه وغير 
مأذون فيه» والسبب الثقل › فانقسم عليهما. 

وإذا كبح الدابة (أي جذبها إليه) بلجامهاء أو ضربها ضرباً متعارفاً» فعطبت» 
ضمن قيمتهاء عند أبي حنيفة» لأن الإذن مقيد بشرط السلامة» وعليه الفتوى. 


ضمان العامل الأجير 


العامل المستأجر نوعان: أجير مشترك أو عام» وأجير خاص. 

والأجير المشترك: هو الذي يعمل لكافة الناس كالصباغ والقصار والخياط» أو 
يعمل عملاً غير محدد بمدة» لأن المعقود عليه وهو المنفعة هو المقصود أصالة. 
ولا يستحق هذا العامل الأجرة حتى يعمل كفتال وحمال ودلال وملاح» لأن 
الأجرة لا تستحق بالعقد» والمال أمانة في يده» لأنه قبضه بإذن المالك فلا يضمنه» 
إلا أن يتلف بعمله» كتخرّق الثوب من دقّهء وزلّق الحمالء وانقطاع الحبل من 
شدّه» ونحو ذلك لأنه مضاف إلى فعلهء إلا أنه لا يضمن بني آدم» ممن غرق في 
السفينة» أو سقط من الدابة بسوقه وقؤده» لأن ضمان الآدمي لا يجب بالعقد, 
وإنما يضمن بالجناية عليه. 

ويثبت خيار الرؤية لمالك الشيء في كل عمل يختلف باختلاف المحل. 


فإذا تلف الشيء من نفسه من غير عمل الأجيرء فلا يضمنه عند أبي حنيفة» لأنه 


ممه لب ل ل الإإجارة أو الإيجار 


أمين عليه» حتى وإن شرط عليه الضمان» وهو الرأي المفتى به. وأفتى المتأخرون 
بالصلح على نصف القيمة. 

وقال الصاحبان (أبو يوسف ومحمد): يضمنه » إلا من شيء غالب كالحريق 
الغالب» والعدو المكابر. واتفقوا على أنه يضمن ما هلك بعمله» كما تقدم. 

ضمان الطبيب الجراح: لا ضمان على الفصاد”' والبرّاغ”" إلا إذا تجاوز 
الموضع المعتادء أو لم يتقيد بقواعد المهنةء لأنه لا يمكن الاحتراز عن 
الاش لأنها تختلف بحسب الأجسام والقدرات. 

أما الأجير الخاص: فهو الذي يعمل لواحد من الناس عملاً مؤقتاً بالتخصيص 
كخادم المنزل» وراعي الغنم» والخياط الخاص» ويستحق الأجرة بتسليم نفسه وإن 
لم يعمل. لتحقق المطلوب بتسليم نفسه» وتصير المنافع مستوفاة بالتسليم. 

ولا ضمان على الأجير الخاص فيما تلف في يده ولا ما تلف من عمله 
المعتادء إلا بالتعدي أو التقصيرء فلا يضمن إذا لم يتعمد الفساد أو الإهمال في 
العمل والحفظ + كتخريق الثوب امن دقه: والعمل غير المعتاذ بأن تعد الفساد 
موجب للضمان كالوديع. 


استحقاق الأجرة 

لا تجب الأجرة بالعقد فلا يجب تسليمهاء لقوله : «أعطوا الأجير أجره قبل 
أن يجف عرقه»““ ولو وجبت الأجرة بنفس العقد لما جاز تأخيره إلا برضاه» ونص 
الحديث يقتضي الوجوب بعد الفراغ من العمل. 

وإنما تملك أو تستحق الأجرة سواء كانت عيئاً أو ديناً بأحد معان ثلاثة: 

إما بشرط التعجيل وقت العقدء لأنه شرط لازمء أو بالتعجيل من غير شرط بأن 
)١(‏ الفصّاد: من يشق الوريد ويخرج شيئاً من الدم بقصد التداوي» وعمله مختص بالآدمي. 
(؟) البزاغ: البيطار الذي يعالج الدواب. 


(۳) مضاعفة الجرح المؤدي إلى الهلاك. 
)٤(‏ آخرجه ابن ماجه» والبيهقي في السنن الكبرى. 


استحقاق الأجرة د]م 888 ) 
يعطيه حالاً» فإنه يكون هو الواجبء أو باستيفاء المعقود عليهء لأنها عقد 
معاوضةء فإذا استوفى المستأجر المنفعة استحق عليه البدل. 

وإذا تسلّم المستأجر العين المؤجرة» فعليه الأجرة» وإن لم ينتفع بهاء لأن 
تسليم المنفعة غير ممكن» فأقيم تسليم العين مقامهاء ليتمكن من الانتفاع. 

فإذا غصبت العين المستأجرة من المستأجرء سقط الأجرء لأنه زال التمكن من 
استيفاء المنفعة» فبطلت» لأن الإجارة تنعقد شيئاً فشيئاً» ولو غصبت العين من 
المستأجر في بعض المدة سقطت حصته. 

يترتب على حال استحقاق الأجرة ما يأتي : 

- من استأجر داراً سئة مثلاً بقدر معلوم من الأجرة من غير بيان وقت 
الاستحقاق» فللمؤجر أن يطالبه بأجرة كل يوم» لأن أحد عوضي الإجارة صار 
منتفعاً به مدة مقصودة» فاستحق مقابله وهو العوض الآخر تحقيقاً للمساواة» 
وقدرت الأجرة باليوم تيسيراً. 

- ومن استأجر سيارة أو دابة إلى بلد معين» فللجمّال أن يطالبه بأجرة كل 
مرحلة (حوالي ١٤كم)‏ لأن سير كل مرحلة منفعة مقصودة. 

- وتمام الحَبْز أو الآجر إخراجه من التنور. وتمام الطبخ غَرْفه إن كان في وليمة. 
وتمام ضرب اللَّمِنَ: إقامته (أي رفعه قائماً) لأن العمل تمٌ بالإقامة» وهو رأي 
أبي حنيفة. وقال الصاحبان: تمامه بتشريجه”"2. لأن بالتشريج يؤمن عليه الفساد. 

- وليس للقصّار والخياط ونحوهما أن يطالب بالأجرة أو بعضهاء حتى يفرغ 
من العمل المعقود عليه؛ لأن العمل في البعض غير منتفع به» فلا يستوجب به 
الأجر إلا أن يشترط التعجيل» لأن الشرط فيه لازم. 

- إذا شرط على الصانع العمل بنفسهء ليس أن يستعمل غيره» لأن العمل 
يختلف باختلاف الصتاع جودة ورداءة» فكان الشرط مفيداًء ويجب الوفاء بالشرط. 
وإن أطلق له العملء فله أن يعمل بنفسه وبغيره» لأن المستحق مطلق العمل» 


ويمكن إيفاؤه بنفسه وبغيره. 


)١(‏ أي تنفيذه وضم بعضه إلى بعض. 


| الإجارة أو الإيجار 


- إن قال المؤجر: إن أسكئْتٌ هذا الحانوت عطاراًء فبدرهم» وحداداً 
بدرهمين» جاز الشرطان» وأي الأمرين فعل استحق المسمى فيه عند أبي حنيفة» 
لأنه خيّره بين عقدين صحيحين مختلفين » فيصح. وقال الصاحبان: الإجارة فاسدة» 
لجهالة الأجرة» لأنه لا يعلم أي العملين يعمل» والمعتمد قول الإمام. 

- يجوز أخذ أجرة الحمام» لتعارف». ولا تضر الجهالة» لإجماع المسلمين على 
الجران قال اب متعوه + نا رآه المتليؤة خمنا :فهو عند الله جس 

ويجوز أخذ أجرة الحجام, لأنه «عليه الصلاة والسلام احتجم وأعطى الحججام 
أجراً»”" ولأنه استئجار على عمل معلوم؛ بأجر معلوم. 

- لا يجوز أخذ أجرة عَسْبٍ الفحلء أي ضرابه» ولا تصح الإجارة لعسب 
التيمس» وهو نزوه على الإناث» لقول ابن عمر «#ا: «نهى رسول الله عن عَسُّب 
الفحل»”" وهو دليل على تحريم استئجار الفحل للضراب» والأجرة حرام. 

وقول جابر ذه : «نهانا رسول اله يي عن بيع فضل الماء» وعن بيع ضراب 
الجمل““ أي ونهى عن أجرة ضراب الجمل» وهو العسب في الحديث المتقدم. 
فإن كان النزو بغير أجر لا بأس به. 

- أجرة الدلال أو السمسار: لا بأس بأجرة السمسارء وإن كان فى الأصل 
تاسداء لكفرة الععامل» وكثير من هذا غير جنائز» فجوزوء الحاجة الناس إليةة 
كدخول الحماء””. 

- استئجار الماء مع القناة واستئجار الآجام والحياض للسمك" : تجوز إجارة 
القناة والنهر (مجرى الماء) مع الماء» أي تبعا» وبه يفتى لعموم البلوى. فإذا وقعت 
الإجارة على عين الشيء. لا تصحء فلا تجوز على استئجار الآجام لصيد الطيورء 
)١(‏ الصحيح أنه حديث موقوف» كما تقدم. 
(؟) أخرجه البخاري. 
(۳) أخرجه البخاري. والعَسُب: الماء أو الضراب» والفحل: التيس. 
)٤(‏ أخرجه أصحاب السنن» وصححه الترمذي. 


)0( رد المحتار ه/ غ4 . 
(5) المرجع السابق 0/ 44-87. 


استحقاق الأجرة _ . .ا ل 


والحياض لصيد السمك» أو رفع القصب» وقطع الحطب» أو لسقي أرضها أو 
للاغتنام منهاء وكذا إجارة المرعى. 

والحيلة في الكل أن يستأجر موضعاً معلوماً لعطن (مبرك) الماشية» ويبيح الماء 
والمرعى. وإنما يحتاج إلى إباحة ماء البثر والعين إذا أتى الشرب على كل الماء. 
وإلا فلا حاجة إلى الإذنء إذا لم يضر بحريم البثر أو النهر. 

ولو استأجر نهراً يابساً أو أرضاً أو سطحاً مدة معلومة» ولم يقل شيئاً. صحء 
وله أن يجري فيه الماء. 


حبس العين لاستيفاء الأجرة 

كل صانع لعمله أثر في العين المستأجرة بحيث يرى ويعاين كالصباغ والخياط 
والقصّارء له أن يحبس العين المؤجرة بعد الفراغ من عمله» حتى يستوفي الأجر 
المشروط لهء لأن له حبس صبغه وغيره بحبس المحل» حتى يستوفي حقه في الثمن 
كالمبيع» فإن حبسها فضاعت» لا شيء عليهء لأنه أمانة في يده» ولا جر لنافي 
رأي أبي حنيفة. وقال الصاحبان: هو مضمون بعد الحبس كقبله» فإن ضمنه معمولا 
فله الأجرء وغير معمول لا أجر له. 

ومن لا أثر لعمله كالحمّال والملاح والغسّال أي لتطهيره» ليس له ذلك» لأنه 
ليس له عين يحبسهاء والمعقود عليه نفس العمل» فلا يتصور حبسه. فإن حبسه فهو 
غاصب» فليس له ولاية الحبسر. 


إجارة الظئر (المرضع) 
يصح استحساناً لا قياسا”" استئجار الظثرء لقوله تعالى: «يّنْ أَيَصَعْنَ لك َاوْهُنَ 
ُجْورَهُنَ 6 [الطلاق: 1/6] ولجريان التعامل به بين الناس» وعليه إجماع الأمة» وليس 


.7”1١//١ الاختيار‎ ك٠‎ ١/1 اللباب شرح الكتاب‎ )١( 
القياس: ألا يصح» لأن الإجارة ترد على استهلاك العين وهو اللبن» فصار كاستئجار الشاة‎ )۲( 
أو البقرة ليشرب لبنهاء أو البستان ليأكل ثمره.‎ 


| ا الإجارة أو الإيجار 


العقد وارداً على استهلاك العين» بل على المنفعة وهو حضانة الصبى وتلقيمه ثديها 
وخدمته وتربيته» واللبن والعين قد تدخل تبعاً للمنفعة» كما إذا استاجر صبَاغاً 
ليصبغ له الثوب» فإنه يجوزء ويدخل الصبغ فيه تبعاًء والعقد وراد على المنفعة» 
وهو فعل الصباغةء لا على استهلاك العينء بخلاف استثجار الشاة أو البقرة 
ليشرب لبنهاء لأن عقد الإجارة فيه ورد على العين (اللبن) مقصوداً. ويجوز 
استئجار الظئر بطعامها وكسوتها. 

ولا ضمان على ظئر ضاع في يدهاء أو سرق ما عليه من الحليء لكونها أجيراً 
خاصاً (أو أجير وحد) كما لا ضمان على حارس السوق وحافظ الخان. 


وعلى الظثر أن تصلح طعام الصبي. وإن أرضعته في المدة بلبن شاة» فلا أجر 
)0 
لھا . 


إجارة المشاع 


لا تجوز عند أبي حنيفة إجارة المشاع» سواء كان يقبل القسمة أو لاء لعدم 
القدرة على التسليم» لأن تسليم الشائع وحده لا يتصور إلا من الشريك» لعدم 
الشيوع في حقه بسبب كون المنفعة كلها على ملكه. وقال الصاحبان: إجارة المشاع 
جائزة» لأن للمؤجر منفعة» ولهذا يجب أجر المثل» والتسليم ممكن بالتخلية أو 
بالتهايؤ» فصار كما لو أجر من شريكه أو من رجلين» لكن الفتوى على قول 
أبي حنيفة» فتفسد الإجارة بالشيوع. بأن يؤجر نصيباً من داره أو نصيباً من دار 
شتركة من غير شريكه» فإن آجر كل نصيبه أو بعضه من شريكه؛ فيجوزهء وعليه 


الفتوى. 
الاختلاف بين المستأجر والأجير 
إذا اختلف الخيّاط وصاحب الثوب» فقال صاحب الثوب: أمرتك أن تعمله 


(۱) الدر المختار ۰٤۹/٩‏ تبيين الحقائق 8/ 177» الاختيار /١‏ 277 الكتاب مع اللباب .٠١٠/۲‏ 
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بء" وقال الخياط : بل قميصاًء أو قال صاحب الثوب للصباغ: أمرتك أن 
تصبغه أحمرء فصبغته أصفرء فالقول قول صاحب الثوب مع يمينهء فإن حلف 
فالخياط ضامن. 

وإذا قال صاحب الثوب: عملته لي بغير أجرة» وقال الصانع: بأجرة» فالقول 
قول صاحب الثوب مع يمينه عند أبي حنيفة» لأنه ينكر الضمان» والصانع يدعيهء 
والقول قول المنكرء وهو الراجح. 

وقال أبو يوسف: إن كان صاحب الثوب حَريفاً (أي معاملاً) له (أي للصانع) 
بأن كان بينهما معاملة من أخذ وعطاءء فله الأجرة» لأن سبق ما بينهما من المعاملة 
يعين جهة الطلب بأجر جرياً على معتادهما. وإن لم يكن حَريفاً له» فلا أجرة له. 

وقال محمد: إن كان الصانع معروفاً بهذه الصنعة أن يعمل بالأجرة» فالقول 
قوله بأنه عمله بأجرة» عملاً بشهادة الظاهر". 


الإجارة على الطاعات والمعاصي 

لا يجوز الاستئجار على الطاعات أو القربات» مثل الأذان والإقامة والإمامة» 
والحج» وتعليم القرآن والفقه في رأي الحنفية المتقدمين» لأنها شرعاً مطلوبة من 
الشخص ذاته» ولأن القربة متى حصلت وقعت عن العامل. ولهذا تنعين أهليته؛ 
فلا يجوز له أخذ الأجرة من غيره» كما في الصوم والصلاةء قال الله تعالى : «إوأن 
َس لسن إلا ما سعول ©( [النجم: *9/6*] ولما روي عن عشمان بن 
أبى العاص وله أنه قال: «آخر ما عَهد إلى رسول الله اة ألا أتخذ مؤذناً يأخذ 
على الأذان أجراً»”". 

وكذا لا يجوز الاستئجار على تعليم الصنائعء لأن التعليم مشترك بين المعلم 
والمتعلم» ويعتمد المتعلم على ذكائه وفطنته › وهو غير مقدور للمعلم. 
)١(‏ القباء: هو الذي يلبس في ظاهر الثياب كالجلابية الآن. والقميص: ما يلبس في الداخل. 
(؟) الدر المختار »5١/8‏ الكتاب مع اللباب ؟/ 5 ,1١7-1١١‏ الاختيار 8577/١‏ 
22 أخرجه الترمذي وابن ماجه. 
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لكن المفتى به اليوم لدى المتأخرين من الحنفية أنه يجوز الاستئجار على 
الطاعات» لحاجة الناس إليه» وظهور التواني”'' في الأمور الدينية» وكسل الناس 
في احتساب الأجرء فلو امتنع الجواز يضيع حفظ القرآن وغيره. 

ولا تجوز الإجارة على المعاصي كالغناء والنوح”'' والملاهي كالمزامير 
والطبل» لما فيه من الإفساد والانشغال عن ذكر الله والصلاة وأعمال الخير. ولو 
أخذ بلا شرط يباح. 

أما إذا كان الطبل لغير اللهو فلا بأس بهء كطبل الجهاد والعرس والقافلة» وكذا 
للختان والعيد. 


الإجارة الفاسدة 

الفاسد من المعقود: ما كان مشروعاً بأصله دون وصفهء والأصل: ركن العقد 
(الإيجاب والقبول) والمحل المعقود عليهء والوصف: ما عرض عليه من الجهالة 
أو اشتراط شرط لا يقتضيه العقدء كالاشتراط على المستأجر تطبين الدار أو تركيب 
باب فيهاء أو إدخال جذع في سقفها أو حفر بئر في الأرض» أو طروء جهالة في 
العقد. 

والباطل: ما ليس مشروعاً بأصله ولا بوصفه» كجعل الثمن ميتة أو دماًء أو 
كونه من عديم الأهلية (ما دون سن التمييز) أو استئجار طيب ليشمه»ء أو شاة لتتبعها 
غنمهء أو فحلاً لينزوء أو رجلاً لينحت له صنماً. فالفساد والبطلان مفترقان في 
المعاملات. 

والفساد والبطلان في العبادات مترادفان» لا فرق بينهماء وكذا في الأنكحة. 

والإجارة تفسدها الشروط المخالفة لمقتضى العقدء كما تفسد البيع أيضاً. لأن 
الإجارة بمنزلة البيع» لأنها بيع المنافع» فكل جهالة تفسد البيع تفسد الإجارة» 
سواء أكانت الجهالة في المعقود عليه المأجورء أو الأجرة أو المدة أو العمل» 


)١(‏ التواني: التقصير والكسل. 
(۲) وهو البكاء على الميت وتعديد محاسنه. 


مفسدات الإجارة_ .ا 68116 


لما تقدم أن الجهالة مفضية إلى المنازعة» والأصل في الحكم قوله يلل المتقدم: 
«من استأجر أجيراً فليعلمه أجره» فهو شرط أن تكون الأجرة معلومة» كاشتراط 
كون الثمن معلوماً. 

وحكم الفاسد وجوب أجر المثل بالاستعمال إذا كان الأجر مسمئ في العقدء 
بما لا يتجاوز به المسمى. فإذا لم يكن مسمئ أو لم يكن معلوماًء وجب أجر المثل 
بالغاً ما بلغ. فإذا فسدت الإجارة وجب أجر المثل» لأن التسمية إنما تجب بالعقود 
الصحيحة» أما الفاسدة فتجب فيها قيمة المعقود عليه» كما في البيع. 

وأما الإجارة الباطلة فلا أجر فيها بالاستعمال» ولا تملك المنافع بالإجارة 
الفاسدة بالقبض» بخلاف البيع. 


مفسدات الإجارة 


-١‏ المشاهرة والمعاومة: إذا استأجر داراً كلّ شهر بدينار أو أكثرء صح في 
شهر واحد» وفسد في بقية الشهور إلا أن يسمي شهوراً معلومة» فإذا تم الشهرء 
فلكل واحد منهما نقض الإجارة» فإن سكن ساعة في الشهر الثاني صح العقدء 
وكذلك كل شهر سكن أوله. 

فإن سمى جملة شهور معلومة» صح العقد. وإذا آجر الدار سنة أو عاماً بكذاء 
صح العقد» وإن لم يسم أجر كل شهر. وأول مدة الإجارة ما سمي في العقدء 
وإلا فوقت العقد هو أولها. 

۲- جهالة قدر الأجرة والجمل: من استأجر جملاً مثلاً ليحمل له مَحيِلاً”'' إلى 
مكةء جاز» وله المعتاد من الأجرةء والقياس ألا يجوزء لأن قدر الأجرة مجهول. 
إلا أن الأصل أن ما لا نص فيه يرجع فيه إلى المتعارف”"'. والمقصود هو 
الراكب» والحمل تبع. وإن شاهد الجمّال المحمل» فهو أولى وأحسن قطعا 
للمنازعة» لدلالته على الرضا. 


)١(‏ المحمل: الهودج» وهو مركب مظلل فوق ظهر البعير. 
(۲) أي المحمل المتعارف عليه. 
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۳- الإخلال بالأمانة: وإن استأجر جملاً لحمل زادء فأكل منه الأجيرء فله 
ذلك على أن يرد عوض المأكول» لأن المستأجر يستحق على الأجير حمل قدر 
معلوم طوال الطريق» فيرد الأجير عوض ما أكل» وهو معتاد عند الناس إذا نقص 
عليهم. وهذا حكم غير الزاد إذا أكله الأجير يرد مثله. 

- حمل الهدايا: إن شرط المؤجر على صاحب الجمل أن يحمل في العودة 
هدايا من مكة ما يحمله الناس» فهو جائز استحساناًء لأن ذلك معلوم عرفاًء 
والمعلوم عرفاً كالمشروط. 

- التناوب في الركوب: إذا استأجر شخص دابة ليتعاقبا في الركوب» ينزل 
أحدهماء ويركب الآخرء جاز» وإن لم يبين مقدار ما يركب كل واحد منهماء 
عملا بالمتعارف عليه. 

4- الشيوع: تفسد الإجارة بالشيوع كما تقدم إلا للشريك. 

ه- جهالة المعقود عليه : تفسد بجهالة المسمى كله أو بعضهء كتسمية ثوب» أو 
دابة لأنه مجهول الكل» فيصير الأجر مجهولاً» وتسمية دراهم في إجارة دار على 
أن تكون نفقة تعميرها أو ترميمها على المستأجر. 

-١‏ عدم التسمية: وتفسد أيضاً بعدم التسمية أصلاًء كآجرتك داري شهراً أو 
سنة» ولم يقل بكذاء أو بتسمية مال غير متقوم كخمر أو خنزير» وفي الحالتين 
يجب أجر المثل (أي الوسط منه) باستيفاء المنفعة حقيقةء بالغاً ما بلغ» لعدم 
ما يرجع إليهء ولا ينقص عن المسمى. 

ا- اشتراط عدم السكنى: تفسد الإجارة إذا استأجر داراً على ألا يسكنها 
المستأجر» ويجب عليه إن سكنها أجر المثل بالغاً ما بلغ. 


فسخ الإجارة 
يثبت في الإجارة خيار الرؤية والشرط والعيب» لأنها عقد معاوضة كالبيع. 


ويجوز إقالة الإجارة وفسخها بالتراضي ؛ ويجوز فسخها اشا بالأعذار الطارئة 


انتهاء الإجارة سس ا 8 


الموجبة ضرراً لم يستحق بالعقد» وإن كان أصل العقد لازماًء والعذر ثلاثة 
أنواع : 

-١‏ عذر من جانب الموجر: کمن آجر دارا أو دكاناًء ثم أفلس ولزمته ديون 
ثابتة بالعيان أو بالبرهان» وكذا بالإقرار عند أبي حنيفة خلافاً للصاحبين» وكان 
لا يقدر على وفائها إلا من ثمن ما آجرء فسخ القاضي العقد بينهما (أي لا بد من 
قضاء القاضي في النقض). وباعها لأجل قضاء الدين. 

ومثل: أن يشتري المؤجر شيئاً ثم يؤجره» ثم يطلع على عيب» فله فسخ 
الإجارة» والرد بالعيب. 

-١‏ عذر من جانب المستأجر : مثل إفلاس المستأجر أو ذهاب ماله بعد أن 
استأجر دكاناً ولا مال له آخرء أو انتقاله من حرفة إلى أخرى» أو سفره إلى بلد 
آخر تفادياً لضرر به» كمن استأجر دابة ليسافر عليهاء ثم تغيّرت ظروفهء لأنه لو 
مضى على موجب العقد. لزمه ضرر زائد» كطلب غريم دينه» أو افتقار في 
التجارة» فربما أراد التجارة فأفلس. أما إن بدا للمكاري من السفر ما يمنعه منهء 
فليس ذلك بعذر» لأن خروجه مع الدابة غير لازم. 

-٣‏ عذر من ناحية العين المستأجرة: مثل استئجار رجل حماماً في قرية» مدة 
معلومة» ثم هجرة أهل القرية منهاء فلا يجب عليه الأجر للمؤجر. 


انتهاء الإجارة 

تنتهي الإجارة عند الحنفية بما يأتي" : 

١‏ - موت أحد العاقدين: وذلك إذا كان عقد الإجارة لنفس المستأجرء لأن 
الإجارة لو بقيت» صارت المنفعة المملوكة أو الأجرة لغير العاقد مستحقة بالعقدء 
لانتقالها إلى الوارث» وهو لا يجوز. 

-١‏ انقضاء مدة الإجارة إلا لعذر: لأن العقد المحدد بغاية ينتهي عند وجود 
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4۸ | الإجارة أو الإيجار 


الغاية» إلا إذا وجد عذرء بأن انقضت المدةء وفي الأرض زرع لم يستحصد 
يحتاج لمدة لنضجهء فيترك بأجر المثل. 

۳- هلاك العين المستأجرة: بأن خربت الدار كلهاء أو انقطع ماء الأرض كلهء 
أو انقطع الماء عن الرحى (الطاحونة) لأن المعقود عليه قد فات قبل القبض» فصار 
مثل فوت المبيع قبل القبض» وموت الدابة المستأجرةء وهو الصحيح. وصحح 
بعضهم أن الإجارة لا تنفسخ» لكن يسقط الأجر. 


س 


الفصل الحادي عشر 


الرهن 


تعريفه ومشروعيته» انعقاده وشروطه» حفظه» ضمانه» جناية الراهن» ما يجوز 
ارتهانه والارتهان به وما لا يجوزء وضع الرهن عند عدل» عيب الدين»' حبس 
الرهنء التصرف في الرهن» بيع الرهن. حفظ الرهن والتعدي عليه وإعارته» انتفاع 
المرتهن بالرهن» نفقة (مؤنة) الرهنء نماء الرهنء الزيادة في الرهن والدينء الرهن 
عند اثنين» انتهاء الرهد. 


تعريف الرهن ومشروعيته 

الرهن في اللغة: الحبس. قال الله تعالى: (كْلّ یں با كت نَا © » 
[المدثر: ] أي محبوسة بما كسبت من المعاصي. وفي الشرع: حبس شيء 
بحق يمكن استيفاؤه منه» أو هو عقد وثيقة بمال مضمون بنفسه» يمكن استيفاؤه 
مله . 

ثبتت مشروعيته بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب: فقوله تعالى: وهل 
مَفيُوْصَة 4 [البقرة: ۲/ ۲۸۳] أي إن كنتم مسافرين» ولم تجدوا كاتباً فارتهنوا رهاناً 
مقبوضة» وثيقة بأموالكم. 
(۱) الدر المختار ۳۷٤-۴۳۳۹ /٥‏ تبيين الحقائق 4۷-٦1۲ /٦‏ ء الكتاب مع اللياب ؟/ 50-824 
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وو الاح يل ل ا ا ت الرهن 


والسنة: ما روي آنه ية ارهن درعه عند أي الشحم اليهودي بالمديئة17) 
وبعث يكو والناس يتعاملون بهء فأقرهم عليه. 
وعليه 5 
.. ووسائل التوثيق ثمانٍ وهي: الكتابة» التوثيق الرسمي من الكاتب بالعدل» 
الشهادة» الرهن» الكفالةء الحوالةء الحجرء الاحتباس. 


انعقاده وشروطه 


ينعقد الرهن بالإيجاب والقبول كسائر العقود» لكن لا يتم ويلزم إلا بالقبض» 
فالقبض شرط لزومه» كما في الهبةء أو بالتخلية. 

ويشترط له ما يأتي : 

-١‏ أن يكون الرهن محوزاًء مفرغاً. مميّزاً: أي مجموعاً مع بعضه» غير 
متفرق. كالثمر على رؤوس النخلء والزرع في الأرض من دون النخل والأرض. 
غير مشغول بحق الراهن» وغير مشاع» فلا يصح رهن المشاع» لأنه لا يمكن قبضه 
أو تسليمه لاختلاطه بغير المرهون. 

-١‏ أن يكون مقبوضاً: وهو الرهن الحيازي» وهو شرط للزوم الرهنء 
لا لصحتهء فإذا قبض المرتهن الرهن محوزاً”" منعزلاً عن غيره» غير مشغول بحق 
الراهن كالنخل المشغول بالثمرة» والأرض المشغولة بالزرع» من دون الثمر 
والزرع. مفرزاً غير مشاع» تم العقد فيه. وما لم يقبضه المرتهن قالراهن بالخيار» 
إن شاد > وإن شاء رجع في الرهن»ء كالحكم في الهبة 0 
المرتهن» وقبضه» دخل في ضمانه» لتمامه بالقبيض» والتخلية کالقبض. واشتر 
القبض لقوله تعالى: ره فة البقرة: ]۲۸۴/١‏ والمصدر المقرون بحرف 
الفاء في جواب الشرط يراد به الأمرء والأمر بالشيء الموصوف يقتضي أن يكون 
ذلك الوصف شرطاً فيه. وللراهن أن يرجع عن الرهن ما لم يقبضه المرتهن. 

)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم. 
(؟) وهو المعلوم الذي يمكن حيازته. 


و تب ذأ ا يي ا 


۳- كون المرهون به ديناً مضموناً: فلا يصح الرهن إلا بدين مضمون» وهو 
الذي يجب وفاؤه» ولا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء. وهذا الشرط لأن الرهن شرع 
استيثاقاً للدين» والاستيئاق فيما ليس بمضمون لَعْر. 


ضمان الرهن 

إذا قبض المرتهن الرهن (المرهون) صار ضامناً له» وهو مضمون بالأقل من 
قيمته ومن الدين» فإن كان الدين أقل من القيمة فهو مضمون بالدين» وإن كانت 
القيمة أقل من الدين» فهو مضمون بالقيمة. 

ودليل ضمانه: ما روي: أن رجلاً رهن فرساً له بدين» فنقّق"2: فاختصما إلى 
رسول الله يِه فقال للمرتهن: «ذهب حقك”". وقال كَل : «إذا عَمى الرهن فهو 
بما ف(" أي إذا هلك فاشتبهت قيمته» والرهن الفاسد كالصحيح في ضمانه. 

وعليه 

أ- إذا ار في يد المرتهن وقيمته يوم الرهن والدين سواء» صار المرتهن 
مستوفيا لدينه حكماء لتعلق قيمة الرهن بذمته؛ وهي مثل دينه الذي على الراهن» 
فتقع المقاصة بينهما. ۰ 

وكذلك يعد المرتهن مستوفياً دينه إن كانت قيمة الرهن أكثرء ويكون الفضل 
أمانة في يدهء أي غير مضمون. ما لم يتعدّ أو يقصر في حفظه. 

وإن كانت القيمة أقل من الدين» سقط من الدين بقدر القيمة» ورجع المرتهن 
بالفضل الزائد على الراهن» لأن الاستيفاء بقدر المالية. وتعتبر القيمة يوم القبض»› 
لأنه يومئذ دخل في ضمانه. ولو اختلفا في القيمة» فالقول للمرتهن» لأنه ينكر 
الزيادةء والبينة للراهنء لأنه يثبتها. 

وقال الجمهور غير الحنفية : الرهن أمانةء لا يضمن إلا بالتعدي أو التقصيرء 
)١(‏ نفقت الدابة: ماتت. 


(۳) أخرجه الدارقطني في سننه» والبيهقي في السنن الكبرى. 


اا ا أ ا 


لقوله لِ: «لا يَعْلقَ الرهن؛ هو لصاحبه؛ له عُنمهء وعليه عُرمه»“ أي لا يخرج 
ولا ينفك الرهن عن ملك الراهن إذا استولى عليه المرتهن بسبب عجز الراهن عن 
أداء ما رهنه فيه» وكان هذا عادة العرب في الجاهلية. والحديث ورد لإبطال ما كان 
عليه عرب الجاهلية من غَلّقَ الرهن عند المرتهن» وبيان أن زيادته للمرتهن ونفقته 
عليه. 

قال الحنفية: لا حجة لهم فيه» لأن معناه لا يصير الرهن للمرتهن بدينه» 
ولا يحبسه بحيث لا ينفك عن الراهنء أي لا تزول ملكيته عن الراهن ويصير 
للمرتهن» فهو إنهاء لعادة الجاهلية» لما فيه من تملك مال الغير بغير أمره. 

ب- إن أودع المرتهن الرهن عند غيرهء أو تصرف فيه ببيع أو إجارة أو إعارة أو 
رهن» ضمنه (أي المرتهن) بجميع قيمته» وكذا إذا تعدى فيه كاللبس والركوب 
والسكنى والاستخدام» لأنه متعدّ في ذلك» إذ هو غير مأمور به من جهة المالك» 
والزائد على قدر الدين أمانةء والأمانات تضمن بالتعديء ولا يفسخ عقد الرهن 
بالتعدي» ولأن الراهن ما رضي إلا بحفظ المرتهن» والناس يختلفون فيه» فكان 
مخالفاً» بخلاف حفظه عند زوجته وولده وخادمه الذين في عياله» لأن الإنسان 
إنما يحفظ ماله غالباً بهؤلاء» فيكون الرضا بحفظ المرتهن رضاً بحفظهم» ولأن 
المرتهن لا بد له من ذلك» لأنه لا يمكنه ملازمة البيت ولا استصحاب الرهن» 
فصار الحفظ بهؤلاء معلوماً له فلا يضمن. 

ج- حفظ الرهن: للمرتهن أن يحفظ الرهن بنفسه وزوجته وولده وخادمه الذي 
في عيالهء كما تقدم. 

د- انتفاع المرتهن بالرهن: ليس للمرتهن أن ينتفع بالرهن» لأنه غير مأذون له 
في ذلك وإنما له ولاية حبس المرهون لا غير. فإن أذن له الراهن بالانتفاعء فهلك 
حالة الاستعمالء هلك أمانة» لا يضمن إلا بالتعدي أو التقصيرء لأنه عارية. 

وإن هلك قبل الاستعمالء هلك مضموناً لبقاء يد المرتهن» وكذا بعد 
الاستعمال» لزوال يد العارية» وعود يد المرتهن. 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك والدارقطني في سننه» ورجاله ثقات. 


ما يجوز ارتهانة وما لا يجوز --إب-ي-ينيسس | ۷٣۲‏ 


جناية الراهن وغيره 

- إذا استهلك الراهن الرهن: فإن كان الدين حالاً طولب بأداء الدين» وإن كان 
مؤجلاً أخذ المرتهن من الراهن قيمة الشيء. فجعلت رهناً مكانه حتى يحل الدين» 
لأنه لما بطل حق المرتهن من الوثيقة» لزمت قيمته» فكانت رهناً مكانه. 

- وإن استهلك أجنبي الرهن فالمرتهن هو الخصم في تضمينه» لأنه صاحب 
الحق فيه» سواء بعين الرهن أو بدله+ :وياخد المرتهن القيمةء فتكون رهنا فن يدف 
لأنها قائمة مقام العين المرهونة. ۰ 

- وجناية الراهن على الرهن مضمونة» لأنها تفويت حق لازم محترم» ولأن 
الراهن كالأجنبي في المالية حيث تعلق بهما حق الغير حبساً واستيفاء. 

وجناية المرتهن على الرهن تُسقِط من دينه بقدرهاء لأنه لو نقص لا بفعله 
يسقط» فبفعله أولى وجناية الرهن على الراهن؛ وعلى المرتهن» وعلى مالهما هَدّر. 

والمقصود من ذلك كله من الجنايات: ما يوجب المال. أما ما يوجب القصاص 
فهو معتبر بالإجماع. 


ما يجوز ارتهانه وما لا يجوز 

هذا متفرع عن شروط الرهن. 

- لا يجوز رهن المشاعء سواء كان يحتمل القسمة أو لاء من شريكه أو غيره» 
والرهن على الصحيح فاسد يضمن بالقبض. 

- ولا يجوز رهن ثمرةٍ على رؤوس النخل دون النخل» ولا زرع في الأرض 
دون الأرض» لأنه غير محوز» ولأن المرهون متصل بما ليس بمرهون خِلْقَةًّء فكان 
بمعنى المشاع. 

- وكذا لا يجوز العكس: وهو رهن النخل والأرض دون الثمر والزرع» لوجود 
الاتصال بينهما. 

- ولا يصح الرهن بالأمانات كالودائع والمضاربات ومال الشركة» لكونها غير 
مضمونةء فللراهن أن يأخذه» ولو هلك في يد المرتهن قبل الطلب هلك بلا شيء. 


واو جل 77 اف 


- ويصح الرهن برأس مال السلم. وثمن الصرف» والمسلم فيه (كونها مرهوناً 
بها) لأن المقصود ضمان المال» والمجانسة ثابتة في المالية» فيثبت الاستيفاء. فإن 
هلك الرهن بثمن الصرف والسلم في مجلس العقد قبل افتراق العاقدين» تم 
الصرف والسلمء وضار المرتهن رفا لذيئة حكماء -لتسقق القبض: 

وإن افترق العاقدان قبل هلاك الرهن بطل الصرف والسلمء لاشتراط القبض 
فا هما فة وكا 

وإن هلك الرهن بالمسلم فيه» بطل السلم بهلاكهء لأنه يصير مستوفياً للمسلم 
فيه ) فلم يبق السلم. 

ولو تفاسخ العاقدان السلمء وبالمسلم فيه رهن» يكون ذلك رهناً برأس المالء 
لأنه بدله. 

- ويصح رهن النقوه من الاراهم والدنانير» لتحقق الاستيفاء منهاء فكانت 
محلا للرهن» فإن رُهنت بجنسهاء فهلكت. سقط مثلها من الدين» لأن الاستيفاء 
حصل» ولا فائدة في تضمينه بالمثل» لأنه مال مثلي» ثم يدفعه إليه قضاء. 

وكذلك كل مكيل وموزونء وإن اختلفا في الجودة والرداءة» لأن الشرع أسقط 
اعتبار الجودة عند مقابلتها بجنسهاء كما تقدم في بحث الربا. وصحة رهن النقود 
والمكيلات والموزونات» لأنها محل الاستيفاء» فإن رهنت بجنسهاء وهلكت» 
هلكت بمثلها من الدين» حتى وإن اختل الرهن والدين والجودة والصناعة» لأنه 
لا عبرة بالجودة عند المقابلة بالجنس في رأي أبي حنيفة. 

وقال الصاحبان: يضمن القيمة من خلاف جنسهاء وإن رهنت بخلاف جنسهاء 
هلكت بقيمتها كسائر الأموال. 

- ويصح الرهن بالدين الموعود به كغيره من الديون أو بما سيقرضه المرتهن 
للراهن. ولا يصح بغير الموعود. 

- ولا يجوز الرهن من الأعيان التي هي أمانات كالودائعء ولا يجوز 
إلا بالأعيان المضمونة بنفسها كالأعيان المغصوبة» ولا يجوز بالأعيان المضمونة 


وضع الرهن عند عدل نمف 


الثمن؛ أي إن هلك الرهن بالمبيع» ذهب بغير شيء» فلا يجب على المشتري 
شيء. 

- ولا يجوز الرهن بالدّرَك أي بما سيدرك المبيع من استحقاق» كبيع شيء 
وقبض الثمن» وتسليم المبيع للمشتري» فأخذ المشتري من البائع رهناً بالثمن قبل 
الدَّرّكُء أي حصول الاستحقاق. 

- ولا يجوز الرهن بالقصاصء ولا بالكفالة بالنفس. ولا بالشفعة» ولا بأجرة 
على فعل شيء محرّم كأجر النائحة أو الراقصة أو المغنية» ولا بالمنفعة الثابتة في 
ذمة الأجير المشترك» لتعذر استيفاء المنفعة من المال. 

- ولا يصح الرهن بالمجهول أي أحد دينين. 

- ولا يصح كون الشيء ء المرهون مالا غير متقوم كخمر أو خنزيرء أو معجوز 
التسليمء أو ما يحتمل الوجود والعدم» أو غير مال كمنفعة شيء» لأنها ليست بمال 
عند الحنفية» أو مجهولاً غير معلوم» أو مال الغير بغير إذنه» ويكون موقوفاً على 
الإجازة. 


وضع الرهن عند عدل 

العدل: هو شخص ثالث غير الراهن والمرتهن يتفقان على وضع الرهن عنده» 
لعدالته» وهذا جائزء لأنه نائب عن الراهن في الحفظ» وعن المرتهن في حبس 
العين المرهونة» ولأن المرتهن رضي بإسقاط حقه في حبس الرهن. فإذا تم ذلك 
بأن شرط العاقدان وضع الرهن عند عدلء فليس للراهن ولا للمرتهن أخذه من يد 
العدل» لتعلّق حق الرهن في الحفظ بيده وأمانته» وتعلق عى اون فو اجا 
الاستيفاء» فلا يملك أحدهما إبطال حق الآخر. 

فإن هلك الرهن في يد العدل. هلك من ضمان المرتهنء لأن يده في حق 
المالية يد المرتهن. وهي مضمونة» أي يد ضمانء» وهي حق المرتهن. 

ولو دفع العدل الرهن إلى الراهن أو المرتهن ضمن» لأنه مودّع الرهن في حق 
العين المرهونة» ومودّع المرتهن في حق المالية» وكل منهما أجنبي عن الآخرء 
والمودع يضمن بالدفع إلى الأجنبي (الشخص الثالث). 


و س .| رن 


وإذا ضمن العدل قيمة الرهن بالتعدي فيهء إما بإتلافه أو بدفعه إلى أحد 
العاقدين» وأتلفه المدفوعء لا يقدر العدل أن يجعل القيمة رهناً في يدهء لأن القيمة 
واجبة» فلو جعلها رهناً في يده يصير قاضياً ومقتضياً» وبينهما تناف» ولكن يأخذ 
العاقدان القيمة من العدل» ويجعلانها عنده أو عند غيره. 

وإن تعذر اتفاق العاقدين يرفع أحدهما الأمر إلى القاضي» ليفعل ما ذكر. 
عيب الدين 

من كان له دين على غیره» فأخذ منه مثل دینه» فأنفقه على تقدير أنه نقود جياد» 
ثم علم بعدما أنفقه أنها كانت زيوفاًء فلا شيء له عند أبي حنيفة» لأنه وصل إليه 
مثل حقه قدراًء والدراهم لا تخلو عن رَيْف» والجودة لا قيمة لهاء والعبرة للوزن 
دون الجودة والصياغةء لأن الوزن أصل» والجودة وصف» ولا يعتبر الوصف 
إلا عند الضرورة» كما في الوصايا والتصرف في أموال الصغار. 

وقال الصاحبان: يرد الدائن إلى المدين مثل الزيوف» ويطالبه بالجياد» لتتم 
المعادلة بين أصل الحق وبدله. 

والصحيح أن قول محمد مثل قول أبي حنيفة» وقولهما قياس» وقول أبي يوسف 
استحسان» وقول أبي يوسف حسن وأدفع للضررء فاختاروه للفتوى. 


حبس الرهن 


للمرتهن حق فى حبس الرهن عنده» فله أن يطالب الراهن بذيئه» ويحبسه به» 
وإن كان الرهن في يدهء لأن حقه باق بعد الرهن» والرهن لزيادة الصيانة» فلا تمتنع 
به المطالبة» وكذا لا يمتنع به حبس المرهون لديه» فليس على الراهن أن يمكن 
المرتهن من بيع المرهون» حتى يقضيه الدين من ثمنه» لأن حكم الرهن: الحبس 
الدائم إلى قضاء الدين. 

وإذا قضى المدين الدين للمرتهن الدائن قيل له: سلم الرهن إلى الراهنء لزوال 
المانع من التسليم؛ وهو الدين» فإن هلك الرهن في يد المرتهن قبل أن يرده 
للراهن» هلك بالدين» لأنه صار مستوفياً عند الهلاك بالقبض السابق» فيكون 
القيض اللاحق استيقاءً انا فيجب رد الرهن لصاحبه. 


التصرف بالرهن ساسا 838/94 


التصرف بالرهن 


إما من الراهن وإما من المرتهن. 

أما تصرف الراهن في الرهن فهو كالبيع أو الهبة أو الإجارة أو الإعارة أو الرهن 
ونحوهء ولا يجوز بغير إذن المرتهن» فإذا باع الراهن الرهن» أو وهبه ونحو ذلك» 
كان تصرفاً موقوفاً على إجازة المرتهن» أو قضاء دينه» لتعلق حق المرتهن بحبس 
المرهونء فيتوقف إبطاله على رضاه أو زوال حقهء فإن أجازه المرتهن جاز» 
ويكون راضياً بزوال حقه في حبس المرهون» وإذا قضى الراهن دين المرتهن» فقد 
زال أيضا حقه في الحبس» وتوقف البيع ونحوهء لتعلق حق الغير به. 

ولكن ينتقل حينئذ حق المرتهن إلى بدل الرهن, لأن له حكم المُبْدَلء لأنه 
إنما رضى بانتقال حقه دون سقوطه. أي يصير ثمن المرهون رهناً مكانهء لأن البدل 
لمك اتدل 

وإن لم يجز المرتهن البيع ونحوهء بقي العقد موقوفاً وه والأصحء ويكون 
المشتري بالخيار» إن شاء صبر إلى فك الرهن بأن يستفكه الراهنء وإن شاء رفع 
الأمر إلى القاضي ليفسخ البيع. وفكاك الرهن بأداء الدين إن كان حالاً» وبرهن 
قيمة المبيع أو ثمنه إن كان مؤجلا. 

وكذلك الهبة والإجارة والرهن والإعارة مثل البيع إذا تصرف بها الراهن. تكون 
موقوفة على إجازة المرتهن» فإن أجازها نفذت والإجارة إن أجازها المرتهن 
تكون مبطلة لعقد الرهن» لأنها عقد لازم. أما الإعارة إن ردها المرتهن فتبطل» 
ولا يبطل عقد الرهن بإجازتهاء لأنها عقد غير لازم فلكل من المرتهن والراهن 
بعد نفاذها استرداد العارية» وإعادتها رهناً كما كانت. 

وإذا كانت هذه العقود من الراهن مع المرتهن» فحكمها حكم إجازة المرتهن 
لهذه العقود إذا كانت لغيرهء فإذا كان المرتهن هو المشتري أو الموهوب له أو 
المتصدق» فيبطل الرهن بذلك. 

وإذا كان المرتهن هو المستعير لم يبطل الرهن. ولكن لا ضمان للشيء وقت 
انتفاع المرتهن به. 


واف حي يبح جح أل ف 


وإذا كان المرتهن هو المستأجرء فإن جدد القبض للإجارة» بطل الرهن» 
ونفذت الإجارة» لأن قبض الرهن دون قبض الإجارة» فيحتاج إلى تجديد القبض» 
ولا ينوب قبض الرهن عن قبض الإجارة. 

وأما تصرف المرتهن بالرهن: فليس للمرتهن أن يتصرف بالرهن بغير إذن 
الراهن» لأنه تصرف فيما لا يملك» إذ لا حق للمرتهن إلا في حبس المرهون» 
ويكون تصرف المرتهن بلا إذن الراهن موقوفاً على إجازة الراهن» إن أجازه نفذء 
وإن لم يجزه ظل موقوفاً. 

لكن إذا تصرف المرتهن بالمرهون بالبيع أو الهبة أو الرهن أو الإجارة» فيخرج 
عن الرهن» ثم لا يعود إلا بعقد مبتدأء لأنها عقود لازمة. 

وإذا تصرف المرتهن بالرهن بالإعارة للعمل أو بالاستعمال» فهلك الرهن قبل 
أن يشرع في العمل» أو بعد الفراغ منه» هلك بالدين» لبقاء عقد الرهن» ولو هلك 
في حالة العمل أو الاستعمال» هلك أمانة» لثبوت يد العارية حينئز. 

الوكالة بالبيع : إذا وكل الراهن المرتهن أو العدل أو غيرهما ببيع الرهن عند 
حلول الدين» فالوكالة جائزة» فإن شرطت في عقد الرهن» فليس للراهن عزله 
عنهاء فإن عزله لم ينعزل. وإن مات الراهن لم ينعزل» أي لم ينعزل بعزله 
ولا بموته. 


بيع الرهن 


إذا مات الراهن› باع وصيه الرهن. وقضى الدين» لأن الدين حل بموته» 
والوصي قائم مقامهء ولو كان الراهن حياً كان له بيعه لإيفاء الدين بأمر المرتهن» 
فكذا هذا. 

وإن لم يكن للراهن بعد موته وصي» نصب القاضي له وصياًء وأمره يبيعه» لأن 
القاضي نصب ناظراً لحقوق المسلمين إذا عجزوا عن النظر لأنفسهم. 


."55 /6 الدر المختار‎ )١( 


نماء الرهن (زوانده( ياك ۷۹ 


نفقة (مؤنة) الرهن 


- أجرة البيت الذي يحفظ فيه الرهن على المرتهن» لأنها مؤنة الحفظ وهى 
عليه. 


- وأجرة الراعي لو كان الرهن حيواناًء ونفقة الرهن على الراهن. والأصل فيه 
(أي القاعدة): أن «كل ما يُحتاج إليه لمصلحة الرهن بنفسه» وتبقيته» فعلى 
الراهن»ء لأنه ملكه. وكل ما كان لحفظه فعلى المرتهن» لأن حبسه له). 

والرعي من النفقة» لأنه علف الحيوان. وكذلك الكسوة والظثر (المرضع) لو 
كان الرهن إنساناء وإصلاح شجر البستان وسقيهاء وجذاذ الثمر من النفقة وخراج 
الأرض الخراجية لو كان الرهن ضياعاً وهو العشر على الراهن. 


نماء الرهن (زوائده) 

نماء الرهن كالولد» والثمرء واللبن» والسمن» والصوف للراهن, لأنه نماء 
ملكه؛ فيكون أو يصير رهناً مع الأصلء لأنه تبع له» ولكونه متولداً منه» بخلاف 
ما هو بدل عن المنفعة كالكسب والأجرة» وكذا الهبة والصدقةء فإنها غير داخلة 
في الرهن» وتكون للراهنء لكن لا ترهن مع الأصل. 

والأصل (القاعدة): أن كل ما يتولد من عين الرهن يسري إليه حكم الرهن» 
وما لا فلا. 

فإن هلك النماء هلك بغير شيء» لأن الأتباع لا قسط لها مما يقابل بالأصل. 
لأنها لم تدخل تحت العقد مقصوداًء إذ اللفظ لا يتناولها. 

وإن هلك الأصل المرهونء وبقي النماءء افتكه الا مه ال لأنه 
صار مقصوداً بالفكاك» والتبع يقابله حصة إذا كان مقصودا. وحينئذ يقسم الدين 
على قيمة الرهن يوم القبض»› وقيمة النماء يوم الفكاك» لأنها تصير مقصودة 
بالفكاك إذا بقي إلى وقته» فما أصاب الأصل سقط من الدين بقدره» وما أصاب 
النماء افتكه الراهن به (أي بما أصابه) كما لو كان الدين عشرة» وقيمة الأصل يوم 
القبض عشرة» وقيمة النماء يوم الفكاك خمسةء فثلثا العشرة حصة الأصل» 
فيسقطء وثلث العشرة حصة النماء» فيفك به. 


ف ره | ارهن 


الزيادة في الدين والرهن 


تجوز الزيادة في الرهن كأن يرهن ثوباً أو سوار ذهب بعشرة» ثم يزيد الراهن 
ثوباً آخر أو سواراً آخرء ليكون مع الأول رهناً بالعشرة» وتعتبر قيمتها يوم القبض 
أيضا. 

ولا تجوز الزيادة في الدين عند أبي حنيفة ومحمد» كأن يقول: أقرضني خمسة 
أخرى على أن يكون ار انى فك اراز رخا خی عقن فلا يلتحق 
بأصل العقدء ولا يصير الرهن رهناً بهماء لأن الزيادة في الدين يترتب عليها 
الشيوع في الرهن» وهو غير مشروع عند الحنفية. والزيادة في الرهن توجب الشيوع 
في الدين» وهو غير مانع من صحة الرهن. 

وقال أبو يوسف: تجوز الزيادة في الدين أيضاً. والمعتمد قول الطرفين. 


الرهان عند اثنين 


إذا رهن شخص عيئاً معيّنة (سلعة) عند رجلين ولو غير شريكين» بدين لكل 
واحد منهما على الراهنء جاز الرهن» وتكون جميع العين رهناً عند كل واحد 
منهماء لأن الرهن أضيف إلى جميع العين بصفقة واحدة» ولا شيوع فيه» وموجب 
الرهن الحبس بالدين» وهو لا يتجزأء فصار الرهن محبوساً بكل منهماء 

وحينئذ تحبس العين بالتهايؤ» فكل واحد منهما في نوبته کالعدل في حق 
الآخر. هذا إذا كان المرهون مما لا يتجزأء وإلا فعلى كل واحد من الرجلين حبس 
النصف. فلو دفع أحدهما للآخر كل المرهون ضمنه في رأي أبي حنيفة» خلافاً 

والمضمون على كل واحد من المرتهنين حصة دينه من العين المرهونة» لأنه عند 
الهلاك يصير كل منهما مستوفياً حصتهء لأن الاستيفاء يتجزأ. 
)١(‏ أي الاتفاق على أن يأخذ كل واحد منهما العين المرهونة مدة معلومة» وهي المهايأة 

الزمانية. 


انتهاء الروين .ل 0۸۱ 


انتهاء الرهن 

ينتهي الرهن بما يأتي : 

-١‏ هلاك المرهون: لأن المرهون بالنسبة لماليته مضمون إذا هلك بالأقل من 
قيمته ومن الدين» لانعدام محل العقد. 

١‏ - التصرف بالمرهون بالإجارة أو بالهبة أو الصدقة أو البيع لأجنبي» سواء 
صدر ذلك من الراهن أو المرتهن» وكذا باستئجار المرتهن المرهون من الراهن إذا 
جدّد القبض بالنسبة للإجارة كما تقدم. 

۳- تسليم المرتهن المرهون لصاحبه» لعدم وجود الاستيثاق. 

-٤‏ الوفاء بالدين المرهون به من الراهنء لتحقق الغاية من الرهن. 

-٥‏ بيع المرهون جبراً بأمر القاضي» سواء صدر البيع من الراهن أو من القاضي 
إذا امتنع الراهن من البيع لوفاء الديون. أما البيع الاختياري من الراهن بإذن 
المرتهن فلا ينتهي به الرهن» ويتعلق حق الدائن المرتهن بالثمن. 

؟- البراءة من الدين المرهون به ولو بحوالة المرتهن على مدين للراهن» فينفك 
الرهن. 

۷- فسخ الرهن من قبل المرتهن ولو من دون قبول الراهنء لأن الحق لهء 
والرهن جائز غير لازم من جهة المرتهن» فله فسخه ولا ينتهي الرهن بفسخه من 
الراهن» للزومه من جهته. 

۸- موت أحد العاقدين (الراهن أو المرتهن) قبل تسليم المرهون» أما بعد قبض 
المرهون فلا يبطل الرهن بموت العاقدء أو بإفلاس الراهن. 


ص .- 


الفصل الثاني عشر 


التفليس أو الإفلاس 


على المفلسء» ما يترتب على الحجر من أحكام وآثارء رفع الحجر عن المفلس"". 


تعريف التفليس ومدى مشروعية الحجر على المفلس 

التفليس لغة: النداء على المفلس وشهره بين الناس بصفة الإفلاس المأخوذ من 
الفلوس التي هي أدنى الأموال» وشرعاً: جعل الحاكم (القاضي) المديون مفلساًء 
بمنعه من التصرف في ماله أو خلع الرجل عن ماله للغرماء. 

والفلس: عدم المالء. والمفلس عرفاً: من لا مال لهء وهو المُعْدِمء وفي 
الشرع : من لا يفي ماله بدينه. 

وأما مدى مشروعية الحجر على المفلس : ففيه رأيان مشهوران: 

قال أبو حنيفة: لا أحجر على المفلس في الدين أي بسبب الدين» لأن مال الله 
غادٍ ورائح. وكذلك لا يرى الحجر على السفيه (المبذر) لأن في الحجر على 
المفلس والسفيه إهداراً لكرامته وحريته وإنسانيته. ولا يباع ماله جبراً عنهء وإنما يؤمر 
بسداد ديونه. فإن امتنع يحبس أبداً حتى يوفي دينه » أو يبيع ماله بئفسه. 

وقال الصاحبان: يحجر على المفلس» وبرأيهما يفتى. 

وأجاز جمهور الفقهاء الحجر على المدين المفلس في تصرفاته المالية» حفظاً 
(1) الدر المختار ورد المحتار ۱٠٦-۱٠١ /١‏ تبسن الحقائق ۰/ ۲٠١۴۳-۲۰۰‏ الكتاب مع اللباب 

. ۳1۹-۳٦۷/۱ الاختار‎ ۷-۲ 


النفقة على المفلس ببيياسس ف ا 


لحقوق الدائنين وأموالهم من الضياع» لأن النبي ية حجر على معاذء وباع ماله في 
دين كان عليه» وقسمه بين غرمائه» فأصابهم خمسة أسباع حقوقهم» فقال لهم 
النبي ية : «ليس لكم إلا ذلك . 
توقف الحجر على حكم القاضي وما يترتب على الحجر 

لا يحجر على المدين إلا بقضاء القاضى وطلب الدائنين» فإذا طلب غرماء 
المفلس الحجر عليه» جر القافتي عليه + ومتغه من البيع. بافل من تمن الل ؛ 
والتصرفي بماله» والإقرار بحق لأحد» حتى لا يضر الغرماء. 

وباع القاضي مال المدين إن امتنع من بيعه» وقسمه بين غرمائه بنسبة الحصص 
على قدر ديونهم. 

ويباع في الدين النقودء ثم العروضء ثم العقارء ويبدأ بالأيسر فالأيسرء لما فيه 
من المسارعة إلى قضاء الدين» ويترك له دَسْتٌ”" من ثياب بدنه» وقيل: دَسْتان» 
لأنه إذا غسل ثيابه لا بد له من ملبس» ويبيع القاضي كل ما لا يحتاجه المفلس في 
الحالء كثياب الشتاء في الصيف, وثياب الصيف في الشتاء. وإذا كان له مسكن» 
وأمكن أن يجتزئ بما دون ذلك يبيع ذلك المسكن» ويقضي ببعض ثمنه الدين» 
ويشتري بالباقي مسكنا يكفيه. 

الإقرار بدين: إن أقر المفلس في حال الحجر لأحد بمال» لزمه ذلك الإقرار بعد 
قضاء الديونء لأنه تعلّق بهذا المال حق الدائنين الأولين» فلا يتمكن من إبطاله 
بالإقرار لغيرهم. وإن استفاد مالاً بعد الحجرء نفذ إقراره فيه ؛ لأن حقهم لم يتعلق به. 
النفقة على المفلس 

وينفق على المفلس من ماله» وعلى زوجته وأولاده الصغار وذوي أرحامهء لأن 
اخ اسل قدت عل ى افر ماه (الذ اى 

حبس المفلس: وإذا لم يعرف للمفلس مالء وطلب غرماؤه حبسه» والمفلس 
يقول: لا مال لي» حبسه الحاكم» ولم يصدق في قوله ذلك» في كل دين التزمه» 


)١(‏ أخرجه الدارقطني والخلال» وصخح الحاكم إسناده. 
(۲) لباس يشمل ما يحتاج إليه عادة (طقم). 


٤‏ | بيب لب ب التفليس أو الإفلاس 


بدلاً عن مال حصل في يده» مثل ثمن مبيع» وبدل قرض» لأن حصول ذلك في 
يده يدل على غناه» فكان ظالما بالمظل (المماطلة). 

وكذلك في كل دين التزمه بعقد كالمهر والكفالة» لأن التزام ذلك دليل على 
ثروته وقدرته على أدائه. 

ولم يحبسه القاضي. ويصدَّق في ادعائه الفقرء فيما سوى ذلك» كعوض 
المغصوب وأرش (تعويض) الجنايات» لأن الأصل هو الإعسار» فما لم يثبت 
خلافه لم یثبت ظلمه» وما لم يثبت ظلمه لا يجوز حبسه» إلا أن تقوم البينة أن له 
مالاأ» فحينئذ يحبسه» لإثبات البينة حلاف ما ادعاه. 

مدة الحبس وإخلاء سبيله: إذا حبسه القاضي شهرين أو ثلاثة» سأل القاضي 
عن حاله فإن لم ينكشف له (لم يظهر للمحبوس) مالء خلَّى سبيله؛ لأنه في القرآن 
يجب الإنظار (الإمهال) إلى ميسرة. 

وكذلك يخلي سبيله إذا أقام المحبوس (المفلس) البينة بعد حبسه أنه لا مال له. 
فإن أقام البينة قبل الحبس لم تقبل. 

ملازمة الغرماء بعد إخلاء سبيله من الحبس : ولا يحول القاضي بين المفلس 
وغرمائه بعد خروجه من الحبس» ويلازمونه كيلا يختفي» في رأي أبي حنيفة الذي 
يقول: لا يتحقق القضاء بالإفلاس» ولكن لا يمنعونه من التصرف في البيع 
والشراء» ولا من السفر»ء ولا يدخلون معه إذا دخل داره» بل يجلسون على بابه 
کی ن 

وقال الصاحبان: إذا فلسه الحاكم حال بينه وبين غرمائه؛ لأن القضاء بالإفلاس 
يصح عندهماء إلا أن يقيموا البينة أنه قد حصل له مال. 

ولو اختار المطلوب الحبسء واختار الطالب (الدائن) الملازمة» فالخيار 
للطالب. 

حق الدائنين في كسب المفلس: يأخذ الغرماء فضل (زيادة) كسب المطلوب 
(المدين) ويقسم بينهم بالحصص» لاستواء حقوقهم في القوة. 
آثار الحجر 

الخلاصة : يترتب على حجر المفلس بحكم قضائي ما يأتي : 
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-١‏ إذا صح الحجر بالدين» صار المحجور كمريض» عليه ديون الصحةء فكل 
تصرف أدى إلى إبطال حق الغرماءء فالحجر يؤثر فيه كالهبة والصدقة (التبرعات) 
وأما البيع فإن كان بمثل القيمة جازء وإن كان بغبن فاحش لا يجوز» ويتخير 
المشتري بين إزالة الغبن والفسخ كبيع المريض. فالمنع من التصرف مقصور على 
ال انل ن ن ال 

- ليس للدائنين منع المدين من السفر قبل حلول الأجل» فإذا حل الأجلء 
كان لهم منعه من المضي في سفره حتى يوفي دينه. 

۳- للدائنين أن يلازموا المدين» فيذهبوا معه حيث ذهبء. وإذا دخل بيته» 
انتظروه على الباب» ليلازموه بعد الخروجء إلا إن أذن لهم بالدخول معه إلى بيته. 

-٤‏ للقاضي حبس المدين المماطل في الوفاءء إذا كان له مال يفي بدينه 
للحالء لقوله ية هلي الواجد ظلم» يحل عرضه وعقوبته»"" واللي: المطلء 
والواجد: الغني أو المليء» وعرضه: شكايته» وعقوبته: حبسه» فجاز الحبس. 

- بيع مال المدين: يباع مال المدين المفلس المحجور عليه» ويقسم ثمنه بين 
الدائنين الغرماء» بالمحاصّة» أي بنسبة ديونهم. وبندب كون البيع فورا بعد الحجرء 
لإيصال الحق إلى ذويه. 

1- إذا كان لدائن متاع معين عند المفلس» كان له استرداده وحبسه بالثمن إذا 
أفلس قبل قبض المتاع أو بعد القبض بغير إذن بائعه. 


رفع الحجر عن المفلس 

إذا ظهر للقاضي أن المفلس لا مال له أخرجه من الحبس» وينفك الحجر عن 
المفلس بقسمة ماله بين الغرماء إن كان له مال. والظاهر أن الحجر الثابت بقضاء 
القاضي» لا يزول إلا بحكم القاضي» كالحجر على المبذر» وهذا هو رأي 
أبي يوسف القائل: إن الحجر بعد ثبوته لا يرتفع إلا بالقضاء”". 


)١(‏ أخرجه الخمسة (أحمد وأصحاب السئن الأربعة) عن عمرو بن الشريد عن أبيه. 
(؟) رد المحتار 7/8 .٠١5‏ 


الفصل الثالث عشر 


الحجر 


تعريفه ومشروعيته وحكمته» وأسبابه الموجبة له» ما يشمله الحجر في كل نوع» 
الحجر على الغائب» حد البلوغ والرشد"". 
تعريف الحجر ومشروعيته وحكمته 

الحجر لغة: المنعء وشرعاً: المنع من نفاذ تصرف قولي لا فعلي» أو المنع عن 
أشياء مخصوصة بأوصاف مخصوصة. وسبب كون الحجر لا يشمل التصرف الفعلي 
أن الفعل بعد وقوعه لا يمكن ردهء فلا يتصور الحجر عنه. والمنع: هو منع لزوم 
العقد. فإن عقد المحجور ينعقد موقوفاًء والنافذ أعم من اللازم. والمراد المنع من 
ثبوت حكم التصرف. فلا يفيد الملك بالقبض» وهذا يعني أن الحجر لا يشمل 
سوى العقود الدائرة بين الضرر والنفع. لكن قد يلغو القول أصلاً كطلاق الصبيء 
وقد يصح كطلاق العبد. 

فيكون المناسب في تعريف الحجر: هو ما في كتاب الإيضاح وهو أنه: منع 
مخصوص بشخص مخصوص عن تصرف مخصوصء أو عن نفاذه. 

والحجر مشروع مراعاة وشفقة لمصلحة المحجور كالصغير والمجنونء أو 
لمصلحة غير المحجور ودفع الأذى عنه كحجر المديون والسفيه على قول الصاحبين 
وهو المفتى به» وحجر المريض» وحجر المرتهن عن التصرف في الرهن. 
)١(‏ الدر المختار ورد المحتار ۱٠۷-۹4۹/١‏ تبيين الحقائق وحاشية الشلبي عليه 8/ -١9٠‏ 

۴ الكتاب واللباب ۷۲-٦٦/۳۲‏ الاختیار .۳۹٣۷-۳٦۳/۱‏ 
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أسباب الحجر 

أسبابه كثيرة وهي : 

الصغرء والجنون»ء والعتهء والسفه (التبذير) والفسقء والدين أو الفلس. وألحق 
الإمام أبو حنيفة بها ثلاثة أخرى وهي الحجر على المفتي الماجنء والطبيب أو 
المتطبب الجاهل ء والمكاري (متعهد النقل) المفلس. 


ما يشمله الحجر في كل نوع 
-١‏ الحجر على الصغير غير المميز مطلقاً والمميز: 


لا يجوز تصرف الصغير إلا بإذن وليه». فإن أذن له وليه؛ جاز تصرفهء لأن إذن 
الولي دليل على أهليته» ولولا أهليته لم يأذن للصغير. وتصرف المميز جائز إن 
أجازه وليه أو كان أذن له سابقاً قبل التصرف» لأن الظاهر أن الولى ما أجاز ذلك 
إلا لمصلحة راجحة للصغيرء وإلا لما أجازء والمميز: هو العاقل الذي يعرف أن 
البيع سالب للملك. والشراء جالب. فإن لم يعقل ذلك فتصرفه باطل. فمن عقد 
عقداً يدور بين النفع والضرر كالبيع» وهو يعقلهء فإن أجازه وليه نفذء وإن ردهء أو 
كان لا يعقله فهو باطل. 

وإن أتلف الصغير المحجور عن التصرفات شيئاً من مال أو نفس» سواء عقل 
ذلك أو لم يعقل» ضمن» إذ لا حجر في التصرف الفعلي. جاء في الأشباه والنظائر 
لابن نجيم: الصبي المحجور مؤاخذ بأفعاله فيضمن ما أتلفه من المال للحال» وإذا 
قتل ولو كان مأذوناً في التجارة» فالدية على عاقلته (أي عصبته أو ديوانه). 

وإن باع الصغير شيئاً أو اشتراهء وهو يعقل البيع ويقصده. فالولي بالخيار: إن 
شاء أجازه إن كان فيه مصلحة» وإن شاء فسخه. 

والحجر على الصغير أو المجنون في الأقوال دون الأفعال» فلا تصح عقود 
)١(‏ المجون: ألا يبالي الإنسان يما صنع» كتعليم الحيل الباطلة» وتعليم الردة لتبين المرأة من 

زوجهاء أو لتسقط عنها الزكاة. 
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الصبي والمجنونء ولا إقرارهماء ولا يقع طلاقهماء وإن أتلفا شيئاً لزمهما ضمانه» 
كما تقدم. قال ككلِةِ: «كل طلاق واقع إلا طلاق الصبي والمعتوه»'. 


-١‏ الحجر على الجنون المغلوب على عقله بحال 

أي في جميع الأحوال» والمراد بالمغلوب الذي لا يفيق من جنونه» حكمه 
حكم الصبي الذي لا يميزء فلا يجوز تصرفهء ولا ينفذ وإن أجازه وليه. أما الذي 
يجن ويفيق فحكمه كمميز كما مرء يكون وليه بالخيار إن شاء أجازه إن كان فيه 
مصلحةء وإن شاء فسخهء لأن عقده ينعقد موقوفاً لاحتمال الضررء فإذا أجاز من 
له الإجازة فقد تعيّتت جهة المصلحة. فنفذ. والمعتوه كالمجنون. 


#- الحجر على السفيه والمغفل: 

لا يحجر في رأي أبي حنيفة على السفيه والمغفل» وإن كان السفيه ينفق ماله 
فيما لا مصلحة له فيه. والسفه: تبذير المال وتضييعه على خلاف مقتضى الشرع أو 
العقل حتى ولو كان التبذير في الخيرء كصرف المال في بناء المساجد. ودليله: أن 
النبي ية لم يحجر على حبان بن منقذ ونه الذي كان يغبن في البيوع» وإنما شرع 
له خيار الشرط بقوله: «إذا ابتعت فقل: لا خلابة ولي الخيار ثلاثة أيام»”". 

ورأى الصاحبان وبرأيهما يفتى أنه يحجر على الحر بالسفه والغفلة صيانة لمالهء 
فيكون في أحكامه كالصغير المميزه ومثله البالغ المعتوه كما تقدم» وهذا في 
تصرفات تحتمل الفسخ ويبطلها الهزل. وأما ما لا يحتمل الفسخ ولا يبطله الهزل 
فلا يحجر عليه باتفاق الحنفية» مثل النكاح والطلاق ووجوب الزكاة والحج 
والعبادات وزوال ولاية أبيه أو جده. وصحة إقراره بالعقوبات» وفي الإنفاق على 
نفسه وولده وزوجته ومن تجب عليه نفقته من ذوي أرحامه من ماله» وفي صحة 
وصاياه بالقربات في حدود ثلث مالهء والحاصل: أن كل ما يستوي فيه الهزل 
والجد ينفذ من المحجورء وما لا فلا إلا بإذن القاضي. 


)١(‏ أخرجه الترمذي بلفظ : «كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله». 
(۲) أخرجه أبو داوود والترمذي. والخلابة: الخديعة. 
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ودليل الصاحبين: أننا حجرنا على الصبي لاحتمال التبذير» فلأن نحجر على 
السفيه مع تيقن التبذير كان أولى» ولهذا يمنع عنه مالهء ولا فائدة فيه من دون 
الحجرء لأنه يمكنه التبذير بما يعقده من الببوع الظاهرة الخسران» وقد رُوي 
«أنه َة باع على معاذ وله ماله رق کن «وباع عمر م طن مال أسيفع 
جُهينة». لكن يحتاج الحجر على المبذر في رأي أبي يوسف خلافاً لمحمد إلى 
قضاء القاضي. 
الحجر على ثلاثة: 

لكن أجاز الإمام أبو حنيفة رحمه الله الحجر على ثلائة لدفع الضرر العام» وهم 
المفتي الماجن» والطبيب الجاهل؛ والمكاري المفلس”"» لعموم الضرر من الأول 
في الأديانء ومن الثاني في الأبدان» ومن الثالث في الأموال. 


4- الحجر على المديون والفاسق: 

أجاز الصاحبان وبرأيهما يفتى الحجر على المدين المفلس. خلافاً لأبي حنيفة» 
كما تقدم بيان ذلك في بحث التفليس والحجر على المفلس» فإن طلب غرماء 
المديون من القاضي حبس المدين حسبه» حتى يبيع ماله ويوفي الدين على الوجه 
الذي أوضحته في التفليس. 

ولا كص ا الحنفية الثلاثة على الفاسق» لأن الحجر للفساد في 
المالء لا في الدين» بدليل أنه لا يحجر على الذمي (المعاهد) والكفر أعظم من 
القسى: 

كن عند الضاعيين لا يحجر على الفاسق :إن كان مصلا لمال القوله تعالى: 
طقن الم م م سشدا) [النساء: 1/4] الآية» وقد ونين منه نوع رشدء وهو إصلاح 
)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك. والدارقطني في سننه. 
(؟) أخرجه الإمام مالك في الموطأء والبيهقي في السنن الكبرى. 
(۳) الماجن: هو الذي يعلّْم الناس الحيل الباطلةء ولا يبالي أن يحرم حلالاً أو يحلل حراماًء 

ويفسد على الناس دينهم. كتعليم الرجل أن يرتدء فتسقط عنه الزكاة؛ ثم يسلم. والطبيب 


الجاهل : الذي لا علم له بالطب» ويصف للناس دواء مهلكاً. والمكاري: : الذي يوجر 
الدواب ونحجوهاء وليست عللده (وكالة سفريات كاذبة). 


عججييتيكجيح نبي ح بجي حابي 
السفه. أي التبذيرء كغيره من السفهاء. 

والخلاصة: لا يحجر في رأي أبي حنيفة على المديون. والسفيه والفاسق 
والمغفل» ويحجر عليهم إذا وجد سبب الحجر أو موجبه. 


ه- الحجر على الغائب السفيه: 

يصح الحجر على السفيه الغائب» لكن لا ينحجر ما لم يعلم بالحجرء ولا يرتفع 
الحجر بالرشد» في رأي أبي يوسف خلافاً لمحمد» بل بإطلاق القاضي (أي 
بصدور حكم قضائي بفك الحجر) فلو ادعى السفيه الرشد» وادعى خصمه بقاءه 
على السفه. وبرهن كل منهما على قوله؛ قدّمت بينة بقاء السفه على بينة زوال 
السفه. والحجر بعد ثبوته لا يرتفع عند أبي يوسف إلا بالقضاءء فلو كان الأصل 
زواله لما احتاج إليهء أي إلى القضاء". 
حد البلوغ والرشد 

- بلوغ الغلام: إما بالاحتلام في النوم مع رؤية الماءء أو الإحبال: أو الإنزال 
في اليقظة إذا وطئ» فإن لم يوجد ذلك» فحتى يتم الثامنة عشرة من عمره» عند 
أبي حنيفة» ويبدأ في التاسعة عشرة. 

- وبلوغ الفتاة: إما بالاحتلام» أو الحيض. أو الحَبّلء أو بلوغ السابعة عشرة 
سنة» والأصل: هو الإنزال "» والحيض والحبل دليله» فإن لم يوجد ذلك 
المذكورء فحتى ّتمّ لها سبعة عشرة سنة» وتبدأ في الثامئة عشرة» عند أبي حنيفة 
انف قال يلِةِ لمعاذ: «خذ من كل حالم وحالمة ديناراً”" أي بالغ وبالغة» 
والحبل والإحبال لا يكون إلا به» والحيض علامة البلوغ أيضاً. لقوله ككل: 
«لا صلاة لحائض إلا بخمار»”؟؟ أي بالغ. 


,.٠١5 7/06 رد المحتار‎ )١( 

(1) لقوله تعالى: 9وَإدَا بََمَ الأَْقَلُ يكم الْحُثُر» [النور: 4؟84/5] وهذا بالإجماع. 
(۳) أخخرجه أبو داوود والترمذي. 

(5) أخرجه أبو داوود والترمذي. 


أسباب الحجر وما يشمله الحجر في كل نوع ]| 6841 


والأنثى أسرع بلوغاء فنقصناها سنة. 

وقال الصاحبان: إذا تم للغلام والفتاة خمس عشرة سنة» فقد بلغاء لأن العادة 
الشائعة أن البلوغ لا يتأخر عن هذه المدة» وبرأيهما يفتى» ولما روي عن ابن 
عمر طبه قال: «عُرضت على النبي ية وأنا ابن أربع عشرة سنة فردّني» وعرضتُ 
عليه في السنة الثانية فأجازني. 

ودليل أبي حنيفة قول الله تعالى : وَل نفا مال اَي للا پاي ى لَْسَنُ حى يب 
َشُدَم) [الإسراء: ]۳١/۱۷‏ قال ابن عباس وه : ثماني عشرة سنة. وهي أقل ما قيل 
في بلوغ الأشدء فأخذنا به احتياطاً. هذا أشُدٌ ال فأما اشد ا ارون 
قال الله تعالى: «حَقََّ إدا بَلَمّ أَسّدَمُ وَيَلمَ بين سد [الاحقاف: .]٠١/٤١‏ والأنثى أسرع 
بلوغاء فنقصناها سنة. 

وأدنى مدة البلوغ بالاحتلام؛ في حق الغلام اثنتا عشرة سنة» وفي حق الفتاة 

وإذا راهق الغلام والفتاة» وأشكل أمرهما في البلوغ» وقالا: «قد بلغنا» فالقول 
قولهماء وأحكامهما أحكام البالغين. 

والرشد المذكور في قوله تعالى: لن الم عَم يُْدَاع [الناء: 1/4]: هو 
صلاح المال» أي كونه مصلحاً في ماله فقط. أي لا في دينه أيضاً خلافاً 
للشافعي رحمه الله؛ فكفاءته إدارة ماله واستثماره هو آية الرشدء ولو كان فاسقاء 
كما قال ابن عباس. 

فإن بلغ الصبي غير رشيد لم يسلّم إليه ماله» حتى يبلغ خمساً وعشرين سنة» 
فصح تصرفه قبل المقدار المذكورء وبعده يسلّم إليه ماله وجوباً في رأي أبي حنيفة» 
وإن لم يكن رشيداً. وقال الصاحبان: لا يدفع إليه ماله حتى يؤنس رشده» ولا يجوز 
تصرفه فيه» وإن بلغ رشيداً ثم طرأ عليه السفه (التبذير) حجر عليه. 


الفصل الرابع عشر 


الصلح 


تعريفه ومشروعيته» ركنه وشروطه وحكمه. أنواعه وحكم كل نوع. مجال 
الصلح ومآله» والتوكيل بالصلح. أنواع المصالحة على شيء بغير أمر المصالح 
(صلح الفضولي).؛ المصالحة على الدَّيْنْء المصالحة بعد المصالحة ومسائل 
حرق ربج 


تعريف الصلح ومشروعيته 


الصلح لغة: ضد الفساد بمعنى عام» ومعناه الخاص: أسم يدل على 
المصالحة» أي المسالمة بعد المخالفةء وشرعاً: عقد يرفع النزاع ويقطع الخصومة. 
أو عقد يرتفع به التشاجر والتنازع بين الخصوم» وهما منشأ الفساد ومثار الفتن. 


2 ےر مح ص مارم 


دفو عد ن مندوب إليه» لقوله تعالى : ون طاپفتان من ن الْمَؤْمِينَ افلتلوا 
ا كه [الحجرات: 4/49] اا ا الم س0 [النساء: 0 
حراماً)”” 0 طلنه : «رُدُوا E‏ 
)0 الدر المختار ورد المحتار 4 / حمق تبيين الحقائق اهم الكتاب مع اللباب 
اول الاختيار 0/۲-. 
فق 2 ا دأبو ا 


آنواع الصلح وحکم کل نوع رل ۹۳ 
ركنه وشروطه وحكمه 

ركن الصلح: الإيجاب والقبول فيما يتعين. أما فيما لا يتعين كالدراهم فيتم 
بلا قبول. وشروطه ما يأتي : 

-١‏ العقل (التمبيز) لا البلوغ: فيصح من صبي مأذون له في التجارة إن لم يكن 
فيه ضرر بيّن وفيه نفع. وفيما عدا ذلك يشترط البلوغ. 

؟- كون المصالح عليه معلوما إن كان يحتاج إلى القبضء بخلاف ما لا يحتاج 
إلى قبض» كأن يدعى حقاً فى دار رجلء وادعى المدعى عليه حقاً فى أرض بيد 
المدعي» ا ع 2ك الد عو جاز. ١‏ 

'- وكون المصالح عنه حقا يجوز الاعتياض عنه» ولو كان غير مال كالقصاص 
والتعزير إذا كان حقا لإنسان» فلا يجوز لو كان المصالح عنه مما لا تجوز 
المعاوضة عنه كحق شفعة وحد قذف وكفالة بنفس. ولا فرق بين كون المصالح عنه 
تعلوما أ تجهولا: 

5- قبض بدله إن كان ديناً بدين» وإلا فلا. 

وحكمه: وقوع البراءة عن الدعوى» ووقوع الملك للمدعي أو المدعى عليه. 
أنواع الصلح وحكم كل نوع 

الصلح جائز بأنواعه الثلاثئة وهي الصلح مع الإقرارء والصلح مع الإنكارء 
والصلح مع السكوت لإطلاق النصوص السابقة الواردة بمشروعيته» وللحاجة 
إليهاء لأن الصلح لقطع المنازعات. 

والأول: هو الصلح الذي يكون مع إقرار المدعى عليه» فهو يقر بالحق ثم 

والثاني: هو الصلح الذي يكون مع إنكار المدعى عليهء قال أبو حنيفة 
رحمه الله: أجود ما يكون الصلح عن إنكارء لأن الحاجة إلى جوازه أمسّ. 

والثالث: هو الصلح مع سكوت من المدعى عليه» وهو ألا يقر بالمدعى به 
ولا ينكره. 

ويترتب على الأنواع الثلاثة ثبوت الملك للمدعي في بدل الصلحء وينقطع حق 


و ات الصاح 


الاسترداد للمدعى عليه» لأنه سبب لرفع النزاع المحظورء قال الله تعالى: ولا 
تَسْرعُوأ6 [الأنفال: 47/4] فكان مشروعا. 

فإن تم الصلح عن إقرار من المدعى عليه: فهو في حكم البيع إن كان عن مال 
بمال» لوجود معنى البيع: وهو مبادلة المال بالمال» في حق المتعاقدين 
بتراضيهماء فتجري فيه الشفعة إذا كان عقاراًء ويرد بالعيب» ويثبت فيه خيار 
الشرطء ويفسده جهالة البدلء لأنها هي المفضية إلى المنازعة» دون جهالة 
المصالح عنهء لأنه يسقط. ويشترط القدرة على تسليم البدل. 

وإن تم الصلح عن مال بمنافع كسكنى دارء أو عن منفعة بمال أو بمنفعة من 
جنس آخرء فهو في حكم الإجارة» لوجود معناها: وهو تمليك المنافع بمال» 
والعبرة في العقود لمعانيهاء فيشترط التوقيت فيهاء ويبطل بموت أحدهما في المدة 
لأنه إجارة. 

والصلح الواقع عن السكوت أو الإنكار: هو في حق المدعي بمعنى المعاوضة» 
لأنه يزعم أنه يأخذ عوضاً عن ماله وأنه محقّ في دعواه» وفي حق المدعى عليه 
لافتداء اليمين» وقطع الخصومةء لأنه يزعم أنه مالك لما في يده. 

وإذا صالح المدعى عليه عن دار صلم إنكار أو سكوت» لم تجب في الدار 
شفعة» لأنه يزعم أنه لم يملكها بالصلح. وقول المدعي لا ينفذ عليه. أما إذا كانت 
الدار بدلاً في الصلح عن مدعئ به عليه وجبت فيها الشفعةء لأن الآخذ يزعم أنه 
ملكها بعوض» فتلزمه الشفعة بإقراره» وإن كان المدعى عليه يكذبه. 

الاستحقاق: إذا كان الصلح عن إقرار فَاسْتّحقٌ''' بعض المصالح عنهء رجع 
المدعى عليه بحصة ذلك من العوض المصالح بهء لأن الصلح مع الإقرار كالبيع» 
وحكم الاستحقاق في البيع كذلك. 

وإن وقع الصلح عن سكوت أو إنكار» فاستحق المتنازع فيه كلهء رجع المدعي 
بالخصومة على المستحق, ورَّدٌ العوض المصالح به» لأن المدعى عليه ما بذل 
)١(‏ الاستجقاق: أن يدعي شخص ملكية شيء» ويثبت ذلك بالبينة ونحوهاء ثم يقضي القاضي 

له بالملكية. 


د ب هه 
العوض للمدعي إلا ليدفع خصومته عن نفسه» فإذا ظهر الاستحقاق تبين أنه 
لا خصومة له. فيبقى العرض في يده غير مشتمل على غرضه» فيسترده. 

وإن استحق بعض ذلك المتنازع فيه. رد حصته» ورجع بالخصومة فيه على 
المستحق» اعتباراً للبعض بالكل. 

وإن ادّعى المدعي حقاً في دار لم يبيّنه» فصولح من ذلك على شيء» ثم 
استّحق بعض الدار» لم يرد شيئاً من العوض المصالح بهء لأن دعواه يجوز أن 
تكون فيما بقي» بخلاف ما إذا استّحق كله» لأن العوض أصبح لا مقابل له. 
مجال الصلح وماآله 
- الصلح عن مجهول: 

يجوز الصلح عن مجهول. لأنه إسقاط» ولا يجوز إلا على عوض معلوم. لأن 
الصلح معاوضة» والمعاوضة تمليك» وجهالة العوض تؤدي إلى المنازعة. 
- الصلح على الأموال والجنايات والحدود: 

الصلح جائز عن دعاوى الأموال» لأنها في معنى البيع» وعن المنافع» لأنها 
تملك بالإجارة» فكذا بالصلح. وعن جناية العمد والخطأ في النفس وما دونهاء 
لأنه في النفس حق ثابت في المحل» فجاز أخذ العرض عنه» وفي الجناية على 
ما دون النفس لأن موجبه المال» فيصير بمنزلة البيع» ولكن من غير زيادة على قدر 
الدية» لتقديرها شرعاً. ولا يجوز الصلح في دعاوى الحدود» لأنها حق لله تعالى» 
ولا يجوز الاعتياض عن حق غيره. 
- الصلح عن نكاح: 

إذا ادعى رجل على امرأة نكاحاء وهي تجحد دعواهء فصالحته على مال بذلته 
أن التكاح قائم» والمرأة تدفع الخصومة في جانبها. 

وإن ادعت امرأة نكاحاً على رجل» فصالحها على مال بذله لهاء لم يجز 


اهو تي ج ي ج ج لفك 


الصلح» لأنه بذل لها المال لتترك الدعوى» فإن جعل فرقة» فالزوج لا يعطى 
العوض في الفرقة» وإن لم يجعل فرقة فالحال على ما كان قبل الدعوى. 
- الصلح في عقد المداينة: 

الصلح عما اسئّحق بعقد المداينة التي يدعيها المدعي» أو غصبء أخذ لبعض 
حقهء وإسقاط للباقي» وليس معاوضة للرباء فلو صالحه عن ألف درهم بخمس 
مئة؛ أو عن ألف حالّة بمؤجلة مثلها جاز الصلح» لأنه في الحالة الأولى أسقط 
بعض حقه» وفي الثانية لا يعد معاوضة نقد بمؤجل (نسيئة) فيحمل على أنه تأجيل 
نفس الحق» وكل ذلك حقهء فله إسقاطه. ولو صالحه عن دراهم على ألف دينار 
مؤجلة إلى شهر مثلاًء لم يجزء لأنه معاوضة» وهو بيع الدراهم بالدنانير نسيئة» 
فلا يجوز. 

ولو قال له: أذ إلي غداً خمس مئة على أنك بريء من خمس مئةء فلم يؤدها 
إليه» فالألف كلها بحالهاء وقال أبو يوسف: سقط خمس مئة. 


- صلح أحد الشريكين عن نصيبه: 

خلاف جنس الدين ٠‏ فشريكه إن شاء أخذ منه نصف الثوب. لأن له حق المشاركة» 
وإذا اختار ذلك فقد أجاز فعل الشريك. إلا أن يعطيه ربع الدين لأن حقه في ذلكء 
أي لأن حقه في الدين لا في الثوب. وإن شاء الشريك غير المصالح اتباع 
المديون بنصف دينهء فله ذلك» لبقاء حصته في ذمته. أي إن شريكه بالخيار: إن 
شاء اتبع الذي عليه الدين بنصفه» وإن شاء أخذ نصف الثوب» إلا أن يضمن له 


- الصلح في الشلم: 
لا يجوز صلح أحد الشريكين في عقد السلم على أخذ نصيبه من رأس المال“ 


)١(‏ أي إذا كان السلّم بين شريكين» فصالح أحدهما من نصيبه على ما دفع من رأس المال: فإن 
أجازه الآخر جاز اتفاقاً» وإن لم يجزه لم يجز الصلح. 


مجال الصاح ومأله بابب /88(9 


عند أبي حنيفة ومحمد رحمها الله » ويكون هذا الصلح موقوفاً على إجازة شریکه› 
لأن هذا قسمة الدين قبل قبضهء وهو لا يجوز. وقال أبو يوسف رحمه الله: جاز 
الصلح› وللشريك نصف رأس المالء فإن شاء شارك شريكه فيما قبض› وإن شاء 


التخارج أو مصاحة الورثة بعضهم عن نصيبه: 


لو صالح الورثة بعضهم عن نصيبه بمال أعطوه إياه» فيجوز إعطاؤه أي مال قليل 
أو كثير إن كانت الشركة عروضاً تجارية» لأنه في معنى البيع» أو إعطاؤه خلاف 
جنس التركة من النقودء كأن كانت التركة فضة فأعطوه ذهباًء أو كانت ذهباً فأعطوه 
فضة» لأنه بيع الجنس بخلافه وهو جائزء أو كانت التركة نقدين» فأعطوه منهماء 
ويصرف كل واحد إلى خلاف جنسه. 

أما لو كانت التركة نقدين وعروضاًء فصالحوه على أحد النقدين» فلا بد من أن 
يكون ما أعطوه أكثر من نصيبه من ذلك الجنسء ليأخذ مثل نصيبه» وتكون الزيادة 
مقابل حقه من بقية التركة» تحرزاً عن الربا. 

ولو كان بدل الصلح عن حصة وارث من التركة عرضاً تجارياًء جاز مطلقاًء 
لعدم تحقق الربا. 

وإن كان في التركة ديون» فأخرجوه منها على أن تكون الديون كلها لهم كبقية 
التركة» لا يجوز الصلح. لأنه تمليك الدين من غير من عليه الدين» وهو باطل وإن 
شرطوا براءة الغرماء (الدائنين) جازء لأن ذلك إسقاط الدين أو تمليك الدين ممن 
هو عليهء وهو جائز. 


التوكيل بالصلح 


من وكل رجلاً بالصلح عنهء لا يلزم الوكيل بما صالح عليه إلا أن يضمنهء 
وإنما المال لازم للموكل. 


۸ )ہہ اصح 


صلح الفضولي 

إن صالح فضولي عن آخر على شيء بغير أمره» فله أربعة أحوال» يتم في ثلاثة 

منهاء ويكون موقوفاً على إجازة الأصيل في واحد. 

-١‏ إن صالح بمال وضمنهء وتم الصلح» ويكون الفضولي متبرعاً على المدعى 
عليه. 

- إن قال: صالحتك عن فلانء على ألفي هذه تم الصلح» ولزمه تسليمها 

*- إن قال: صالحتك عن فلان على ألف» وسلّمها إليه» تم الصلحء لأن 
المقصود - وهو سلامة البدل - قد حصل. 

- إن قال: صالحتك عن فلان على ألف» من غير نسبة إليهء ولا تسليم؛ ولم 
يسلمهء فالعقد موقوف على الإجازةء لأنه عقد فضولي» فإن أجازه الأصيل» وهو 
المدعى عليه؛ جازء ولزمه الألف المصالح بهاء وإن لم يجز بطلء لأن الصلح 
حاصل له. 


الصلح بعد الصلح 

كل صلح بعد صلح» فالثاني باطل» أي الصلح الذي هو إسقاطء أما لو 
اصطلح اثنان على عوض» ثم على عوض آخرء فالثاني هو الجائزء وانفسخ الأول 
كالبيع. 

وكذا النكاح بعد النكاح» والحوالة بعد الحوالة» والصلح بعد الشراء. أي 
بعدما اشترى المصالح عنه» إلا في ثلاث هي : الكفالةء والشراءء» والإجارة» أي 
تجوز الكفالة الثانية التوثيق» والشراء الذي يكون الثاني فيه أكثر ثمناً من 
الأول أو أقل» أو بجنس آخرء وإلا فلا يصح. والإجارة من المستأجر الأول نسخ 
للأولى. 


الصلح في حقوق الارتفاق 
يصح الصلح عن دعوى حق القت وحق الشفة» وحق وضع الجذوع. على 
الأصح. 


مجال الصلح ومالے ببنبيايبسب | 888 


نمض الصلح 

الصلح إن كان بمعنى المعاوضة» بأن كان ديناً بعين ينتقض بنقض (أي فسخ) 
المتصالحين» وإن كان لا بمعنى المعاوضة» بل بمعنى استيفاء البعض» فلا تصح 
إقالته. ولا فسخه. لأن الساقط لا يعود. 


صفة طلب الصلح والإبراء عن الدعوى 


طلب الصلح والإبراء عن الدعوى لا يكون إقراراً بالدعرى عند المتقدمين» وهو 
الأصحء وخالفهم المتأخرون» بخلاف طلب الصلح عن المال» والإبراء عن 
المال» فإنه إقرار. 


المصالحة عن شيء ثم ظهر عدمه 


لو صالح شخص عن عيب أو دين» ثم ظهر عدمه أو زال العيب» بطل الصلحء 
ويرد ما أخذه. 


الفصل الخامس عشر 


الحوالة 


تعريفها وعناصرها ومشروعيتهاء الفرق بينها وبين الكفالة» نوعاهاء وركنها 
وشروطهاء ما يترتب عليها من أحكام. الرجوع على المحيل» الخلاف بين المحيل 
والمحال عليه أو بين المحيل والمحال» حكم بعض الحوالات انتهاء الحوالة» 
.22200 
حكم السفاتج ". 


تعريف الحوالة وعناصرها والفرق بينها وبين الكفالة ومشروعيتها 


المراد بالحوالة هنا حوالة الدين» وهى لغة: النقل لدين أو عين» وشرعاً: نقل 
الدين من ذمة المحيل إلى دمة المحال عليه. وكل من الحوالة والكفالة: عقد التزام 
ما على الأصيل للتوثق إلا أن الحوالة تتضمن إبراء الأصيل إبراء مقيداًء 
والكفالة: لا إبراء فيها للأصيل» وإنما يظل الأصيل والكفيل ملتزمين بالدين حتى 
يتم الوفاء به. 

وعناصرها أربعة : محيل ومحال ومحال عليه ومحال به» الأول - المدين› 
والثاني - الدائن» والثالث - قابل الحوالة لأداء الدين» والرابع - المال. 

والحوالة جائزة بالديون دون الأعيان» لأنها تنبئ عن النقل» ويكون التحويل في 
الدين لو في العين» فهي عقد مشروع › لقوله لا : امن أحيل على مليء فليتبّع)”" 
)0( الدر المختار ورد المحتار ع تبيين الحقائق 0 اللباب شرح 
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واا م ل س 


والمليء: الثقة الغني» وهو أمر باتباع المحال عليه» ولولا الجواز لما أمر باتباعه 
والمراد من الحديث الإباحةء لا وجوب الاتباع في ظاهر الحديث»ء لأن تحول حق 
المحال إلى ذمة أخرى من غير اختياره ضرر به. وإنما خصه إل بالمليء عملاً 
بالغالب الواقع في الحوالات. ۰ 


نوعا الحوالة 

الحوالة نوعان : 
-١‏ حوالة مطلقة: 

وهي أن يحيل المدين دائنه على شخص» دون أن يقيده بالدين الذي عليه. ولم 
يجزها غير الحنفية» وحكمها: ألا ينقطع حق المحيل من الدين والعين المحال 
بهماء ولكن المحال عليه يرجع على المحيل بعد أدائه إذا كانت الحوالة برضاهء 
وليس له أن يرجع قبل الأداءء ولكن له أن يلازمه إذا لوزمء ويحبسه إذا حبس حتى 
يخلصه» كما في الكفالة. 

ولو كان الدين مؤجلاً على المحيل» كان مؤجلاً على المحال عليه» كما في 
الكفالة. ثم لا يصير الدين حالاً بموت المحيل» لأنه برئ من الدين بالحوالة» 
ويحل بموت المحال عليه» لأن الأجل كان حقهء وقد استغنى عنه. والحوالة 
المطلقة إما حالّة وإما مؤجلة. 

فالحالّة: أن يحيل الطالب بألف هي على المحيل حالة»؛ فتكون على المحال 
عليه حالة» لأن الحوالة لتحويل الدين» فيتحول بصفته التي على الأصيل. 

والمؤجلة: أن تكون الألف (الدين) إلى سنة فأحال بها إلى سنة» أو أبهمهاء 
؟- حوالة مقيدة: 

وهي أن يحيل المدين دائنه على شخص› ويقيده بالدين الذي عليه وهي متفق, 


.١75 /5 تبيين الحقائق‎ )١( 


| الحواة 


عليهاء وحكمها: ألا يملك المحيل مطالبة المحال عليه بما أحال به من دين أو 
عين. لأنه تعلّق به حق المحال كما في الرهن. ولو ملك المطالبة لبطل حق 
المحالء ولا يملك ذلك كما لا يملك إبطال حق المرتهن» بخلاف الحوالة 
المطلقةء لتعلّق المحال به بذمة المحال عليهء فلا تبطل الحوالة بأخذ ما عنده من 
العين والدين» بخلاف المقيدة» لأن المحال عليه لم يلتزم الأداء إلا منها. 

والحوالة المقيدة ثلاثة أقسام: 

مقيدة بعين أمانة أو مغصوبة أو بدين خاصء بأن يحيله بدينه الذي له على فلان 
المحال عليه. وحكم المقيدة في هذه الأقسام الثلاثة: ألا يملك المحيل مطالبة 
المحال عليه بتلك العين ولا بذلك الدين» لأن الحوالة قيدت بها تعلق حق الطالب 
به وهو استيفاء دينه منه كالرهن» وأخذ المحيل يبطل هذا الحق» فلا يجوزء فلو 
دفع المحال عليه العين أو الدين إلى المحيل» ضمنه للطالب» لأنه استهلك ما تعلّق 
به حق المحال. 


ما يترتب على الحوالة 

الحوالة توجب براءة المحيل من الدين والمطالبة» براءة مؤقتة إلى أن يتوى“ 
ما على المحال عليه» فإذا تمت الحوالة برئ المحيل من الدين والمطالبة به» حتى 
لو مات المحيل؛ لا يأخذ المحال من تركته» لكن يأخذ كفيلاً من الورثة أو من 
الغرماء مخافة التوى (هلاك المال). 

وليس للمحال الرجوع على المحيل إلا بالتوى (هلاك المال) هو أحد أمور 
ثلاثةء وهذا في الحوالة المطلقةء أما المقيدة بوديعة فيشثبت للمحال الرجوع 
بهلاكهاء وهذه الأمور هي : 

-١‏ أن يجحد المحال عليه الحوالة» ويحلف. ولا بيّنة للمحال والمحيلء لأن 
المحال عجز عن الوصول إلى حقه. 


)١(‏ التوى: الهلاك. 


ركن الحوالة وشروطها .للل 1835 


7- أن يموت المحال عليه مفلساً بغير عين أو دين يفي كل منهما بالمحال بهء 
ولا كفيل أيضاًء فوجود الكفيل يمنع موته مفلساً. وهذان الأمران عند أبي حنيفة 
رحمه الله. 

*- أن يفلس الحاكم المحال عليه في حياته» أي بأن يقضي القاضي بإفلاسه 
حين ظهر له حاله» وهذا رأي الصاحبين» والفتوى على قول الإمام» وتصحيحه. 


ركن الحوالة وشروطها 
ركن الحوالة : الإيجاب من المحيل» والقبول من المحال والمحال عليه. 
ويشترط لصحة الحوالة ما يأتي : 


- الرضا: 

تصح الحوالة برضا المحيل (المديون) والمحال (الدائن) والمحال عليه (من 
يقبل الحوالة) لأن فيها إلزام الدين» ولا إلزام بلا التزام. والمختار أنه لا يشترط 
رضا المحيل. 
؟- كون انحال به (المال) ديناً لازماً معلوماً: 

فلا تصح الحوالة إذا لم يكن دين وإلا فهي وكالةء أو كان الدين غير لازم» 
كدين صبي وسفيه بغير إذن الولي» أو كان الدين مجهولا غير معلوم» فلا تصح 
الحوالة بالأعيان المستحقة كحوالة المجاهد بحقه من غنيمة محرزة» وحوالة 
المستحق حصته المعلومة في الوقف على ناظر الوقف» وهذا في الحوالة المطلقةء 
ولا تصح أيضاً في الحقوق. 

أما في الحوالة المقيدة فتصح في مال الوقف في يد الناظر كالإحالة على 
الوديع» بجامع أن كلاً منهما أمين» ولا دين عليه؛ فإن لم يكن مال الوقف في يد 
الناظرء لا تصح الحوالة» لأن الحوالة تثبت المطالبة» ولا مطالبة على الناظر 
فيما لم يصل إليه من مال الوقف الذي قيدت الحوالة به. ومقتضى ذلك صحة 
الحوالة بحق الغنيمة في رأي البعض. 


ع ابي ا حا لله 
ويلاحظ أن الحوالة المقيدة بالوديعة ونحوها هى وكالة فى الحقيقة» والأدق أن 
يقال: إن نقل الالتزام بالوديعة ونحوها موجودء لأن المديون إذا أحال الدائن على 
الوديع» فقد انتقل الدين عن المديون إلى الوديع؛ وصار الوديع مطالباً بالدين» كأنه 
في ذمتهء فكانت حوالة بالدين» له بالعين. 
نعم لو أحال الوديع رب الوديعة (المودع) بالوديعة على آخرء كانت حوالة 


رجوع المحال عليه على المحيل 
الأصل أن الحوالة كما تقدم يترتب عليها براءة ذمة المحيل» ولا رجوع عليه 
إلا في أحوال ثلاثة هي : 


لا يرجع المحال عليه على المحيل إلا أن يتوى حقه (يهلك أو يضيع) لأن 
تخلصه من التزام الدين المحال به مقيّد بسلامة حقهء إذ هو المقصودهء والتوى عند 


-١‏ إما أن يجحد المحال عليه الحوالة» ويحلف على ذلك» ولا بيّنة للمحال 


ولا للمحيل لإثيات الحوالة. 
؟- أو بأن يموت المحال عليه مفلساًء لأن العجز عن الوصول إلى حقه يتحقق 
للمحيل لإثبات الحوالة. 


وأضاف الصاحبان أمراً ثالثاً في معنى الأمر الثاني وهو أن يحكم الحاكم 
بإفلاس المحال عليه في حال حياته» لعجزه عن الأخذ منه وقّظعه عن ملازمته. أي 
ملازمة الدائن» ولأن تفليس القاضي يصح عندهماء ولا يصح عند الإمام. 

ودليل أبي حنيفة: أن الدين ثابت في ذمة المحال عليه» وتعذّر الاستيفاء منه 
لا يوجب الرجوعء كما لو تعذر بغيبته» بخلاف موتهء لخراب الذمة» وصحح 
الحنفية قول الإمام. 


حكم بعض الحوالائت | 0 


الخلاف بين طرفي الحوالة 

له أمثلة منها : 

- إذا طالب المحالٌ عليه المحيل بمثل مال الحوالة الذي أحال به عليه ودفعه 
المحال» فقال المحيل: «إنما أحلتٌ بدين كان لي عليك» أي حوالة مقيدةء لم 
يقبل قوله (قول المحيل) في ادعاء الدين السابق» وكان عليه مثل الدين الذي كان 
أحال به» لأن سبب الرجوع قد تحقق - وهو قضاء دينه بأمره - غير أن المحيل 
يدعي على المحال عليه ديناً» وهو منكرء والقول قول المنكر (أي المحال عليه)؛ 
لأن «البينة على من ادعى» واليمين على من أنكر» والحوالة ليست إقراراً بالدين» 
فإنها تكون من دونه أي في الحوالة المطلقة. 

- وإن طالب المحيل المحال بما كان أحاله بهء مدعياً وكالته بقبضهء فقال: 
إنما أحلتك (أي وكلتك) بالدين الذي على المحال عليه» لتقبضه لي» وقال 
المحال: بل أحلتني بدين كان لي عليك. فالقول قول المحيلء لأن المحال يدعي 
عليه الدين؛. وهو ينكرء ولفظ الحوالة مستعمل في الوكالة» أو فيها معنى الوكالة» 
فيكون القول قول المحيل بيمينه. 


حكم بعض الحوالات 

ذكر صاحب الدر حكم بعض الحوالات» منها : 

- البيع بشرط الحوالة على المشتري: إذا باع شخص شيئاء بشرط أن يحيل 
البائع على المشتري بالثمن غريماً له (للبائع) فسّد البيع» لأنه شرط لا يقتضيه 
العقد. وفيه نفع للبائع» وبطلت الحوالة التي في ضمنه. ووجه النفع: أن فيه دفع 
مطالبة غريمه له» وتسليطه على المشتري. 

ولو باع البائع شيئ بشرط أن يحال بالثمن على آخر غير المشتري» صح البيع› 
لأنه شرط ملائم» لأنه يؤكد مقتضى (أو موجب) العقد» إذ الحوالة تكون في العادة 
على المليء والأحسن قضاءء فصار كشرط الجودة والثمن. والحاصل أن في هذا 
الشرط تعجيل اقتضاء البائع في زعمه. 


ا ب سس لض اق 


- خيار المحال عليه بالرجوع بعد أداء الدين: إذا أدى المحال عليه المال 
المطلوب في الحوالة الفاسدة» فهو بالخيار إن شاء رجع على المحال القابض» 
وإن شاء رجع على المحيل» وكذا في كل موضوع ورد فيه الاستحقاق. أي 
استحقاق المبيع الذي أحيل بثمنه. 

ومن أمثلة أو صور فساد الحوالة: ما لو شرط فيها الإعطاء من ثمن دار المحيل 
مثلآء لعجزه عن الوفاء بالملتزم» فهو شرط غير ملائم» لكن لو أجاز المحيل بيع 
داره» بأن أمر المحال بالبيع» فحينئذ يصح»› لوجود القدرة على البيع والأداء. 

- تأجيل الحوالة: لا يصح تأجيل عقد الحوالة» فلو قال: ضمنت بمالك على 
فلانء على أن أحيلك به على فلان إلى شهر انصرف التأجيل إلى الدينء أي 
فلا يطالب فلان إلا بعد الشهرء لأنه يتضمن تأجيل العقد» ولا يصح تأجيل عقد 
الحوالة» لأن المعنى يصير: على أن أحيلك حوالة مقيدة بشهرء وذلك لا يصح. 
لأنه ينافي انتقال الدين إلى ذمة المحال عليه. 


انتهاء الحوالة 

تنتهي الحوالة بما يأتي : 

-١‏ أداء المحال عليه المال (الدين) إلى المحال. 

؟- أن يبرئ المحال المحال عليه. 

۳- هبة المال المحال به إلى المحالء أو التصدق به عليهء ويقبل المحال الهبة 
أو الصدقة. 

-٤‏ موت المحال وإرث المحال عليه مال الحوالة؛ لأن الإرث من أسباب 
الملك. 

0- فسخ الحوالة: وهو إنهاء العقد قبل بلوغ غايته. 

5- التوى (الهلاك): بأن يتوى حق المحال بموت المحال عليه أو إفلاسه عند 
أبي حنيفة. وأضاف الصاحبان: أن يقضي القاضي بإفلاس المحال عليه حال 
حیاته» كما تقدم بيانه. 


ا ب ع جح حت سس يو ۷ 


حكم السفاتج 

السفاتج جمع سفتجة (بضم السين أو فتحها وسكون الفاءء وفتح التاء) وهي 
الورقة» بأن يقول التاجر: أقرضتك هذه الدراهم بشرط أن تكتب إلي كتاباً إلى 
وكيلك ببلد كذا لقبض القرض» والاستفادة به سقوط خطر الطريق. فهي قرض 
استفاد به المقرض أمن خطر. وهو عقد مكروه تحريماً» لانتفاع المقرض واستفادته 
من مخاطر الطريق» وتحقيق الأمان على ماله فكأنه أحال الخطر المتوقع على 
المقترضء فكان في معنى الحوالة» وقد ثبت عن جماعة من الصحابة أنهم نهوا 
عن قرض جر نفعاً. 

فإذا لم تكن المنفعة مشروطة ولا متعارفة» فلا بأس. 


الفصل السادس عشر 


الكفالة 


تعريفها وعناصرها ومشروعيتهاء ركنها وشروطهاء. حكم الكفالة» الكفالة 
المؤفتة» تأجيل الكفالة بالقرض» نوعاها وحكم كل نوع» تعليق الكفالة» رجوع 
الكفيل في الكفالة بأمر المكفول عنه وبغير أمره» شرط عدم مطالبة الأصيل (حوالة) 
شرط رجوع الكفيل على المكفول عنهء الكفالة بالعهدة» الكفالة بالدرّك» براءة 
الكفيلء إبراء الكفيلء ما لا تصح الكفالة عنه وما تصح عنه» كون الدين على اثنين 
كل منهما ضامن عن الآّخرء بطلان الكفالة". 


تعريف الكفالة وعناصرها ومشروعيتها 

الكفالة والرهن والحوالة من عقود التوثيق الممكنة من وفاء الدين من غير 
المدين. 

یں 


سس سي 


والكفالة لغة: الضمء قال الله تعالى: (دَكََلَهَا َوْيَا4 آل عمران: ©/00] أي 
ضمها إليه ليتعهدهاء وقال ييل : «أنا وكافل اليتيم كهاتين فى الجنة"“» أي الذي 
يضمه إليه فى التربية. وهى مثلثئة الفاء» يقال: كفلتهء وكفلت به» وعنه. 

وشرعاً: ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة مطلقاًء أي ضم الكفيل إلى ذمة الأصيل 
)00 الدر المختار ورد المحتار ا تبيين الحقائق 4/5 هلال الكتاب مع اللياب 
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ركنها وشروطها_ ل 1۹ 


في المطالبة بنفس أو دين أو عين مضمونة كمغخصوب ونحوه» لأن المطالبة تعم 
ذلك. ومن عرّفها «بالضم في الدين» أراد تعريف أغلب وأشهر نوع منهاء وهو 
الكفالة بالمال. وأما الكفالة بالنفس والأعيان فهي في المطالبة اتفاقاً. 

والتعريف الأول هو الصحيحء ولهذا يبرأ الكفيل ببراءة الأصيل .لعدم بقاء 
المطالبةء ولا يبرأ الأصيل ببراءة الكفيل لبقاء الدين في ذمته. 

والكفالة: عقد توثيق وغرامة» شرعت لدفع الحاجة» وهو وصول المكفول له 
إلى إحياء حقه. وأكثر ما يكون «أولها شهامة؛ وأوسطها ملامة وندامة» وآخرها 
غرامة» كما جاء في التوراة» فكان تركها أحوط. ودليل شرعيتها قوله كَكهِ: «الزعيم 
غارم»“ وعليه عمل الناس إلى يومنا هذاء أي الإجماع العملي. 

وعناصرها أربعة: كفيل وهو من لزمته المطالبة» ومكفول له وهو الدائن» 
ومكفول عنه وهو المدين» أو الأصيل؛ ومكفول به وهو المال أو النفس. 


ركنها وشروطها 

ركن الكفالة: الإيجاب والقبول» فلا تتم الكفالة بالكفيل وحده» ما لم يقبل 
المكفول لهء أو أجنبي عنه في مجلس العقد. ولم يجعل أبو يوسف القبول ركناء 
وإنما تتم الكفالة بالإيجاب وحده في المال والنفس» لأن الكفالة التزام مطالبة 
للحال لا غير. 

وعند الطرفين (أبي حنيفة ومحمد): المطالبة للحال» وإيجاب الملك في 
المؤدى عند الأداء. فلو قال الكفيل: كفلت لك بمالك على فلان» وقال المكفول 
له: قبلت» انعقدت الكفالة. 

وألفاظ الكفالة: ضمنت»ء أو عليء, أو إلي» أو عندي» وأنا قبيل بفلان أو كفيل 
به» أو زعيم بهء أو غريم» أو حميل بمعنى محمول. 

وتنعقد أيضاً بقوله: أنا ضامن حتى تجتمعا أو حتى تلتقياء ويكون كفيلاً إلى 
الغاية (نهاية المدة). 


)1( أخر جه الترمذي وأبو داوود. 


ا > س ج ا الت اة 


الكفالة المؤقتة 

إذا كفل إلى ثلاثة أيام أو إلى شهر مثلاًء كان كفيلاً بعد الثلاثة أيضاً أبداًء 
ويكون ذكر المدة لتأخير المطالبة إلى نهاية الأيام الثلاثة أو إلى شهرء لا لتأخير 
الكفالة. فلو زاد: «وأنا بريء بعد ذلك» لم يصر كفيلاً أصلاًء في ظاهر الرواية؛ 
وعليه الفتوى. 

ولو كفل على أنه متى أو كلما طلب» فله أجل شهر من تاريخ الطلب» فإذا تم 
الشهر فطالبهء لزم التسليم» ولا أجل له ثانياً. 

ولو كفل على أنه بالخيار عشرة أيام أو أكثرء صح» بخلاف البيع» لأن مبنى 
الكفالة على التوسع. 

وإن شرط تسليم المكفول بنفسه في وقت بعينه» أحضره فيه إن طلبه المكفول 
له» كدين مؤجل حل ميعاده» فإن أحضره في الوقت المعين» برئ» وإن لم يحضره 
في الوقت» حبس الحاكم الكفيل حين يظهر مطله» ولو ظهر عجزه ابتداءء 
لا يحبسه. فإن غاب المكقول عنه» وطلب الغريم منه إحضاره. أمهله القاضي إذا 
أراد الكفيل السفرء مدة ذهابه وإيابه. فإن لم يعلم مكانه» لا يطالب بهء لأنه عاجز 
عن الوفاء بالتزامه» بشرط أن يثبت عند القاضي غيبته ببلد آخر بعلم القاضي» أو 
ببينة أقامها الكفيل. 

وفي كل موضع ثبت عند القاضي ذهاب الكفيل لإحضار المكفول عنهء للطالب 
المكفول له أن يستوثق بكفيل من الكفيل لثلا يغيب الآخر. 


تأجيل الكفالة بالقرض 

إذا كانت الكفالة بالقرض للحال مؤجلة لوقت في المستقبل» فيكون الدين 
مؤجلاً عن الكفيل وعن الأصيل أيضاً لأن تأجيله عليهماء ولأن الطالب (الدائن) 
ليس له حال الكفالة حق يقبل التأجيل إلا الدين» فبالضرورة يتأجل الدين عن 
الأصيل بتأجيل الكفيل» لكن يشترط قبول الأصيل التأجيل. 

وإذا حل الدين المؤجل على الكفيل بموتهء لا يحل على الأصيل» كما لا يحل 


نوعا الكفالة وحكم كل نوع لإ 8193 


المؤجل على الكفيل اتفاقاً إذا حل على الأصيل بموته. ولو مات الاثنان (الكفيل 
والأصيل) خيّر الطالب بمطالبة ورثة من يشاء. 


نوعا الكفالة وحكم كل نوع 

الكفالة نوعان: كفالة بالنفس. وكفالة بالمال» وهما جائزتان لإطلاق قوله يل : 
«الزعيم غارم» أي الكفيل”''» وللحاجة واتفاق الناس عليهماء ولأن الكفيل قادر 
على التسليم» أما المال: فلولايته على مال نفسه»ء وأما النفس فتكون بأن يعلم 
الطالب بمكانه» ويخلي بينهما وبأعوان السلطان»ء والقاضي» فيصح دفعاً للحاجة. 

والمضمون بالكفالة بالنفس: إحضار المكفول»ء لأن الحضور لازم على 
الأصيل» فجاز أن يلتزم الكفيل بإحضاره» كما في المال. 
-١‏ الكفالة بالنفس: 

تنعقد كفالة النفس إذا قال: تكفلت بنفس فلانء أو برقبته» أو بروحهء أو 
بجسدى أو برأسهء أو ببدنهء أو بوجههء أو نحو ذلك مما يعبر به عن كل 
الشخصية» حقيفة أو عرفاً. وكذلك تنعقد بالكفالة بكل عضو يعبر به عن البدنء 
لأنه صريح بالكفالة بالنفس» كأن يقول: كفلت بنصفه أو بثلثئه» أو بجزء شائع منه 
كالخمس والعشرء وبقوله: علي أو إلي» لأنهما بمغنى الإيجاب. قال يَلِِ: «من 
ترك كَل أو عيالاً فإلي”" أي علي. وفي حادثة هي: «مات رجل وعليه ديناران» 
فامتنع النبي ية من الصلاة عليه» فقال علي طب : هما عليء فصلى عليه»”". 

وتنعقد أيضاً بقوله: ضمنته» أو أنا زعيم به» للنص السابق في الحديث» أو 
قبيل به فهو بمعنى الزعيم أو الكفيل لغة وعرفاً. 

وكذا تنعقد بقوله: أنا ضمين. أو لك عندي هذا الرجل» أو على أن أوفيك به» 
ارات الفا ك به لأن ذلك يودئ من الكفالة ٠‏ 
(۱) قال الله تعالی: زول جل ہو حل بر وتا پو رَعِيمٌ) [يوسف: /۱١‏ ۷۲]. 


(۲) أخرجه البخاري ومسلم. 
(۳) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى. 
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والواجب: إحضار المكفول وتسليمه في مكان يُقُدَّر فيه على محاكمته» ليفيد 
تسليمه» فإذا فعل ذلك برئ» لأنه أتى بما التزمه وحصل مقصود المكفول له. 

ولو سلّمه في برية لا يبرأء لعدم الفائدة» فإنه لا يقدر على محاكمتهء وكذلك 
في السواد''؟. لأنه لا حاكم بها. 

ولو سلّمه في المصر (البلد) أو في السوق برئ لقدرته عليه بأعوان القاضي 
والمسلمين. ولو سلمه في مصر آخر برئ» لقدرته على مخاصمته فيه. 

فإن شَرّط تسليمه في وقت معين» لزمه إحضاره فيه إذا طلبه الأصيل المكفول له 
منه في ذلك الوقت» إلزاماً له بما التزمء كالدين المؤجل إذا حل فإن أحضره 
تحقق المرادء لأنه وفى ما عليهء وإن لم يحضره» حبسه الحاكم حتى يحضره» 
لامتناعه عن إيفاء حق مستحق» ولكن لا يحبسه أول مرة لعله لم يدر لماذا دعي. 

وإذا حبسه وثبت عند القاضي عجزه عن إحضاره» خلى سبيله» ويسلمه إلى 
طالبه» وإِن شاء لازمهء إلا أن يكون في ملازمته تفويت قُوْتَهِ وقوت عياله» فيأخذ 
منه كفيلاً بنفسه ويخليه. 

وإذا لم يعلم الكفيل مكان المطلوب إحضاره» لا يطالب بهء لعجزه عن 
إحضاره فصار كالموت. 

واا عفرو وه فن كا يقد الال عل ساك رق الك ن 
الكفالة. ۰ 

وإذا تكفّل به على أن يسلّمه في مجلس القاضيء فسلّمه في السوق» برئ. وإن 
سلّمه في برّية» لم يبرأء لأنه لا يقدر على المخاصمة فيهاء فلم يحصل المقصودء 
كما تقدم. 

وإن قال: إن لم أوفك بهء فعلي الألف التي عليهء فلم يوفٌ بهء فعليه الألفء 
لصحة التعليق ووجود الشرطء والكفالة باقية» لأنه لا منافاة بين الكفالتين. 

ولا تجوز الكفالة بالنفس في الحدود والقصاص عند أبي حنيفة» أي لا يجبر 


)١(‏ القرى. 


نوعا الكفالة وحكم كل نوع ل ٣ا‏ 


عليها عنده» والمشهور من قول علماء الحنفية: أن الكفالة بالنفس في الحدود 
والقصاص جائزة في اختيار المطلوب. أما القاضي فلا يجبره على إعطاء الكفيل» 
لأن كل حق لا يمكن استيفاؤه من الكفيل لا تصح الكفالة به» والمراد: 
الكفالة بنفس الحدء لا بنفس من عليه الحدء لأنه يتعذر إيجابه عليهء لأن العقوبة 
لا تجري فيها النيابة. 

وقال الصاحبان: يؤخذ منه الكفيل ابتداء. 


9- الكفالة بالمال: 

تجوز هذه الكفالة سواء كان المال معلوماً أو مجهولاًء إذا كان ديناً صحيحاًء 
كما تقدم» مثل أن يقول: تكفلت عنه بألف» أو بما لك عليه» أو بما يدركك في 
هذا البيع» ويسمى هذا ضمان الدرك» والمكفول له بالخيار: إن شاء طالب الذي 
عليه الأصلء وإن شاء طالب كفيله. 

والكفالة بالدّرّك: هو ضمان الثمن عند استحقاق المبيع» أو الرجوع بالثمن عند 
استحقاق المبيع» وشرطها: ثبوت الثمن على البائع بالقضاء. وهي من أمثلة الكفالة 
بالمجهول؛ ومثلها: أن يقول الكفيل: ما بايعت به فلاناً فعلي. أو يقول الرجل 
لامرأة الغير: كفلت لك بالنفقة أبداً ما دامت الزوجية قائمة» أو يقول: ما غصبك 
فلان فعلي» أي إن بايعته فعلي» لا ما اشتريته» لأن الكفالة بالمبيع لا تجوزء لأنه 
عين» أي كون المكفول به الثمن لا المبيع. 

وبه يتبين أن ضمان الدَّرّك صحيح» لأن الثمن معلوم مقدور التسليم. 

ولكن لا تجوز الكفالة بالعهدة“ للجهالة» لأن العهدة اسم مشترك» قد يقع 
على الصك القديم. لأنه وثيقة بمنزلة كتاب العهدة للبائع» وهو لا يلزمه التسليم» 
فإذا ضمن الكفيل تسليمه إلى المشتري فقد ضمن ما لا يقدر عليه فلا يصح. 

ويطلق اسم العهدة أيضاً على العقد. لأن العهدة مأخوذة من العهدء والعقد 
والعهد واحد» ويطلق كذلك على حقوق العقدء لأنها من ثمرة العقد. وعلى 
الذرّك»ء وعلى خيار الشرط. 


.٠١١/٤ تبيين الحقائق‎ )١( 


6۴ ا اكفاة 


ولا تجوز عند أبي حنيفة الكفالة بالخلاص بمعنى تخليص المبيع لا محالةء 
والكفيل لا يقدر على ذلك لأن المستجق لا يمكنه منه. وقال الصاحبان: تجوز 
هذه الكفالة» وتفسيرها عندهما: تخليص المبيع إن قدر عليه» ورد الثمن إن لم 
يقدر عليه» وهذا ضمان الدّرّك في المعنى. 


تعليق الكفالة بالشرط الملائم 


يجوز تعليق الكفالة بالمال بالشرط الملائم (أي ضمان الثمن ونحوه)ء مثل أن 
يقول: ما بايعت أو الذي بايعت به فلاناً فعلي» أو ما ثبت لك عليه فعلي» أو 
ما غصبك فعلي» أو يقول لامرأة الغير: كفلت لك النفقة أبداً ما دامت الزوجية» 
أو يكون شرطاً لإمكان الاستيفاء» مثل: إن قدم فلان فعلي ما عليه من الدين» أو 
شرطاً لتعذره» نحو إن غاب عن المصر فعلي الدين. 

فهذه جملة الشروط التي يجوز تعليق الكفالة بهاء وهي شروط ملائمة» ولا يصح 
تعليقها بغير الملائم نحو: إن هبت الريح» أو جاء المطرء فتبطل الكفالة بهء لأنه 
تعليق بالخطر المحتمل» كما لو علق الكفالة بدخول الدار ونحوه مما ليس بملائم. 

الكفالة بما لك عليه: إذا قال الكفيل: تكفلت بما لك عليه» فقامت البينة بألف 
مثلاً عليه ضمنه الكفيلء لأن الثابت بالبينة كالئابت معاينة» فيتحقق ما عليه» 
فصح الضمان به. وإن لم تقم البينة» فالقول قول الكفيل بيمينه في مقدار ما يعترف 
به» لأنه منكر للزيادة» والقول قول المنكر بيمينه. 

فإن اعترف المكفول عنه بأكثر مما اعترف به الكفيل» لم يصدّق على كفيلهء 
لأنه إقرار على الغيرء ولا ولاية له عليه» ويصدّق في حق نفسهء لولايته عليها. 


الكفالة بمعنى الحوالة 


لو شرط الكفيل عدم مطالبة الأصيلء فهي حوالة؛ لوجود معناهاء كما إذا شرط 
في الحوالة مطالبة المحيل تكون كفالة» لوجود معنى الكفالة والعبرة للمعاني. 


براءة الكفيل وإبراء الكفيل .ل ١اا‏ 


رجوع الكفيل في الكفالة بأمر المكفول عنه وبغير أمره 

تجوز الكفالة بأمر المكفول عنهء وبغير أمره» لأن الكفالة إلزام للكفيل على 
نفسهء ولا ضرر على غيره فيه. فإن كانت الكفالة بأمر المكفول عنهء فأدى الكفيل 
المال» رجع عليه لأنه قضى دينه بأمره. وإن كانت بغير أمره» لم يرجع عليه لأنه 


براءة الكفيل وإبراء الكفيل 

- إن أبرأ الطالب (الدائن) الكفيل» لم يبرأ المكفول عنهء لبقاء الدين عليه 
وكذا إذا أخر الطالب عن الأصيل أداء الدين» تأخر عن الكفيل فقطء ولو أخر عن 
الكفيل لم يتأخر عن الأصيل. وإن قال الطالب للكفيل: برئت إلي من المال» رجع 
به على الأصيل» لأنه أضاف البراءة إلى فعل المطلوب» ولا يملك ذلك 
إلا بالأداء» فيرجع على الأصيل. 

وإن أبرأ الطالبٌ الأصيلَ المكفول عنه» أو استوفى منهء برئ الكفيل اتفاقاً» 
لأن براءة الأصيل توجب براءة الكفيل. 

وإن أخر الطالب الدين (أي أجله) عن الأصيل» تأخر الدين عن الكفيل تبعاً 
للأصيل» ولا ينعكس الأمر» فلو أخر عن الكفيل لا يتأخر عن الأصيل» لعدم تبعية 
الأصل للفرع» لكن لو تكفل في الحال بالقرض مؤجلاً تأجل عنهما لأن تأجيله 
على الكفيل تأجيل عليهماء بشرط قبول الأصيل التأجيل كالإبراء» لا الكفيل. 

ولو كان الدين مؤجلاً على الأصيل» فكفل به شخصء تأخر عنهماء بالأولى» 
وإن لم يعيّن الأجل في الكفالة. 

ولو قال الدائن الطالب للكفيل: «برئت» بلا إضافة (إلي» أو «أبرأتك؟ لا رجوع 
للكفيل على الأصيل» ثم للطالب أن يأخذ المال من الأصيلء لأنه إبراء لا إقرار 
بالقبض» خلافاً لأبي يوسف في التعبير الأول أي «برئت» فإنه جعله مثل تعبير: 
«برئت إلى» وهو أقرب الاحتمالين» أي احتمال أنه براءة قبضء» واحتمال أنه براءة 
إسقاط» لأنه إقرار ببراءة ابتداؤها من الكفيل المخاطب. 


| سس كه اله 


ويبرأ الكفيل بالنفس بموت المكفول به. وبموت الكفيل» لا بموت الدائن 
الطالب» ويبرأ الكفيل بتسليم المكفول في موضع يمكن مخاصمته فيه» سواء قبله 
الطالب أو لا. 


ما لا تصح الكفالة عنه وما تصح 


- تصح الكفالة بالثمن عن المشتري» لأنه دين كسائر الديون» ولا تصح الكفالة 
عن البائع بالمبيع ولا بالمرهون» لأن البيع مضمون بغيره - وهو الثمن - والكفالة 
إنما تصح بالأعيان المضمونة بنفسها كالمبيع بيعاً فاسداً» والمقبوض على سوم 
الشراء والمغصوب ولأن المبيع لو هلك لا يجب شيء بل ينفسخ البيع ويسقطء 
فلهذا لا يصحء والمرهون إذا هلك يضيع على الدائن الأقل من قيمة المرهون 
والدين. 

ولا تصح الكفالة بالأمانات كالودائع ومال الشركة والشيء في يد الوكيل» لأن 
من شرط الكفالة - كما تقدم - أن يكون المكفول به دينا صحيحا قائما. 

والحاصل : لا تصح الكفالة بالمضمونات بغيرها ولا بالأمانات. 

- وإذا مات الرجل وعليه ديون» وهو مفلسء أي ولم يترك شيئاًء فتكفل رجل 
(وارث أو غيره) عنه للغرماء» بما عليه من الديونء لم تصح الكفالة عند أبي حنيفة» 
لأن الدين سقط بموته مفلساً. وقال الصاحبان: تصح الكفالة» لأنه كفل بدين ثابت 
ولم يوجد المَسقط» ولهذا يبقى في الآخرة» ولو تبرع به إنسان صح.ء كتبرع الإمام 
علي ونه بدينارين عن ميت. 

واعتمد جماعة من الحنفية قول الإمام. فإذا ترك الميت شيئاً يفي ببعض الدين» 
صح الضمان بِقَذْره. 

- ومن المضمونات بنفسها التي تصح الكفالة بها بدل صلح عن دم العمدء 
وبدل خلع» وبدل مهرء فتصح الكفالة في هذه المواضع بالعين المضمونة. 

- ولا تصح الكفالة بنوعيها (كفالة النفس وكفالة المال) بلا قبول الطالب 
(الدائن) أو نائبه» ولو فضولياً في مجلس العقدء وجوزها أبو يوسف بلا قبول» وبه 


ما لا تصح الكفالة عنه وما تصح رل ۷ا 


يفتى» وبه قالت الأئمة الثلاثة. وقال الطرسوسي: الفتوى على قولهما (أبي حنيفة 
ومحمد) كما تقدم في بيان ركن الكفالة. 

ولو أخبر شخص عن الكفالةء بأن قال: أنا كفيل بمال فلان على فلانء حال 
غيبة الطالب (الدائن) أو كفل وارث المريض المليء عنه بأمرهء بأن يقول المريض 
لوارئه: تكمّل عني بما علي من الدين» فكفل به مع غيبة الخرماء» صحت الكفالة 
في الصورتين» بلا قبول استحساناًء لأنها وصية» والتحقيق أنها كفالة» فتصح أيضاً 
لأجنبي» والأجنبي يصح كونه وصياً وكونه كفيلاً. 

- ولا تصح - كما تقدم - الكفالة بنفقة الزوجة قبل الحكم بهاء لأنها لا تصير 
ديناً إلا بحكم قضائي. 

- ولا تصح الكفالة إلى مجيء المطر أو إلى هبوب الريح» ويجب المال حالاً» 
لأن «الكفالة لا تبطل بالشروط الفاسدة» كالنكاح والطلاق» لأنها جهالة فاحشة أي 

- ولا تصح الكفالة بالحمْل على دابة بعينهاء لأنها لو ماتت عجز عن ذلك» 
وتصح بغير عينهاء لأنه مقدور له على أي دابة شاء» بخلاف المعينة. 

- وتصح الكفالة بالخراج» فلو ضمن عن رجل خراجه”“ وقسمتهء ونوائبهء 
جاز إن كانت النوائب" بحق» مثل كري النهرء وأجرة الحارس وتجهيز الجيش 
وفداء الأسرى. 

أما الخراج: فلأنه دين مطالب بهء يمكن استيفاؤه» فيصح ضمانه. وأما ما ذكر 
من النوائب فقد صارت كالدين. وأما القسمة: فهي حصة من النوائب التي صارت 
معلومة لهمء موظفة عليهم كالديون. 

وإن لم تكن النوائب بحق كالجبايات» تصح كفالتها في زمانناء لأنها صارت 
كالديون» حتى لو أخذت من المزارع جبراً عنه » له أن يرجع على المالك. 
)١(‏ ضريبة الأرض الزراعية. 
20 أي الضرائب. 


4 ا الكقيالة 


- وكل حق لا يمكن استيفاؤه من الكفيل بالنفس» لا تصح الكفالة به كالحدود 
والقصاصء. كما تقدم» أي بنفس من عليه الحدء لتعذر استيقاء الحق من النائب» 
لأن العقوبة لا تجري فيها النيابة. 


مشروعية الإحضار في أربيع حالات: 


- ولا يلزم أحدٌ بإحضار أحدء فلا يلزم الزوج إحضار زوجته لسماع الدعوى 
إلا في أربع حالات: كفيل نفس عند القدرة عليه» وسجّان قاض حبسه القاضي 
بدين عليه» ثم أخلى السجّان سبيله من بين المسجونين» فللدائن أن يطالب السجان 
بإحضارهء إذ لا يلزمه الدين لعدم موجبه» والأب يطالب بإحضار طفله إن تغْيّب إذا 
كان مأذوناً له في التجارة» وطلب من رجل أن يضمنهء لأن الصبي في حيازة أبيه 
وتدبيره» والقاضي يأخذ كفيلاً بإحضار المدعى بهء ويأخذ من المدعى عليه 


- عدم جواز الكفالة ببيع العينة: وهو بيع العين بالربح نسيئة» ليبيعها 
المستقرض بأقل من ثمنها المؤجل» ليقضي دينه» لا يجوز للأصيل أن يأمر كفيله 
ببيع العيئة» لأنه مكروه تحريماً وى را معي ا اخترعه أكلة 
الرباء لما فيه من الإعراض عن مبرة الإقراض» ففعل الكفيل ذلك فالمبيع 
للكفيل» وزيادة الربح عليه لأنه العاقد» ولا شيء على الآمرء لأن فعله إما ضمان 
الخسران» أو توكيل بمجهول» وذلك باطل”". 

- ضمان الدلال والسمسار: ضمان الدلال والسمسار باطل» لأنه وكيل 
بالأجرء والوكيل لا يصح ضمانه» لأنه يصير عاملاً لنفسه. 

- مصادرة مال عمال بيت المال: وهم خدمته الذين يجبون أموال الدولة» 
وكتبته وكتبة الأوقاف ونظارهاء إذا توسّعوا في الأموال. لأن الأصل أن مصادرة 
السلطان لأرباب الأموال لا تجوز إلا لعمال بيت المالء فهم مسؤولون عن توفير 


(۱) الدر المختار .۲۹۱/٤‏ 


مشروعية الإحضار في أربع حالاان رل 1۹ 


مال الدولة"“ء استدلالاً بأن عمر وله صادر مال أبى هريرة» وذلك حين استعمله 
على البحرين» ثم عزله. وأخذ منه اثني عشر ألفاًء نم اء للل فا 

- ضمان الغرور (التغرير) وهو في الحقيقة ضمان الكفالة لأن عقد المعاوضة 
يقتضي السلامة» أي سلامة المعوض» وللكفيل منع الأصيل من السفرء لو كانت 
كفالته حالّة» ليخلّصه منها بأداء أو إبراء. وفي الكفيل بالنفس ليخلّصه برد نفسه 
وتسليمها إلى الطالب» لو كان الضمان بأمر المكفول عنهء أجاز الحنفية هذا 
الضمان مع أن المكفول عنه مجهول» ومع هذا جوزوا الضمان”". 

- ضمان الطريق: لو قال رجل لآخر: اسلك هذا الطريق» فإنه آمن» فسلكه 
وأخذ مالهء لم يضمن القائل. كما لو قال: كُلْ هذا الطعام فإنه ليس بمسموم» 
فأكلة» فناك: لا مان غل وكا لر قال إن كان هدا الط ين ونا وأخد 
مالك فأنا ضامن: لا يضمن. 

أما لو قال: اسلك هذا الطريق» والحال أنه مخوف» فيضمن» لأن الطريق 
المخوف يؤخذ فيه المال غالباًء ولا صنع فيه للمأمورء فقد تحقق فيه التغرير» فإذا 
ضمنه الآمر نصاًء رجع عليه المال» وقد أجازوا الضمان فيه مع جهل المكفول 
عنهء زجراً عن هذا الفعل. 

والخلاصة: لا تصح الكفالة مع جهالة المكفول عنه» لأن الأصل أن المغرور 
إنما يرجع على الغارٌ إذا حصل الغرور (التغرير) في ضمن المعاوضةء أو ضمن 
الغارٌ صفة السلامة للمغرور في حال كون الطريق مخوفاء فإن صاحب الدر نص 
فيها على الضمان. 

كون الدين على ائثنين كل منهما ضامن عن الآخر: إذا كان الدين على اثنين» 
بأن اشتريا شيئاً» وكل واحد منهما كفيل ضامن عن الآخر (أي بالتضامن) فما أدّاه 
)١(‏ المرجع السابق 5917//4. 
(۲) رواه الحاكم وغيره. 


() المرجع السابق 5945/4. 
(4) المرجع السابق 4/ 593-5848. 


۵ الل سس سسب الكفالة 


فيرجع بالزيادة» لأن أداء النصف فما دونه يقع بطريق الأصالة» والزائد على 
النصف يقع بطريق الكفالة. 

أما لو كان على رجل دين» فكفل عنه رجلان» كل واحد منهما تكفل بجميع 
الدين منفرداًء ثم كفل كل من الكفيلين عن صاحبه» أي صار كل واحد منهما كفيلاً 
عن الآخر بأمره جميع الدين» فما أداه أحدهما رجع بنصفه على شريكه. لكون 
الكل هنا كفالة» أي لأن ما يلزم كل واحد منهما إنما لزمه بالكفالة» لأنه كفيل عن 
شريكه بالجميع. وعن الأصيل بالجميغ» فما أداه أحدهما وقع شائعاً عنهماء لعدم 
الأولوية بين الأصالة والكفالة» إذ الكل كفالة» بخلاف المسألة الأولى» ثم 
يرجعان على الأصيل» لأنهما أذيا عنه بأمره» أحدهما بنفسه» والاّخر بنائبه. 


وإن أبرأ الطالب أحدَهماء أخذ الطالب الكفيل الآخر بكله» بحكم كفالته. 
بطلان الكفالة ^ 

تبطل أو تنتهي الكفالة بما يأتي : 

-١‏ موت الكفيل والمكفول به دون المكفول له أو الطالب» أما الكفيل فلعجزه 
لأنه سقط الحضور عن الكفيل. 

؟- إبراء الطالب أو الدائن الأصيل المكفول عنه» لأن براءة الأصيل توجب 
براءة الكفيل. 

- دفع المكفول به إلى من كفل له في موضع يمكن مخاصمته فيه» قبله الطالب 
أو لا. 

والحاصل : تنتهي الكفالة بالنفس بثلاثة أمور: تسليم النفس إلى الطالب في 
موضع مناسب»ء وإبراء الكفيل من كفالته» ومووت المكفول بنقسه. 


0غ( المرجع السابق 4۸/٤‏ وما بعدهاء الكتاب مع اللباب 104-104/۲« الاختيار 19/۱ 
وما بعذها. 


بطلان الكفائة اس سح ححححبيبببب سس ١ل‏ 


وتنتهي الكفالة بالمال بأحد أمرين أو ثلاثة: 

-١‏ أداء المال إلى الدائن أو ما في معنى الأداء كالهبة والصدقةء وموت الدائن 
ووراثة الكفيل أو الأصيل له. 

؟- إبراء الكفيل أو الأصيل عن الدين» لكن إذا أبرأ الكفيل لا يبرأ الأصيل» 
وإذا أبرأ الأصيل يبرأ الكفيل. 

۴- صلح الكفيل الدائن على بعض المدعى عليه. 


— 


الفصل السابع عشر 


الشركة وأنواعها 


تعريفها ومشروعيتها وركنها وحكمهاء قسمتها وأنواعهاء أنواع شركة العقود: 
شركة المفاوضةء شركة العنان» شركة الأعمال» شركة الوجوه» شروط الشركة» 
حكم الشركة الفاسدةء بطلان الشركة أو انتهاؤهاء حكم الزكاة في مال الشركة . 
تعريف الشركة ومشروعيتها وركنها وحكمها 

الشركة بفتح الشين وكسر الراء أو بكسر الشين وسكون الراء لغة: الخلط أو 
اختلاط النصيبين» وشرعاً: عقد بين المتشاركين في الأصل (رأس المال) والربح. 

وهي مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول. 

أما الكتاب: فقوله تعالى ذ في المواريث: وتَهُمْ شُرَكاءُ في امن [النساء: 
4/] وقوله سبحانه: ناد يا من الفلطاي ني ْم لى بَنضٍ» [ص: 758 4؟] 
والخلطاء: الشركاء. 

وأما السنة: فقوله يَكِِ: «قال الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن 
أحدهما صاحيه» فإذا خانه خرجت من ینا أي نزعت البركة من بيعهما ولم 
أكن عوناً لهما. وكان كل إذا لقي أسامة بن شَرِيك يقول: «كان شريكي وكان خير 
شريك لا يشاري ولا يماري ولا يداري» أي لا يجادل. ولا يدافع إلا عن الحق. 
)١(‏ الدر المختار ورد المحتار ۳/ ۰۳۹۱-۳۹٤‏ تبیین الحقائق ۳/ ۴۲٤-۳۱۲‏ الكتاب مع اللباب 

۱۳۹-۲ الاختبار ۲/ ۲۰-۱۲. 
(؟) أخرجه أبو داوود عن أبي هريرة ظلك. 


قسمة الشركة وأنواعها _ _ _ اا| ٣٣‏ 
وأما الإجماع: فقد أجمعت الأمة على جوازها. 
وأما المعقول: فهي طريق ابتغاء الفضل من الله تعالى» المنصوص عليه في 
الآية: (وَابتَكوأ من فَضْلٍ أله [الجمعة: ]٠١/17‏ أي من رزقه. 
وركنها في شركة الملك: اختلاط الملكين» وفي شركة العقود: اللفظ المفيد 
لعقد الشركةء وهو الإيجاب والقبول» ولو معنى. أي لفظاً أو معنى بأن يقول 
أحدهما لصاحبه: شاركتك في كذا وكذاء فيقول الآخر: قبلت ونحو ذلك. 
وحكمها: أن يكون المال بين الشريكين مشتركاً بينهماء مع الاشتراك في الربح 
والخسارة» وكل واحد في نصيب الآخر كالأجنبي لا يجوز تصرفه إلا بإذنه. 


قسمة الشركة وأنواعها 

الشركة قسمان: شركة أملاك. وشركة عقود. 
-١‏ شركة للك أو الأملاك: 

هي الشركة في العين التي يرئها شخصان فأكثرء أو يشتريانهاء أو تصل 
إليهما بأي سبب كانء جبرياً أو اختيارياً. وهي نوعان: جبرية واختيارية. 

أ- الشركة الجبرية: التي تقع جبراً عن الشريكين» كأن يختلط مالان لرجلين 
اختلاطاً من غير إرادتهماء أو بإرادتهما خلطاً يتعذر التمييز بينهماء أو مع الحرجء 
أو زان بالا 

ب- الشركة الاختيارية: أن يشتري شخصان شيئاً أو سلعة» أويوهب 
لهما شيء» أو يوصى لهما فيقبلانء أو يستوليا على مال» أو يخلطا ماليهما خلطاً 

وحكم شركة الأملاك الجبرية أن كل واحد من الشريكين أجنبي في حصة 
الآخرء فلا يجوز لأحدهما أن يتصرف في نصيب الآخر إلا بإذنه كالأجانب» وكل 
واحد منهما في نصيب الآخر كالأجنبي في الامتناع عن التصرف إلا بوكالة أو 
ولاية» لعدم تضمنها الولاية» ولأن الخلط استهلاك من حيث المعنى. 


۴ | الشركة وأنواعها 


أما شركة الأملاك الاختيارية فما يثبت بالميراث والبيع والهبة والوصية» يجوز 
بيع أحدهما نصيبه من شخص أجنبي (وهو ما عدا الشريكين) بغير إذن صاحبهء لأن 


؟- شركة العقود: 
وشرطها: أن يكون التصرف المعقود عليه قابلاً للوكالة» ليكون ما يستفاد بالتصرف 
مشتركا بينهما. 

وشركة العقود أربعة أنواع : مفاوضة. وعنان» وأعمال (صنايع) ووجوه أو 
يقال: شركة العقود نوعان: شركة في الأموال» وشركة في الأعمال. وشركة 
الأموال أربعة أنواع : مفاوضة» وعنان» ووجوه» وشركة عروض. 

وشركة الأعمال نوعان: جائزة وهي شركة الصنايع أو التقبل أو الأبدان» 
وفاسدة: وهي الشركة في المباحات”'. وأذكر التقسيم الأول: 

-١‏ شركة المفاوضة: 

المفاوضة: مشتقة من التفويض » أي يفوّض كل واحد من الشريكين إلى صاحبه 
التصرف على الإطلاق وهي أن يتساوى الشريكان في التصرف» والدّين" والمال 
الذي تصح فيه الشركة. لأنها في اللغة تقتضي المساواةء فلا بد من تحقق المساواة 

وبعبارة أخرى: هي أن يشترك الشخصان.ء فيستويان في مالهماء وتصرفهماء 
ودينهما. لأنها شركة عامة في جميع التجارات» يفوّض كل منهما أمر الشركة إلى 
صاحبه على الإطلاق» إذ هي من المساواة. 
(۱) الاختیار ۱۳/۲. 
(0) أي الملة: فلا تصح بين مسلم وكافرء لأن غير المسلم يتصرف في بيع الخمر والخنزير 

وشرائهما ما لا يملكه المسلمء فلا تتحقق المساواة بينهما. وأجاز أبو يوسف الشركة بين 


المصلح واللمي. 


شركة العقود_ 10 


فتجوز بين المسلمين البالغين العاقلين» ولا تجوز بين الصبي والبالغ» ولا بين 
المسلم وغير المسلم في رأي أبي حنيفة ومحمدء لأن الذمي يملك من التصرف 
ما لا يملكه المسلم. وأجازها أبو يوسف. لأن ما يملكه الذمي من بيع الخمر 
والخنزيرء يملكه المسلم بالتوكيل» فتحققت المساواة. ويجاب عليه: بأن الذمي 
يملك ذلك بنفسه وبنائبه» ولا كذلك المسلمء» فانتفت المساواة» فإذا عقدا 
المفاوضة صارت عنانا عند الطرفين» لفوات شرط المفاوضة» ووجود صفة 
العنان. 

وهكذا كلما امتنع تصحيح المفاوضة تصير عناناً إذا أمكن ذلك تصحيحاً 
لتصرف الشريكين بقدر الإمكان. 

ولا تنعقد هذه الشركة إلا بلفظ المفاوضة أو بيان جميع مقتضياتها إن لم يذكر 
لفظهاء لأن العبرة للمعنى لا للمبنى» ولا يشترط فيها تسليم المال ولا خلطهماء 
لأن النقود لا تتعين بالتعيين» ولأن المقصود الخلط في الشيء المشترىء وكل 
واحد من الشريكين يشتري بما في يده. 

وتنعقد شركة المفاوضة على الوكالة والكفالة» فالوكالة لتحقق المقصودء. وهو 
الشركة والكفالة لتحقق المساواة فيما يدخل في شؤون التجارة» وهو توجه 
المطالبة نحو الشريكين. 

وما يشتري كل واحد من المتفاوضين يكون على الشركة» لأن مقتضى العقد 
المساواة» وكل واحد من الشريكين قائم مقام صاحبه في التصرف. فكان شراء 
أحدهما كشرائهما إلا ما يأتي: 

ما يشتريه كل شريك لنفسه وأهله من الحوائج الأصلية كالطعام والإدام 
والكسوة» فذلك مستثنى استحساناً بدلالة الحال للضرورة. وكذا كل ما لا تصح 
المشاركة فيه كدين الجناية» والتكاح والخلع والنفقة» فإن الشريك الآخر ليس فيه 
بضامن» ويكون أداء الثمن على المشتري نفسه لا على شريكه. 

- أما كل ما يقبل المتاجرة والمشاركةء كالبيع والشراء» والاستئجارء 
والاستقراضء والغصب والاستهلاك والكفالة بالمال عند أبي حنيفة » ويترتب على 


١‏ |( الشركة وأنواعها 


المتعامل فيه شيء من الديون أو الالتزامات بدلاً عن المتاجر به» فيلزم الشريك 
الآخر به » ويكون كفيلاً ضامناً للدين» تحقيقاً للمساواة. 

وتتحول شركة المفاوضة إلى شركة عنان إن اختلت المساواة بسبب ورود مال 
لأحد الشريكين دون الآخر من طريق الإرث والوصية أو الهبة وقبضهء فيشترط 
القبض» لفوات المساواة المطلوبة أيضاً فى حال البقاء والاستمرار كحال الابتداءء 
لأن المساواة في شركة العنان ليست شرطاًء فتنقلب المفاوضة عناناًء لتوافر 
شرائطها. 

دليل مشروعية المفاوضة : الدليل على جواز المفاوضة حديث أخرجه ابن ماجه 
بلفظ : «ثلاث فيهن البركة: البيع إلى أجل» والمفاوضة؛ وإخلاط البرٌ بالشعير 

ولأن المفاوضة تشتمل على الوكالة والكفالة والشركة في الربح» وكل واحد 
منها جائز عند الانفرادء فكذا عند الاجتماع. 

شركة العِتان: 

وهي بالكسر والفتح في العين. تنعقد شركة العنان مع التفاضل في المال؛ على 
عكس المفاوضة» فيصح التفاضل في المال مع التساوي في الربح» لأنها لا تقتضي 
المساواة» ويصح العكس أيضاً وهو التساوي في المال مع التفاضل في الربح» لأن 
الربح يستحق بالمال أو بالعمل كما في المضاربة» وقد يكون أحد الشريكين أحذق 
وأخبرء أو أكثر عملاً من شريكه. فلا يرضى بالمساواة» فكانت الحاجة ماسة إلى 
التفاضل. 

وتنعقد هذه الشركة على الوكالة دون الكفالة خلافاً للمفاوضةء لأن الوكالة من 
ضروريات التصرف. على عكس الكفالة فليست من ضروريات التصرفء. ولأن 
الحاجة إلى الكفالة في المفاوضةء لأنها تعتمد على المساواة» بخلاف العنان» 
فتصح من أهل التوكيل كصبي ومعتوه يعقل البيع. وإن لم يكن أهلاً للكفالة» 
)١(‏ انظر نصب الراية للزيلعي */ 8/اغ. 


شركة العقوو ۷ 


لكونها لا تقتنضي الكفالة» بل الوكالةء ولذا تصح على عموم التجارة وخصوصهاء 
ومطلقة ومؤقتة. 

وتجوز شركة العنان على بعض مال الشريك دون بعض» لأن المساواة في المال 
ليست بشرط فيها. 

وما اشتراه كل شريك من الشركاء للشركةء طولب بثمنه دون الآخرء لأنها 
تتطلب الوكالة دون الكفالة» والوكيل هو الأصل في الحقوق» ثم يرجع على شريكه 
بصحته منه إن أدى من ماله. لأنه وكيل من جهته في حصته» فإذا نقد (دفع) من 
ماله رجع على شريكه الآخر. 

الهلاك: وإذا هلك مال الشركة جميعهء أو أحد المالين للشريك قبل أن يشتري 
الشريكان شيئاًء بطلت الشركة ء لأنها تعينت بهذين المالين. 

وإن اشترى أحد الشريكين بمالهء وهلك مال الشريك الآخر قبل الشراءء 
فالشيء المشترّى بين الشريكين على ما شرطاء لأن ملك المشترى وقع مشتركاً 
بينهماء لقيام الشركة وقت الشراءء فلا يتغير الحكم بهلاك المال الآخر بعد ذلك. 
ويرجع الشريك على شريكه بحصته من الثمن» لأنه اشترى حصته بالوكالة» ونقّد 
المال من مال نفسه. 

الربح والخسارة: وإذا تساوى الشريكان في المال» وشرطا التفاوت في الربح 
والوضيعة (الخسارة) فالربح على ما شرطا» والوضيعة على قدر المالين» قال عله : 
«الربح على ما شرطاء والوضيعة على قدر المالين“" من غير تفرقة. 

وتصح هذه الشركةء وإن لم يخلطا المالين» لأن الشركة تنشأً بالعقد دون 
المال» فلم يكن الخلط شرطاًء ولا تصح الشركة إذا شرط العاقدان لأحدهما دراهم 
معينة (مسماة) من الربح» لأنه شرط يتنافى مع مقتضى العقد. فربما لاا تربح الشركة 
إلا قدر المسمىء وإذا لم يصح هذا الشرط كان الربح بقدر الملك أو الحصة 
المحددة. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه. 


۸ | الس سس ل للمل سب الشركة وأنواعها 


تصرفات الشريك: ولكل واحد من الشريكين المتفاوضين في المفاوضة» 
وشريكي العنان في العنان أن يبْضع المال (أي يدفعه بضاعة» وهو: أن يدفع المتاع 
إلى الغير ليبيعه» ويرد ثمنه وربحه مجاناً) لأنه معتاد في عقد الشركةء وله أيضاً أن 
يدفع شيئاً من مال الشركة مضاربة» لأنها دون الشركة في الاعتبار والأوصاف»› 
فتتضمنهاء وهو الأصح» وله أن يوكل من يتصرف في مال الشركة لأن التوكيل 
بالبيع والشراء من توابع التجارة ومقتضياتهاء والشركة انعقدت للتجارة» وكذلك له 
أن يودع ويعيرء لأنه تصرف معتادء ولا بد له منهء ويبيع بالنقد (في الحال) 
والنسيئة (البيع المؤجل) إلا أن ينهاه عنهاء وله أن يسافر بالمال. 

الشريك أمين: ويد الشريك في المال يد أمانة» فيقيل قوله بيمينه في مقدار 
الربح والخسارة والضياع (ضياع المال) ولا يضمن ما يهلك إلا بالتعدي أو 
التقصير» ويضمن بموته مجهلاً نصيب صاحبه» على المذهب» سواء أكانت الشركة 
عناناً أو مفاوضة. 

كون المال حاضراً: ولا تصح الشركة بمال غائب أو دين في الذمةء بل لا بد 
من كونه حاضراًء والمراد حضوره عند عقد الشراء لا عند عقد الشراكة» سواء 
أكانت الشركة مفاوضة أو عناناًء لتعذر تحقيق موجب الشركة أو مقتضاهاء من 
البيع والشراء بالمال» والربح به. 

عموم الشركة: وتصح هذه الشركة كما تقدم مطلقة (غير محددة بوقت) ومؤقتة 
بزمن معين» فالتوقيت ليس بشرط لصحة هذه الشركة؛ والمضاربة» وكذا تصح عامة 
في التجارات» وخاصة ببعضها. 

ما لا يملك الشريك: لا يملك الشريك في شركة العنان إبرام شركة مع آخرء 
إلا بإذن شريكه. ولا الرهن إلا بإذن شريكه» ويتحمل هو بنفسه دون شريكه مقتضى 
الاشتراك والرهن» فيكون هو الراهن العاقد لنفسه في شؤون المداينة. 

ولا الهبة لثوب ونحوه في حصة شريكه» وتجوز هبة لحم وخبز وفاكهة» 
ولا القرض إلا بإذن شريكه إذنا صريحا فيه. فإذا قال الشريك لشريكه: اعمل 
برأيك» فله العمل بكل أنواع التجارة إلا القرض والهبة لأنه ضررء وكذا لا يصح 


شركة العقود سسسب ۲۹ 


منه كل ما كان إتلافاً للمال أو تمليكاً للمال بغير عوضء لأن الشركة وضعت 

ولا يملك أيضاً الاستدانة إلا بإذن شريكهء ولا إقراره بدين» سواء فى شركة 
المفاوضة أو العنان. 

"- شركة الأعمال أو الأبدان أو الصنايع أو التقبل: 

هي أن يشترك صانعان أو عاملان» اتفقا في الصنعة أو اختلفاء على أن 
يتقبّلا الأعمال» ويكون الكسب بينهماء مثل اتفاق الخياطين والصباغين والمحترفين 
بحرف أخرى» على ممارسة الحرفة» ويكون الكسب أو الغلة بينهماء سواء اتحدت 
الحرفة أو اختلفت» لأنها شركة في ضمان العمل وفيما يستفاد منه» وهو الأجرء 
لا في نفس المال» والوكالة فيه ممكنةء لأن ما يتقبل كل واحد منهما من العمل هو 
أصيل في نصفهء وكيل في النصف الآخر» وبذلك تتحقق الشركة. 

وقال زفر: لا تجوز هذه الشركة مع اختلاف العمل» لعدم توافر الاختلاط مع 
الاختلاف. 

ولو تساوى الشريكان في العمل وتفاضلا في المال أي الكسب» جاز أيضاًء 
أن الأجرة بدل عملهماء وهما يتفاوتان» فيكون أحدهما أجود عملا وأحسن 
صناعة» فيجوزء لأن رأس المال هو العملء والربح مال» فكان بدل العمل 
لهما بحسب الاتفاق. 

الالتزام: وكل ما يتقبّله أحد الشريكين يلزمهما (يلزمه ويلزم شريكه) فيطالّب كل 
واحد منهما بالعمل» وله أن يطالِب بالأجر استحساناً. ويبرأ الدافع بالدفع إليهء 
لأن هذه الشركة تقتضي الضمانء حتى إن كل ما يتقبله كل واحد منهما يكون 
كالمفاوضة في ضمان الأعمال (أي بالتساوي) والمطالبة بالأبدال. 

فإن عمل أحد الشريكين دون الآخرء فالكسب بينهما نصفانء إن كان الشرط 
كذلك. وإلا فكما شرطاء لأن كل واحد منهما بتقبله العمل يكون ضامناً له 
فبستحو المشاركة في الربح بالضمان» وهو لزوم العمل. 


و ا يي نت رلكتر كلا وأنواعها 


ولو شرطا العمل نصفين» والمال أو الكسب أثلاثاًء جاز استحساناًء لأن العقد 
أو شبه العقد هو سبب تقوّم العمل» فللإنسان أن يقوّم عمله بما شاءء فلو قَوّما عمل 
أحدهما بشيء» وعمل الآخر بأنقص منه أو أزيد» لا مانع منهء فيكون ما يأخذه 
من الأجرة بدل عمله ابتداء لا ربحاً» لأن الربح يكون عند اتحاد الجنس» وقد 
اختلف. لأن العمل غير المال. 


4- شركة الوجوه: 

هي أن يشترك اثنان لا مال لهما على أن يشتريا بوجاهتهما ويبيعا. سميت 
بذلك» لأن الشراء بالنسيئة (لأجل) إنما يكون لمن له وجاهة عند الناس» يقال: 
فلان وجيه: إذا كان ذا جاه عند الناس. قال الله تعالى عن موسى عليه السلام: 
وان عند أله وحبا» [الأحزاب: 18/88]. 

وتنعقد بصفة الوكالة» لأن التصرف على الغير إنما يجوز بوكالته» إذ لا ولاية 
له» وهذا عند إطلاق العقد عن القيودء ولو شرط فيها الكفالة أيضاًء جازء وتكون 
شركة مفاوضة. لأنه يمكن تحقيق ذلك. لكن عند الإطلاق يصرف العقد إلى شركة 
العنان» لأنه أدنى. 

وإن شرط الطرفان أن المشترّى بينهما نصفين» فالربح يكون بينهما كذلك» 
ولا تجوز الزيادة فيه» لأن استحقاق الربح في هذه الشركة بالضمانء والضمان يتبع 
الملك في المشترى» فيتقدر بقدره» فكان الربح الزائد عليه ربح ما لم يضمن› 
فلا يصح اشتراطه. 

وإن شرطا أن يكون المشترى بينهما أثلاثاً» فالربح كذلك. 

ومن المعلوم أن الربح لا يستحق إلا بإحدى ثلاث: بمالء» أو عمل» أو تقبّل. 
والمال كما في شركة الأموال وفي المضاربة في حق رب المالء. والعمل 
كالمضارب في المضاربة» والضمان في شركة الوجوه والتقبل والمفاوضة''". ولهذا 


03 الربح في شركة الوجوه بفدر الضمان» والزائد عليه ربح ما لم يضمن» فلا يجوز» وفي 
شركة الصنايع أو التقبل : الكسب مناصفة إن شرطه الشريكان» والمفاوضة تنعقد على 
الكفالة» فكل شريك كفيل للآخر. 


شروط الم يجتب بج س 


لو قال شخص لغيره: تصرّف في مالك على أن لي بعض ربحهء لا يستحق شيئاً» 
لعدم هذه المعاني الثلاثة. 


شروط الشركة 

يشترط لصحة الشركة ما يأتي : 

-١‏ أن يكون رأس مال الشركة من النقود: فلا تنعقد الشركة إلا بالدراهم 
والدنانير» وكل عملة نقدية رائجة» لأنها أثمان الأشياء. ولا تتعين بالعقود» حتى 
يكون الشيء المشترّى ثابتاً في الذمة. ويكون المشتري ضامناً لما في الذمةء 
ويكون المشترّى للشركة» فالضمان عليهاء والربح لهاء فما يستحقه كل شريك من 
الربح هو ربح ما ضمن. لكن تصح الشركة مع اختلاف جنس النقود كدنانير من 
شريك» ودراهم من شريك آخر. 

فلا تصح الشركة بغير النقدين كالعروض التجارية» فإنها مُنْمَناتء فإذا باعها 
أحد الشريكين بأكثر من قيمتهاء فما يستحقه الشريك الآخر من الزيادة في مال 
صاحبه هو ربح ما لم يملك ولم يضمن. 

وطريق تصحيح الشركة في العرض (وهو المتاع غير النقدين) أن يبيع كل من 
الشريكين نصف عرضه» بنصف عرض الآخر ثم تعقد الشركة. 

ولا يشترط خلط المالين في شركة العقد» سواء في شركة العنان أو في شركة 
المفاوضةء لأن العقد يسمى شركة» ولا بد من تحقق معنى الاسم فيه» فلم يكن 
الخلط شرطا. أما فى شركة الملك فلا بد من خلط المالين بحيث لا يتميز 
أحدهما عن الآخر. ٠‏ 

ويطالب المشتري بالثمن فقط في شركة العنان» لعدم تضمن الكفالةء ويرجع 
الشريك على شريكه بحصته من الثمن إن أدى من مال نفسه»ء لأن المشتري وكيل 
عنه في حصتهء فيرجع عليه بحسابه إن أدى من مال نفسهء أما إن أدى من مال 
الشركة فلم يرجع. 


)۱( الدر المختار ورد المحتار AY A‏ . 


١‏ ا س | ل حت الشركة وانواعها 


؟- أن يكون المعقود عليه قابلاً للوكالة: فلا تصح الشركة في المباحات 
والنكاح والوقف. 

۳- كون المال المشترك فيه حاضراً غير غائب» عند الشراء لا عند عقد 
الشركة» فلو لم يوجد عند عقدها يجوزء وأن يكون غير دين: فلا تصح الشركة 
بمال غائب أو دين في الذمةء سواء أكانت الشركة مفاوضة أم عناناًء لتعذر المضي 
في تنفيذ مقتضى الشركة أو موجبها من البيع والشراء بالمال والربح به. 


الشركة الفاسدة: هي التي اختل فيها شرط من شروط صحة الشركةء كما يبدو 
مما يأتي : 

- الاستيلاء على المباح: لا تصح أو لا تجوز الشركة في جمع المباحات أو 
الاستيلاء عليها كالاحتطاب والاحتشاش والاصطياد والاستقاء وسائر المباحات 
كاجتناء الثمار من الجبال» وطلب المعادن من الكنوزء وطبخ آجر من طين مباح» 
لاشتراط كون المعقود عليه قابلاً للتوكيل» والاشتراك في المباحات يتضمن 
الوكالة» والتوكيل في أخذ المباح لا يصح. 

وما حصل عليه كل واحد من هذا العمل» فهو له دون صاحبهء لثبوت الملك 
في المباح بالأخذء فإن أخذاه معاً فهو بينهما نصفين» لاستوائهما في سبب 
الاستحقاق» وإن أخذه أحدهما ولم يعمل الآخر شيئاً فهو للعاملء وإن عمل 
أحدهما وأعانه الآخرء بأن حَمّله معه أو حرسه لهء فللمعين أجر مثله» لا يجاوز 
به نصف ثمن ذلك» أي نصف قيمة المباح يوم الأخذ عند أبي حنيفة وأبي يوسف. 
وعند محمد: بالغا ما بلغ. 

- مثال آخر لإحراز المباح: وإذا اشترك اثنان» ولأحدهما بغل مثلاً» وللآخر 
راوية (وهي المزادة من ثلاثة جلود» وأصلها بعير السقاءء لأنه يروي الماءء أي 
يحمله) يستقي عليها الماء» والكسب بينهماء لم تصح الشركةء لانعقادها على 
إحراز المباح وهو الماء» والكسب الحاصل كله للذي استقى الماءء لأنه بدل 


بطلا الشركة آو تاوما ص 


ما ملكه بالإحرازء وعليه مثل أجر الراوية إن كان المستقى صاحب البغل. أما إن 
كان المستقي صاحب الراوية» فعليه أجر مثل البغل» لاستيفاء منافع ملك الغير 
- وهو البغل أو الراوية - بعقد فاسد» فيلزمه أجره. 

- الشركة في غير النقدين: لا تصح الشركة في العروض» ولا بالمكيل 
والموزون والعددي قبل الخلط بجنسهء وكذا بعد الخلط في ظاهر الرواية» فيكون 
المخلوط شركة ملك . 

والربح في الشركة الفاسدة على قدر المال» ويبطل شرط التفاضل» لأن الربح 
تصح التسمية. 


بطلان الشركة أو انتهاؤها 

تبطل الشركة بما يأتي : 

-١‏ إذا مات أحد الشريكين أو ارتد ولحق بدار الحرب» لأن الشركة تتضمن 
الوكالة» والوكالة تبطل بالموت» وكذا بالالتحاق بدار الحرب مرتداً» وإذا بطلت 
الوكالة بطلت الشركة» سواء علم الشريك بذلك أو لم يعلم. 

- إن هلك مال الشركة كله أو أحد مالي الشريكين في شركة العنان قبل 
الشراء. أما إن هلك مال شريك بعد الشراءء لا تبطل الشركة» ويكون الشيء 
المشترى بين الشريكين على ما شرطاء لأن الملك وقع مشتركاً بينهماء لقيام 
الشركة وقت الشراءء فلا يتغير الحكم بهلاك المال الآخر بعد ذلك. 

۳- تفسد الشركة باشتراط دراهم مسماة من الربح لأحد الشريكين دون الآخرء 
لقطع أو إنهاء الشركةء فهذه علة الفسادء وليست العلة اشتراط شرط فاسد فيهاء 
لأن الشركة لا تفسد بالشروط الفاسدة. 

وإذا فسدت الشركة صار المال مشتركاً شركة ملك» والربح في شركة الملك 
على قدر المال. 


)01( رد المحتار ال 


اسح حم د ب و نيد حت الشركة وانواعها 


أما لو فسدت الشركة في حال كون المال كله لأحد الشريكين» فيكون للآخر 
أجر مثله. 


حكم الزكاة في مال الشركة 

ليس لواحد من الشريكين أن يؤدي زكاة مال الآخر إلا بإذنه» لأن إخراج الزكاة 
ليس من جنس التجارة. 

فإن أذن كل واحد من الشريكين لصاحبه أن يؤدي عنه زكاتهء فأدى كل واحد 
منهما على التعاقب» فالثاني ضامن» لأدائه غير المأمور به» لأنه مأمور بأداء 
الزكاة» والمؤدّى لم يقع زكاة» فصار مخالفاً فيضمن» سواء علم بأداء الشريك 
الأول أم لم يعلمء لأنه معزول حكماً. لفوات محل الأداء» وهذا لا يختلف بالعلم 
والجهلء وهذا عند أبي حنيفة» وهو الراجح» لأن الأداء على التعاقب. 

وقال الصاحبان: لا يضمن إذا لم يعلم. 

فإن لم يكن الأداء على التعاقب بأن أديا معاً. أو جهل وقت الأداء» ضمن كل 
واحد نصيب صاحبه» وتقاصاء أو رجع بالزيادة. 


ھی 


الفصل الئامن عشر 


المضارية 


تعريفها ومشروعيتهاء نوعاهاء ركنها وشروطهاء يد المضارب» أحكامهاء نفقة 
المضارب» المضارب يضارب الخلاف بين العاقدين» بطلان المضاربة أو 
انتهاؤهاء تصفية الشركة0". 


تعريف المضاربة ومشروعيتها 
المضاربة بلغة العراق: مفاعلة من الضرب: وهو السير أو السفر فى الأرض» 
قال الله تعالى: وكا صم في الأرّض) [النساء: ]٠١١/٤‏ «وءاحرون يرون في الْأرْضٍِ» 
[المزمل: 7#/ ]7١‏ أي يسافرون للتجارة أو لطلب الرزق» سمي به عقد المضاربة لأن 
المضارب يستحق الربح بسعيه وعمله» ولا يحصل الربح غالباً إلا بالسفر. وهي 
بلغة الحجاز قراض أو مقارضة» من القرض بمعنى القطع؛ فصاحب المال قطع 
قدراً من ماله عن تصرفه» وجعل التصرف فيه إلى العامل المضارب بهذا العقدء 
فسمي به. فهي مال من جانب رب المال» وعمل من جانب المضارب. 
والمضاربة شرعاً : عقد بإيجاب وقبول على الشركة في الربح» بمال من أحد 
الشريكين وعمل من الآخر. فإن كان المال من الشريكين تكون شركة عقد وهي 
شركة العنان. 
)۱( الدر المختار ورد المحتار 010-0۰4/4« تبيين الحقائق «¥1-oY /o‏ الكتاب مع اللباب 
۱۳۸-۲ الاختیار ۲۷-۲۱/۲. 


5 ا -المضاربة 


وهي مشروعة للحاجة إليهاء فبعض الناس يملكون المال ولا يهتدون إلى 
التصرف والاتجار به» وآخرون لديهم الخبرة في الشؤون المالية وبالمتاجرة» 
وشرعيتها بالسئة النبوية» وهو ما روي أن العباس بن عبد المطلب ونه «كان 
يدفع ماله مضاربة» ويشترط على مضاربه ألا يسلك به بحراء وألا ينزل وادياًء 
ولا يشتري به ذات كبد رطبة» فإن فعل ذلك ضمن› فبلغ ذلك رسول الله ما 


فانتسينة رجات 


وبعث ية والناس يتعاملونه فأقرهم عليه. وعن عمر وليك : «أنه دفع مال اليتيم 
مضاربة»". وعليه الإجماع» قال ابن حزم في كتابه مراتب الإجماع: ولكنه 


إجماع صحيح مجرد. 

وتعاملت به الصحابة . 
نوعاها 

المضاربة نوعان: مطلقة ومقيدة أو عامة وخاصة. 
-١‏ المضاربة المطلقة 

هي أن يدفع شخص المال إلى آخر مضاربة من غير تعيين العمل والمكان 
والزمان وصفة العمل ومن يعامله. كأن يقول له: دفعت هذا المال إليك مضاربة 
على أن الربح بيننا كذا مناصفة أو أثلاثاًء ونحو ذلك» فيقول المضارب: قبلت 
ونحوه. 
"- المضاربة المقيدة 

هي أن يدفع شخص المال إلى آخر مضاربة» ويقيده في العمل به في بلد معين 
)١(‏ أخخرجه الدارقطني في سننه والطبراني في الأوسط. وذات الكبد الرطبة: هي المواشي. 


(؟) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى عن ابن عمر ضه. 
(5) ص .1١5‏ 


ركن المضارية ونشروطها ---- ار 11339 


أو سوق معين أو في بضاعة معينة أو في وقت معين» أو التعامل بيعاً وشراء مع 
شخص معين» دون أن يعمل فى غير ذلك. وهى جائزة عند الإمامين أبى حنيفة 
وأحمد رحمهما الله تعالى. رک ا الإمامان مالك والشافعي رحمهما الل حالة 
التأقيت وت تخصيص شخص معين. 

وتجوز إضافة المضاربة عند الفريق الأول إلى المستقبل» ولا تجوز عند الفريق 
الآخر. 


ركن المضاربة وشروطها 

ركن المضاربة: الإيجاب والقبول. كأن يقول رب المال لآخر: دفعت هذا 
المال إليك مضاربة أو مقارضة أو معاملةء أو خذ هذا المال واعمل فيه» على أن 
لك نصف الربح أو ثلثه» أو يقول: خذ هذه الألف واعمل بها بالنصف أو بالثلث» 
استحساناًء لأن البيع والشراء صار مذكوراً بذكر العمل» ويراد بالنصف أو بالثلث: 
من الربح عرفاًء وإنه كالمشروط. 

ولو قال: خذ هذا المال بالنصفء كان مضاربة؛ استحساناً عملاً بالعرف. 
ويقول الآخر: قبلت ونحوه. 

وأحوالها: إيداع في مبدأ الأمرء وتوكيل عند العمل» وغصب إن خالف» 
وإجارة فاسدة إن فسدت» فللعامل حينئذ أجر عمله بلا زيادة على المشروط. 


وشروطها: 

يشترط لصحتها ثمانية شروط وهي: 

-١‏ أن يكون رأس المال من النقود: الدراهم أو الدنائير أو النقود الورقية 
المعاصرة» فلا تصح بالعروض التجارية. 

3 كون رأس المال معلوماً للعاقدين عند العقد بالتسمية كمبلغ كذاء أو الإشارة 
إليه» فيكفي في العلم الإشارة إلى المال. ويكون القول في قدر المال وصفته 
للمضارب بيمينهء والبيّنة للمالك. 
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“- كون رأس المال عيناً (أي شيئاً معيناً حاضراً)”" لا ديناً» فلا يصح العقد 
بقوله : «اعمل بالدين الذي عندك». 

-٤‏ أن يسلّم رأس المال إلى المضارب ليمكنه التصرف» فلو شرط رب المال 

-٥‏ أن يكون الربح شائعاً بين العاقدين: فلو اشترط رب المال مالاً معيناً لهء 
فسدت. 

-A-¥‏ كون نصيب كل من العاقدين معلوماً عند العقد. وأن يكون نصيب 
المضارب من الربح. فلو شرط له من رأس المال» أو منه ومن الربح› فسدت 
المضاربة. 

وكل شرط يوجب جهالة في الربح» أو يقطع الشركة فيه» يفسد المضاربة أما لو 
شرط غير ذلك كشرط الخسارة على المضارب» فيبطل الشرط› ويصح العققد» 
اعتباراً بالوكالة. 

وكل شركة فاسدة: الربح فيها على قدر المال» ويبطل شرط التفاضل» لأن 
الربح تابع للمال كالريع» ولم يعدل عنه إلا عند صحة التسمية (تعيين قدر معلوم) 
ولم تصح الشركة. فلم تصح التسمية. 


يد المضارب 


يد المضارب أمانة فلا يضمن ما يتلف بيده إلا بالتعدي أو التقصيرء فالمضارب 
إذن أمين» وبالتصرف وكيلء» وبالربح شريكء وبالفساد (فساد الشركة) أجير» له 
أجر المثل» وبالخلاف (مخالفة الاتفاق) غاصبء وباشتراط كل الربح له 
مستقرض ٠‏ وباشتراط الربح كله لرب المال مستبضع (عامل بالمجان)ء يعني بدفع 
المال إليه على وجه المضاربة يكون أميناء لأنه قبضه بإذن مالكه» لا على وجه 


)١(‏ ليس المراد بالعين هنا عرضاً تجارياً. 


أحكام المضارية_. ‏ سيباوك 


البدل والوثيقةء فإذا تصرف برأس المال فهو وكيلء لأنه تصرف فيه يأمر رب 
المال» فإذا ربح صار ريك لأنه ملك جزءاً من الربح. 

وإذا فسدت المضاربة كان المضارب مجرد عامل مستأجَرء فله أجر المثل» 
وهي إجارة فاسدة» لأنه عمل له بأجر مجهولء فيستحق أجر مثله بالغاً ما بلغ 
لأن الشركة متى فسدت صارت إجارة فاسدةء وقال أبو يوسف: لا يتجاوز به 
الي 

وإذا خالف المضارب شرطاً من شروط رب المال» صار غاصباًء لأنه تصرف 
في ملك الغير بغير رضاه» فكان غاصباًء ولا تصح المضاربة إلا بما تصح به 
الشركة. 

وإن شرط الربح للمضارب فالعقد قرض» لأن كل ربح لا يملك إلا بملك رأس 
المال» فلما شرط له جميع الربح» فقد ملكه رب المال رأس المال. 

وإن شرط الربح كله لرب المال» فهو إبضاع"'" عرفاً وشرعاً. 

واشتراط الوضيعة (الخسارة) على المضارب باطل» لما روي عن علي َيه أنه 
قال: «الربح على ما اشترطوا عليه والوضيعة على المال»”". 


أحكام المضاربة 

أي الآثار المترتبة عليهاء وهي أحكام المضاربة المطلقة وهي : 
- ممارسة مقتضيات التجارة: 

إذا صحت المضارية باستيفاء شروطهاء وكانت مطلقة غير مقيدة بزمان أو مكان 
أو نوع. جاز للمضارب أن يشتري ويبيع بنقد ونسيئة (لأجل) متعارفة» ويسافر براً 
وبحراً. ويُبضع”"» ويوكل. وليس له أن يدفع المال لغيره مضاربة لأن الشيء 


)١(‏ الإبضاع كما تقدم: وضع السلعة عند شخص ليبيعها دون أن يأخذ على ذلك أجراً. 
(۲) أخرجه كما تقدم ابن أبي شيبة في مصنفه. والوضيعة اسم لجزء هالك من المال. 


| المضاربة 


لا يتضمن مثله إلا بالتنصيص عليهء مشل أن يأذن له رب المال في ذلك به أو 
التفويض المطلق إليه» بأن يقول له: اعمل برأيك. 

ولا يملك الإقراض» ولا الاستدانةء وإن قيل له: «اعمل برأيك» إلا بالإذن به 
صراحة أو بالتنصيص عليه. 
- المضاربة المقيدة: 

فإن كانت المضاربة مقيدة في بلد بعينه أو في سلعة بعينهاء لم يجز للمضارب 
أن يتجاوز ذلك المعين» لأن المضاربة تقبل التقييد» لأنها توكيل» وفي التخصيص 
فائدة» فيتخصصء فإن اشترى غير المعين أو في غير البلد المعين» كان ضامناً 
للمال» وكان الشيء المشترى له» وله ربحه. فإن عدل عن المخالفة فرد المال إلى 
البلد المعين قبل أن يشتري» برئ من الضمان» ورجع المال مضاربة على حاله» 
لبقائه في يده بالعقد السابق» وكذا لو عاد في البعض اعتباراً للجزء بالكل؛ أي له 
حكمه. 


- المضاربة المؤقتة: 


وكذلك إن وقّت للمضاربة مدة بعينهاء جاز التقييد» وبطل العقد بمضى المدة» 
لأن الحكم المؤقت ينتهي بمضي الوقت. 


المضارب يضارب 

ليس للمضارب دفع المال مضاربة إلى آخر إلا بإذن رب المالء فإذا دفع 
المضارب المال مضاربةء ولم يأذن له رب المال في ذلك» لم يضمن المضارب 
الأول بالدفع إلى المضارب الثاني ولا بتصرف المضارب الثاني من غير أن يربح» 
بل ينتظر حتى يربح. 

فإذا ربح المضارب الثاني ضمن المضارب الأول المال لرب المال» في رأي 
أبي حنيفة برواية الحسن. وقال الصاحبان: إذا عمل به ضمن» ربح أم لم يربح» 
وهو ظاهر الرواية. 


المضارب يضارب لل 831 


والمشهور من المذهب: أن رب المال بالخيار: إن شاء ضمّن المضارب 
الأول» وإن شاء ضمن المضارب الثاني بالاتفاق بين أئمة الحنفية. 

وإذا دفع رب المال إلى شخص المال مضاربة بالنصف. وأذن له أن يدفعها إلى 
غيره مضاربة» فدفعها إلى غيره بالثنلث» جازء لوجود الإذن من المالك. 

فإن كان رب المال قال للعامل المضارب: «على أن ما رزق الله تعالى فهو بيئنا 
نصفان» فلرب لمال نصف الربح عملاً بشرطه» وللمضارب الثاني ثلث الربح؛ لأنه 
المشروط له» وللمضارب الأول الباقي» وهو السدس. 

وإن قال رب المال للمضارب الأول: «على أن ما رزقك الله تعالى فهو بيننا 
نصفان» فللمضارب الثاني الثلث» لما تقدمء وما بقي وهو الثلثان بين رب المال 
والمضارب الأول نصفانء لأنه فض إليه التصرف» وجعل لنفسه نصف ما رزق 
الأول» وقد رزق الأول الثلثين» فيكون بينهما. 

فإن قال: «على أن ما رزق الله تعالى فلي نصفه» فدفع الأول المال إلى آخر 
مضاربة بالنصف. فللثاني نصف الربح» لأنه المشروط له» ولرب المال النصف». 
ولا شيء للمضارب الأولء لأنه شرط للثاني النصف فيستحقه» ورب المال جعل 
لنفسه نصف مطلق الربح» فلم يبق للأول شيء. 

فإن كان شرط المضارب الأول للمضارب الثاني ثلثي الربح» فلرب المال نصف 
الربح» وللمضارب الثاني الباقي» وهو نصف الربح» ويضمن المضارب الأول 
للمضارب الثاني سدس الربح من ماله لأنه شرط للثاني شيئا هو مستحق لرب 
المال» والتسمية في نفسها صحيحة» فيلزم الوفاء بأداء المثل. 
نفقة المضارب 

نفقة المضارب في مال المضارية ما دام في سفرهء حتى يعود إلى مصره. 
ولا نفقة له ما دام في مصرهء لأن النفقة جزاء الاحتباس (التفرغ للعمل) فإذا كان 


في مصره لا يكون محتبساً في المضاربة» وفي السفر يكون محتبساً فيها (فتحسب 
النفقة من المضاربة). 


ع لح يآ ا تت ار 


وتشمل النفقة في السفر الطعام والشراب» والكسوة» وفراش النوم. ودابة 
الركوب» وعلفهاء ومن يطبخ له. ويغسل ثيابه» وأجرة الحمام» ودهن السراج» 
والحطب. 

وتكون النفقة بحسب أمثاله بالمعروف» وتحتسب النفقة من الربح» فإن لم يكن 
فمن رأس المال. ولو أنفق من مال نفسه أو استدان لنفقته» رجع في مال المضاربة. 

ولو ضارب لرجلين» فنفقته على قدر المالين. 

ولو كانت المضاربة فاسدةء لا نفقة للمضارب» لأنه عامل أجيرء ونفقة الأجير 
الاختلاف بين الطرفين 

تقع خلافات في الرأي بين رب المال والمضارب» مثل ما يأتي : 
- الاختلاف في فساد المضاربة: 

لو ادعى المضارب فساد المضاربةء فالقول لرب المالء لأن الأصل صحة 
العقد. وأما العكس بأن ادعى رب المال فساد المضارب» فالقول للمضارب. 

الأصل أو القاعدة في هذا: أن القول لمدعي الصحة في العقودء إلا إذا قال 
رب المال: شرطت لك ثلث الربح إلا عشرة» وقال المضارب: الثلث» فالقول 
لرب المال» ولو فيه فساد المضاربة› لأنه ينكر زيادة يدعيها المضارب. 
- الاختلاف في مقدار المقبوض: 

لو كان مع المضارب ألفان, فقال للمالك: دفعتٌ إلي ألفاًء وربحتٌ ألفاًء وقال 
المالك: دفعتٌ ألفين» فالقول للمضارب» لأن القول في مقدار المقبوض للقابض» 
أميناً أو ضامناء كما لو أنكره أصلاً. 
- الاختلاف في مقدار الربح: 
الربح فقطء لأنه المنكر للزيادة. 


بطلان المضاربة أو انتهاؤها _ | 0879# 

وأيهما أقام بينة في المقدار تقبلء فإن أقام الطرفان البينةء فالبينة بينة رب المال 
في دعواه الزيادة في رأس المالء لأنها أكثر إثباتاًء وبينة المضارب في دعواه 
الزيادة في الربح» لأنها في زيادة الربح أكثر إثباتاً. 
- الاختلاف في صفة العقد: 

لو کان مع المضارب ألف» فقال: هو مضاربة بالنصف» وقد ربح ألفاًء وقال 
المالك هو إبضاع» فالقول قول المالك لأنه منكر. 

وكذا لو قال المضارب: هي قرض ليكون كل الربح له» وقال رب المال: هي 
إبضاع أو وديعة» أو مضاربة» فالقول لرب المالء والبينة بينة المضاربء لأنه 
يدعي على رب المال التمليك» والمالك ينكر. 

أما لو عكس الأمرء فادعى المالك القرضء. والمضارب المضاربة» فالقول 
للمضارب. لأنه ينكر الضمان» وأيهما أقام البينة قبلت. 


- الاختلاف في نوع العمل: 

إن ادعى المضارب العموم أو الإطلاق» وادعى المالك الخصوص› فالقول 
للمضارب لتمسكه بالأصل. ولو ادعى كل منهما نوعاًء فالقول للمالكء والبينة 
للمضارب» فيقيمها (أي البينة) على صحة تصرفه» لا على نفي الضمانء لأنها لو 
كانت على النفي فلا تقبل. 

ولو كانت البينتان مؤقنتين بزمن معين كرمضان في قول المالك» وشوال في قول 
المضارب» قضي بالمتأخرة لأن آخر الشرطين ينسخ أولهماء وإلا (إن لم يؤقت) 
فتقبل بينة المالك. لأن المطلقة تقدم على المؤقتة. 


بطلان المضاربة أو انتهاؤها 
تبطل المضاربة بما يأتي : 
-١‏ إذا مات رب المال أو المضارب» أو ارتد رب المال عن الإسلامء ولحق 


)0 الدر المختار ورد المحتار 5 . 


م ب حت ا ج ع ن 


بدار الحرب وحكم بلحوقه» بطلت المضاربةء لأنه في حال الموت» المضاربة 
توكيل» وموت الموكل أو الوكيل يبطل الوكالة» وفي حال الردة يزول ملك المرتد 
وينتقل لورثته» فكان كالموت. وما لم يحكم بلحوقه فهي موقوفة» فإن رجع مسلماً 
لم تبطل. ولو كان المرتد هو المضارب فالمضاربة بحالهاء لأن عبارته صحيحة» 
ولا توقف في ملك رب المال. 
إن كان المال عروضاً (وهي ما كان خلاف جنس رأس المال) فللمضارب أن 
يبيعهاء ولا يمنعه العزل من ذلك البيع. لأن له حقاً في الربح» ولا يظهر ذلك 
إلا إذا صار رأس المال نقوداً. 

لكن لا يجوز للمضارب أن يشتري بثمن العروض شيئاً آخر. 

وإن عزل رب المال المضارب». وكان رأس المال دراهم أو دنانیر قد نشت 
(أي تحولت نقوداً بعد أن كانت متاعاً) فليس له أن يتصرف فيها. 
تصفية الشركة 

إذا افترق العاقدان» وكان في المال ديونء وكان المضارب قد ربح في المال» 
أجبره الحاكم على اقتضاء الديون» لأنه بمنزلة الأجيرء فإن الربح كالأجر له. وإن 
لم يكن في المال ربح › لم يلزمه الاقتضاءء لأنه وكيل محض » وهو متبرع› 
المال في الاقتضاءء لأن حقوق العقد تتعلق بالعاقدء والمالك ليس بعاقد» 
فلا يتمكن من الطلب إلا بتوكيله» فيؤمر بالتوكيل» كيلا يضيع حق رب المال. 

- وما هلك من مال المضاربة يكون من الربح. لا من رأس المالء فإن زاد 
الهالك على الربح» فلا ضمان على المضارب فيه. 

وإن كان الطرفان قد اقتسما الربح» والمضاربة بحالهاء ثم هلك المال أو 


تعتفة العا ل ت 7ب 75ت و 
شيء كان بينهما. وإن نقص الربح المردود عن إكمال رأس المال» لم يضمن 
المضارب.» لأنه أمين. 

وإن كانا قد اقتسما الربح» وفسخا المضاربة الأولى»ء والمال في يد المضارب» 
ثم عقداها ثانياًء فهلك المالء لم يترادًا الربح الأول» لأن المضاربة الأولى قد 
انتهت بالفسخ» والثانية عقد جديد لا تعلّق لها بالأولى. 


الفصل التاسع عشر 


الوكالة 


تعريفها ومشروعيتهاء الفرق بين الرسول والوكيل» ركنها وشروطهاء نوعا 
الوكالة» أنواع عقود الوكيل من حيث أيلولة الحقوق إليه؛ صلاحيات الوكيل» تعدد 
الوكلاءء بطلان الوكالة. 


تعريف الوكالة ومشروعيتها 


ور 


الوكالة لغة: التفويض والاعتمادء قال الله تعالى: لإوَمَن بول عل أله فهو 
حَسْبْهُ:4 [الطلاق: 18/"] أي إن من اعتمد عليه وفوض أمره إليه كفاه. وقد تطلق 
الوكالة على الحفظ قال تعالى: 9حَسَّبْنًا أله وَيعَمَ الْوَكِيلٌ) [آل عمران: ]١78/*‏ 
أي نعم الحافظ. 


وشرعاً : إقامة الغير مقام نفسه في تصرف جائز معلوم. أو تفويض التصرف إلى 
الغير. 

والوكالة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع. 

أما الكتاب: فقوله تعالى: ( قاب امم يِورِقِكُم هَنذِيء إِلَ الْمَِيسَةِ6 
[الکهف : 1۹/۱۸]. 


)1( الدر المختار ورد المحتار 2455-14 تبيين الحقائق 04-5 الكتاب وشرحه 
اللباب .٠١۲-۱۳۸/۲‏ الاختيار 4/١‏ 115-47. 


نوعا الوكالة سح ل 1٤۷‏ 


وأما السنة: فهو ما صح أنه كلِ «وكل بالشراء عروة البارقي)”'"2. وفي رواية 
أخرى: حكيم بن حزام ؤهله. ووكل في النكاح أيضاً عمرو بن أمية الصّمري طنه. 

وأجمع الناس على جواز الوكالة» وتعامل الناس بها منذ الصدر الأول إلى يومنا 
هذا من غير نكير» وللحاجة إليها بسبب عجز الإنسان أو انشغاله عن مباشرة بعض 
الأفعال بنفسه» فيحتاج إلى التوكيل. 


الفرق بين الرسول والوكيل 

الرسول مجرد سفير ومعبر عن كلام الأصيل» فلا يتحمل شيئاً من حقوق العقدء 
أي التزاماته» ولا يستخني عن إضافة العقد إلى المرسل»ء وصورته: أن يقول 
المرسل: كن رسولاً عني في قبض الشيءء أو قل لفلان: أن يدفع المبيع إليك. 

والوكيل: يبرم العقد دون أن يضيفه إلى الموكل» كأن يبيع شيئاً أو يشتري شيئاً 
أو يقبض المبيع؛ كأن يقول المشتري لغيره: كن وكيلاً عني في قبض المبيع أو 
وكلتك بقبضهء وهو الذي يتحمل مسؤولية حقوق العقد. 

وحقوق العقد: هي الالتزامات أو الواجبات التي لا بد منها لتنفيذ مقتضى 
العقد» كدفع الثمن» والتسليم والتسلم» والرد بالعيب» ووفاء الأجرة. 

أما حكم العقد: فهو الأثر النوعي أو الجوهري الذي يترتب على العقد» فحكم 
عقد البيع نقل الملكية في المبيع من البائع إلى المشتري» وحكم الإيجار ثبوت حق 
المستأجر في استيفاء منفعة الشيء المستأجر. 


نوعا الوكالة 
الوكالة إما عامة أو خاصة. 
)1غ( أخرجه أبو داوود عن عروة البارقي ضيه قال: «أعطاني النبي يق ديناراً يشتري به أضحية أو 


شاة» فاشتريت شاتين» فباع إحداهما بدينارء فأتاه بشاة ودينارء فدعا له بالبركة في بيعه» 
فكان لو اشترى تراباً لربح فيه». 


۸ |( الوا 


-١‏ الوكالة العامة: 


هي تفويض التصرف والحفظ في كل شيء للموكل» قابل للتوكيل» مثل قول 
الموكل للوكيل: أنت وكيلي في كل شيء» فيعم جميع التصرفات المالية كالبيع 
والشراء والإأيجار» ولكن لا يملك على المعتمد حق الطلاق والوقف. والهبة» فلو 
قال: طلقت امرأتك أو وهبت شيئاً من مالك» أو وقفت أرضك» لا يجوز في 
الأصح» والمفتى به فهو توكيل في المعاوضات لا بالهبات ولو بعوض ونحوهاء 
ومنها الإبراء والحط عن المديونء لأنهما من قبيل التبرع» وكذلك الإقراض 
لا يملكه. ولذا لا يجوز إقراض الوصي مال اليتيم ولا هبته بشرط العرض وإن 
كانت معاوضة في الانتهاء. 

لكنه يملك قبض الدين واقتضاءه وإيفاءه» والادعاء بحقوق الموكل» وسماع 
الدعوى بحقوق على الموكل» والإقرارات على الموكل بالديونء لأن ذلك في 
الوكيل بالخصومة (المحامي) لا في التوكيل العام. 


؟- الوكالة الخاصة: 


هي تفويض التصرف والحفظ في شيء حاص بالموكل» مثل التوكيل ببيع عقار 
أو منقول. 


ركن الوكالة وشروطها 

ركن الوكالة: الإيجاب والقبول» وعناصر الوكالة: الموكل والوكيل والموكل فيه. 

والموكل أو الأصيل: هو الذي يملك التصرف أو يباشره بنفسه لنفسه» ويشمل 
الخصومة (أي الادعاء والمرافعة) فيصح التوكيل بخصومة في حقوق العباد برضا 
الخصم: الطالب والمطلوب. قال في الهداية: لا خلاف في الجوازء وإنما الخلاف 
في اللزومء فترتد الوكالة بالرد عند أبي حنيفة» خلافا للصاحبين. والمختار 
للفتوى: تفويض ذلك للحاكم» أي إن القاضي إذا علم من الخصم التعنّت في 
الإباء عن قبول التوكيل» لا يمكنه من ذلك» وإن علم من الموكل قصد الإضرار 


ركن الوكالةه وشروطها حيبي افج ب 


لخصمه. لا يقبل منه التوكيل إلا برضا خصمه ورضا الخصم شرط إلا أن يكون 
الموكل مريضاً لا يمكنه حضور مجلس الحكم بقدميه» أو غائباً مدة سفر أي مسيرة 
ثلاثة أيام قصاعداً. أو ردا للسفر» أو كانت امرأة مخدّرة لم تخالط الرجال» أو 
حائضاً أو نفساءء والحاكم قائم بالمسجد إذا لم يرض الطالب بالتأخيرء أو 
محبوساً من غير حاكم الخصومةء فلو كان الحبس منه فليس بعذرء أو كان 
لا يحسن الدعوى». وقال الصاحبان: يجوز التوكيل بغير رضا الخصمء وهو 
المختار. 

وليس من الأعذار إن كان الموكل شريفاً خاصم من دونه» بل الشريف وغيره 
سواء وللمدعى عليه الرجوع عن الرضا قبل سماع الحاكم الدعوى»› لا بعذه. 

والوكيل: هو الذي رضي به الموكل لممارسة التصرف الموكل فيه. 

والموكل فيه: كل ما يباشره الموكل بنفسهء إلا أنه يجوز للمسلم توكيل الذمي 
ببيع الخمر والخنزير» ولا يجوز للذمي أن يوكل مسلما في بيع خمره» وهو يملكه. 
ويمكنه توكيل الذمي به. 


شروط الوكالهة 
يشترط لصحة الوكالة ما يأتي : 


-١‏ أن يكون الموكل ممن يملك التصرف وتلزمه الأحكام: ليصح تمليكه» 
فليس للوكيل التوكيل» وإن كان يملك التصرف» إلا بتمليك الموكلء لأن الوكيل 
إنما يملك التصرف من جهة الموكل» ولا بد من كون الموكل ممن يحتمل أحكام 
ذلك التصرف وجنس الأحكام» فيكون ملك التصرف ولزوم الأحكام شرطاً 
واحدا. 

؟- أن يكون الوكيل ممن يعقل العقد ويقصده: أي يعقل أن البيع سالب 
والشراء جالب» فيسلب عن البائع ملك المبيع» ويجلب له ملك البدلء والمشتري 
بالعكس. وأنه يقصد البيع لفائدته من السلب والجلب» فلا يصح توكيل صبي 
لا يعقل (غير مميز) أو مجنون» ويكون التوكيل باطلاً» وإذا لم يقصد العقل لا يصح 


و ا بي س اویه 


وهو الهازل. فلو وكل الشخص صبياً عاقلاً مأذوناً له بالتجارة أو محجوراً بإذن 
مولاه جازء وتتعلق الحقوق يموكليهماء لا بهماء وكذلك يجوز أن يوكل المسلم 
ذمياً أو بالعكس » أو ا مستأمناً. 


۳- أن يكون الشيء الموكل به من العقود التي يجوز التوكيل بها: للحاجة, 
فيصح التوكيل بكل ما يباشره الموكل بنفسه لنفسه؛ من العقود المشروعة؛ 
وبالخصومة في حقوق العباد وأداء الحقوق واستيفائها إلا الحدود والقصاصء فإنه 
لا يجوز استيفاؤها مع غيبة الموكل» لأن احتمال العفو ثابت للندب إليه في قوله 
تعالى: ون تَنَقُوَا أَؤْبٌ لِلتَّقَوْ» [البقرة: 1177/7 وللشفقة على جنس بني آدم» 
ففي غياب الموكل شبهةء والحدود تندرئ بالشبهات"'» بخلاف ما إذا حضر 
الموكلء لانتفاء هذا الاحتمال. 


وقال أبو يوسف: لا يجوز التوكيل بإثبات الحدود والقصاص» لأنها نيابةء 
فيتحرز عنها كالشهادة على الشهادة. 


ولا يجوز التوكيل بالخصومة إلا برضا الخصم عند أبي حنيفة خلافاً للصاحبين 
كما تقدم إلا أن يكون الموكل مريضا أو مسافراً.. إلخ ودليل الإمام قوله كَِ: 
ايا علي لا تقض لأحد الخصمين حتى يحضر الآخر»”'' أو «حتى تسمع كلام 
1 الخ“ فيتشرط حضوره» أو استماع کلامه» ولأن الناس يتفاوتون فى 
الخصومة؛ فلعل الوكيل يكون أشد خصاماً وأكثر احتجاجاً» فيتضرر الخصم 
بذلك. فلا يلزمه إلا برضاهء بخلاف المريض العاجز عن الخصومة» فإنه لا يستحق 
عليه الحضورء وكذلك المسافرء لأن في تكليفه أثناء السفر مشقةء فلا يلزمه 
الحضورء فجاز لهما التوكيل. ولا فرق في ظاهر الرواية بين الرجل والمرأة البكر 
)١(‏ فلا تستوفى الحدود بكتاب القاضي إلى القاضي» والشهادة على الشهادةء وشهادة النساء مع 
الرجال. 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة بلفظ: 9إذا تقاضى إليك رجلان فلا تسمع ما يقول الأول حتى تسمع 
ما يقول الآخر». 
)۳( آخرجه آیو داوود والترمذي. 


ركن الوكالة وشروطها سسا ١ه‏ 


والثيب» واستحسن المتأخرون أن المرأة إذا كانت مخدّرة"“ جاز توكيلها بغير 
رضاء الخصم» لعجزها عن الخصومة يسبب الحياء والدهشة. 

وأجاز الصاحبان التوكيل من غير رضا الخصم. وهو المختارء لما روي: «أن 
علياً ضيه وكل بالخصومة مطلقاً»”". 

-٤‏ أن يكون الشيء الموكل فيه معلوماً: فلا تصح الوكالة بالمجهول جهالة 
فاحشة. وتوضيح ذلك أن الجهالة ثلاثة أنواع" : 

أ- جهالة فاحشة: وهي الجهالة في الجنس (أي جنس الموكل فيه) فتمنع صحة 
الوكالة في البيع والشراء» سواء بِيّن الموكل الثمن أو لم يبين» كما لو وكله بشراء 
ثوب أو دابة أو سيارة أو نحو ذلك فلا يمكن للوكيل تنفيذ الوكالة للتفاوت 
الفاحش بين هذه الأشياء. وهذه جهالة الجنس. 

ب- جهالة يسيرة : وهي ما كانت في النوع المحض كما لو وكله بشراء فرس أو 
ثوب قماش هندي أو إيطالي أو إنكليزي» أو نحو ذلكء» فإنه تجوز الوكالة وإن لم 
يبين الثمن» لأن مبنى الوكالة على التوسعة» وهذه جهالة النوع. 

a‏ جهالة متوسطة بين الجنس والنوع : وهي جهالة الصفة» كما لو وكله بشراء 
كتاب أو قلم» فإن بين الشمن أو النوع صح» كأن قال: كتاب طب أو قلم باركر أو 
نحو ذلك» فتجوز الوكالة» وإن لم يبين واحداً منهما لم تجز فتلحق بجهالة النوع؛ 
لأنه ببيان الثمن يعلم من أي نوع يريدء وببيان النوع يعلم ثمنه فتبقى الجهالة بعد 
ذلك يسيرة» وهي لا تمنع صحة الوكالة. 

والحاصل : أن من وكل رجلاً بشراء شيء» فلا بد من تسمية جنسه كحديد أو 
نحاس» وصفته (أي نوعه) كحديد صلب أو هشء أو جنسه ومقدار ثمنه. ليصير 
الفعل الموكل به معلوماً فيمكنه الاتتمارء إلا أن يوكله وكالة عامة» فيقول: ابتع لي 
ما رأيت» لأنه فوّض الأمر إلى رأيه» فأي شيء يشتريه يكون ممتثلا . 
)غ0( المخذرة: هي التي تلزم خدرها ولا تظهر على الرجال. 


(؟) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى. 
(۳) تبسين الحقائق للزيلعي ۲٥۸/٤‏ 


| وات 


من تتعلق به حقوق العقد 

العقود في هذا المجال نوعان: 
النوع الأول: 

العقود التي يضيفها الوكيل إلى نفسه: كل عقد يضيفه الوكيل إلى نفسهء كالبيع 
والإجارةء والصلح عن إقرار» تتعلق حقوق العقد بالوكيل دون الموكل» مثل تسليم 
المبيع» ونقد الثمن» والخصومة في العيب وغير ذلك» فيسلّم المبيع» ويقبض 
الثمن» ويخاصم بالعيب إن كان المبيع في يده أما بعد التسليم إلى الموكل؛ 
فلا يملك رد المبيع إلا بإذنه» لأن الوكيل في هذا النوع من العقود هو العاقد 
حقيقة؛ لإبرامه هو العقد دون أن يضيفه إلى موكله. 

وذلك إلا الصبي المحجور عن التصرفات» تجوز عقوده وتنفذ» لكن تتعلق 
الحقوق بموكله لقصور أهليته. 

وبما أن الحقوق راجعة إلى الوكيل» فيكون الموكل أجنبياً عن العقدء 
وللمشتري أن يمتنع من دفع الثمن إلى الموكل» فإن دفعه إليه جازء لأنه حقهء 
وليس للوكيل أن يطالبه بهء إذ لا فائدة في أخذه منه ثم دفعه إليه. 


النوع الثاني: 

العقود التي يضيفها الوكيل إلى الموكل: كل عقد يضيفه الوكيل إلى موكله 
كالنكاح» والخلع» والصلح عن دم العمدء والصلح عن إنكاح» والهبة» والصدقةء 
والإعارة» والرهنء والإقراض» والشركةء والمضاربةء فإن حقوقه تتعلق بالموكل 
دون الوكيل» فلا يطالب وكيل الزوج بالمهرء ولا يَلْرَمُ وكيل المرأة تسليمُهاء لأن 
الحكم يثبت في هذه التصرفات بالقبض» فكان الوكيل سفيراً» وكذا لو كان وكيلاً 
من الجانب الآخرء لأنه يضيف العقد إلى المالك. 


التوكيل بعقد الصرف والسلم 


يجوز التوكيل بعقد الصرف والسلم» بشرط القبض من الوكيل» لا من الموكل» 
.قبل التفرق» لأنه عقد يملكه الموكل بنفسه فيملك التوكيل به» فإن فارق الوكيل 


تو الا ص ي 


العاقد الآخرء قبل قبض البدلء. بطل العقدء لوجود الافتراق من غير قبض» 
ولو كان حاضراً فى أثناء التعاقدء لأنه ليس بعاقد. 


أحكام تتعلق بوكيل الشراء 


- إذا دفع الوكيل بالشراء الثمن من مالهء وقبض المبيع؛ فله أن يرجع: به على 
الموكلء لوجود الإذن دلالةء لأن حقوق العقد ترجع إلى العاقد» ومنها وفاء 
الثمن» فيكون الموكل رواسا بدفعه. 


- إذا هلك المبيع في يد الوكيل قبل أن يحبسه البائع» هلك من مال الموكل» 
ولم يسقط الثمن» لأن يده كيد الموكل. 


- للوكيل بالشراء أن يحبس المبيع عن الموكل حتى يستوفي الثمن» وإن لم يكن 
قد دفعه للبائع» لأنه مع الموكل بمنزلة البائع» فإن حبسه لاستيفاء الثمن» فهلك في 
يده كان مضموناً عليه ضمان المبيع في رأي أبي حنيفة ومحمد» وهو الراجح. 
وضمان الرهن عند أبي يوسف» فيضمن الأقل من قيمته ومن الثمن» وضمان 
الغصب عند زفرء فيجب مثله أو قيمته بالغة ما بلغت. 


تعدد الوكلاء 


يجوز تعدد الوكلاءء فإن وكل الموكل رجلين» فليس لأحدهما أن يتصرف 
فيما تم توكيلهما فيه دون الآخرء إذا كان التصرف يحتاج إلى تبادل الرأي كالبيع 
والخلع وغيرهماء لأن الموكل رضي برأيهما لا برأي أحدهما. 


فإذا كان التصرف لا يحتاج إلى تبادل الرأي» بل هو تعبير محضء 
فلأحدهما الانفراد بالرأي» كالتوكيل بالخصومة (المحاماة) لتعذر الاجتماع في 
مجلس القضاءء والتوكيل بطلاق زوجته بغير عوضء أو برد وديعة» أو بقضاء دين 
عليهء لأن هذه الأشياء لا حاجة فيها للرأي. 


€4 ( وکات 
صلاحیات الو کیل 


أ- توكيل الوكيل غيره: 

ليس للوكيل أن يوكل غيره بإنجاز ما وَكُل بهء إلا أن يأذن له الموكل» أو يقول 
له: اعمل برأيك. 

فإن وگل الوكيل بغير إذن موكلهء فقام الثاني بإبرام عقدء بحضور الوكيل 
الأول» جاز لانعقاده برأيه. 

وكذلك إن أبرم الوكيل الثاني العقد في غياب الوكيل الأول» فأجازه الوكيل 
الأول» جاز أيضاًء لانعقاده برأيه. 


ب- تصرفات الوكيل بالبيع والشراء: 

تصرفات الوكيل بالبيع: 

لا يصح أو لا يجوز للوكيل بالبيع والشراء أن يعقد في رأي أبي حنيفة عقداً مع من 
يتهم بهء كأبيه وجدهء وولده» وولد ولده وإن سفل ٠‏ وزوجته» لوجود التهمة» ولذا 
ترد شهادتهم له» ولأن المنافع بينهم متصلة؛ فصار التصرف بيعاً من نفسه من وجه. 

وقال الصاحبان: يجوز بيعه لهم بمثل القيمة» لأن التوكيل مطلق والأملاك 
متباينة. 

- يجوز للوكيل بالبيع البيع بالقليل والكثير والنقد والعرضء في رأي أبي حنيفة» 
لإطلاق الأمر. 

- وإذا ضمن الوكيل بالبيع الثمن عن المبتاع (المشتري) فضمانه باطل؛ لأن 
حكم الوكيل أن يكون الثمن أمانة في يده فلا يجوز جعله ضامناً له كما لا يجوز 
للوديع ضمان الوديعة. 

- وإذا وكل الوكيل بالبيع ببيع شيء كحصان أو سيارة» فباع نصفه» جاز عند 
أبي حنيفة» لإطلاق التوكيل. وقال الصاحبان: لا يجوز» لأنه متعارف. لما فيه من 
ضرر الشركة؛ إلا أن يبيع النصف الآخر قبل أن يختصم الطرفان (الموكل والوكيل). 


تصرفات الوكيل بالشرام --- لحجححببب ب ا ا 


وإن وكله بشراء شيء؛ فاشترى نصفه» فالشراء موقوف اتفاقاً. فإن اشترى باقيه 
قبل التخاصمء لزم الموكل اتفاقاً أيضاً. 

وليس للوكيل بالبيع التعاقد مع من لا تقبل شهادته له كابنه وأخيه» إلا أن يبيعه 
بأكثر من القيمة في رأي أبي حنيفة» لأنه موضع تهمة» بدليل عدم قبول الشهادة» 
فإذا كان البيع بأكثر من القيمة فلا تهمة. 

وقال الصاحبان: يجوز له التعاقد بمثل القيمة» لعدم الضرر. ويجوز للوكيل 
بالبيع عند أبي حنيفة: البيع بالقليل والكثير» وبالنسيئة (الأجل) وبالعروض 
التجارية» ويأخذ بالثمن رهناً وكفيلاًء لأن الموكل وله بمطلق البيع» وقد أتى به 
إلا عند التهمة. والبيع بالغبن متعارف عند الحاجة إلى الثمن» أو عند كراهة المبيع. 

وقال الصاحبان: لا يجوز للوكيل بالبيع إلا البيع بمثل القيمة حالا أو بما يتغابن 
فيه الناس عادة» وبالنقود» عملاً بالمتعارف وهو ثمن المثل والبيع بالنقود. 

تصرفات الوكيل بالشراء: 

ليس للوكيل بشراء شيء بعينه أن يشتريه لنفسه» لأنه يؤدي إلى تغرير الآمر حيث 
اعتمد عليه. وإن اشتراه بغير النقود» أو بخلاف ما سمى له من جنس الثمن» أو 
وگل آخر بشرائه» وقع الشراء له» لأنه خالف أمر الموكلء فوقع له» لأن الشراء 
إنما هو بالمتعارف» والمعروف كالمشروط» وينصرف التوكيل إلى المتعارف عند 
الإطلاق» وهو النقود الرائجة» فيتقيد به. 

وإن كان الشخص وكيلاً بشراء شيء بغير عينه» فأضاف العقد إلى دراهم الآمرء 
أو نقد الغمن من مال الآمرء فيقع للآمرء عملاً بالظاهر. وإن أضاف العقد إلى 
دراهم نفسه كان لنفسه عملاً بالمعتاد. وإن أضاف العقد إلى مطلق الدراهم» فإن 
نواه للآمر فله» وإن نواه لنفسه فلتفسهء لأن له أن يعمل لنفسه وللآمر. 

وإذا كان الشخص وكيلاً بشراء عشرة أرطال لحم بدينار» فاشترى عشرين رطلاً 
مما يباع منه عشرة بدينار» لزم الموكل منه عشرة أرطال بنصف دينار» في رأي 
أبي حنيفة» لأنه أمره بشراء العشرة» ولم يأمره بالزيادة» فينفذ شراؤها عليه» 
والعشرة الأخرى على الموكل. 


٦‏ | الوكاة 

وقال الصاحبان: يلزمه العشرون» لأن هذه زيادة إلى خير. 

وليس للوكيل بالشراء أن يشتري إلا بقيمة المثل وزيادة يتغابن فيهاء لاحتمال 
التهمة»› وهو الشراء لنفسه. وما لا يتغابن فيه في العروض التجارية : في العشرة 
زيادة نصف درهم» وفي الحيوان درهم» وفي العقار درهمان. 


ولا يصح للوكيل بالشراء ضمان الثمن عن المشتريء لأن حقوق العقد ترجع 
إليه» فيكون مطالباً ومطالبا”"2. وإنه محال. 


ج- تصرفات الوكيل بالخصومة: 


الوكيل بالخصومة وكيل بالقبض. لأن المقصود من الخصومة استيفاء الدين» 
فكان المقصود من الوكالة الاستيفاء فيملكه. لكن الفتوى على قول زفرء لفساد 
الزمان» وكثرة ظهور الخيانة في الناس. والوكيل بالتقاضي يملك القبض اتفاقاً» 
لأنه لا فائدة للتقاضي من دون القبض. 

والوكيل بقبض الدين وكيل بالخصومة فيه عند أبي حنيفةء لأنه وكله بأخذ الدين 
من ماله» فيكون وكيلاً في حق التملك» وما ذلك إلا بالخصومة. 

وقال الصاحبان: ليس للوكيل بقبض الدين الخصومة فيه» لأنه ليس كل من 

لكن الوكيل بقبض العين لا يكون وكيلاً بالخصومة فيها بالاتفاق. 
الإقرار عند غير القاضي. لأن محل التوكيل الخصومة» وهي متقيدة بمجلس 
إقراره أن المقر يخرج من الخصومة (أي الوكالة). 

)١(‏ الظاهر أن هذا في عرف الماضيء أما في عرفا فهذا في الواقع قليل لا يؤثر ويعد من الغين 


الجر 
(۲) أي مطالباً المشتري بالثمن» ومطالباً من الموكل. 


بطلان الوا ل ۷ا 


د- الوكيل عن الغائب: 

من ادعى أنه وكيل الغائب في قبض دينهء وصدقه الغريم (المدين) أمر بتسليم 
الدين إليهء لإقراره باستحقاق القبض له من غير إسقاط حق الغائب. 

فإن جاء الغائب وصدّق الوكيل في ادعائه الوكالة» تحقق المقصودهء وإن لم 
يصدقهء طولب الغريم بدفع الدين إليه مرة ثانية» لأنه لم يثبت الاستيفاء حيث أنكر 
الوكالة» والقول في ذلك قوله مع يمينه. 

ثم يرجع الغريم بما دفعه على مدعي الوكالةء إن كان المال ما يزال باقياً في 
يدهء ولو حكماء فلو استهلكه يضمن مثله. وإن ضاع من يدهء لم يرجع عليه؛ 
إلا أن يكون ضمّنه عند الدفع› ولم يصدقه» لأنه دفعه رجاء الإجازة. 

أما لو ادعى شخص الوكالة عن غائب في قبض الوديعة» لم يؤمر الوديع بالدفع 
إليهء وإن صدقهء لأنه مال الغيرء فلو دفعها إليه ضمنء أي لأنه أقر له بمال الغير» 
بخلاف الدين. 

ولو ادعى شخص هو ابن فلان» وأن أباه مات» وترك الوديعة ميراثاً لهه 
ولا وارث له غيره» وصدَّقه الوديم» أمر بالدفع إليه» لأنه لما صدقه على الموت» 
فقد انتقل ماله إلى وارثه» فصار هو المستحق له. 

ولو ادعى الشخص أنه اشترى الوديعة من صاحبهاء وصدّقه الوديع» لم يؤمر 
بالدفع إليه» لأنه ما دام حياً» كان إقراراً بملك الغيرء فلا يصدقان في انتقال 
الوديعة بالبيع ولا بغيره. 


بطلان الوكالة 

تبطل الوكالة بما يأتي: 

-۳-١‏ بموت الموكل»ء وجنونه جنوناً مطبقاً» ولحاقه بدار الحرب مرتداً إذا 
حكم بهء لزوال الأهلية سواء علم الوكيل بذلك أم لم يعلم» لأنه عزل حكميء 
لأن بقاء الوكالة يعتمد قيام الأمرء وقد بطل بهذه العوارض» فلو لم يلحق بدار 
الحرب أو لم يحكم بلحاقه لا تبطل. 


۸ | اوكا 


وحد الجنون المطبق شهر في رأي أبي يوسف» اعتباراً بما يسقط به الصوم» 
وبه يفتى. أما قليله فهو بمنزلة الإغماء. 

وقال محمد : يقدر الإطباق بخؤل» لأنه يسقط به جميع العبادات. 

وهذا كله في الوكالة غير اللازمة» لأن الموكل يملك عزل الوكالة. أما الوكالة 
اللازمة؛ كالوكالة ببيع الرهن فلا تبطل بالعزل حقيقياً أو حكمياً. 

-٤‏ تصرف الموکل فیما وگل به : فمن وكل غيره بشيء» كشراء أو بيع أو هبة 
مع التسليمء أو طلاقء ثم تصرف الموكل فيما وكّلَ به بنفسه» بطلت الوكالة» لأنه 
لما تصرف الموكل في الشيء» تعذَّر على الوكيل التصرف. وتعود الوكالة السابقة 
إذا عاد الوكيل إلى قديم ملكه أو بقي أثر ملكه كما في بقاء العدة. فلو وكله ببيع» 
فباع موكله» ثم رد المبيع إليه بسبب فسخ البيع» بقي الوكيل على وكالته. 

أما إذا لم يعجز الوكيل كما لو طلق رجل امرأته فللوكيل تطليقها طلقة أخرى» 
لبقاء محل التوكيل» لأن العدة باقية» وكذا لو ارتد الزوج أو لحق بدار الحرب» 
يقع طلاق الوكيل ما بقيت العدة. 

والمراد بالتصرف هو الذي يعجز الوكيل عن الشيء الموكل فيهء لأنه عزل 
حكمي. 

4- وينعزل الوكيل بافتراق أحد الشريكين عن الآخرء ولو بتوكيل شخص ثالث 
بالتصرف» وإن لم يعلم الوكيل لأنه عزل حكمي. 


و 


الفصل العشرون 


الإيداع (الوديعة) 


تعريف الوديعة والإيداع ومشروعيته وركنه» وشروطه» حكم الوديعة وطريق 
حفظهاء وتحولها مضمونة»؛ وعودتها أمانة بعد ضمانهاء ادعاء الوديع رد الوديعة» 
ضمان وديع الوديع”". 


تعريف الإيداع ومشروعيته وركنه وتعريف الوديعة 


الإيداع لغة: الترك؛ وشرعاً: تسليط الغير على حفظ ماله والإيداع مشروع 
ومندوب إليهء لقوله سبحانه: 9مَلوَرَ الى أَؤَْينَ أمتَمَة4 [البقرة: ؟/ *18] وقوله ككل: 
«أد الأمانة لمن ائتمنك» ولا تخن من خانك“ وقوله أيضاً: «الله فى عون 
العبد ما كان العبد في عون أخيه»" وأجمع العلماء على جواز الإيداع والاستيداع. 
وللناس چ أو ضرورة إلى الإيداع» وكونها مندوبة لقوله تعالى: ( وَتَماونوا عل 
1 الَو [المائدة: /١‏ ۲]. 


والوديعة: اسم لما يحفظه الوديع» أو ما تترك عند الأمين» وهي أخص من 
الأمانة. 


(۱) الدر المختار ورد المحتار ٥۲٤-٥۱١ /٤‏ الاختیار ۳۲-۲۸/۲» الكتاب وشرحه اللباب 
۲۰۹-۲ الاختیار ۳۲-۲۸/۲. 

(؟) أخرجه أبو داوود والترمذي وقال: حديث حسن. 

)۳( أخرجه مسلم في صحيحه. 


٠6‏ )( سبي سب الإيداع (الوديعة) 


وركن الإيداع: الإيجاب والقبول. وألفاظ الإيجاب: إما صريح مثل: أودعتك» 
أو كناية» كقوله لرجل: أعطني ألف درهم. أو أعطني هذا الثوب مثلاًء فقال: 
أعطيتك» كان وديعةء لأن الإعطاء يحتمل الهبة» لكن الإيداع أدنى» وهو متيقن 
فصار كناية. أو فعل: كما لو وضع ثوبه أو حقيبته بين يدي رجل» ولم يقل شيئاً 
فهو إيداع. 

وألفاظ القبول: قبلت ونحوهء أو بطريق الدلالة» كما لو سكت الوديع عند 
وضع الشيء لديه» فيكون قبولاً دلالة» كوضع ثيابه في حمام بمرأى من الحمامي. 

وهذا في حق وجوب الحفظء وأما في حق الأمانة فيتم الإيداع بالإيجاب وحده 
حتى لو قال المودع للغاصب: أودعتك المغصوب» برئ الغاصب عن الضمان» 
وإن لم يقبل صراحة» فيعد هذا السكوت قبولاً دلالة. 


شروط الإيداع 

يشترط في الإيداع ما يأتي : 

-١‏ أن يكون الوديع مكلّفاً (بالغاً عاقلاً): فلو أودع شخص شيئاً عند صبي 
فاستهلك الوديعة» لم يضمن. ويستثنى من إيداع الصبي ما إذا أودع صبي محجور 
عن التصرف شيئاً عند مثله؛ والوديعة ملك غيرهماء فللمالك تضمين الدافع 
والآخذ. 

؟- أن يكون المال قابلاً لإثبات اليد عليه: فلو أودع شخص عند غيره طيراً في 
الهواء» أو شيئا مفقوداًء أو حيواناً خارجاً من الاصطبلء لم يضمن الوديع. 


حكم الوديعة وطريق حفظها 

الوديعة أمانة في يد الوديع (المودّع) مع وجوب الحفظ والأداء عند الطلب» 
واستحباب القبول» فلا تضمن إذا هلكت من غير تعد أو تقصير مطلقاً سواء أمكن 
التحرز أم لا هلك معها شيء أم لاء إلا إذا كانت بأجر. 

ودليل عدم الضمان: حديث ثابت. قال ب: «ليس على المستودع غير 


تحول الوديعة إلى ضمان ...لإ !ل 


المغل”'' ضمانء ولا على المستعير غير المغل ضمان”" ولأنه لو وجب الضمان 
لامتنع الناس من قبولها» وفي ذلك حرج ومعاناة» فللناس حاجة إلى الاستيداع. 

وطريق حفظ الوديعة: أن يحفظها الوديع بنفسه ومن في عياله وهم من تجب 
عليه نفقتهم كالزوجة والأولاد والخادم الدائم» لا اليومي» فإن حفظها بغيرهم أو 
أودعها غيرهم » ضمن » لأن المالك (المودع) رضي بيذه له بيذ غيره» والأيدي 
تختلف في الأمانة» ولأن الشيء لا يتضمن مثلهء كالوكيل لا يوكل غيرهء إلا أن 
يقع في داره حريق» فيسلمها إلى جاره» أو يكون في سفينة يخاف الغرق» فيلقيها 
إلى سفينة أخرى» فلا يضمنهاء ولا يصدق على ذلك إلا ببينة. 


تحول الوديعة إلى ضمان 

تنقلب الوديعة غصباً عند المخالفة أو التعدي» فإن خلطها الوديع بماله خلطاً 
لا يتميزء ضمنها عند أبي حنيفة» وهو المختار» لتعذر وصول المودع إلى عين 
حفه. 

وقال الصاحبان: إذا خلطها بجنسهاء كالحنطة بالحنطةء والشعير بالشعير» أو 
خلطها بغير جنسهاء كالحنطة بالشعيرء والخل بالزيت ونحوهماء إن شاء شاركه في 
الحالة الأولى وإن شاء ضمّنه» لأنه استهلاك من وجه دون وجه» فيختار أيهما شاء. 
وكذلك في الحالة الثانية لأنه استهلاك صورة ومعنى. 

فإن طلبها صاحبهاء فحبسها عنه» وهو يقدر على تسليمهاء ضمنهاء لتعديه 
بالمنع فيصير غاصباً. فإن عجز عن تسليمهاء أو خاف على نفسه أو ماله من 
التسليم» لم يضمنها. 

وإن اختلطت الوديعة بماله من غير فعله» فهو (أي الوديع) شريك لصاحبها 
اتفاقاء لاختلاطها من غير جناية. 

وإن أنفق الوديع بعض الوديعة» ثم رد مثل ما أنفقه» فخلط المردود بالباقي» ثم 


)١(‏ المغل: الخائن. 
(؟) أخرجه الذارقطني في سنته والبيهقي في السنن الكبرى. 


١‏ ا الإيداع (الوديعة) 


هلكت ضمن جميع الوديعة» لخلطه الوديعة بماله» .فيكون استهلاكاً من وجه دون 
وجه. 

وإذا تعدى الوديع على الوديعة بركوب الدابة أو لبس الثوبء أو إيداعها عند 
غيره» ثم أزال التعدي وردّها إلى يده زال الضمان. 

فإن طلت الوديعة صاعبهاء فحدها إباء:'فهلكك :متها فإ غاد إلن 
الاعتراف لم يبرأ من الضمان. 

والحاصل : تضمن الوديعة في الأحوال الآتية: 

-١‏ التعدي على الوديعة باستعمالها. 

؟- إيداع الوديعة عند غيره. 

'- خلط الوديعة بغيرهاء ثم هلاكها. 

4- حبس الوديعة عن صاحبها. 

-٥‏ هلاك الوديعة بعد إنفاق بعضها ثم رد مثلها. 

5- جحود الوديعة. 

- حفظ الوديعة في دار أخرى غير المتفق على الإيداع في بيت من دار معينة» 
كما لو قال: احفظ الوديعة فى هذا البيت» فحفظها فى بيت من دار أخرى» 
ضمن» لأن الدارين ماركا فى تعر أما و بيت آخر من الدار 
نفسهاء لم يضمن لأن ا واضدة الا يفاوتان في الحرر, 

4- موت الوديع مُجْهلاً الوديعة (الموت عن تجهيل) إلا في عشرة أحوال هي : 

أ- إيداع الناظر على الوقف غلات الوقف. ثم مات من غير بيان. 

ب- موت القاضي مجهلاً لأموال اليتامى. 

ج- موت السلطان مجهلاً إيداع الوديعة عند مجاهد. 

د- موت الجد ووصيه ووصي القاضي مجهلاً الوديعة عند من أودعها لديه. 

ه- موت ستة من المحجورين المجهلين الوديعة وهم الصغيرء والمجنونء 
والمغفل» والمديون» والسفيه» والمعتوهء لأن المعتوه كصبي. 


عودة الوديعة إلى أمانة بعد ضمانها -سب | 0# 
صلاحيات الوديع 

للوديع أن يسافر بالوديعة» وإن كان لها جِمْل (ثقل) ومُؤنة (أجرة) عند 
أبي حنيفة» لإطلاق الأمر. 

وقال الصاحبان: ليس له ذلك إذا كان للوديعة حمل ومؤنة» لأن المالك تلزمه 


مؤنة الرد في ذلك فالظاهر أنه لا يرضى بهء فيتقيد فعل الوديع» وهو الراجح. 
كما في الهداية بسبب تأخير دليلهما كما هو عادة المرغيناني صاحبها. 


تعدد الوديع والمودع 

- إذا أودع رجلان عند رجل وديعة» ثم حضر أحدهماء فطلب نصيبه منهاء لم 
يدفع إليه شيئاً حتى يحضر الآخرء في رأي أبي حنيفة» لأنه يطالبه بإفراز حصته 
الشائعة. ولا يكون الإفراز إلا بالقسمة» وليس للوديع ولايتهاء وهو المعتمد. 

وقال الصاحبان (أبو يوسف ومحمد): يدفع إليه نصيبه الذي سلّمه إليه. 

- وإن أودع رجل عند شخصين شيئاً مما يُفْسَمء لم يجز لأحدهما أن يدفعه إلى 
الآخرء لأن المالك لم يرض بحفظ أحدهما لكل الوديعة» ولكنهما يقتسمانه» 
فيحفظ كل واحد منهما نصفهء لأن المودع (المالك) كان راضياً بقسمة الوديعةء 
وحفظ كل واحد للنصف» دلالة أو ضمناًء والثابت دلالة كالثابت بالنص. 

وإن كان الشيء مما لا يقسم» جاز أن يحفظه أحدهما بإذن الآخرء لأن المالك 


عودة الوديعة إلى أمانة بعد ضمانها 

إذا أزيل سببا ضمان الوديعة. فعدّل الوديع عن المخالفة إلى الحفظ المطلوب 
شرعاً. أو إلى الوفاق» عادت الوديعة أمانة لا تضمن إلا بالتعدي أو التقصير 
كما كانت في الأصل. 

من الأمثلة كما تقدم: إذا تعدّى الوديع على الوديعة» بأن كانت ثوباً فلبسه» أو 


54لا ب ٌ .سس لي ع ( ألو دبيعة) 


دابة فركبهاء أو أخذ بعضهاء ثم زال التعدي, زال ما يؤدي إلى الضمان, إذا لم 
يكن من نيته العود إليه» بخلاف المستعير والمستأجرء فلو أزالا التعدي لم يبرآء 
لأنهما يعملان لأنفسهما. أما الوديع ومثله الوكيل ببيع أو حفظ أو إجارة أو 
استئجار» ومضارب» ومستبضع. وشريك عنان أو مفاوضة» ومستعير لرهن”"', 
فإن هؤلاء جميعاً إذا تركوا المخالفةء لا يضمنون. فهذه عشر حالات". 

والحاصل : أن الأمين إذا تعدى» ثم أزال التعدي» لا يزول الضمان إلا في هذه 
الأحوال العشرة المذكورة» فكل أمين خالف ثم عاد إلى الوفاق» عاد أميئاً كما كان 
إلا المستعير والمستأجرء فإنهما بقيا ضامنين. 


ادعاء الوديع رد الوديعة 
لو ادعى الوديع رد الوديعة» يقبل قوله مع ال لأنه أمين. 


ضمان وديع الوديع 

يضمن وديع الغاصب» لا وديع الوديع» في رأي أبي حنيفة» لأنه قبض المال 
من يد أمين. 

وقال الصاحبان: يضمن وديع الوديع أيضاًء فيكون لصاحب الوديعة الخيار إن 
شاء ضمّن الوديع الأول أو الثاني» فإن ضمّن الأول لا يرجع به على أحدء وإن 
ضمّن الثاني رجع به على الأول؛ لكونه عاملاً له لأن الأول خائن بالتسليم إلى 
الثاني بغير إذن المالك» والثاني متعدٌ بقبضه بغير إذن المالك» فنزّل الاثنان منزلة 


الغاصب ووديع الغاصب. 


)١(‏ كأن استعار دابة فاستخدمها وركب الدابة قبل أن يرهنها ثم رهنها بمال مثل القيمة» ثم قضى 
المالء ولم يقبضها حتى هلكت عند المرتهن؛ لا ضمان على الراهن» لأنه قد برئ من 
الضمان حين رهنهاء وهذه المسألة مستثناة من القول: بخلاف المستعير. 

(؟) الدر المختار ؟/ .67١‏ 

)۳( حاشية الشلبي على الزيلعي الا 


.۸١/٤ تبيين الحقائق‎ )٤( 


الفصل الحادي والعشرون 


الإعارة (العاريّة) 


تعريف العاريّة والإعارة ومشروعيتهاء أنواع العاريّة ومحلهاء ركن الإعارة 
وألفاظهاء الحكم المترتب على الإعارة» صلاحيات المستعيرء كون العاريّة أحياناً 
قرضاًء مؤنة (أجرة) رد العاريّة وكيفية الردء من يقبل قوله برد العاريّة'"2. علماً بأن 
الوديعة والعارية يشتركان في الأمانة. 


تعريف العاريّة والإعارة ومشروعيتها 

العاريّة بالتشديد: مشتقة من التعاور: وهو التداول والتناوب» والصواب أن 
العارية اسم من الإعارة» وقد تطلق على الإعارة. 

والإعارة شرعاً: عقد يفيد تمليك المنافع بغير عوض. وقال الكرخي والشافعية: 
هي إباحة الانتفاع بملك الغيرء لانعقادها بلفظ الإباحة. فمن قال: إنها تمليك 
المنافع أجاز للمستعير إعارة العاريّة إلى غيره» ومن قال: إنها إباحة المنافع لم يجز 
للمستعير الإعارة. 

وهي عقد مستحب مندوب إليه شرعاً» لما فيه من قضاء حاجة المسلمء وقد 


ندب الشرع إليه في قوله تعالى: «وَتَمَاوَهُا عل اير وَاللْقوَْ) [المائدة: 0/؟] وذمّ الله 


و 


تعالى مانع العارية بقوله: ف وَيَمَعُونَ الْمَاعُونَ ©6 ) [الماعون: ]۷/٠١١‏ أي العواري 


)0( الدر المختار ورد المحتار 6 تبيين الحقائق €/ 01 الكتاب وشرحه 
اللباب ۲/ ۲۰٤-۲۰٠١‏ الاختيار ۲/ .1۷-٦٤‏ 


5 )ننس ا لل سس الإعارة (العارية) 


من القذر والفأس ونحوه. وقال ع : «والله في عون العبد ما کان في عون آ0 
وقال ية: «العارية مردودة ‏ و«استعار يي دُروعاً من صفوان»". 


أنواع العارية ومحلها 

للعارية أربعة أنواع: 

-١‏ العارية المطلقة عن الوقت والانتفاع: كمن استعار سيارة» ولم يبين وقتاً 
معلوماًء ولا عين من يستعملهاء فله الاستعمال في أي وقت شاء» وفي أي منفعة 
شاء» ویرکب هو وغيره؛ عملاً بالإطلاق. 

؟- العارية المقيدة في الزمان والانتفاع: كمن استعار ثوباً ليستعمله بنفسه» 
فليس له أن يعطيه غيره للبسه» ومن استعار سيارة ليركبها هو ليس له أن يركبها 
غيره. 

۳- العارية المطلقة في الوقت المقيدة في الاستعمال: كمن استعار دابة ليحمل 
عليها حنطة» فله أن يحمل الحنطة متى شاء. 

-٤‏ العارية المقيدة في الوقت» المطلقة في الانتفاع : كمن استعار دابة يوماًء 
ولم يتفق على من يحمل عليهاء فله أن يحمل ما شاء في اليوم» فإن أمسكها بعد 
الوقت ضمن إن انتفع بها في اليوم الثاني» والصحيح أنه يضمن بمجرد الإمساك. 
لأنه أمسك مال الغير بغير إذنه. 

وأما محل الإعارة: فهو لا يكون إلا فيما ينتفع به مع بقاء عينه» والواقع أن 
الإعارة نوعان: حقيقة ومجاز. 

والمجاز: إعارة الأعيان التي يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها كالثوب والدابة 
والدار والسيارة. 

والمجاز: إعارة ما لا يمكن الانتفاع به إلا باستهلاكه كالدراهم والدنانير 
)١(‏ أخرجه مسلم وابن ماجه. 


(۲( أخرجه أبو داوود وابن ماجه. 
,0 أخرجه أحمد في مسندهء وأبو داوود في سننه. 


الحكم المترتب على الإعارة اا 899 


والمكيل والموزون والعددي اتا فيكون إعارة صورة قرضاً معنى »› لأنه 
رضي باستهلاكه ببدل» فكان تمليكاً ببدل وهو القرض. 
لكن استعارة الحلي ليست قرضاًء وإنما هي إعارة حقيقة. 


ركن الإعارة وألفاظها 

ركن الإعارة: الإيجاب والقبول» ولو فعلاًء وتصح بقول المعير: أعرتك» لأنه 
لفظ صريح فيهاء وأطعمتك هذه الأرضء أي غلّتهاء ومنحتك هذا الثوب للبسه» 
وحملتك على هذه الدابة» إذا لم يُرد بهما الهبة» وداري لك سكنىء أو سكنى 
عمرى» أي سكناها لك عمرك. 

وللمستعير أن يعير العارية إن لم يختلف باختلاف المستعملين كركوب الدابة 
ولبس الثوب» وليس له إجارتهاء لأنه ملك المنافع» فله أن يملكها غيره كالموصى 
له بالسكنى» بخلاف الإجارة لأنها عقد لازم طوال المدة» وعقد تمليك لمدة» 
والعارية تمليك مؤقت» وليس له أن يرهنهاء لأن الشيء لا يتضمن ما فوقه. 
وللمعير أن يرجع في العارية متى شاءء لأنها عقد غير لازمء وتبرع. وهذا إذا كانت 
الإعارة مطلقة. 


الحكم المترتب على الإعارة 

للعارية حكمان: 

الأول: أنها بصفتها عقداً عقد غير لازم» أي يجوز الرجوع عنه إذا كانت 
مطلقة» في أي وقت شاء المعيرء والجهالة في العارية لا تفضي إلى المنازعة» 
لأنها تبرع من غير بدل» وللمعير أن يرجع في كل ساعة» لحديث «المنحة مردودة 
والعارية مؤداة» بخلاف المعاوضاتء. فإنها لازمة» والجهالة فيها تفضى إلى 
المنازعة. ٌ' 
)١(‏ المكيل: الذي يكال كالبر والشعيرء والموزون: الذي يوزن كالسمن والعسلء والعددي 

المتقارب: الذي تكون أعداده متقاربة الحجم كالجوز والبيض. 


زرف حديث حسن أخرجه أبو داوود والترمذي› وابن حبان في صحيحه؛ عن أبي أمامة (نصب 
الراية .)۱١۸/٤‏ 


4۸ |0 بلس حك لإعارة (العارية) 


الثانى: أنها بصفة كونها معارة أمانة» لا يضمنها المستعير إذا هلكت من غير 
قذااز فر الا عه لقوله يلِ: «ليس على المستعير غير المغل27 
ضمان» ولأن المستعير قبض العارية من يد المالك لا على وجه الضمانء لأن 
اللفظ يقتضي تمليك المنافع بغير عوض لغة وشرعاء كما تقدم بيانه» فلم يكن 


متعديا. 


وأما «أنه ية استعار دروعاً من صفوان بن أميةء فقال: أغصباً تأخذها يا محمد؟ 
فقال: لاء بل عارية مؤداة مضمونة» أي واجبة الردء مضمونة بمؤنة (أجرة) الردء 
توفيقاً بين الحديثين : هذا الحديث» والحديث المتقدم: «ليس على المستعير...». 

وقال الشافعي له : يضمن المستعير العارية إذا هلكت في غير حالة الاستعمال 
المأذون فيهء لأنه قبض مال الغير لنفسه. لا عن استحقاق» فأشبه الغصبء وقال 
عليه الصلاة والسلام: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه/”” وقال أيضاً: «العارية 


TE‏ وحديث صفوان بن أمية أن النبي يِه استعار منه دروعاً يوم حنين» 
)0( 


مضمو 
فقال: أغصب يا محمد؟ قال: «بل عارية مضمونة» 

والإذن بالقبض من أجل ضرورة الانتفاع» فلا يظهر فيما وراء حالة الاستعمال» 
بخلاف المستأجرء لأن القبض في الإجارة عن استحقاق» ولأنه لمنفعة صاحبه» 
وبخلاف الوديعة» لأن الوديع قبضها لمنفعة صاحبها لا لنفسهء ولهذا لا يكون عليه 


مؤنة الرد. 
إعارة الأرض للبناء أو الغرس تطبيقاً للضمان وعدم اللزوم: 
إذا استعار شخص أرضاً ليبني فيها بناء» أو يغرس نخلاً» جازء لأنها نوع منفعة 


)0( أي الخائن. 

(؟) أخرجه الدارقطني في سننهء والبيهقي في السئن الكبرى» وأحمد في مسندهء والحاكم في 
المستدرك (نصب الراية .)١1١5/5‏ 

(۳) أخرجه أحمد وأصحاب السنن الأربعة والحاكم وصححه عن صمرة بن جندب طلإيه. 

)٤(‏ تخريجه في الحديث الآتي. 

(0) أخرجه أبو داوود وأحمد والنسائي وصححه الحاكم. 


صلاحيات المستعير جحححجيجحع ب ا 


تملك بالإجارة» فكذا بالإعارة. وللمعير أن يرجع فيها متى شاء» لأن الإعارة عقد 
غير لازم» ويكلفه قلع البناء والغرس» لشغله أرضهء فيكلفه تفريغهاء إذا لم يكن 
في القلع ضرر بالأرض» وإلا فيتركان بالقيمة مقلوعاً. لثلا تتلف أرض المعير. 

وأما ضمان المعير للمستعير ففيه تفصيل : 

أ- إن لم تتأقت العارية فلا ضمان على المعير فيما نقص البناء والغرس بالقلع» 
لأن المستعير اعتمد إطلاق العقد فهو ليس مغرراً به» وليس هناك وعد من المعير 
بالبقاء. 

ب- وإن كانت العارية مؤقتة بوقت» فرجع المعير قبل الوقت» ضمن المعير 
للمستعير ما نقص البناء والغرس» لأن المستعير حينئذ مغرّر به» والظاهر هو الوفاء 
بالعهد. فيرجع دفعاً للضرر. 

أما لو كانت الأرض معارة للزرع فلا تؤخذ منه حتى يحصد الزرع» سواء وقّت 
العقد أم لاء لأن له نهاية معلومة» فيترك بأجر المثل» مراعاة للحقين. 


صلاحيات المستعير 

المستعير ينتفع بالعارية بما لا يختلف باختلاف المستعمل» فلو كان يختلف 
باختلاف المستعمل لا يجوز له ذلك» لأن المعير رضي باستعماله لا باستعمال غيره. 

وليس له كما تقدم إجارة العارية ولا رهنهاء لأن الشيء لا يتضمن ما فوقه؛ 
كالوديعة لا تؤجر ولا ترهن» بل ولا تودع› ولا تعار» بخلاف العارية على المختار 
فإنها تعار. وأما المستأجر فيؤاجر» ويودع ويعير» ولا يرهن. 

- فإن آجر المستعير أو رهن» فهلكت العارية» ضمنها للمعير» للتعدي› 
بالأجرة خلافاً لأبي يوسف. ويرجع المستأجر على المستعير إذا لم يعلم بأنه عارية 
في يذه» دفعاً لضرر الغرر. 

- وللمستعير أن يعير ما اختلف استعماله إن لم يعيّن المعير منتفعاً. وله أن يعير 
ما لا يختلف استعماله بالمستعملء أي يعير المستعير العارية إذا كانت مما لا يختلف 


بود ا6بدلدسغ ددغ يطب الإعارة (العارية) 


باختلاف المستعمل» لأن العارية تمليك المنافعء فجاز للمستعير أن يعيرء 
كالمستأجر له أن يؤجر. 

وقال الشافعي رضي الله تعالى عنه: ليس للمستعير أن يعير» لأن العارية إباحة 
المنافع عندهء والمباح له ليس له أن يبيحه لغيره. 

- فلو قال المعير: لا تدفع لغيرك العارية» فدفع» فهلك الشيءء ضمن المستعير 
مطلقا. 

- ومن استعار دابة أو استأجرها مطلقاً بلا تقييدء يحمل ما شاء» من أي نوع 
كان» ولكن ليس له الحمل فوق طاقتهاء ولا أن يسلك طريقاً لا يسلكه الناس» 
فإذا فعل ضمن مطلقاًء إذ مطلق الإذن ينصرف إلى المتعارف» وليس من المتعارف 
الحمل فوق الطاقة. 

- فإن كانت الإعارة مطلقة كمن استعار دابة للركوبء أو ثوباً للنس ولم بین 
المعير شيئاً» كان للمستعير أن يلبس ويركب بنفسه؛ وله أن يعير ما لم يلبس هو 
ولم يركب» فإذا ألبس غيره أو أركبهء فليس له أن يركب بنفسه بعد ذلك في 
الصحيح. لأن الانتفاع تعين بالفعل» فيكون خلافه تعدياًء وهذا فيما يختلف 
باختلاف المستعمل من لبس وركوب وزراعة. 

وأما إن كانت الإعارة مقيدة بالانتفاع دون الوقت» بأن شرط على المستعير أن 
ينتفع هو بنفسهء أو غيره معيناًء لا يجوز له أن يخالف ذلك التقييد فيما يختلف 
باختلاف المستعمل كالركوب ونحوه. 

وإن كان الانتفاع لا يختلف باختلاف المستعمل كالسكنى والحملء جاز أن 
يفعل بنفسه وبغيره في أي وقت شاءء لأن التقييد بالانتفاع فيما لا يختلف لا يفيد. 

وإن كانت الإعارة مقيدة بوقت» تقيدت به» حتى لا يجوز له أن ينتفع بالعارية 
إلا في الوقت المعين. 

وإن كانت الإعارة مقيدة بوقت وانتفاع تقيدت بهما فيما يختلف باختلاف 
المستعمل» وفيما لا يختلف لا تتقيد لعدم الفائدة. 

ثم في كل موضع تقيد بالمسمى للمستعيرء له أن يخالف إلى ما هو خير أو إلى 
مثله. 


كون العارية قرضا 2-777 با 8 


- وليس للمستعير إبداع العارية مطلقاً في الأصح. لأن الإيداع تصرف في ملك 
الغير» وهو العين المعينة بغير إذن المعير قصداًء فلا يجوزء بخلاف الإعارة لأنه 
تصرف في المنفعة قصداًء وتسليم العين المعارة من ضروراته» فافترق الإيداع عن 
الإعارة. 

لكن أكثر المشايخ في العراق وغيرهم على أنه لا يجوز الإيداع» لأنه دون 
الإعارة» والعين وديعة عند المستعير» فإذا ملك الأعلىء فأولى أن يملك الأدنىء 
وعليه الفتوى”'". 

- ولو اتعاز خض ذه : فقلده صبياً» فسرق الذهب من الصبي» فإن كان 
الصبي قادراً على حفظ ما عليه من اللباس» لم يضمن» وإن لم يقدر ضمنء» لأن 
الذهب إعارة» والمستعير يملكها. 

- ومن وضع العارية بين يديهء فنام فضاعت» لم يضمن لو نام جالساء لأنه 
لا يعد مضيعاً لهاء فإن نام مضطجعاً ضمن لتركه الحفظ. 

- وليس للأب إعارة مال طفله» لعدم البدل أو العوض» لأن الإعارة تبرع» 
والولي لا يملك ذلك» ومثله القاضي والوصي» وولي الصغيرة والأم. 

- لو طلب شخص من رجل دابة كثور عارية» فقال: أعطيك غداً. فلما كان 
الغد. ذهب الطالب» وأخذ الدابة بغير إذن المعير» واستعملها فماتتء» لا ضمان 
عليه عند جماعة» وفى الفتاوى البزازيةء يضمن» لأنه أخذ العارية بلا إذن المعير. 


كون العارية قرضاً 

عرفنا فيما تقدم أن العارية تكون قرضاً مجازاًء فعارية الدراهم والدنانير 
والمكيل والموزون والعددي المتقارب عند الإطلاق: قرضء لأن الإعارة تمليك 
المنافع› ولا يمكن الانتفاع بالعارية هنا إلا باستهلاك عينها. فاقتضى تمليك العين 
ضرورة» وذلك بالهبة أو القرض» والقرض أدناهما فيثبيت. 


الاك )لل ند لل سس اإعارة (العارية) 


هذا عند إطلاق العارية» فإن عين المستعير جهة الانتفاع» كأن استعار دراهم 
ونحوهاء ليعاير بها ميزاناً أو يزين بها دكاناً لم يكن قرضاًء ولا يكون له إلا المنفعة 
المسماة. 


أجرة رد العارية وكيفية الرد 


- أجرة رد العارية: على المستعير» لأن الرد واجب عليه بسبب قبضها لمنفعة 
نفسه» والأجرة مؤنة» فتكون عليه. 


أما أجرة رد العين المستأجرة: فعلى المؤجرء لأنه لا يجب الرد على 
المستأجرء وإنما الواجب التخلية» وأجرة رذ العين المغصوبة على الغاصب» لأن 
الرد واجب عليه؛ دفعاً للضرر عن المالك. وكذلك أجرة رد المرهون على 
المرتهن» لحصول المنفعة له كالمؤجر والغاصب. 

- وإذا استعار شخص دابةء فردها إلى اصطبل مالكهاء فهلكت» لم يضمن 
استحساناًء لأنه أتى بالتسليم المعتاد المتعارف عليه» وكذلك آلات المنزل يمكن 
ردها إلى دار صاحبهاء ولا ضمان» ومثلها في الثياب. 


وإن استعار شيئاً نفيساً فرده إلى دار مالكه» ولم يسلّمهِ إليه ضمن. 


وإن رد الوديعة أو العين المغصوبة إلى دار المالك» ولم يسلّمها إليه» ضمن» 
لأن المودع المالك لا يرضى برد الوديعة إلى الدار ولا إلى من في عيالهء أو خادمه 
الخاص» لأنه لو ارتضى ذلك لما أودعهاء والواجب على الغاصب إنهاء الغعصب» 
ورد المغصوب إلى المالك دون غيره. 


من يقبل قوله في رد العارية 


- كل أمين ادعى إيصال الأمانة إلى مستحقهاء قبل قوله بيمينه» مثل الوديع 
والمستعير والوكيل بقبض عين معينة» والناظر إذا ادعى الصرف إلى الموقوف 
عليهم من الأولاد والفقراء» وأمثالهما كالعلماء والأشراف» لأن الوقف صلة 


من يقبل قوله فې رد العارية .الل ۷٣‏ 
محضة.ء أما إذا ادعى الصرف إلى أصحاب الوظائف الدينية كالإمام والمؤذن 
والبواب» فلا يقبل قوله إلا ببينة» لأن عطاءهم شبيه بالأجرة. 

أما الوكيل بقبض الدين إذا ادعى بعد موت الموكل أنه دفعه له في حياته وقبضه 
منه» فلا يقبل قوله إلا ببينة. 

- من جهّز ابنته بما يجهز به مثلهاء ثم قال: أعرتها الأمتعة. إن كان العرف 
مستمراً بين الناس أن الأب يدفع ذلك الجهاز ملكاً لا إعارة» لا يقبل قوله إنه 
إعارة» لأن الظاهر يكذبهء وإن لم يكن العرف كذلك أو اختلف العرف تارة وتارة» 
فالقول قوله» وبه یفتی. 


الفصل الثاني والعشرون 


الهبة 


تعريفها ومشروعيتها وسببهاء ركنها وألفاظها وشرط نفاذهاء شروط صحتهاء 
الحكم المترتب عليهاء الهبة للصغير وقبضهاء تعدد الواهب والموهوب له» 
الرجوع في الهبة وموانعهء الهبة بشرط العوض وشروطه وأحكامه. العمرى 
والرقبى» الصدقة وحكمهاء تمليك الدين لغير من عليه الدين, الاستثناء في الهبة 


وبقية العقود”". 
تعريف الهبة ومشروعيتها وسببها 


الهبة لغة: العطية الخالية عن تقدم الاستحقاق» أو هي التبرع والتفضل بما ينفع 
الموهوب له مطلقاًء أو التفضل على الغير ولو غير مال. 

وشرعاً: تمليك العين”" بلا عوض أي بلا شرط عوضء أو مجاناًء بخلاف 
البيع والإجارة. 

والاتهاب: قبول الهبةء ولهذا شرط فيها القبض»ء لأن تمام الإعطاء بالدفع 
والتسليم. وأما تمليك الدين من غير من عليه الدين» فيصح من طريق الوكالة بقبض 
الدين» أو الوصية أو الحوالة فقط. 
)١(‏ الدر المختار ٥٤۹-٥۳۰/٤‏ تبیین الحقائق /٤‏ ۹۱-٤١۱ء‏ الکتاب وشرحه اللباب -١۷١‏ 


4ع الاختيار 3-65/7, 
(؟) أي الشيء المعين المشخص بذاتهء وهو كل ما كان عيناً حالاً أو مآلاً. 


ركن الهبة والفاظها وشرط نفاذها ل ۷ 


والمنيحة والهبة والهدية والعطية في التبرع بمعنى واحد. 

وأدلة مشروعية الهبة: قوله تعالى: إن ون لک عن ىو ينه ا هله َا 
مركا [النساء: ]٤/٤‏ وقوله ية في حديث بَربرة وتا : «هو لها صدقة ولنا هديتى“ 
«تهادوا تحابوا»”؟) «ولو أهدي إلي طعام لقبلت» ولو دُعيت إلى كراع لأجہے)“. 
وعليها الإجماع. 

والهبة نوعان: تمليك وإسقاط. 

وهي أمر مندوب إليه شرعاً. وصنيع محبوب» وقبولها ينه ر مت اا 

وسميها: إراذة الشر من الواهي» دنيوياً كفوض وة وتن ثناء» واحرويا 
بتحقيق الثواب أو الأجر. 


ركن الهبة وألفاظها وشرط نفاذها 

ركن الهبة: الإيجاب والقبولء لأنها عقد كسائر العقود» لكن الإيجاب من 
الواهب ركن» والقبول ليس بركن استحساناً» وجعل زفر القبض ركناً» لكن لا تتم 
إلا بالقبول» وترتد بالرد. 

والقبض شرط لنفاذ الهبة» فلا تتم الهبة للموهوب ولا ينفذ له الملك 
إلا بالقبض» ويكون القبض في المنقول بما يناسبه» وكذا في العقار كقبض المفتاح 
أو التخلية» وفيما يحتمل القسمة بالقسمةء وفيما لا يحتمل القسمة بتبعية الكل» 
فقد روي عن جماعة من الصحابة و مرفوعاً وموقوفاً: «لا تجوز الهبة والصدقة 
إلا مقبوضة محوزة» والمراد بالجواز الملك. فيكون اشتراط القبض لثبوت الملك 
في الموهوب. 

فإن قبض الموهوب له الهبة في مجلس العقد بإذن الواهب صراحة أو دلالة» 
آي بالرضا الضمني» تم المراد وتحقق المطلوب وملك الهبة بمجردهاء وإن قبضها 
)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم. 


(؟) أخرجه البخاري في الأدب المفردء والبيهقي في شعب الإيمان. 
(۳) أخرجه البخاري وأحمد في مسنده. والكراع: أرجل الشاة. 


تحب ب يي ب 717 ب ير 


في المجلس بغير إذن الواهب (أو بغير أمره) ولم ينهه» جاز استحساناًء لأن 
الإيجاب إذن له بالقبض دلالةء وإن قبضها بعد الافتراق من المجلس» لم تصح 
الهبةء لأن القبض في الهبة منرّل منزلة القبول» والقبول مختص بالمجلس» فكذا 
ما هو بمنزلته بالأولى. 

وألفاظ الهبة: هي قول الواهب: وهبت» ونحلت» وأعطيت» لأن اللفظ صريح 
في ذلك» والثاني والثالث مستعملان في الهبة. وكذا: أطعمتك هذا الطعام» 
والمراد به تمليك الطعام" ومثله: جعلت هذا الثوب لك لأن اللام للتمليك» 
وأعمرتك هذا الشيء. أو جعلت هذا الشيء لك عمرىء كما سأبين» وحملتك 
على هذه الدابة» إذا نوى بالحمل الهبةء لأنه ليس بصريح فيهاء إذ هو الإركاب 
حقيقة » فيكون عارية» لكنه يحتمل الهبة» فيحمل عليه عند نيته. 

والحاصل : أن اللفظ إن أنبأ عن تملك الرقبة (ذات الشيء) فهبة» أو المنافع 
فعارية» أو احتمل اعتبر النية. 

وعناصر الهبة أربعة: الإيجاب والقبول (الصيغة) والواهبء والموهوب» 
والموهوب له. 


شروط صحة الهبة 

يشترط لصحة الهبة ما يأتي : 

-١‏ أن يكون الواهب عاقلاً بالغاً مالكاً للموهوب: فلا تصح هبة المجنون» 
والصغير» وغير المالك» لعدم توافر أهلية التبرع. 

؟- أن يكون الموهوب له مميزاً: فلا تصح الهبة لغير المميز (الذي لم يبلغ سبع 
سنوات). 

۳- أن يكون الموهوب موجوداًء ومالاً متقوماً» ومملوكاً في نقسه» ومملوكا 
)١(‏ أما لو قال: «أطعمتك هذه الأرض» فهو عاريةء لأن عين الأرض لا تطعم. وكذلك قوله: 

هبة سكنى » أو سكنى هبة» تكون عارية» أخذاً بالمتيقن. 
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للواهب» فلا تصح هبة المعدوم وقت العقد كهبة ما يثمر نخله في هذا العام 
ولا ما ليس مالا أصلاً كالميتة والدم» وما ليس بمتقوم كالخمرء. ولا هبة المباح» 
ولا هبة مال الغير بغير إذنه. 

#- أن يكون الموهوب مقبوضاً (محوزاً)”'' متميزاً عن غيره غير مشغول بشيء 
آخر: فلا تجوز هبة التمر على النخل دون النخل» ولا الزرع في الأرض دونهاء 
ولا هبة ما لا يقبل القسمة كالحمام والبيت الصغيرء ولا هبة المشاع القابل 
للقسمة» فتصح فيما لا يقبل القسمةء أي الذي لا يبقى منتفعاً به بعد القسمة 
أصلاً كدابة» أو لا يبقى منتفعاً به من جنس الانتفاع الذي كان قبل القسمة 
كالحمّام الصغير والرحى» ولا البيت المشغول بالمتاع» فمن وهب شقصاً (أي 
جزءاً مشاعاً فيما يحتمل القسمة) كحصة في أرضء كانت الهبة فاسدة» فإن قسم 
الشقص (الحصة) الموهوب» وسلمه إلى الموهوب له» جازت الهبة؛ لأن تمام 
الهبة بالقبض» وعند القبض لا يوجد شیوع› والمانع من تمام القبض الشيوع 
المقارن للعقد. لا الطارئ» والاستحقاق شيوع مقارن» لا طارئ» فيفسد الكل» 
فلو وهب أرضاً وزرعاء وسلمهماء فاستحق الزرعء بطلت الهبة في الأرض» 
لاستحقاق البعض الشائع فيما بحتمل القسمةء والاستحقاق إذا ظهر بالبينة» كان 
مقارناً للهبة. 

ولو وهب دقيقاً في حنطة» أو دهناً في سمسمء أو سمناً في لبن» فالهبة باطلةء 
فإن طحن الحنطة» وسلَّم للموهوب له» لم يجز ذلك لأن الموهوب معدو 
والمعدوم ليس محلاً للملك» فوقع العقد باطلاًء فلا ينعقد إلا بالتجديد. ومثل ذلك 
هبة اللبن في الضرع» والصوف على الظهرء والتمر على النخلء والزرع في 
الأرض» والهبة للشريك» لا يجوزء لعدم إمكان القبض. 

أما هبة المشاع فيما لا يقبل القسمة فهي جائزة كما تقدم. 

الموهوب في يد الموهوب له: وإذا كانت العين الموهوبة في يد الموهوب له 


)١(‏ المحوز: المجموع مع بعضهء المفرغ عن ملك الواهب وحقوقهء أي قابلاً للإحراز غير 
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قبل الهبة» ملكها الموهوب له بقبول الهبةء وإن لم يجدد فيها قبضاً جديداًء لأن 
الموهوب في قبضتهء والقبض هو الشرط. 

والقاعدة فى هذا القبض: أن القبضين إذا تجانسا ناب أحدهما عن الآخر 
أا كان هاعر ما ا ن کون الي قفن ات 
فناب أحدهما عن الآخر) وإذا تغايرا ناب الأعلى عن الأدنى لا عكسه (مثل قبض 
المغصوبء وقبض المبيع بيعاً فاسداًء ينوب هذا القبض عن قبض المبيع 
الصحيح» ولا ينوب قبض الأمانة عن قبض البيع). 


الحكم المترتب على الهبة 

يترتب على الهبة أحكام هي : 

-١‏ يثبت الملك في الموهوب للموهوب له غير لازم» فيكون للواهب الرجوع 
والفسخ. 

؟- لا تصح الهبة بخيار الشرط» فلو شرط الخيار صحت الهبة» وبطل الشرطء 
وذلك مثل الإبراء يصح لو أبرأه على أنه بالخيار ثلاثة أيام» ويبطل الشرط. 

۳- لا تبطل الهبة بالشروط الفاسدةء فلو وهب الواهب شيئاً على ألا يبيعه. 
تضح الهبة » ويبطل الشرط. 


الهبة للصغير وقبض الموهوب 

هبة الأب لطفله تتم بالعقد؛ فلو وهب الأب لابنه الصغير هبة ملكها الابن 
الموهوب بالعقد» لأنه في قبض الأب» فينوب عن قبض الهبة من الصغيرء لأنه 
وليه فيشترط قبضهء لا فرق في ذلك بين ما إذا كان الموهوب في يد الأب أو في 
يد وديعه (المودّع)ء لأن يد الوق كيذ المالك» بخلاف ما إذا کان ا 
مرهوناً» أو مغصوباً» أو مبيعاً فاسداء أو في يد المستأجرء لأنه في يد غيره أو في 
ملك غيره» فلا تجوز الهبة لعدم قبض الموهوب. والصدقة في هذا مثل الهبة. 

إن وهب أجنبي للصغير هبةء تمت بقبض الأب» لأنه يملك عليه الشيء المتردد 
بين النفع والضررء فملكه النافع أولى. 


تعدد الواهب والموهوب لهس ل ۷۹ 


- وإن وهب شيء لليتيم» فقبضه له وليه (والولي أحد أربعة: الأب. ثم وصيهء 
ثم الجدء ثم وصيه)» ثم الواليء ثم القاضيء ووصي القاضي» جاز القيض» 
وتمت الهبة» حتى وإن لم يكن اليتيم فى حجرهم (رعايتهم) وتكون القاعدة: هبة 
الموهوب معلوماً. 

وعند عدم أحد من هؤلاء الأولياء تتم الهبة بقبض من هو في حجره» فإن كان 
اليتيم في حجر أمه أو أخيه أو عمه» فقبض واحد من هؤلاء (الأم ونحوها) لليتيم 

وكذلك إن كان اليتيم في حِجر أجنبي يربيه» ولو ملتقطأء قبضه له جائزء لأن له 


عليه يدا معتبرة. 
وإن قبض الصبي الهبة بنفسه» جاز إن كان مميزاًء لأن المميز في الشيء النافع 
المحض كالبالغ. 


وكذلك لو قبض زوج الصغيرة ما وهب لها جازء أما البالغة فالقبض لها. 
والخلاصة: يملك الصغير الهبة بقبض وليه وأمه» وبقبضه لنفسه. 


تعدد الواهب والموهوب له 

هبة الاثنين من الواحد جائزة لا العكس» أي هبة الواحد من اثنين» فلو وهب 
اثنان شيئاً كدار من واحد جازء لعدم الشيوع» لأنهما سلّماه جملة» وهو قبضها 
جملة» فلا شيوع. أما لو وهب واحد من اثنين شيئاًء فلم يصح عند أبي حنيفة» 
لأنها هبة النصف من كل واحد منهماء فيلزم الشيوع» وهو الراجح. 

وقال الصاحبان: يصح ذلك. لأنها هبة الجملة منهماء إذ التمليك واحد» 
فلا يتحقق الشيوع. 

أما الإجارة والرهن والصدقة للاثنين» فتصح اتفاقاً. فلو تصدق شخص على 
فقيرين أو وهبهما جازء وعلى غنيين لا يجوز عند أبي حنيفة» لأن الصدقة على 
الغني هبةء فلا تصح للشيوعء ولأن إعطاءً الفقير يُراد به وجه الله تعالى فهو واحدء 
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والإعطاء للغنى يراد به وجه الغنى» وهما اثنان» فكان مشاعاً. وقال الصاحبان: 
تجوز الهبة في الغنيين. 


الرجوع في الهبة وموانعه 

- إذا وهب شخص هبة لأجنبي (غير قريب)؛ وقبضها الموهوب لهء فللواهب 
الرجوع فيهاء كما تقدم» لأن الهبة عقد غير لازمء لكن الرجوع مكروه تحريماًء 
وقيل : تنزيهاً. أما قبل القبض فلم تتم الهبة. 

- ولو وهب شيئاً مع إسقاط حقه من الرجوع؛ فلا يسقط بإسقاطه. ولو صالحه 
من حق الرجوع على شيء» صح الصلح» وكان عوضاً عن الهبة. 

وموانع الرجوع في الهبة سبعة» مجموعة في حروف «دمع خَرّقة؛ قيل : 

ومانع عن الرجوع في الهبة يا صاحبي حروف: دمع خزقه 

وخلاصة الموانع: المحرمية من القرابة» والزوجيةء والمعاوضةء وخروجها من 
ملك الموهوب له» وحدوث الزيادة المتصلة» وموت أحد العاقدين» وهلاك 
الموهوب. 

فالدال: الزيادة المتصلة كالغرس والبناء والسّمّن والجمال والصبغ» لأن الرجوع 
لا يصح إلا في الموهوب» والزيادة ليست بموهوبة» فلا رجوع فيها. أما الزيادة 
المنفصلة كالولدء فللواهب أن يرجع في الأصل دون الزيادة» لإمكان الفصل» 
بخلاف الرد بالعيب في البيع حيث يمتنع بزيادة الولدء لأن البيع عقد معاوضةء فلو 
رد الأصل دون الزيادة» يؤدي إلى الرباء لسلامة الولد له مجاناً؛ ورد الولد معها 
لا يمكن. لأن العقد لم يرد عليه فبطل أصلاًء ورجع بالنقصان. 

والمراد بالزيادة المتصلة: هي الزيادة فى نفس الموهوب بشىء يوجب زيادة فى 
القيمة. أما إن زاد السعر قللوائب الجر لأنه لا ف د ال ال 
فلا يتضمن الرجوع إبطال حق الموهوب لهء وهو المانع من الرجوع. 

والميم: موت أحد المتعاقدين» لأن تبدل الملك كتبدل العين» فصار كعين 
أخرىء» فلا يكون له فيها سبيل» فبموت الموهوب له ينتقل الملك إلى ورثته» 
وبموت الواهب يبطل خياره» وهو لا يورث كخيار الرؤية والشرط. 
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والعين: العوض» فبه يسقط حق الرجوعء لقوله يَكِ: «لا يحل للواهب أن 
يرجع في هبته إلا الوالد فيما يهب لولده»"'" أي لا يحل له الرجوع من غير قضاء 
ولا رضاء إلا الوالدء فإنه يحل له ذلك عند الحاجة» وفي حديث آخر: «الواهمب 
أحق بهبته ما لم يتب منها»"" أي ما لم يعوض عنها. 

ويصح العوض من الأجنبي (غير القريب)» لأن الموهوب له لا يحصل له بهذا 
العوض شيء لم يكن سالماً له من قبل. 

والخاء : خروج الهبة عن ملك الموهوب له بالبيع أو الهبة ونحوهما. 

والزاي: الزوجية: فلو وهب لامرأة شيئاً ثم تزوجهاء رجع› وبالعكس 
لا يرجع. كما لو وهب لزوجته شيئاء ثم أبانهاء ليس له الرجوع في الهبةء لأن 
الزوجية نظير القرابة» بدليل جريان التوارث بين الزوجين بلا حاجب. 

والقاف: القرابة : فلو وهب لذي رحم محرم لم يرجع في هبته» لقوله ا : دا 
كانت الهية لذي رحم لم يرجع فيها»”". 

والهاء: الهلاك: أي هلاك العين الموهوبة» لتعذر الرجوع بعد الهلاك. 

هذه هي موانع الرجوع في الهبةء وهي الزيادة المتصلة» وموت الواهب أو 
الموهوب له والعوض» والخروج عن ملك الموهوب. والزوجية» والقرابة» 
وهلاك الموهوب. 

فلو اتفق الواهب والموهوب له على الرجوع في موضع لا يصح الرجوع فيه من 
المواضع السبعة السابقة» كالهبة للقرابة» جاز هذا الاتفاق منهماء لأن الإقالة 
(الفسخ) هبة مستقلة عن أصل العقد السابق. 
الهبة بشرط العوض والاستحقاق9) 

يراعى في الهبة بشرط العوض حكم الهبة قبل القبض» فلا يصح في المشاع» 
)١(‏ أخرجه الترمذي وأبو داوود. 
(۲) أخرجه ابن ماجه والدارقطني في السنن. 


() أخرجه الحاكم والدارقطني في سننه. 
(6) الاستحقاق: أن يدعي شخص ملكية شيء» ويثبت ذلك بالبينة» ويقضي القاضي له بالملكية. 


^ ا الهبة 


وحكم البيع بعد القبضء رعاية للفظ والمعنى» مثاله: أن يهب شخص لآخر كتاباً 
على أن يعوضه عنه قماشاً أو ثوباًء فلكل واحد منهما الامتناع ما لم يتم التقابض» 
كما في الهبة. فإذا تقابضاء صار العقد بمنزلة البيع أو فى حكم البيع» فيجوز رد 
المبيع أو الثمن بالعيب» وتجب الشفعة في العقار (خيار العيب) ويجوز أيضاً فسخ 
شراء العين الغائبة الموصوفة بخيار الرؤية. 

وذلك لو قال: «وهبتك كذا على أن تعوضني كذا» فهو هبة ابتداء بيع انتهاء» 
لأن العبرة للمعاني» أما لو قال: «وهبتك بكذا» أي بشيء معين» كان بيعاً ابتداء 
وانتهاء» فلو كان العرض مجهولاً يبطل اشتراطه» فيكون هبة ابتداء وانتهاء. 

ولا يصح الرجوع عن الهبة بشرط العوض إلا بتراضي الطرفين العاقدين» أو 
بحكم حاكم» فإن تراضيا فقد أبطل العاقد حقه» وولاية الإلزام للقاضي. 

وإن هلك الشيء في يد صاحبه بعد الحكم بالرد» لم يضمن الحائز قيمته» لأن 
الشيء أمانة في يده» حيث قبضه لا على وجه الضمان. 

ولو قال الموهوب له للواهب: خذ هذا بدلاً عن هبتك أو خذ عوضها أو 
مقابلتهاء أو عرّضه أجنبي متبرعاًء فقبضه الواهب؛ سقط حقه في الرجوعء لأن 
هذه الألفاظ في معنى المعاوضة. 

ولو استحق نصف الهبة» رجع الموهوب له بنصف العوض» لأن الموهوب له 
لم يعوض الواهب بهذا العوض إلا ليسلّم له جميع الموهوب» ولم يسلّم إلا نصفهء 
فيرجع بنصف ما عوضه. 

ولو استّحق بعض العوض لا يرجع الواهب بشيء من الموهوبء لأن الواهب 
لم يسقط حقه في الرجوع بقبول العوض إلا ليسلّم له جميع العوض» ولم يسلّم» 
فله رده على الموهوب لهء وإذا ردّه بطل التعويض. فعاد حق الرجوع. 

وقال زفر: يرجع الواهب بحصة المستحق من الموهوب, اعتباراً بالعرض 
الآخر. 

وإذا تلفت العين الموهوبة» فاستحقها مستحق» فضمّن المستحق الموهوبّ لهء 
لم يرجع الموهوب له على الواهب بشيء, لأن الهبة عقد تبرع» فلا يستحق فيه 
السلامة عن التلف. 


الصدقة وحكمها ل لل ل ٠‏ - ببس لاي 


العمرى والرقبى 

العمرى: هي أن يجعل داره للمعمّر مدة حياتهء فإذا مات ترد عليه. 

والرقبى: هي أن يقول لغيره: أرقبتك هذه الدارء أو هذه الدار لك رقبى» فإن 
مت قبلك فهي لك. وإن مت قبلي عادت إلى. 

والعمرى جائزة للمعمر حال حياته » ولورثته بعد مماته. لصحة التمليك» وبطلان 
الشرطء لأن الهبة لا تيطل بالشرط الفاسدء ولما روي «أنه َه أجاز العمرى 
وأبطل شرط المعير»“ 

والرقبى باطلة في رأي أبي حنيفة ومحمدء لما فيه من تعليق التمليك بالخطر 
العمرى ورد الرقبى”" والمراد الرقبى من الترقبء أي الانتظارء وقولهما هو 
الصحيح. 

وقال أبو يوسف: الرقبى جائزة» لأن قوله «داري لك رقبى»: تمليك. وقوله: 
«رقبى» شرط فاسدء فيبطل كالعمرىء ولما روى جابر: «أن النبي كَةِ أجاز 
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العمرى والرقبى» . 


الصدقة وحكمها 
- الصدقة كالهية» لا تصح إلا بالقبض» ولا تجوز في مشاع يحتمل القسمة» 
ولكن إذا تصدق على فقيرين بشيء يحتمل القسمة» جازء لأن المقصود من الصدقة 
هو رضوان الله تعالى وهو واحد» والفقير غائب في القبض كالساعي في الزكاة. 
- ولا يصح الرجوع في الصدقة بعد القبض» ولو على غني استحساناًء لأن 
المقصود بها هو الثواب› وقد حصل. 
)١(‏ لم يثبت هذا الحديثء ولكن أخرج أبو داوود حديثاً في معناه» حيث أجاز النبي به عطية 
امرأة لابنها مدة حياتها وبعد موتهاء بعد أن قصرت العطية على حال حياتها. 


زفق أخرجه النسائي وأحمد في مسئده. 
(8) أخرجه أبو داوود والترمذي بلفظ «العمرى جائزة لأهلهاء والرقبى جائزة لأهلها». 


۴ | بس اللي 


- ومن نذر أن يتصدق بماله» لزمه أن يتصدق بجنس ما تجب فيه الزكاة 
استحساناًء لأن إيجاب العبد معتبر بإيجاب الله تعالى» وإيجاب الله تعالى الصدقة 
المضافة إلى المال يتناول أموال الزكاة» قال الله تعالى: «خُذْ بِنْ ميم صَدَمَُ 
تطهرهم وركيم با) [التوبة: 6٠١8/4‏ فكذا إيجاب العبدء فيتصدق بالذهب والفضة 
وما في حكمهما من النقود الورقية في عصرناء وعروض التجارة؛ والسوائم"''. 
وغلة الأرض الزراعية» ولأن الظاهر التزام الصدقة من فاضل ماله وهو مال 
الزكاة» ولا يتصدق بغير ذلك من الأموال» لأنها ليست أموال الزكاة. 


- ومن نذر أن يتصدق بملكه» لزمه أن يتصدق بجميع أملاكهء لأن الملك أعم 
من لفظ المال» أن «المال» مقيد بإيجاب الشارع. ولا تخصيص في لفظ الملك» 


والصحيح: أن المال والملك سواءء لأن الملتزم باللفظين: الفاضل عن 
الحاجة. 


- وإذا لم يكن للناذر مال سوى ما دخل تحت الإيجاب» يقال له: أمسك من 
المال الذي وجب التصدق به مقدار ما تنفقه على نفسك وعيالك» إلى أن تكتسب 
مالا غيره» فإذا اكتسبت مالا تصدّق بمثل ما أمسكت» لأن حاجته مقدمة» لثلا يقع 
في الضررء فيمسك قدر حاجته دفعاً للضرر عنه» ولم نقدره بشيء» لأن الناس 
يختلفون في ذلك باختلاف أحوالهم في النفقات. والحاصل: أنه يمسك مقدار 
كفايته في نفقته إلى أن يقدر على أداء مثله. 


- ولو قال: داري في المساكين صدقة» فعليه أن يتصدق بهاء وإن تصدق 
بقيمتها أجزأه. 

- ولو أذن لفلان أن يأكل من طعامه. لا يتصدق بهء لأن المباح لا يُمْلك 
إلا بالأكلء وبعد الأكل لا يمكن التصدق به. 


)١‏ الإبل والبقر والغنم التي ترعى من الكلا المباح أكثر السنة. 


الاستئناء في الهبة وبقية العقور .لل 8/0 
تمليك الدين 

يجوز تمليك الدين ممن عليه الدين ويحتاج إلى قبول» ولا يجوز تمليك الدين 
من غير من عليه الدين» لأنه رياء فهو باطل إلا في ثلاثة أحوال: حوالة» ووصية» 
ووكالة بقبض الدينء فتصح حوالة الدين» والوصية بالدين» والتوكيل بقبض الدين 
من المدين» ومنه: ما لو وهبت آم لابنها ما على أبيه» فالمعتمد الصحة» لتسليط 
الابن غير المديون على قبض الدين» قال في جامع الفصولين: هبة الدين ممن ليس 
عليه لم تجز إلا إذا وهبه وأذن له بقبضه» فيجوز. 

ويتفرع عن هذا الأصل: لو قضى دين غيره على أن يكون له» لم يجز. 

ولكن يصح للدائن أن يقر أن الدين لفلان» وأن اسمه في كتاب الدين عارية» 
لكونه إخباراء لا تمليكاً» فللممّرٌ له قبضه. 

وكذا لو قال: الدين الذي لي على فلان لفلان هو جائزء والمراد الدين الذي 
لي على فلان بحسب الظاهر هو لفلان في نفس الأمر”"". 
الاستثناء في الهبة وبقية العقود 
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استثناء الجمل ينقسم على ثلاثة أقسام' : 
دم العمد. فمن وهب داراً على أن يرد عليه شيئاً منها أو يعوضه شيئاً منها أو وهب 
دابة إلا حملهاء صحت الهبة» وبطل الشرط والاستثناء» لأن الهبة لا تبطل 
بالشروط الفاسدة. وتقدم معنا أنه عليه الصلاة والسلام أجاز العمرى وأبطل الشرط. 
وهذه كلها شروط فاسدة. 

؟- وقسم لا يجوز أصل التصرفء كالبيع والإجارة والرهن ونحوها من 


.٠٤٤/٤ الدر المختار‎ )١( 
٠٤١/٤ الدر المختار‎ )۲( 


647 سي سس سس ,هيه 
المعاوضات المالية» لأن هذه العقود تبطل بالشروطء وكذا باستثناء الحمل» لأنه 
عليه الصلاة والسلام نھی عن بيع و 


۳- وقسم يجوز التصرف والاستثناء جميعاً كالوصية» لأن إفراد الحمل بالوصية 
جائز فكذا استثناؤه» ولأن باب الوصية أوسع من غيره. 


ی 


2( تقدم تخريجه في البيوع› ومذڏهب الأكثر عدم الفرق بين الشرط والشرطين» وذهب الإمام 
أحمد إلى تصحيح البيع بشرط واحدء وإفساده بشرطين أو أكثر» عملاً بحديث عبد الله بن 
عمرو الذي أخرجه الخمسة إلا اين ماجه. 


القسم الثاني 


التصرفات المالية 


ويشتمل على عشرة فصول. 


الفصل الأول 


الشفعة 


تعريفها ومشروعيتها وحكمتها وسببهاء وعناصرها وحكمها وصفتهاء وشرطهاء 
مستحقهاء ومقدار استحقاقه» وقت ثبوتها وتملكهاء طلب الشفعة وأنواعه» ما تجب 
فيه الشفعة وما لا تجب. إجراءاتها في القضاءء ثبوت الخيار فيها للشفيع ونوعهء 
بطلان الشفعة» التنازع في الشفعة» ما يلزم به الشفيع وما يحق له» تعدد الشفعاء 
(تزاحم الشفعاء)”". 


تعريف الشفعة ومشروعيتها وحكمتها وسببها 
الشفعة لغة: الضم» وشرعاً: تملك العقار جبراً على المشتري» بما قام عليه 
فهي في العقار: ضم ملك البائع إلى ملك الشفيع» وتثبت للشفيع بالثمن الذي بيع 
به» رضي المتبايعان أو سخطاء ولهذا المعنى تثبت استحساناً على خلاف القياس. 
وثبوتها بالنص» لقوله ك : «لا شفعة إلا في رَبْع أو حائط:”' وقوله: «الشفعة 
كل شرك ربع أو حائط»”" وقوله: «جار الدار أحق بشفعة الدار»!؟؟ «الجار أحق 
بشفعته»""“ فهي ثابتة للشريك والجار. 


)١(‏ الدر المختار ورد المحتار 8/ 87١-/ا9١»‏ تبيين الحقائق 8/ 2555-19 الكتاب وشرح 
اللباب ۱۲۱-۱۰۹/۲ الاختيار 1/ 919-01 

(؟) أخرجه البزار في مسنده. وقوله: «ربع» أي دارء و«حائط» بستان. 

۳( أخرجه مسلم وأبو داوود. 

(54) أخرجه الطبراني في الكبير والطحاوي في شرح معاني الآثار. 

)0( أخر جه أبو داوود وابن ماجه. 


وو البب اه ا ا حا ا 


وحكمتها: دفع الضرر عن الشريك أو الجارء بسبب مجيء شخص غريب» 
يمارس ألواناً من الأذى» إما لسوء طبعه أو سلوكه. أو لتعديله في العقار أو 
المرافق المشتركة من هدمء أو إثارة غبار أو منع الشمس أو الهواءء أو إيقاف 
ما يضرء ونحو ذلك من الضرر الذي ينشأ من سوء الشركة أو الجوار. 

وسببها : اتصال ملك الشفيع بالمشتّرى بشركة أو جوار. 


ركن الشفعة وصفتها وحكمها وشرطها 

ركنها : أخذ الشفيع من أحد العاقدين عند وجود سببها وشرطها. 

وحكمها: جواز طلب التملك عند تحقق السبب» ولو بعد سنين» أي طلب 
الأخذ بالشفعة ولو بعد مدة» إذا لم يعلم بحقه في الشفعة. 

وصفتها: أن الأخذ بالشفعة بمنزلة شراء مبتدأء فيئبت بها ما يثبت بالشراء كالرد 
بخيار رؤية أو عيب» ويكون الأخذ حقاً للشفيع أو واجباً له لا عليه؛ بعد البيع» 
ولو كان البيع مشتملاً على خيار. للمشتري» أو لو كان البيع فاسداً زال فيه حق 
المالك بالهبة أو البناء على الأرض أو الغرس فيها. والشفيع إما الشريك أو الجارء 
وتشمل الشركة الشركة في البقعة والشركة في الحقوق» سواء قليل الشركة وكثيرها 
كالجوار. 

ويستقر حق الشفعة بالطلب الثاني (وهو طلب التقرير) بعد طلب المواثبة (وهو 
أن يطلب كما سمع» وهو الطلب الأول من الطلبات الثلاثة الآتي بيانها) وذلك في 
مجلس طلب الموائبة» فلا تبطل الشفعة بعده. 

ويُملّك المبيع (العقار وما في حكمه) بالأخذ بالتراضي أو بقضاء القاضي› 
لثبوت ملك الشفيع بمجرد صدور الحكم القضائي قبل الأخذء أي تملك الشفعة 
بالأخذ. 

وشرطها: أن يكون محل البيع عقاراء سفلياً كان أو علوياً» إذا لم يكن طريق 
العلو في السفلي» لأنه التحق بالعقار بما له من حق القرار» فإذا كان طريق العلو 
فيه كان شريكا في الطريق» فالشفعة حينئذ بسبب الشركة. 


مستحق الشفعة ومقدار استحقاقة .لل ١‏ 


مستحق الشفعة ومقدار استحقاقه 


يستحق الشريك أو الجار الشفعة» سواء أكان مسلماً أم ذمياًء فهما سواء في 
السبب والحكمة» فيستويان في الاستحقاق» وسواء أكان شريكا في نفس المبيع» 
أم في حق من حقوق الارتفاق بالمبيع» كحق الشَرّْب (النصيب من الماء) وحق 
الطريق الخاصينء إذا كان الجار ملاصقاًء ولو كان له باب فى سكة أخرى. 
والمراد بالطريق الخاص ألا يكون نافذاً. والمراد بالشرب الخاص ألا يكون 
مما تجري فيه السفن» لأن ما تجري فيه السفن يكون عاماً في رأي أبي حنيفة 
ومحمد. 

ولكن ليس للشريك في الطريق والشُّرْبء والجار حق في الشفعة. مع وجود 
الشريك (الخليط) في نفس المبيع» لأن الاتصال بالشركة أقوى» لمشاركته في كل 
أجزاء المبيع. وإذا سلَّم (تنازل) الشريك في نفس المبيع حقه في الشفعة» فيثبت 
الحق للشريك في حقوق المبيع من حق الطريق أو الشرب» وليس للجار شفعة مع 
وجود الشريك في حقوق المبيع» لأن الأول شريك في المرافق. 

فإذا تنازل الشريك في حق المبيع عن حقه في الشفعةء أخذها الجارء تقديماً 
للأخص فاللأخص. 
ترتيب المستحقين 

والحاصل : أن الشفعة يستحقها الشريك (الخليط) في نفس المبيع» ثم في حق 
من حقوق المبيع؛ ثم الجارء ويعد جاراً: واضمٌ جذع على جدار (حائط) وشريكٌ 
في خشبة عليه. 

وإذا تعددت الشفعاء» قسمت الشفعة على عدد الرؤوس» وليس بنسبة 
حصصهمء فإذا كانت دار بين ثلاثة أشخاص» لأحدهم النصف» وللآخر الثلثء 
وللثالث السدس» فباع أحدهم نصيبه» كانت الشفعة للباقيين على السواءء 
لاستوائهما في السبب وهو الاتصالء فلو انفرد أحدهم آخذ الجميع» فدل على 
استوائهم في السبب» ولأن معنى الشفعة» وهو لحوق الأذى يشملهم» فيستوون في 
الاستحقاق. 


| الشفعة 


وكذلك لو كان للدار جاران أحدهما ملاصق من ثلائة جوانب» والآخر من 


وقت ثبوت الشفعة وتملك المبيع 

الشفعة تجب (أي تثبت) بعقد البيع (أي بعده) لأنه هو السبب» وتستقر بالإشهاد 
على رغبته في الأخذ بالشفعة بطلب الموائثية» لأن «الشفعة لمن طلبها على وجه 
المسارعة» ولأنها حق ضعيف يبطل بالإعراض عنهاء ولا بد من الإشهاد والطلب» 
ليعلم بذلك رغبته فيه دون إعراضه عنهء ولأنه يحتاج إلى إثبات طلبه عند القاضي. 
ولا يمكنه ذلك إلا بالإشهاد. 

وتملك بالأخذ إذا أخذها من المشتري بالتراضي» أو حكم بها حاكم» لأن 
الملك للمشتري قد تم» فلا تنتقل الملكية إلى الشفيع إلا بالتراضي أو قضاء 
القاضي» كالرجوع في الهبة» حتى لو باع الشفيع ما يشفع به وهو عقاره ونحوه قبل 
ذلك بعد الطلب» بطلت شفعته» وكذا لو مات في هذه الحالة» بطلت ولا تورث. 


طلب الشفعة 

للشفعة ثلاثة طلبات : طلب الموائبة» وطلب التقرير أو طلب الإشهاد. وطلب 
الخصومة والتمليك. 

أما طلب الموائبة: فإذا علم الشفيع بالبيع (من المشتري أو رسوله أو عدل أو 
وهو على الفورء لقوله تكلِ: «الشفعة لمن واثبها"' وقوله أيضاً : «إنما الشفعة 
كنشطة غقالء إن قيدتها ثبتت» وإلا ذهيت)”". 

فطلب الموائبة: هو أن يطلبها بمجرد العلم» فلو بَلَغْه البيع» ولم يطلب بطلت 
شفعته. 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه موقوفاً على شريح. 
(۲) أخرجه ابن ماجه في سننه» بلفظ : «الشفعة كحل العقال؛ أي إن الإبل إذا حلت عقالهاء 

تمشي» ولا يمكث صاحبها حيناً بعد ذلك. 


ب ص 


والإشهاد على الطلب في حد ذاته ليس بلازم» وإنما هو مطلوب لمنع التجاحد 
والنزاع» أو الجحودء فإن لم يشهد بعد التمكن من الإشهاد بطلت الشفعة» لأنه 
دليل الإعراض. 

والإشهاد: يكون على البائع إن كان المبيع في يده (أي لم يسلّمه إلى المشتري) 
أو يشهد على المشتري (المبتاع) وإن لم يصبح ذا يد (حيازة) لأنه مالك بالبيع» أو 
يشهد عند العقار لأن الحق متعلق به. 

فإذا فعل ذلك المذكورء استقرت شفعته ولم تسقط بعده بالتأخير عند أبي حنيفة» 
وهو رواية عن أبي يوسف» لأن الحق متى ثبت واستقر لا يسقط إلا بالإسقاط 
الصريح بلسانه» كما في سائر الحقوق» وهو ظاهر المذهب» وعليه الفتوى. 

وقال محمد: إن ترك طلب المواثبة شهراً بعد الإشهاد» من غير عذرء بطلت 
شفعته» لأنه لو لم تسقط بتأخير الخصومة أبداًء يتضرر به المشتري» وقدرت المدَّة 
بشهرء لأنه آجل وما دونه عاجل. 

وسمي بطلب الموائبة تبركاً بلفظه ككِِ: «الشفعة لمن واثبها» أي طلبها على وجه 
السرعة. 

وأما طلب التقرير: وهو تأكيد الطلب السابق أمام القاضي لإثبات الحق في 
الشفعة. وهذا الطلب لا بد منه» حتى ولو تمكن من تقديمهء ولو بكتاب أو رسول» 
ولم يشهد بطلت شفعته. وإن لم يتمكن منه لا تبطل. ومدة هذا الطلب ليست على 
فور المجلس في الأكثرء بل مقدرة بمدة التمكن من الإشهاد ومضمون هذا الطلب 
أن يقول الشفيع: اشترى فلان هذه الدارء وأنا شفيعهاء وقد كنت طلبت الشفعة» 
وأطلبها الآنء فاشهدوا عليه» وهو طلب إشهاد. 

والإشهاد لازم في هذا الطلب. وسمي هذا الطلب طلب إشهاد. لا لأن 
الإشهاد شرط بل لتمكنه من إثبات الطلب عند جحود الخصم. ولا تسقط الشفعة 
بالتأخير (تأخير هذا الطلب) وهو قول أبي حنيفة» وعليه الفتوى. وعند أبي يوسف: 
تسقط إن ترك الطلب مجلساً أو مجلسين من مجالس الحكم» وقدره محمد بشهر. 

وأما طلب الخصومة والتمليك: فهو الطلب الثالث الذي يطلبه الشفيع عند 


€ ا الشفعة 


قاض» فیقول: اشتری فلان دار کذا» وأنا شفیعها بدار کذا لي» أو بسيب كذاء 
يقس الشريك فى لسن المع »كمد ينل الدان إلى. أي شر المشتريبالتسليي» 
وهذا الطلب مفترض أن المشتري أو وكيله قبض المبيع. 

لكن لا يتوقف طلب الخصومة على قبض المشتري المبيع» إذ لو كان المبيع في 
يد البائم يصح الطلب أيضاًء ويأمره القاضي بتسليم المبيع للشفيع؛ ويتوقف هذا 
الطلب على حضور المشتري وحده مطلقاً مجلس القضاءء أو مع البائع ولو قبل 
الي 

وإذا تأخر المشتري بتقديم طلب الخصومة مطلقاً : بعذر أو بغير عذر» شهراً أو 
أكثر» لا تبطل الشفعة حتى يسقطها الشفيع بلسانه» وبه يفتى» وهو ظاهر المذهب. 
وقيل: يفتى بقول محمد: إن ار هذا الطلب شهراً بلا عذر بطلت الشفعةء دفعاً 
للضرر عن المشتري. 


ما تجب فيه الشفعة وما لا تجب 
الشفعة واجبة أي مستحقة في العقار» وما في حكمه من حقوق كالعلو وإن لم 

يكن طريقه في السفل» لأنه التحق بالعقار بما له من حق» حتى وإن كان العقار 

مما لا يقسمء لوجود سبب الشفعة» وهو الاتصال في الملك» ووجود الحكمة 

فيها» وهي دفع ضرر سوء الجوار. 
وتستحق الشفعة إذا مُلك العقار بعوض هو مالء فلو ملك بعوض ليس بمال 

كالنكاح والخلع والإجارة والصلح عن دم العمد"ء لا تجب (لا تستحق) الشفعة. 

كما لا تجب الشفعة إلا بعد البيع» لأنه بالرغبة عن الملك تجب الشفعة» وبالبيع 

يعرف ذلك. ولهذا لو أقر المالك بالبيع أخذها الشفيع» وإن كذبه المشتري. 

)١(‏ لا شفعة فيما جعل من الدور مهراً في الزواج أو عوضاً في الخلع أو أجرة في استئجار دار 
أو غيرهاء أو عوضاً في الصلح عن دم العمدء أو كانت الدار مصالحاً عنها صلح إنكار أو 
سكوتء لأن المصالح عنها حينثذ يزعم أنها لم تَرُّل عن ملكهء وإن افتدى يمينهء فإذا 
صالح عنها بإقرار وجبت فيها الشفعة» لأنه معترف بالملك للمدعي» والصلح عن إقرار 


مبادلة مالية. فإن صالح عليها بإقرار أو سكوت أو إنكار»ء وجبت الشفعة في جميع ذلك» 
لأنه أخذها عوضاً عن حقه في زعمه» فيعامل بزعمه. 


إجراءات الشفعة أمام القاضي حا ا > ااا ه۹ 


وخيار البائع يمنع الشفعة» لأن الملكية لم تخرج عن ملك البائع» وخيار 
المشتري لا يمنعهاء لخروج المبيع عن ملك البائع» وخيار الرؤية والعيب لا يمنع. 

ولا شفعة في المنقول مثل العروض التجارية والسفن, لأن الشفعة إنما وجبت 
لدفع سوء الجوار الدائم» وملك المنقول لا يدوم دوامه في العقارء فلا يلحق به. 
ومثل البناء والنخل إذا بيع دون الأرضء فلا شفعة فيهماء لأن البناء والنخل وغيره 
من الأشجار لا قرار لهء فكان منقولاً. 

وهذا بخلاف العلو حيث يستحق بالشفعة. وبي يستحق به الشفعة في السفل إذا لم 
يكن طريق العلو فيه. لأنه بما له من حق القرار التحق بالعقارء أما إذا كان طريق 
العلو في السفل فيكون صاحب العلو شريكاً في الطريق فيستحق الشفعة بالشركة. 

وبما أنه يصح بيع دور مكة» فتجب الشفعة فيهاء وعليه الفتوى. وإذا صح 
البيع» صحت الإجارة بالأولى. 

ولا شفعة في الوقف ولا له ولا بجواره لأن ما لا يملك من الوقف بحال 
لا شفعة فيهء وما يملك بحال ففيه الشفعة. وأما إذا بيع شيء بجوار الوقف أو كان 
بعض المبيع ملكأ» وبعضه وقفاًء وبيع الملك» فلا شفعة للوقف. 

ولا شفعة في الهبة لأنها ليست يمعاوضة مال بمالء إلا أن تكون بعوض 
مشروطه فهي هبة ابتداء» بيع انتهاء. مع اشتراط القبض من الجانبين» وألا يكون 
الموهوب ولا عوضه شائعا. 


إجراءات الشفعة أمام القاضي 

- إذا تقدّم الشفيع إلى القاضي» فادعى الشراء للدار المشفوعة» وطلب الأخذ 
بالشفعة» سأل القاضي E aS‏ ا ل فإن اعترف المدعى عليه 
بملك الشفيع الذي يشفع به في طلب الشفعة 3 تحقق المطلوب. وإن لم يعترف 
للشفيع بملكه الذي يشفع به» كلف القاضي المدعي إقامة البينة على ملكه» لأن 
ظاهر اليد لا يكفي لإثبات الاستحقاق. 

فإن عجز عن البينة استحلف المشتري بالله أنه: لا يعلم أن المدعي مالك للذي 
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ذكره مما يشفع به» فإن نكل المشتري عن اليمين» أو قامت للشفيع بينة» ثبت ملكه 
في الدار التي يشفع بهاء وثبت حق الشفعة. 

ثم بعد ذلك يسأل القاضي المدّعى عليه أيضاً: هل اشترى الدار المشفوعة أم 
لا؟ فإن أقرء فبها ونعمت, وإن أنكر الابتياع (الشراء) قيل للشفيع: أقم البينة على 
شرائه» د ل د لكو » فإن عجز عنهاء استحلف 
المشتري بال ما ابتاع هذه الدارء أو بالله ما يستحق (أي الشفيع) علي في هذه 
الدار فة مما لاك فيحلف على البتات» لأنه استحلاف على فعل نقسه 
وما في يده أصالة» وفي مثله يحلف على البتات. فإن نكل عن اليمين أو أقر 
بالشراء أو برهن الشفيع على ثبوت الشراء» قضى القاضي بالشفعة» إن لم ينكر 
المشتري طلب الشفعة» فإن أنكر فالقول له بيمينه. 

ويجوز الادعاء في الشفعةء وإن لم يحضر الشفيع الثمن إلى مجلس القاضي» 
لأنه لا ثمن له عليه قبل القضاء. 

وإذا قضى القاضي للشفيع بالشفعة» لزمه إحضار الثمن» في ظاهر الرواية» 
وعليه الفتوى. 


الخيار للشفيع في الشفعة ونوعه 

للشفيع أن يرد الدار المأخوذة بالشفعة بخيار العيب وخيار الرؤية» لأن الأخذ 
بالشفعة بمنزلة الشراءء فيئبت فيها الخياران» كما في الشراء» حتى وإن كان 
المشتري شرط البراءة من العيب. 

من خصم الشفيع؟ - خصم الشفيع المشتري مطلقاًء والبائع قبل التسليم» و 
لا تسمع البينة على البائع حتى يضر المشتري ويُفسخ العقد بحضورهء ويقضي 
القاضي بالشفعة» والعهدة لضمان الثمن عند الاستحقاق على البائع قبل تسليم 
المبيع إلى المشتري. والعهدة على المشتري بعد التسليم. 

- وإن أحضر الشفيعٌ البائعّ والمبيع في يده ولم يسلمه للمشتري» فللشفيع أن 
)١(‏ أي القطع والجزم. 


ما يلزم به الشفيع وما يحق له .الل 88419 
يخاصم البائع في الشفعة» لأن الحيازة (أو اليد) له» ولكن لا يسمع القاضي البينة 
حتى يحضر المشتري» فيفسخ البيع بحضور المشتري كما تقدم» لأنه المالك. 

ويقضي القاضي بالشفعة على البائع» فيجب عليه تسليم الدارء ويجعل العهدة 
على البائع عند الاستحقاق قبل التسليم كما تقدم وتكون العهدة على المشتري بعد 
التسليم» لأنه تم ملكه بالقبض. 


ما يلزم به الشفيع وما يحق له 

على الشفيع مِثْل الثمن إن كان مثلياً» وإلا فقيمته» لأن القاضي حكم بالملك 
للشفيع بالعقد الأول (الشراء) فيجب عليه ما وجب بالعقد الأول» فإن كان الثمن 
بالنسبة للمسلم حراماً كالخمر والخنزير يصار إلى القيمة. وأما بالنسبة للذمي 
والشفيع ذمي» فتجب عليه قيمة الخنزير لأنه ليس بمثلي» وعليه مثل الخمر لأنه 
مثلي» لصحة هذا البيع فيما بينهمء والخمر لهم كالخل لناء والخنزير كالشاة. 

فإن حطّ البائع عن المشتري بعض الثمن» سقط عن الشفيع» لأن الحط يلتحق 
بأصل الثمن. وإن حطّ البائع النصف. ثم النصف» أخذ الشفيع الشفعة بالنصف 
الأخيرء لأنه لما حص النصف الأولء التحق بأصل العقدء فوجب عليه نصف 
الثمن» فما حط النصف الآخرء كان حطاً للجميع» فلا يسقط النصف الآخرء ولو 
حط الجميع ابتداءً لا يسقط عن الشفيع, لأنه لا يلتحق بأصل العقد» بل يكون 
هبة» فلا يسقط الثمن كله عن المشتري. 

وإن زاد المشتري في الثمن» لا يلزم الشفيع» لاحتمال أنهما تواضعا على ذلك 
إضراراً بالشفيع» بخلاف الحطء لأنه نفع للشفيع. 

وإن اشترى المشتري الدار بثمن مؤجلء فالشفيع إن شاء أذّاهِ حالا» وإن شاء 
بعد حلول الأجل» ثم يأخذ الدار. 

وإن قضي للشفيع وقد بنى المشتري في الدار بناءء فإن شاء أخذ الشفيع البناء 
الحادث بقيمتهء وإن شاء كلف المشتري قلعه» في رأي أبي حنيفة ومحمد وزفرء 
ورواية عن أبي يوسف. والغرس مثل البناء» لأن المشتري تعدّى من حيث إنه فعل 


۸ ا الشفعة 


ذلك في ملك تعلق به حق الغيرء من غير تسليط من ذلك الغير» فينقض صيانة 
لحقهء وأما ضرر الهدم أو القلع فلحِقّ المشتري بفعله. فلا يعتبر» وتكون قيمة 
البناء والغرس مستحقي القلع. 

ولو بنى الشفيع في الدار بناءء ثم استّحقت”١‏ ' الدارء رجع بالثمن لا غيرء 
ولا يرجع بقيمته على المشتري» ولا على البائع. 

وإذا خربت الدار أو جف الشجرء فالشفيع إن شاء أخذ الساحة بجميع الثمن» 
وإن شاء ترك. وكذلك لو احترقت أو غرقت. لأن البناء تبع ووصف للساحة» حتى 
إنه يدخل في البيع بغير ذكرء فلا يقابله شيء من الثمن. 

وإن نقض المشتري البناء» فالشفيع إن شاء أخذ الساحة بحصتها من الثمن» وإن 
شاء ترك» لأنه صار مقصوداً بالإتلاف» فيقابله شىء من الثمن. 


وإن اشترى نخلاً عليه ثمرء فهو للشفيع إذا شرطه في البيع» لأنه لا يدخل في 
البيع من دون الشرط»ء ٠»‏ كما هو مقرر ذ في البيوع. 

فإذا جد (قطع) المشتري الثمرء نقص حصته من الثمن» لأنه صار مقصوداً 
بالذكر» فقابله شىء من الثمن. 


ومن اشترى داراً بعرض تجاري» أي من القيميات» أخذ الشفيع المبيع بقيمته» 
لأنه من ذوات القيم. وإن اشترى الدار بمكيل أو موزون أخذها بمثلهء لأنه من 
المثليات» وإذا باع المالك عقاراً بعقار» أخذ الشفيع كل واحد منهما بقيمة بقيمة الآخرء 
لأنه بدله. 


تعدد الشفعاء أو تزاحم الشفعاء 
إذا اجتمع الشفعاء وتساووا في سبب الاستحقاق» فالشفعة بينهم على عدد 
رۋوسهم› لاستوائهم في سبب الاستحقاق» فيستوون في الاستحقاق. ولذا لو 


)١(‏ أي ثبت أنها كانت حقا لغير البائع. 


التنازع في الشفعة يِه 4 


انفرد واحد منهم استحق كل الشفعة» ولا يعتبر اختلاف الأملاك بالزيادة والنقصان. 
ولو أسقط البعض حقه كله أو جزءا منهء فالشفعة للباقين. 

مثاله: إذا كانت دار بين ثلاثة» لأحدهم النصف» وللآخر الثلث» وللآخر 
السدسء فباع أحدهم نصيبه» فالشفعة للباقيين على السواءء لاستوائهم في السبب» 
وهو الاتصال. 

ولو كان بعض الشركاء غائباً» يقضى بالشفعة بين الحاضرين» لاحتمال عدم 
طلبه» فلا يؤخر بالشك. ثم إذا حضر وطلب الشفعة» قضي له بهاء بنسبة عدد 
الشركاء. 

ولو أراد الشفيع أخذ البعض وترك الباقي» لم يملك ذلك جبراً على المشتريء 
دفعا لضرر تفريق الصفقة. 

ولو جعل بعض الشفعاء نصيبه لبعض الشفعاء الآخرين» لم يصح» وسقط حقه به. 
التنازع في الشفعة 

- لو اختلف الشفيع والمشتري في الثمن» فالقول قول المشتري» فإن 
أقاما البينة» فالبينة بينة الشفيع عند أبي حنيفة ومحمد وهو الراجح» لأن بينته 
ملزمة» وبيّنة المشتري غير ملزمة. والبيّنات للإلزام. وقال أبو يوسف: البينة 
للمشتري» لأنها أكثر إثباتاً. 

- وإذا ادعى المشتري ثمناً أكثر» وادعى البائع أقل منه» ولم يقّبض الثمنء أخذ 
الشفيع الشفعة بما قال البائم» لأن القول قوله في مقدار الثمن ما بقيت مطالبته» 
وكان ذلك حطاً عن المشتري. 

وإن كان البائع قبض الثمنء أخذها الشفيع بما قال المشتري أو ترك ولم 
يلتفت إلى قول البائع» لأنه لما استوفى الثمن انتهى حكم العقدء وخرج من الوسط 
التعاقدي. وصار كالأجنبي؛ وبقي الاختلاف بين الشفيع والمشتري. 

- إذا اختلف الجار والمشتري في ملكية الدار التي يسكن فيها الشفيع الذي هو 
الجارء فالقول للمشتري» لأنه ينكر استحقاق الشفعة» وللجار تحليف المشتري 


وو ا االشفعة 


على العلم عند أبي يوسف» وبه يفتى» كما لو أنكر المشتري طلب المواثبة» فإنه 
يحلف على العلم. 

أما إن أنكر المشتري طلب الإشهاد أو التقرير عند لقاء الشفيع» حلف المشتري 
على البتات (الجزم) لأنه يحيط به علماً. 

ولو برهن الشفيع والمشتري على ما يقول» فبيّنة الشفيع أحق. وقال أبو يوسف: 
بيْنة المشتري أحق. 


بطلان الشفعة 
تبطل الشفعة بما يأتي : 


-١‏ ترك طلب الموائبة أو ترك طلب الإشهاد: 


إذا ترك الشفيع الإشهاد على طلب المواثبة حين علم بالبيع» وهو يقدر على 
ذلك الإشهاد. بطلت شفعته. 

وتبطل أيضاً إن أشهد في مجلس علمه بالبيع» ولم يشهد على أحد المتبايعين 
ولا عند العقار كما تقدم بيانه» بأن يشهد في طلب التقرير على البائع إذا كان المبيع 
في يده» أو على المشتريء لأن كل واحد منهما خصم: البائع باليدء والمشتري 
بالملك. أو عند العقار لتعلق الحق به» وهو أن يقول: إن فلاناً باع هذه الدارء 
ويذكر حدودها الأربعة» وأنا شفيعها طلبت شفعتهاء وأطلبها الآنء فاشهدوا علي 
بذلك» فإذا لم يفعل ذلك بطلت الشفعة. والحاصل: أن الشفعة يبطلها ترك طلب 
الموائبة أو ترك طلب الإشهاد عند عقار أو عند أحد العاقدين صاحب اليدء أي 
الحيازة. 


إن صالح الشفيع من شفعته على عوض أخذه» أو باع شفعته بمال» بطلت 


شفعته» لوجود الإعراض عن الشفعة» ويردا العوض» لبطلان الصلح والبيع» لأن 
الشفعة مجرد حق التملك» فلا يصح الاعتياض عنه» لأنه رشوة. 
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۳- موت الشفيع: 

إذا مات الشفيع بعد بيع المشفوع وقبل القضاء بالشفعة» بطلت شفعتهء لأنه 
بالموت يزول ملكه عن داره» ويثبت الملك للوارث بعد البيع» وقيام الملك من 
وقت البيع إلى وقت القضاء بالشفعة شرط»› فتبطل من دونه. فإذا كان البيع بعد 
الموت» ثبتت الشفعة للوارث ابتداء. وإن كان الموت بعد القضاءء ولو قبل نقد 
الثمن» فالبيع لازم للورثة» ولا شفعة. 

وإن مات المشتري لم تسقط الشفعةء لأن الحق لا يبطل بموت من عليه. 
كالأجل. 


4- بيع الشفيع ملكه الذي يشفع به من غير خيار له قبل أن يقضى له بالشفعة: 

فتبطل الشفعةء لأن سبب الأخذ بها - وهو الجوار - قد زال. 

ووكيل البائع إذا باع» وكان هو الشفيع» فلا شفعة له. 

وكذلك بضمان الدَّرَلهِ0©) عن البائع الشفيع : فإن ضمن الدَرّك عن البائع الشفيع» 
لأنه يسعى في نقض ما تم من جهته. 

وأيضاً بمساومة الشفيع المشتري بيعاً وإجارةٌ» تبطل الشفعة؛ لأنه دليل الرضا 
بثبوت الملك للمشتري وتصرفه فيه بيعاً وإجارة» وذلك لا يكون إلا بعد إسقاطه 
الشفعة» وكذلك إذا طلب الشفيع من شخص أن يبيع أرضه منه تولية"» أو أخذها 
مزارعة أو مساقاة (معاملة) فتبطل الشفعة. 

وكل ذلك إذا كان التصرف يعد العلم بالشراء. 

وأما وكيل المشتري إذا اشترى لموكله وكان هو الشفيع» فله الشفعة» لأنه 
لا ينقض فعلهء لأنه مثل الشراءء وكل ما فعله هو أنه سعى في زوال ملك البائع. 


)١(‏ هو ضمان ها يدرك المبيع من استحقاق؛ وهو الكفالة برد الثمن للمشتري عند استحقاق 


المبيع. 


(۲) وهي بيع الشيء بمثل ثمنه الذي اشتراه به. 


4 | الشفعة 


ومن باع بشرط الخيار لهء فلا شفعة للشفيعء لأنه (أي الخيار) يمنع زوال 
الملك. فإن أسقط البائع الخيار» وجبت الشفعة» لزوال المانع من الأخذء ويشترط 
الطلب (طلب الشفعة) عند سقوط الخيار في الصحيح» لأن البيع يصير سبباً لزوال 
الملك عند ذلك. 

ومن اشترى بشرط الخيار لهء» وجبت الشفعةء لأنه لا يمنع زوال الملك عن 
البائع بالاتفاق» والشفعة تبتنى عليه. 

والحاصل : تبطل الشفعة بشراء الشفيع من المشتري» أو باستئجاره الدار أو 
مساومته على بيع الدار أو إجارتهاء أو بضمانه الدرك عن البائع. 

ومن اشترى دارا شراءً فاسداًء فلا شفعة فيهاء لأن هذا الشراء بعد القبض 
يحتمل الفسخ» وهو مطلوب شرعاًء وفي إثبات حق الشفعة إقرار الفسادء 
فلا يجوزء فإن سقط حق الفسخ بوجه ماء وجبت الشفعة» لزوال المانع. 


ه- تسليم الشفيع الشفعة (أي التنازل عنها) بعد البيع: 

سواء علم بالسقوط أم لا. فإذا قال الشفيع: سلّمت شفعة هذه الدار» صحء وإن 
لم يعين أحداًء سواء أكان التسليم من الأصيل الرشيد أو من أب ووصي على 
القاصر. 

ويصح للوكيل بطلب الشفعة أن يسلَّم الشفعة» أو يقرّ على الموكل بتسليم 
الشفعة» عند القاضي› وإلا لم يصح في رأي أبي حنيفة ومحمد وعليه الفتوى. 
وقال أبو يوسف: يصح مطلقا عند القاضي وغيره. 

إشكالات في التسليم: 

- إذا بلغ الشفيع أن الدار بيعت بألف مثلاً» فسلّم الشفعة» ثم علم أنها بيعت 
بأقل مما بلغه أو بحنطة أو شعير قيمتها ألف أو أكثرء فتسليمه باطل» وله الشفعة. 

- أما إن بان أن الدار بيعت بدنانير قيمتها ألف أو أكثرء فلا شفعة له. 


- وإذا قيل للشفيع: إن المشتري فلان» فسلَّم الشفعة» ثم علم أنه غيره» فله 
الشفعة. 
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- ومن اشترى داراً لغيره» فهو الخصم للشفيع في الشفعةء لأنه هو العاقدء 
والأخذ بالشفعة من حقوق العقدء إلا أن يسلّمها (أي الدار) إلى الموكلء لأنه لم 
يبق للعاقد يد ولا ملك» فيكون الخصم هو الموكل. 

- إذا اشترى شخص داراء فسلَّم الشفيع الشفعة» ثم ردها المشتري بخيار الرؤية 
أو الشرط أو العيب بقضاء قاض» فلا شفعة للشفيع» وإن رد المشتري الدار بالعيب 
بغير قضاءء أو تقايلاء فللشفيع الشفعة» لأن الإقالة بيع جديد في حق ثالث. 


5- الحيلة في إسقاط الشفعة: 


إن باع رجل عقاراً إلا ذراعاً مثلاً في جانب حد الشفيع» فلا شفعة له في 
المبيع» لعدم الاتصال بين دار الشفيع والدار المشفوع فيها أو لانقطاع الجوارء 
وهذه حيلة لإبطال شفعة الشفيع. 


- وإن اشترى شخص سهماً من الدار بثمن» ثم اشترى بقيمة الدارء فالشفعة 
للجار في السهم الأول فقط. والباقي للمشتريء لأنه شريك» والحيلة لمنع 
الشفعة في كل العقار أن يشتري الذراع أو السهم (أي يشتري جزءاً معيناً) أو 
يشتري جزءاً شائعاً بكل الثمن إلا درهماًء ثم الباقي بالباقي» وهذه حيلة مضرة 
للمشتري. 

- وإن اشترى شخص العقار بثمن كثير» ثم دفع عنه ثوبأء فالشفعة بالثمن» 
لا بالثوب» فلا يرغب فيه الشفيع في ذلك المبيع لكثرة الثمن. وهذه حيلة تعم 
الشريك والجارء لكنها تضر بالبائع» إذ يلزمه كل الثمن إذا استّحق المنزل. 

وحيلة أخرى أحسن وأسهل وهي التي كانت متعارفة في الأمصارء وهي: لو 
اشترى بدراهم معلومة بوزن أو إشارة» مع قبضه فلوس أشير إليهاء وججهل قدرها 
لتسقط الشفعة» وضيعت الفلوس بعد القبض» في المجلسء لثلا يمكن للشفيع 
معرفتهاء لأن جهالة الثمن تمنع الشفعة. وينبغي أن الشفيع لو قال: «أنا أعلم قيمة 
الفلوس» وهي كذا» أن يأخذ بالدراهم وقيمة الفلوس» كما لو اشترى شخص 
ِعَرْض تجاري أو عقارء للشفيع أخذ الدار بقيمتهاء كما تقدم بيانه. 


€ ا الشفعة 


حكم الحيلة 

تكره الحيلة لإسقاط الشفعة بعد ثبوتها اتفاقاً. وأما الحيلة لدفع ثبوت الشفعة 
ابتداء قبل وجوبها فلا تكره عند أبي يوسف وبرأيه يفتى» لأنه منع من وجوب 
الحق. ويكره (أي تحريماً) ذلك عند محمدء لأن الشفعة شرعت لدفع الضررء 
والحيلة تنافيه”". 

وقيد صاحب السراجية ومحشي الأشباه"" قول أبي يوسف بما إذا كان الجار 
غير محتاج إليه. ۰ 

الخيار للشفيع : إذا انهدمت الدار أو احترق بناؤهاء أو جف شجر البستان بغير 
فعل أحدء فالشفيع بالخيار: إن شاء أخذ الدار بجميع الثمن» وإن شاء ترك. وإن 
نقض المشتري البناء قيل للشفيع : إن شئت فخذ الساحة بحصتهاء وإن شئت فدع» 
وليس له أن يأخذ الأنقاض. ومن اشترى أرضاً وعلى نخلها ثمر أخذها الشفيع 
بثمرهاء إذا ذكر الثمن في البيع» فإن أخذ المشتري الثمر سقط عن الشفيع حصته. 


ي 


)١(‏ وهذا هو حكم الحيلة في إسقاط الزكاة (كأن يبيع السائمة بغيرها قبل الحول) والحج (كأن 
يهب المال لابنه قبل أشهر الحج) وآية السجدة: أنها تكره (بأن يدع آية السجدة أو يقرأها 
سرأ بحيث لا يسمع نفسه). 

(؟) وهو العلامة شرف الدين الغزي في تنوير الأبصار. 


الفصل الثاني 


عقود الاستثمار (المزارعة والمساقاة 


والمغارسة) 


ويشتمل على ثلاثة مباحث: الأول- المزارعة» والثانى- المساقاة» والثالك- 
المغارسة. 


المبحث الأول - المزارعة 

تعريفها ومشروعيتهاء أركانها وحكمها وصفتها وشروطهاء أوجه المزارعة» 
حكم المزارعة الصحيحة والفاسدة» التزامات العاقدين» صفة يد المزارعء فروع 
عنهاء حكم من أغرق أرض غيره» بطلان المزارعة وفسخها"'". 
تعريف المزارعة ومشروعيتها 

تسمى المزارعة أيضاً المخابرة مشتقة من خيبر والمحاقلة من الحقل (الأرض 
الطيبة)» ويسميها أهل العراق: القَرّاح. 

والمزارعة لغة: مفاعلة من الزرع» وهو الإنبات لغة وشرعاً. أو من الزراعة: 
وهي الحرث والفلاحة. غا عقد على الزرع ببعض الخارج. 
)١(‏ الدر المختار 0/ 070١-١197‏ تبیین الحقاثق ۲۸۳-۲۷۸/١‏ الکتاب مع اللباب ۲۲۸/۲- 


۳ الاحتیار ۲/ ۹۲-۸۷. 
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وهي جائزة في رأي أبي يوسف ومحمدء وبرأيهما يفتى» «لأن النبي كله عامل 
أهل خيبر على نصف ما يخرج من الأرض من ثمر وزرع”'' ولأن الحاجة ماسة 
إليهاء لأن صاحب الأرض قد لا يقدر على العمل بنفسهء ولا يجد من يستأجر به 
والقادر على العمل لا يجد أرضاً ولا ما يعمل به» فدعت الحاجة إلى جوازها 
كالمضاربة» ولأنه عقد شركة بين المال والعمل» فيجوز كالمضاربة» وقد تعامل 
الناس بهاء والقياس يترك بالتعامل» كما في الاستصناع. 


وفي رأي أبي حنيمة : هي فاسدةء لما روى رافع بن ديج لله : «نهانا 
رسول الله ككل عن أمر كان لنا نافعاًء نهانا إذا كان لأحدنا أرض أن نعطيها ببعض 
الخارج ثُلّنه أو نصفهء وقال: من كانت له أرض فليزرعها أو يمنحها أخاه»”". 


وعن ابن عمر وهه قال: «كنا نخابر ولا نرى بذلك بأساًء حتى ذكر رافع بن 
حديج أن النبي ية نهى عن المخابرة» فتركناه من أجل قول" . 

ولأنه استئجار بأجرة مجهولة معدومةء وذلك مفسدء ولأنه استئجار ببعض 
ما يحصل من عمله» فلا يجوز كقفيز الطحان“. وأما حديث خيبر: فهو محمول 
على أنه حراج مقاسمةء فإنه بل «لما فتح خيبر عَنوة» ترك خيبر على أهلها بوظيفة 
وظفها عليهم» وهي نصف ما يخرج من نخيلهم وأراضيهم». 


والخراج نوعان: 


-١‏ خراج مقاسمة: وهو أن يشترط الإمام عليهم بعض ما يخرج كالنصف 
والثلث ودحو ذلك جزءاً شائعاً. والنبي كَل لم يبين لأهل خيبر مدةء ولو كانت 
مزارعة لبيّنها لهمء علماً بأن المزارعة لا تجوز إلا ببيان المدة. 


)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم. 

(۲) أخرجه أبو داوود وابن أبي شيبة. في مصيلفة: 

(۳) أخرجه مسلم وابن ماجه. 

(5) وهو أن يأخذ الطحان قفيزً من الدقيقء أجرة على طحن القمح» وهو منهي عنه في السنة 
النبوية. 

(5) أخرجه ملم والترمذي. 


أركان المزارعة وحكمها وصفتها وشرائطها رل 87817 


؟- وخراج وظيفة: وهو أن يوظف عليهم الإمام كل سنة؛ ويضع عليهم ما تطيق 
أرضهم. 
أركان المزارعة وحكمها وصفتها وشرائطها 

ذكر صاحب الدر المختار أن أركان (أي عناصر) المزارعة أربعة: أرض» 
وبذْرء وعملء» وبقرء أي دابة. وعطف ابن عابدين عليه مبيّناً أن حكم المزارعة في 
الحال: ملك المنفعة» وفي المآل: الشركة في الخارج» وصفتها: أنها لازمة من 
قبل من لا بذر لهء فلا يفسخ بلا عذرء وغير لازمة ممن عليه البذر قبل إلقاء البذر 
في الأرض» فهو يملك الفسخ بلا عذر حذراً من إتلاف بذره» بخلاف المساقاةء 
فإنها لازمة من الجانبين» لعدم لزوم الإتلاف فيها. 

والركن بالمعنى الدقيق: هو الإيجاب والقبول ولو فعلاً كأن بدأ المزارع أو 
العامل في فلاحة الأرض أو سقيها. 

ويمكن عند الإمام أبي حنيفة تحقيق المقصود من المزارعة بالإجارة المحضة: 
بأن يكون البذر والآلات من صاحب الأرضء ويكون العامل مستأجراً من 
المالك» والعامل في الأرض بأجرة ومدة معلومتين» ويكون له بعض الخارج 
بالتراضي. 

وشرائطها ثمانية : 

-۳-١‏ صلاحية الأرض للزرع» وأهلية العاقدين بكونهما بالغين عاقلين أو 
صبيين مأذونين في العمل» وتعيين مدة متعارفة» فتفسد على أرض سبخة أو نرَةء 
ولمدة لا يعيش إليها أحد العاقدين غالباً. وفي بلاد الشام تصح بلا بيان مدة» ويقع 
على أول زرع واحدء وعليه الفتوى. 

4- والصيغة: بأن يقول صاحب البذر: دفعت لك الأرض لتزرعها لي» أو 
أجرتك إياهاء أو استأجرتك لتعمل فيها. وهذا يعني أن البذر على صاحب الأرض. 
والعمل على العامل فلا بد من بيان من عليه البذر. 

)١(‏ قال القدوري في الكتاب وشارحه: ولا تصح المزارعة إلا على مدة معلومة متعارفة» لأن 

المنفعة لا يعرف مقدارها إلا بيان المدة. 


۸ |( المزارعة 


۵- معرفة جنس البذرء لا قدره إن عُلِمت الأرض وإلا فهو - أي القدر - 
شرط» لأن جنس البذر هو الأجرة» والأجر بعض الخارج» وإعلام جنس الأجر 
شرطء أي لأن الأجرة من البذر. 

-١‏ بيان نصيب أو أجر من لا بذر له وهو العامل؛ لأن صاحب البذر يستحق 
الخارج لأنه نماء ملكه؛ فمعرفة أجر العامل شرطء لأن ما يأخذه أجرء فيشترط 
إعلامه. وفي الاستحسان: يجوز العقدء لأنه لما بيّن نصيب صاحب البذر» كان 
ذلك بيانَ أن الباقي للأجير. 

۷- التخلية بين الأرض ولو مع البذر والعاملء بأن يقول صاحب الأرض 
للعامل: سلّمت إليك الأرض. فكل ما يمنع التخلية كاشتراط عمل صاحب الأرض 
مع العامل يمنع الجوازء ومن التخلية أن تكون الأرض فارغة عند العقد. 

8- أن يكون الناتج الخارج مشاعاً بين العاقدين؛ أي شركة بينهماء فإن شرطا 
لأحدهما مقداراً معلوماً مقطوعاً بمكيال معين أو ما يخرج من موضع معلوم» كانت 
المزارعة فاسدة. وتفسد أيضاً إن شرط التبن لأحدهما والحب للآخرء لقطع الشركة 
فيما هو المقصود. أو شرط تنصيف الحبء» وجعل التبن لغير رب البذر؛ لأنه 
خلاف مقتضى العقدء أو تنصيف التبن» والحبٌ لأحدهماء لقطع الشركة في 
المقصود. 

أما إن شرط تنصيف الحب» والتبِنُ لصاحب البذر كما هو مقتضى العقدء أو لم 
يتعرض للتبن» فتصح الشركة. والذي يقتضيه الفقه المشاركة على حسب نصيب كل 
منهما. 
أوجه المزارعة 

للمزارعة أوجهء تصح في ثلاثة منهاء وتفسد في ثلاثة: 

أما ما تصح به المزارعة من الأوجه الثلاثة فهي : 

-١‏ أن تكون الأرض والبذر لواحدء والعمل والدابة التي يحرث عليها لآخرء 


للعامل ودابته تبعاً له. 
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؟- أو تكون الأرض لواحدء والعمل والدابة والبذر لواحد. ويصير العامل 

۳- أو يكون العمل من واحد» والأرض والدابة والبذر لواحد» فيصير صاحب 
الأرض مستأجراً للعامل ببعض الخارج. 

هذه الثلائة جائزة» لأن من جوَّزها إنما جوّزها على أنه إجارة» وتتم شركة» 
وهذا يعني أنه يصح كون البذر والعمل والدابة من العامل» فهو استئجار الأرض 
ببعض معلوم» كدراهم معلومة. 


وأما ما تفسد به المزارعة فهي ثلاثة أيضاً : 


-١‏ أن تكون الدابة والآلات من صاحب الأرضء والبذر من العامل» لأن 
منفعة الدابة من جنس منفعة العامل» وليس من جنس منفعة الأرض» لأن منفعة 
الأرض قوة في طبعها بخلق الله تعالى يحصل بها النماء» فلا يمكن جعلها تبعاً. 

1- أن يكون البذر من أحدهما والباقي من الآخرء لأن العقد شركة بين البذر 
والعمل» ولم يرد به الشرع. 

- أن تكون الأرض من واحدء والدابة من آخرء والبَذْر من آخرء والعمل من 
آخرء لا تصح لما روي «أن أربعة اشتركوا على عهد رسول الله كه من قبل 
أحدهم الأرضء ومن قبل الآخر البَذْره ومن قبل الآخر البقرء ومن قبل الآخر 
الا ا r:‏ 


حكم المزارعة الصحيحة 
الاشتراك في الناتج (الخارج) بين الطرفين المتعاقدين على الشرط السابق 


منهما لصحة التزامهماء فإن لم تخرج الأرض شيئاًء فلا شيء للعاملء» لأنه 
مستأجر ببعض الخارج» ولم يوجد. 


ا س ا ال ل كنتت القز ازاعة 


حكم المزارعة الفاسدة 

أن الناتج (الخارج) لصاحب البذرء لأنه نماء ملكه. 

- فإن كان البَذْر من قبل رب الأرضء فللعامل أجر مثله» لأن صاحب الأرض 
استوفى منفعته بعقد فاسدء ولكن لا يزاد على مقدار ما شرط له من الخارجء 
لرضائه بسقوط الزيادة» وهذا في رأي أبي حنيفة وأبي يوسف. 

وقال محمد: له أجر مثله بالغاً ما بلغ: لأن المالك استوفى منافعه بعقد فاسدء 
فيجب عليه قيمتهاء إذ لا مثل لها. 

- وإن كان البذر من قبل العامل. فلصاحب الأرض أجر مثلهاء لاستيفاء 
العامل منفعة أرضه بعقد فاسد. 
التزامات العاقدين 

على العاقدين في المزارعة واجبات مشتركة؛ وواجبات خاصة؛ منها العمل» 
فما جزاء الامتناع عنه ؟ 

- الامتناع من العمل: إذا عُقدت المزارعة» فامتنع صاحب البَّذْر من العمل لم 
يجبر عليه لأنه لا يمكن المضي إلا بضرر يلزمه - وهو استهلاك البذر - وإن 
امتنع الذي ليس من قِبّله البذرء أجبره الحاكم على العمل» لأنه لا يلحقه بالوفاء 
بالعقد ضررء إلا أن يكون عذر تفسخ به الإجارة» لأنها في معنى الإجارة» فتفسخ 
به المزارعة. 

وليس للعامل أن يطالب المالك بأجرة الكراب”'" وحَمّْر الأنهار. لأن المنافع 
إنما تتقوم بالعقدء وإنما قومت هنا بالخارج» وقد انعدم. 

ولو نبت الزرع» ولم يحصدء لا تباع الأرض حتى يستحصدء لما فيه من إبطال 
حق المزارع» وتأخير حق الدائن أهون»ء ولا يحبسه القاضيء لأنه ليس بظالم» 
والحبس جزاء الظلم. 


)١(‏ الكراب: قلب الأرض للحراثة. 


التزامات العاقدين 9211 


وأما التزامات العاقدين المشتركة: فهي أن أجرة الحصادء والرقاع» 
والدّياس”"' والتذرية”" والسماد وقلع الأعشاب على الطرفين بالحصص المتفق 
عليها لكل منهماء لأن العقد انتهى بانتهاء الزرع» لحصول المقصود» فبقي مالا 
مشتركاً بينهما بغير عقد فتكون مؤنته (نفقته) عليهماء فإن أنفق أحدهما بغير إذن 
الآخرء ولا أمر القاضي» فهو متبرعء إذ لا ولاية له عليه. 

ولو شرط الطرفان ذلك المذكور على العامل لا يجوزء لأنه متى شرط في 
المزارعة ما ليس من أعمالها فسدتء لأنه شرط لا يقتضيه العقد» وفيه نفع 
لأحدهماء فصار كاشتراط الحمل. 


وقال أبو يوسف رحمه الله: يجوز هذا الشرطء وعليه الفتوى» لتعامل الناس» 
كالاستصناع. ولو شرطا ذلك على صاحب الأرضء لا يجوز بالاتفاق» ونفقة 
الزرع حتى يستحصد على الطرفين» لانتهاء العقدء فصار عملاً في مال مشترك» 
فيكون عليهما. 

وأما ما يلتزم به كل عاقد فتحكمه القاعدة الآتية: 


- كل عمل قبل إدراك الزرع. مما يحصل به الناتج (الخارج) كالحفظ ومؤنته 
والسقي ونفقة البذر على العاملء لأن رأس المال العمل. 


وكل عمل بعد الإدراك قبل القسمة هو عليهما كالحصاد ونحوه مما ذكر» على 
مقدار حقوقهماء وما بعد القسمة كالحمل والطحن هو عليهما أيضاً بالحصص. 


وكل ما يتطلبه فصل الزرع بالقلعء أو جذاذ الثمرة وهو بُسر أو التقاط 
الرُطبء فهو عليهماء لأنهما أنهيا العقد بعزمهماء فصار كما بعد الإدراك. 


)١(‏ الرفاع: حمل الزرع أو نقله بعد حصاده إلى البيدر. 

(۲) الدياس: التنعيم وهو دَوْس أو وطء الزرع بآلة أو بقوائم الدواب» حتى ينفصل الحب عن 
التبن. 

(۳) التذرية: تنقية الحب بوساطة الهواء الخفيف أو الآلة» أي تمييز الحب من تبنه. 

(4) البّسْر: هو ثمر النخل قبل أن يصبح رَطَباً. 


1١‏ | المزارعة 


صفة يد المزارع 

الغلة في المزارعة مطلقة ولو فاسدة: أمانة في يد المزارع» فلا ضمان عليه لو 
هلكت الغلة في يده بلا صنعهء فلا تصح الكفالة بهاء لكن لو كفل له رجل عن 
وجه الشرط وإلا بأن كانت على وجه الشرط فسدت المزارعةء لأن دين 
الاستهلاك لا يجب بعقد المزارعة. فتفسد المزارعةء كمن كفل للبائع عن المشتري 

وتخصص الفساد بالمزارعة يدل على صحة الكفالة عند عدم الاشتراط» لعدم 
المنافاة. 

والمساقاة أو المعاملة في حكم المزارعة؛ فإن حصة الدّهقان (رئيس الإقليم) 
في يد العامل أمانة. 

- وإذا قصر المزارع في سقي الأرض حتى هلك الزرع بسبب التقصير»ء لم 
يضمن المزارع في المزرعة الفاسدة» ويضمن في المزارعة الصحيحة» لوجوب 
العمل عليه فيهاء وحصة المالك في يده أمانة» فيضمن بالتقصيرء كأن ترك السقي 
عمداً حتى يبس» ويضمن حالة ترك السقي قيمة الزرع نابتاً في الأرضء» فإن لم 
يكن للزرع قيمة» قوّمت الأرض مزروعة وغير مزروعة» فيضمن الفرق الذي 
بينهماء أي نصف الفرق (أي الفضل). 

- إن أخَر الأكار (الفلاح) السقي» فإن كان تأخيراً معتاداً لا يضمن» وإلا ضمن. 
وإن شرط الحصاد على الفلاح» فتغافل حتى هلك ضمن إلا أن يؤخر تأخيراً 
معتاداً. 

- وإن ترك حفظ الزرع حتى أكله الدواب ضمن. وإن لم يرد الجراد حتى أكله 
كله» إن أمكن طرده ضمن» وإلا فلا. 

- من زرع أرض رجل بلا أمره طالبه , بحصة الأرض» فإن كان العرف في تلك 
القرية قد جرى بالنصف أو بالثلث ونحوه؛ وجب ذلك. 


مظان المرارعة هي ع ا بإ 


(أي أجبره الحاكم) فلو فسد الزرع قبل رفع الأمر إلى الحاكم» لا ضمان عليهء 
وإن رفع إلى القاضي وأمره بالسقي» ثم امتنم ضمن. 

- إن شرط البَذْر على المزارع» ثم زرعها صاحب الأرض» فإن كان على وجه 
الإعانة فمزارعة» وإلا فنقض لها. 

- إن ضيّع عامل المساقاة أمر البستان وغفل عنه» حتى دفع الماء فيه» وتلفت 
الكروم (الأشجار) والحيطان» يضمن الكروم لا الحيطان» فإن كان فيه حصرم» 
ضمن الحصرم لا العنب» لتمام نضجه (نهايته) فصار حفظه على الطرفين. 

- من أغرق أرض غيره بسقي أرضه: من سقى أرضه» فسال من مائه إلى أرض 
غيره: فأغرقهاء أو نرّت إليهاء فلا ضمان عليه. 


بطلان المزارعة وفسخها 

تبطل المزارعة بما يأتي: 

-١‏ إذا مات أحد العاقدين بطلت المزارعة كالإجارة. 

؟- إذا انقضت مدة المزارعة بطلتء لكن إذا انتهت المدة» والزرع لم يدرك 
بعد» كان على المزارع أجر مثل نصيبه من الأرض إلى أن يستحصد. 

وتمسخ المزارعة ولو بلا فضاء ورضا بالأعذار التي تفسخ بها الإجارة. لأنها 
في معنى الإجارة» مثل لزوم دين فادح أو محوج › ل سبيل لوفائه إلا ببيع الأرض» 
فإذا لزم رب الأرض دين» واحتاج إلى بيعها في الدين» باعها الحاكم» كما في 
الإإجارةء إذا لم ينيت الزرعء ولكن يجب على المالك استرضاء المزارع ديانة إذا 
عمل. أما إذا نبت الزرع ولم يستحصدء لم تبع الأرض لتعلق حق المزارع» حتى لو 
أجاز جاز. 

وتفسخ أيضاً : إذا خيف من العامل سرقة الزرع أو بعضه قبل النضج» وتفسخ 
كذلك إذا مرض العامل مرضاً يضعفه عن العمل. 


#إي ا ر يج سح المساقاة أو المعافلة 


المبحث الثاني - المساقاة أو المعاملة 

تعريفها ومشروعيتهاء الفرق بينها وبين المزارعة» ما تجوز فيه» شروطهاء حكم 
المساقاة الضحيحة والفاسدة: بطلانها وفسننها”". 
تعريف المساقاة ومشروعيتها 

المساقاة تسمى أيضاً المعاملة بلغة أهل المدينة» مفاعلة من السقي والعمل» 
وشرعاً : معاقلة دفع الشجر إلى من يصلحه بجزء من ثمره. أو أن يقوم العامل 
بما يحتاج إليه الشجر من تلقيح وعسف”" وتنظيف السواقي» وسقي وحراسة وغير 
ذلك. 

وهي جائزة عند أكثر العلماءء لأن «النبي يهل عامل أهل خيبر على نصف 
ما يخرج من ثمر وزرع»"" وأجازها الصاحبانء والفتوى على قولهماء وقال 
أبو حنيفة : المساقاة بجزء من الثمر باطلة» لأنها استئجار ببعض الخارج» وهر 
مجهول أو معدوم. 


. الفرق بين المساقاة والمزارعة 
المساقاة كالمزارعة حكماً وخلافاً وشروطاً إلا فى أربعة أشياء: 
-١‏ إذا امتنع أحد العاقدين عن تنفيذ ما يجب عليه» يجبر عليه» إذ لا ضررء 
بخلاف المزارعة» فإن صاحب البذر إذا امتنع قبل الإلقاء له يجہر عليه للضرر. 
- إذا انقضت المدة تترك بلا أجرء فيعمل العامل بلا أجرء وفى المزارعة 
بأجر. 
۳ إذا استحق النخيل ونحوه من كروم العنب يرجع العامل يأجر مثله» وفي 
المزارعة بقيمة الزرع. 
)000( الدر المختار ورد المحتار 6/ 7١5-19٠١‏ تبيين الحقائق 04-00 الكتاب وشرحه 
اللباب ۲۳٤-۲۳۳/۲‏ الاختيار ؟/ 45-97. 
(۲) العسف هنا: الخدمة والعمل. 


شروط المساقاة .ن ۷0 


-٤‏ بيان المدة: ليس بيان المدة في المساقاة بشرط استحساناً للعلم بوقت إدراك 
الثمر عادة» وحينئذ يقع العقد على أول ثمر يخرج في تلك السنةء لأنه متيقن› 
وما بعده مشكوك فيهء وفي الرّظبة (القَضْب ما دام رطباً) على إدراك بذرها إذا 
دفعها مساقاة. فلا يشترط بيان المدةء فيمتد إلى إدراك بذرها إذا انتهى جذاذهاء 
لأنه كإدراك الثمر في الشجر له وقت معلوم» وهو يحصل بعمل العامل» فصح 
اشتراط المناصفة فيه» أي إن الرطبة يقع على أول جَرٌ يكون. وتكون الرطبة في 
الجذات الآتية لصاحبها. 

ولو شرط الطرفان الشركة في الرطبة فسدت» لاشتراطهما الشركة فيما لا ينمو 
بعمل العامل. 

والصحيح أن المساقاة تصح في الحور والصفصاف مما لا ثمرة له» وحکمه 
حكم الرطبةء فيصح وإن لم تسم المدة فيه» ويقع على أول جزة» وكذا إذا دفع 
صاحب الشجر أصول الشجر للعامل وسمى له مدة. 

وهناك فرق خامس : وهو صفة المساقاة» فهي لازمة من الجانبين» بخلاف 
المزارعة» فإنها غير لازمة من قبل من يقدم البذر. ولازمة من قبل من لا بذر عليه. 
ما تجوز فيه المساقاة 

تجوز المساقاة في الأشجار المثمرة وغيرهاء فتصح في النخل والكرم (كرم 
العنب) وشجر الحور والصفصاف وغيرهماء وفي الرُطاب”'' وفي جميع نباتات 
البقول من باذنجان وكوسج (كوسا) وفول وفاصولياء ونحوهاء لأن الجواز 
للحاجة» وهي تعم الجميع› ولأن للعمل تأثيراً في نماء كل ما ذكرء وكان أهل 
خيبر يعملون في الأشجار والرطاب. 
شروط المساقاة 

هى كشروط المزارعة إلا المدة استحساناًء تجوز وإن لم يبين العاقدان المدةء 


(1) الرطاب: جمع رَظبة وهي القضب ما دام رطباء وهي في بلاد الشام تسمى الفصة. 


۹ | المساقاة أو المعاملة 


وتقع على أول ثمرة تخرج» لأن وقت إدراك الثمرة معلوم» والتفاوت فيه قليلء 
بخلاف الزرع» فإنه يختلف كثيراً ابتداء وانتهاء» ربيعاً وخريفاً وغير ذلك» وفي 
الرطبة: بإدراك بذرهاء لأن له نهاية معلومة» وتقع المساقاة على الجزة الأولى 
كالثمرة في الشجرة. 

فإن اتفق العاقدان على مدة تخرج فيها الثمرة» صحت المساقاة. وإن سمّيا مدة 
لا تخرج الثمرة في مثلهاء فهي فاسدة» لفوات المقصود» وهو الشركة في الخارج. 

وإن شرطا وقتاً قد تدرك الثمرة فيه وقد تتأخر عنه» فهي موقوفةء لأنا لا نتيقن 
بفوات المقصودء فإن أدركت فيه الثمرة تبين أنها كانت جائزة» وإن لم تدرك فهي 
فاسدة» وللعامل أجر مثله لفساد العقد. 

وإن دفع المالك للعامل نخلاً أو أصول رطبة» ليقوم بالعمل عليهاء وأطلق 
المالك» لا يجوز في الرطبة إلا بمدة معلومة» لأنه ليس لها نهاية معلومة» لأنها 
تنمو ما تركت في الأرض» فجهلت المدة. 

وإن دفع نخلاً فيه ثمرة على سبيل المساقاة» والثمرة تزيد بالعمل» جاز. وإن 
كانت الثمرة قد انتهت والزرع إذا استحصدء لم يجز العقد. لأن العامل إنما يستحق 
بالعمل» ولا أثر للعمل بعد التناهي والإدراك» فلم تصح المساقاة» لعدم الحاجة. 

والشرط العام لصحة المساقاة في الأشجار والكروم والبقول: هو إذا كانت تزيد 
بالسقي والعمل» كبدايات الثمرء ليكون للعامل أثر يستحق به شيئأ من الخارج» 
حتى لو دفعها المالك إلى العاملء وقد تناهى عظم الثمرة» ولا تزيد بالعمل» 
لا تجوز المساقاةء لأنه لا أثر لعمله؛ وهو إنما يستحق بعض الناتج بالعمل. ومتى 
فسدت المساقاة فللعامل أجر مثله. 

وعلى هذا إن دفع المالك الزرع للعامل وهو بقل» جازهء وإن كان قد استحصد 
لا يجوز. 


حكم المساقاة الصحيحة والفاسدة 


إذا صحت المساقاة. وجب على العاقدين الوفاء يما اتققا عليه فلو ذكرا مدة 


بطلان المساقاة وفيخها غلب سلس _ لإ ۷\۷ 
تبلغ الثمرة فيهاء وخرجت في الوقت المسمى» فعلى الشرط المتفق عليه لصحة 
العقد. 

ولو سلّم المالك للعامل نخلاً فيه ثمرة مساقاة» والثمرة تزيد بالعمل جاز العقد. 

ولو سلَّم (أو دفع) المالك أصول رطبة في أرض مساقاة» ولم يسلم المدة» أو 
سلم رطبة وعلم المالك متى تكون أول جزة منهاء صح العقد في الحالين. فيكون 
الفرق بينهما أنه إذا لم يعلم أول جزة منها متى تكون في حال تسليم الرطبة» تفسد 
المساقاة» وإن علم تجوز. 

وتفسد المساقاة إذا ذكر المالك مدة لا تخرج الثمرة فيهاء ويكون للعامل حينئذ 
أجر المثل» ليدوم عمله إلى إدراك الثمر. 

ولؤ شرط العاقدان الشركة في الرطبة (القضب أو القُصة) فسدت الشركةء 
لشرطهما الشركة فيما لا ينمو بعمل العامل. ولا تجوز المساقاة في الرطبة إلا لمدة 
معلومة. 

وإن كانت المساقاة في الكرم والشجر والرطاب (جميع البقول) وأصول 
الباذنجان والنئخل» وصارت الثمرة مدركة قد انتهت. لا تصح المساقاة كالمزارعة» 
لعدم الحاجةء فإن كانت الثمرة غير مدركة تزيد بالعمل. صحت المساقاة. 

ولو دفع المالك غراساً في أرض لم تبلغ الغراس الثمرة» على أن يصلحهاء 
فما خرج وكان بينهماء فسدت المساقاة» لأن نماء الغراس يتفاوت بقوة الأرض 
وضعفها تفاوتاً فاحشاًء لا يمكن صرفه إلى أول ثمرة تخرج منه. 

وهكذا إذا اختل أي شرط من شروط المساقاة» فسدت» كاشتراك المالك في 
العمل» أو اشتراط مقدار معلوم أي مقطوع من الثمرة» لا مشاعء أو عدم التخلية 
بين العامل والشجر. 


بطلان المساقاة وفسخها 


تبطل المساقاة بموت أحد العاقدين» ومضي مدتهاء والثمر نيئ سواء في حال 
الموت أو انتهاء المدة» لأنها في معنى الإجارةء فإن مات العامل فلورثته القيام 


ملا نّ ملل بلح المفارسة أو المناصبة 


على العمل وإن أبى صاحب الأرض حتى يدرك الثمرء وإن مات الطرفان» 
فالخيار لورثة العامل» لقيامهم مقامه. 

وإن أراد ورثة العامل قلع الشجر لم يجبروا على العمل. 

وإن مات صاحب الأرض يقوم العامل كما كانء حتى وإن كره ورثة المالك» 
دفعا للضرر. 

وإن لم يمت أحد العاقدين» بل انقضت مدة المساقاة والثمر نيئ» فالخيار 
للعامل» إن شاء عمل على ما كانء كالمزارعة» لكن فى المساقاة لا يجب على 
العامل أجر حصته إلى أن يدرك الثمرء لأن الشجر لا يجوز استئجاره» بخلاف 
المزارعة» حيث يجب على العامل أجر مثل الأرضء والعمل كله على العامل» 
وفي المزارعة على الطرفين. 

وإن أبى العامل عن العمل خيّر صاحب الأرض أو ورثته بين خيارات ثلاثة: أن 
يقتسم البُسر على الشرطهء أو أن يعطيه قيمة نصيبه من البُسرء أو أن ينفق على البسر 
حتى يبلغ؛ فيرجع المالك على العامل في حصة العامل من الثمرء لأنه ليس له 
إلحاق الضرر بالمالك. 

وتفسخ المساقاة كالمزارعة بالأعذار المذكورة في المزارعة والإجارة» كما تفسخ 
الإجارة» ومن جملة الأعذار أن يكون العامل سارقاًء يخاف عليه سرقة الثمر قبل 
الإدراك» لأنه يلزم صاحب الأرض ضرر لم يلتزمه» فيفسخ فيه. 

ومن الأعذار: مرض العامل إذا كان يضعفه عن العمل» لأن في إلزامه استئجار 
الأجَراء زيادة ضرر عليه» ولم يلتزمهء فيجعل عذراً. 


المبحث الثالث - المغارسة أو المناصبة 


من دفع أرضاً بيضاء (لا زرع ولا شجر فيها) إلى رجل سنين معلومة» يغرس 
فيها شجراًء على أن تكون الارض والشجر بين صاحب الأرض والغارس نصفين» 
لم يجز ذلك. لاشتراط الشركة فيما كان حاصلاً قبل الشركة (وهو الأرض) بعمله. 
وحينئذ يكون جميع الثمر والغرس لصاحب الأرض تبعاً لأرضهء وللغارس قيمة 


العا بي يي يي د ي 
غرسه يوم الغرس» وأجرة مثله فيما عمل» وهذا أصح أسباب الفساد. وتسمى هذه 
مناصبة» ولا بد فيها من بيان المدة» فهي فاسدة» وإذا فسدت لعدم تعيين المدة 
ينبغي أن يكون الثمر والغرس لصاحب الأرض» وللآخر قيمة الغرس وأجرة 
المثل» كما لو فسدت باشتراط بعض الأرض. 

وإذا انقضت المدة يخيّر صاحب الأرض: إن شاء غرم نصف قيمة الشجرة» 
ويملكهاء وإن شاء قلعها. 

وحيث فسدت المغارسة بلا بيان المدةء فالغراس للغارس» لا للدافع (المالك) 
في رآي بعضهم» وهو خلاف ما بحثه الرملي» وخلاف ما تقدم. 

ومن أسباب فساد المغارسة أنها كقفيز الطحان, وهو (أي المغارسة) استئجار 
ببعض ما يخرج من عمله. وهو نصف اليستان. 

ووجه صحة المناصبة في رأي من أجازها أن العاقدين شرطا الشركة في جميع 
ما يخرج بعمل العاملء وهذا جائز في المزارعة» فكذا في المعاملة (المساقاة). 
ولا يضر كونها في معنى قفيز الطحان, إذ هو جار في معظم وسائل المزارعة 
والمعاملة» ولهذا قال الإمام أبو حنيفة بفسادهما. وترك صاحباه القياس استدلالاً 
بأنه عليه الصلاة والسلام عامل أهل خيبر بنصف ما يخرج من ثمر أو زرع. 

وحيلة جواز المناصبة أن يبيع المالك نصف الغراس بنصف الأرض» ويستأجر 
صاحب الأرض العامل ثلاث سنين مثلء بشيء قليل ليعمل في نصيبه. 


لسع !العم 


الفصل الثالث 


إحياء الموات 


تعريف الموات› وإحياء الموات ومشروعيته » ما لا يجوز إحياؤه» كيفية الإحياء 


وشروطه. التحجير» حريم البئر والعين والنهر والشجر» حق الشرب والشّفة وأنواع 
)0 
المياه '. 


تعريف الموات وإحياء الموات ومشروعيته 


الموات لغة: الأرض الخراب أو التي لا مالك لهاء وخلافه العامر» وشرعاً: 
ما لا ينتفع به من الأراضي لانقطاع الماء عنهء أو لغلبته عليهاء أو كون الأرض 
سبخة. ونحو ذلك» وليس ملك مسلم ولا ذمي» وهي بعيدة عن العمران: بأن 
يقف الإنسان بطرف العمران» وينادي بأعلى صوته فلا يُسْمّع. وسميت هذه 
الأراضي مواتاًء لعدم الانتفاع بهاء كالميت لا ينتفع به. ومعنى «غير مملوكة» أي 
في عهد الإسلام. فإذا كانت مملوكة لمسلم أو ذمي كان ملكه باقياً فيها. 

وإحياء الموات لغة: جعل الشىء حياًء أي ذا قوة حساسية أو نامية» فالمراد من 
الحياة هنا الحياة الناميةء قال الله تعالى : كايا به الذرض بَعْدَ موتبا4 [فاطر: 88 4]. 

ق إصلاح الأرض الموات بالبناء أو الغراس أو الكراب9) أو غير ذلك. 
)١(‏ الدر المختار ۰۳۱۸-۳۰٦ /٩‏ تبيين الحقائق 5/ 28-74 الكتاب وشرحه اللباب ۲۱۸/۲- 

۴۳ الاختیار ۲/ .۸۰٩-۷۷‏ 
(۲) الكراب: قلب الأرض للحراثة. 


مالا يجوز إحياؤة  ------‏ سس بي بجأ يي 


فما كان من الأرض عادّياً (أي قديم الخراب بحيث لم يُملّك في الإسلام): 
لا مالك لهء أو كان مملوكاً في الإسلام ولكن لا يغرف له مالك بعينه» وهو بعيد 
من القرية؛ بحيث إذا وقف إنسان في أقصى العامر من دور القرية» فصاح بأعلى 
صوته فيه لم يسمع» فهو موات عند أبي يوسف. وعند محمد: إن ملكت في 
الإسلام لا تكون مَوَاتاء وإذا لم يعرف مالك الأرض تكون لجماعة المسلمين. 

واعتبر في غير المملوكة عدم الارتفاق» سواء قربت أو بعدت» وهي ظاهر 
الرواية» وبه يفتى. ويترتب على إحياء الموات تملك الأرض المحياة» ويملك 
الذمي الأرض بالإحياء كما ملك المسلم. 

وإحياء الموات مشروع لقوله يكلِ: «من أحيا أرضاً ميتة فهي له2'70 «من عَمَّر 
أرضاً ليست لأحد فهو أحق بها“ «من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له»”". 


ما لا يجوز إحياؤه 


لا يجوز إحياء ما قرب من العامرء لأنه تبع له» لأنه من مرافقه» ويترك مرعى 
لأهل القريةء ومطرحاً لحصائدهم» لتحقق حاجتهم إليهاء فلا يكون مواتاء لتعلق 
حقهم بهاء بمنزلة الطريق والنهر. وعلى هذاء لا يجوز للإمام أن يقطع ما لا غنى 
للمسلمين عنه كالملح»› والآبار التي يستقي الناس منهاء لحاجتهم إليها. 

وإذا اشا الإحياء بجوانب ما أحياه أربعة أشخاص على التعاقب» فطريقه فى 
الأرض الرابعة» لأنه حين سكت عن الأول والثاني والثالث» صار الباقي طريقاً 
فإذا أحياه الرابع» فقد أحيا طريقه من حيث المعنى» فيكون لمن أحيا الأرض 
بجواره طريق كفاية وعناية. 

وما انحسر عنه النهر الكبير كدجلة والفرات والنيل» فإن كان يحتمل عوده إليه» 
)١(‏ أخرجه أحمد والترمذي وصححه عن جابر بن عبد الله وا 


زفق آخرجه مالك في الموطاًء وأحمد والبخاري وأبو داوود عن عائشة ا . 


(6) أخرجه أبو داوود عن أسمر بن مضرس طه. 


€3 الدر المختار ورد المحتار لام 


۴ | لحیاء الموات 


لم يصح إحياؤه» وإن كان لا يحتمل أن يعود إليه؛ فهو كالمواتء إذا لم يكن 
حريماً لعامرء يملكه من أحياه بإذن الإمام عند أبي حنيفة» وإلا فلاء خلافاً 


كيفية الإحياء وشروطه 


إحياء الموات: يكون بالبناء» أو الغرس» أو الكراب (الحرث) أو إقامة الجسر 
أو شق النهرء أو إلقاء البذورء أو السقاية مع حفر الأنهار» أو التحويط والتسنيم 
بحيث يمنع أو يعصم الماء عن الدخول في الأرض» لأنه من جملة البناء. فإن 
اقتصر على حفر البئرء فهو تحجيرء لا إحياء. 

وبشترط للإحياء ما يأتي : 

-١‏ أن يكون بإذن الإمام الحاكم في رأي أبي حنيفةء لقوله ب : اليس للمرء 
إلا ما طابت به نفس إمامه»'» فإن لم يأذن لم تطب نفسه به. والمراد به: المباحات. 
أما الحطب والحشيش والماء فمخصوص من هذا الحديث بحديث آخر هو : 
«المسلمون شركاء في ثلاث: في الكل والماء والنار»”'' فبقي الباقي على الأصل. 

وقال الصاحبان: لا يشترط إذن الحاكم» لإطلاق الحديث المتقدم: «من 
أحيا أرضا ميتة فهي له». 

؟- أن يتم الإحياء في حالة التحجير خلال مدة أقصاها ثلاث سنين» لقول 
عمر وه : «ليس لمتحجر بعد ثلاث سنين حق»". فإذا لم يعمرها في تلك المدة 
أخذها الحاكم» ودفعها إلى غيرهء إذ لا فائدة في تركها في يده. 


التحجير 


هو تعليم أو إعلام الأرض بوضع الأحجار حولهاء أو منع غيره منها بوضع 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث معاذ ضيه » لكنه ضعيف. 

(؟) أخرجه أبو داوود. 

(۳) رواه أبو يوسف في كتاب الخراج عن سعيد بن المسيب» لكن في سنده ضعيف. ويقال 
أيضاً : «ليس لمحتجر». 


حريم البئر والعين والنهر والشجر -ب زر ۷١٣‏ 


علامة من حجر أو غيره. فالتحجير للإعلام» مشتق من الحجَر: وهو منع الغير 
بوضع علامة من حجر أو غيره» أو بحصاد ما فيها من الحشيش والشوك» ونفيه 
عنها أو جعله حولهاء أو بإحراق ما فيها من الشوك وغيرهء وكل ذلك لا يفيد 
الملك» فتبقى على حالهاء لكنه هو أولى بها من غيره. 

ومن حبر أرضاًء ولم يعمرها (أي لم يحيها) ثلاث سنين» أخذها الإمام 
(الدولة) من المحجّرء ودفعها إلى غيره» لأن التحجير ليس بإحياء» ولأن الإمام 
إنما دفعها له لتحصيل المنفعة للمسلمين., بأداء العشر في الأرض العشرية» 
والخراج (ضريبة) في الأرض الخراجية» فإذا لم يحصل الإحياء يدفعها إلى غيره 
تحصيلاً للمقصودء ولا يملكهاء لأنه إنما يملكها بالإحياء والتعميرء لا بالتحجيرء 
والإحياء: جعل الأرض صالحة للزراعة. 

ولو ترك من أحيا الأرض بعد الإحياء» وزرعها غيره» فالأول أحق بها في 
الأصح. 


حريم البئر والعين والنهر والشجر 


الحريم: ترك مساحة حول البئر ونحوهاء من جوانبها الأربعة» لأن تمام 
الانتفاع لا يكون إلا به. 


فحريم البثر للعَطن (أي مُنَاخ الإبل: وهي التي يناخ حولها الإبل» ويستقى لها 
باليد): أربعون ذراعاً» لقوله كلِ: «من حفر بثراً فله حولها أربعون ذراعاً عَطَناً 
لماشيته»”'' من غير تفريق بين هذا وغيره مما يأتي. 

وإن كانت البئر للناضح (وهي التي يستخرج ماؤها بسير الإبل ونحوها): أربعون 
ذراعاً أيضاً في رأي أبي حنيفة» وهو الراجح. وفي رأي الصاحبين: ستون ذراعاً. 
والصحيح: أن من حفر بثراً في برية مواتِ» فله حريمها على قدر الحاجة من كل 
الجوانب. ويؤيد رأي الصاحبين حديث الزهري: أن النبي كل قال: «حريم العين 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه والدارمی. 


۴ | لحیاء الموات 


خمس مئة ذراع» وحريم بئر العظن اروت راغا وحريم بئر الناضح ستول 
ذراعاً». 

وحريم العين الحارية : ثلاث مئة ذراع من كل جانب» وذكر الطحاوي : خمس 
مئة ذراع» وهذا التقدير ليس بلازم» بل هو موكول إلى رأي الناس واجتهادهم. 
وجاء في الهداية: والأصح أنه خمس مئة ذراع من كل جانب. 

فمن أراد أن يحفر بثراً أو غيزها في حريم العين وغيرهاء منع منه» ويضمن 
الضررء كيلا يؤدي الحفر إلى تفويت حق صاحب العين أو الإخلال به. 

وحريم القناة : وهي مجرى الماء تحت الأرض» بقدر ما يصلح المجرى» لإلقاء 
الطين ونحوه. وعن محمد بن الحسن: حريم القناة كالبئر. ولو ظهر الماء فهو 
كحريم العين. وفي الاختيار: الأمر مفوض لرأي الإمام» لأنه لا بد للقناة من 
الحريم لإلقاء الطين» ما لم يظهر الماءء فإذا ظهر فهو كحريم العين الفوّارة. وقال 
أبو حنيفة: لا حريم للقناة ما لم يظهر الماءء لأنه نهر مطوي فيعتبر بالنهر الظاهر. 

وحريم النهر: من الجانبين في رأي الصاحبين بقدر الحاجةء لأن صاحب النهر 
يحتاج إليه كحريم البئر والعين» حيث يحتاج إلى المشي على حافتي النهرء ليجري 
الماءء إذا احتبس بشىء وقع فيه. إذ لا يمكنه المشي في وسط الماء» كما يحتاج 
إلى موضع لإلقاء الطين عليه عند الكَرْي من أسفلهء ففي ترك الحريم من الحرج 
ما لا يخفى. 

وقال أبو حنيفة رحمه الله : لا حريم للنهر الظاهر إذا كان في ملك الغير إلا ببينة» 

قال المحققون من المشايخ : للنهر حريم بقدر ما يحتاج إليه لإلقاء الطين ونحوه 
بالاتفاق. 

قال أبو يوسف رحمه الله : حريمه مقدار عرض نصف النهر من کل جانب» لأن 
المعتبر الحاجة الغالبة» وذلك بنقل ترابه إلى حافتيه» فيكفى ما ذكر. 


)١(‏ أخرجه محمد بن الحسن في الأصل. 


حق الشرب والشفة وأنواع المياه .الال 9078 


وقال محمد رحمه الله: حريمه عرض جميع النهر من كل جانب» لأنه قد 
لا يمكنه إلقاء التراب من الجانبين» فيحتاج إلى إلقائه في أحدهماء فيقدّر في كل 
طرف ببطن النهر. والحوض يجري فيه هذا الاختلاف. 

وحريم الشجر في أرض موات: من كل جانب خمسة أذرع. 

وما عدل عنه الفرات ودجلة وأمثالهما يجوز إحياؤه إن لم يحتمل عوده إليهء 
لأنه كالموات» وهو في يد الإمام إذا لم يكن حريماً لعامر. وإن احتمل عوده إليه 
لا يجوز إحياؤه» لحاجة العامة إليه. 


حق الشرب والشفة وأنواع المياه() 
الشرب لغة: نصيب الماء؛ وشرعاً : نوبة الانتفاع بالماء سقياً للزراعة والدواب. 
والسّمّة: شرب بني آدم والبهائم بالشفاه» ولكل منها الحق في كل ماء لم يحرز 
بإتاء ونحوه» ولكل واحد سقي أرضه من بحر أو نهر عظيم» كدجلة والفرات 
ونحوهماء لأن الملك بالإحرازء ولا إحراز للماء العام. 


والمياه أربعة أنواع: 

الأول- ماء البحار: ولكل واحد فيها حق الشفة. وحق سقي الأراضي بعد 
التحلية» فلا يمنع من الانتفاع على أي وجه. 

الثاني- ماء الأودية العظام كسيحون وجيحون وبردى في سوريةء وللناس فيه 
حق الشفة مطلقاً؛ وحق سقي الأراضي إن لم يضر بالعامة. 

الثالك- ما دخل في المقاسم أي المجاري المملوكة لجماعة مخصوصة. وفيه 
حق الشفة. 

الرابع- المحرز في الأواني: لا حق فيه لغير صاحبه» فلا حق لأحد فيه. 

والحاصل: أن لكل أحد في النوعين الأولين حق الشفة والسقي لأرضه» وفي 
الثالث حق الشفة فقط. ولا حق في الرابع لأحد. 


)2 الدر المختار ورد المحتار رن 


۹إا ا حت يا لفوت 


- فلكل أحد من هذه المياه غير المملوكة شق نهر لسقي أرضه منها إن لم يضر 
بالعامةء لأن الانتفاع بالمباح إنما يجوز إذا لم يضر بأحد كالانتفاع بالشمس والقمر 
والهواء. لا سقي دوابه إن خيف تخرب النهرء لكثرتهاء ولا حق له بسقي أرضه 
وشجره وزرعه ونصب دولاب أو غرّافة ونحوهما من نهر غيره وقناته وبثره إلا بإذنه» 
لأن الحق لهء فيتوقف على إذنه. 

وله سقفي شجر أو خضار أو زرع في داره بالحمل إليه بأوانٍ أو جرار في 
الاصح. 

- ولا ينتفع أحد بالماء المحرز في صهريج أو إناء أو حب (خابية) إلا بإذن 
صاحيه» لملكه بإحرازه» قله بيعه. 

- ولو كانت البثئر أو الحوض أو النهر في ملك رجل» فله أن يمنع مريد الشفة 
من الدخول فى ملكه إذا كان يجد ماءً بقربه» فإن لم يجد يقال لصاحب البثر 
ونحوه: إما أن تخرج الماء إليه أو تتركه ليأخذ الماء بشرط ألا يكسر ضفته (أي 
جانب النهر) لأن له حينئذ حق الشفة لحديث أحمد وغيره: «الناس شركاء في 
ثلاث : الماء والكلةً والنارا. 

وحكم الكلأ كحكم الماء. فيقال للمالك: إما أن تقطع الكلأء وتدفع إليه؛ أو 

ولو منع مالك الماء غيره من الشمّة» والمحتاج يخاف على نفسه ودابته العطش» 
كان له أن يقاتله بالسلاح» لأثر عمر نه حيث قال للمحتاج : «فهلا وضعتم فيهم 
السلاح؟!”'' إذا كان في الماء فضل (زيادة) عن حاجة المالك» لملكه الماء 

كري النهر (حَفْره) وإصلاح المسنّاة”" إن خيف منها: هذا إن كان في ماء غير 
)١(‏ ذكره أبو يوسف في كتاب الخراج. 


حق الشرب والشفة وأنواع المياه .رل V۷‏ 


أما كري النهر المملوك: فعلى أهلهء ويجبر من أبى منهم على ذلك. 

ومؤنة (نفقة) كري النهر المشترك على أصحابه المشتركين من أعلاه؛ فإذا 
جاوزوا أرض رجل منهم برئ من مؤنة الكري. وقال الصاحبان: عليهم كريه من 
أوله إلى آخره بالحصص“"“'؛ كما يستوون في استحقاق الشفعة» مع أنه لا كري. 

الخصومة في شرب نهر: إذا كان نهر بين قوم اختصموا في الشرب» فهو بينهم 
على قدر أراضيهمء لأنه المقصود بخلاف اختلافهم في الطريق» فإنهم يستوون في 
ملك رقبته (ذاته) بلا اعتبار سعة الدار وضيقهاء لأن المقصود الاستطراق. 

شق نهر من النهر المشترك: وليس لأحد من الشركاء فى النهر أن يشق منه نهراً. 
أو ينصب عليه رجى (طاحونة ماء) بلا رضا الشركاف إلا رحى وضع في ملكهء 
مثاله : أن تكون حافتا النهر وبطنه ملكا له ولغيره حق إجراء الماء» والحال أن 
الرحى لا يضر بنهر ولا بماء. 

وكالرحى الغرافة (الدالية) والناعوة والجسر والقنطرة» وتوسيع فم النهر» فليس 
لأحد الشركاء أن يشق منه نهراً» أو يتخذ عليه جسراًء أو يوسّع فمهء أو يسوق 
شربه إلى أرض لها شرب إلا بتراضيهم. 

إرث الشرب والإيصاء به والتصرف فيه: يورث الشرب» ويوصى بالانتفاع به 
أما الإيصاء ببيعه فباطل» ولا يباع الشرب» ولا يوهب» ولا يؤجرء ولا يتصدق 
به» لأنه ليس بمال متقومء في ظاهر الرواية» وعليه الفتوى. 

جعل الماء عوضاً: لا يصلح الماء بدل خلع؛ وصلح عن دم عمدء ومهر 
نكاح» وإن صحت هذه العقود. لأنها لا تبطل بالشرط الفاسدء لأن الشرب 
لا يملك بسبب ماء حتى لو مات وعليه دين؛ لم يبع الشرب بلا أرض. 

ضمان تغريق أرض الجار: لا يضمن من ملأ أرضه ماء» فنرّت أرض جاره أو 
غرقت» لأنه متسبب غير متعمّد» إذا سقاها سقياً معتاداً تتحمله أرضه عادة 
وإلا بأن تجاوز السقي المعتاد فيضمن» وعليه الفتوى. 


)0غ( آي حصص الشرب والأرضين. 


۸ | لحیاء الموات 


السقي من شرب غيره: لا يضمن من سقى أرضه أو زرعه من شرب غيره بغير 
إذنه» وعليه الفتوى» لأن الشرب غير متقوم. 

فإن تكرر ذلك منه لا ضمان أيضاًء ولكن يؤدبه الإمام الحاكم بالضرب والحبس 
إن رأى ذلك. 

حكم التراب المستخرج بالحفر والموضوع على حافتي النهر: ليس لأحد أخذ 
التراب الذي على جوانب النهر المستخرج منه دون إذن أهل النهرء وأجازه 
جماعة» كمن احتش حشيش النهر ليجري الماءء فلكل أحد أخذه. 

وإذا كان النهر مشتركاً بين قوم حفروه» ويجري في أرض رجل» وألقوا ترابه» 
فإن ألقوه في غير حريم النهرء فلكل واحد أخذه ونقلهء أما إن ألقوه في حريم 
النهرء فليس لأحد أخذه دون إذن» كالمسألة السابقة» لأنه مشترك بين أهل النهر. 


الفصل الرابع 


نوعا القسمة الرئيسان: 

النوع الأول- قسمة الأعيان: تعريفهاء وسبيها ومشروعيتهاء وحكمها أو 
صفتهاء وركنها وشروطهاء أنواعهاء توظيف القاسم وشروطه وأجره» كيفية القسمة 
ومهمة القاسمء قسمة الدار والأرض والمنقول بين الشركاء» قسمة الدور 
المشتركة؛ قسمة المختلفين جنساًء قسمة العروض التجارية» قسمة ما يترتب على 
قسمته ضررء قسمة التركة» قسمة ما يشتمل على حق ارتفاق» قسمة العلو والسفل» 
اختلاف المتقاسمين» فسخ القسمة وأسباب الفسخ”". 

النوع الثاني- قسمة المهايأة: تعريفها ونوعاهاء ومشروعيتهاء بطلانها'". 


النوع الأول - قسمة الأعيان أو الرقاب 


تعريف قسمة الأعيان وسببها ومشروعيتها 
القسمة لغة: الاقتسام كالقدوة للاقتداءء ورفع الشيوع وقطع الشركةء قال الله 


رومت لسعم عرس 


ما 
تعالى : ونم أن ألمآة قِسمَه بَِجُْمَ6 [القمر: 18/04] أي غير شائع ولا مشترك. بل 
(۱) الدر المختار ورد المحتار /٩‏ ۰۱۸۸-۱۷۸ ۱۹۱-۱۹۰ تبيين الحقائق ۲۷٠١-۲٦٤ /٩‏ 
الکتاب مع اللباب ۰۲١١-۹۱/۲٤‏ الاختیار ۱/ ."٤٤-۳۳۷‏ 


(۲) الدر المختار ورد المحتار ٩/۱۹۰۹-۱۸۹ء‏ تبيين الحقائق 6/ 6ه/ا؟-لالاا الكتاب مع اللباب 
۷-٤‏ الاختار ۳٤۷-۳٤١/۱‏ 


۳ | القسمة 


لهم يومء ولناقة صالح عليه السلام يوم. ومعنی قسمة الغنائم : إفرازها وقطع 
الشركة فيها. 

وشرعاً : جمع نصيب شائع للشريك في مكان مخصوص أو معين. 

وسببها: طلب الشركاء أو بعضهم انتفاع كل واحد بملكه على وجه مخصوص. 
فلو لم يوجد الطلب لا تصح الة لقسمة. 

وهي مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع. 


رھ کرس کی ا 


أما الكتاب: فقوله تعالى : (وأطموا أَنَمَا عَنِمْتُم ين سَىْو» [الأنفال: ]4١/4‏ الآية» 
وهي تبين قسمة خمس الغنائم بين خمسة أنواع» لبيان الأنصباء» وهو معنى 
القسمة. 

والسنة: أنه « بل قسم الغنائم والمواريث» وقسم خيبر بين أصحابه»“ والإمام 
علي وه «نصب عبد الله بن يحيى ليقسم الدور والأرضين» ويأخذ عليه الأجر»". 

وعليه إجماع المسلمين؛ ولحاجة الناس إلى القسمة» ليتمكن كل شريك من 
الانتفاع بحصته مستقلاً عن غيرهء إما بقسمة الأعيان (تمييز الأنصباء)» أو بالتهايؤء 
أي المنافع على التعاقب زماناً أو مكاناً. والقسمة كما سأبين: إما إفراز وإما مبادلة. 


حكم القسمة أو صفتها 

حكمها: تعيين نصي نصيب كل شريك على حدة9", وتشتمز مطلقاً على معني 
الإفراز: وهو أخذ عين حقه» وعلى معنى المبادلة: وهو أخذ عوض حقهء لأن 
ما يجتمع له بعضه كان لهء وبعضه كان لصاحبهء فهو يأخذه عوضاً عما يبقى من 
حقه في نصيب صاحبه. فكان مبادلة من وجه وإفرازاً من وجه. 


)١(‏ أما قسمة الغنائم: فأخرجه البخاري ومسلم. وأما قسمة المواريث: فأخرجه البخاري 
وأبو داوودء وأما تقسيم خير : فأخرجه أيضاً البخاري وأبو داوود. 

(؟) أخرجه محمد بن الحسن في الأصل (أي المبسوط). 

(۳) عرفت المادة )١١15(‏ القسمة بأنها تعيين الحصة الشائعة» يعني إفراز الحصص بعضها من 
بعض بمقياس ما كالذرع والوزن والكيل. 


حكم القسمة أو صفتها يباب | ۷٣۴١‏ 

والإفراز هو الغالب أو الظاهر فى المثليات وهى المكيلات والموزونات 
والعدديات المتقاربة كالجوز تالف لعدم اا الأجزاء أو المفردات. 
فيأخذ الشريك حصته بغيبة صاحبهء لعدم التفاوت» ويأخذ البالغ أيضاً حصته في 
غيبة الصغير. 

والمبادلة: هى الغالبة فى غير المثليات وهي القيميات (أي ما اختلفت أجزاؤها 
أو أفرادهاء العافت ا للتفاوت بينهاء كأنواع الحيوان والعقار. 

وتنفذ القسمة إن سلم حظ الآخرين» وإلا لا تنفذ. 

ولا يخفى أن التعيين هو الفعلء هو ركن. 

ويجبر الممتنع من الشريكين على القسمة إذا اتحد الجنس كالإبل والبقر والغتم 
تتميماً للمنفعة وتكميلاً لثمرة الملك ولا يجبر على اختلاف الجنس كالحيوان مع 
العقار» أو البقر مع الخيل ونحو ذلكء, لتعذر المعادلة فيه للتفاوت الفاحش 
بينهما في المقصود. وكذلك الثياب إذا اختلفت أجناسهاء والثوبان إذا اختلفت 

ولو اقتسموا بأنفسهم جازء لأنه بيع» ولهما ذلك. 

ويقسم على الصبي وليه أو وصيه كالبيع وسائر التصرفات» فإن لم يتوافر كان 
القاسم هو الذي يعينه القاضي. 


ركن القسمة وشروطها 
ركن القسمة: هو الفعل الذي يحصل به الإفراز والتمييز بين الأنصباء» مثل 


الكيل والذَّرْع» والوزن والعدّء وأجرة الكيل ونحوه على الأنصباء بالاتفاق. وفعل 
القسمة يشمل الاتفاق المتبادل لفظاً أو معاطاةء لأن القسمة مبادلة. 


ويشترط للقسمة الشرائط الآترة : 
-١‏ كون المقسوم عيناًء فلا يصح قسمة الدين المشترك قبل القبض. 


.)١178-11١17 مجلة الأحكام العدلية (م‎ )١( 


لاا )اا ل لس سب اقسمة 


7- قابلية الشيء المشترك للانتفاع به بعد القسمة» قال في الدر المختار”"': 
شرطها عدم فوت المنفعة المعهودة بالقسمة» ولذا لا يقسم نحو حائط وحمام عند 
عدم الرضا من الجميع» فإذا رضي الجميع صحت. 

۳- إفراز الحصص وتمييزها بالقسمة» فإذا قال أحد أصحاب الصبرة المشتركة 
من الحنطة للآخر: خذ أنت ذلك الطرف من الصبرة» ولكن هذا الطرف لي» 


-٤‏ کون المقسوم ملك الشركاء حين القسمة» فإذا ظهر مستحق للمقسوم بعد 
القسمة بطلت. 


-٥‏ كون القسمة عادلة» أي تعديل الحصص بحسب الاستحقاق وعدم اشتمالها 
على نقصان فاحش لازم. ُ 

1- توافر رضا كل واحد من المتقاسمين في قسمة التراضي. 

۷- كون قسمة القضاء مبنية على الطلب» فالطلب في هذه القسمة شرط› 
فلا تصح القسمة جبراً من الحاكم إلا بطلب أحد أصحاب الحصص. 
٠‏ ۸- توقف قسمة الفضولي على الإجازة قولاً أو فعلاً. والقول: بأن يقول 
الشريك الآخر: أحسنت مثلاً» والفعل: بأن يتصرف الآخر بالحصة المفرزة تصرف 
الملّاك كبيع وإيجار. 
أنواع القسمة 

للقسمة نوعان: جبرية ورضائية. 

القسمة الجبرية: هي التي يتولاها القاضي بطلب أحد الشركاء. 

والقسمة الرضائية: هي التي يفعلها الشركاء بالتراضي» فهي عقد كسائر العقودء 
يتطلب توافر الإيجاب والقبول. 

وكل نوع من هاتين القسمتين ينقسم قسمين: قسمة تفريق» وقسمة جمع. 


VA /o (\) 


توظيف القاسم وشروطه وأجره | 0/1 


قسمة التفريق: هي تخصيص كل شريك بحصة جزئية معينة من المال المشترك» 
كقسمة دار كبيرة بين شريكين فأكثرء ومحلها كل ما لا ضرر في تبعيضه كالمكيل 
والموزون والعددي المتقارب» وساحة الأرض. 

وقسمة الجمع: هي أن يجمع نصيب كل شريك في عين معيئة على حدة» سواء 
في القيميات والمثليات» وهي جائزة في جنس واحد كالمكيل والموزون والمذروع 
والعددي المتقارب» ولا تصح من جنسين مختلفين» كالقطن والحديد» واللآلئ 
واليواقيت» والخيل والبغال. 


توظيف القاسم وشروطه وأجره 

ينبغي للإمام أو القاضي أن يعين قاسماً على حساب بيت المال» ليقسم بين 
الناس بغير أجرة» لأن القسمة من جنس عمل القضاء. فإن لم يفعل عيِّن قاسماً 
يقسم بالأجرة من مال المتقاسمينء لأن النفع لهم» وهي ليست بقضاء حقيقة» 
فجاز له أخذ الأجرة عليهاء وإن لم يجز أخذ الأجرة على القضاءء لأنه من 
خصائص الدولة. 

ويشترط في القاسم أن يكون عدلاًء مأموناًء عالماً بالقسمةء ليقدر عليهاء لأن 
من لا يعلمها لا يقدر عليها. 

ولا يُجبر القاضي الناس على قاسم واحد» على أن يستأجره» لأنه جبر في 
العقودء ولأنه لو تعين لتحكم بالزيادة على أجر المثل» ولو اصطلحوا فاقتسموا 
جاز» إلا إذا كان فيهم صغير أو مجنون لا نائب عنه» أو غائب لا وكيل عنه› 
فيحتاج إلى أمر القاضي. لأنه لا ولاية لهم عليه. ولا يترك القاضي القّسَام 
يشتركون» كيلا يتوافقوا على مغالاة الأجرء فيحصل الإضرار بالناس. 

وأجرة القَسَّام على عدد الرؤوس عند أبي حنيفة» لأن الأجر مقابل بالتمييزء 
وهو شيء يتفاوت بتفاوت الحصص» وهو المعتمد. 

وقال الصاحبان: تكون أجرة القسمة على قدر الأنصباء» لأن القسمة مؤنة 


(نفقة) الملك» فيتقدر بقدره. 


€ ا القسمة 


كيفية القسمة ومهمة القاسم 


ينبغي للقاسم أن يصوّر ما يقسمه على قرطاس ليرفعه للقاضيء» ويعدّله (أي 
يسويه على سهام القسمة) ويعزله (أي يقطعه بالقسمة عن غيره) ويذرعٌهء ليعرف 
قدرهء ويقوّم البناء بالنقود الرائجة» لأنه ربما يحتاجه آخراً. 


ويفرز كل نصيب عن الباقي مع الطريق والشّرب» حتى لا يكون لنصيب بعضهم 
تعلق بنصيب الآخرء ليتحقق معنى التمييز والإفرازء ثم يلقب نصيباً بالأول» ثم 
الثاني ثم الثالث؛» ثم الرابع وما بعده على هذا المنوال» ويكتب أسماء 
المتقاسمين على قرطاس أو نحوه» وتوضع في كيس أو نحوه» ويجعلها قرعة» ثم 
يخرج القرعة» أي كل قطعة من تلك القطع المكتوب فيها أسماء المتقاسمين. 

فمن خرج اسمه أولاً فله السهم الملقب بالأول» ومن خرج اسمه ثانياً فله 
السهم الثاني.. وهلم جراًء هذا إذا اتحدت السهام. 

فإن اختلفت السهامء بأن كانت بين ثلاثة مثلاء لأحدهم عشرة أسهم» ولآخر 
خمسة أسهمء وللثالث سهم ۰ جعلها كه عش بهم وكتب أسماء الثلائة. فإن 
خرج أولاً اسم صاحب العشرة أعطاه إياها متصلة.. وهكذا. 

ولا يُدخل في القسمة الدراهم والدنانير إلا بتراضيهم, أي إن تعديل القسمة 
بسبب وجود بناء في حصة أحد الطرفين بدفع نقودء وأمكنت القسمة من دونهاء 
لا يكلف الذي وقع البناء في نصيبه أن يرد بإزائه دراهم إلا بتراضي المتقاسمين دون 
جبر القاضيء لما في القسمة من معنى المبادلةء إلا إذا تعذر» فحينئذ للقاضي ذلك. 

وإذا طلب أحد الشركاء القسمة. وكل منهم ينتفع بنصيبهء قسم القاسم بينهمء 
أحد الشريكين ينتفع بنصيبه والآخر يتضررء قسم بطلب المنتفع» لأنه ينفعهء فاعتبر 
طلبهء والأصح ما ذكر الحاكم الشهيد في مختصره (وهو الكافي): أن القاسم يقسم 
اقتسموا بآنفسهم» وبه يظهر أن القسمة نوعان: 


قسمة الدور والأراضي ونحوها بين الشركاء رل ۷٣١‏ 


-١‏ قسمة التراضي : إذا كانت القسمة يتولاها الشركاء بأنفسهم» فتجوزء وإن 
كان فيها ضررء لأن الحق لهم والإنسان مخير في استيفاء حقه وإبطاله» ما لم 
يتعلق به حق الغير. 

-"١‏ قسمة القاضي أو أمينه: تجوز هذه القسمة فيما فيه مصلحة؛ لا فيما فيه 
ضرر عليهمء ولا فيما لا فائدة فيه كالحائط والبئرء لأن مهمة القاضي تحقيق 
المصالح ودفع المضار. وليس لأحد المتقاسمين الرجوع إذا قسم القاضي أو نائبه 
لأن القسمة صدرت عن ولاية تامة» فلزمت كالقضاء. 

فلا يقسم القاضي الجوهر والحمام والحائط والبئر بين دارين والرس 00 
إلا بتراضي الشركاءء وكذا كل ما في قسمته ضرر كالبيت الصغير والباب والخشبة 
والقميص. 
قسمة الدور والأراضي ونحوها بين الشركاء 

إذا حضر الشركاء في دور أو ضياع (أي أراض) أو حوانيت» فللقاضي أن يقسم 
بينهم» لأنها أجناس مختلفة» لاختلاف المقاصد. 

وإن كانت الدور مشتركة في مصر واحد أو أراض متفرقة» قسم القاسم كل دار 
وأرض على حدتها عند أبي حنيفة» لأنه لا يمكن التعديل فيهاء لكونها مختلفة 
باختلاف البلدان والجوار والقرب من المسجد والماء والشّرب وصلاحيتها للزراعة 
اختلافاً نا وهو الصحيح. 

وقال الصاحبان: يقسم بعضها إن كان أصلحء لأنها جنس واحد صورة ومعنى ١‏ 
نظرأ إلى المقصودء وهو أصل السكنى والزرع» وإن اختلفت أوجه الانتفاع» 
فيكون الأمر مفوضاً إلى نظر القاضي» يعمل ما يترجح عنده. 

ولو كانت داران في مصرين قسم القاسم كل واحدة وحدهاء بالاتفاق. 

وتقسم البيوت قسمة واحدة إن كانت ملتزقة فى دار واحدة» وأما إن كانت 
متفرقة ومتبايئة» فتقسم كالدورء سواء كانت في دار واحدة أو محال. 


دلق حجر الطاحون. 


ا ا ع ب س اة 


وإن كانت الشركة في دار وضيعة (أي أرض) أو دار أو حانوت» قسم القاسم 
كل واحد على حدته مطلقاً» لاختلاف الجنس. 

قال في الدرر: ههنا أمور ثلاثة : الدورء والبيوت» والمنازل. 

فالدور متلازقة كانت أو متفرقة لا تقسم قسمة واحدة إلا بالتراضي. 

والبيرت تقسم مطلقاًء لتقاربها في معنى السكنى. 

والمنازل إن كانت مجتمعة في دار واحدة» متلاصقاً بعضها ببعض» قسمت 
قسمة واحدة., وإلا فلاء لأن المنزل فوق البيت ودون الدار» فألحقت المنازل 
بالبيوت إذا كانت متلااصقة» وبالدور إذا كانت متباينة. 

وقال الصاحبان في الفصول كلها: ينظر القاضي إلى أعدل الوجوه» ويمضي 
على ذلك. 

وأما الدور والضيعة؛ والدور والحانوت فيقسم كل منها وحدهاء لاختلاف 
العن: 

العروض التجارية أو المنقولات: تقسم العروض إذا كانت من صنف واحدء 
لاتحاد المقاصدء فيحصل التعديل في القسمةء والتكميل في المنفعة. 

ولا يقسم الجنسان بعضهما مع بعضء لأنه لا اختلاط بين الجنسين» فلا تقع 
القسمة تمييزاًء بل تقع معاوضة» وسبيلها التراضي دون جبر القاضي. 

وقال أبو حنيفة: لا تقسم الجواهر لتفاوتهاء فكانت كالجنس المختلف. 
بخلاف الحيوانات» لأن التفاوت فيها يقل عند اتحاد الجنس» وتفاوت الجواهر 
أفحش من غيرهاء وهو الصحيح. 

وقال الصاحبان: إذا اختلف الجنس في الجواهر أو كانت كباراً لا يقسم كما في 
اللآلئ واليواقيت» لكثرة التفاوت» ويقسم الصغار لقلة التفاوت. 

ما يترتب على قسمته ضرر: لا يقسم حمام» ولا بئر» ولا رحی ولا کل ما في 
قَسُّمه ضرر للشركاء»ء كالحائط بين الدارين والكتب» لأنه يشتمل على الضرر 
للطرفين» لتعذر الانتفاع المقصود بالحصة. فلا يقسمه القاضى» بخلاف حال 


قسمة توابع العقار من حقوق الارتفاق لس ل ا 
التراضيء كما تقدم. لذا فيد المنع بأنه: إلا أن يتراضى الشركاء» لتحملهم 
الضرر. إذا كانوا ممن يصح التزامهم› وإلا فلا. 
قسمة توابع العقار من حقوق الارتفاق 

إن قسم القاضي الدور والأراضي بين الشركاء» وكان لأحدهم مسيل“ في يِلْك 
الآخرء أو طريق أو نحوه» والحال أنه لم يشترط ذلك في القسمة» فإن أمكن 
صرف الطريق والمسيل عن الشريك الآخر إلى جهة أخرى» فيزول الحق في 


الارتفاق» لأنه أمكن تحقيق القسمة من غير ضررء وإن لم يمكن ذلك» فسخت 
القسمةء لأنها مختلةء لبقاء الاختلاط فتستأنئف. 


قسمة العلو والسفل: 
إذا كان الذي يراد قسمته بعضه سُفْل لا عُلرٌ له» أي ليس فوقه علوء أو فوقه 
علو للغير» وبعضه علو لا سُفل لهء بأن كان السّفْل للغيرء أو كان للسفل عُلرً: وم 


کل واحد على حدته» وقسم المشترك بالقيمة» ولا معتبر بغير ذلك. وهذا رأي 
محمد » وقوله هو ما اختاره المشايخ › وعليه العمل والفتوى. 


وقال الشيخان (أبو حنيفة وأبو يوسف): ية بالذرع» ثم اختلفا في كيفية 
القسمة بالذرع. 


فقال أبو حنيفة: ذراع من السفل بذراعين من العلوء وهو الصحيح. 
وقال أبو يوسف: ذراع بذراع. 
قسمة التركة: 


إذا كان فى يد جماعة عقار طلبوا من القاضي قسمته»ء وادعوا أنه ميراث» لم 
يقسمه حتى يقيموا البينة على الوفاة» وعدد الورثة» فإن حضر وارثان» وأقاما البينة 
على الوفاة وعدد الورثة» والدار أو العروض فى أيديهماء ولكن يوجد وارث غائب 


)0( المسيل: موضع سيل الماء الصالح للاستعمال. 


| اقسمة 


أو صغير» قسم القاضي بطلب الحاضرين» ويعيّن وكيلاً للغائب» ضا للصغير» 
يقبض نصيبه» رعاية لمصلحته. 

وإن كان الورثة مشترين» أي ادعوا الشراء» لم يقسم القاضي الدار مثلاً مع غيبة 
أحدهم. لأنه لا يصلح الحاضر خصماً عن الغائب. 

وإن كان العقار في يد الوارث الغائب. لم يُقَسَّمء وإن أقام البينة» لأنه لا بد 
ومقاسّماًء بخلاف ما إذا كان الحاضر اثنين» على ما تقدم بيانه. 


ادعاء دين على التركة: 

لو ادعى أحد المتقاسمين للتركة ديناً في التركة» صحت دعواهء لأنه لا تناقض 
لتعلق الدين بالمعنى» والقسمة للصورة» ولو أقر الوصي بدين على الميت يدّعيه 
إنسان يكلف إقامة البينة» ويكون الوصي خصماً له» وإن كان مقراً. 

وعلى هذا إذا ظهر دين في التركة المقسومةء تفسخ القسمة» إلا إذا قضوا 
الدين» أو أبرأ الغرماء ذمم الورثة» أو بقي من التركة ما يفي بالدين لزوال المانع. 

ولو ادعى أحد المتقاسمين عيناً في التركة بأي سبب كان أي بشراء أو هبةء 
لا تسمع دعواهء للتناقضء إذ الإقدام على القسمة اعتراف بالشركة» فادعاء عين 
كبناء أو غرس في حصة الآخرء يمنع قبول البينة» لدخول البناء أو الغرس تبعاً 
للأرض. 


مالك التركة قبل القسمة: 


التركة قبل القسمة مبقاة على ملك الميت» لكنها تصير ملكاً للورثة من وجه. 
والزوائد الحادثة قبل القسمة تحدث على ملك الميت حتى لو كانت التركة شجرة» 
فأثمرت» كانت الثمرة له حتى تقضى منها ديونه » وتنفذ منها و 
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اخحتلاف المتقاسمين: 

إذا أنكر بعض الشركاء بعد القسمة استيفاء نصيبه» وشهد القاسمان باستيفائه 
حقه؛ تقبل شهادتهماء حتى وإن أخذا أجرة على القسمة في الأصح. وهكذا تقبل 
شهادة القاسمين في كل اختلاف» في رأي أبي حنيفة وأبي يوسف» وهو الصحيح› 
وقال محمد: لا تقبل. 

ولو شهد قاسم واحد لا تقبل شهادته. لأنه فرد. 

- فإن ادعى أحد المتقاسمين الغلط في القسمةء وزعم أن له حقاً في يد 
صاحبهء بعد أن أقر باستيفاء حقه» أو لم يقرء لم يصدق على ذلك إلا ببرهان (أو 
بينة) أو إقرار الخصم أو نكوله» وبعبارة موجزة شاملة: إلا بحجة» ولا تناقض»› 
لأنه اعتمد على فعل الأمين» ثم ظهر غلطه. 

- وإن قال: قبضت» فأخذ شريكي بعض حقي» وأنكر شريكه ذلك» ا 
لأنه منكرء والآخر يدعي عليه الغصب. 

- وإن قال قبل إقراره بالاستيفاء: «أصابني من ذلك كذا إلى كذاء أو أصابني 
إلى موضع كذاء ولم تسلمه إلي» ولم يشهد على نفسه بالاستيفاء. وكذبه شريكه 
تحالفا (حلف كل واحد منهما يميناً) وتفسخ القسمة» كالاختلاف في قدر المبيع. 

- وإن قال: «استوفيت حقي» ثم قال: (أخذث ب بعضه» فالقول قول خصمه مع 

- ولو اقتسم اثنان دارأًء وأخذ كل منهما قسماء فادعى أحدهما بيتاً في يد 
الآخر أنه من نصيبهء وأنكر الآخرء فعليه البينةء لأنه مدّع. 

وإن قام كل منهما البينة» فالعبرة لبيّنة المدعي» لأنه خارج» فترجح بيّئته على 
بيّنة ذي اليد (الحائز). 

وإن أقاما البينة قبل الإشهاد على القبضء تحالفاء وفسخت القسمة. وكذا لو 
اختلفا في الحدود. 


القسمة 
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فسخ اله لقسمة: 

تفسخ القعمة ا 

-١‏ الفسخ بالاستحقاق: 

إن استحق بعض معين من نصيب أحدهماء لا تفسخ القسمة اتفاقاً على 
الصحيح› وإن استّحق بعض شائع في كل الشيءء تفسخ اتفاقاً. 

وإن اسبّحق بعض شائع من نصيب أحدهما لا تفسخ جبراً على المستحق منه» 
لأن له الخيار» بل يرجع المستحق منه بحصة ذلك في نصيب شريكه إن شاءء أو 
نقض القسمة دفعاً لضرر التشقيص » أي التجزئة» فهذه ثلائة أوجه. 
فسخت القسمةء وإن كان معيئاًء فإن تساويا فلا فسخ ولا رجوعء كما لو استحق 
من نصيب كل واحد خمسة أذرع» وإن لم يتساويا كأربعة من أحدهماء وستة من 
الثاني فلا فسخ أيضاًء لعدم الضرر على المستحق» ويرجع الثاني على الأول 

ع الفسخ بالاقالة: 

إذا أقال المتقاسمون القسمة بالتراضى بعد تمامها وفسخوها انتقضت القسمة» 
ويعود المقسوم مشتركاً بينهم كما كان في السابق. 

“"- الغين الفاحش: 

لو ظهر غبن فاحش”" في القسمة تفسخ إذا كانت القسمة بقضاء القاضي. 
وأما إذا كانت بالتراضي فلا يلتفت في رأي إلى ادعاء الغبن كالبيع» والأصح أنها 
تفسخ يض لأن شرط جوازها المعادلة في القيمة» ولم تتحقق » فيجب نقضهاء 
)١(‏ المجلة (م65١1151-11).‏ 


(5) وهو الذي لا يدخل تحت تقويم المقومين» كتقويم المال بألف مثلاً. وهو لا يساوي خمس 
مئة أو ثمان مثة. 


فسخ القسمة ب ٠ ٠‏ ٠٠٠ب‏ با 8/4 
بخلاف البيغ» لأنه غير مبني على المعادلة في القيمة'". وهذا مقتضى إطلاق نص 
المادة )١١10(‏ في المجلة. وقال صاحب الدر: لو ظهر غين فاحش فى القسمة» 
فإن كانت بقضاء بطلت اتفاقاً» ولو وفعت بالتراضي تبطل أيضاً في الأصح. لأن 
شرط جوازها المعادلة ولم توجد» فوجب نقضها. 


£ وقوع الغلط: 

تنقض القسمة إذا وقع غلط في المال المقسوم» بأن قال أحد المتقاسمين : 
«أصابني إلى موضع كذاء فلم يسلّم إلي» وكذبه شريكه» تحالفاء وفسخت القسمةء 
لاختلافهما في القسمة نفسها كالاختلاف في قدر المبيع» كما تقدم. 

ه- ظهور دين على الميت: 

إذا ظهر دين على الميت يحيط بالتركة المقسومة» فسخت القسمة إلا إذا أدى 
الورثة الدين» أو أبرأهم الدائنون منه» أو ترك الميت مالاً سوى المقسوم يفي 
بالدين» فلا تفسخ القسمة عندئذ» كما تقدم. 

ك- ظهور وارث آخر أو موصى له في قسمة التراضي: 

إذا تمت القسمة» ثم ظهر وارث آخرء أو موصى له بالثلث أو الربع مثلاء 
نقضت القسمة كما تقدم. لأن الوارث والموصى له شريك الورثة» كما هو 
معلوم. 


لا الرجوع عن قسمة التراضي: 


إذا رجع أحد المتقاسمين عن القسمة الرضائية قبل تمامهاء نقضت القسمةء 
وبعد تمامها لا يسوغ الرجوع» أما إذا كانت قسمة قضاء فلا رجوع مطلقاًء لأن 
هذه القسمة لازمة اتفاقاًء فلا تنقض سواء قبل تمامها أو بعد تمامها. 
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65لا الع لل لل ل اقسمة 
النوع الثاني - قسمة المهايأة 


تعريف المهايأة ونوعاها 

المهايأة: قسمة المنافع زماناً أو مكاناً» وهي جائزة استحساناًء لقوله تعالى في 
قصة ناقة صالح عليه السلام: 31 ل شرب يور مَعلُورٍ» [الشعراء: 1؟/ 188] 
وبما أن القسمة تجوز في الأعيان فتجوز في المنافع. 
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النوع الأول- المهايأة الزمانية 

هي التناوب في استيفاء المنفعة في زمان معين» كما لو اتفق اثنان على أن 
يزرعا الأرض المشتركة بينهماء هذا سنةء والآخر سنة أخرى» أو على سكنى الدار 
بالمناوبةء هذا سنة» والآخر سنة. وهي نوع مبادلة» فمنفعة أحدهما في نوبته مبادلة 
بمنفعة حصة الآخرء فلا بد من ذكر المدة وتعيينها في المهايأة باليوم أو الشهر أو 
السنة» ويكون التعيين لازماً. 

النوع الثاني- المهايأة المكانية 

هي انتفاع كل شريك ببعض المال المشترك؛ كالاتفاق بين اثنين في أرض 
مشتركة على أن يزرع أحدهما نصفها والآخر النصف الثاني أو في الدار المشتركة 
على أن يسكن أحدهما في جهة معينةء والآخر في الجهة الأخرى. أو أحدهما في 
القسم الفوقاني والآخر في القسم التحتاني» أو في الدارين المشتركتين على أن 
يسكن أحدهما في واحدة» والآخر في الأخرى. فتجوز المهايأة في السكنى وفي 
كل مختلفى المتفعة. 

وهي نوع إفرازء ففي الدار المشتركة تجمع منفعة أحد الشريكين في قسم من 
تلك الدار» ومنفعة الآخر في القسم الثاني» فلا يلزم ذكر المدة وتعيينها في المهايأة 
المكانية. 


.)١١85-1١11ا/8م( انظر المجلة‎ )١( 


ق ا ا 


وتصح المهايأة في دار واحدة» وفي العلو والسفلء وفي البيت الصغيرء وفي 
السيارتين» وفي الحيوان المشترك باستعماله بالمناوبة» وفى الحيوانين المشتركين» 
على أن يستعمل أحدهما هذا والآخر الآخر”"'» لكن لا تجوز المهايأة في غلة 
حيوان أو حيوانين» إذ لا ضرورة في الغلة» لأنها تقسم. ولا تجوز قسمة الأعيان 
إلا بالتعديل. 

وينبغي إجراء القرعة في المهايأة الزمانية» لتعيين البدء في الانتفاع» وكذلك في 
المهايأة المكانية لتعيين المحل بالقرعة أيضاً. 

ولا تبطل المهايأة بموت الطرفين ولا بموت أحدهما. ولو طلب أحدهما القسمة 
بطلت. ولكل شريك إيجار حصته إلى آخر في كل من المهايأة المكانية والزمانية. 


المهايأة الجبرية والرضائية 

إذا كانت الأعيان المشتركة متفقة المنفعة» فالمهايأة جبرية. وإن كانت مختلفة 
المنفعة› فهي رضائية ولا جبر. 

ففي دارين مشتركتين إذا طلب أحد الشريكين المهايأة على أن يسكن 
إحداهما وتكون الأخرى للآخرء أو كان حيوانان على أن يستعمل أحدهما واحداً 
والآخر يستعمل الثاني» وامتنع شريكه» فالمهايأة جبرية» ومنها العين المشتركة 
التي لا تقبل القسمة» كالسفينة والطاحون والحمام. 

أما لو طلب أحد الشريكين المهايأة على سكنى الدار» والآخر إيجار الحمام» 
أو على سكنى أحدهما في الدار» وزراعة الآخر الأرضء فالمهايأة رضائية. 
فسخ اللمهايأة 

يجوز فسخ المهايأة الحاصلة بالتراضي لأحد الشريكين» لكن إذا آجر 
)١(‏ هذا ما نصت عليه المجلة في المادة (۱۷۷) وهو المهايأة بالتراضي. وفي الدر المختار 


٥‏ وغيره: لا تجوز المهايأة في ركوب بغل أو بغلين؛ لتفاوت الراكبين في 
الاستعمال. فلا تتحقق التسوية» فلا يجبر القاضي عليه» وهذا في المهايأة الجبرية. 


| القسمة 


أحدهما في نويته لآخرء فلا يجوز لشريكه فسخ المهايأة ما دامت مدة الإيجار باقية 
وإن لم يجز فسخ المهايأة القضائية الحاصلة بحكم الحاكم» فللشريكين فسخها 
بالتراضي. 

فسخها ليعيد المال المشترك إلى حالته القديمة بلا سبب» فلا يساعده الحاكم على 
ذلك. 


ولا تبطل المهايأة كما تقدم بموت أحد من أصحاب الحصص أو كلهم. 


-سم در a‏ 


الفصل الخامس 


صور الاكراه وأحكامها 


تعريف الإكراه ونوعاه» وشروطه» وصوره: الإكراه على البيع» الإكراه على 
أكل الميتة والدم والخنزيرء الإكراه على الكفرء الإكراه على إتلاف المالء الإكراه 
على القتل» الإكراه على الزواج والطلاق والإسلام» الإكراه على الزنا ونحوه 
الإكراه على الردة» الإكراه على صيد الحرم» ضمان المكره بأخذ المالء الإكراه 
على أكل طعام نفسه» حرمة أعضاء الإنسان كحرمة نفسه. 


تعريف الإكراه ونوعاه 

الإكراه لغة: هو حمل الإنسان على شيء لا يريده» وشرعاً: حمل الغير على 
فل ها به رفا راشان كه قد يقسَد الاعتيار». .وقد لا يله أو هو 
فعل من المكره» فيحدث في المحل (أي المستكره) معنىّ» يصير به مدفوعاً إلى 
الفعل الذي طلب منه. أي فعل صادر بغير حق كالتهديد بالضرب أو القتل أو 
الحبس» والوعيد بالقول» ولو كان الفعل حكمياً كالأمر بقتل» دون تهديده بشيء. 
إلا أن المأمور يعلم بدلالة الحال أنه لو لم يقتله لقتله أو قطعه الآمرء فيصير 
المستكره مدفوعاً إلى الفعل المهدد عليه بحيث يفوت رضاه بهء وإن لم يبلغ حد 
الجبرء وبحيث يفسد اختياره في الإقدام على الفعل المكرّه عليه. 
)١(‏ الدر المختار ورد المحتار ©/44-44.» تببين الحقائق 21940-1١41١/6‏ الكتاب وشرح اللباب 

.۳۷۹-۳۷۵ /۱ الاختیار‎ ۱۱٤-۷ ٤ 


V٤‏ الإكراه 





ففي جميع الأحوال يفسد الرضاء وقد يفسد الاختيار» وقد لا يفسده» فينعدم 
الرضا فى جميع صور الإكراه؛ ويظل الاختيار ثابتاً في جميع صورهء ولكن في 
بعض صوره يكون الاختيار فاسداً غير متوافرء وفي بعضها لا يفسده. 

وهو نوعان: تام أو ملجئ. وناقص أو غير ملجئ. 


-١‏ الإكراه الملجئ: 
هو التهديد بإتلاف نفس أو عضو أو ضرب مبرّح (شديد) يخاف منه على النفس 
أو أي عضو أو حبس نفسه أو أحد والديه أو أحد أولاده» أو غيرهم من ذوي 


الرحم المحرم» على المعتمد. 


؟- الإكراه غير الملجئ: 
هو التهديد بغير ما تقدم؛ كالتخويف بالحبس والقيد والضرب اليسير. 


شروط الإكراه 


يشترط لتوافر مطلق الإكراه لا للملجئ فقطء أربعة شروط وهي: 
-١‏ قدرة المكره على إيقاع ما هدّد به» سواء كان سلطاناً أو لصأ أو نحوهء 
. وهو رأي الصاحبين وعليه الفتوى. وقصر أبو حنيفة رحمه الله تصور الإكراه من 
السلطان فقطء فلا يتحقق الإكراه إلا من السلطانء» لأن القدرة على الإيذاء 
الشديد لا تكون بلا مَنعة» والمنعة للسلطان. وهذا كان في عصر أبي حنيفة» ثم 
تبدل الحال» فصار الإكراه حاصلاً من اللص (أي السارق) أو نحوه من الجناةء 
لذا قالوا: «هذا اختلاف عصر وزمان لا اختلاف حجة وبرهان» لأن في زمان 
الإمام لم يكن لغير السلطان من القوة ما يتحقق به الإكراهء فأجاب بناء على 
ما شاهد» وفي زمان الصاحبين ظهر الفساد» وصار الأمر إلى كل متغلب» فيتحقق 
الإكراه من الكل. 

۴- خوف المستكره (أو المكره) إيقاع ما هُدّد به» في الحال» بغلبة ظنه» ليصير 
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#- كون الشيء المكرّه به متلفاً نفساً أو عضواً. أو موقعاً غمَّاً يعدم الرضاء 
وهذا أدنى مراتبه» وهو يختلف باختلاف الأشخاصء. فإن الأشراف يصيبهم الغم 
بالكلام الخشن. والأراذل ربما لا يقعون في الغم إلا بالضرب المبرّح. 

-٤‏ كون المستكره ممتنعاً عما أكره عليه قبل الإكراه إما لكون ما أكره عليه" 
خالص حقه» كإكراهه على إتلاف ماله» ولو بعوض» وهذا في الإكراه غير الملجئ 
أو الناقصء أو مراعاة لحقّ شخص آخر كإتلاف مال الغير» أو مراعاة لحق الشرع 
كشرب الخمر أو الزناء وهذان القسمان يتأتيان في كلا نوعي الإكراه: الملجئ 
وغير الملجئ. 

فلو أكره شخص بقتل أو ضرب شديد متلف» لا بسوط أو سوطين إلا على 
المذاكير والعين» أو حبس أو قيد مديدين» بخلاف حبس يوم أو قيده أو ضرب غير 
شديد إلا لصاحب الجاه» ليبيع أو يشتري أو يقر أو يؤاجرء جاز له في غير الإقرار 
فسخ ما عقدء أو إمضاء العقد. لأن الإكراه بنوعيه يُعدمان الرضاء والرضا شرط 
لصحة هذه العقود وصحة الإقرارء فيحق للمستكره الفسخ والإمضاء. 

ولا يبطل حق الفسخ بموت المكره أو المستكره» ولا بموت المشتري» 
ولا بالزيادة المنفصلة سواء أكانت متولدة من الأصل كالثمرة أم غير متولدة 
كالأرض (أي التعويض على جناية فيما دون النفس) وكذا الزيادة المتصلة المتولدة 
كالسّمن. أما الزيادة المتصلة غير المتولدة كالصبغ وخياطة الثوب» فتمنع الاسترداد 
إلا برضا :المشتري. 

وتكون عقود المستكره نافذة» أي منعقدة عند الحنفية» وحينئذ يملكه المشتري 
بالقبض» وتلزمه قيمته بالقبض» فينفذ أي يلزم» والمعلّق على الرضا والإجازة لزوم 
العقد لا نفاذهء إذ اللزوم أمر وراء النفاذء فيراد بالنفوذ الانعقادء وباللزوم الصحةء 
فبيع المستكره نافذء آي منعقد» لصدوره من أهله في محله؛ والمنعقد إما صحيح. 
وإما فاسدء وهذا العمّد فاسدء لأن من شروط الصحة الرضاء وهو هنا مفقود. 
وهو الراجح عند الحنفية. 

والضابط في هذا: «أن كل ما لا يصح مع الهزل كالبيع والشراء ينعقد فاسداًء 


و الح بي ا يت تك الإكران 


فله إيطاله» وما يصح مع الهزل (وهو ما يستوي فيه الجد والهزل کالطلاق والنكاح) 
فیضمن»'. 

وهذا كله خلافاً لزفر الذي يرى أن عقد المكره موقوف غير نافذ» ودليله أقوى» 
وأخذت المجلة )١١١5(‏ برأيه. 


صور الإكراه 


أ الإكراه على البيع: 

إذا أكره الرجل على بيع ماله» أو على شراء سلعةء أو على أن يقر لفلان 
بألف» أو يؤاجر داره» فهو عند أئمة الحنفية الثلاثة عقده نافذ خلافاً لزفر» ولكنه 
بالخيار إن شاء أمضى البيع» وإن شاء فسخهء ورجع بالمبيع» لأن من شرط صحة 
هذه العقود التراضيء» والإكراه يعدم الرضاء فيفسدهاء فيكون البيع فاسداً. إذا 
أكره على ذلك إكراهاً ملجئاً بقتل أو ضرب شديد أو حبس مديدء بخلاف ما إذا 
أكره بضرب سوط أو حبس يومء أو قيد يوم» لأنه لا يبالى به بالنظر إلى العادة» 
فلا يتحقق به الإكراه» إلا صاحب المنصب الذي يتضرر بذلك لفوات الرضا. 

وإن قبض البائع المكره الثمن طوعاًء فقد أجاز البيع. وإن قبضه مكرهاًء فليس 
بإجازة» وعليه رده إن كان قائما في يده» وإن هلك المبيع في يد المشتري وهو غير 
مكرّه» ضمن قيمتهء لأنه أمانة فى يده إن بقى فى يدهء لفساد العقد. وللمستكره 
أن يضمّن المكره إن شاءء لأنه آلة للإكراه في شأن الإتلاف. 

لكن فساد بيع المكره يخالف البيع الفاسد في أربع صور: 

-١‏ بيع المكره يجوز بالإجازة القولية والفعلية» أي ينقلب صحيحاً بالإجازة 
القولية» وكذا الفعلية كقبض الثمن وتسليم المبيع طوعاً. 

؟- للمستكره أن ينقض تصرف المشتري منه وإن تداولته الأيدي»ء لأن 
الاسترداد فيه لحقه لا لحق. الشرعء أما البيع الفاسد فلا ينقض بالتصرف في المبيع. 


(1) الدر المختار / 041-4٠‏ والزمرة الثانية: هي العقود التي لا تجري فيها الصورية. 


عراس لح ا ا 


“'- في حال ضمان المشتري يضمن المشتري شراء فاسداً قيمته يوم قبضه» وفي 
حال إعتاق العبد يضمن المستكره القيمة وقت الإعتاق دون وقت القبض. 

-٤‏ الثمن والمشمن”“ أمانة في يد المستكره» لأخذه بإذن المشتري» فلا ضمان 
بلا تعدّء بخلاف ذلك في البيع الفاسد يكون مضموناً مطلقاً في الصور الأربع. 


ب- الإكراه على أكل اليتة ونحوها: 

من أكره على أن يأكل الميتة» أو الدم» أو لحم الخنزير» أو يشرب الخمر 
إكراهاً غير ملجئ كالحبس أو القيد أو الضرب اليسيرء لم يحل له الإقدام على 
الفعل» إذ لا ضرورة في إكراه غير ملجئ» لكنه لا يحد بالشرب للشبهة. فإن أكره 
إكراهاً ملجئاً كإتلاف نفسه أو إتلاف عضو من أعضائه» كان له الإقدام على ما أكره 
عليه؛ بل يجب عليه» ولا يطالب بأن يصبر على ما تُوعٌُد به فإن صبر حتى أوقعوا 
به فعلاً ضاراً ولم يأكل فهو آئم» لأنه بالامتناع يعين غيره على إهلاك نفسهء فيأثم 


ج- الإكراه على الكفر بالله ونحوه: 

من أكره على الكفر بالله عز وجل أو سب النبي ككلِ إكراهاً غير ملجئ كالقيد أو 
الحبس أو الضرب» لم يكن ذلك إكراهاً. 

أما إن أكره إكراهاً ملجئاً كالتهديد بأمر يخاف منه على نفسه» أو على عضو من 
أعضائه؛ فله النطق به على لسانهء ويورّيء والتورية: أن يظهر خلاف ما يضمر » 
فإن أظهر ذلك» وقلبه مطمئن بالإيمانء فلا إثم عليه» وإن صبر حتى قتل» ولم 
يظهر الكفرء كان مأجوراًء لأن الامتناع لإعزاز الدين عزيمة» وهذا ما فعله أحد 
الائنين اللذين أكرههما مسيلمة الكذاب على الإقرار بأنه رسول؛ وأخذ الآخر 
بالرخصة. ولا يرخص النطق بالكفر في الإكراه غير الملجئ» أي بغير القتل 
والقطع. 
)١(‏ الثمن فيما إذا كان المستكره هو البائع» والمثمن فيما إذا كان هو المشتري. 


او اا ا ا ا ا تالكر 


د- الإكراه على إتلاف مال مسلم: 

إن أكره شخص على إتلاف مالٍ مسلم بأمر يخاف منه على نفسه أو على عضو 
من أعضائه» أي بإكراه ملجئ» وسعه أن يفعل ذلك» لأن مال الغير يستباح 
للضرورة» كما فى حال المخمصة» وقد تحققت الضرورة. ولصاحب المال أن 
يضمن المكره» لأن المستكره كالآلة. 
ه- الإكراه على القتل: 

إن أكره شخص على قتل غيره» لم يسعه أن يُقّدم عليه» ويصبر حتى يقتل» فإن 
قتله» كان آثماًء لأنه آثر نفسهء» ولأن القتل لا يحل بحال» ويكون القصاص على 
المكره إن كان القتل عمداًء في رأي أبي حنيفة ومحمد» وهو الصحيح» وقال 
زفر: يجب القصاص على المستكرهء وقال أبو يوسف: لا يجب عليهما. 
و- الإكراه على النكاح والطلاق: 

من أكره على الزواج بامرأة أو طلاق امرأة» ففعل؛ وقع ما أكره عليه» لأنها 
تصح مع الإكراه» كما تصح مع الهزل. ويرجع المستكره على من أكرهه بنصف مهر 
المرأة إن كان الطلاق قبل الدخول» وكان المهر مسمى في العقدء فإن لم يكن 
مسمى في العقد» رجع بما لزمه من المتعة. 

ولا يرجع في التكاح بشيء» لأن المهر إن كان مهرّ المثل أو أقل» كان العوض 
مثلما أخرجه عن ملكه أو أكثرء وإن كان أكثر من مهر المثل» فالزيادة باطلة» 
ويجب مقدار مهر المثل. 
ز- الإكراه على الزنا أو اللواطة: 

إن أكره شخص غيره على الزنا لا يرخص له» لكن يجب الحد عليه (على 
المستكره) في رأي أبي حنيفة إلا أن يكرهه السلطانء لأن الإكراه عنده لا يتحقق 
من غيره» وقال الصاحبان: لا يحدء لأن الإكراه يتحقق من غير السلطان» وعليه 
الفتوى» فلا يحد استحساناًء بل يغرم المهرء ولو كانت المرأة طائعة» لأنه لا يسقط 
الأمران جميعاً (الحد والمهر). والحاصل أن من أكره على الزنا لا حد عليه: 
لوجود الشبهة» ويأثم بالفعل» ولو صبر كان مأجوراً كالقتل. 
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وفي جانب المرأة يرخص لها الزنا بالإكراه الملجئ» لأن نسب الولد لا ينقطع»› 
فلم يكن في معنى القتل من جانبهاء بخلاف الرجل» فإن الزنا منه فيه قتل النفس 
بضياع النسب» ويسقط الحد في زناها لا زناه بالإكراه غير الملجئ عند أبي حنيفة» 
لأنه لما لم يكن الملجئ رخصة لهء لم يكن غير الملجئ شبهة له. وإذا لم يرخص 
له يأئم في الإقدام عليه» وكذا المرأة تأثم إن مكّنت الرجلء ولا تأثم إن لم تمكنه 
بأن كانت نائمة. 

وحكم اللواطة من الفاعل والمفعول به ولو برجل كحكم المرأة» لا حد على 
اللائط. بالإكراه الملجىئ» ولكن لا يسعه وإن قتل» كالزنا. أما فى حال الاختيار 
فعلى اللائط التعزير. ۰ 

ح- الإكراه على الردة: 

إذا أكره الرجل على الردة» لم تبن امرأته منه» لأن الردة تتعلق بالاعتقادء 
فلا تثبت البينونة بالشك. 

ط- إكراه الحرم على قتل صيد: 

لو أكره المحرم على قتل صيدء فأبى. حتى قتل» كان مأجوراً عند الله تعالى. 
ي- المكره بأخذ المال: 

لا يضمن إذا نوى الآخذ وقت الأخذ أنه يرد المسروق على صاحبه» وإن لم ينو 
ذلك يضمن. وإذا اختلف المالك والمستكره في النية» فالقول للمستكره مع يمينه» 
ولا يضمن. 

ك- من أكره على أكل طعام نفسه: 

إن كان جائعاً ليس له الرجوع بالقيمة على المكره. وإن كان شبعاناً رجع بقيمته 

على المكره. لحصول منفعة الأكل في الحال الأولىء لا الثانية. 


a 


الغقصصب 


تعريفه وحكمه» وكيفية تحققه» وضمانه» ضمان العقار والمنقولء ادعاء 
الغاصب هلاك المغصوب بعد الرد» حكم تخير العين المغصوبةء زرع أرض الغير 
بغير إذنه» ضمان نقص العقارء تملك المغصوب بالضمان من تاريخ الغصبء 
زوائد العين المغصوبةء عدم ضمان منافع المغخصوب» ضمان خمر الذمي وخنزيره 
وآلات اللهر". 
تعريف الغصب وحكمه 

الغصب لغة: أخذ الشيء من الغير على سبيل التغلب» أو أخذ الشيء؛ سواء 
أكان مالاً أم غيره على وجه التغلب» أو أخذ الشيء ظلماً. 

وشرعاً: أخذ مال متقوم محترم بغير إذن المالك على وجه يزيل يده. واشترط 
أبو حنيفة وأبو يوسف كون المغصوب قابلاً للنقل والتحويل على وجه يتضمن 
تفويت يد المالك. ولم يشترط ذلك محمد ويظهر أثر الخلاف في غصب العقارء 
فهو متصور في رأي محمد» وغير متصور في رأي الشيخين» كما سيأتي بيانه. 

فيكون أخذ المال شاملاً المغصوب وغيره»ء والمتقوّم: ما يباح الانتفاع به 
شرعاًء فلا يتصور غصب غير المتقوم كالخمر والخنزير» والمحترم: مال المسلم 


(۱) الدر المختار ورد المحتار ۵/ ۰۱٥۲-۱۲۲‏ تبیین الحقائق /١‏ ۲۳۹-۲۲۱ الكتاب مع اللباب 
۰۱۹1-۲ الاختیار ۲/ .۷1-٦۸‏ 
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أو المعاهدء أما مال الحربي فهو غير محترم» وإزالة اليد شرطء لذا عرفه صاحب 
الدر بقوله: إزالة يد محقة بإثبات يد مبطلة [ولو حكماً في الحالين؛ ليشمل حال 
الجحود لما أخذه قبل أن يحوّلهء والواقع لا حاجة إلى هذا التعميم» فإنه تَعَدٌ 
لا غصب] في مال متقوم محترم» قابل للنقل» بغير إذن مالكه (وهذا القيد الأخير 
للاحتراز عن أخذ الوديعة) لا بحُفية (للاحتراز عن السرقة). 


وحكمه: أنه تصرف منهي عنهء حرامء يأثم فاعله. ويلزم برد ما أخذه في مكان 
غصبهء ويجب عليه ضمان المغصوب إن هلك عندهء لكونه تصرفاً في مال الغير 
بغير رضاه. قال الله تعالى: 9لا لوا نولم يڪم بالطل إل أن تكرت 
ا عن اض ىگ [النساء: ]۲۹/٤‏ ولأن حرمة مال المسلم كحرمة دمه» 
قال ية: «كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه» وقال أيضاً: 
«لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطیب نفس منه». 

وفي حديث ثالث خاص د «من اقتطع شبراً من الأرض ظلماًء طوّقه الله 
يوم القيامة إياه من سبع أرضين»”". ووجوب رد المغصوب لقوله يكهِ: «على اليد 
ما أخذت حتى ترد ل عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ يأخذ أحدكم متاع أخيه» 
لا جاداً ولا لاعباًء فإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردها عليه“ . 


وأجمع العلماء على حرمة الغصب» وهو من المحرّمات عقلاً. 


وذكر صاحب الاختيار”"2 أن الغصب نوعان: 
أحدهما: لا يتعلق به إثم؛ وهو ما وقع عن جهل» كمن أتلف مال الغيرء وهو 


)01( أخرجه مسلم وابن ما 

(۲) أخرجه الدارقطني والبيهقي في السنن الكبرى. 
(۳) متفق عليه عن سعيد بن زيد طلأه. 

(4) أخرجه الترمذي وأبو داوود. 

(0) أخرجه أبو داوود وأحمد في مسنده. 

.TA/Y (DV 


ئ ا > تافضب 


یظن آنه ملکه» أو ملكه ممن هو في يده وتصرّف فيه» واستهلکه» ثم ظهر آنه 
لغيره» فلا إثم عليه» قال بل : «رفع عن أمتي الخطا والنسيان» أي رفع الإثم. 

والثاني : يتعلق به الإثم وهو ما يأخذه على وجه التعدي» فانه يأثم بأخذه 
وإمساکه. 
كيفية تحقق الغصب وضمانه 

يتحقق الغصب في المنقول كالسلع والثياب ونحوها بنقله وتحوله من مكانه؛ 
لأنه إزالة اليد بالنقل. 

وأما العقار كالأرض والدار فلا يتصور غصبه في رأي أبي حنيفة وأبي يوسف» 
لعدم تحقق الخصب بإزالة اليد لأن العقار ثابت في محله بلا نقلء وإبعاد المالك 
عنه فعل في المالك لا في العقار. كإيعاد المالك عن المواشي» وهو الصحيح في 
غير الوقف. 

لذا عرف الحنفية الغصب - كما تقدم - بأنه «إزالة اليد المحقة» وإثبات اليد 
المبطلة» واعتبر الشافعى الغصب بإثبات اليد فقط. وثمرة الخلاف تظهر فى زوائد 
المغصوب» فثمرة البستان لا تضمن بالهلاك عند الحنفية» متصلة كانت أم منفصلة» 
لعدم إزالة اليدء لكنها تضمن بالتعدي أيضاًء وعند الشافعي تضمن. 

وقال محمد: يضمن العقار بالهلاك كهدمهء» لتحقق إثبات اليد ويترتب عليه 
إزالة يد المالك» لاستحالة اجتماع اليدين على محل واحد» فی حالة واحدة» 
معتبراً إزالة اليد المحقة في غصب العقار والمنقول على السواءء وبرأيه يفتى في 
الوقف. 

وما نقص من العقار بفعل الخاصب وسكناه مضمون باتفاق أئمة الحنفيةء لأنه 
' إتلاف» والعقار يضمن بالإتلاف» كما إذا نقل ترابهء لأنه تعذر عليه رد عينهء 


(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى. 
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وأما ضمان المغصوب المنقول إذا هلك في يد الغاصب بفعله أو بغير فعله. 
فهو واجب بالاتفاق» وإذا كان بفعل الغير يرجع الغاصب عليه بما ضمن» 
لاعتدائه. 

ويكون ضمان المنقول المثلي إذا هلك (وهو المكيل والموزون والعددي 
المتقارب: وهو ما لا تتفاوت آحاده في المالية كالجوز والبيض) بمثله (أي مثل 
المغصوب) لقوله تعالى : فمن أغْتّدئ عَلَيِكمْ كَأمتَدُوأ عل بمِثل ما أعْتدئ عَلْتَي 4 [البقرة: 
4/1 ولأن المثل أعدل» لوجود المالية واتحاد الجنس. 

وأما القيمي غير المثلي كالحيوان والعددي المتفاوت كالجواهر واللآلئ وأنواع 
الفاكهة. فضمانه بدفع قيمته يوم غصبهء لأن القيمة تقوم مقام العين من حيث 
المالية عند تعذر الممائلة» دفعاً للظلم وإيصالاً للحق إلى مستحقه بقدره. لأن 
الغاصب صار بالغصب متعدياًء فإذا امتنع عليه رد الشيء ذاته» وجب الضمانء 
ووجوب القيمة يوم الغصب» لأنه السبب» وبه يدخل في ضمان الغاصب. 

وإن نقص المال المغصوب» ضمن الغاصب النقصانء اعتباراً للجزء بالكل. 

وإذا انقطع وجود المثلي في الأسواق» وجبت قيمته يوم القضاءء في رأي 
أبي حنيفة» لأن الانتقال من المثل إلى القيمة يكون بقضاء القاضي» لا بالانقطاع 
من الأسواق» بخلاف المال القيمي فالغاصب مطالب بالقيمة من وقت وجود 
السبب وهو الغصب» فتعتبر قيمته عند السبب. 

وقال أبو يوسف: تعتبر القيمة يوم الغخصب» لأن المثلي لما انقطع التحق 
بالقيميات» فتعتبر قيمته يوم الغصب» لأنه هو السبب الموجب. 

وقال محمد: تعتبر القيمة يوم الانقطاع من السوقء لأن الواجب المثل» وينتقل 
إلى القيمة بالانقطاعء فيعتبر يومئذ. 


ادعاء الهلاك 


إن ادعى الغاصب الهلاك» حبسه الحاكم مدة يعلم أنها (العين المغصوبة) لو 
كانت باقية أظهرهاء ثم يقضي عليه ببدلهاء لأن الظاهر بقاؤهاء وقد ادّعى خلافه. 
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القول في الخلاف: والقول في قيمة العين المغصوبة قول الغاصب مع يمينهء 
لأنه ينكر الزيادة» وإن أقام المالك البينة على الزيادة» قضي بهاء لأنها حجة 
ملزمة. 

تملك الغاصب العين المغصوبة: إذا قضي على الغاصب بالقيمة ملك 
المغصوبء مستنداً إلى وقت الغصب <أي بأثر رجعي) لأن المالك ملك بدل 
المغصوب. فيملك الغاصب المبدل» لثلا يجتمع البدل والملك في ملك واحدء 
دفعا للضرر عنه. 

فإذا ظهرت العين المغصوبة» وقيمتها أكثرء وقد ضمنها الغاصب بنكوله أو 
بالبينة» أو بقول المالكء سَلِمتُ (أي الملكية) للغاصب» لأنه ملكها برضا 
المالك. حيث ادعى هذا القدر. 

وإن ضمنها الغاصب بيمينه» فالمالك إن شاء أمضى الضمانء وإن شاء أخذ 
الحين المغصوبة» ورد العوض» لأنه ما رضي بهء وإنما أخذه لعجزه عن الوصول 
إلى كمال حقه كالمستكره. ۰ 

وكذا يكون المالك بالخيار لو ظهر المغصوب. وقيمته مثل ما ضمن أو أقل» 
لأنه لم يرض حيث لم يعطه ما اذّعاه» فيثبت له بالخيار. 

غاصب الغاصب: يخير المالك المغصوب منه بين تضمين الغاصب وغاصب 
الغاصب إلا إذا كان المغصوب وقفاء بأن غصبه شخصء وقيمة المغصوب أكثرء 
وكان الثاني (غاصب الغاصب) أملا من الأول (الغاصب) فإن الضمان على الثاني. 


حكم تغير العين المغصوبة 

إذا تغيّر المغصوب بفعل الغاصب» حتى زال اسمه وأكثر منافعه» ملكه وضمنهء 
يؤدي بدله استحساناًء لأن في إباحة الانتفاع قبل أداء البدل فتح باب الغصب» 
فيحرم الانتفاع قبل إرضاء المالك بأداء البدل أو إبرائه» حسماً لمادة الفساد. 


ومثال زوال اسم المغصوب وأعظم منافعه: غصب شاة فذبحها وشواها أو 


ما لا "يظلك ال ا ت 2 ع ۷ه 


طبخهاء أو غصب حنطة فطحنها أو زرعهاء أو غصب حديد فاتخذه سيفاً أو غصب 
نحاس (صُفْر) وهو ما يعمل منه الأواني» فعمله آنية» وبناء على ساجة”'" ولّبن 
استعمله في بناء حائطء وعصر الزيتون والعنب» وغزل القطن» ونسج الغزل. 
والوجه فيه أن الغاصب استهلك المغصوب من وجهء فصيّره هالكأً من وجه بحيث 
تبدّل الاسم وفات معظم المقاصدء وصار حق الغاصب في الصنعة قائماً من كل 
وجه» فيترجح على الأصل الذي فات من وجهء ولا نجعله سبباً للملك من حيث 
إنه محظورء بل من حيث إنه إحداث صنعة. 

وهذا بخلاف ما إذا ذبح شاة وسلخهاء لأن اسمها باق بعد الذبح والسلخ. ودليل 
عدم جواز الانتفاع بالمغخصوب حتى يؤدي بدله هو قوله َة في الشاة المذبوحة 
المصلية (المشوية) بغير رضا صاحبها : «أطعموها الأسارى»". وهو دليل على 
زوال ملك المالك وحرمة الانتفاع به لأنه صار راضياً بالإبراء وأخذ البدل. 

ومن غصب شيئاً فأخفاه؛ فضمَّنه المالك قيمتهء ملكه الغاصب» لأن المالك 
ملك البدل كلهء والمبدل يملكه الغاصب» لثلا يجتمع البدلان في ملك شخص 
واحدء والقول في القيمة إذا اختلفا فيها: فول الغاصب بيمينه لإنكاره الزيادة» 
والقول قول المنكر. 
ما لا يملك بالغصب 

هذه أمثلة تغاير ما سبقء حيث لا يملك الغاصب المغصوب في بعض 
التصرفات وهي: 
أ- غصب السبيكة: 

لو غصب الغاصب فضة ثُقْرة”". أو ذهباً يَبْرك»» فضربها دراهم أو دنانير» أو 
)١(‏ الساجة: خشبة صلبة قوية مهيأة للأساس». مأخوذة من شجر عظيم جداً لا ينبت إلا في 

الهند. 
(1) أخرجه أبو داوود وأحمد في مسئده. 
(۳) آي قطعة فضية مذابة. 
(4) وهو الذهب أو الفضة قبل ضريها (سكّها) نقوداً. 


و ا ع ل ا بحت فضت 


جعلها آنية» لم يزل ملك مالكها عنها في رأي أبي حنيفة» لأنه مال رباء وجيد مال 
الربا ورديثه سواء» والصنعة لا قيمة لهاء وهو المعتمد. وقال الصاحبان: يملكها 
الغاصب» وعليه مثلها. 


ب- خرق الثوب: 

من خَرّق ثوب غيرهء فأبطل عامة منفعته» ضمنهء لأنه استهلكه معنى» كما إذا 
أحرقه» فإذا ضمن جميع قيمته» ترك الثوب للغاصب» لئلا يجتمع البدلان في ملك 
شخص واحدء أي إن التملك بالضمان لا قبله» فإن كان الخرق يسيراً ضمن 
نقصانه» ورد الثوب إلى مالكهء لأن النقص عيب» فكان للمالك أن يضمن 
الغاصب النقصان. 


ج- الغرس والبناء: 

من غصب أرضاً فغرس فيها أو بنى بغير إذن المالك. قيل للغاصب: اقلع 
الغرس والبناء» ورد الأرض إلى صاحبها فارغة كما كانت لأن الأرض لا تغصب 
حقيقة» فيبقى فيها حق المالك كما كان؛ والغاصب جعلها مشغولة فيؤمر بتفريغها 
دفعاً للظلم» ورداً للحق إلى مستحقهء ولقوله يَكْهْ: «ليس لعِرّق ظالم حق)”". 

فإن كانت الأرض تنقص بقلع ذلك» فللمالك أن يضمن له قيمة البناء والغرس 
مقلوعاًء فيكون له. 


د- زرع أرض الغير: 

من زرع أرض الغير يعتبر عرف القرية» فإن كانت الأرض معدَّة للزراعة» وكان 
صاحبها ممن لا يزرع بنفسه ويدفع أرضه مزارعة» فتكون مزارعة فاسدة» إذ ليس 
فيها بيان المدة» فيكون الخارج كله للمزارع» وعليه أجر مثل الأرض» لكن المفتى 
به صحة المزارعة بلا بيان المدة» وتقع على أول زرع واحدء وتجوز المزارعة 
حينئذ استحساناً. 


)010 أخر جه أبو داوود والترمذي. 


ضمان نقصان العقار يسبب ۷0۹ 


وهذا إلا في الوقف» فيجب فيه الحصة أو الأجر بكل حال» بأي جهة زرعها 
أو سكنهاء وسواء أعدت للزراعة أم لا. 

وقال الشافعي وأكثر الفقهاء: إن صاحب الأرض يملك إجبار الغاصب على قلع 
الزرع» واستدلوا بقوله يكه: «ليس لعرق ظالم حق)”". 

وقال مالك وأحمد: من غصب أرضاً وزرعها كان الزرع لمالك الأرض» 
وللغاصب ما غرمه من نفقة في الزرع» يسلّمه له مالك الأرض» لحديث رافع بن 
خديج أن النبي يلل قال: «من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع 


شىء » وله ل اين 


ه- صبغ الثوب وخلط الدقيق بالسمن: 

من غصب ثوباً. فصبغه أحمر أو سويقاً (دقيقاً) فلتّه بسمن. فصاحبه بالخيار: إن 
شاء ضمّنه قيمة ثوبه أبيض ومثل السويق» وما للغاصب» وإن شاء أخذهماء 
وضمن ما زاد الصبغ والسمن فيهماء لأن في ذلك مراعاة للجانبين» وكون الاختيار 
لصاحب الثوب والدقيق» لكونه صاحب الأصل. 


ضمان نقصان العقار 

إذا نقص العقار بسكنى الغاصب وزراعته» ضمن الغاصب النقصان باتفاق 
الحنفية» ولا يضمنه لو هلك بآفة سماوية كزلزال أو انهدام بنفسهء أما ضمان 
النقصان فلأنه إتلاف» وقد يضمن بالإتلاف ما لا يضمن بالغصب. وأما هلاك 
العقار فلا يضمن بالغصب» لعدم تصور الغصب فيهء كما تقدم بيانه. 

فإن نقص العقار بالزراعة يضمن الغاصب النقصان.ء لتعديه» ودفع الضرر عن 
المالك. 


.87١ /0 تقدم قريباً تخريجهء انظر نيل الأوطار‎ )١( 

(7) أخرجه الخمسة (أحمد وأصحاب السنن الأربعة) إلا النُّسائى» وقال البخاري: هو حديث 
حسن» وضكّفه البيهقي» والخطابي» ونقل عن البخاري تضعيفهء وهو خلاف ما نقله 
الترمذي عن البخاري من تحسينه. 


| -الفصب 


زوائد المفصوب 

ولد المغصوب ونماؤه» وثمرة البستان المغصوبة قبل بدوٌ الثمرة أمانة في يد 
الغاصب» سواء الزيادة المتصلة كالسمن والحسن» والمنفصلة كاللبن (الدّر) لأن 
الغصب إثبات اليد على مال الغير على وجه يزيل يد المالك» ويد المالك ما كانت 
ثابتة على هذه الزيادة حتى يزيلها الغاصب. 

فإن هلك الولد وغيره من الزوائدء فلا ضمان على الغاصب إلا أن يتعدى في 
الزيادة» بأن أتلفها أو أكلها أو باعهاء أو أن يطلبها مالكهاء فيمنعها إياه لأنه 
بالمنع والتعدّي صار غاصباً. 


منافع المغصوب 

منافع الغصب غير مضمونة على الغاصب» سواء استوفاها أو عظّلها أو استغلها 
بالإيجار مثلاً. لعدم ورود الغصب عليهاء ولا ممائلة بينها وبين الأعيان» لبقاء 
الأعيانء ولأن المنافع غير متقومة» وإنما تقوّمت بالإجارة بسبب ورود العقد عليها. 

وذلك إلا في ثلاث فتضمن: وهي أن يكون المخصوب وقفاً للسكنى أو معداً 
للاستغلال (الاستثمار) أو لغير ذلك كالتعدي على مسجدء إذا اعتدى عليه رجل 
وجعله بيت قهوة» يلزم أجرة مثله مدة شغله» أو يكون e‏ اليتيم 
أقرباؤه مدة في أعمال شتى» بلا إذن الحاكم» ويلا إجارة» فله طلب أجر المثل 
بدا ارغ إ6 کان ا ر من الكسوة والكفاية لا يساوي أ جر المثل. 


ضمان خصر الذمي وخنزيره وآلات اللهو 

من استهلك خمر الذمي أو خنزيره فعليه قيمته» لكن لو كانا لمسلم فلا شيء 
عليه لأننا أمرنا بتركهم وما يدينون» وإنهم يدينون بمالية الخمر والخنزير» 
فهما عندهم كالخل والشاة» بل هما من أنفس الأموال عندهم. أما المسلم فليس 
الخمر والخنزير مالا في حقه أصلاًء وحرمة بدلهما كحرمتهما» والمسلم ممنوع من 
تملك الخمر ونحوه فلا ضمان من مسلم أو ذمي. 


غخصب خمر المسلم وغخصب جلد ميث مز قكلر 


- لو خلّل الغاصب الخمر بإلقاء الملح فيها تصير عند أبي حنيفة ملكاً 
للغاصب» ولا شيء عليه لأنه بالخلط بماله استهلكهء لأن الخلط استهلاك. وقال 
الصاحبان: يأخذه المالك ويعطي الغاصب ما زاد الملح فيه بمنزلة دبغ الجلد 
وصبغ الثوب. 

ويجب على من كسر المعازف لغير اللهو قيمتها خشباً منحوتاًء سواء كانت 
لمسلم أو ذمي كالبُربط”'2 والطبل» والدفء» والمزمارء والطنبور (الجنك) والعود 
ونحوهاء ويجوز بيعها في رأي أبي حنيفة» لأنها أموال صالحة للانتفاع بها في 
جهة مباحة» وتصلح لما يحلء فتضمن» واستعمالها للفساد لا يسقط التقوم وجواز 
البيع» لأن لهما صفة الماليةء مثل وجوب قيمة الكبش النطوح» والحمامة الطيّارة» 
والديك المقاتل. 

وقال الصاحبان: لا تضمن آلات الملاهي ولا يجوز بيعهاء وعليه الفتوى» 
لأنها أعدت للمعاصي» فلا تضمن كالخمرء ومتلفها يتأوّل فيها النهي عن المنكرء 
وهو مأمور به شرعاً» في قوله كْ: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده..)”) 
الحديث. 


وأما طبل المجاهدين والصيادين ودف العرس» فمضمون اتفاقاً. 


إن غصب شخص خمر مسلم كأن أسلم وهي في يده أو ورثهاء فإن خللها 
بما لا قيمة له كحنطة وملح يسير لا قيمة له» أو تشميس» أو غصصب جلد ميتة» 
فون به ا ل الد ی اب وی ادها امالك مانا ولگ ل 
أتلفهما الغاصب ضمنء لا إن تلفا. 

- ولو خللها بشيء له قيمة كالملح الكثير والخل»ء ملكه الغاصب»ء ولا شيء 


)١(‏ آلة تشبه العود. 
(۲) أخرجه أحمد في مسنده. 


ا ا ا ات 


عليه لمالكه في رأي أبي حنيفة. وقال الصاحبان: يأخذها المالك إن شاء» ويرد 
قدر وزن الملح من الخل. 

ولو دبغ الغاصب جلد الميتة بشيء ذي قيمة كقرّظ وعَفْصء أخذه المالك» ورد 
ما زاد الدبغ» وللغاصب حبس الجلد حتى يأخذ حقه» ولو أتلف الغاصب الجلد 
لا ضمان عليهء كما لو تلف» كما لا ضمان بإتلاف الميتة ولو لذميء ولا بإتلاف 
متروك التسمية عمداً» ولو لمن يبيحه. 

وقال الصاحبان: يضمن الغاصب قيمته طاهراً؛ لصيرورة الجلد متقوماً بفعله. 


سم د كمه 


الفصل السابع 


اللقطة واللقيط 


يشتمل على مبحثين: الأول- اللقطة. والثاني- اللقيط. علماً بأن اللقيط مختص 


المبحث الأول - اللقطة 
تعريفها لغة وشرعاً وحكم مشروعيتهاء صفتهاء شرطهاء الإعلان عنها (تعريفها) 
ومالهاء ما يجوز التقاطه. النفقة عليهاء لقطة الحل والحرم”". 


ماه 7 
تعريف اللقطة لغة وشرعا وحكم مشروعيتها 

اللقطةالغة :اسم للمال الملقوط أو الملتقط» وشرعاً :ما يوجد مطروسا لى 
يوجد» ولا يعرف مالكه. ولیس بمباح› كمال الحربي. والالتقاط : رفع شيء ضائع 
للحفظ على الغيرء لا للتمليك» سواء علم مالكه كالواقع من السكران أو غيرهء أم لا. 

ويندب رفعها لصاحبها فهو أفضل إن أمن على نفسه ترك تعريفهاء ولئلا تصل 
إليها يد خائنةء وإلا فالترك أفضل» فإن خاف ضياعها فواجبٍ أخذهاء صيانة لحق 
الناس عن الضياع» وإن أخذها لنفسه حرمء لأنها كالخغصب. 
درق الدر المختار ورد المحتار Fof-TEA/Y‏ تبسن الحقائق اخ بول الكتاب مع اللباب 
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0 0 
(؟) وضبطها يكون: اللّقْطة واللقَطة: وهي كل ما تجده ملقئ فتأخذه . 


٤‏ | القطة واللقيط 


وأما الضالة : فهي الدابة تضل الطريق إلى مربطهاء وأخذها أفضل. لأن الغالب 
في زماننا الضياع» فإن أخذها واجدهاء وأشهد على فعله» وعرّفهاء ثم ردها إلى 
موضعهاء لم يضمن. أما لو ردّها بعد إجراء تحويل فيها فهو ضامن» لأنه بالتحويل 
التزم الحفظ. فبالرد صار مضيّعا لهاء ولا كذلك قبل التحويل. 
صفة اللقطة 

اللقطة أمانة إذا أشهد الملتقط أنه يأخذها ليحفظها ويردها على صاحبهاء ويكفيه 
أن يقول: من سمعتموه ينشد صَالَةَ فدلّوه على, لأن الأخذ على هذا الوجه مأذون 
فيه شرعاًء بل هو الأفضل عند عامة العلماء. وهو الواجب إذا خاف الضياع» 
كما تقدم» وحينئذ لا تكون اللقطة مضمونة على الملتقط. 

وكذلك لا تضمن إذا تصادّق الملتقط والمالك أنه أخذ اللقطة للمالك. لأن 
تصادقهما حجة في حقهماء وصار ذلك كالبينة. 

ولو أقر الملتقط أنه أخذ اللقطة لنفسه» يضمن بالإجماع. 

فإن لم يشهد الملتقط على اللقطةء وقال: «أخذتها للمالك» وكذَّبه المالك» 
يضمن عند أبى حنيفة ومحمدء لأن الأصل أن كل متصرف عاقل إنما يتصرف 
ا بالأخذ الذي هو سبب الضمانء ثم ادّعى ما يبرئه» فلا يصدّق 
إلا ببينة» وهو الصحيح. 

وقال أبو يوسف: إذا ادعى الملتقط آنه أخذ اللقطة للردء لم يضمن» لأن 
الظاهر من حاله الحسبة لا المعصية. 


شرط اللقطة لجعلها أمانة 

هو الإشهاد على فعل الملتقطء فذلك هو الذي يجعل الملتقط أميناً غير ضامن 
إلا بالتعدي أو التقصير في الحفظ. 
الإعلان عن اللقطة (تعريفها) ومصيرها 

يجب على الملتقط الإعلان عن اللقطة مدة من الزمانء ليتمكن صاحبها من 


اللقطة #2 ا 37 


أخذهاء بحيث يغلب على ظن الملتقط أنه لا يطلبها بعد ذلك» وهو المختارء 
وتقدير المدة يختلف بحسب قلة المال وكثرته» فإن كانت اللقطة أقل من عشرة 
دراهم عرّفها (أي نادى عليها حيث وجدها) أياماًء وإن كانت عشرة فصاعداً عرّفها 
حولاً (سنة) عملاً بما روي عن أبي حنيفة. واليوم تكتب إعلانات إما في الصحف 
وإما في أماكن تجمّع الناس كالمسجد ونحوه. 

وقال محمد: التقدير بالحول من غير فصلء لقوله كَلِِ: «من التقط شيئاً فليعرّف 
حولة20, 

ودليل الرأي الأول المختار: ما روي عن ابي بن كعب ل قال: لاوجدت مئة 
دينار على عهد رسول الله يل فسألته عنهاء فقال: عرّفها حولاً»”" والعشرة 
فما فوقها يقام فيها الحد على سارقهاء ويقدر فيها أقل المهر. 

والتعريف أن ينادي الملتقط في الأسواق والشوارع والمساجد: من ضاع له 
شيء فليطلبه عندي. 

فإن جاء صاحبها وذكر علامتها أخذهاء وإن لم يجئ تصدّق بها الملتقط إن شاء 
إيصالاً للحق إلى مستحقه بقدر الإمكانء فإذا تعذر ذلك يوصله إليه معنى» وهو 
الثواب. وإن شاء أمسكها لإحتمال مجيء صاحبها. 

فإن تصدق بها الملتقط ثم جاء صاحبها فهو بالخيار» إن شاء أمضى (أقر) 
الصدقة وله الثواب» لأن المال ماله» وإن شاء ضمّن الملتقط». لأنه تصرف بالمال 
بغير إذن المالك» وإن شاء ضمّن المسكين إن هلك في يده لأنه قبض ماله بغير 
إذنه» وإن كان المال موجوداً. أخذى لأنه وجد عين ماله وأيهما ضمن لا يرجع 
به على الآخر. 

ولا يتصدق بها على الغنى كالواجبات المالية. 

وللملتقط بعد انقضاء مدة التعريف أن ينتفع باللقطة إن كان فقيرأء أي فالغني 
)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم والدارقطني. 
(؟) أخرجه مسلم. 


|( اللقطة واللقيط 


يتصدق بهاء والفقير له أن يتملكهاء ويجوز للملتقط أن يتصدق باللقطة على أبيه أو 
ابنه أو زوجته إذا كانوا فقراء. 

وإن كانت اللقطة شيئاً غير قابل للبقاء كاللحم واللبن والفواكه الرطبة ونحوهاء 
عرّفه إلى أن يخاف فسادهء ثم يتصدق به خوفاً من الفساد. 

والدليل على التعريف في مكان الالتقاط ومجامع الناس «أن رجلاً سأل 
علياً ونه ء فقال: اذهب حيث وجدتهاء فإن وجدت صاحبها فادفعها إليه. 
وإلا فتصدقٌ بهاء فإن جاء صاحبها فخيّره بين الأجر والقيمة)7". 

وإن كانت اللقطة شيئاً زهيداً كالنوى وقشور الرمانء يُنْتَْع به من غير تعريف» 
لأن رميها قصد به إباحتها للأخذ دلالة» والمالك أحق بأخذها. 

وأما الشيء الكثير فلا يجوز للملتقط الانتفاع به. 

والسنبل بعد الحصاد إذا جمعه الملتقط فهو له خاصة:» بدلالة الحال. 


ما يحور التقاطه 


يجوز التقاط أي مال» حتى الأنعام (الإبل والبقر والغنم) وسائر الحيوانات» 
لأنه مال يحتمل ضياعه» فيستحب أخذه ورده على صاحبه؛ صيانة لأموال الناس» 
خلافاً للأئمة الثلاثة حيث جعلوا الترك أولىء لأن هذه الحيوانات لا يخشى 
عليهاء فهي تدفع السباع عن نفسهاء واستدلوا بما روي أنه يل سئل عن ضالة 
الوبل فقال: «ما لك ولهاء عليها جذاؤهاء ومعها سقاؤهاء ترد الماء وترعى 
الشجر»”" وسئل يَكهِ عن ضالة الغنم» فقال: «هي لك أو لأخيك أو للذئب»”". 

أجاب الحنفية عن الحديث بأنه كان فى زمن النبى يله حيث كان الخوف من 
الافتراس» لا من أخذ الناس» أما البوم فيد كقزر الفساد والخيانة وقلة الدين 
والأمانةء فكان الأخذ أولى. 


(؟) أخرجه البخاري ومسلم. 
(۳) هذا تتمة للحديث السابق. 


اللقطة ل سسججححححس عبااب 


النفقة على اللقطة 


إن أنفق الملتقط على اللقطة بغير إذن الحاكمء فهو متبرع بالنفقة» لعدم ولايته 
على مالكهاء وإن أنفق بإذن الحاكم» كان ذلك ديناً على صاحبهاء لأن للقاضي 
ولاية على مال الغائب. 

وإذا رفع الملتقط شأن النفقة إلى الحاكم» نظر في الأمرء فإن كان للبهيمة 
ونحوها منفعة» آجرها الملتقط بإذن الحاكم» وأنفق على اللقطة» وإيقاءًَ على 
الملك من غير إلزام الدين عليه. وإن لم يكن لها منفعة» باعها وأمره الحاكم بحفظ 
ثمنهاء وإن كان الأصلح الإنفاق عليها أذن له الحاكم في النفقة» وجعلها ديناً على 
مالكهاء ورجع الملتقط على المالك بهاء وله حبس الدابة حتى يعطيه المالك 
النفقة» فإن امتنع من الدفع , بيعت في النفقة كالرهن. 

فإن هلكت الدابة بعد حيسهاء سمقطت النفقة كالرهن. 

وليس في رد اللّقّطة والضالة شيء واجب من النفقة» لأن الملتقط متبرع في 
الردء فإن أعطاه المالك شيئاً فحسن. 
إثبات امالك حقه في اللقطة 

من ادعى اللقطةء احتاج إلى البينة» عملا بمقتضى الادعاء» فإن ذكر علامتهاء 
جاز للملتقط أن يدفعها إليهء ولا يجبرء لقوله ية : «فإن جاء صاحبها فعَرّف 
عِفَاصها ووكاءها(' فادفعها إليه». ويحمل ذلك على الإباحة» جمعاً بينه وبين 
الحديث المشهور: «البينة على المدعي»”". 


ولو صدّق الملتقطء ودفع اللقطة إلى مدعيها بغير قضاءء ثم جاء آخرء وأقام 
البينة فله تضمين أيهما شاء (الملتقط أو الذي دفعت إليه). 


)1( العفاص الوعاء» والوكاء الخيط الذي يشد به رأس الوعاء. 
(۳) أخرجه الترمذي والدارقطتي. 


ا ا بي يزيا اة واه 


لقطة الحل والحرم 

الحرم حرم مكة» والحل ما عدا الحرم المكي» والأئمة الثلاثة (أبو حنيفة 
ومالك وأحمد) يرون أن حكم اللقطة واحد» سواء من الحل أو من الحرم» لعموم 
الحديث السابق : «اعرف عفاصها ووكاءهاء ثم عرفها سنة» مطلقا من غير تفرقة بين 
قطة الحل ولقطة الحرم» فكان الأمر فيهما سواء. وتأولوا قوله ية في حرم مكة: 
«لا تحل لقطته إلا لمنشد»”“ أي لمعرّف» بأنه تأكيد على تعريف اللقطة» حتى 
لا يتوهم سقوط التعريف فيهاء لأنها مكان الغرباء. 

وقال الشافعي: لا يحل الالتقاط من حرم مكة إلا للحفظ» وأنه يجب على 
الملتقط شيئاً من الحرم تعريف ما التقطه حتى يجد صاحبهء وأنه تلزمه الإقامة بمكة 
لتعريفهاء فإن أراد الخروج سلمها للحاكمء ودليله الحديث السابق يوم فتح مكة: 
۳9 تحل لقطتها إلا لمنشد». 


المبحث الثاني - اللقيط 

تعريفه وحکمه» الإنفاق عليه » ادعاء شخص نسبه» المال الموجود معه» تصرف 
الملتقط فى أموال اللقيط". 
تعريف اللقيط وحكمه 

اللقيط لغة: هو الذي يُلقطء أي يرفع من الأرضء ثم غلب على الصبي الملقى 
في اللأرض» باعتبار مآلهء لأنه يلقط. وشرعاً: هو الآدمى المولود الذي طرحه أهله 
خوفاً من الإعالة وفراراً من التهمة. 

وحكمه: أنه حر مسلم ما دام ملتقطاً في دار الإسلام» تبعاً لهاء ونفقته من بيت 
المالء لأنه مسلم عاجز عن التكسب ولا مال له ولا قرابة» وميراثه لبيت المال» 


(۲) الدر المختار ۳٤۷-۳٤۳/۳‏ تبيين الحقائق */ 2301-7817 الكتاب وشرحه اللباب 7/ 
۲۰۹۷-٥‏ الاختیار ۳۹-۳۹/۲. 
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اللقيط 


وجنايته عليه» وديته له» ليكون الغرم بالغنم". والتقاطه واجب إن علم أنه يهلك 
إن لم يأخذه واجدهء بأن كان في مفازة أو بثر ونحوهماء دَفْعاً للهلاك عنه» فإن 
غلب على الظن عدم الهلاك» بأن كان في بلد أو قرية» فأخذه مندوب» لما فيه من 
إجحياء النفس» قال الله تعالى: (وَمَنْ أَحَيامًا تَحكَأنَا لا ألنَّاسَ جيِيما» [المائدة: 
). 
الإنفاق عليه 

الملتقط أولى به من غيره» لسبق يده عليه كسائر المباحات» وهو متبرع في 
الإنفاق عليه إلا أن يأذن له القاضي بشرط عدم الرجوع عليه بعد البلوغ» لعموم 
ولاية القاضي. 
ادعاء شخص نسب اللقيط 

إن ادعى مدع مسلم أو ذمي أن اللقيط ابنه» فالقول قوله اتعحياناء وثبت نسبه 
نب لاه ار ا فة أي إن فيه نفع الصغير» » لأن كل إنسان يتشرف بالنّسَبء 
ويعيّر بعَدّمهء وهذا إذا لم يدع الملتقط نسبه» فإن ادعى الملتقط نسب اللقيط فهو 
أولى به. 

وإن ادعاه اثنان» ووصف أحدهما علامة في جسده» فهو أولى بهء لأن الظاهر 
شاهد له» لموافقة العلامة كلامهء وإن لم يذكر أحدهما علامةء فهو ابنهماء 
لاستوائهما في السبب وعدم الأولوية. 

وإن سبقت دعوى أحدهما فهو ابنه» لأنه ثبت حقه في زمان لا ينازع فيهء إلا إذا 
أقام الآخر البينة» لأن البينة أقوى. 

وإذا وُجد اللقيط في أحد بلاد الإسلام أو في قرية من قراهم» فادعى ذمي أنه 
ابنه» ثبت نسبه منه» وكان مسلماً. وإن وجد في قرية من قرى أهل الذمة» أو في 
بيعة أو کنيسة» کان ذمیاً. 


)1( أي من يتحمل مضرة شيء يناله منفعته. 
(© البيغة كس الباء معد البهوةء والكبية معد :التضارى. 


.اا د تنغ نغ بس ل اللقطة واللقيط 


المال الموجود مع اللقيط 

إن وجد مع اللقيط مال مشدود عليه أو على دابة هو عليهاء أو في جَيْبه» فهو 
له» عملا بالظاهرء ثم يصرفه الواجد له على مصالح اللقيط من طعام وكسوه بأمر 
القاضي. لأنه مال ضائع» وللقاضي ولاية صرف مثله إليه. 
تصرف اللتقط في أموال اللقيط 

لا يجوز للملتقط تزويج اللقيط» لانعدام سبب الولاية» فليس له عليه ولاية؛ 
ولا تصرّفه في مال اللقيط بالبيع» أو الإيجار في الأصح» ويجوز له أن يقبض عنه 
الهبة» ويسلَّمّه في صناعة, لأن الهبة نفع محضء ولهذا يملكه الصغير 
العاقل بنفسه. وتملكه الأم ووصيهاء ولأن التسليم في صناعة من باب تأديبه وحفظ 
حاله. 

وإذا أمر الملتقط بختان الصبي» فهلك» ضمن» لأنه ليس له هذه الولاية. 


س 


الفصل الثامن 


المسابقة والرمي 


تعريف المسابقة ومشروعيتهاء نوعاهاء شروط جوازها"". 
تعريف المسابقة ومشروعيتها 
السبق بسكون الباء : التسابق أو التقدم وهو المراد هناء وبتحريك الباء: المال 
الموضوع بين أهل السباق. الجائز منه أو الممنوع شرعاًء أو الرهن الذي يوضع 
لذلك» أو الخطر في اصطلاح الفقهاء. 
والمسابقة أو السباق: أن يسابق الشخص صاحبه في الخيل أو الإبل ونحوها. 
والمسابقة مشروعة في السنة النبوية» لأن النبي ب سابق بين الخيل المضمّرة 
وبين التي لم تضمّر”". وفي حديث أبي هريرة َه أن النبي كله قال: ١لا‏ سَبّق 
إلا في حُف أو نصل أو حافر»”" وذلك دليل على جواز السباق على جُعْل إن كان 
من غير المتسابقين كالإمام يجعله للسابقء ولا يحل إن كان من المتسابقين» لأنه 
من القمار. والرمي : مصدر رمى ؛» والمراد به هنا : المناضلة بالسهام ونحوها للسبق. 
وأجمع المسلمون على جواز المسابقة بشروط. 
)١(‏ الاختيار لتعليل المختار للموصلي 4-۲ 
(۲) أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عمر وي قال: «سابق النبي كي بالخيل التي قد ضمّرت.. 
وسابق بين الخيل التي لم تضمر..» والتضمير تسمين الخيل حتى تقوى» ثم لا تعلف إلا قوتها 
لتخف» في أربعين يوماً. وهي المدة المسماة المضمار. 


)۳( أخرجه أحمد وأصحاب ألسنن الثلائة (أبو داوود والترمذدي والنسائي) والحاكم وصححه ابن 
حبان وابن القطان وابن دقيق العيد. 


۴ | المسابقة والرمي 


نوعا المسابقة 

هما المسابقة بغير عوض والمسابقة بعوض. 

أما المسابقة بغير عوض فتجوز مطلقاً من غير تقييد بشيء معين كالمسابقة على 
الأقدام والسفن والطيور والخيول والبغال والحمير والفيل» كما تجوز المصارعة 
ورفع الحجر ليعرف الأشدء لتسابق النبي كلل مع زوجته عائشة”'2. ومصارعة 
النبي ية ركانةء فصرعه النبي علا" . 

وأما المسابقة بعوض فلا تجوز إلا في أربعة أشيا في النصل» والحافر» 
والخف» والقدم»ء أما المسابقة بالأقدام فلما تقدم . من اا بين النبي عليه 
الصلاة والسلام وعائشة وا 

وأما الثلاثة الأول فلأنها وسائل الحرب المأمور بتعليمها في قوله تعالى: 
(وََعِدُوا لَهُم نا أسْتَطعثّم ين قرو [الأنفال: 11١/4‏ وقال النبي كلِ - فيما أخرجه 
مسلم عن عقبة بن عامر -: «ألا إن القوة الرمي» ألا إن القوة الرمي» ألا إن القوة 
الرمي». 

وعليهء تجوز المسابقة على الأقدامء والخيل» والبغال» والحميرء والإبلء 
وبالرمي سواء في الوسائل القديمة» أو المعاصرة من القنابل والغازات الخانقة 
وغيرها في البر والبحر. 


شروط جواز المسابقة 


يشترط لجواز المسابقة بعوض والرمي ما يأتي 

-١‏ أن تكون المسابقة في الأنواع النافعة في الجهاد: وهي الأنواع الأربعة التي 
أجازها الحنفية: النصل (حد السيف ونحوه) والخف (الإبل ونحوها) والحافر 
(الخيل والبغال والحمير) ولم يجز بقية الأئمة إلا الأنواع الثلاثة الأول. 


للق أخر جه الشافعي وأحمد وأبو داوود والنسائي وابن ماجه وابن حبان والبيهقي عن عائشة ونا . 


)۲( أخر جه أبو داوود عن محمد بن علي بن ركانة. 


شروط جواز الممابقة سسسسسسسببب ب )بياس 809 


- أن يكون العوض مدفوعاً من شخص ثالث كالإمام» أو من أحد المتسابقين 
دون الآخر. فإن كان العرض من الجانبين وهو الرهان بأن يشترط كل جانب على 
نفسه مالا إن سبقه الآخر وتخلف هوء إلا بوجود محلل وهو شخص ثالث» يلتزم 
الطرفان إعطاءه المال إن سبقهماء لقول النبي كلِ: «من أدخل فرساً بين فرسين 
وهو لا يأمن أن يُسبق فليس بقمارء ومن أدخل فرساً بين فرسين» وقد أمن أن يَسْق 
فيو ها . 

هذا يشرط أن كون فرس الملل كاف لفرس الشخضين اللدين حل العوقن 
منهماء أما لو كان ضعيفاً عنهما أو أقوى منهماء :لله يضح لكالا نائنة أي 
إدخاله بينهماء فهو قمار. فإن ضمن أو أمن (أي الثالث) تحقق السبق منه كان 
القمار موجوداً» وإذا لم يضمن أو لم يأمن أن يسبقه غيره» لم يكن قماراً. 

فتكون الصور الحلال ثلاثاً: أن يكون العوض من السلطان أو غيرهء أو يكون 
من أحد الجانبين دون الآخرء أو من المتسابقين معاً لصالح شخص آخر وهو 
المحلّلء لعدم قصد القمار. فإن سبقهما الثالث أخذ العوض من الجانبين» وإن 
سبقاه لم يعطهماء وفيما بينهما أيهما سَبّقَ أخذ من صاحبه» لأنه بالمحلل خرج عن 
أن يكون قماراً فيجوز. 

وأما الصورة الحرام فهي أن يكون العرض من كل واحدء على أنه إن سبق فله 
العوض» وإن لم يسبق فيغرم أحدهما لصاحبه مثل العوض 

“- أن تكون المسابقة فيما يحتمل أن يسبق أحدهماء أو يسيبق الآخر. فإن كانت 
المسابقة فيما يعلم غالباً أن الشخص يسبق غيره» فلا يجوزء لعدم تحقق معنى 
التحريض. 


)١(‏ أخرجه أبو داوود عن أبي هريرة طَنه. 


الفصل التاسع 


الوقف 


تعريفه ومشروعيته وسببه وركنه ومحله وصفته» حکمه المترتب عليه وأنواعه. 
وشروطه» شرط الواقف» وقف النقودء الوقف على النفس» إجارة الوقف» أحكام 
بعض أنواع الوقف (وقف المسجد وعلى المسجد» وقف الخان ونحوهء الوقف 
على طلبة العلم» الوقف على ساكني مدرسة» الوقف على الأغنياء» الوقف على 
الفقراء» الوقف على الأولادء الوقف على القرابةء الوقف على النفس» وقف 
الإقطاعات ووقف الملوك والأمراءء الوقف في مرض الموت» الوقف على ثلاثة) 
النفقة على الوقف» مبطلات الوقف» استحقاق الوقف» غصب العقار. ناظر الوقف 
وعزلهء الاستدانة على الوقفه. النزول عن الوظائف» من تقبل شهادته في 
الوقف'. 


تعريف الوقف ومشروعيته وسببه 


الوقف لغة: الحبس (الاحتباس) عن التصرف» وشرعاً في رأي أبى حنيفة: 
حبس العين”'' على ملك الواقف والتصدق بالمنفعة على شخص فأكشرء أو على 
جهة الخير. وهذا يعني أن الوقف غير لازم عند الإمام. ويجوز الرجوع عنه» 
(1) الدر المختار ورد المحتار 0۰۰-۳41/۳« تببين الحقائق اللا الكتاب مع شرحه 

اللباب ۲/ ۱۸۷-۱۷۹ الاختبار ؟7/ /68-41, 


(؟) العين هنا الشيء المعين المشخص بذاته. 


تعريف الوقف ومشروعيته وسببه .ر( 9/9 


والبيع» وفي رأي الصاحبين: حبس العين على حكم ملك الله تعالى» وهو رأي 
بقية الأئمة» ويعرّف عندهم: بأنه حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينهء بقطع 
التصرف في رقبته» على مصرف مباح. 

وهو مشروع في الإسلامء لقوله ككلِِ: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 
ثلاث: صدقة جاريةء أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له»“ فسر العلماء 
الصدقة الجارية بالوقف. 


وكان أول وقف في الإسلام وقف عمر ؤَهء أخرج ابن أبي شيبة: «إن أول 
حبس في الإسلام صدقة عمرة قال الشافعي: إنه من خصائص الإسلام» لا يعلم 
في الجاهلية. 

قال ابن عمر وها واصفاً ما وقفه عمر أبوه: «أصاب عمر أرضاً بخيبر» فأتى 
النبي كك يستأمره فيهاء فقال: إن شئت حبّست أصلها وتصدّقت بهاء قال: فتصدق 
بها عمر » وأنه لا يباع أصلهاء ولا يورث » ولا يوهب » فتصدق بها في الفقراء وفي 
القربى وفي الرقاب”" وفي سبيل الله وابن السبيل والضعيف, لا جُناح على من 
وليها أن يأكل منها بالمعروف. أو يطعم صديقاً غير متمول مالاً»”". 

وأجمعت الأمة الإسلامية على جواز أصل الوقف. 

وسبب الوقف وحكمه إرادة بِرٌ الأحباب في الدنياء وإحراز الثواب» بنية 
الواقف. لأن أصل الفعل مباح» بدليل صحته من الكافرء وقد يكون واجباً بالنذرء 
فيتصدق بمنفعة الموقوف أو بثمنه. ولو وقف الواقف شيئاً على من لا تجوز له 
الزكاة جاز في الحكمء أي صح الوقف في حكم الشرع» لصدوره من أهله في 
محلهء لكن يبقى النذرء لأن الصدقة الواجبة لا بد من أن تكون لله تعالى خالصة 
لهء فيكون قربة بالنية» ومباحاً من دونهاء وواجباً بالنذر. وعند غير الحنفية هو سنة 
مندوب إلیهاء لقوله تعالی : لن تالا ال حَقَّ فِقُوا ما يبون آل عمران: /41]. 
030( أخرجه مسلم عن أبي هريرة نه . 


(9) القربى: ذوو قربى عمرء وفي الرقاب: إعتاق العبيد. 
(**) متفق عليه. 


بان المي و دالوف 
محل الوقف وركنه وصفته 


محل الوقف المال المتقرّم (أي الذي يباح الانتفاع به شرعاً) بأن يكون عقاراً أو 
منقولاً يتعامل الناس به؛ كالدراهم والدنانير. ويدخل في وقف الأرض ما كان 
داخلاً في البيع كالأشجار والبناء» دون الزرع والثمار. 

وركن الوقف الإيجاب فقط بقول الواقف مثلاً عملاً برأي أبي يوسف واعتباراً 
بالعرف: هذا موقوف لله تعالى» أو على وجه الخير أو البرء دون الحاجة إلى بيان 
التأبيد» أو ما يدل عليه كلفظ صدقة أو لفظ المساكين أو لمسجد. إلا إذا كان 
موقوفاً على شخص معين كزيد أو خالدء أو أولاد فلان» فلا بد حينئذ من القول: 
موقوف على فلان. أي إن ركن الوقف عند الحنفية هو الإيجاب الصادر من الواقف 
الدال على إنشاء الوقف. وليس القبول من الموقوف عليه ركناً في الوقف على 
المفتى بهء ولا شرطاً لصحة الوقف. 

وصفته في رأي الإمام أبي حنيفة أنه جائز غير لازم كالإعارة» فيجوز الرجوع 
عنه حال الحياة مع الكراهة. لما روي: «لا حبس عن فرائض الله إلا في 
حالات ثلاث : 

-١‏ أن يحكم به القاضي» فيلزم لأنه مجتهد فيهء وحكم الحاكم يرفع 
الخلاف. 

1- أن يعلّقه الواقف بموته» قائلاً مثلاً: إذا مت فقد وقفت داري مثلاً على 
كذاء فيلزم بالموت كالوصية من ثلث التركة» ويلزم بالموت كالوصية فيما إذا قال: 
وقفتها في حياتي وبعد وفاتي مؤبداً» فما دام حياً له الرجوع. ولو لم يرجع حتى 
مات نفذ من الثلث. أما في حال الحياة فهو نذر بالتصدق بالغلة» فعليه الوفاء”". 

۳- أن يجعله وقفاً لمسجد» ويفرزه عن ملكهء ويأذن بالصلاة فيه» إذ لا بيد من 
التسليم» وهو في المسجد بالصلاة فيه ولو من واحدء ويزول ملكه عن الواقف. 


)1( أخرجه الدارقطني عن ابن عباس » وهو ضعيف. 
(۲) الدر المختار ورد المحتار ۳۹۹-۳۹۸/۳. 


أنواع الوقف ب WV‏ 


ويرى الصاحبان كبقية المذاهب أن الوقف لازم» لا يجوز الرجوع عنه» 
ولا إبطاله. ولا يورث عنهء وعليه الفتوى. 


الحكم المترتب على الوقف 

لا يزول ملك الواقف عن الوقف في رأي أبي حنيفة» لأن الوقف لا يلزم عنده. 
فيجوز الرجوع عنه» ويجوز بيعه إلا بأحد أمور ثلاثة كما تقدم في بيان صفة الوقف. 

وقال أبو يوسف: يزول الملك بمجرد القول» في المشاع وغيره» سواء سلّم إلى 
المتولي أم لاء ذكر جهة لا تنقطع أم لا. 

وقال محمد: لا يزول الملك حتى يجعل الواقف للوقف ولياً (أي متولياً) 
ويسلّمه إليه» وأن يكون مفرزاً. وألا يشترط لنفسه شيئاً من منافع الوقف» وأن 
يكون مؤبداًء بأن يجعل آخره للفقراء. 

واختار مشایخ بلخ قول أبي یوسف» ومشایخ بخاری اختاروا قول محمد 
وصحح كلا القولين» وأفتى به طائفة ممن يعول على تصحيحهم وإفتائهم. 

فإذا صح الوقف - على اختلافهم - خرج الوقف عن ملك الواقف» على الوجه 
الذي تقدم تقريره» وصار حبيساً على حكم ملك الله تعالى» ولم يدخل في ملك 
الموقوف عليه» بدليل انتقاله عنه بالاتفاق. 

والحاصل أن المفتى به هو رأي الصاحبين» فإذا صح الوقف لزم وخرج عن 
ملك الواقف» وصار محبوساً على حكم ملك الله تعالى. 


أنواع الوقف 
الوقف نوعان: خيري» وأهلي أو ذُري: 
-١‏ الوقف الخيري: 
هو الذي يوقف في أول أمره على جهة خيريةء ولو لمذة معينة» يكون بعدها 


)١(‏ المراد بالمشايخ من لم يدرك الإمام أبا حنيفة. والمراد بأصحابنا أثمة الحنفية الثلاثة. 


ر۷ ا تبسح ب بح ا للقن 


وقفاً على شخص فأكثر أو على جهة خيرية كمشفى أو مدرسةء أو على نفسه أو 
أولادهء فإن جعل الواقف غلة''' الوقف لنفسه أو جعل الولاية له صحء وهو قول 
أبي يوسف» وعند محمد لا يجوز. 
؟- الوقف الأهلي أو الذرّي: 

هو الذي يوقف في ابتداء أمره على نفس الواقف أو أي * شخص معين أو 
أشخاص معينين» ولو جعل آخره لجهة خيرية» كأن يقف على نفسه» ثم على 
أولاده ثم من بعدهم على جهة خيرية”". 

يتبين من هذا أنه يجوز للواقف أن يجعل غلة الوقف كلها أو بعضها لنفسهء 
والولاية إليه"". 


شروط الوقف 

تشترط ستة شروط لصحة الوقف هي ما يأتي : 

-١‏ كون الواقف أهلاً للتبرع: بأن يكون حراً مكلفاً (بالغاً عاقلاً) رشيداً (غير 
محجور عليه عن التصرف بسفه أو فلس أو غفلة) ولو بوليه» مالكاً لما يقفه وقت 
الوقف» ملكا باتأء فلا يصح وقف غير المالك؛ أو المجنون أو المعتوه» أو 
الصغير المميز وغير المميزه ولا السفيه (المبذر) أو المفلسء أي ولا المدين 
المفلس إلا بإجازة الدائنين» فلا يصح وقف محجور لسفه أو دين» أو مريض 
مرض الموت أحاط دينه بماله. وينقض وقف استحق بملك أو شفعة وإن جعله 
دا 

ولو أجاز المالك وقف فضولي جاز» ويصح وقف ما شراه شراء فاسداً بعد 
قبضه. وعليه القيمة للبائع. والهبة الفاسدة بعد القبض كالشراء الفاسد. 


)١(‏ أي ناتج الشيءء أو الانتفاع فيه ما دام حياً. 

(۲) لكن ألغي هذا الوقف في سورية عام ۱۹٤۹١‏ ومصر عام ١١۱۹ء‏ لقلة غلة كل مستحق» 
ولكثرة مشكلاته المعقدة. 

(۳) الاختار ۲/١ه.‏ 


يشروط الوقف ل سس بيب ۷۷۹ 

۲- أن يكون الموقوف قربة في ذاته» متعلوماء منجزا لا مضافاً. ولا معلقاً 
مثل : إذا جاء غدٌ أو رأس الشهر» أو إذا كلمت فلاناً فأرضي هذه صدقة موقوفة» 
أو إن شئتٌ أو أحببت» يكون الوقف باطلاً» لأن الوقف لا يحتمل التعليق بالخطر 
(الاحتمال) كما لا يصح تعليق الهبة بخلاف النذرء فلا يصح التعليق إلا بكائن أو 
موجود للحال. فلا ينافي عدم صحته معلقاً بالموت. 

ولا يصح وقف المسلم شيئاً إلا إذا كان قربة كأعمال الخير والفقراء وطلبة العلم 
والمساجد ولا يصح وقف المجهول. فلو وقف شيئاً من أرضهء ولم يعينه لا يصحء 
كما لا يصح وقف أحد ثوبين» ولا يصح وقف شيء غير منجز في الحال كشيء 
يوجد في المستقبل من نتاج دابة أو ثمرة شجرة. 

ولا يصح مضافاً إلى ما بعد الموت» فيكون باطلاً عند أبي حنيفة» لكن لو قال: 
داري صدقة موقوفة غداًء فإنه صحيح. 

ولا يصح بخيار شرط معلوماً كان أو مجهولاً عند محمد» وصح اشتراطه ثلاثة 
أيام عند أبي يوسف» وهذا في غير وقف المسجد» فلو اتخذ مسجداً على أنه 
بالخيارء جازء والشرط باطل. 

ولا يصح أن يكون الوقف مع اشتراط بيعه وصرف ثمنه لحاجتهء فإن ذكر ذلك 
بطل الوقف. 

ولا يصح وقف مسلم أو ذمي على بيعة (كنيسة) أما في المسلم فلعدم كونه قربة 
في ذاته» وأما في الذمي فلعدم كونه قربة عندنا وعنده. 

وجاز الوقف على ذميء لأنه قربة”". 

ولو وقف المرتد شيئاً فقتل» أو ماتء أو ارتد المسلمء بطل وقفه. 

- أن يكون الموقوف القابل للقسمة مفرزاً في رأي محمد وأكثر المشايخ”" ؛ 
.فلا يجوز وقف المشاع ولا يتم حتى يفرز لأن القبض شرط عندهمء أما ما لا يحتمل 
)١(‏ أما المجوسي فيصح الوقف عليه ابتداء في الصحيح. 
(؟) الأكثر على ترجيح قول محمد. 


سح بي د ب = )لو لفت 


القسمة كالحمام ونحوه» فيجوز مع الشيوع عند محمدء كالصدقة والهبة» إلا في 
المسجد والمقبرة فإنه لا يتم مع الشيوع مطلقاً بالاتفاق» لأن بقاء الشركة فيه يمنع 
الخاد فا 

وقال أبو يوسف: وقف المشاع القابل للقسمة جائزء لأن القسمة من تمام 
القبض» والقبض عنده ليس بشرط» فكذا تتمء وذلك لأن الوقف عنده إسقاط 
الملك كالإعتاق» والشيوع لا يمنعه كما لا يمنع الإعتاق» وعليه الفتوى عند 
ر 2 

لكن إن حكم حاكم مولى بوقف المشاع جاز بالاتفاق» لأنه مجتهد فيه» 
كما تقدم. فلو حكم حنفي مقلد بصحة وقف المشاع»› أو بطلانهء جاز لاختلاف 
الترجيح» لأنه إذا كان في المسألة قولان مصححان جاز الإفتاء والقضاء بأحدهماء 
ولا يعد ذلك حكماً بخلاف رأي الإمام أبي حنيفة» لأن أقوال أصحاب الإمام غير 
خارجة عن مذهبه» فقد نقلوا عنهم أنهم ما قالوا قولاً إلا هو مروي عن الإماء”". 

4- أن يكون الوقف في آخره لجهة لا تنقطع أبداً في رأي أبي حنيفة ومحمدء 
فلا يتم الوقف عندهما حتى يجعل آخره لجهة دائمة» كأن يجعل آخره للفقراءء لأن 
شرط جواز الوقف عندهما أن يكون مؤبداًء فإذا عين الواقف جهة تنقطع صار مؤقتاً 
معنى . فلا يجوز. 

وقال أبو يوسف: إذا سمّى الواقف في وقفه جهة تنقطع جازء وصار وقفاً 
مؤبداًء وإن لم يذكر التأبيد» لأن لفظ الوقف منبئ عنه» فيصرف إلى الجهة التي 
سمّاها مدة دوامهاء ويصرف بعدها للفقراء» وإن لم يسمّهم. لذا قال في الهداية: 
قيل: إن التأبيد شرط بالإجماع» إلا أن عند أبي يوسف: لا يشترط ذكر التأبيد» 
لأن لفظة الصدقة والوقف منبئة عنه. وهذا هو الصحيح. وعند محمد: ذكر التأبيد 
شرطء والخلاف في حال ذكر لفظ الصدقة, أما إذا ذكر لفظ الوقف فقطء فهو 
مؤبد اتفاقاً. 

يدل هذا على أن هنا شرطين: شرط التأبيد وشرط وجود جهة لا تنقطع» فإذا 


روط الوق م VA‏ 


وقّت الواقف الوقف بشهر أو سنة بطل اتفاقاً. ولو وقف على رجل بعينه» عاد بعد 
موته لورثة الواقف» وبه يفتى. 


-٠٥‏ لا يتم الوقف حتى يقبض المتولي» لأن تسليم كل شيء بما يليق به» ففي 
المسجد بالإفرازء وفي غيره بتعيين المتولي وبتسليمه إياه» كما أنه كما تقدم لا يتم 
الوقف حتى يفرز وهذان الشرطان متفرعان على أن الوقف لازم» وأن القبض شرط 
عند محمك. 

1- كون الموقوف عقاراً. فيصح وقف العقار اتفاقاًء لأنه متابدء أو منقولاً 
تابعاً للعقار كوقف ضيعة ببقرهاء أو جرى التعامل فيه» كوقف الككراع (أي الخيل) 
والسلاح والفآس والقَدُوم”" والمنشارء والقّدورء والنعش (نعش الجنازة)“ 
والمصاحف والكتب» لوجود التعامل في هذه الأشياءء وبالتعامل يترك القياس» 
كما في الاستصناع» للأثر المعروف: «ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله 
حسن)”" بخلاف ما لا تعامل فيه كالثياب والأمتعةء لأن من شرط الوقف التأبيدء 
كما بيّنا. وهذا رأي محمد» وعليه الفتوى»ء لحاجة الناس وتعاملهم بذلك. 


وقال أبو يوسف: إذا وقف ضَيّعة ببقرها وأگرتها““ وهم (أي الأكرة) عبيدهء 
جازء وكذا سائر آلات الحراسة» لأنه تبع للأرض في تحصيل ما هو المقصودء 
وقد يثبت الحكم تبعاً ما لا يثبت مقصوداً كالشّرب”. 


ويجور وقف النقود من الدراهم والدنانير» ونحوها من النقود الورقية المعاصرة› 
عملاً بقول محمد المفتى به في وقف كل منقول فيه تعامل» كما لا يخفى على 


أحد. 


)١(‏ القدوم: آلة ينحت بها أو لنجارة الخشب» بفتح القاف وضم ثانيه مخففاً ومثقّلاً. 

(۲) وهو الذي يعرف لغة بالجنازة بكسر الجيم»ء وهو السرير الذي يحمل عليه الميت ونحوهء 
وبفتح الجيم : الميت المحمول. 

(۳) أخرجه الحاكم في المستدركء وهو موقوف على ابن مسعود طَكه. 

() الأكرة: جمع أكار - بالتشديد - الفلاح» أي عمالها. 

(5) الشّربٍ: حق الانتفاع بماء النهر وغيره لنفسه ودوابه. 


وا ب ا حب رفت 
شرط الواقف 


صرح الحنفية وغيرهم بأن الاعتبار في الشروط الوقفية لما هو الواقعء 
لا لما كتب في مكتوب الوقف» فلو أقيمت بيّنة لما لم يوجد في كتاب الوقف عمل 
بها بلا ريب» لأن المكتوب خط مجرد»ء ولا عبرة به لخروجه عن الحجج 
الشرعية» وعلى هذا النحو تفهم القاعدة المشهورة: «شرط الواقف كنص الشارع» 
أي في المفهوم والدلالة» والمراد به مفهوم المخالفة المسمى دليل الخطاب. 
التصنيف حجة» لأن الفقهاء يقصدون بذكر الحكم في المنطوق نفيه عن المفهوم 
غالباً» كقولهم: تجب الجمعة على كل ذكر حر بالغ عاقل مقيم» فإنهم يريدون بهذه 
الصفات نفي الوجوب عن مخالفهاء فلا تجب الجمعة على المرأة والعبد والصبي 
والمجنون والمسافر. 

وعلى هذاء لا يقول الحنفية بالمفهوم في الوقف. كما هو مقرر”". 

المسائل الثماني : يجوز مخالفة شرط الواقف في ثماني مسائل هي : 

-١‏ إذا شرط الواقف ألا يكون للقاضي أو السلطان كلام في الوقف كالاستبدال 
وعدمه» يكون الشرط باطلاًء فلا يملك الاستبدال إلا القاضي. 

؟- إذا شرط الواقف أن القاضي لا يعزل الناظرء فله عزل غير الأهل للنظارة. 

۳- إذا شرط الواقف ألا يؤجّر وقفُه أكثر من سنةء والناس لا يرغبون في 
استئجار سنة» أو كان في الزيادة نفع للفقراء» فللقاضي المخالفة» دون الناظر. 

5- لو شرط أن يقرأ على قبره» فالتعيين باطلء أي على القول بكراهة القراءة 
على القبرء والمختار خلافه. 

ه- إن شرط أن يُتصدق بفاضل الغلة على من يَسأل في مسجد كذاء فللقيم 
التصدق على سائل غير ذلك المسجدء أو خارج المسجد» أو على من لا يسأل. 
)١(‏ الدر المختار ورد المحتار / 05", 
(؟) المرجع السابق 4757/7. 


أحكام بعض أنواع الوقف VAY‏ 

-٦‏ لو شرط للمستحقين خبزاً ولحماً معيناً كل يوم» فللقيم دفع القيمة من 
النقود» أو فالخيار لهم لا للقيم. 

۷- تجوز الزيادة من القاضي على معلوم الإمام إذا كان لا يكفيهء وكان الآخذ 
عالماً تقياً. 

8- إذا نص الواقف على أن أحداً لا يشارك الناظر في الكلام على هذا الوقف 
ورأى القاضي أن يضم إليه مشرفاً آخرء جاز له ذلك» كالوصي إذا ضم إليه غيره 


أحكام بعض أنواع الوقف 

هذه أحكام فرعية في أنواع الوقف: 
- وقف المسجد وعلى المسحد وتوابع المسجد: 

من بنى مسجداً لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه (يميزه) عن ملکه» مع تخصيص 
طريق لهء لأنه لا يخلص لله تعالى إلا به» ويأذن للناس بالصلاة فيه» لتحقق صفة 
التسليم له في رأي أبي حنيفة ومحمد» وتسليم كل شيء بحسبهء وذلك في المسجد 
بالصلاة فيه» لتعذر القبض المعهود فيه. 

فإذا صلى فيه واحد زال ملكه عند أبي حنيفة ومحمد في رواية» والرواية 
الأخرى وهي الأشهر: يشترط صلاة الجماعة فيه» لأن المسجد يبنى لذلك. وأداء 
صلاة الجماعة باثنين فصاعداًء كما قال أبو حنيفة ومحمد. 

وقال أبو يوسف: يزول ملكه عنه بقوله: #جعلته مسجداً» لأن التسليم عنده لين 
بشرط» لأنه إسقاط لملكهء فيصير خالصاً لله تعالى بسقوط حقه. 

وإن وقف على المسجد شيئاً كسجاد ومصحف» جاز» ويقرأ الناس فيه» 
ولأيكون محضورا علن هذا المتجد+ كنا يجوق نفل كين الأرقاف هن اها 
للانتفاع بهاء فإن وقفها على مستحقي وقفه. لم يجز نقلهاء وهكذا متى ذكر 
الواقف للوقف مصرفاً» لا بد من أن يكون فيهم» تنصيصاً على الحاجة. 


ووو يب د ب بت ب ب 7/2 تب زف 


ومتى وقف كتباً على طلبة العلم في بلدة كذاء جاز» ويشمل الكلء لأن الغالب 
فيهم الفقرء فلكل طالب الانتفاع بها في محلهاء ولا تنقل إلى مكان آخرء فتختص 
بأهله المترددين إليه» وهو القول الأقوى. وقيل: لا يختص بأهل المحل» فيجوز 
نقلها إلى غيره. 

التوابع : ومن جعل مسجداً تحته سرداب”' أو فوقه بيت» وجعل بابه إلى 
الطريق وعزله»ء أو اتخذ وسط داره مسجداًء وأذن للناس بالدخول فيه» فله بيعه 
ويورث عنهء لأنه لم يخلص لله. لبقاء حق الإنسان فيهء والمسجد لا يكون 
إلا خالصاً لله تعالى؛ ومع بقاء حق الإنسان في أسفله أو في أعلاه أو في جوانبه 
محيطاً به لا يتحقق الخلوص الكامل لله تعالى» لقوله تعالى: وأ سس ّى 
[الجن: 8/9097 1]. 

أما إذا جعل الواقف سرداباً تحت المسجد لمصالح المسجدء أو فوقه بيتاً 
لمصالح المسجد كبيت للإمام» أو كان السرداب والعلو موقوفاً لمصالح المسجدء 
صار مسجدا. 

خراب ما حول المسجد: لو خرب ما حول المسجد من المنازل» واستغنى 
الناس عنهء لبناء مسجد آخرء يبقى مسجداً عند أبي حنيفة وأبي يوسف أبداً إلى 
قيام الساعة. وبه يفتى. ولا يجوز هدمه والبناء مكانه فهو ممنوعء وكذلك لا يجوز 
وضع الجذع على جدار المسجد ولو كان من أوقافه. ولا أخذ الأجرة منهء ولا أن 
يجعل شيء منه مستغلاً ولا سكنى. لكن لو أراد أهل المحلة نقض المسجد 
وتجديده بأحكم من القديم » جاز لهم ذلك» لا لغيرهم. 

وقال محمد: يعود إلى ملك الباني أو ورثته» وكذلك إذا انهدم الوقف وليس له 
من الغلة ما يعمر بهء فيرجع إلى الباني أو ورثته» وأما ما كان معداً للغلة» فلا يعود 
إلى الملك إلا أنقاضه؛ وتبقى ساحته وقفاً تؤجر ولو بشيء قليل» بخلاف الرباط" 
ونحوه فإنه موقوف للسكنى. 
)١(‏ السرداب: بيت يتخذ تحت الأرض للتبريد. .. 


(۲) الرباط واحد الرباطات» وهي التكاياء وهى دور مخصصة للصوفية» يقيمون فيها للعبادة 
لا يغادرونها. 


أحكام يعض أنواع الوقف .رل ۷۸0 


ومثله : حشيش المسجد وحصره عند الاستغناء عنهماء وكذا الرياط والبئر إذا لم 
ينتفع بهماء فيصرف وقف المسجد والرباط والبئر والحوض إلى أقرب مسجد أو 
رباط أو بثر أو حوض إليه » لأنه أصلح. 

وفي رواية عن أبي يوسف: لو خرب المسجد وما حوله وتفرق الناس عنهء 
لا يعود إلى ملك الواقف. فتباع أنقاضه بإذن القاضي» ويصرف الثمن إلى بعض 
المساجد. 

- ولو ضاق المسجد» وكان بجانبه طريق عام» يوسع المسجد من الطريق 
العام» لأن كليهما للمسلمينء كما نص عليه محمد. ولو ضاق الطريق» وسّع من 
- وقف السقاية والخان والرباط أو المقبرة: 

من بنى سقاية (سبيلاً) للمسلمين» أو خاناً لإسكان أبناء السبيل أي المسافرين» 
أو رباطاً لإسكان الفقراء» أو جعل أرضاً له مقبرة لدفن الموتى» أو صنع حوضاً 
لتجميع المياه والشرب منه› أو حفر يكرا أو خصص طريقاً للناس» لم يزل ملكه 
عنه عند أبي حنيفة حتى يحكم به حاكم أو يعلّقه بموته» لأنه لم ينقطع حقه عنه» 
بخلاف المسجدءه لأنه لم يبق له فيه حق الانتفاع بهء فخلص لله تعالى من غير 
حكم حاكم. 

وقال أبو يوسف: يزول ملكه بالقول» إذ التسليم عنده ليس بشرط. 

وقال محمد : إذا استقی الناس من السقاية» وسكنوا الخان والرباط› ودفنوا في 
المقبرةء زال الملك. لأن التسليم عنده شرط» ويكتفي بانتفاع الواحد. 


- الوقف على الأغنياء 
لا يجوز الوقف على الأغنياء وحدهم» لأنه ليس بقربة ولا ثواب فيه» وصار 


كالصدقة. ولو وقف على أغنياء محصورين» ثم من بعدهم على الفقراء جازء 
ويكون كما شرط» لأنه قربة في الجملة بانقراض الأغنياء. 


كوي ا و ب حك لوقك 


- الوقف على الفقراء 
لو وقف قائلاً : أرضي هذه صدقة موقوفة على الفقراء جازء ويدخل فقراء قرابته 
وأولاده وصرف الغلة إليهم أولى من صرفها إلى الأجانب» لأنه صدقة وصلة» ثم 
الصرف إلى ولده أفضل» لأن الصلة في حقه أوجب وأجزل» ثم إلى قرابتهء ثم 
إلى جيرانه» ثم إلى أهل مصره أقربهم منزلاً إلى الواقف. 
وإذا وقف على الفقراء»ء وله بنت فقيرة صغيرة؛ إن وقف في صحته يجوز 
الصرف إليهاء وفي مرضه ل لأنه بمنزلة الهبة. 


- الوقف على الأولاد 

إذا وقف على ولده وولد ولده» يدخل فيه ولد صلبه» وولد ولد الموجودون 
يوم الوقف وبعده» ويشترك البطنان في الغلة. ولا يدخل من كان أسفل من هذين 
البطنين» لأنه خصهم بالذكر. ولا يدخحل أولاد البنات» لأنهم ينسبون إلى أبيهم» 
وفي رواية عن محمد: أنهم يدخلون. لأن الولد ينسب إلى أبيه حقيقة» وينسب إلى 
جده مجازاًء ولو من أم. 
- الوقف على الأقرب فالأقرب أو الأحوج فالأحوج 

يراد بالأقرب أقرب الناس رحماًء لا الإرث والعصوبة. 

وأما الأحوج من القرابة يراد به من يملك الأقل من مئة درهم إلى أن يصير معه 
مئة درهمء ثم يقسم الباقي بينهم بالسوية. ويكون الوقف بمنزلة الوصية. 
- الوقف على طلبة العلم في بلدة كذا وساكني مدرسة كذا 

بقع الوت هان مز وحكمهم سواءء لأن الغالب فيهم الفقرء فكان الاسم 
منبئا عن الحاجة» فإذا كانوا لا يحصون يختص بفقرائهم» لكن أهل العرف في 
وقف الكتب يسوون بين الفقراء والأغنياءء لأن الواقف يقصد نفع الفريقين» ولأنه 
ليس كل غني يجد كل كتاب يريده» خصوصاً وقت الحاجة إليه. 


أحكام بعض انواع الوقفف سا 9/4 


- الوقف على الفريضة الشرعية حال الصحة 


هذا الوقف يقسم على الذكور والإناث بالسوية» عملاً بالمختار المنقول عن 
الأخيار. 


- وقف الإقطاعات ووقف الملوك والأمراء 

الإقطاعات: هي ما يقطعه الإمام» أي يعطيه من الأراضى رقبة أو منفعة» لمن 
له حق في بيت المال. وواقف شيء من هذه الأراضي : 

- إن كان مالكاً لها من الأصل بأن كان من أهلها حين يمنّ الإمام على أهلها 
بعد الصلح»› أو تلقّى الملك بوجه من الوجوه أو غيرهما» فيصح وقفه لوجود ملكه. 

- وإن كان الواقف غير مالك» فإن كانت الأرض مواتاً أو ملكاً للسلطان» صح 
وقفهاء وإن كانت من حق بيت المال لا يصح وقفهاء علماً بأن من أقطعه السلطان 
أرضاً من بيت المالء ملك المنفعة» فله إجارتهاء وتبطل بموته» أو إخراجه من 
الإقطاع. عملاً بحق السلطان في ذلك. 

- وإن وصلت الأرض إلى الواقف بالشراء من بيت المال بوجه سائغ» فإن وقفه 
صحيح ١‏ لأنه ملكها. 

- وإن كان الواقف لها السلطان من بيت المال من غير شراءء فإن الوقف 
صحيح ١‏ إذا لم تكن من حق بيت المال. 

الإرصاد: فإن وقفها وهي لبيت المال» فهي إرصاد”'' أخرجها الإمام من بيت 
المالء وعينها لمن يستحق من العلماء ونحوهم» وإذا لم يعلم شراؤه لها ولا عدمه 
فليست وقفاً حقيقة. لأن شرط الوقف الملك» ولم يعلم. والإرصاد ليس بوقف 
حقيقة لعدم الملك»ء بل يشبهه”". 
)١(‏ الإرصاد: أن يقف الحاكم أرضاً مملوكة للدولة لمصلحة عامة كمدرسة أو مشفىء وهذا 

جائز بحكم الولاية العامة. ولكن يسمى إرصاداًء لا وقفاً حقيقة. 
(۲) رد المحتار ۳/ .٤]٥٤‏ 


VAR‏ الوقف 





يتبين من هذا - كما أفتى العلامة أبو السعود - أن أوقاف الملوك والأمراء 
لا يراعى شرطها وهو الملك؛. لأنها من بيت المال» أو تؤول إليه. 

والحاصل: لو وقف السلطان شيئاً من بيت المال لمصلحة عامة» يجوز 
و 
الجامكية في الأوقاف | 

هى ما يرتب فى الأوقاف لأصحاب الوظائف» والجامكية كالعطاء» وهو 
ما يثبت في الديوان باسم المقاتلة أو غيرهم, إلا أن العطاء سنوي والجامكية 
ير 
- الوقف في مرض الموت 

الوقف في مرض الموت وصية أو هبةء لأنه تبرع» فصار كسائر التبرعات» فينفذ 
من الثلث (ثلث التركة) أو بإجازة الوارث» فينقذ من الكل» وإن لم يجزه الوارٹ 
بطل في الزائد على الثلث. ولو أجاز الوارث بعض الوقف جاز بقدره. 

ويبطل وقف راهن معسر. ومريض مديون بدين محيط بماله. فإنه يباع وينقض 
بالمالء والمحاباة في عقود المعاوضات في مرض الموت إلا بإجازة الدائئين» 
كما أن الدين المحيط بالمال يمنع من انتقال الملك إلى الورثة» فيمنع تصرفهم 
إلا بالإجازة من الدائنين. 

والحاصل : أن الوقف في مرض الموت وصيةء فتراعى مصلحة الغير في لزوم 
الوصية» لعدم نفادها على الوارث» بخلاف وقف مديون صحيح ١‏ فإنه يصح › حئی 

فلو وقف شخص شيئاً فى مرض موتهء ومات عن زوجة» وأوصى بکل ماله 
لرجل. فإن أجازت الزوجة الوصية فالكل للموصى له والوقف كالوصية» وإن لم 
)1( ره المحتار ”/ 5755., 
(۲( المرجع السابق / .to0¥‏ 


بيان حكم أوجةه الوقف الثلائة 3 ل سايإ 


تجز فالسدس لهاء وخمسة الأسداس للموصى له أو الموقوف عليه. لأن الموصى 
له يأخذ الثلث أولاًء ويبقى أربعة» فتأخذ الزوجة الربع وهو واحدء والثلاثة الباقية 

ولو وقف هذا الشخص شيئاً في مرضهء ثم مات عن زوجة» ولم تجز الوقف› 
ينبغي أن يكون لها السدس» والباقي وقف» كما في حال الوصية كما تقدم. 


- الوقف على حفر القبور والأكفان وعلى الصوفية والعميان 


يجوز الوقف على حفر القبور والأكفان». ويجوز على التحقيق الوقف على 
الصوفية والعميان لأن الفقر غالب فيهم. إذا كانوا صلحاء”". 


بيان حكم أوجه الوقف الثلاثة 


الوقف كما تقدم على ثلاثة أوجه: إما للفقراءء أو للأغنياء ثم الفقراء» أو 
للفريقين معاً (أي لجهة خيرية)”"' كرباط (تكية للفقراء) وخان (لسكن المسافرين) 
ومقابر» وسقنان تع" وقناطير (لرفع مستوى الماء) ونحو ذلك كمساجد» 
وطواحین ماء» ومصاحف» وکتب مدارس»› وشت“ . 

أما الوقف للأغنياء فقط فلم يجزء لأنه ليس بقربة إلى الله تعالى» ولا ثواب 
فيه » ويصير كالصدقة. 

وأما الوقف على أغنياء محصورين ثم الفقراء فيجوز» ويكون الوقف كما شرط 
الواقف. لأنه قربة في الجملة» لانقراض الفئة الأولى في الوقفية وهم الأغنياء. 

وأما الوقف لما يستوي فيه الفريقان فهو جائز أيضاًء لاحتياج الكل لذلك» أي 
للنزول في الخانات والشرب من السقاية. ويكون الفرق بين هذا والموقوف للغلة 
)1( رد المحتار ٤۷١/۳‏ 
(۲) رد المحتار ۳/ ٤١۳٤ء‏ الاختیار ٥۳/۲‏ 
(۳) السقایات : وسائل أو أدوات شرب الماء. 
)٤(‏ الطست أو الطس: إناء من نحاس لغسل الأيدي. 


۷۹۰ الوقف 





على جماعة معينة هو العرف» فإن المتعارف بين الناس أنهم يريدون بالوقف للغلة 
الفقراء» وفى غيرها يريدون التسوية بين الفقراء والأغنياء» ففي حال التعميم يدخل 
الأغنياء تبعاً للفقراء. 


النفقة على الوقف 


- لو كان الموقوف داراً كسكنى أولادهء فالعمارة على من له السكنى من مالهء 
لأن الغرم بالغنم» فإن امتنع من له السكنى من ذلك» أو عجز بأن كان فقيراًء أجر 
الحاكم الدار من الموقوف عليه أو غيره» وعمرها بأجرتهاء كعمارة الواقف» أي 
بقدر الصفة التي وقفها الواقف» ولم يزد على ذلك إلا برضا من له السكنى» 
ولا يصح الإيجار إلا من المتولي شؤون الوقف. أو القاضيء ولا تصح إجارة 
الساكن. فإذا عمرت الدارء وانقضت مدة إجارتهاء ردها المؤجر (القاضي ونحوه) 
إلى من له السكنى» لأن في ذلك رعاية الحقين: حق الواقف بدوام صدقتهء 
وصاحب السكنى بدوام سكناه لأنه لو لم يعمرها تفوت السكنى» وبالإجارة 
تتأخرء وتأخير الحق أولى من فواته. 

ولا يجبر الآبي على العمارة. ومن له السكنى لا يملك استغلال (إجارة) 
الموقوف. وأما من له الاستغلال (الاستثمار) فلا عمارة عليه لأنه لا سكنى لهف 
فلو سكن الظاهر أنه لا تلزمه الأجرة» لعدم الفائدة”"ء إلا إذا احتيج للعمارةء 
فيأخذها المتولي منه ليعمرهاء ولو كان هو المتولي ينبغي أن يجبره القاضي على 
عمارة الموقوف مما عليه من الأجرةء فإن لم يفعل» عيّن القاضي متولياً 
ليعمرها. 

ولو شرط الواقف غلة الدار له» ومؤنتها عليه أو جعل الولاية إليه» صح ذلك 
عند أبي يوسف» وأخذ مشايخ بلخ بقولهء وقالوا: يجوز الوقف والشرط جميعاً. 

الأنقاض : ما انهدم من بناء الوقف» وآلته''' صرفه (أعاده) الحاكم أو المتولي 


. لأنه إذا أخذت منه الأجرة دفعت إليهء حيث لم يكن له شريك في الغلة‎ )١( 
(؟) وهي الأداة التي يعمل بها كآلة الحراثة في ضيعة الوقف.‎ 


أحكام إجارة الوقف وغصبه .رل ا۷۹ 


أو ثمنه إن تعذر إعادة عينه”'' إلى عمارة الوقف إن احتاج إليه وإلا حفظه لوقت 
الحاجة إليه» فيصرفه في العمارة. ولا يجوز للمتولي أن يقسم المنهدم أو بدله بين 
مستحقي الوقف» لأنه جزء من العين الموقوفة» ولا حق لهم فيهاء إنما حقهم في 
المنفعة» فلا يصرف لهم غير حقهم. 


أحكام إجارة الوقف وغصبه والشهادة عليه والادعاء به والمتولي عليه 

وتوابع ذلك 

- إجارة الوقف: يراعى شرط الواقف في إجارة الوقف وغيرهاء لأن اشرط 
الواقف كنص الشارع» فليس للقيم أن يؤجره أكثر من سنة إذا شرط الواقف ألا يؤجر 
أكثر من سنة» بل يرفع الأمر إلى القاضي حتى يؤجره» لأن له ولاية النظر للفقراء 
والمسجد والغائب والميت وأولاد الواقف» فإن لم يشترط الواقف» فللقيّم ذلك إذا 
رآه خيراء بلا إذن القاضي. 

فلو أهمل الواقف مدة الإجارة في وقفيته» تقيّد القيم بسنة مطلقاًء وبالسنة يفتى 
في الدارء وبثلاث سنين في الأرض إلا إذا كانت المصلحة بخلاف ذلك حسب 
الزمان والمكان. ولو احتيج لذلك تعقد عقود متلاحقة أو مترادفة» كل عقد سنة 
بكذا في الدار» وفي الأرض ثلاث سنين. والصحيح أن الإجارة المضافة إلى وقت 
في المستقبل صحيحة. 

وهذا يعني أن الإجارة الطويلة في الوقف» ومثله في الحكم أرض اليتيم وأرض 
بيت المال لا تجوز إلا بعقود مترادفة. والفتوى عند عدم الضرورة على إبطال 
الإجارة الطويلة ولو بعقود. لأن طول المدة يؤدي إلى إبطال الوقف. 

ويؤجر القيم بأجر المثلء فلا يجوز بالأقل من أجر المثل» فلو رخص 
المستأجر بعد العقد لا يفسخ العقدء للزوم الضرر. ولو زاد المستأجر على أجرة 
المثلء لا حاجة لتجديد العقد. 


)١(‏ أي إن تعذر إعادة عين النقضء بيع وصرف ثمنه إلى الترميم؛ صرفاً للبدل في مصرف 
المبدل. والنّقض : البناء المنقورض. 


ووية حيبت ج حا ب حصت لوقت 


ولا يملك الموقوف عليه إجارة الموقوف» ولا الادعاء لو غصب منه الوقف 
إلا بتولية أو إذن قاض. 

ولا يجوز للقيم أو الوصي بيع مال الوقف ولا إجارته ممن لا تقبل شهادته له 
كابنه الكبير أو أبيه عند أبي حنيفة» خلافاً للصاحبين إلا بأكثر من أجر المثل. 

بيع الوقف ونحوه: بيع الوقف» والراهن المعسرء والمريض مرض الموت» 
والمديون بدين محيط بكل ماله باطل لا فاسد. آما وقف المديون الصحيح فإنه 
يصح» ولو قصد به المماطلة. وعلى هذا.. إذا أطلق القاضي المجتهد بيع الوقف 
كله أو بعضه غير المسجل للواقف أو لوارثه» فباع صح» وكان حكماً ببطلان 
الوقف» لعدم تسجيله. كذلك وقف المرتد باطل بارتداده» وحال الردة". 

- غصب عقار الوقف: يفتى بالضمان في غصب عقار الوقف وغصب منافعه أو 
إتلافهاء أو تعطيل الانتفاع بالعقارء وكذلك ملك اليتيمء والمعد للاستغلال فتكون 
هذه الثلاثة (غصب عقار الوقف» وملك اليتيم» والمعد للاستغلال) مستثناة من 
حكم عدم ضمان غصب العقار ومنافعه عند الحنفية. 

وكذلك يفتى بكل ما هو أنفع للوقف فيما اختلف العلماء فيه» حتى إن الفقهاء 
نقضوا الإجارة فيما استؤجر لصالح الأوقاف عند الزيادة الفاحشة في الأجرة» نظراً 
للوقف وصيانة لحق الله تعالى» وكذا في مسائل كثيرة منها عدم استبدال ما قل 
ريعه» وصحة الوقف على النفس » وعدم صحة الإجارة مدة طويلةء كما تقدم. 

- الشهادة في الوقف: هناك أحكام استئنائية في الشهادة في الوقف هي : 

- تقبل شهادة الحسبة”" من دون الدعوى في أربعة عشر شيئاً هي : الوقف». 
وطلاق الزوجة» وتعليق طلاقهاء وحرية الأمة» وتدبيرها', والخلع. وهلال 
رمضان» والنسب» وحد الزناء وحد الشرب (شرب الخمر)ء والإيلاء» والظهار؛ 
وحرمة المصاهرة» ودعوى المولى نسب العبد. ويزاد الشهادة بالرضاع. 
)١(‏ الدر المختار وحاشية ابن عابدين "/ 241-474 ٤۷١‏ 
)۲( المرجع السابق ٤١٤ ٤۳١/۳‏ 
(۴) الحسبة: الأجرء أي الشهادة بقصد الأجرء لا لإجابة المدعي. 
(5) التدبير: أن يقول المولى لعبده: أنت حر بعد موتي. 


أحكام إجارة الوقف وغصبه .الإ 9/4 


والمقصود في شهادة الحسبة بالوقف ادعاء الموقوف عليه أصل الوقف لحق الله 
تعالى لا بريعه"» فإنها تسمع عند البعض» لكن المفتى به أنه لا تسمع دعواه 
إلا بتولية أو إذن قاضء فلا يحلف الخصم لو أنكرء أما لو أقام بينة فتقبل مطلقاً 
بطريق الحسبة» فالأجنبي أولى» فلا تسمع الدعوى من غير الموقوف عليه اتفاقاًء 
وأجاز بعضهم سماع دعوى الحسبة منه. 


ويشترط في دعوى الوقف بيان الوقف» ولو كان الوقف قديماًء في الصحيح. 
لئلا يكون إثباتاً للمجهول؛» ولا يشترط بيان الواقف:ولا بيان أنه وقف وأنه هو 
يملكه. 


- وتقبل في دعوى عين (أصل) الوقف الشهادة على الشهادة» وشهادة النساء مغ 
الرجالء والشهادة بالاستفاضة والشهرة» حتى وإن صرحوا عند القاضي بأن قالوا: 
نشهد بالتسامع» فيقول الشاهد: أشهد به لأني سمعته من الناس» أو بسبب أني 
سمعته من الناس ونحوه. 

أما الصك: فلا يصلح حجة؛ء لأن الخط يشبه الخط. 

والخلاصة : يجوز القضاء بالشهادة القائمة على الوقف من غير دعوى»ء لأنه من 
حقوق الله تعالى» فلا تحتاج إلى مع» وهو مجتهد فيه» فينفذ بالإجماع'". 

الاستدانة على الوقف: هي الاستقراض والشراء نسيئة إذا لم يكن للوقف› 
والحكم أنه: لا تجوز الاستدانة على الوقف إلا إذا احتيج إليها لمصلحة الوقف»› 
كتعمير وشراء بذر» فیجوز بشرطین" : ۰ 

الأول- إذن القاضي» فلو ادعى القيم الإذن» فالظاهر أنه لا يقبل إلا ببينةء وإن 
كان المتولي مقبول القول فيما في يده فإن لم يأذن القاضي» فهو متبرع. 
)١(‏ لكن قال ابن عابدين في حاشيته :44١/#‏ التصريح بأن مستحق غلة الوقف لا يملك 

الدعوى بها هو مشكل يحتاج إلى التدبر. 

(؟) الاختيار 7/ 57. 
(۳) الدر المختار ٤1١ ٤٤۸/۳‏ الاختيار .٥٤/۲‏ 


RT 


الثانى- ألا تتيسر إجارة العين الموقوفة والصرف من أجرتهاء فلو وجد ذلك 

ولو استدان القيم لسداد الخراج والجنايات» إن أمره الواقف بذلك جازء وإن 
لم يأمره» يرفع الأمر إلى القاضي حتى يأمره بالاستدانة» ثم يرجع في الغلة. 

النزول عن الوظائف: لو فرغ الموظف عن الوظيفة بمال» فللمفروغ له الرجوع 
بالمال» لأنه اعتياض عن حق مجرد وهو لا يجوز. وتجوز الاستنابة في الوظائف 
كالإمامة والخطابة. 


ناظر الوقف وشروطه ووظيفته وحكم عزله”) 

- تعيين الناظر: إما أن يكون الناظر هو الواقف نفسه إذا جعل الولاية والنظر 
لنفسهء وإما أن يكون هو الموقوف عليه أو غيره إذا عينه الواقف» وتكون الولاية 
للواقف ثابتة مدة حياته بالاتفاق. 

أما القيم أو المتولي فيكون تعبينه من الواقف ثم وصيه لقيامه مقام الواقفء فإذا 
مات المشروط له الولاية بعد موت الواقف» ولم يوص لأحدء كانت ولاية التعيين 
للقاضي» إذ لا ولاية لمستحق إلا بتولية. وطالب التولية لا يولى إلا المشروط له 
النظر على الوقف» لأنه مولى» كمن طلب القضاء لا يقلّد. 

وما دام أحد يصلح للتولية لا يجعل المتولي من الأجانب» لأنه أشفق وأرعى 
لمصلحة الوقف» وحرص الواقف على نسبة الوقف إلى الأقارب. 

وإذا أراد المتولي إقامة غيره مقامه في حياته وصحتهء فإن كان التفويض له 
غاا مخ رليف ٠‏ ولا يضح لرك إلا إا جل اراتك لر شى رال 
وإن لم يكن له التفويض» فإن فؤض في صحته لا يصح» وإن فوض له في مرض 
موته صح» لأنه بمنزلة الوصي» وللوصي أن يوصي إلى غيره. 

- شروط الناظر : يشترط كون الناظر مسلماًء كفئاًء عدلاً. فلا يصح كونه غير 
(1) الدر المختار ورد المحتار"/ 277. 
)۲( المرجع السابق ۳/ ٤٤۷ ٤۲۳-٤۲۱١‏ وما بعدهاء .٤۷١ ٤٥۴‏ 


ناظر الوقف وشروطه ووظيفته وحكم عزله للل( ۷٩۹١‏ 
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مسلمء لقوله تعالى: (ون يجْمَلَ أَنّهُ لِلْكَفْرِنَ عل أَلْوّمِنينَ سيلا [النساء: 141/4] 
إلا إذا كان الوقف على كافر معين» فيجوز جعل الناظر كافراً. 

ولا يصح كون الناظر غير كفءء وهو الصبي» والمجنون» ومن لا يهتدي إلى 
وجوه التصرف من عقود وشؤون صناعة وزراعة» كما لا يصح كونه فاسقاً بشرب 
خمر ونحوه» أو خائناً أو غير مأمون أو عاجزاًء لإخلاله بمهمته ومصلحة الوقف. 

وظيفة الناظر: هي حفظ الوقف وعمارته وإيجاره وزرعه والادعاء إلى القضاءء 
وتحصيل الغلة وقسمتها بين المستحقين» وتنمية الموقوف» وصرفه في جهات 
الوقف من عمارة وإصلاح» والبيع بثمن المثل لا بغبن فاحش. 

وليس له تمكين المستأجر من غرس الأشجار والكروم والأراضي الموقوفة إذا 
لم يضر بالأرض بإذن صريح من الناظر أو المتولي» ويكون المغروس للمتولي ما لم 
ينوه للوقف. 

والبناء في الأرض إن كان بمال الوقف فهو وقف ما لم يُشهد أنه لنفسه قبل 
البناءء فإن أشهد أنه له فهو له» وإن لم يكن من مال الوقف. فهو للمستأجرء وإن 
لم يشهد قبل البناء أنه لنفسه» وكان من مالهء فهو للوقف. 

ولو غرس شخص في المسجد أشجاراً مثمرة» إن غرس للسبيل وهو الوقف 
على العامة» فلكل مسلم الأكل من الثمرة» وإن لم يغرسها للسبيل بأن غرسها 
للمسجد أو لم يعلم غرضه فتباع لصالح ال 

- عزل الناظر: للناظر أن يعزل نفسهء وللواقف أن يعزله إذا عيّنه هوء. وكذا 
للقاضي عزل الناظر إن لم يكن أهلاً للنظرء ولكن لا يجوز عزل الناظر المشروط 
له النظر بلا خيانة. 

ويصح عزل الناظر بلا خيانة إذا كان القاضي هو الذي عينه» لا الواقف» وليس 
لقاضٍ آخر أن يعيده» وإن عزله الأول بلا سبب» لحمل أمره على السدادء إلا أن 
تثبت أهليته. 


.408 /# الدر المختار‎ )١( 


7( الوقف 


وأما الواقف فله في المفتى به عزل الناظر مطلقاً» لكنه لو لم يجعل الواقف 
ناظراء فنصبه القاضي؛ لم يملك الواقف إخراجه. 

ولو أصاب القيم خرس أو عمى أو جنون أو فالج أو نحوه من الآفات. فإن 
أمكنه الكلام والأمر والنهي والأخذ والإعطاءء فله أخذ الأجرء وإلا فلا. ومقتضاه 
أن المدرس الديني ونحوه إذا أصابه عذر من مرض أو حج» بحيث لا يمكنه 
المباشرة لا يستحق الأجر المعلوم. 

وهذا يدل على أن غيبة المكلف بمهمة دينية على النحو المذكور» يستحق بها 
العزل عن الوظيفة. وأما من لا يستحق العزل وفيه مسامحة كالغيبة بأسبوع ونحوه» 
لأن القليل مغتفرء كما سومح بالبطالة المعتادة (العطل المقررة). 


استبدال الوقف وشروطه 5 

الاستبدال على ثلاثة وجوه" علماً بأن بيع الوقف باطل كما تقدم"» وهي 
ما يأتي : 

الأول- أن يشرطه الواقف لنفسه أو لغيره» فالاستبدال فيه جائز على الصحيح. 

والثاني- ألا يشرط الواقف شيئاء لكن صار الموقوف بحال لا ينتفع به بالكليةء 
بألا يحصل منه شيء أصلاًء أو لا يفي بمؤنته» فهو أيضاً جائز على الأصح» إذا 
كان بإذن القاضي ورأى المصلحة فيه. 

والثالث- ألا يشرطه أيضاًء ولكن فيه نفع في الجملةء وبدله خير منه نفعاً 
ورا وهذا لا يجوزء لا يجوز استبداله على الأصح المختار. 

وبه يتبين أن الاستبدال ولو للمساكين من دون الشرط لا يملكه إلا القاضى» إذا 
خرج الشيء عن الانتفاع به بالكلية» وأن يكون البدل عقاراً كأصلهء لا و 
وكون المستبدل قاضي الجنة» وهو ذو العلم والعمل» وألا يبيعه ممن لا تقبل 
شهادته له كوالد وولدء ولا ممن له عليه دين. وإذا كانت المبادلة بين دار الوقف 
)١(‏ رد المحتار ٤۲٤ 25٠5/7‏ وما بعدهاء ٤٤١‏ وما بعدها. 
(۲) الدر المختار ۳/ .٤۳۲-٤۳١‏ 


مبطلات الوقف 777 ا | ۷۹۷ 


ودار أخرى أن تكون البديلة والأصلية في محلة واحدة» أو محلة الدار البديلة 
جيرا 

ولا يستبدل العامر إلا في أربع أحوال: 

الأولى: لو شرطه الواقف. 

الثانية : إذا غصبه غاصب وأجرى عليه الماء» فيضمن القيمة» ويشتري المتولي 
بها أرضاً بدلها. ۰ 

الثالئة: أن يجحده الغاصب ولا بينة» وأراد دفع القيمة» فللمتولي أخذها 
ليشتريا بها بدلاً. 

الرابعة: أن يرغب إنسان فيه ببدل أكثر غلة وأحسن صنعاًء فيجوز على قول 
أبي يوسف, وعليه الفتوى. 

أما المسجد لو خرب وليس له ما يعمر به» وقد استغنى الناس عنه لبناء مسجد 
آخرء فيبقى مسجداً أبداً عند أبي حنيفة ومحمد إلى قيام الساعة» وبرأيهما يفتى. 


مبطلات الوقف 

ينتهي الوقف وفقاً للقانون المصري رقم 58 لسنة ١487‏ (م 18-15) بانتهاء 
المدة المعينة» أو بانقراض الموقف عليهم ما لم ينص على عود الموقوف إلى جهة 
معينة. وبالتخرب والضآلة بقرار من المحكمة بناء على طلب ذي الشأن. 

ويصير الوقف المنتهي ملكا للواقف إن كان حياًء وإلا فلمستحقه وقت الحكم 
بانتهائه. 

ويبطل الوقف أيضاً في حال اختلال شرط من شروطه السابقة» كانعدام الأهلية 


ونحوها. 


الفصل العاشر 


الوصايا 


الوصايا تعم الوصية والإيصاءء فيتضمن الفصل مبحثين: 
المبحث الأول - الوصية 
المبحث الثاني - الإيصاء أو الوصاية 


المبحث الأول - الوصية 


تعريفها ومشروعيتها وحكمها الشرعي وسببهاء ركنها وشروطهاء وقت تنفيذهاء 
وصفتهاء ومقدارهاء أحكام الموصيء, والموصى بهء والموصى لهء الوصية 
بالمنافع» تزاحم الوصاياء مبطلات الوصية» إثبات الوصية”"". 


تعريف الوصية ومشروعيتها وحكمها الشرعي وسببها 

الوصية والوصاة: اسمان بمعنى المصدرء ثم سحي الموصى به وصية» والوصية 
لغة: طلب فعل يفعله الموصى إليه بعد غيبة الموصي أو بعد موتهء فيما يرجع إلى 
مصالحهء كقضاء ديونه والقيام بحوائجه ومصالح ورثته من بعده» وتنفيذ وصاياه 
وت 

والاستيصاء : قبول الوصية» يقال: فلان استوصى من فلان: إذا قبل وصيته. 
(1) الدر المختار ورد المحتار ٤)۹٤ ء٤4۸۳ ٤۸۰-٤0۷/٥‏ تبيين الحقائق 23035-141/5 

الكتاب بشرح اللباب /٤‏ ۱۸1-۱۹۷ الاختيار ؟//011-41. 


تعريف الوصية ومشروعيتها وحكمها الشرعي وسبيها طلز[ 988484 


قال ب : «استوصوا بالنساء خيراً فإنهن عوان عندكم”"' أي اقبلوا وصيتي فيهن» 
فإنهن كالأسرى عندكم. ويقال: استوصى أيه خير أ : أي طلب المعاملة الخيرة به. 
والوصايا: جمع وصية كهدايا وهدية. 

والوصية شرعاً : تمليك مضاف إلى ما بعد الموت» عيناً كان أو ديناً أو منفعةء 
بطريق”" التبرع. والعبارة الأخيرة لإخراج نحو الإقرار بالدين» فإنه نافذ من كل 
المال» أما الوصية فنافذة في ثلث التركة. أو هي عهد خاص يضاف إلى ما يعد الموت 

وهي مشروعة وقربة إلى الله تعالى ومندوبة بالكتاب والسنة والإجماع. 

أما الكتاب: فقوله تعالى: لم بعد وَمصسبَّدَ م صِيَِّدَ بوص ی ا أو دي [النساء: ]١١/٤‏ 
وهذا دليل شرعيتها. 

والسنة قوله كَكله: «إن الله تصدّق عليكم بئلث أموالكم في آخر أعماركمء زيادة 
في أعمالكم. تضعوه حيث شئتم؛ وفي رواية: «حيث أحببتم)”". وذلك دليل 
شرعيتها وينفي وجوبها. 

وقوله يكل أيضاً : «ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت يبيت ليلتين 
إلا ووصيته مكتوبة عنده». 

وعن سعد بن أبي وقاص نه قال : «قلت : يا رسول الله أنا 0 
ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة» أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لاء قلت: أفأتصدق 
بشطره؟ قال: لاء قلت: أفأتصدق بثلثه؟ قال: الثلث والثلث كثيرء إنك إن تذر 
ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة”'' يتكففون”" الناس”* وهو دليل على 
الندب» وعلى تحديد مقدار الموصى به بالثلث من التركة. 
)1( أخرجه الترمذي وابن - ماجه. 
(۲) متعلق بتمليك. 
() أخرجه ابن ماجه والدارقطني» من غير عبارتي «حيث شتتم» و«احيث أحببتم). 
)٤(‏ متفق عليه عن ابن عمر ڪيا 
(6) وفي رواية «كثير. 
(7) أي فقراء» جمع عائل. 


(8) متفق عليه» وأخرجه أيضاً الربيع في مسنده. 


ا ا ت ألو ضايا 


وأجمع المسلمون على مشروعية الوصية. 

أما حكمها الشرعي فهي عند جماهير المسلمين مندوبة غير واجبة» خلافاً 
للظاهرية الذين ذهبوا إلى القول بوجوبها. وحكمها المترتب عليها كون الموصى به 
ملكا جديداً للموصى له كما في الهبة. 

وهي في مرتبتها الشرعية أربعة أقسام: 

-١‏ واجبة: بالزكاة والكفارة وفدية الصيام والصلاة التي فرط فيها. 

؟- ومباحة: لغني إذا لم يقصد القربة. أما لو أوصى له لكونه من أهل العلم أو 
الصلاح إعانة له أو لكونه يا أو ذا عيال» فهى مندوية. 

*- ومكروهة: لأهل الفسق والفجور إذا غلب على ظنه أنه يصرفها لذلك. 

- ومستحية : في غير ما ذكر» إذا لم يعرض لها ما يبطلها. 

وسببها هو سبب التبرعات» وهو تحصيل الخير في الدنياء والظفر بالدرجات 
العالية في العقبى (الآخرة). 


ركنها وشروطها . 

ركنها باتفاق الثلاثة (أبي حنيفة وصاحبيه أبي يوسف ومحمد) الإيجاب 
والقبولء والأول من الموصي» والثاني من الموصى له» فما لم يوجد هذان 
الشطران لا يتم الركن. ويمكن أن يقال عن الشطر الثاني : عدم الرد من الموصى 
له» وهو أن يقع اليأس عن ردها. 

والقبول يعم الصريح» والدلالة بأن يموت الموصى له بعد موت الموصي 
بلا قبول. ! 
وقال زفر: الركن هو الإيجاب من الموصي فقط. 

ولفظها قوله: أوصيت بكذا لفلان وما يجري مجراه من الألفاظ المستعملة فيها. 
وإذا قبل الموصى له الوصية أمام الموصي (أو في وجه الموصي) ثم ردها بعدئذ في 
غير وجهه» في حیاته أو بعد موته» لم يصح ردهء لأنه صار مغرراً له. 

وإن لم يقبل ولم يرد حتى مات الموصي» فهو بالخيار» سواء علم بالوصية أم 


لم يعلم. 


ركتها وشروطظها ‏ سلس -س©699با9 9 ى 


والموصى به يُملّك بالقبول» لأن الوصية مثبتة للملك» والقبول شرط للتملك»؛ 
بخلاف الإرثء فإنه خلافة عن ملك المتوفىء» فيثبت الملك من غير قبول. وذلك 
إلا في مسألة وهي أن يموت الموصي» ثم يموت الموصى له قبل القبول» فيدخل 
الموصى به في ملك ورثتهء لأن الوصية قد تمت من جانب الموصي» يموته تماماًء 
ولا يلحقه الفسخ من جهته» وإنما تؤقف القبول مزاعاة النحقّ المرصئ له فإذا قات 
دخل الموصى به في ملك الموصى له» كما في حال البيع المشروط فيه الخيار 
للمشتري» إذا مات قبل الإجازة. 

ويصح قبول الوصية بعد موت الموصي» لأن أوان ثبوت حكمها المترتب عليها 
بعد الموت» فبطل قبولها وردها قبل الموت. 

ويصح تعليق الوصية على شرط صحيح وإضافتها إلى المستقبل. 
وشروطها: 

-١‏ كون الموصي أهلاً للتمليك أي أهلاً للتبرع؛ بأن يكون بالغاً عاقلاً رشيداًء 
فلا تجوز من صغير ومجنون ونحوه» لأن الوصية تبرع محض لا يقابله عوض 
مالي» ولا نفع مادي» فصار كالهبة. 

؟- كون الموصي غير مستغرق بالدين» أي لا تحيط الديون بكل أمواله. 

۳- كون الموصى له حياً وقت الوصية» والحياة إما حقيقية أو تقديرية» ليشمل 
الحمّل الموضى:له. 

-٤‏ كون الموصى له غير وارث وقت الموت» لا وقت الوصيةء ولا قاتل (أي 
مباشرة) فيكون القتل العدوان أو الخطأ مانعاً من الوصية أو الإرث» بخلاف القتل 
تسبباء لأن المتسبب غير قاتل حقيقة؛ إذ كان للمتوفى وارثء وإلا صحت 
الوصية» وكان القاتل مكلفاً (بالغاً عاقلاً) وإلا فتصح الوصية للقاتل إذا كان صبيا 
أو توا 

-٥‏ ألا تكون الوصية بمعصية أو بمحرم شرعاًء لمنافاتها لمبدأ مشروعية الوصية 
وهو القربة والثواب» كطعام للنائحات» أو لتطيين القبر أو المغالاة في الكفن» أو 
بقراءة القرآن على القبور أو في المنازل» أو بمال لبناء كنيسة. 


| الوصایا 


-١‏ كون الموصى به قابلاً للتمليك بعد موت الموصي بعقد من العقود» سواء 
أكان مالاً أم نفعاً» موجوداً للحال أم معدوماً. 

۷- أن تكون الوصية بمقدار الثلث إن كان للميت وارث» ولا تجوز بأكثر من 
الثلث إلا بإجازة الورئة بعد موت الموصيء ولا تعتبر إجازتهم حال حياته أصلاً. 
إذا كانوا وقت الإجازة كباراً أي من أهل التصرف» فإن أجاز بعضهم دون بعض» 
جاز على المجيز بقدر حصته. 


ويعتبر كون الشخص وارثا أو غير وارث وقت الموت» لا وقت الوصيةء على 
عكس إقرار المريض مرض الموت للوارث» فيعتبر كونه وارثا أو غير وارث عند 


ويندب أن تكون الوصية بأقل من الثلث» ولو كان الورثة أغنياءء وأن تكون 
الوصية لغير غني أو مستغن» لأن الوصية في حال الغنى أو الاستغناء”'' تكون 
حينئذ صلة وصدقة. وتصح الوصية بكل المال عند عدم الورثةء ولو حكماً 
كالمستأمن فيجوز له الوصية بكل ماله لمسلم أو ذميء لأن المنع عن الوصية بالكل 
لحق الورثة» ولا حق للورثة في دار الحرب. 


۸- أن يكون الموصى له معلوماً غير مجهول» فإن كان مجهولاًء بطلت 
الوضية عدر تسات العوصى به اإليه. 


وتنفيذ الوصية يكون بتأخيرها عن وفاء الدين» تقديماً لحق الإنسان على حق | 
تعالى» وأما تقديم الوصية على الدين في قوله تعالى: يِن بَمَدِ وَصِيَّةَ بوص يبآ 


سے ظا 


دَبْنٍ 6 [النساء: ]١١/4‏ فللعناية أو الاهتمام بها. 


بخ الى 


ولا تصح الوصية بدراهم أو ختائير فزسيلة”"؛ كما لا تصح بعين من أعيان مال 


)غ20 أي صيرورتهم أغنياء بأن يرث كل منهم أربعة آلاف درهم في رأي أبي حنيفة. 
(؟) أي مطلقة غير مقيدة بثلث أو نصف أو نحوهما. 


صفة الوصية ب سس سس | ۲ 


صفة الوصية 

الوصية عقد غير لازم» فيجوز الرجوع عنهء لأنه تبرع لم يتمء لأن تمامه 
بالموت والقبول» فيجوز الرجوع عنه قبل التمام» كالهبة» لأنه لو لزم قبل تمامه لم 
يكن تبرعاً. 

ويكون الرجوع بما يأتي : 

-١‏ الرجوع عن الوصية بالقول: بأن قال: رجعت عما أوصيت به أو أبطلته 
ونحو ذلك. 

؟- الرجوع بالفعل: مثل: أن يفعل فعلاً يزيل ملكه عن الموصى بهء كالبيع 
والهبة» لأنه إذا زال ملكه بطلت الوصية» لأن الوصية إنما تنفذ في ملكهء فإذا زال 
الملك عن الموصى بهء زالت الوصية. 

ومثل: أن يزيد الموصي زيادة في الموصى به تمنع تسليمه كخلط الدقيق 
(السويق) بغيره» والبناء في الدارء وكل فعل فعله الغاصب انقطع به حق المالك» 
كقطع القماش» وخياطته بعد قصّهء لأنه لا يمكن تسليم الشيء إلا بتسليم تلك 
الزيادة» ولا يجب ذلك عليه. 

وكذلك كل فعل يكون استهلاكاً تاماً من كل جهة كغزل القطن ونسجهء وصنع 
الحديد سيفا ونحوه. 

ويعد ذلك رجوعاً صريحاًء وكذا الرجوع دلالة» لأنها تعمل عمل الصريحء 
فقام مقام الرجوع القولي» مثل البيع بشرط الخيارء فإنه يبطل الخيار فيه بالدلالة. 

وجحود الوصية (أو إنكارها) لا يعد رجوعاً. وهو رأي محمدء وهو المعتمد. 
لأن الجحود نفي في الماضيء وانتفاء في الحال للضرورة» فإذا كان ثابتاً في 
الحال» كان الجحود لغواً. وقال أبو يوسف: يكون رجوعاًء لأن الرجوع نفي في 
الحال» والجحود نفي في الماضي والحال» فأولى أن يكون رجوعاً. 


مقدار الوصية 


۴ | الوصایا 


استغراق دين أو نحو ذلك» بقدر الثلث» مسلماً كان أو دس (معاهداً) بغير إجازة 
الورثة› لحديث سعد بن أبى وقاص السابق: «الثلث والثلث کثیرا وغیره» وهى 
مطلقة لا تتقيد بالمسلم ولا بغيره» لحديث أم علقمة عن عائشة ووا : «أن السيدة 
صفية وبا أوصت لابن أخ لها يهودي. وأوصت لعائشة بألف دينار» وجعلت 
وصيتها إلى عبد الله بن جعفر)”". 


وإن لم يجز الورثة ذلك. ما لم تزد الوصية على الثلثء لا الزيادة عليه» إلا أن 
تجيزها ورثته بعد موته» ولا تعتبر إجازتهم حال حياته أصلاً بل بعد وفاتهء وهم 
كبار عقلاء كما تقدم» فلم تجز إجازة صغير ومجنون. 


ويستحب أن ينقص الموصي عن الثلث» للحديث المتقدم: «والثلث كثير» أي 
في الوصيةء ولأن فيه صلة القريب بتركه حقه لهم» ولا صلة فيما إذا أوصى بالثلث 
فا 


وإن كانت الورثة فقراء لا يستغنون بنصيبهم» فتركها أفضل» لما فيه من الصلة 
(صلة الرحم) والصدقة عليهمء قال يي: «أفضل الصدقة الصدقةٌ على ذي الرحم 
الكاشح”" وقوله يَِ: «صدقة وصلة"”" لأن الوارث فقيرء فيكون صدقةء 
وقريب» فيكون صلة. 


أما إن كان الورثة أغنياء» أو كانوا يستغنون بميراثهم» فقيل: الوصية أولى» 
وقيل: يخيّرء لأن الوصية صدقة أو مَبرَّة» وتركها صلة» والكل خير. وقد تقدم 
استحباب الوصية من دون الثلث» سواء كانت الورثة أغنياء أم فقراءء لأن في 
التنقيص صلة القريب بترك ماله عليهمء بخلاف استكمال الثلث. لأنه استيفاء تمام 
حقهء فلا صلة ولا منة. 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى. 

)¥( أخرجه أحمد في مسنده والحاكم في المستدرك. و«الكاشح؛: هوالعدو الذي يضمر 
عداوته» ويطوي عليها كشحه» أي باطنه. 

)۳( أخرجه الترمذي وابن ماجه. 


أحكام المموضي _ سس 6م 


- وصية معتقل اللسان 

لا تصح الوصية من معتقل اللسان بالإشارة إلا إذا امتدت عقلته سنة» حتى 
صارت له إشارة معهودة» فيصير كالأخرس. 

- وصيه المميز وغير المميز 

لا تصح الوصية من صبي غير مميز أصلاًء ولو في وجوه الخيرء خلافاً 
للشافعي» لأنها تبرع ء وهو ليس من أهل التبرع. وكذا لا تصح الوصية من مميز 
إلا في شأن تجهيزه وأمر دفنه» فتجوز استحساناًء وعليه تحمل إجازة عمر ويه 
لوصية يافع. يعني مراهق وهو من قارب البلوغ» فلا يملك تنجيز عقد ولا تعليقه 
كما في الطلاق. 

- وصية المدين المستفرق 

لا تجوز وصية من عليه دين يحيط بماله» لأن الدين مقدم على الوصيةء لأنه 
فرض» والوصية تبرع» إلا أن يبرئ الغرماء الموصي من الدين الذي عليه» فتنفذ 
الوصية» لأنه لم يبق عليه دين. 

- وصية من طرأ عليه الجنون 

من أوصى بوصية ثم جن» إن أطبق عليه الجنون حتى بلغ ستة أشهرء بطلت 
وصيتهء وإن لم يطبق عليه الجنون لا تبطل وصيته. 

وكذا تبطل وصية من أوصى» ثم أخذ بالوسواس» فصار معتوهاًء حتى مات. 

- وصية المريض مرض الموت 

حكمها حكم سائر تبرعاته المضافة لما بعد الموت. فإن مات في أثناء المرضء 
تصح وصيته من الثلث» وتتوقف على إجازة الورثة إن زادت على الثلث» اتفاقا. 
أما إن برئ من مرضه ذلك وعاش سنين» ثم مرضء فوصاياه باقية إن لم يقل: إن 
مت من مرضي هذا فقد أوصيت بكذا. 


او ا ا ب ا الا 

وتكون هبة مقعدء ومشلول (أشل) ومفلوج» ومسلول”'' من كل ماله إن طالت 
مدته سلة» ولم يخف موته منه. وإن لم تطل وخيف موته. فتحسب من ثلثه. لأنها 
أمراض مزمنة" لا قاتلة. 

- وصية المحجور عليه لسفه 

تصح وصية المحجور عليه لسفه (تبذير) في القربات وأصناف الخير» من ثلث 
ماله لعدع: N EE E SE SNS‏ 
وهو رأي الصاحبين وبه يفتى» خلافاً لرأي الإمام أبي حنيفة. 

وصية السكران والحربي والذمي والمجوسي والمرتد 

لا تصح وصية السكران» لعدم العقل فهو كالمجنون. وتصح وصية الذمي 
والحربي» حتى ولو لكنيسة أو بيعة أو بيت نار» لأن هذا قربة في اعتقادهم» وهم 
یرکون وما دنوت ۽ فتصح ١‏ وهو رأي أبي حنيفة. وقال الصاحبان: لا تصح هذه 
الوصية» لأنه معصية» وتكون وصضخه هيراناً للورثة. 

وتجوز وصية الذمي لذمي آخر من غير ملته» وتعتبر من الثلث» ولا تصح 
لوارثهء ولا لحربي في دار الحرب. وتصح أيضاً وصيته للفساق كالمغنيات» لكن 
مع الكراهة. 

وتصح وصية حربي مستأمن لا وارث له بكل ماله لمسلم أو ذمي. 

ووصية المرتد موقوفة عند أبي حنيفة» إن أسلم نفذت» وإن مات على ردته 
بطلت كسائر تصرفاته. 

وتصح وصية مسلم أو ذمي لمستأمن على الأظهر. 
)١(‏ الممْعد: من لا يقدر على القيام. والمفلوج : من ذهب نصفه وبطل حسه وحرکته» والأشل : 

من شُلْت يدهء والمسلول: من به علة السّلء وهو قرح في الرئة. 
(۲) أي تدوم طويلاً. 


(۳) أخرج عبد الرزاق في مصنفه عن عمر هيد قال: #اتركوهم وما يدينون». 


وصية السكران والحربي والذمي والمجوسي والمرتد ل 17ض0 لم 


وتصح وصية المسلم وغيره لصاحب الهوى”'' إذا كان لا يكفرء أما إن كان 
يكفر فهو كالمرتد فالوصية له بمنزلة المرتد موقوفة. 

تفصيل حكم وصية الذمي 

لوصية الذمي احتمالات أربعة هى 

الأول- أن يكون الموصى به قربة مشتركة عندنا وعندهمء كالوصية لبيت 
المقدس في عمارته وإضاءته. والوصية للدفاع عن البلاد» تكون الوصية صحيحة ١‏ 
لأنها قربة في الحقيقة وفي معتقدهم. 

الثاني- أن يكون الموصى به قربة عندهم فقط» كالوصية ببناء كنيسة أو معبد أو 
بيعة» والوصية بذبح خنازير وإطعام المشركين» الوصية جائزة عند أبي حنيفة» لأنا 
أمرنا بتركهم وما يدينون» وقال الصاحبان: لا تجوز الوصية» لأن ذلك معصية. 

الثالث- الموصى به قربة عندناء كالوصية لمساجدنا بالعمارة» والوصية بالحج. 
ونحو ذلك» هي باطلة نظراً إلى اعتقادهم. 

الرابع- ألا تكون قربة أصلاًء كالوصية للنوائح والمغنيات» لا تجوزء لأن ذلك 
معصية عندنا وعندهم وفي جميع الأديان. فلا وجه للجواز. 


- الوصية بمعصية 
لا تجوز الوصية بمعصية كما تقدم. كالوصية بطعام تجتمع له النائحات بعد 
موته» أو بتطيين القبر» أو إشادة قبة عليه» أو دفنه في دارهء أو المغالاة في 
الكفن» أو قراءة القرآن على القبور أو في المنازل» فكل تلك الوصايا باطلةء لعدم 
توافر معنى الوصية للقربة أو للصلة. 
)١(‏ أهل الهوى: أهل القبلة الذين لا يكون معتقدهم معتقد أهل السنة وهم الجبرية» والقدريةء 
والروافضء» والخوارجء والمعظلة» والمشبّهةء وكل منهم ائثنتا عشرة فرقةء فصاروا اثنين 
وسبعين٠‏ 
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- الوصية بنصيب ابنه أو غيره 

من أوصى بنصيب ابنه أو غيره من الورثة'''» فالوصية باطلة» لأنها وصية بمال 
الغير. وإن أوصى بمثل نصيب ابنه جازت الوصية» لأن مثل الشيء غيره» لكنه 
مقدّر به. فإن كان للموصي ابنان» فللموصى له الثلث» لأنه يصير بمنزلة ابن ثالث» 
فيكون المال بينهم أثلاثاً: فإن كان له ابن واحدء كان للموصى له النصف إن 
أجازه الابن» وإلا كان له الثلث» كما لو أوصى بنصف ماله. 


- الوصية بأكثر من الثلث 

لو أوصى شخص لرجل بثلث ماله» ولآخر أيضاً بثلث ماله» ولم تجز الورثة 
ذلك فالثلث فقط بينهما نصفان» اتفاقاء لتساويهما في سبب الاستحقاق» 
فيستويان في الاستحقاق» والثلث يضيق عن حقهماء فيكون بينهما. 

- وإن أوصى لأحدهما بالثلث» وللآخر بالسدس» ولم تجز الورثة ذلك 
فالثلث بينهما أثلاثاً" اتفاقاً أيضاًء لأن الثلث يضيق عن حقيهماء فيقتسمانه على 
قدر حقيهماء كما في أصحاب الديون. 

- وإن أوصى لأحد رجلين بجميع ماله» وللآخر بثلث ماله» ولم تجز الورثة 
ذلك فالثلث بينهما على أربعة أسهم عند أبي يوسف ومحمد» على طريق العَوْل 
في نظام الميراث”". لصاحب الجميع ثلائثة أرباع» ولصاحب الثلث ربع. 

وقال أبو حنيفة : الثلث بينهما نصفان» لأن الوصية وقعت بغير المشروع عند 
عدم إجازة الورثة» فتبطل أصلاًء والتفصيل ثبت ضمن الاستحقاق» فبطل ببطلانه 
فتبقى الوصية لكل واحد منهما بالثلث. والمعتمد قوله. 

وإن أجازت الورثة فعلى قول الصاحبين يكون الثلث بينهما أرباعاً على طريق 
العَوْلء وعلى قول الإمام أثلاثاً على طريق المنازعة. 
)١(‏ أي بأن يعطى الموصى له نصيب الوارث كالابن وغيره. 
(۲) فيعطى للأول حصتان» وللثاني حصة. 
(*) وهو زيادة الأسهم ونقصان الحصص فعلاً. 


آحكام الموصی به ر( ۹ 


- الوصية بسهم من ماله 

من أوصى بسهم من ماله لشخصء فله أقل سهم من سهام الورثة (ورثة 
الموصي) إلا أن ينقص ذلك عن السدس» فيتم للموصى له السدس» ولا يزاد 
عليه وهو قول الإمام. وهو الصحيح. 

وقال الصاحبان: له أقل السهام إلا أن يزيد عن الثلث» فله الثلث. 

قال المرغيناني في الهداية: هذا في عرفهم» وفي عرفنا السهم كالجزءء أي 


بحسب مشيئة الورثة. 


- الوصية بجزء من ماله ونحوه 

الجزء والنصيب والبعض والشقص بمعنى واحد». فمن أوصى بجرّء من ماله 
ونحوه» أعطاء الورثة ما يشاؤون» لأنه اسم لشيء مجهول» فيتناول القليل والكثيرء 
غير أن الجهالة لا تمنع صحة الوصية» والورثة قائمون مقام الموصي» فيكون البيان 
إليهم. 

- الوصية بحقوق الله تعالى 

من أوصى بوصايا من حقوق الله تعالى» وضاق عنها الثلث. قدمت الفرائض 
منها على غيرهاء سواء قدّمها الموصي في الوصية أو أخرهاء لأن قضاءها أهم. 
مثل الحج والزكاة والكفارة. أما إن تساوت كفرائض وواجباتء» بدئ بما قدّمه 
الموصي» لأن الظاهر أنه يبتدئ بالأهم. فإن كانت بما ليس بواجب قدَّم منه ما قدّمه 
الموصيء لأن تقديمه يدل على الاهتمام به فكان كما إذا صرح بذلك. 


- الوصية بحجة الإسلام 


من أوصى بحجة الإسلام؛ أحجٌ الورثة عنه رجلاً من بلده» لأن الواجب الحج 
من بلدهء فيكون المعتبر ما يكفيه من بلده. ويَحجٌ عنه راكباًء فإن لم تكف الوصية 
تلك النفقةء أحجّوا عنه راكباً من حيث تكفى تلك النفقة» تنفيذاً لها بقدر الإمكان. 


ومن خرج من بلده جاخ فمات في الطريق» وأوصى عنه أن يُحَج عنه» حح 


و ا ببح ل م ا 


عنه من بلده» ففي رأي أبى حنيقة : لأن الوصية تنصرف إلى الحج من بلده كما تقدم. 
وقال الصاحبان: يُحَجّ عنه من حيث ماتء لأن السفر بنية الحج وقع قربة» 
وسقط فرض قطع المسافة بقدره» فيبتدأ من ذلك المكان كأنه من أهله. 


أحكام الملوصى له 


- الوصية للوارث والقاتل مباشرة 

لا تصح الوصية للوارث ولا للقاتل مباشرة لا تسببأء إلا بإجازة ورئته» لقوله 
عليه الصلاة والسلام: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث»“ 
ورواه الدارقطنى من حديث ابن عباسء وزاد فى آخره: «إلا أن يشاء الورثة» 
وإسناده حسن. ۰ 

كما لا تصح الوصية بأكثر من الثلث إلا بإجازة الورثةء كما تقدم بيانه. 

- الوصية المطلقة لغني 

الوصية المطلقة هي التي لم يذكر غني ولا فقير فيهاء والعامة ما ذكرا فيها. هذه 
الوصية بأن يقول: هذا القدر من مالي أو ثلث مالي وصية» لا تحل للغني» لأنها 
صدقة» وهي على الغني حرام» ولا يمكن جعلها هبة له بعد موت الموصي› 
بخلاف الصدقة عليه في الحال» فإنها تجعل هبةء لأن الصدقة على الغني هبة» 
والهبة للفقير صدقة. 

لا تحل هذه الوصية حتى وإن عممت كقوله مثلاً: يأكل منها الغني والفقيرء لأن 
أكل الغني منها إنما يصح بطريق التمليك» والتمليك إنما يصح لمعين» والغني في 
هذه الوصية غير معين. 

ولو خصت الوصية بالغني» كقول الموصي: هذا القدر من مالي وصية لزيدء 
وهو غني» أو لقوم أغنياء محصورين» حلت لھم لصحة تمليكهم. 
)١(‏ أخرجه أحمد وأصحاب الستن الأريعة إلا النسائي» وحسّنه أحمد والترمذي» وقوّاه ابن 


خزيمة وابن الجارود. 


أحكام الموضي له ب سس ب 1 


وكذا الحكم في الوقف» والمتولي على الوقف كالوصي في كثير من الأحكام» 
يعني أن الوقف المطلق يختص بالفقراء» ولا يحل للغني» وإن عمم الواقف. وإذا 
(رقبته). 

- الوصية (للجيران) 

من أوصى لجيرانه» فهم الملاصقون له في رأي أبي حنيفةء لأن الجوار عبارة 
عن القرب» وحقيقة ذلك فى الملاصق» وما بعده بعيد بالنسبة إليهء وهو الصحيح. 

وقال الصاحبان: الجيران هم الملاصقون وغيرهم ممن يسكن محلة الموصي» 
ويجمعهم مسجد المحلة. وهذا استحسان. 

- الوصية للأصهار والأختان 

من أوصى لأصهاره فالوصية لكل ذي رحم محرم من امرأته. كآبائها وأعمامها 
وأخوالها وأخواتها. هذا في عرفهم؛ وأما في عرفنا فيختص بأبويهاء لكن جزم 

ومن أوصى لأختانه. فالختن زوج کل ذات رحم محرم منه» كأزواج بناته 
وأخواته وعماته وخالاته. 

قال القهستاني: وينبغي في ديارنا أن يختص الصهر بأبي الزوجة» والختّن بزوج 
البنت. لذا يقال: الختنان هما عثمان وعلي ها 

- الوصية للأقرباء 

من أوصى لأقربائه » أو لذوي قرابته › أو لأرحامهء أو لأنسيائه فالوصية للأقرب 
فالأقرب من كل ذي رحم منهء ولا يدخل فيهم الوالدان والولد. لأنهم لا يسمون 
أقارب» ومن سمى والده قريباً كان منه عقوقاً ؛ لأن القريب من تقرّب بوسيلة غيره» 
وتقرّب الوالد والولد بنفسه لا بغيره. 

وتكون الوصية حينئذ للاثنين فصاعداًء لأنه ذكر بلفظ الجمع» وأقل الجمع في 
الوصية اثنان» كما في الميراث. 
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وإذا أوصى لأقربائه ونحوهمء وللموصي عمان وخالان» فالوصية كلها للعمين 
في رأي أبي حنيفة» اعتباراً للأقرب كما في الإرث. 

وإن كان له عم وخالان فللعم النصف» وللخالين النصف. لأنه لا بد من اعتبار 
الجمع وهو الاثنان في الوصية كما في الميراث. 

ولو ترك عما وعمة» وخالا وخالةء فالوصية للعم والعمة بينهما بالسوية» 
لاستواء قرابتهماء وهو قول أبي حنيفة» وهو الصحيح. 

وقال الصاحبان: تكون هذه الوصية لكل من ينسب إلى أقصى أب له في 
الإسلام» وهو أول أب أسلم» القريب والبعيدء والذكر والأنثى فيه سواء. 

- الوصية لرجلين وهلاك الثلثين 

لو أوصى شخص لرجل بثلث دراهمه أو غنمهء فهلك ثلا ذلك» وبقي ثلثه› 
وهو يخرج من ثلث ما بقي من ماله» فللموصى له جميع ما بقي» لأن الوصية 
تعلقت بعين الموصى به. 

وإن أوصى بثلث ثيابه» فهلك ثلثاهاء وبقي ثلثهاء وهو يخرج من ثلث ما بقي 
من ماله» لم يستحق الموصى له إلا ثلث ما بقي من الثياب إذا كانت من أجناس 
مختلفة. أما لو كانت من جنس واحد فهو بمنزلة الدراهم كما تقدم. 

وسبب التفرقة أن الوصية بالثياب المختلفة لم تتعلق بعينهاء بدليل أنه لا يقسم 
بعضها مع بعض» بخلاف الثياب المتحدة فإنه يقسم بعضها مع بعض» بمنزلة 
الدراهم. 

- الوصية بدراهم وللموصي مال وعين 

من أوصى لرجل بألف درهمء وله مال وعين: فإن خرجت الألف من ثلث 
العين (الشيء المعين المشخص بذاته) دفعت الألف الموصى بها إلى الموصى لهء 
لأنه أمكن إيفاء كل ذي حق حقه من غير بخس» فيصار إليه. 

وإن لم تخرج الألف من الثلث الذي هو عينء دُفع إلى الموصى له ثلث العين» 
وكلما خرج شيء من الدين أخذ ثلثه» حتى يستوفي الألف» لأن الموصى له شريك 
الوارث» وفي تخصيصه بالعين بخس في حق الورثةء لأن للعين فضلاً على الدين. 


الوصية للحمل وبالحمل ومن دون الحمل بط ۸۱۳ 


- الوصية للحمل ويالحمل ومن دون الحمل 

تصح الوصية في هذه الأحوال الثلاثة. فتجوز الوصية للحمل» وبالحمل إذا 
تحقق وجوده وقت الوصية» بأن وضع أو ولد الحَمْل لأقل من ستة أشهر من يوم 
الوصية» لأنهاً أقل مدة الحمل» إذا كان زوج الحامل حياًء أما لو كان الزوج ميتاً 
وهي معتدة حين الوصية» فتصح إذا ولد لأقل من سنتين» بدليل ثبوت نسبه» لأنها 
أقصى مدة الحمل. 

وهذا يدل على اشتراط كون الموصى له موجوداً عند الوصية أو قابلاً للتمليك 
بعقد من العقود» فلا تصح الوصية بما تلد أغنامه» وتصح بما يثمر نخله. 

وتصح الوصية بدابة كفرس إلا حملهاء بأن قال: أوصيت بهذه الدابة 
إلا حملهاء لما تقرر أن کل ما صح إفراده بالعقد» صح استشناؤه منه» وما لا فلا» 
أي ما لا يصح إفراده بالعقد» لم يصح استثناؤه منه. 

أقل مدة الحمل: هذا.. مع العلم بأن أقل مدة الحمل للآدمي ستة أشهرء وللفيل 
أحد عشرة سنةء وللإبل والخيل والحمار سنةء وللبقر تسعة أشهرء وللشاة خمسة 
اهر وللستؤر (الهرة) شهران: وللكلت أربعوت بوماء وللظير واغد وعشرون 


م 


ا 


- الوصية لوك فلان 

إذا أوصى لولد فلان» فالوصية بينهم للذكر والأنثى على السواءء لأن اسم الولد 
ينطلق عليهما على حد سواء. 

- الوصية لورثة فلان 

من أوصى لورثة فلان»ء فالوصية بينهم (أي بين جميع الورثة) للذكر مثل حظ 
الأنثيين» لأن الإيجاب باسم الميراث يقتضي التفضيل» كما في الميراث. 


- الوصية لشخصين بثلث المال 
من أوصى لزيد وعمرو بثلث ماله مثلاء فإذا عمرو ميت قبل الوصيةء فالئلث 
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كله لزيد» لأن الميت ليس بأهل للوصية» فلا يزاحم الحي» فصار كما إذا أوصى 
لزيد وجدارء وهو الصحيح. 

وإن قال الموصي: ثلث مالي بين زيد وعمروء وزيد ميت قبل الوصية» كان 
لعمرو نصف الثلث» لأن ابتداء الإيجاب لا يوجب له إلا النصفء لأن كلمة (بين» 
تقتضي الاشتراك. 

- الوصية بمال ولا مال له ثم اكتسب مالا 

من أوصى بثلث ماله ولا مال له ثم اكتسب مالاًء استحق الموصى له ثلث 
ما يملكه الموصى عند الموت» لأن الوصية عقد استخلاف مضاف لما بعد 
الموت» ويثبت 3 بعده» فيشترط وجود المال عند الموت» لا قبله. 

- الوصية بالمنافع 

تجوز الوصية بالمنافع كسكنى الدار ومنفعة السيارة أو الدابة وزراعة الأرض» 
لمدة معلومة» كسنتين أو شهور معلومةء أو لمدة دائمة أو للأبدء أي تجوز مؤقتاً 
ومؤبداًء لأن المنافع يصح تملكها وتمليكها بعوض كالإجارة» وبغير عوض 
كالإعارة» فكذا بعد الممات للحاجة إلى ذلك كالأعيان» ويكون الشيء الموصى به 
محبوساً على ملك الميت فى حق المنفعة» O E‏ 
ملك الموصي» كالوقف. ٠‏ 

فإن حرجت المنفعة من الثلث استوفاها الموصى له» فسكن واستغلء لأن 
المنفعة حق الموصى له» فلا تزاحمه الورثة فيه» وليس له أن يؤاجر مكان المنفعة» 
لأن ملك المنفعة بغير عوضء. فلا يملك تمليكها بعوض» كالعارية لأن التمليك 
بعوض أقوى وألزم. والأضعف لا يتناول الأقوى. 

فإن مات الموصى له عاد محل المنفعة إلى الورثة. لأن استيفاء المنفعة على 
حكم ملك الموصي» فيعود الشيء إلى ورئته. 

وإن مات الموصى له فى حياة الموصى» بطلت الوصية» لأن الوصية إيجاب 
بعد الموت» وقد مات ااا الحق له» فبطل. 


تزاحم الوصابا ب سس )بأ ا ل الثم 


ومن أوصى بثمرة بستانه» فللموصى له الثمرة الموجودة عند موته. وإن قال: 
أبداً فللموصى له الثمرة ما عاش» ولو أوصى بغلة بستانه فله الحاضرة والمستقبلة» 
لأن الثمرة اسم للموجود عرفاًء فلا يتناول المعدوم إلا بدليل آخرء وقوله: «أبداً» 
صريح في إرادته» فيتناول المعدوم. أما الغلة فتشمل الموجود وما سيوجد مرة بعد 
أخرى عرفاً. 

وإن أوصى بصوف غنمه أو بأولادها أو بلبنها: فللموصى له الموجود عند 
موته» سواء قال: أبداً أو لم يقل» لأن الوصية تمليك عند الموت» فيعتبر وجوده 
. عند ذلك ولا يتناول المعدوم إلا قياسا للثمرة والغلة المعدومة في المساقاة 
والإجارة» وباب الوصية أوسع. أما الصوف والولد واللبن فيشمل الموجود تبعاً في 
عقد البيع» ومقصوداً في الخلعء فكذا في الوصية يجوز في الموجود دون المعلوم. 


تزاحم الوصايا 

التزاحم: أن تتعدد الوصايا ويضيق الثلث عنهاء ولم يجز الورثة» أو يجيزوا 
ولا تتسع التركة لتنفيذ كل الوصايا. والتزاحم إما في حقوق العباد أو في حقوق الله 
تعالى أو في حقوق مشتركة بينها. 

- فإن كان التزاحم بين حقوق العباد فله حالتان: 

الأولى: أن تكون كل وصية لا تتجاوز الثلث كالسدس والربع والثلث» فيأخذ 
كل واحد من الوصية بنسبة وصيته من الثلث» ويقسم ثلث التركة على تسعة» فيعطى 
الأول اثنين من السهام. والثاني ثلاثة» والثالث أربعة. 

الثانية : أن تكون إحدى الوصايا زائدة على الثلث» كثلث لواحد ونصف لآخر. 
فقال أبو حنيفة: يقسم ثلث التركة بين الموصى لهما نصفين» وتبطل الوصية في 
القدر الزائد على الثلث. وقال الصاحبان: يقسم الثلث بينهما بنسبة أنصبائهم في 
الوصية؛ كالحالة الأولى وبه أخذ القانون المصري والسوري. 

- وإن كان التزاحم في حقوق الله تعالى فإن كانت متحدة الرتبة كفرائض الحج 
والزكاة» فيبدأ بما بدأ به الميت أولا. وإن كانت متفاوتة الرتبة» مثل كون بعضها 


1 اح ات 


فرضاًء وبعضها واجب» وبعضها مندوب» فيقدم الفرض» ثم الواجب» ثم 
المندوت: 

- وإن كانت مشتركة بين حق الله وحق العبد: كالوصية بحج وزكاة وكفارة. 
ولفلان من الناس» فيقسم الثلث بينهما أرباعاًء فيكون للحج ربع الثلث. وللزكاة 
ربع الثلث» وللكفارة ربع الثلث» ولفلان ربع الثلث. 
مبطلات الوصية 

تبطل الوصية بما يأتي : 

-١‏ زوال أهلية الموصى بالجنون المطبق والعته: تبطل الوصية بالجنون المطبق 
ونحوه» سواء اتصل اليرت أو لم يتصل في أصل المذهب, لأن المجنون يصبح 
غير أهل لإنشاء الوصية. واشتراط القانون المصري والسوري أن يكون الجنون 
متصلاً بالموت. والجنون المطبق هو ما دام شهراً في رآي أبي يوسف» وهو 
الراجح قانوناًء وما يمتد سنة في رأي محمد. والعته مثل الجنون. 

- ردة الموصي: إذا مات مرتداً ولم يرجع إلى الإسلام» لأن ملكه موقوف» 
فإن عاد مسلماً صحت الوصيةء وإن بقي مرتداً بطلت الوصية. 

۳- رد الوصية : إذا قبل الموصي الوصيةء ثم ردها في وجه الموصي» بطلت» 
لأنه ليس له إلزامه بغير اختياره» فإذا ردها في غير وجهه» فليس برد لما فيه من 
خيانة الميت وتغريره. ۰ 

4- رجوع الموصي عن الوصية: تبطل الوصية بالرجوع عنهاء لأنها عقد غير 
لازم. والرجوع إما صريح بأن يقول الموصي: رجعت عن وصيتي لفلان» 
وإما دلالة» وهو كل تصرف أو فعل في الموصى به يفيد رجوعه عن الوصيةء كبيع 
الشيء الموصى به أو هبته أو التصدق به أو جعله مهراً أو وقفاً. أو استهلاك الشيء 
في المعنى كذبح الشاة الموصى بهاء وغزل القطن» ونسج الغزل» ونحوه. 

-٥‏ تعليق الوصية على شرط لم يتحقق. كأن يقول الموصي: إن مت من مرضي 
هذاء أو من سفري هذاء فلفلان كذاء فلم يمت. فتبطل الوصية» لعدم تحقق 
الشرط المعلّق عليه. 


اا ا ني نظأ gg‏ ا 


5- موت الموصى له المعين قبل موت الموصي» لعدم وجود الموصى لهء 
ولا تلزم الوصية إلا بوفاة الموصي وقبول الموصى له. وكذلك موت الموصى له 
بالمنفعة حال حياة الموصي. 

۷- قتل الموصى له الموصى : سواء كان القتل قبل الوصية أو بعدهاء حتى وإن 
أجاز الورثة الوصيةء أو أجازها الموصي بعد القتل وقبل الموت. 

۸- هلاك الموصى به المعين أو استحقاقه: تبطل الوصية إذا كان الموصى به 
معيناً بالذات. ثم هلك قبل قبول الموصى لهء لفوات محل الوصية» أو إذا 
استحقت العين الموصى بها لشخص آخرء سواء أكان الاستحقاق قبل موت 
الموصي أم بعده. 

9- عدم إجازة الورئة الوصية لوارث» أو عدم إجازة القدر الزائد على الثلث 
فيما يزيد عليه» فإن لم يجز الورثة الوصية للوارث بطلت» وكذا في القدر الزائد 
على الثلث» وينطبق هذا الحكم على وصية المريض المضافة لما بعد الموت» 
لتوقفها على الثلث أو على إجازة الورثة ما يزيد على الثلث. 
إثبات الوصية 

تثبت الوصية بالكتابة أو الشهادة. 

أما الكتابة فتعتبر إذا كانت مستبينة» مرسومة» أي مسطرة على ورق ونحوهء 
ومعنونة» أي مصدّرة بالعنوان من فلان إلى فلانء ولا تعتبر الكتابة غير المستبينة 
كالكتابة على الهواء والرقم على الماء» ولا غير المرسومة كالكتابة على الجدران 
وأوراق الشجر. 

وأما الشهادة على الوصية فتكون بعد قراءة الوصية على الشهود» أو تقرأ على 
الموصي بما فيهاء لأن الحكم لا يجوز بمجرد رؤية خط الشاهد بالشهادة اتفاقاًء 
أي لا بد لإثبات الوصية من سماع الشهود مضمونهاء أو قراءتها على الموصي»› 
فيقر بما فيها. 


۸ | الوصایا 


المبحث الثاني - الإيصاء أو الوصاية 


تعريقه» وأنواع الوصي› وركن الوصاية» وشروطهاء تعدد الأوصياءء وحكم 
تضرفات ٠‏ زل 
تعريف الإيصاء وأنواع الوصي 

الإيصاء أو الوصاية لغة: جعل فلان وصياًء يقال: أوصيت إليه: عهدت إليه 
بأمر أولادي أو بأمر غيرهم » والاسم منه الوصاية. وهي تنصيب إنسان على شؤون 
فلان لسبب من الأسباب» مثل كونه قاصراً أو عاجزاً أو ولياً في أمر عام أو خاص 
ونحو ذلك. 

والأوصياء ثلا نة أنواع : وصي الخليفة» ووصي القفاضي» والوصي المختار. 

وصي الخليفة 

هو من يوصي له الخليفة القائم على الأمة بالبيعة إذا كان صالحاً للخلافة. وهو 
عمل مشروع؛ لأن أبا بكر ذه وصى إلى عمر د#به؛ ووصى عمر إلى أهل 
الشورى باختيار الخليفة الصالح للإمامة العامة» ورضيت الصحابة ون بذلك. وهذا 
يعني أن الأساس هو بيعة الأمة للوصي. 

ؤصي القاضي أو الحاكم 

هو الذي يعينه القاضي للإشراف على شؤون القصّر المالية. 

الوصي المختار 

هو الذي يختاره الشخص في حياته للنظر في تدبير الشؤون للقاصر ونحوه. 

وقبول الوصاية لمن يقدر عليها قربةء لأنه تعاون على البر والتقوى» ولقوله 


سر ص ھر ر کے 


تعالی: ظط ويسكلوتك عَنِ لمن فل إصاح ڪا حي [البقرة: ١‏ لكن رأى الحنفية 
والحنبلية أن ترك ذلك أولى» لما فيه من الخطر. 


)١(‏ الدر المختار ورد المحتار 0/ 201-484 تبيين الحقائق 2314-1703/1» الكتاب وشرحه 
اللباب ول الاختيار / 596-7. 


الإيصاء أو الوصاية أ َي 


ركن الوصاية وشروطها 

ركن الوصاية الإيجاب والقبول اتفاقاًء فإن رد الوصي بعلم الموصي لا بغيبته 
منعاً للتغرير» صح الردء ويصح إخراجه بعد قبوله عن الوصاية ولو في غيبته في 
رأي أبي حنيفة؛ خلافاً لأبي يوسف» وينعزل بالإخراج وإن لم يبلغه العزل. 

فإن سكت الموصى إليه» فمات موصيهء فله القبول والرد» فإن قبل لزم عقد 
الوصية» ويصح القبول بالقول أو بالفعل» لأنه دلالة عليه. 

ويصح تصرف الوصي بببع شيء من التركة» وإن كان جاهلاً بكونه وصياء فإن 
علم الوصي بالوصاية ليس بشرط في صحة تصرفهء بخلاف الوكيل فإن علمه 
بالوكالة شرط. 

وإن سكت المكلف بالوصاية ثم رد بعد موت الموصي» ثم قبل» صح قبوله» 
إلا إذا نفذ قاض رده» فلا يصح قبوله بعد ذلك. 


وشروط الوصاية هي 

-١‏ أن يكون الموصي حراً مكلفاً (بالغاً عاقلاً) مختاراً ورشيداًء فلا يصح 
الإيصاء من العبدء والصغيرء والمجنون» والمستكره» والمحجور عليه لسفه» لعدم 
الأهلية. 

7- أن يكون الوصي أيضاً حرا مكلفاً عدلاً ولو عدالة ظاهرة”''» وله خبرة 
بشؤون التصرف في الموصى به (الخبرة المالية) والأمانة والإسلام» فلا يصح 
الإيصاء إلى مجنونء ولا مصلحة من الوصاية إلى عبد وصبي وفاسق وخائن وكافر 
وغير رشيد لسفه أو مرض أو غفلةء إذ لا مصلحة في تولية هؤلاء. ومن أوصى إلى 
أحد من هؤلاء أخرجهم القاضي من الوصاية» ونصب غيرهم» إتماماً للنظر أو 
رعاية المصلحة. 

وهل الوصاية تصح للعبد والكافر والصبي والفاسق ونحوهم؟ الأصح أنها قابلة 
للإبطال من القاضي» وقيل: إنها باطلة» وبناء على الرأي الأول تكون الوصية 


)1( وهي ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة. 


١‏ ا الوصایا 


صحيحةء فلو تصرفوا قبل الإخراج من الوصاية صح إلا الصبي» الصحيح أنه 
لا ينفذ تصرفه قبل الإخراج» فلو بلغ الصبي وعتق العبد وأسلم الكافر أو المرتدء 
وتاب الفاسق» لم يخرجهم القاضي عن الوصايا. لزوال الموجب للعزلء إلا أن 
يكون الوصي غير أمين» والحال أن ورثة الموصي صغار حين زوال المانع من 
الوصايا. ومن أوصى إلى من يعجز عن القياس بالوصية» ضم إليه القاضي غيره. 

۳- أن يكون الإيصاء في تصرف معلوم يملك الموصي فعله»ء ليعلم الوصي 
ما أوصي فيه ليحفظه ويتصرف' فيه» ولأن الإيصاء كالوكالة» والوصي يتصرف 
بالإذنء فلم يجز إلا في معلوم يملكه الموصي» مثل قضاء الدين» وتوزيع الوصية. 
والإشراف على غير الرشيد من طفل ومجنون وسفيه» ورد الودائع إلى أهلهاء ورد 
مغصوب» وإيصاء إمام بخلافة. 

-٤‏ أن يتوافر الإيجاب والقبول اتفاقاًء فلو رد الوصي الوصاية بعلم الموصي› 

صح الردء فإن لم يعلم لا يصح الرد بغيبته» لئلا يصير مغروراً من جهته. وإن 

سكت الموصى إليه ثم رد بعد موت الموصي ثم قبل» صح الإيصاءء إلا إذا أنفذ 
قاض ردهء فلا يصح قبوله بعدئذ. 


تعدد الأو صياء 


يصح تعدد الأوصياءء فيوصي إلى اثنين فأكثر بلفظ واحد أو على التعاقب رعاية 
للحاجة والمصلحة» لكن من أوصى إلى اثنين لم يجز لأحدهما أن يتصرف في رأي 
أبي حنيفة ومحمد» لأن الولاية تثبت بالتفويض» فيراعى وصف الاجتماع» كتعدد 
الوكلاء إلا في مثل شراء كفن الميت وتجهيزه» وشراء طعام الصغار وكسوتهم› 
ورد وديعة بعينهاء وقضاء دين» وتنفيذ وصية بعينهاء وقبول هدية» وخصومة في 
حقوق الميتء لأن الاجتماع في هذه الوقائع متعذرء ولهذا ينفرد بها أحد 
الوكيلين» وهذا هو الصحيح المعتمد. 

وقال أبو يوسف رحمه الله: يجوز لكل واحد من الوصيين ما صنعء وله أن 
ينفرد بالتصرف في جميع الأشياءء لأن الوصية خلافة» وللخليفة أن يفعل مثلما كان 


ا 


الإيضاء أو االوضاية ٠٠٠‏ بي 


ولو مات أحد الوصيينء أقام القاضي مكانه آخرء لأن الواحد في رأي 
أبي حنيفة ومحمد لا ينفرد بالتصرف. 

وأما في رأي أبي يوسف فلأن الواحدء وإن كان يملك التصرف» لكن الموصي 
قصد أن يخلفه اثنان في حقوقه» وقد أمكن تحقيق قصله بتعبين وصي آخرء فيعين. 

وإذا مات الوصيء. وأوصى إلى آخرء فهو وصي في التركتين: تركته وتركة 
الميت الأول» لأن الوصي يتصرف بولاية مستقلة» فيملك الإيصاء إلى غيره 
كالجدء يقوم مقام الأب في ولاية النفس» فكذا الوصي في ولاية المال يقوم مقام 
الموصي. 


أحكام تصرفات الوصي 

للوصي التصرف فيما يأتي : 

- الحوالة على آخر 

للوصي أن يقبل الحوالة بمال اليتيم إن كان المحال عليه أجودء بأن كان أملا 
أو أيسر قضاءء وأعجل وفاء من المدين الأصليء لأن ذلك أصلح لليتيم. 

- البيع والشراء 

للوصي البيع والشراء في أموال الموصى عليه» وينفذ تصرفه إذا اشتمل البيع أو 
الاحتراز عنه» ففي اعتباره سد باب التصرفات» ولا يجوز بيعه وشراؤه بما لا يتغاين 
فيه الناس وهو الغبن الفاحش» وهو ما لا يدخل تحت تقويم المقرّمين؛ منعاً 
للضرر أو مصادمة المصلحة. 

ويجوز للوصي أن يبيع ويشتري لنفسه إن كان فيه نفع ظاهر للصبي» بأن اشترى 
من مال الصبي بأكثر من القيمة» أو باعه بأقل من القيمة» في رأي أبي حتيقة ) لأنه 
اقتراب من مال اليتيم بالتي هي أحسن» فتجوز بالنص القرآني » وصار كالأب. 

وقال الصاحبان: لا يجوز للوصي أن يبيع ويشتري لنفسه مطلقاًء قیاساً على 
الوكيل. 


بت ا ا و ا 


- الاقتراض من مال اليتيم 

ليس للوصي أن يقترض مال اليتيم» بخلاف الأب له ذلك؛ لأن الأب يملك 
شراء مال الصبي بمثل قيمته» وليس ذلك للوصي. وكذلك للأب أن يأخذ من مال 
الصبي عند حاجته بقدر الحاجة» ولیس للوصي ذلك. 

وليس للوصي والأب الإقراض من مال الصبي» لأن القرض تبرع ابتداء 
معاوضة انتهاء» وهما لا يملكان التبرع» رعاية واحتياطاً لمال اليتيم. 

أما القاضي فله الإقراض من مال الصبي» لسلطته وقدرته على استرداد المال 
بواسطة الحبس وغيره. 

- تفضيل وصي الأب على الجد 

الوصي أحق بالتصرف بمال اليتيم من الجدء لانتقال ولاية الأب بالإيصاء ل 
فتكون ولاية الأب قائمة حكماًء ولأن اختيار الوصي من الأب مع علمه بوجود 
الجد دليل على أن تصرفه أصلح من تصرف الجدء فيكون أولى بالتصرف. 

فإن لم يوص الأب لأحدء فالولاية للجدء لأنه أقرب إليه وأشفق على أولاده. 
الوصي في شؤون المال» لتحقيقه المصلحة المرجوة. 


ووصي الجد كوصي الأب, لأن الجد بمنزلة الأب عند عدمه» فكذا وصيه. 


- شهادة الوصي 

لا تجوز شهادة الوصي للميت» لثبوت ولاية القبض لهء فكان في شهادته تهمة. 
وتجوز شهادة الوصي على الميت» إذ لا تهمة في ذلك. 

وتحوز شهادة الوصي للورثة إن كانوا كباراًء ولا تجوز إن كانوا صغاراً. لكن إن 
كانت الشهادة للكبار قال أبو حنيفة : لا تجوز الشهادة في مال الميت» وفي غيره 
تجوزء لوجود التهمة في الحال الأولى دون الثانية. 

وقال الصاحبان: تجوز في الوجهين» لأنه لا ولاية في التصرف للشاهدين على 


الإيصاء أو الوصايية -- ٠‏ سس سس A1۲‏ 
مال الميت ولا على غيره» بخلاف الصغارء لأن للشاهدين ولاية التصرف في 
المشهود به. 

- المضاربة بمال الموصى عليه 

للوصي أن يدفع مال الموصى عليه مضاربة» ويعمل هو فيه مضاربة» لأنه قائم 
مقام الأب» وللأب هذه التصرفات» فكذا الوصي له ذلك. 

فإن عمل الوصي بنفسه أشهد على ذلك» لأن له الحق في الاتجار بمال 
الصغيرء لقوله ب : «ابتغوا في مال اليتامى خيراً»”'2 والشهادة لنفي التهمة. 

- الأكل من مال اليتيم: 

للوصي أن يأكل من مال اليتيم بالمعروف إن كان محتاجاًء ويركب دابته إذا 
ذهب في حاجتهء لقوله تعالى: «وَمَن كن فا كليأكلَ بِالْمَمو) [النساء: 1/4]. 

وعن أبي يوسف: لو طمع السلطان في مال اليتيمء فصالحه الوصي من مال 
اليتيم على أقل مما طمع» لم يضمن» لأنه مأمور بحفظ مال اليتيم بقدر إمكانه. 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» والدارقطني في سننه. 


